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وا ہے 


إلى روح والدي الطاهرة برا بما قذّم في سبيلي ٠‏ وتحقيق 
لأمل كان يرجوه في يوم ما. 


وای رو جي العزير الذي شجعني على مواصلة تعلبمي . 


وإلى كل من علمني عرفانا مني بجميلهم الذي يطوق 


والی کل طالب علم رغب في التفقه في آمور دينه. 


إلبهم هدي هذا البحث 


يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من أسدى إلى عوناً في عملي 
هذا» وأخص بالذكر: 

الدكتورة الفاضلة كريمة عبودء لتفضلها بقبول الاشراف على هذه 
الرسالة» وبما خصتني به من رعاية وتوجيه ونصح وإرشاد أنار أمامي السبيل»› 
وساعدني على تخطي الكثير من الصعاب. 

أعضاء لجنة المناقشةء لما ضحوا به من وقت ثمين فى مراجعة هذه 
الال كرتي الماة تاره راف في الاسقاة من اقاب 
وتوجيهاتهم . 

زوجي الذي وقف بجانبي وبذل قصارى جهده؛ لتوفير الظروف الملائمة 
لإتمام هذا البحث. 

إخوتي الذين ساعدوني طيلة فترة غيابي عن أرض الوطن. 

الأستاذ الفاضل الصديق يعقوب الذي مد لى يد العون» والأستاذ 
فا ان د وة و ا ج ا و ات 
وتونس ومساعدته 2 على إنجاز هذا العمل . 

العاملين بمكتب تصوير المخطوطات. بكلية الدعوة الإسلامية؛ لما بذلوه 
من جهد في تصوير نسخ المخطوط . 


الرموز المستخدمة 
أثناء الدراسة والتحقيق 


3 ............€ القوسان المزهران لحصر الآيات القرآنية . 
» ............» هذان القوسان لحصر الأحاديث النبوية الشريفة. 


AAA ‌‏ ما بين هذين القوسين متن ابن الحاجب في 

) ............) ما بين هاتين العلامتين أقوال ابن الحاجب المراد 
شرحها من قبل المؤلف 

E A SAE 1‏ ] ما بين هذين المعكوفين عناوين ¿ الفصول كما 


وضعها المحقق» وما نقلته من بعض الكتب لتكميل النص وذلك عند تعذر 
قراءة كلمة أو أكثر في جميع النسخ. 

.../... الخط المائل ما قبله رقم جزء المصدر وما بعده رقم 
الصفحة . 

ص : صفحة . 

(ص. . .) استخدمت هذا الرمز في القسم الدراسي لبيان رقم الصفحة 


ق ه: قبل الهجرة. 

ت1: هذا الرمز إشارة إلى نسخة المكتبة الوطنية بتونس . 

ت2: هذا الرمز إشارة إلى نسخة أخرى بالمكتبة الوطنية بتونس. 
ق: هذا الرمز إشارة إلى نسخة خزانة القرويين بفاس. 
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م1: هذا الرمز إشارة إلى نسخة أخرى بخزانة القرويين بفاس. 

م2: هذا الرمز إشارة إلى نسخة أخرى بخزانة القرويين بفاس. 

جامع الأمهات أ: إشارة إلى مخطوط جامع الأمّهات لابن الحاجب» 
نسخة مكتبة الأوقاف بطرابلس» رقم (589). 

جامع الأمهات ب: إشارة إلى كتاب جامع الأمّهات لابن الحاجب» 
تحقيق أبي عبد الرحمن الأخضر الأخضري . 


روزا 


المقدمة 


اللخمة له رب العالمين النى من علا عة الإنم وكيل دوي 
الألباب بمعرفتهم علم الحلال والحرام» وأرسل رسوله بالكتاب رحمة 
للعالمين› وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيّدنا 
وحبيبنا محمّداً ی ورسوله» اللّبي الأمّي الذي أضاء لنا دروب الحق»› 
ر اه اعا ت الثورء وأرسى لنا قواعد الّعامل في الحياة 
الدتاه وسل التجاة في الأخرة» لى اه هليه وسل تنما كرا ما امت 
السماوات والأرض كما يحب اله تعالى ويرضى: 

وبعد: 

فان المتأمّل في تراثنا التَقافيْ الذي تزخر به المكتبات العامة والخاصّة 
المنتشرة ة في مختلف أصقاع العالم ليجد كنا هائلاً من الكنوز العلميّة 
والمعارف الإنسانية التي تدلٌ دلالة واضحة على الرقي الفكريّ والتّطوّر العلمي 
الذي وصل إليه أسلافناء وفي E EE‏ السّلف ثمرة علومهم» 
وخلاصة جهودهم في كل ميادين العلوم» وخاصّة ميدان الفقه» حيث شرحوا 
وفصّلوا واستقصوا كل صغيرة وكبيرة» واستنبطوا الأحكام الشرعيّة للمشكلات 
التي ظهرت نثيجة تطؤر الحياة الإنسانيةء وآثبتوا أن الشريعة الإسلاميّة صالحة 
لکل مکان وزمان» فخْلّفوا لنا مدونات بالرغم من مرور قرون على تألیفها ما 
تزال مرجعاً للمسلم في معرفة تفاصيل أحكام السريعة الإسلاميةء إلا أن الكثير 
من هذه المدوّنات قد فد بأكمله دون أن يصل إلى أيدي الباحثين والدّارسين»› 
وأما ما بقي فأكثره لم ينل حه من العناية والرّعاية» وبقي حبيس أرفف 
المكتبات عرضة للتآكل والتّلف» بالإضافة إلى صعوبة الاستفادة منه الاستفادة 
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الكاملة لما أصابه من تحريف» وتشويه»ء وأخطاء؛ لذا رأيت من واجبى 
المساهمة في نشر هذا الشّراث لحفظه من الصياع والاندثارء ولینتفع به 
المسلمون على أكمل وجهء فاخترت من خزانة التّراث الفقهن الرّاخرة مخطوط 
«تنبيه الشّالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب» للدراسة والتحقيق› 
وذلك للاعتبارات الاآتية : 

ات بر هدا اطوط لحد المر مو عات الق الكر ئ الي شبات 
جم آبراب الفقد لن هذهب الإمام الف لا بعد عذا لتاب من آنمات 
كتب الفقه المالكيّ» ومرجعاً هاماً لا غنى عنه لكل باحث متبخر في علوم 
السريعة الإسلاميّة» فهو يوق آراء أكبر فقهاء المالكيّة» ويستعرض أقوال 
المذاهب الأخرى ويناقشهاء ثم يرجح ما يراه راجحا منها . 

2 إن هذا الكتاب لا يزال مخطوطاً معرّضاً للف رغم مرور أكثر من 
سبعة قرون على تأليفه» وحاجة المكتبة الفقهيّة المالكيّة لمثل هذا التأليف . 

3 يمتاز هذا الكتاب بقيمة علميّة كبيرة؛ لأنّه ينقل عن بعض أمّهات 
الفقه المالكيّ» منها ما هو مفقودء ومنها ما هو موجود إلا أنه يتعذر الاستفادة 
ا الذي أصابه. 


المنهج المتبع في الدراسة: 

اعتمدت في هذا البحث في القسم الأول منه على المنهج التاريخيّ› 
والوصفيّ» والتحليليّء وأما قسم التحقيق فقد اتبعت فيه منهج التّحقيق 
المتعارف عليه» والذي سيأتي بيانه في الفصل الرابع . 

هذا وقد قسمت هذا العمل إلى مقدمة وقسمين : 

أما القسم الأول: فقد خحصصته للجانب الدراسيّ» وقسمته إلى أربعة 
فصول : 

الفصل الأول: تناولت فيه المباحث الاتية : 

المبحث الأول: ابتدأته بذكر نبذة موجزة لمؤلف المتن ابن الحاجب 
والشّارح ابن عبد السّلام» وبيان قيمة الكتاب العلمية . 
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المبحث الثاني : تناولت فيه طريقة ابن عبد السلام في تأليف هذا 
الكتاب» وأسلوب المؤلف ولغته. 

المبحث الثالث: تناولت فيه المصادر التى استقى منها المؤلف مادته 
العلميّة» وأسلوب المؤلف في النَقَل . ۰ 

الفصل الثاني : قسمته إلى ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: في طريقة ابن عبد السلام في استدلاله بالآيات 
القرانية . 

المبحث الثاني : في طريقة ابن عبد السلام في استدلاله بالأحاديث 
الَبويّة» وطريقته في استدلاله بالآثار المنقولة عن صحابة رسول الله بيا . 

المبحث الثالث: في طريقة ابن عبد السلام في استدلاله بالإجماع» 
وطریقته في استدلاله بالقیاس . 

الفصل الثالث : يشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول: في طريقة ابن عبد السلام في الترجيح» وقد بيّنت فيه 
مبنى الّرجيح عند ابن عبد السّلام والألفاظ التي استعملها في التّرجيح› 
وموضع ترجیحاته . 

المبحث الثاني : في سلوب ابن عبد السلام في النقدء حيث تناولت فيه 
ثناء المؤلف على ابن الحاجب ونقده له» ونقده لغيره من العلماء» ونقده 
لبعض شراح كتاب جامع الأمهات . 

الفصل الرابع: يشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول : في وصف النسخ التي اعتمدتها في التحقيق . 

المبحث الثاني : في منهج التحقيق . 

أما القسم الثاني : فقد قدمت فيه النص محققاً كاملاًء وختمته بخاتمة 
ببّنت فيها آهم النتائج التي توصلت إليهاء وألحقته بفهارس فنية للمصادر 
والمراجع التي اعتمدتها في قسم الدراسة والتحقيق» وللآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية» والآثار» والشواهد الشعرية» والآعلام» والكتب» 
والأماكن والبلدان» والمصطلحات الفقهية» والموضوعات . 


13 


وبعد أن وقع اختياري على هذا الكتاب مع رفقة من زملائيء حیث 
أسند لي دراسة وتحقيق هذا الجزءء توگلتٌ على الله؛ لإخراح هذا الكتاب في 
الصّورة التى أرادها المؤلف وتقديمه للقرّاء بصورة ميسّرة تمكن القارئ من 
اللاستفادة من على .كما وجه. 
وفي الختام أقدم جهدي هذا على استحياء مني؛ لأنّه جهد المقلّ 
ا في خدمة هذا الذينء والّذي بذل ما في وسعه لإخراج هذا الكتاب 
فى الصّورة التي آرادها مولفه ا کان لمل ری أن يبلغ درجة الكمال 
وان طمح المرء ء لبلوغه» فإن رَفقَت فذلك بفضل ربي وعونه» وإن أخطأت أو 
قصرت فذلك لا يستغرب من مثلي» فأنا بشر لا اذعي لعملي الكمال» ومن 
ظنّ أنه قد أحاط بالعلم فقد جهل نفسه» وما أصدق الشّاعر إذ يقول : 
فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء 
وقول آخر: 
سير خلف ركاب القوم ذا عرج مولا بر سنا لاقت من عوج 
فان لجِمَتٌ بهم من بعد ما سبقوا فكم لربٌ السماءِ في الاس من فرج 
وإن ظللتٌ بقفر الأرضٍ منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج 
وحسبي إخلاص النية سائلة الله العفو والمغفرة» وأن يكون عملي هذا 
خالصاً لوجهه الكريم» وأن يثيبني على کل حرف کتبته» ویجعله في ميزان 
حسناتي» وأن يوفقني الله في إتمامه» وأن ينفع به عباده. 
ولا يفوتني في نهاية هذا التقديم أن أتوجه بشكري وامتناني لكل من 
ساهم في مساعدتي على إنجاز هذا العملء والله أسأل أن يثيبه ويجزل أجره 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على حبيبنا محمد» وعلى 
آله وصحبه» ومن اهتدى بهديه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين 
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الفصل الأول 


التعريف بالمؤلف ومصادره وطريقته 
في النقل وأسلوبه ولغته 


2 
المبحث الأول 


أولاً: اللَّعريف بابن الحاجب : 

عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدوينيّ» يكّى بأبي عمرو» ویلب 
بجمال الدّين» المعروف بابن الحاجب» الفقيه المالكيّ» المقرئ» التحويً› 
الأقد ت ال ا ولد قي إا ت دو و 
(71 5ھ . ۰ ۰ 

كان أبوه حاجباً للأمير عر الدّين مُوْسَكَ الصلاحيّ فعُرف به» تفقّه على 
أبي الحسن علي بن إسماعيل الأبياريٰ» وأخذ بعض القراءات عن أبي محمد 
القاسم بن فيرة الشّاطبيّ» وسمع مه کناب ایی راا :راد 
ك الجود غياث بن فارس بن مكي اللخمي» وقرأً الأصول على 
الإمام أبي الور ظافر بن الحسين الأزدي» وسمع الحديث من أبي القاسم 
هبة الله بن علي بن مسعود البوصيري» ومن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
حامد الارتاش؛ وفاطمة بنت سعد الخيرء وغیرھ 0 

اشتغل بالقاهرة في صغره بالقرآن الكريمء ثم بالفقه على مذهب الإمام 
مالك ثم بالعربية والقراءات» وفي سنة (617ه) انتقل إلى دمشق ودرس 
بالجامع الأموي بزاوية المالكيّة» ثم عاد إلى القاهرة وجلس بالفاضليّة موضع 
الشاطبيّ» وقصده الطلبة» روى عنه أحمد بن إدريس الشهير' بالقرافيّ»ء وأبو 


(1) إسنا (بالكسر ثم السكون): مدينة بأقصى الصعيد. انظر: معجم البلدان 1/ 189. 

(2) انظر: العبر في خبر من غبر 5/ 189 وشذرات الذهب 5/ 234 وأبجد العلوم 3/ 
34 والأعلام 4/ 211. 

(3) انظر: غاية النهاية في طبقات القراء 1/ 508 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمهات ص311 312. 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء 23/. والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات 
ص311 312. 
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العباس أحمد بن محمد بن منصور الجذامي الشّهير بابن المنير» وأخوه زین 
الذين؛ عليه ءات الموفق ار العلاء بن علي 
الزواوي ا وحڌث عنه بالاجازة بون a‏ 8 2 

ثم توجه إلى الإسكندرية للإقامة بها فلم تطل مدته هناك وتوفي بها 


ضحی یوم الخميس 6 شوال سنة (646ه) دفن خارج باب البحر بتربة الشيخ 
الالح ابن أبي شامة. 
مۇلفاته ' 

له ب م مختصره الفرعي 
e‏ منتھی السؤل والأمل× ٤‏ و«الكافية) مقدمة وجيزة فى ا 
و«الشافية) مقدمة وجيزة في الصرف» وشرح المقدمتين» و«الإيضاح» في شرح 
المفصل للزمخشري› و«المقصد الجليل في علم الخليل» في العروض› 
و«الآمالى» على بعض الآيات القرآنة والأبيات السّعريّة» وغيرها. 


6 اللّعريف بابن عبد السام : 


أبو عبد الله محمد بن عبد السّلام بن يوسف بن كثير الهواري 
المنستيريّ» قاضي الجماعة بتونس» كان إماماً حافظاً عالماً بالحديث» له 
أهليّة الترجيح بين الأقوال» مُفتناً في علمي الأصول والعربيّة» وعلم الكلام 


(1) انظر: البداية والنهاية 13/ 300 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات 
ص1 31. 

(2) انظر: بغية الوعاة 2/ 134» 135. 

(3) انظر: وفيات الأعيان 3/ 248 وغاية النهاية في طبقات القراء 1/ 509. 

(4) انظر: كشف الظنون 2/ 1652. 

(5) انظر: وفيات الأعيان 3/ 250 والبداية والنهاية 13/ 176 والتعريف بالرجال 
المذكورين في جامع الأمهات ص311 المذهب ص190ء 191. وحسن 
المحاضرة 1/ 393 والأعلام 4/ 211» ومعجم المؤلفين 6/ 265. 
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وعلم البيان» ولد سنة (679ه)". 

سمع أبا العباس أحمد بن موسى الأنصاري البطرنيّ» وأبا يحيى أبا 
بكر بن القاسم بن جماعة» وغیرهماء بعد استکمال تحصیله انتصب للئّدريس› 
وتخرّج على يديه جماعة من العلماءء منهم: القاضي أبو العباس أحمد بن 
محمد بن حيدرة» وأبو عبد الله محمد محمد بن عرفة الْوَرْعَمّيَ» وخالد 
اللو وان ل ٤‏ 

وى اتضاء الجاعة بعد وقاة اليح عمو ين داح الهرارئ دة 
(734ه)» واشتهر بحسن مذهبه فى القضاء وسهولة الأمر عليه فيما كان يلتہس 
على غیره» وعُرف ا غل ار الاس» والاستخفاف بسخطهم» وملامتهم 
في حقٌ الله وقد استمر في القضاء إلى أن توفي سنة (749ه). 

وقد بلغ رتبة مجتهد الفتوى» وكانت له قَرَة الترجيح بين الأقوال» 
واعتمد ترجیحه معاصره خلیل بن إسحاق وغيره. 

توفي ك في 28 رجب سنة (749ه) بالطاعون الجارف ببلده“. 


من أهم مصنفاته: شرح مختصر ابن الحاجب المسمّى ب اتنبيه الّالب 
لفهم ألفاظ جامع الأمّهات لابن الحاجب»» وهو شرح حافل سبق به غيره» 
وكان قدوة لمن بعده» ومهد الطريق لمعاصره خليل بن إسحاق في شرحه 
المسمَى ب «التوضيح». 

كذلك له دیوان فتاوی مخطوط بدار الكتب المصرية . 

هذه نبذة مختصرة عن ابن الحاجب وابن عبد السّلام آثرتها أن تكون 
مقتضبة منعاً للتكرار» حيث تناول الباحث عبد اللطيف العالم في الجزء الأول 


(1) انظر: الديباج المذهب ص336 وشجرة النور ص210. 

(2) انظر: شجرة النور ص210. 

(3) انظر: تاريخ قضاة الأندلس ص161. 

(4) انظر: الوفيات لابن قنفذ ص345 وفيه توفي سنة (750ه)» ونيل الابتهاج ص406» 
وتراجم المؤلفين التونسيين 3/ 325» 326. 

(5) انظر: تراجم المؤلفين التونسيين 3/ 327. 
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حياة هذين العالمين الجليلين بالتّفصيل» وعليه من أراد الاستزادة يمكنه 
مراجعة الجزء الأول من هذا الكتاب. 
ثالتاً : قيمة الكتاب العلمية : 

تتمثّل قيمة هذا الكتاب فيما يلي : 

1 - يعتبر هذا الكتاب موسوعة فقهيّة ضمٌ بين دفتيه جميع أبواب الفقه 
على مذهب الإمام مالك وقد نقل آراء أشهر علماء المالكيّة في مختلف 
المسائل ونسبها إلى أصحابها. 

2 - اعتماد المؤلف في شرحه على أمّهات الكتب في الفقه المالكيّ. 

3 - يعتبر هذا الكتاب من أفضل شروح مختصر ابن الحاجب حيث اتسم 
هذا الشرح بالدّقة والإجادةء فقد أثنى على هذا السرح ابن خلدون في مقدمته 
حيث قال: «وقد شرحه جماعة من شيوخهم كابن عبد السّلام» وابن راشدء 
وابن هارون» وكلهم من مشيخة آهل تونس» وسابق حلبتهم في الإجادة في 
ذلك ابن عبد السلام*'ء وكذلك ابن فرحون حيث قال: «. . . شرح مختصر 
ابن الحاجب الفقهيّ شرحاً حسناً وضع عليه القبول فهو أحسن شروحه. 

ادد مادو هذا الاب ور ا ما ا كل الات ف 


ؤات 


(1) مقدمة ابن خلدون ص417. 
(2) الديباج المذهب ص336. 
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المبحث الثاني 


أولاً: طريقة ابن عبد السلام في تأليف هذا الكتاب: 

ابع ابن عبد السّلام منهجاً علمياً في تألیف کتابه» فالدّارس يلاحظ هذا 
من خلال ملاحظته للخطوات التي مرت بها عملية التأليف» فقد اختار المؤلف 
موضوعه وهو كتاب «جامع الأمّهات لابن الحاجب» للشّرح» ثم جمع نسخ 
الكتاب» وأثبت متن ابن من نسخة واحدة وجعلها النْسخة الأ ثم 
قن نص كتاب «جامع الأمّهات»؛ ليظهر نصه كما وضعه مۇلفە› وذلك 
بمقارنته بین نسخ کتاب «جامع الأمّهات». حيث أشار إلى الفروق اي وجد 

بين النسخ»› وأثبت ذلك في الشّرح بدون تغيير لعبارة المؤلف والأمثلة الآتية 

توضح لك ذلك : 

قال ابن الحاجب: (إذا صح على أحدٍ أنه يشهَدٌ بالرُورٍ ويأحد الجُعْلَ 
عرَرَّهُ على الملأء ولا يَحْلِقٌ له رأساً ولا لحيةً) قال ابن عبد السّلام: «كذا 
وقع فيما رأيته من الثُسخ بعطف «يأخذ» بالواو» وهذه العقوبة مذكورة في 
المذهب سواء أخذ جُعْلاً على شهادة الرور أو لم يأخذ» (ص153). 

قال ابن الحاجب: (فإن تنازعا في الابتداءِ فالجالِبُ وإلًا افرع بينهما) 
قال ابن عبد السّلام: : «(ويقع في بعض الخ بعد قول المؤلف: «فالجالب) : 
(فان لم يُعْرّف أَمِرّا بالانصرافِ» ومن أبّى إلا المحاكمة فهو المدّعي» فإن أبيا 
فرع بينهما)» ( ص 175). 

وقول ابن الحاجب: (وإذا عُدَّلَّ وجُرَحَ ففي تقديم الجَزْج والتّنافِي 
قولان) قال ا «ويقع في بعض النُسخ عوضاً عم حکیناه ه من 
کلام المؤلف: (وإذا غدل جرح ففي تقديم الجرح أو الأرجح قولان)» 
(ص232). 

وقول ابن الحاجب: (ويحلولها) قال ابن عبد السّلام: «أي: وتخا 
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و ويقع في بعض الخ إثر هذا (وكانث في ماله حالّة لا على العاقاة 
وثالثها : إن کان له مال فعلیه)» وفي بعض الشسخ (وفي کونِها من مالو ب 
على العاقلة ثالثها: إن كان له مال فعليه)» (ص 632). 

- في بعض المواضع لا يكتفي بإثبات الفروق بين النسخ» وإِنّما يرجح 
ما يراه راجحاً ويذكر سبب ترجيحه كما في الأمثلة الاتية : 

قال ابن الحاجب: (وفي قبول اثنين في الإقرار به قولان) قال ابن 
عبد ا اوی ما حکیناه ه من توحيد ال من قول المؤلف: «به» 
ينبغي أن يعمد ویقع في بعض النسخ عوض ابه» «بهما» وهو غير صحیح ؛؟ 
لان ذلك يوجب أن يكون خلاف في قبول شاهدين في الإقرار بالسّرقة» 
(ص282) . 

وقول ابن الحاجب: (الثانية : تفصيليٌ) قال ابن عبد السّلام: : «ويقع في 

بعض الشسخ «تفصيليّة» على على اللُغتين في تذكير الطريق وتأنيثه» وفي بعضها 
«تفصيل» من غير ياء اللسب» وكأتّها أقرب؛ لأنٌ هكذا تتم المقابلة بين 
الظريقين» ألا ترى أله قال أرّلاً: «الأولى إجمال المذهب»» (ص295)ء وهذا 
المثال يرجح أن ابن عبد السّلام قد آثبت المتن من نسخة واحدة ولم يعتمد 
طريقة النص المختار . 

قال ابن الخاجب (وعن اهت قبن رم بالشمادة تم تبت أله 
مجبوبٌ فالدّيةٌ على عاقلة الإمام» واب القاس على أصلِه) قال ابن 
عبد السّلام: اوبهذا الذي سقناه عن «المدونة» ن لك أن الصّواب من کلام 
المؤلف ما أتينا به من قوله: «وابن القاسم على أصله»» ويقع في بعض 
السخ» وار ا على عاقلة الشُهود «وذلك مخالف لما في «المدوّنة» كما 
حکیناه» غير أنه لا يبعد إجراء قول في المسألة بأن تكون الدّية على عاقلة 
الشهود» (ص 353» 354). 

وقول ابن الحاجب: (ولو أقَرَ أنه قتلَهُ بالسّخر فيَل) قال ابن عبد السّلام: 
«ويقع في ak‏ الشسخ لفظة «به» فإن صخت فالضمير راجع إلى الإقرار» والباء 
س آي فل سب إفراره ولك بال الا اة الآلة (ص476). 

وقول ابن الحاجب: (ولو صالح الأب أو الوصِيّ عن الصغير في جرح 
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عمد أو خطأً على الجاني بأقل من ديه بالنّظر جاز لعسرته) قال ابن 
عبد السّلام : «ويقع في بعض النسخ بإثر قوله: العسرته» لفظة «القود» وليس 
لها م ولجكها من خطا الكاتب» وكذلك لفظة «على» الدّاخلة «على 
الجاني» لا معنى لها - والله أعلم - ورأيتُ بعضهم قَيّد هذا الموضع «ولعشيرته 
القود» بواو ولام وبالشين المثلثة بعد العين وياء باثنين من تحتها بعدهاء وهذا 
الكلام وإن کان بعضهم يفهم معناه فلا طائل تحته هنا) ( ص 579) . 

وقوله: (ولذلك يميم موالي أمٌ الملاعنة على ابنها في العمدِ فلو كانت 

من العرب فلا قسامة) قال المؤلف: «ووقعت هذه المسألة فيما رأيته من 

النسخ على المساق الذي أتيت به» والصواب حذف لفظة «أم»» أو إثبات لفظة 
«ابن» بعدها فتأمّله» (ص689)» وهذا المثال پل على أمانة الشارح وحرصه 
على عبارة المؤلف كما وردت في کتابه دون تغییرها. 

وقوله: (وعلی اللسبة ففي مثل الصف والربع ثالثها: ينظرٌ الحاكمء 
والمشهورٌ اجيم بالأثلاث» وللرًائدِ نسبتةُ» فالتصفُ والرَبعٌ في ثلاثة) قال ابن 
عبد السلام: «ويقع في بعض السخ «وللرًائد سنة» وليس بجيّد؛ لأنه على هذا 
التقدير يصير هو القول بأن في غير الكاملة ثلاث سنين» والفرض أن التفريع 
على القول الذي يقابله وهو اعتبار التسبة» (ص698). 

إلى غير ذلك من الأمثلة التي يضيق المقام عن الإتيان بها . 
ثاناً : اسلوب ابن عبد السلام ولغته : 

اتبع ابن عبد السّلام في شرحه للكتاب طريقة شرح المتون» حيث قسّم 
ال إلى جمل» أو فقرات» أو كلمات» وشرحها شرحاً مستَقَلدًء وتمتاز هذه 
الظريقة أنّها تدقتق في دلالة الألفاظء إلا أن هذه الظريقة يؤخذ عليها أتّها تغفل 
وحدة اللَّص المشروح حيث يضيع السّياق العام لَص . 

شرح المؤلف كتابه بأسلوب تميّز بالمتانةء والدَقّة» والوضوح» 
والسهولة» وقد تنوّع أسلوبه بين الأسلوب الخبريٌ - وهو الغالب - والإنشائيّ 
الذي يأتي على هيئة سؤال مبدوء ب «هل» مثل قوله: يعني : آذ إدا ولي مقلّد 
لعدم المجتهد» فاختَلف هل يلزمه الاقتصار على قول إمامه أو لا يلزمه ذلك؟» 
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(ص120)» أو على هيئة حوار يجريه الشّارح بينه وبين القارئ» فيتخيّل القارئ 
يسال وهو يجيب على سؤاله» مثل قول الشارح : 

« فإن قلت: لِم خحص هناك الصّفة الأولى بالشرطية؟ 

- قلك: لأن الولاية تنعدم بانعذامهاء والصفة الثانية ليست كذلك» وإن 
وجب العزل إذا انعدمت»› وهذا كما يفرّقون في مسائل الصّلاة بين الواجب 
الذي هو شرط فى صخُة ة الصّلاة وبين الواجب الذي ليس شرطاً ف فی صستها» 
(ص115). ٠ ٠‏ 

ومثل قوله : 

«فإن قلك: فقول المؤلف: «كالقدريٌ والخارجيّ» هل يرجعان إلى كل 
واحد من الجهل والّأويل أو يرجع قوله: «كالقدري» إلى قوله: «بجهل»» 
ویرجع قوله: «والخارجيٌ» إلى قوله: «ولا تأويل»؟ 

- قلتٌ: كلا الوجهين محتمل» ولكن أكثر استعمال المؤلفين إلّما هو 
الوجه التّاني» ...» (ص207ء 208). 

ونلاحظ أن هذا الحوار يجريه المؤلف إمّا لإيضاح مسألة ما فيسهل 
فهمها على القارئ كما في المثال الأول» وإِمًا لإيضاح كلام ابن الحاجب كما 
في المثال الثاني . 

وفي مواضع قليلة يخرج سلوب اس اة عن ماه ای ای می 
آخر كالتًعجب مثلاً؛ كقول الشّارح: «فكيف يعد كلام أبي حنيفة خلافاً!» 


(ص119). 
وقوله: «لا شك أن شرب لخر فو مان رن الشّهادة وقد 
جر حوا السّاهد ببيعه للخمر وإن لم يشربهاء فکیف بشربها !» (ص209) . 


- تمّز سلوب الشّارح اا 
أك بض الجيل الي تد على ذلك مغل : 

قوله: «وقد روي في فضل القضاء أحاديث كثيرة إلا أنّها وإن كانت 
ی غ ا ا ی فا اعت اعات 26 
ف و جار اك ب عل ور اا را ف ادت 
(ص110). 
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وكذلك عندما تعرّض لمسألة هل يجوز عزل القاضى المشهور العدالة 
بمجرد الشَّكيّة؟ قال الشّارح: «نعمء وقد شكي إليه بأبي e‏ إذ کان أمير 
البصرة a‏ وكذلك في ذكر قضية سعد طوبه 
بتمامها طول أضربنا على جلبها مع أنه العدل الذي لیس بعده من يساویه» وقد 
دعا على من كذب عليه في تلك القضية واستجيب له فيها» (ص137ء 138). 

وقوله: «ولکل واحد من المذهبين اعتراض على ما احتحّ به الآخرء 
وانفصال عمًا اعترض به عليه» واستيفاء ذلك في المطوّلات» (ص223). 

وكذلك يبتعد الشّارح عن ذكر ما ليس له صلة وثيقة بكلام ابن 
الحاجب» مثل: قوله: «وكذلك أيضاً على لفظ «المدونة» إشكال آخر لا حاجة 
بنا إلى ذكره» (ص176). 

وقوله: «وعلى لفظ «المدؤّنة) إشكال تركناه؛ لأنّه لا يتعلّقى بکلام 
المؤلف» (ص226). 

وقوله: «وهذا الفصل مرگب من مانعي العداوة والقرابةء والفروع كثيرة 
جداً» واقتصرنا منها على ما يعلق بكلام المؤلف» (ص258). 

وقوله: «وها هنا فروع أضربنا عنها لبعدها عن كلام المؤلف» 
(ص282). 

وقوله: «وفي هذه المسألة زیادات منها ما يتعلَق ب«المدونةا» ومنها ما 
يمس كلام المؤلف» ومنها ما يعم الموضعين» تركنا ذلك كله خشية الإملال» 
(ص 322). 

- شرح الشارح هذا الكتاب بلغة سهلة وعبارة محكمة؛ ليسهّل على 
القارئ فهم عبارات ابن الحاجب» فهو غالباً ما يفسّر معاني الكلمات الغريبة 
التي وردت في م متن المؤلف› وين معناهاء مثل: كلمة «المبرّز» حيث قال: 
«وأمًا المبرّز فى العدالة ومعناه: الذي هو في أعلى درجاتها» وهو في اللغة: 
السّابق» (ص228). 

وقوله: «وآمًا قوله: «أو مُجّان» فهو جمع ماجن» وهو في اللُغة: الذي لا 
ا لی با ن 210 وک ر «والمارن : ما فوق العظم 
الذي هو أصل الأنفء قال اُشهب : هو المارن والاأرنبة والرّوثة» (ص 649) . 
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- كذلك اعتنى الشّارح بضبط الكلمات التي تحتاج إلى ذلك» مثل: 

قوله: «وهذا إذا ضبطنا قول المؤلف: «متفقين غير مختلفين» بكسر النّون 
على الّثنية وهو الأظهر رعياً لما قبله» ويحتمل أن يُصَبَط بفتح النّون على 
الجمع» ( ص 216). 

وقوله: «و«ما» من قول المؤلف: «فإن كان ما لّه» موصولة على أنّها 
اسم كان» واللام بعدها مفتوحة على أنها حرف جر» وذلك المجرور صلة 
ماء لا يصح غير ذلك؛ أعني: دعوی کون «ما له» اسماً واحداً» (ص238). 

وقوله: «الجيم من اموجبات» مفتوحة؛ أي: الأمور التي يوجبها 
الجراح» (ص459). 

- كذلك تعرّض المؤلف إلى إعراب بعض الكلمات» مثل: 

قوله: «والظاهر أن قول المؤلف: «غير مختلفين» نعت تأكيديٌ ل 
«متفقين)) (ص216). 

وقوله: «ولفظة «الأولى» مبتداً خبره «إجمال» وهو مصدر مضاف إلى 
المفعول» (ص294). 

وقوله: «ولفظة «وحده» من كلام المؤلف حال من الصّبيّ» (ص328) . 

وقوله: «والأولى تنوين «وجه» من كلام المؤلف» ورفع المزيّة على أنّها 
خبر مبتدأ مضمر» (ص395). 

وقوله: «وقد ظهر لك أن قوله: «قربهم» بالقاف والراء والباء الموحدقى 
والأحسن الرّفع للباء على الابتداءء وقولم: «سواء» خبره» والجملة في موضع 
خبر أن ولیس كما رأيته في ب بعض النسخ «فوقهم» على الظرف الذي هو 
مقابل تحت إذ لا معنى له هنا (ص568). 

كما اهم الارح اهماما بالنا بان عو الضمائر الي اتيا 
عبارات المؤلف؛ لكي يوضح للقارئ معناها» ويرفع الإإشكال والغموض عنها 
ببيانهاء وإليك بعض الجمل التي تؤكد صحَة ما أشرتٌ إليه مثل: 

قال ابن الحاجب: (فإِن أنكرً سأل: ألك بينة؟ . ..) قال الشارح: « 
قدّم وجه الحكم إذا أقرّ المدّعى عليه» شرع في بيان الحكم إذا أنكر المدّعى 
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غليه وهو فاغل آنا من قول الولف إن نكر كما أن قاعل «سال» 
ضمير يعود على ما يقهّم من السّياق وهو القاضي» (ص173). 

وقول ابن الحاجب: (ويحكمُ بعد أن يسأله: أبقيت لك حُجّة؟) قال 
السّارح : «الضمير المنصوب راجع إلى المدّعى عليه هذا هو المتبادر إلى 
الاه وفي الشحقيق أنه أعمُ من المدّعى عليه وهو المحكوم عليه» فإِلّه قد 
تقوى حجُة المدعى عليه» وتضعف حجُة المدّعي فیتو جه الحكم عليه بالإبراء 
أو بغيره» وكأ المؤلف هرب بإفراد هذا الصّمير عن مسألة «المدوّنة فإِنً 
الصّمير فيها مثلّى» وأوجبت تلك الثنية إشكالاً في المسألة» (ص175). 

وقول ابن الحاجب: (فإِنْ جَهِلَةُ قبلّه إن كان من قضاة الأمصار) قال 
الشارح: «الضمير المنصوب من قوله: «جهله» راجع إلى وصف القاضي وحالهء 
والضّمير المنصوب من قوله: «قبله» راج 0 

وكذلك عندما تعرّض لشرح قول ابن الحاجب: (وعلى وقفِه أو يميذِه 
يسل الحاكم الشهادةٌ ليستحلِف الصَبيَّ بعد البلوغ أو وارِثه قبلَه) قال 
الشارح : «فالصمير المخفوض من قوله: «وقفه» راج جع إلى المدعى فيه» ومن 
قوله: يمينه» إلى المدّعى عليه» ومن قوله: «وارثه» ا الصَبيّء ومن قوله: 
«قبله» إلى البلوغ» ( ص 330) . 

وقول ابن الحاجب: (ويدخل ثلعُها فيمن أوصى بعد سببهًا أو بثلثه قبلها 
أو بشيءٍ ذا i‏ 
للوصبَّة وإن كان يُورَتٌُ كمالِه ويُعْرّمٌ الّين منه) قال الشارح: « «... فضمائر 
التّأنيث الأربعة من قوله: «ثلثهاء وسببهاء وقبلهاء وبعدها» كلها راجعة إلى 
الدية» والأرّلان لا إشكال فيهماء والباقيان فيهما حذف المضاف» وهو 
مذكرء إذ هو «السّبب»» وعدم إقامة المضاف إليه مقامه؛ لألّه عاد مؤنثاًء 
والفعل المضارع وهو قوله: «ويدخل» معطوف على ما قبله وهو «يعْتّبر وفي 
الكلام مع ذلك ضرب من القلب؛ لأف الوضية هي القي دحل في :الت 
التلك داخلاً فيها» وفيه أيضاً حذف مضاف بين الجار والمجرور من 
قوله: «فيمن»؛ أي : في وصيّة من أوصى» (ص616). وغيرها من العبارات 
يسع المقام لذكرها. 
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المبحث الثالتث 


أولاً : المصادر التي اعتمد عليها ابن عبد السلام في تأليف هذا الكتاب : 
اعتمد الشارح في شرح هذا الكتاب على مصادر كثيرة ومتنوعة» منها ما 
نقل منها أكثر من خمس وتسعين مرَة مثل «المدونة»» ومنها ما لم يزد الثقل 
على مرّة واحدة مثل نقله عن كتاب الثمانية» وقد نقل الشارح من هذه الكتب 
بعض النصوص نقلاً حرفيًاًء وفي بعض المواضع يكتفي بنقل معناها أو 
موجزها. 
وسأذكر هنا المصادر التي ذكرها المؤلف أثناء شرحه» وتتمثل في 
الات 


1۔ «أحکام ابن سهل»: الف بو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله 
الأسدي (ت486ه)ء وقد نقل عنه الشارح في قوله: «وفي أحكام ابن سهل ما 
يدل على أن في هذا الوجه قولين» (ص184)ء وقوله: «وفي أحكام ابن سهل 
عن أصبغ ما ظاهره الخلاف» (ص184)ء وقوله: «وحكى ابن سهل في 
أحكامه عن ابن الصّلاع أنه قال: الأصل في الشّهادة على الخطوط من قول 
مالك أنّها تجوز في اسلاق والأحباس وغيرها» (ص298). 

2 - «البيان والتحصيل لما فى المستخرجة من التوجيه والتعليل»: أله 
أبو الوليد محمد بن أحمد بن ابن رشد (ت520ه)» شرح فيه ابن رشد 
«العُتبيّة» وقد أشار إليه في قوله: «وما حكاه المؤلف عن الباجيّ فلم أجده 
فى كتابه» ولابن رشد فى البيان والتحصيل ما يشبهه» (ص299)» وقد أشار 
إليه في موضع آخر دون أن يذكر اسمه في قوله: «وقد استوفى القاضي ابن 
رشد رحمة الله عليه الكلام على مسألة القافلة في كتابه الكبير فمن أراد ذلك 
فلينظره هناك» (ص240). 

3 «الكهذيب»: لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم الأزديّ المعروف 
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بالبراذعيٌ› ویکسّی أيضاً بأبي القاسم (ت372ه). وقد نقل الشّارح عنه في 
قوله: الذي في «التّهذيب»: وفي الأنشيين إذا أخرجهما أو رصّهما الدية 
ا ار را ا 0 ا 
الفافن و او فرلا ا ا اف ان یکره یه 
اء فان کان معا فاد فود فما وکتلف کل ما غل ادات فاد کرد 
فیه» (ص 539) . 


- «التّمانية»: کتاب آله عب ال رعق بن راه بن يی بن جي 
غلبت عليه كنيته أبو زيده له من أسئلة المدنيين ثمانية كتب تعرف ب «الثمانية»» 
توفي سنة ثمان وخمسين٠‏ ومائتين» وقيل : في جمادى الأخيرة سنة تسع 
وخمسیين ومائتين (PD.‏ وقد نقل عنه الشارح في قوله: «وقال أصبغ في 
«التّمانية» : إن الّاهد إذا خاصم المشهود عليه بعد الشهادة لم تبطل شهادته إل 
أن يم ان الذي يطالبه به من ذلك کان قبل إيقاع السّهادة» (ص275» 276). 

- «(شرح التلقين»: ألّفه أبو عبد الله محمد بن على بن المازري 
(ت536ه)» وقد نقل عنه الشارح في قوله: «قال الإمام المازريٰ في شرح 
التلقين : إذا وقع من الشّاهد تشك بعد أداء السّهادة فعاد إلى القاضي وقال 


له: توقف في قبول شهادتي . . . (ص345). 


O O E E E 

أحمد بن عبد ا i‏ توفي سنة (254ه)» وقيل: (255ه)» وقد أكثر 

فيها من الرّوايات المطروحة» والمسائل السَادةء وقد نقل عنها الشّارح في 

عدَّة مواضع» مثل قوله: «وأمًا تزكية العلانية فروى ابن القاسم في «المجموعة» 

و«العتبيّةَ): لا يجوز فيها أقلّ من اثنين» (ص227)» وقوله: «وأصل هذه 

المسألة ما ذكره أصبغ في «العتبيّة» في رجل شهد لامرأة وأثبتها عند القاضي› 
ولم يحكم بها حى تزوًّج الشّاهد تلك المرأةء قال: يحكم بها» (ص275). 


(1) انظر: الديباج المذهب ص147 148. 


(2) انظر: ترتيب المدارك 3/ 145 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات 
ص276 والديباج المذهب ص238ء وكشف الظنون 2/ 1124. 
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7 قاب ابن سجتون: آلفه بو داه محمد بن عبد اللا 
(سحنون) بن سعيد بن حبيب التنوخي (ت256ه)» وقد نقل عنه الشارح في 
قوله: «وقال سحنون في كتاب ابنه: أجمع أصحابنا على أن السّهادة إذا ردت 
لظلَّة أو تهمة أو لوجه مُيِعَ من قبولهاء ثم زالت النّهمة أو زال ذلك المانع 
فإتّها إذا أعيدت لم تل٠‏ (ص259ء 260)» وقوله: «وفي كتاب ابن سحنون 
عن أبيه: ولو شهدوا على امرأة بإقرار» أو نكاح» أو براءة» وسأل الخصم 
إدخالها في نساء ليخرجوهاء وقالوا: شهدنا عليها على معرفة منّا بعينهاء 
ونسبها» ولا ندري هل نعرفها اليوم وقد تغيّرت حالها؟ أو قالوا: لا نتكلأّف 
ذلك . . .» (ص302). 

8 کتاب ابن شاس : أله أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس بن 
نزار الجذامي ي (ت616ه)» سماه «الجواهر النّمينة في مذهب عالم 
المدينة»» وصنّفه على ترتيب الوجيز لأبي حامد الغزالي"ء وقد أشار إليه 
الشارح في قول وا في «التّوادر»» وکتاب ابن يونس وابن شاس هو 
يعني : القول الاني اوحد» (ص85): 

9 - کتاب ابن مُرَبْن: ألْفه أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن مزين» توفي 
سنة (259ه)» وقد نقل عنه الشارح في قوله: «وقال ابن نافع في کتاب ابن 
مزين : يقسم بشهادة الصبي الواحد في العمد» (ص215). 

0 ۔ کتاب ابن يونس : أله محمد بن عبد الله بن يونس التميمي 
الصقلي» توفي سنة (451ه)ء وقد أشار إليه في قوله: «والّذي في «التوادر»» 
وكتاب ابن يونس وابن شاس هو يعني : القول الثاني وحده» (ص385). 

الط كات فة اتقاي تاغل ن اق د 
ااهل اد (ت282ھ)» وقد نقل الشّارح عنه في عدَّة 
مواضع منها قوله: «والقول الثاني لابن الماجشون في المبسوط» (ص309)ء 
وقوله: «وفي «المبسوطا: أنها عوض عن الأنف من أصله» (ص 591). 

(1) انظر: الديباج المذهب ص140ء 141. 


(2) انظر: الديباج المذهب ص92 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات 
ص214. 
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2 - «المبسوطة»: كتاب ألّفه يحيى بن إسحاق بن يحيى بن يحيى 
(ت303ه)')» وقد نقل عنها في عد مواطن» مثل قول الشّارح: «وقال مع 
ابن الماجشون في «المبسوطة»: يحلف والد الصّبي في الجراح مع شهادة 
الصّبي الواحد» (ص215)ء وقوله: «والئًالث: أن نكوله ألا قطع لحمّه فلا 
يكون له شيء وإن أتى بشاهدين غير الأول وهو قول ابن القاسم وابن كنانة 
في «المبسوطة)) (ص327). 

3 - «المجموعة»: وهذا الكتاب ألّفه محمد بن إبراهيم ين عبدوس بن 
بشير على مذهب الإمام مالك وأصحابه» أعجلته المنية قبل تمامه سنة 
(260ه). نقل عنه الشارح في عدَّة مواضع» مثل قوله: «وفي «المجموعة): 
أن أحد الخصمين إذا قال: أنا المدّعي» وسكت الآخر عن إنكار قوله أنه هو 
الي الواح إل ان لا يماك القاضي سى بلول الاخر ذلك 
نطقاً» (ص 175)» وقوله: «وقال أشهب في «المجموعة): إن شهد أحرارهم 
لعبیدهم جاز» (ص 215). 

4 _ «مختصر ابن عبد الحكم»: وقد نقل عنه الشارح في قوله: «وفي 
سماع أشهب عن مالك في امرأة كتب إليها زوجها بطلاقها مع من لا شهادة 
له» فقال: إن وجدت من يشهد أنه خط يد زوجها نفعها ذلك. ومثله في 
«مختصر ابن عبد الحكم»» (ص296). 1 

5 و ا ی 
AN E E A E E‏ 
قوله: «وفي «مختصر الوقار»: ر العتين حكومة» (ص664). ۰ 

6 - «المدؤنة»: رواية أبي سعيد عبد السّلام بن سعيد بن حبيب 
التنوحى (ت240ه)»ء ويعد الفقيه المالكى أسد بن الفرات (ت214ه) أول من 
کی ی یف و ر اک ان ا و ا ا 


(1) انظر: الديباج المذهب ص279. 


(2) انظر: التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب ص253ء 
والديباج المذهب ص238. 
(3) انظر: الديباج المذهب ص234. 
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وجاء بها سد إلى القيروان وكتبها عنه سحنون» وكانت تسمّى «الأسديّةا» ثم 
رحل بها سحنون إلى ابن القاسم في سنة ثمان وثمانية ومائة» فعرضها على 
ابن القاسم» وأصلح فيها مسائل» ورجع بها إلى القيروان في سنة إحدى 
وتسعين ومائة» فرتب أكثرهاء وبوبهاء» واحتج لبعض مسائلها بالآثار من روايته 
من موطإ ابن وهب وغيره» وبقيت منها بقية لم يتم فيها سحنون هذا العمل» 
وكانت تسكّى «المدونة» و«المختلاطة»'. 

وقد نقل المؤلف منها نصوصاً كثيرة في مواضع عدّة» مثل قوله: 
«وكذلك قال في «المدونة»: إذا قام له شاهد واحد بالسّرقة» فإنه يحلف ويأخذ 
المالء ولا يمظع السّارق» ( ص 288). 

7 - «الموازيبّة): لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الاسكندري 
المعروف بابن الموًاز» توفى سنة (269ه)ء وقيل: سنة (281ه)» وقد نقل 
و کا و کے کی و ی 
في کا ا ا لا تَقَبَّل» وقبلها في «الموازيّة»» (ص257)ء وقول 
المؤلف: «والّاني: آنه لا يمكن من ذلك وهو في «الموًازية»» (ص332). 

8 - «التوادر والرّیادات»: للشّيخ ابن بي زيد» عبد الله بن عبد الرحمن 
(ت386ه)» وقد نقل المؤلف عنه في قوله: «قال عنه الشّيخ أبو محمد في 
«النّوادر»: وللمقضى عليه أن يطالب الشاهدين بالمال حى يدفعاه عنه إلى 
المقضي له...» (ص384). 

9 - «الواضحة»: لأبى مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن 
هارون السَلَمِيَ ( 3ق تعرَّض المؤلف لذكر هذا الكتاب في قوله: 
«قال بعضهم : ويقوم من ذلك مثل ما في الواضحة عن ابن الماجشون في 
الشّاهد العدل يشهد أن فلاناً قتله فلان ونحن في سفرناء فمات قعصاً ودفناهء 
له لا قسامة فيه بالشّاهد العدل» (ص289)ء و «وقال ابن القاسم: قد 
نفذ الحكم للمطلوب ولا تعاد اليمين إلى السفيه» قال: وهكذا هو منصوص 
ی «الواضحة)» (ص325). 


(1) انظر: مقدمة ابن خلدون ص416 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات 
ص233 234. 
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هذه هي المصادر التي صرح الشّارح بذكرها في هذا الجزء من الكتاب» 
بالإضافة إلى مصادر أخرى مثل: كتب الحديث» وكتب نقل عنها ولم يصرح 
باسمها واكتفى بالنقل عن صاحبهاء وسأبين هذا في موضعه. 


ثانياً : أسلوب ابن عبد السّلام في التقل : 

نقل ابن عبد السّلام أثناء شرحه لمتن ابن الحاجب عن العديد من 
مصادر الفقه المختلفة» والكثير من الأقوال عن علماء المذهب وغيرهم› 
وإليك منهجه في هذا اللّقل : 
أ أسلوبه في اقل عن مصادر الفقه. 

لقد نقل المؤلف من المصادر التي سبق الإشارة إليها نصوصاً کثيرة؛ 
وغالباً ما يذكر التَصَ ویشیر إلى مصدره الذي نقل عنهء إلا أنه في بعض 
المواضع لا ينقل اللَّصّء وإنّما يكتفي بالإشارة إلى موقع المسألة في المصدرء 
ومثل هذا نلاحظه فى بعض ما نقله عن «المدوّنة»» وذلك مثل قوله: «إلى هذا 
شار سحنون» ad‏ مذكورة في «المدونة» بنحو ممّا قاله المؤلف في كتاب 
الأقضية وفي آخر کتاب الرجم» ا وقوله: يعني : آنه لا فرق في 
الحقوق إذا هيت إلى القاضي بين المالية منها وغیر الماليةء وهكذا نص عليه 
فى «المدوّنة»» (ص186). وقوله: «ظاهر کلامه أن تزكية العلانية وحدها غير 
U E e ESS RO a E E a E‏ 
إل أله في مواضع قليلة يستخدم الصّمير للإشارة إليها بقوله: «فيها» مثل قوله: 
«وذلك أن مالكاً قال فيها: وجه الحكم في القضاء ٠...‏ (ص175). كما نقل 
ال من کت اغ ا کم رک کیک عا کا 
الحال في نقوله عن كتاب «المنتقى» للباجيّ» حيث نقل عنه في مواضع عة 
منها: «قال الباجيّ : والأظهر أنه ممنوع؛ ؛ لأ القضاء e‏ 
أحوال فلا يليها ولد الرّنا كالإمامة في الصّلاة. وفي كتاب أصبغ : : ویستقضی 
المحدود في الرّنا والقذف» والمقطوع في السّرقة إذا کان اليوم مرضباً . وجوز 
أصبغ حكمه فيما خد فيه» ومنعه سحنون قياساً على السّهادة'“ (ص126)» 


(1) انظر: المنتقى 5/ 184. 
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وقوله: «قال الباجى: وأظنّه لمالك أنّها تُقَبَل إذا تاب“ (ص154)» وقوله: 
«قال الباجيّ: ولو اختلفوا اختلافاً يقتضي في الكبار الأخذ بشهادة أحدهما لم 
تبطل في الصّبيان. . . ° (ص216). 

ونقله عن كتاب «المقدّمات المُمَهّدَات» لابن رشد» وقد نقل عنه فى 
العديد من المواضع مثل قوله: «قال ابن رشد: يريد بالعقل العقل الخ 
وأمًا العقل الذي هو شرط التكليف فإنّما هو شرط في صحة ة الولاية( 
(ص124). 

ونقله عن كتاب «البيان والتحصيل»» مئل قوله: «قال ابن رشد: فكان 
من أدركت من الشيوخ يقول ما حكى ابن حبيب: هو مذهب مالك لا خلاف 
فيه» وان معنى قول مالك في سماع شهب في «مختصر ابن الحكم»: « 
ذلك» أي: يجب لها اليمين على الرّوج» قال: وعندي أن كلام ابن حبيب 
إا هو في الشهادة على خط الشّاهد لا على خط المقرٌ بل هي جائزة على 
حطه أنه طلق أو أنکح أو أعتق» وذلك بین من قوله: «ووقعت السهادة عليها 
بعینها» إلى آخر قوله» قال: فالصّواب أن يُحْمَلَّ قوله : «نفعها ذلك» على 
ظاهره من الحكم لها بالطلاق إذا كان الخظ بأنّه قد طلّق زوجته مثل أن يكثّب 
إلى رجل يُعْلمه بذلك» أو يكشّب إليها على هذا الوجه“ (ص296). 

ونقله عن كتاب «الكّفريع» لابن الجلاب» مثل قوله: «وقال ابن 
الاو شر على اخ الروهن ‏ العدل واا ی م 
(ص 229) . 

ونقله عن كتاب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لابن عبد السّلام 
مثل قوله: «وقال الشّيخ عز الدين بن عبد السّلام: إذا أردت معرفة الفرق بين 
الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء 


(1) المنتقى 5/ 190. 
(2) المصدر السابق 5/ 231. 


(3) انظر: المقدمات الممهدات 2/ 260. 
(4) انظر: البيان والتحصيل 9/ 474» 475. 
(5) انظر: التفريع 2/ 239. 
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فإن نقصت عن أقل مفاسد الکبائر فهى من الصّغائر» وإن ساوت أدنى مفاسد 
الكبائر» أو أربت عليها فهي من الكبائر» وعدٌ من الكبائر: شتم الرّب» أو 
الرسول» أو الاستهانة بالرّسلء وتكذيب واحد منهم» وتضميخ الكعبة 
بالعَذِرة» وإلقاء المصحف في القاذورات» فهذا من أكبر الكبائر» ولم يصرح 
السرع بأنّه كبيرة'“ (ص204). 

ونقله عن کتاب ا ا شرح عمدة الأحكام لابن دقیق العيد 
حيث قال: «قال الشيخ : قى الدّين ابن دقيق العيد: وهذا الذي قاله عندي 
داخل فيما نص الشرع عليه بالكفر»ء قال: ولا بد مع هذا من أمرين: 
أحدهما: أن المفسدة لا تؤخذ مجردة عمّا يقترن بها من أمر آخر» فإنه قد يقع 
الغلط فى ذلك» ألا ترى أن السّابق إلى الذهن أن مفسدة الخمر: السُكرء» 
وتشويش العقل؟. . .° (ص205). 

ونقله عن کتاب «الاستذکار» لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر النمري القرطبي» حيث قال: «قال أبو عمر: والرٌواية عن علي بذلك 
ضعيفة»› أا e 8 e‏ بن 
ا حنيفة» الان و شرت والٿوري»› وأحمد» وإسحاق» وأبو 
E I TE‏ التي نقل عنها 
ولم يذكرها باسمهاء حيث أشرت إليها في الهامش عند ورودها. 

ونلاحظ من خلال مقارنتي بين النصوص التي نقلها الشّارح وبين نصّها 
فی مصادرها الأصلّة أن أُغلب ما نقله الشارح من هذه المصادر کان نقله 
بالمعی؛ حى اني وجدت بعض الصعوبات في مقابلة ما نقله الشَّارح و 
اللّص الأصليّ» ولعلٌ ذلك راجع إلى الفرق بين أسلوب الشّارح وبين أسلوب 


(1) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/ 23 (فصل: فيما يتميز به الصغائر من 
الكبائر). 

(2) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 4/ 171» 172 (باب حد السرقة: 
حديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» مسألة اختلف الناس في الكبائر). 

(3) انظر: الاستذكار 22/ 79ء 80ء 81. 
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من نقل عنهم» وفي بعض المواضع نلاحظ موافقة ما نقله الشّارح للنص 
الأصليّ بسهولة بالرّغم من نقله للت كان بالمعنى لا بالحرف. 

كذلك نقل الشّارح عدَّة نصوص نقلاً حرفيًاًء وقد أشار إلى ذلك أثناء 
شرحه» مثل نقله لقول سحنون في «العتبيّة)» حيث قال: «وسئل سحنون عن 
الرٌجل يقول: يا ليتني أجد من يقتلني» فقال له رجل: اشهد لي على نفسك 
أنك قد وهبتَ لي دمك» وعفوت عنّي» وأنا أقتلك. فأشهد له على ذلك» 
فقتله» فقال: قد اختلف في ذلك أصحابناء وأحسن ما رأيتُ في ذلك أله يتل 
القاتل؛ لان المقتول عفا عن شيء لم يجب له» ونما ت 0 
من فيل فأذْرك حياً فقال: أشهدكم على أنّي قد عفوت عنه» قيل له: فلو أله 
قال له: اقطع يدي» فقطع يده» قال: لا شيء عليه؛ لأنٌ هذا ليس بنفس» 
وإّما هو جرح». قال الشارح معقباً عليه: «أُتیتٌ بکلام سحنون بنصّه لتوفیته 
بالتّقل»» وذلك عندما شرح قول ابن الحاجب: (ولو قال للقاتل: إن قتلتني فقد 
وهبتٌ لك دمي فقولان» قال ابن القاسم: وأحستَهمًا أن يتل بخلافِ عفوه بعد 
عليه أنه لَه فلو أَذِنّ في قطع يِه عُوقِبَ ولا قصاص) (ص610» 611). 

إلا أه في مواضع غ لالاز غلا ةا ولكن لا يشير إلى ذلك»ء 
مثل نقله لکلام ابن رشد عند حديثه عن صفات القاضي» حيث قال : «قال : 
فهذه الخصال مستحبّة ينبغي توخيها وبعضها آكد من بعض» فيقدّم الذي يجتمع 
فيه منها آكدهاء قال: وقد قال مالك : لا أرى خصال القضاء تجتمع 
اليوم في أحد» فإذا اجتمع فيه منها خحصلتان رأيت أن ل القضاء العلم 
والورع» (ص123). 

- أسلوبه في الثقل عن الشيوح : 

إن الدّارس في هذا الجزء من الكتاب يلاحظ أن مؤلفه أكثر من نقل 
الأقوال التي ذكرها منسوبة لأصحابها سواء كانت لشيوخ المذهب أو غيرهم 
إل ا قد أورد العديد من الأقوال دون أن ينسبها لأصحابها ويكتفي 

: «قال ر بعض الشيوخ»» «قال بعضهم)» «قال غير وأاحد» وهذا منتشر في 
(1) المقدمات الممهدات 2/ 259. 
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كتب الفقه ولم ينفرد به الشّارح» ولعلٌ هذا راجع لشهرة هذا القول دون 
صاحبه» أو لعدم اظلاع الشارح على اسمه واستحسان الشّارح له فنقله دون أن 
ينسبه» وإليك بعض الأمثلة التي تبثن لك ذلك: 

عندما تحدّث الشّارح على ولاية القاضي الكافرء قال: «قال بعض 
الشيوخ: إذا كان معناه أله يردُون إلى أهل دينهم» ويخبر جِبْر من أحبارهم عن 
دينهم فيمنع أحد الخصمين من الامتناع منه فهذا مما لا يُستنكر» (ص118). 

وكذلك غندما تحدت عن غقرة اهت ارز فال قال مالك وغبرة: 
ويطاف به ويُشهّر في الأسواق والمساجد والجماعات» قال: ويْسْجَنُ ولا أرى 
الحلق والتسخيم» وروي عن عمر طيف» ومال إليه بعض الشيوخ؛ أعني : 
التسخيم» (ص154). 

عندما تعرّض لمسألة تزاحم المدّعين على القاضي» قال: «وأشار بعض 
الشيوخ إلى أن تقدمة المسافر على الحاضر إِلّما تكون ما لم يكثروا كثرة يضر 
تقديمهم فيها بالحاضرين» فإن كثروا كذلك أقرعَ بينهم وبين الحاضرين» 
(ص178). 

وقوله: («قال ر بعض الشيوخ : وإن احتيج إلى أن يبْعَّت إليهاء وهي بدارها 
وک وا ا ی ا و 
ودينه» أو يكلفه الخصومة في أمرها فعل» (ص178). 

عندما شرح ماله القضاء على الغائب بالدين» قال: «وربما زاد 
المرقوت ررم في فصول الات اه ل قط که من الدین شی 
وغمز هذه الريادة بعض لوغ بضعف ثبوت دعوى الهبة في المذهب على 
أحد القولين» وكذلك فصل الإبراء الذي ذكره المؤلف» وذكر بعض شيوخ 
قولين بين العلماء هل هذه اليمين استظهار واحتياط أو هي على جهة 
الوجوب؟. .. قال بعض الشيوخ: واما المت والضين اوالنجنرن فاهي ٠‏ 
يقضى عليهم بالدين إلا باستحلاف الالب لهم لكون الميّت يستحيل منه أن 
يدعي عليه قضاء الدّين» وكذلك الصّبي والمجنون ما دام الصّبي في حال 
الطفولية» والمجنون في حال جنونه» (ص191» 192). 

وكذلك عندما تعرّض لمسألة أحكام القاضي الجاهل العدل» قال: «قال 
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غير واحد: ويمضي منها ما وافق الحقًّ» ورأى بعض الشيوخ نه يقيّد هذا 
الوجه بما إذا علم منه انه کان یشاور آهل العلم في أحکامه» وأمًا إن کان لا 
پشاورهم فتنقض كلها ؛ لأنّها حکم حینئذ بالحدس والتّخمين وهو صحیح› 
ومثل هذا يكون جمع بين وصفي الجهل والجور» (ص156)ء وغير ذلك من 
الأمثلة التي لا يتسع المقام لذكرها. 

- ونلاحظ أيضاً أن الشّارح لم يقتصر في نقله على آراء الشيوخ 
المتقدمين من علماء المذهب فقط بل نقل عن المتقدّمين وعن المتأخرين على 
حد سواء» وإليك بعض الجمل التي تبين ذلك٬‏ مثل : 

قال الشّارح: : يعني : أنه إذا ولي مقلّد لعدم المجتهد» > فاځتلِف هل 
يلزمه الاقتصار على قول إمامه أو لا يلزمه ذلك؟ والأصل عدم اللزو» وهو 
أقرب إلى عادة المتقدمين فإنّهم ما كانوا يحجرون على العوام اتباع عالم 
واحد» ولا يأمرون من سال أحدهم عن مسألة أنه لا يسأل غيره» (ص120). 

وقوله: «وإن کان غير عدل فلا بُ من نظره فیما یکتب» وإن کان عدلاً 
نظر في کتبه آنشا وظاهر كلام المتقدمين أن ذلك على الاستحباب» 
(ص140). 

وقوله: «وأجاز ابن حبيب قبول شهادة الغرباء على النَوسّم فيهم» وأجاز 
بعض المتأخُرين مثل ذلك في أهل البلد في اليسير من الحقوق» (ص222). 

وكذلك عندما تعرّض لمسألة شهادة الرّجل لزوج ابنته» قال: «المنع 
لابن القاسم في رواية عيسى» والإجازة لسحنون» والثالث رأي لبعض 
المتأخُرين» (ص249). 

وإلى غير ذلك من الجمل التي لا يسيع المقام لذكرها. 
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الفصل الثاني 


طريقة ابن عبد السلام في الاستد لال 
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المبحث الأول 


طريقة ابن عبد السلام فى استدلاله بالآيات القرآنية : 

استشهد الشّارح بالآيات القرآنيّة في العديد من المواضع دون أن يشير 

إلى اسم السورة الواقعة فيها هذه الآيات» وقد ساق الشّارح هذه الآيات 
الآتية : 
2 ل سدوا 3 4 [الإسراء: 23]» حيث استشهد بها عند شرحه 
للمعنی اللوي لكلمة «الاأقضية» فقال: (هي جع ذضاء» ومعناه: الحكم» 
کا ان القضايا جمع قضية معناها معنى القضاء» وقضى ؛ أي : حکم» ومنه 
قوله تبارك وتعالی : قى ريك ألا بدا إل إ» (ص107). 

وقوله 2 و ما جرح خم لار e‏ 1 حیث ا بها 
مفرد الجراح لا يخلو إمّا أن يؤخذ بالمعنى اللغويّ» وهو الكسب كما قال 
تعالی : فويعم ما جرحم بالار . . ٠.‏ (ص459). 

ب - للاستدلال على صحة كلام ابن الحاجب من الّاحية التَحويَّةء 
وذلك عندما تعرّض لشرح قول ابن الحاجب: (وكذلك لو جَرَحَ مسلمٌ نصراناً 
ارما ااا أو تمصَسّ أو تنصَرَ ثم مات فديةٌ ما انتقل إليه من 
م أو غیرو على الأول وديةٌ ما کان عليه على الثاني)» حیث استدلٌ بقوله 


تعالی: إن يک نيا او ميا نه اوک ا [النساء: 134]» وقوله تعالى : 
وان TT‏ ررق ڪُم ا و إت لله مها عل 
ألكفرت# [الأعراف : 49] على جواز إفراد فاعل «تمجس»» واتنصًّر)» وتثنية 


فاعل «أسلما» مع أن لفظ العطف ب «أو»» والأصل في هذه المسألة عود 
الضمير مفرداًء فقال الشخ ابن عبد السام : «لعلٌ مذهب المؤلف مذهب غيره 
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من المتأخُرين جواز إفراد الصّمير وتثنيته خلافاً لمن قال منهم: إِلّه يُمْرّد ولا 
یشئی إلا شادَاًء وقد قال الله تعالی: إن یکت َنبا او قبا الأول بأ 
وقد قال اكا عن آهل الار: وة و ع ين آل او عا تك ا 
فالا إت الله حرَمَهُسًا عل الكفرر» وهذا هو اختيار الأستاذ أبي عبد الله بن 
هشام وغيره» ولا يبعد أن يكون تثنية فاعل «أسلما»؛ لأن انتقال المجوسي 
والتصرانيّ إلى الإسلام ممکن» وأمّا فاعل اتمجّس» آو «تنصر» فلو تی لادی 
إلى ما لا فائدة فيه» وهو تمجُس المجوسيّ» وتنصر اللّصراني» وإنّما مراده أن 
يتمس التصرانن ويتنصر المجوسئ» وذلك لا يناسب إلا الإفراد» والله أعلمة 
(ص523» 524). 


> لبيان أن هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء راجع إلى اختلاف 


العلماء في تفسير معنى الآيةء وذلك مثل: قوله تعالی : EN‏ سيين مِن 
راڪ 4 [البقرة: 281]» قال الشارح: «وقد اختلف العلماء أيضاً في قبول 
شهادة العبد» والمذهب ردّها مطلقاًء وقوله تعالی: #واستتېدوا يكبن من 
رڪ م تجاذبه الفريقان» فالمخالف يقول: هو من رجالنا وتتناوله الآية 
كما تناول الأمة قوله: #‡ ون بظهرونَ من سام [المجادلة: 3]» فن عندکم 
الّهار يلزم في الأمةء وأهل المذهب يفرّقون بين الموضعين بان ذكر الرّجال 
يدل على علو المرتبةء وهو مناسب لقصر الحكم على الأحرار» (ص202). 
وقوله تعالى: ولا يأب لش إا ما موأ [البقرة: 281]» قال الشارح: 
«فقد احتف هل معناه الإباية على التَحمّل» أو الأداءء أو عنهما؟» (ص311). 
كذلك استدل بقوله تعالی : گيب عكر ألْقصَاص ف اَن [البقرة: 177] 
على خلاف العلماء n a e Ca‏ 
إلى الدّية إل برضا القاتل مع ولاة الدّم أو التخيير بين القصاص أو الذيةء 
حیث قال السّيخ ابن عبد السّلام: يعني : أن قول مالك اختلف في الواجب 
عن قتل العمد على قولين: أحدهما: وهو الذي رواه عنه ابن القاسم أن القود 
متعيّن لا ينتقل عنه إلى الدّية إلا برضا القاتل مع ولاة الذّم» والقول اا 
هو الذي رواه عنه أشهب أ الواجب عليه التَّخيير بي بين القصاص أو الذية» 
وبرواية ابن القاسم قال أبو حنيفة» وبرواية أشهب قال الشافعي : وهو الذي 
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یختاره غير واحد من شيوخ المتأخرين من اهل المذهب» وقد تنازع الفريقان 
فهم قوله تعاڵی : مڑکیب عَکم الوصا ف ال الآيةء وبسط ذلك في علم 
التفسير» (ص 601). 

د ۔ للاستدلال بها على حکم من الآحكام وذلك مثل: ٣‏ 
E E‏ ما درا [البقرة: 1 وقوله تعالی: ډو 
موا اة و وس ينها نه ائه م د [البقرة: 282]» حيث 
استدلٌّ بھما على حکم السهادة عند احمل والأداءء فقال: «وأمًا حکمها 
عند الَحَمّل ففرض كفاية» وكذلك هو عند الأداء إن كان الذي تحمّلها 
عدد أكثر من التصاب» وإن كان مقدار التصاب فأقل ففرض عين» وينبغي 
المسارعة إليها في الوجهين لظاهر قوله تعالى: ول يا يأب لہا إا ما 
وا (ص197) . 

واستدل بقوله تبارك وتعالی: وما کات لِمُوْمنٍ أن يفْتََ مُوْمِنًا إِلذ 
حا [النساء: 91] على وجوب الكفارة على الحرٌ المسلم إذا قتل حرا مؤمناً 
ا 0 

للأستدلال قلي رجخان رآبه وصكة قي يحض الال الي الف 
نا ل اة الئى بذك اناب ويرف ولا يكر الكهادة ققد كر 
المؤلف مذهب «المدونةا بقوله: «وظاهر «المدونة» وهو المشهور عندهم انه 
يؤذّيها ولا تنفع» وإِنّما تنفع القائم بها إذا ذكرها كلها . .. وقد احج 
و «المدونة» في نه يرفع السّهادة بان الانتفاع بهذه الشّهادة مختلف مختلف 
فيه » فتَرْفع لاحتمال أن يقبلها القاضي»» فردٌ د المؤلف على ا لمذهب 
«المدونة» بقوله: ا الأصح نها لا تنفع لقوله تعالی: موان تل إحدَا 
َر ڪر إا آل رئ [البقرة: 281]» فلولا أن الذكر معتبر عند أداء 
الشهادة وإلّا لما هذا الكلام» (ص300). 

و - ساق الشّارح بعض الآيات القرآنية كدليل لبعض الآراء التي ذكرها 
أثناء شرحه لمسألة من المسائل» مشثل: استدلاله بقوله تعالى : او ءاخَرانِ من 
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ركم [المائدة: 108]؛ كدليل لمن رأى جواز قبول شهادة الكافر في الوصيّة 
وغيرها (ص200). 
وقوله تعالی: ایس ادى لک ادو عه بمثْلٍ ما دى ع 
[البقرة: 193]؛ كدليل لمن رأى أن من حى ولي الدّم أن يقتص من الجاني 
ویقتله بما قتل به وليه (ص595). 
في مواضع قليلة يشير إلى الآية دون أن يذكر نصّهاء مثل: قول 
الشارح: «والمذهب كما قاله المؤلف أن في عمد هذه الجراح القصاص»ء 


وجکی عن بحضهم: نه لا قصاص فيما دون الموضحة» وعموم ال برذ 


قوله» (ص 533) . 

وقوله: «وإليه أشار المؤلف بقوله: «كرقبة الظّهار»» ووصف الإيمان 
فون عليه فی إلآبة(2 وإن لم یکن متضوضا عليه في آية الشهار» 
(ص711). 


رمد کچ ص 


(1) قال تعالى: گیا عم فا أن تفس پالتفیں وات الَمَبْنِ ولان پالأَّضِ 
لذت لذن وَأَلصَىَ اولجس قصاص [المائدة: 47]. 

(2) قال تعالی: ورا گے لموم آن يقل موتا إلا حا ومن تل مما حًا َر 

رة مُهَو وَدِية يه سل لآير إک أن سسکا إن کے ن کر عر کک و 
ؤرٹ َر رقستر مَومكةٍ ون ڪات ين وم يڪم وبيتهم ميق َيه 
سمه ل ا ورد رَقَبَةِ وة ن يجڏ فَصِيام سَهَرين مصابعينِ 
رة س آله وکات الہ ليما حكيمًا [النساء: 91]. 

(3) آية الظهار: قال تعالى: ولي بغهروة من ا يعوو لما الوا حير رَو من هبل 
لن تناکا دلگ عقوت یو کاله تا ماو خد( SS‏ 
ين بل أن سانا د تن لر طم طا سین شتا ديك موا ياو وولو وتاك 
دود أله وللگفرن عاب أل ©4 [المجادلة: 3 4]. 
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2 IFT ل‎ "SS 6 
a 8 


المبحث الثاني 


أولاً : استدلاله بالأحاديث النبوية : 

لاا هك اة الس التبرة تحر :الف الثاني من ضاير التشرح 
الإسلاميّ بعد القرآن الكريم» حيث جاءت شارحة له ببيان مجمله» وتخصيص 
عامه» وتقييد مطلقه» ونظراً لأهميتها في تبيين الأحكام السّرعيّة اهت المؤلف 
بذكر الأحاديث التبويّة كدليل لحكم شرعيّ يبيّنه» أو للترجيح به بين أقوال 
العلماءء وقد تضمّن هذا الجزء من الكتاب ما يقارب مائة حديث» حيث 
استشهد بها المؤلف أثناء شرحه للمسائل» وقد خرّجها من مصادر عدَةء 
وهي : 

1 «صحيح البخاري» واصحيح مسلم»: استشهد المؤلف بالأحاديث 
الصحيحة الواردة في (صحيح البخاري»ء أو «(صحيح مسلم» أو فيهما معأ 
وغالبا ما يکتفي بقوله: «وفى ي الصحيح» دون أن يحدّد أيهما المقصود (صحيح 
البخاري» أو ا مسلم» في أغلب الا وذلك مل قوله: «وفى 
الصحيح: أن رسول اله ل قال: لن يُفْلِحَ قوم ولوأ أَمْرَمُمْ ¢ A‏ 
(ص117) إل نه في موضع واحد قد الحديث بصحيح البخاري وساقه بلفظ 
أبي داود (ص200)» وفي موضعين فقط قَيّده بصحيح مسلم» (ص277»› 
وص 318). 

2 - «سنن أبي داود» واسنن التّرمذي» و«سنن التّسائيّ الكبرى»: كذلك 
استشهد بالأحاديث الواردة في كتب «الشنن؛ إلا «سنن ابن ماجه»» حيث يذكر 
اسم الذي خرّج لااد فيقول: خرّج أبو داودء أو التّرمذيّء أو 


(1) أخرجه البخاري 6/ 2600 (كتاب الفتن)» والترمذي 4/ 527 (الفتن: باب ما جاء 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)» وقال: هذا حديث حسن صحیح ۰ والنسائي في سننه 
«المجتبى» 8/ 227» (كتاب آداب القضاة: باب النهي عن استعمال النساء في الحكم). 
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النسائء ئى“ وکل الأحاديث التي خرّجها المؤلف من هذه الكتب كان تخوج 
e,‏ إلا تحديا واخداً قي كاب الديات ذكر بأنه رجه الترمذي إلا آنتى لم 
أجده» حيث قال الشّارح: «في كتاب عمرو بن حزم على ما خرّجه التريذي 
وفي اللّسانِ الدّية“ (ص650). 

- «الموطأً» واسنن الدارقطني» و«(مصتّف عبد الرَرّاق» وامسند البرّار»: 
فهذه هي المصادر التي خرَج ا اناف أحاديثه وذكرها باسمهاء وفي الفقرة 
التالية سأتناول طريقة الشارح في تخريجه الأحاديث النبوبّة . 


1 طريقة ابن عبد السلام في تخريج الأحاديث البوية: 

أغلب الأحاديث التى استشهد بها المؤلف يذكر مصدرهاء مثل قوله: 
الترمذي عن أنس عن النبيّ بيا قال: «مَن اى القصَاءَ وسَألَ فيه 

شُفَعَاءَ َكَل إلى نَميه. وَمَنْ أكْرءَ عليه ازل اله له ملكا دده ( ص 113) 
للاستدلال به على أن طلب القضاء مكروه. 

وقوله: «وخرّج البخاري وهذا السياق لأبي داود عن ابنِ عَبَّاسٍ قال : 
اوت رَجُل من بني ا م تمیم الاريّ وعَڍيٰ بن بَدَاءَء فَمَاتَ السَهمِيّ 
اض لَيْسَ فيها مسل لما فَیمَوا بکرگیه دوا E‏ 
بالڏهَب» قَأَحلَمَهُّمَا رَسُولُ الله کا وجدَ الْجَامُ بمَکةً ًالوا : اشَتَريْنَاءُ 


من تیم وعدي فَقَام رَجلان من أولِيَاء السهمي قَحلَمًا اتتا اح من 


3r 


شَهادَيِهمَا وان الْجَمَ لِصاجبهم› قال : فَتَرَلَتُٰ فيهم ا آل اموا شلدة 
يكم إا حَصَرَ أَحَدَكمٌ لمو الآية [المائدة: 108 (ص200)؛ كدليل لمن 


(1) لم أجد هذا الحديث في سنن الترمذي وإنما أخرجه الدارمي 2/ 253 وأخرجه 
النسائي فى سننه «المجتبى» 8/ 57» وأخرجه ابن حبان فى صحيحه 4/ 507» 
وأخرجه الحاكم 1/ 553. وأخرجه البيهقي 4/ 89» وأخرجه الزيلعي 2/ 341. 

(2) أخرجه الترمذي 614/3 (الأحكام: باب ما جاء عن رسول الله ية في القاضي) 
وقال: هذا حديث حسن غريب» وأبو داود 3/ 300 (كتاب الأقضية: باب فى طلب 
القضاء والتسرع إليه)» وابن ماجه 2/ 747 (كتاب الأحكام: باب ذكر القضاة). 

(3) أخرجه البخاري 3/ 1022ء وأبو داود 3/ 307ء والترمذي 5/ 259 وقال: «هذا 
حدیث حسن غریب . 
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قال بقبول شهادة الكافر في السَفْرِ» إلى غير ذلك من الأحاديث ال 
في مواضع قليلة يذكر الحديث ولا يذكر المصدر الذي خرّج منه 
الحديث ويأتى به مهملاء مثل: قوله: «فى الكتاب الذي كتبه رسول الله يلا 
لعمرو بن حزم : «وَفي الْيْصََيْن اليه وَفِي الذّگر الدَيه» (ص662). 
وقوله: «في كتاب عمرو بن حزم: «وَفي الأْف إدًا أوعبَ جَدَعاً مائة 
ِن الإبل”» (ص 649). 


2 - طريقة aS a O‏ 
كما أسلفت الذكر أن المؤلف قد استشهد بالكثير من الأحاديث 
الصحيحة الواردة فى الصحيحين اك لا تحتاج إلى أن يحكم عليها بالصّحة 
للإجماع الذي اتر على صحة أحاديث هذين الكتابين» فإذا قيل: هذا 

الحديث رواه البخاري ومسلم أو أحدهماء كان ذلك كافياً للحكم بصحة 

الحديثء ولكن المؤلف استشهد في بعض المواضع بالأحاديث الصعيفة 4 
أنه شار إلى موطن العف فيها في أغلب مشل: استشهاده 
بحدیث: لا يَقَّضي القَاضي إل وهر شَبْعَان ران قال المؤلف: «لكن في 


(1) أخرجه النسائى فى سننه «المجتبى» 8/ 57» وآخرجه عبد الرزاق 9/ 371» 9/ 374 
وأخرجه ابن أبى شيبة 5/ 377 5/ 381. وأخرجه الحاكم 1 وأخرجه 
الزيلعى 4/ 369. 

(2) أخرجه مالك 2/ 849 (كتاب العقول: باب ذكر العقول)ء وأخرجه عبد الرزاق 9/ 
0 وأخرجه الدارمي 2 وأخرجه النسائي في سننه «المجتبى» 8/ 57ء 
وأخرجه الدارقطنى 3/ 209 وأخرجه الحاكم 551 554» وأخرجه ابن حبان 
فى «صحيحه» 14/ 507 وأخرجه البيهقى 4/ 89. 

)3( انظر: تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي : 1/ 131 ومنهج النقد في علوم 
الحديث ص254. 

(4) أخرجه الدارقطني في السنن 4/ 206 (في الأقضية والأحكام)» والطبراني في المعجم 
الأوسط 5/ 36 والبيهقي في السنن 10/ 105 (كتاب آداب القاضي: باب لا يقضي 


القاضي إلا وهر شبعان ریان)» وذکره الهيثمي في مجع الزوائد 4/ 195 (کتاب 
الأحكام: باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان). 
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سند هذا الأخير ممن هو متروك (ص145). 

وحديث: «مَنْ كانت عنده شهادة فلا يقل لا أخبرٌ بها ر عند إمام ولكن 
ليخبر بها لعلّةُ يرجع أو يرعوي»» قال المؤلف: «في سنده من انلف في 
ضعفه» ( ص 199). 

وخذيت: ۲لا تجوز شهادة يله على ية إلا ية محم فإنها تجوز علي 
غيرهم»» قال المؤلف: «ففي سنده عمر بن راشد قالوا: وهو ضعيف» 
(ص 201) . 

وحديث خرّجه الدّارقطنيّ عن ابن عمر: «أن النَبىّ ية أنه رد اليمينَ 


(1) في سند هذا الحديث القاسم بن عبد الله بن عمر العُمري متروك» رماه أحمد 
بالكذب . انظر ميزان الاعتدال 5/ 451 و تقريب التهذيب ص450» وتلخيص الحبير 
4/ 189. 

(2) آخرجه البيهقي في سننه 10/ 159 وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 8/ 364 (باب: 
هل يؤدي الرجل شهادته قبل أن يسال عنها) وكلاهما عن محمد بن مسلم عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس» وذکر البيهقي أن هذا الحديت موقوف وهو الصحيح 
وقد روي مرفوعأً ولا يصح رفعه» وذكره الهندي في كنز العمال 7/ 16 (الفصل 
الثالث: الشهادة من الإكمال). 
ويرعوي: من رعا يرعو إذا كف عن الأمور» وقيل الارعواء: الندم على الشيء 
والانصراف عنه وتركه. النهاية في غريب الحديث والأئر 2/ 236 (حرف الراء: باب 
الراء مع العين). 

(3) فيه محمد بن مسلم الطائفي يروي عن عمرو بن دينار وطاوس» قال أحمد: ما 
أضعف حديثه» وضعفه جداًء» وقال يحيى: ليس به بأس» وقال مرة: ثقة. قال ابن 
معین: إذا حدث من کتابه فلا باس به» وإذا حدث من حفظه فإنه يخطیء. انظر: 
التعديل والتجريح 2/ 641 والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 3/ 99» وتقريب 
التهذيب ص506. 

(4) أخرجه الدارقطني 4/ 69 عن أبي هريرة بلفظ: «لا ترث ملة ملة ولا يجوز شهادة أهل 
ملة على ملة إلا أمتي فانهم يجوز شهادتهم على من سواهم» والبيهقي في سننه 10/ 
3 (باب: من رد شهادة أهل الذمة)» وذكره ابن أبي حاتم في علله 1/ 473» 
والمتقي الهندي في كنز العمال 7/ 17 (في الأحكام: الشهادة من الإكمال)» والزيلعي 
في نصب الراية 4/ 86 (كتاب الشهادات: باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل)» 
والهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 201 (كتاب الأحكام: باب في الشهود). 
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على طالب الح قال المؤلف: «لكن فى إسناده إسحاق بن الفرات( 
الوا وخر ضعيف» (ص 441) . 1 

وحديث خرّجه عبد الرَرَّاق عن سعيد بن المسيّب طب «أنً اللي كلا 
قضى أن الشهود إذا استووا أف بَيْنَ الخصمين ل E UG‏ 
الحديث مع كونه مرسلاً ففي رجاله من هو متروك (ص386). 

- في مواضع قليلة يستشهد بالأحاديث الصعيفة إلا أله لا يشير إلى 
موطن الصّعف فيها مثل: استشهاده بحديث خرّجه الدارقطنيّ من حديث 
جابر بن عبد الله : «أنٌ رجلين اختصما إلى اسن ية في ناقةء فقال كل واحدِ 
منهما: نتَجَبْ هذه النَاقة عندي» وأقاما بين فقضى بها رسول الله ية للذي 
هي في يده“ (ص386). 


حديث خرَّجه التسائيّ من حديث أبي مُوسَى أن رَجْليْنِ اضما إلى النبن كلا 


(1) آخرجه الدارقطني في سننه 4/ 213 والحاكم في المستدرك على الصحيحين 4/ 113 
وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه» والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 
184. 

(2) إسحاق بن الفرات: قاضي مصرء مختلف فيه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: 
ما رأيت فقيهاً أفضل منه» وقال عبد الحق عقيب هذا الحديث: إسحاق ضعيف»› 
وقال السليمانى: إسحاق بن الفرات منكر الآحاديث. ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 
811 ۹ 

(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 8/ 279 (البيوع: باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم 
كل واحد منهما البينة)» وذكره الزيلعي في نصب الراية 4/ 108 (باب: ما يدعيه 
الرجلان) وقال: ذكره عبد الحق في أحكامه» وقال: هذا مرسل وضعيف» وابن 
حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 178. 

(4) فيه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي» قال البخاري وأبو حاتم الرازي: منكر الحديث» 
وقال النسائي : ضعيف. وقال الدارقطني : متروك. الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 
٠ aT‏ 

(5) أخرجه الدارقطنى فى سننه 4/ 209 وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى 10/ 256» 
(باب المتداعيين يتنازعان شيئاً في يد أحدهما ويقيم كل واحد منهما على ذلك بينة)› 
وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير 4/ 210 وقال: إسناده ضعيف . 
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في دَابَة ليس لِوَاجِدٍ مِنْهُّمَّا ينه قى بها بيْنَهْمَا نِضمَيْن»'ء ذكر المؤلف بأن 
النسائئ قال : إسناده جد ( ص 386) . 


وشاھں2 کر المؤلف أن أا ر کال وأسنده جماعة EEE‏ 
وقال النسائئ فى حديث ابن عباس : إسناده جید 3 ورواه بو هريرة من طرق 
چ ٠‏ 8 2 4 » 
كثيرة» وزید بن ثابت» وعبد الله بن عمرو بن شعیب» وكلها من طرق 
متواترة» (ص318). 
3 - طريقة ابن عبد السلام فى ذكر نص الحديث وسنده. 

إذا تتبعنا الأحاديث التى أوردها المؤلف فى هذا الجزء من الكتاب 
لوجدنا أن المؤلف يذكر نص الحديث كاملا عند الاستدلال به في الكثير من 
المواضع ٤‏ کاستشهاده ہما خرجه بو داود عن علي بن أبي طالب ب طیه قال : 


بعغني رسول الد له إلى اليمن قاضيًء فقلتٌ: يا رسول الله کک 
ديت الششن ولا عل لي بالقضاءِ» فقال: «إنّ الله سيهدي قلبكّ› 


Ts 


(1) أخرجه النسائي في السنن الكبرى 3/ 487 (كتاب آداب القضاء: باب الشيء يدعيه 
الرجلان وليس ولکل واحد منهما بينته)» وأبو داود 3/ 310 (كتاب الأقضية: باب 
الرجلين يدعيان شيعاً وليست لهما بينة)» وابن ماجه 2/ 780 (کتاب الأحكام: باب 
الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة)» وأحمد فی سند 4/ 402 (آول مسد 
الكوفيين: حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالی عنه). 

(2) أخرجه عن ابن عباس كل من مسلم 3/ 1337 (كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين 
والشاهد)» والإمام أحمد في مسنده 1/ 323 وأبو داود في سننه 3/ ۰308 (كتاب 
الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد)» وأخرجه ابن ماجه عن ابي هريرة وعن جابر 
2 93 (كتاب الأحكام: القضاء بالشاهد واليمين)ء وأخرجه الإمام مالك 2/ 721» 
2 (كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين مع الشاهد). 

(3) انظر: السنن الكبرى 3/ 490 والتمهيد 2/ 138» و2/ 152 وما بعدها. 

(4) في «م1): وات 1)» عبد الله بن عمر بن شعيب» وفي «ق عبد الله بن عمرو بن 
شعيب» والصواب أنه رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (عمرو بن شعيب بن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص). انظر: التمهيد 2/ 149ء 150. 
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سَمعْتَ من الأَوّل؛ فإِلّه أحرى أن يتين لك القضاء» قال: فما زلتٌ قاضياًء أو 
ما شككتٌ في قضاءٍ بعد هذا“ (ص109ء 110)ء إلى غير ذلك من 
الأحاديث التي ذكرها المؤلف كاملة اللَص. 

في بعض المواضع يقتصر المؤلف على ذكر جزء من الحديث ٠‏ کان 
هذا الجزء أول الحديث أو وسطه أو آخره؛ كاستشهاده بقول النْبىّ كلل: ‹ 
جس في بيت أمه ينظر أَيهْدّى إليه» الحديع() 9 وقوله ئلا في 


2 ¢ 


هذا: «إلّه غلول (ص150)» وقوله : «وأعْدٌ يا انيس على امُرَأة هَذًّا 
قان اغُتَرَفُتُ فاخ (ص179)» وقوله : «ولا تخل م 


(1) أخرجه أبو داود 4/ 11 (كتاب الأقضية: باب كيف القضاء) حديث (3452)» 
ا الترمذي ب 9 ا باب القاضي لا يقضي بي بين الخصمين 
(2) هذا E‏ استَعْمَل الي ية رَجُلاً ِن 
الأَرْدِ ثُمَانُ ر له: ان اللغرية على الصَدَكة لما فيم ئال: هذا لَك ودا هدي لِي. 
قال : هلا جَلَسَ فِي بَيْتِ بيه او بيت امه ينر يهى لَه اَم ا وَالَدِي نَفْسِى بيَدِِ لا 
ياد اَحد مه شَيْاً إلا جَاءَ به يَوْمَ الَْيَامَة يَخْمِلَه عَلَّى رَه ِن گان بَهِيراً لَه رُعَاء أو 
قر ها وار أو شاه َيْعَرُ ثم رقع بيده حى رَأبا عَفرَةَ نيه اللْهُمَّ مَل بْب الهم 
هَل بَلْغْبُ تلاٹ» أخرجه البخاري واللفظ له 2/ 917 (كتاب الهبة وفضلها: باب من 
لم يقبل الهدية لعلة)» ومسلم 3/ 1463 (كتاب الإمارة: باب تحريم هدايا العمال). 

(3) هذا جزء من حديث رواه مُعَاُ بن جَبّل قال: بَعَتَِي رَسُولٌ اله اة إلى اليَمَن. فلا 
سرت ازل في اٿري. فرذت َال : «اتذرِي لِم بَعَفْتُ إلَيْكَ؟ لا تُصيبَنَ سيا بير 
إذْني فاته عُلُول. وَمَنْ يَعَلْل يَاتِ ما عُلَ يوم الْقِيامَة . لهذا دَعَوْنّكَء فَامض لعَمَلِكَ». 
أخرجه الترمذي 3/ 621 (أبواب الأحكام عن رسول الله: باب ما جاء فيي هدايا 
العمال) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أسامة عن داود 
الأودي. 

(4) هذا الجزء الأخير من حديث أخرجه البخاري 6/ 2502 (كتاب المحاربين: باب 
الاعتراف بالزنا)» وأخرجه مسلم 3 ا(کتاب الحدود: باب من اعترف على 
نفسه بالزنا) واللفظ له وأوله: عَنْ ابي هريره زنك ن الد الْجْهَنِيَ هما فالا : إن 
رَجْلاً مِنَّ الأغرَاب انى رَسُول اله کا فَقَال: I‏ نسدد اه إلا قَضَيْتَ لى 
باب الله . قَقَالَّ الْحَّضمْ الاخَرْء وهو أَْمَهُ مله : َعَم فافض بیْسنّا بکتّاب اش راذن 
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تايرق ) ( ص 412) . 


فالملاحظ في المثال الأول استشهد بأول الحديث» وفي المثال الثاني 
استشهد بالجزء الأوسط للحديث» وفي المثال الثالث والرابع استشهد بالجزء 
الأخير من الحديث. 


في مواضع قليلة يشير المؤلف إلى الحديث دون أن يذکر نصّه» مثل : 
قوله: «وقد روي في فضل القضاء أحاديث كثيرة إلا أنها وإن كانت منزلة عظيمة 
فهى خطيرة» والسّلامة فيها قليل» فلذلك جاءت أحاديث باسّشديد على من جار 
اوک بغير علم» ولولا الإطالة لذكرنا تلك الأحاديث× (ص110)» 
واستشهاده بحديث ابن سمرة عن نهي طلب القضاء فاكتفى بقوله: «وقد جاء في 
«الصحيح» النّهي عن طلبها من حديث ابن سمرة (ص113ء 114). 


= لى. فَقَال رَسُول الله بة: «فُل» قًال: إن ابْيِى كان عَييفاً (أجيرا) عَلَى هَذّا. فُرَلَّىَ 
بامرآيه» وإتي ليزت أن عَلَى ابي الرَجِم» قَافَدَيْتُ مه بياقة اة وَوَلِيدَةٍ. فَسَأْتُ 
أَهْلِ الْيلْم فَأَخْبَرُوني أَنّمَا عَلّى ابي جلد مِائَةٍ وَنَغْرِيبُ عام؛ وَأ عَلّى امْرَأة هدا 
الرَجم. قال رَسُول اله لا : الي ي ن لأَفْضِينَ نكما باب الله . الْوَلِيدَهٌ 
وَالْعتَمٌْ رَد . وَعَلَى ابيِكَ جَلْدُ مِائةء وَنَعْرِيبُ ب عام اغد اا إلى امُرَأً هَذَّا. قَِنِ 
ارقت قَارَجُمُها» قال : فَعَدَا عَلَيْها . ارقت اَم با رَسول الله ل فَرْجمّت. 

(1) أخرجه الترمذي 3/ 564 (كتاب الطلاق واللعان) وقال: هذا حديث حسن غريب» 
وأبو داود 3/ 290 (كتاب البيوع : باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده)» وأول 
الحديث: عن بي هُرَيْرَة قال قال النبيّ ي: «أد الأْمَانَةَ إلى مَنِ ائتَمَنَكَ» ولا تَحْنْ 
من حَانَكَ» . 

(2) انظر هذه الأحاديث في سنن أبي داود 3/ 299» وسنن الترمذي 3/ 612» ومصنف 
ابن أبي شيبة 4/ 540» والمستدرك على الصحيحين 4/ 102» وغيرها من كتب 
الأحاديث. 

(3) نص الحديث: حَدنتا عَبْدُ الرَحمنِ ِن سَمُرَةَ قَال: قال ِي رَسُول اله بلا «يا عَبْدَ 
الرْحْمنِ لا نال الإمَارَة. َلك إن أعطيتَه عَنْ مَسأَلَةَء أَكِلْتَ ليا . وَإِنْ أُعْطيتَهَا عَنْ 
َير مسال اعت عَلَيْهّا». أخرجه البخاري 6/ 2613 (كتاب الأحكام: باب من لم 
يسال الإمارة أعانه الله)» ومسلم 3/ 1456 (كتاب الإمارة: باب النهي عن طلب 
الإمارة والحرص عليها). 
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وقوله: «وقال مطرّف وابن الماجشون: ٠‏ ینبغی له ن يجيب الدّعوة إل 


في الوليمة وحدها للحديث"ء ثم إن شاء أكل أو ترك» (ص148» 149). 


وقوله : «وحديث ابن خطل ليس صريحاً سوى في القتل لا في القتل 


في المسجد الحرام» (ص583). 


في بعض المواضع يروي الحديث بالمعنى» مثل: قوله: «ولكن لا بد 


من قبض العلم بقبض العلماء على ما أخبر به الصّادق صلوات الله عليه 
ولا !2 


(1) 


(2) 


(3) 


يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري 5/ 1983 (كتاب النكاح: باب إجابة الوليمة 
والدعوة» ومن أولم سبعة أيام ونحوه) ونصه: عن عبد الله بن عمر ويا أن 
رسول الله ية قال : «إذا دعي أَحَذْكُمْ إلى الْوَلِيمَةٍ كَلْياَهّا» ومسلم 2/ 1053 (كتاب 
النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة) ونصه: عن ابن عمر أن النبي بل قال: 
«إِدا دعي أَحذْكُْ إلى وَليمَةَ عُرْسٍ َلْيْجِنْ» . 

ابن خطل: عبد الله بن خطل» كان اسمه فى الجاهلية عبد العزى» وقيل: عبد الله بن 
هلال بن خطل» وقيل : غالب بن عبد الله بن خطل» واسم خطل: عبد مناف من بني 
تيم بن فهر بن غالب» قتل يوم فتح مكة؛ لأنه كان قد ارتد عن الاسلام» وقتل مسلماً 
کان یخدمه» وکان یهجو النبی یه ویسبه» وکانت له قینتان تغنیان بهجاء النبی کا 
فلما كان يوم الفتح ودخحل رسول الله بيا مكة قال: «لا يقتل أحد من قاتل إلا نفراً 
سماهم فقال: اقتلوهم إن وجدتموهم تحت أستار الكعبةء منهم: عبد الله بن خحطل 
وعبد الله بن سعد». انظر فتح الباري 4/ 61 (باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام)» 
وصحيح مسلم بشرح النووي 9/ 131» 132. 

نص الحديث: «عَنْ اتس بن مَالِكٍ أن التي ية دَحَل مَكّةَ عَام المح وَعَلَىَ رَأسِهِ 
مِعْمَرٌ (مغفر: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة) فَلَّمّا نَرَعَهُ 
جاه رَجْلٌ فَقًال: ابن حطل مَعَلَق اسار الْكَعْبة. َقَال: «فعْلوه؟ فال مَالِك: ولم 
یکن زرل آل ابر حرفا ارجا ارج 63312 (بات رل الحرم را 
بغير إحرام)» وأخرجه مسلم 2/ 989 (كتاب الحج: باب جواز دخول مكة بغير 
إحرام)» وأخرجه مالك 1/ 423 (كتاب الحج: باب دخول مكة بسلاح). 

يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري 6/ 2665 (باب ما يُذكر من ذم الرأي 
وتکلف القياس) ونصه: «عن عروة قال: حح علينا عبد الله بن عمرو» فسمعته يقول : 
سمعت النبي ية يقول: «إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعاء ولكن ينتزعه 
منهم مع قبض العلماء بعلمهم» فيبقى ناس جهّال» يفون فيفتون برأيهم» فيْضِلون 
ويضلون). 
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وقوله: «وأمًا أداء الأمانة فلالّه ضد الخيانة الّتى هى أحد أركان الفاق 
على اجا ال 05 066 ٠‏ ` 

وقوله: «فقد مدح رسول الله ئة شح عبد القيس بخصلتين جبله الله 
عليهماء وهما: الحلم والأناة)( ( ص 203). 

ونلاحظ أن بعضص الأحاديث التي ذکرها الشارح لم يوافق لفظها ما ورد 
في كتب الحديث» مثل: حديث (لا تقض في أمر واحد بقضاءين ۸ 
(ص165)» وحديث يحمل هذا الدَينَّ من كَل خلف عُدولة» (ص222)» 


(1) يشير إلى الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي بي قال: «آية الْمُنَافِق تَلَاتٌ: إا 
حَدّتٌ كدب ودا وَعَدَ اَلَف ودا أُوْنْمِنَ حَانً» أخرجه البخاري 1/ 21 (الإيمان: 
باب علامة المنافق)» ومسلم 78/1 (کتاب الإيمان: باب خصال المنافق). 

(2) يشير إلى الحديث الذي رواه ابن عباس عن ابي کل أنه قال للأشج : «إِنٌ فيك 
خض تین بحا الله وسو : الْجلْمْ اانا أخرجه مسلم 1/ 48 (كتاب الإيمان: 
باب الآمر بالإیمان بالله ورسوله َو وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه 
وتبلیغه من لم يبلغه)» والترمذي 4/ 366 ا ما جاء في التآني والعجلة) قال أبو 
عیسی : هذا حدیث حسن صحیح غریب» وأبو داود 4/ 357» وابن ماجه 2/ 1400 
(كتاب الزهد: باب الحلم). 

(3) لم أجد هذا الحديث بهذه الصيغة وإنما أخرجه بلفظ قريب منه كل من النسائي في 
سلله کک 8 2471 اداپ e‏ ا النهي عن أن يقضي ا قضاء 
ر ا بقول: ت سَمِعْت ا ال ا و: «لا يَفْضِينَ ا في قَصَاءٍ ا ر 
يَقّْضى أَحَدّ بَيْنَ حَضْمَيْن وهر عَضَبَانُ». والدارقطنى 4/ 206 (كتاب الأقضية 
والأحكام)» وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 6/ 103 في القضاء الإكمال بلفظ : 
«لا يقضى أحد فى أمر بقضاءين»» والهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 196 (كتاب 
الأحكام: باب لا يقضي الحاكم في أمر قضاءين) وقال: رواه الطبراني في الكبير 
ا ثقات . 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري 10/ 209» 
والطبراني فی دند الشاميين عن بي هريرة 1/ 344« وذکره الهيشثمي في مجع 
الزوائد 1/ 140 (كتاب العلم: باب أخذ الحديث من الثقات) ولفظه عن أي هريرة» 
NIME‏ «خمل هَدَا للم ِن كل حلب عُدولة يفون عن 
ریف الْعَالِينَّء اويل الْجَاهِلِينٌء وَانْيَحَالَ الْمُبْطلينَ» وقال: رواه البزار وفيه 
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وحديث: «مَنْ حَلَّفَ على منبري وغلظ فيها بالوعید»" (ص425)» وقوله: 
اوقد صح عن رسول الله ئة في الذي قال: يا رسول الله» الرّجل ينازعني 
مالى. فقال: «لا تعطه إياه» . الحديث» (ص411). 


كل الأحاديث التي ذكرها المؤلف في هذا الجزء من الكتاب لم يذكر 
فيها السّند كاملاًء وإنما يكتفى بذكر الصّحابىٌ الذي روى الحديث عن 
رسول الله َء وذلك مثل ا ن ات بَحَرَةَ قال: سمغت 
رسول اله کا يقول: لا يَخْ خد بين انين ومو عَضبَانٌ (ص144» 
5/) وحديث بُرَبْدَةَ قَال: قال رَسُولُ اله لل: «لْمُّضَاةٌ تَلانَةٌ: انْنَانِ في 
اللَارِ» وَوَاجد فِي الْجَنَةء رَجْل عَرَفَ الْحَىّ كَقَصى به فَهُوَ فِي الْجْنَةء ورَجُلّ 
عَرَفَ الق فَكَمْ يَْض بو» وَجَارَ ف في الحم فهو فِي التارِ» وَرَجْلٌ لم يعرف 
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الح قى لتاس عَلَى جَهْل ه َه في التّار» (ص112). 


(1) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ» وإنما أخرجه عن جابر بألفاظ مختلفة كل من أبي 
داود 3/ 221» والنسائي في سننه الکبری 3/ 491» وابن ماجه 2/ 779 واللفظ له 
ونصه: : گال محمد ی یخټی وُو ُو وئس القوي فال سمحت ابا ية مرل 
سَمِعْتُ أا هُرَيْرَةَ يول قَال رَسُول الله : «لا يَحلف عِنْدَ هذا المْبَرٍ عَبْدّ ولا أَمَهّ 
على يوين آنه ولو على شاك رظب إل وَجَبّتْ لَه النَار» وكذلك أخرجه مالك 2/ 
7 واحمد 2/ 329 و2/ 518 والحاكم 4,›, 330 وقال: هذا حدیث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(2) نص الحديث: «عَنْ أي هُرَبْرَةَ قًال: جَاء رَجْلٌ إلى رَسُول اله ڳيل. فَقَالَ: يا 
رول الله اَرَاَبْتَ ن جَاءَ جل خد مَالِي؟ قال : «قَلد تَعْطه مَالَكَ» َال : ارايت 
إن َاتَلَنِي؟ قال : «قَايَلهٌ» قَال: اراد يت إن َلَنِي؟ قَال: «فَاَنْتَ شهيدّ» قال : ارايت ِن 
لَ؟ قَال: «هُوَ في التارا. مسلم 1/ 124 (كتاب الأيمان: باب الدليل على 
أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه وإن قتل كان في 
النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيد). 

(3) أخرجه البخاري 6/ 2616 (كتاب الأحكام: باب هل يقضي االقاضي أو يفتي وهو 
غضبان)» وأخرجه مسلم واللفظ له 3/ 1342 (كتاب الأقضية: باب كراهة قضاء 
القاضي وهو غضبان). 

(4) أخرجه النسائى فى سننه الكبرى 3/ 461 (كتاب القضاء: باب ثواب الإصابة فى 
الحكم بعد الاجتهاد لمن له أن يجتهد)ء وأبو داود 4/ 5 (الأقضية: باب في القاضي - 
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E‏ ويکتفي بروایته عن 
رسول اله 4ل فلا يتعرّض لاسم الصحابيّ الذي روى الحديث» ر 
قوله: : «(وفي «الصحيح») : أن رسول الله ي قال : ن يقلح َو ولوأ َمْرَمُْ 
امرأ“ (ص117)ء وقوله: «وقال بي في مثل هذا : «إلّه غلول» (ص 149 
0) وقوله: «لقوله کل : مرت أن أقايل الاس حى يفُولوا : لا لله إلا اله . 


فإذا قالوهاء عَصَمُوا مني دِمَاءهُمْ وأَمْوَالهُمْ إلا بِحَمَها»» (ص 492). 


ثانياً : طريقة ابن عبد السلام في استدلاله بالآثار المنقولة عن صحابة 
رسول الله کل : 

إل الدارس في هذا الجزء من الكتاب يلاحظ أن مؤلفه يهم بإيراد الأدلَة 
أثناء شرحه للمتن»ء فهو غالباً ما يورد الحكم الشّرعيّ في مسألة ما مستدلا 
عليه بدليل أو أكثر» ومن هذه الأدلّة التي ساقها أثناء شرحه الآثار الواردة عن 
صحابة رسول الله ية وفيما يلي بعض الأمثلة التي تبيّن ذلك : 

ذكر المؤلف في مسألة هل تجب الدّية في الأذن إذا أزيلت وبقي السّمع 
قولين للعلماء: القول الأول: أن فيهما الدية وهو مذهب الشّافعيّ وأبي 
حنيفة» وروي عن عمر وابن مسعود» وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبي 


= يخطى)ء والترمذي 3/ 613 (الأحكام: باب ما جاء عن رسول الله ية في القاضي)› 
وابن ماجه 2/ 776 (الأحكام: باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق). 

(1) أخرجه البخاري 6/ 2600 (كتاب الفتن)» والترمذي 4/ 527 الفتن» باب ما جاء لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وقال: هذا حديث حسن صحيح› والناي ي ا 
المجتبی 8/ 227« (کتاب آداب القضاة: باب النهي عن استعمال النساء في الحكم). 

)2( هذا جزء من حدیث رواه معاد بن جَبّل قال : بَعَِي رَسُولٌ الله ية إلى اليسن. فلا 
سرت اسل في آئّرِي. قَرُدذْتُ قَمَال: «آتذرِي لِم بَعَفْتُ إِلَيْكَ؟ لا تُصيبَنَ شَيئاً بير 
إذني فاته عُلول. وَمَن يلل يَأتِ بِمَا عل يوم الْقَيامَة. لهذا دَعَوْنْكَء فَامُض لعَمَلكَ». 
أخرجه الترمذي 3/ 621 (أبواب الأحكام عن رسول الله : باب ما جاء في هدايا 
العمال) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أسامة عن داود 
الأودي. 

(3) أخرجه البخاري 6/ 2682 ومسلم 1/ 53. 


S1 


الرّنادء وغيرهماء والقول الثاني : لا دية فيهما مع بقاء السمع واستدلً بالأثر 
الوارد عن أبي بكر الصديق حيث قال: «وقضى أبو بكر الصديق لبه في 
الأذن بدية المنقلةء وقال: إِلّه لا يضر السّمع» وا ار و ا 
( ص 645). 

استدلً الشّارح على قيمة الدّية إذا كان الجاني ن اهل الد ان 
أهل الورق بتقويم عمر بن الخظاب للديةء فقال: «وفي «الموطأ» أن عمرَ بن 
الخطاب قوم الدّيةً على أهل القرى فجعلها على أهْل الذَمَب أَلْفَ دِيتّارء 
وَعَلّى أَهْلِ الوق اثي شر آلف رهم وروت آهل العراق أن عمرَ وضع 
الدّياتِ فوضع عَلّى أَهْل الْورِق عَْرَة آلافي درهم» وعَلّى أَهْل الذهَب ألْف 
ديار » وعَلّى أْلٍ الإبل مائةء وعَلّى أَهْلِ ابقر مِاتعَيٰ بَمَرَةء وَعَلَى أل الشَاءِ 
ألم شَاةٍ» وَعَلَى أَهْل الْخلَل ياي خآ( (ص626). 

ذكر الشّارح في مسألة الاشتراك في القتل - أي: إذا أمسك رجل لآخر 
فقتله - قولين للعلماء: القول الأول: يقتل القاتل دون الممسك وهو قول 
شافع وأبي حنيفة» والقول الثاني : يُقتل القاتل والممسك معاً وهو قول 
مالك واستدلً الشّارح على ذلك بقول سيّدنا علي ڪاه حيث قال: «وقال 
علن طله للمْمْسكٍ: أنا أمسكك في السّجْن حَنَّى موت (ص479). 

استدل الشّارح على أنه يقاد من العين التي ذهب بصرها بجناية وبقيت 
العين قائمة بهذا الأثرء قال الشارح : «قال أبو عمر بن عبد البر بعد أن ذكر 
أله قاد من العين التي ذهب بصرها بجناية وبقيت قائمة: وأرفع ما جاء في 
ذلك أن عثمان وط أتى برجل لطم عين رجل» أو أصابه بشيء» فأذهب 


(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 9/ 324. 

(2) أخرجه مالك 2/ 850 (كتاب الديات: باب العمل في الدية). 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 344 (كتاب الديات)ء وذکره الزيلعي في نصب الراية 4/ 
2 (كتاب الديات)ء وابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 273. 

(4) أثر علي طف أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 439 وعبد الرزاق في مصنفه 9/ 
9 وذكره الشوكاني في نيل الأوطار 7/ 169 من طريق سفيان عن جابر عن عامر 


عنه. 
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می ا N ES‏ وعينه قائمة» وروي أن عليّا 
ار کی ا که وبقيت قائمة 


مفتوحة)٠‏ 2 وذلك عندما شرح قول ابن الحاجب: (وفيها: إذا ف البصر 
بضربة والعينْ قائمةٌ إن کان يصاع القودذ من البياضٍ والعينْ قائمةٌ قد وإلا 
فالعقلٌ) (ص546). 


(1) الكُرْسف: القطن وهو الكرسوف» واحدته كُرْسّفة. لسان العرب 9/ 297 مادة: 
(کرسف). 

(2) انظر: الاستذكار 25/ 114 كذلك أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن رجل 
عن الحكم بن عتيبة 9/ 328 (باب العين). وذكره الزيلعي في نصب الراية 4/ 350 
(باب : القصاص فيما دون النفس)» وابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
2/ 269 وقال : لم أجده إلا عن علي آخرجه عبد الرزاق بإسناد فيه مبهم وهو منقطع 
أيضاً . 


59 


n > 

aC ڪڪ‎ DS 

2 کک‎ 
TY 


المبحث الثالثف 


أولاً : طريقة ابن عبد السلام في استدلاله بالإجماع": 
نلاحظ أن المؤلف استدل اوجيع وعبر عنه باللَفظ الصريح في مواضع 


قليلة؛ کاستدلاله به على اا قۆلي المرأة الإمامة الكبرىء حيث قال: «وقد 
وقح e‏ على منعهنّ من الإامامة الكبرى» (ص117)» واستدلاله به في 
مسألة أن القضاء لا يحل حراماً في الأموالء فبعدما استعرض أقوال العلماء 
قال: «ووقع الإجماع كما ذكرنا في الأموال ..» (ص164)ء كذلك رد 
المؤلف على من أجاز شهادة الصّبيان في الدّماء بان هذه السّهادة باطلة لعدم 
إجماع أهل المدينة عليهاء حيث قال: «والأصل أنها مردودة؛ لأن شرط 
قبولها مفقود لفقدان أكثر أجزائه» والقاسم وسالم من علماء المدينةء 
ولا يبت إجماع المدينة مع مخالفتهما» (ص214). 


في بعض المواضع يذكر الإجماع؛ كدليل ينسبه لبعض العلماء» وذلك 
مثل مسألة إذا تساوى عدد المجرّحين والمعدّلين أو اختلف» فقال الشارح: 
«وإن كان القاضي الباقلاني حكى الإجماع إذا تساوى عدد المجرّحين 
والمعدّلين» أو كان عدد المجرّحين أكثر أن الإجماع حصل على تقدمة شهادة 
المجرّحين؛ (ص232)ء وقوله: «آمًا إن دية الخطإ على العاقلة فأشار بعضهم 
إلى ن الإجماع عليه» ( ص 629)» وقوله: «تضمّن كتاب رسول الله بط إلى 
عمرو بن حزم هذه الأربعة التي استثناها المؤلف هناء وإنٌ فیها ما ذکره من 
الديةء وقال بعض الشيوخ: إن الإجماع على ذلك»» وذلك عندما شرح قول 


(1) الإجماع في اللغة: يطلق على معنيين: أحدهما العزم التام كما في قوله تعالى: 
اوا أنبكّ [يونس: 71]ء والثاني: الاتفاق. يقال: أجمع القوم على كذا؛ أي : 
اتفقوا. وفي الاصطلاح: يطلق على اتفاق المجتهدين من أمة محمد بعد زمانه في 
عصر على حكم شرعي . انظر: الإحكام للآمدي 1/ 253 والكليات ص42. 
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ونصف غشر الدية». والمامومة: واا مثلها: وهي ما أفضى 
إلى الجرف ولو مدخل إبر6 امن 699 وقوله في مال قل الحر بالميد: 
«قال الباجيّ: وقولنا هو إجماع الصحابة: أبو بكر» وعمر» وعليّ» وابن 
عبّاس» وابن الرٌبیر» وزید بن ثابت ولا مخالف لهم» وما روي عن خلافه عن 
TET OE‏ 

في الكثير من المواضع يعبر بالإجماع بقوله: «لا خلاف بين الفقهاء»ء 
أو بقوله: «لا خلاف في كذا»» وذلك مثل قوله: «وأمًا العدالة فلا خلاف بين 
الفقهاء في اعتبارها ..» (ص118)ء وذلك عندما تحدّث عن صفات 
القاضي» وقوله: «هذا الاتفاق ليس مقصورا على المذهب بل لا خلاف في 
ذلك مطلقاً»» وذلك عندما تعرض لمسألة جواز اعتماد الحاكم على علمه في 
التجريح والتعديل (ص220)ء وقوله: «ولا خلاف في طلب الأربعة في شهادة 
الرّنا»» وذلك عندما ذكر شروط بِيُنة الرّنا (ص278)» وقوله: «وآمًا قتل العبد 
ومن ذكر معه بالحرٌ فلا خلاف فيه»» وذلك عندما بيّن حكم قتل العبد إذا قتل 
حرا (ص 505) . 

في بعض المواضع يشير إلى إجماع أهل المذهب في مسألة ما و يعبر 


عن ذلك بقوله: «واتّفق»» أو بقوله: «ولا خحلاف»» وذلك مثل قوله: «اتَفق 
المذهب على رد شهادته في ذلك»ء وذلك عندما بين حكم شهادة ولد الرّنا في 
الرّنا أثناء حديثه عن موانع قبول الشهادة (ص260)ء وكذلك ذكر اثّفاق 
الح ع اب الوا ا امن رون ا0 و ی ای ا 
نّم لا يرثون» (ص689)ء وقوله: «ولا خلاف في المذهب في اشتراط 
البلوغ فيما عدا مسائل الجراح التي يذكرها المؤلف بعد هذا» أثناء حديثه عن 
شروط قبول الشهادة (ص 202). 


(1) يشير إلى ما أخرجه الدراقطني في سننه 3/ 133 والبيهقي 8/ 35 ونصه: «عن الحكم 
قال» قال على وابن مسعود: «إذا قتل الحر العبد متعمدا فهو قود ذكر الدارقطنى 
والبيهقي بأنه لا تقوم به حجة لأنه مرسل». 1 
انظر المنتقى 7/ 121 (القصاص في القتل). 
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في بعض المسائل يشير إلى عدم الخلاف حسب علمه» مثل: قوله: 
«ولا أعلم في الوصف الثاني خلافا وهو كونهم محكوماً بإسلامهم»» وذلك 
عندما تحدث عن شروط قبول شهادة الصبيان (ص215). 

قوله: «هكذا نصّوا عليه في وجوب الدّيةء ولا أعلم خلافاً»» وذلك 
عندما تعرضص لشرح قول این الحاجب: (وفي َة ا اليه ويحلف) 
(ص 673)» وقوله: يعني : : أن من کان بصرةضغفا اما حلفة وما لمرضن 
وشبهه فحکم عيني عينيه حكم القوي إذا ابات فديتها كاملة» ولا أعلم في ذلك 
خلافاً». وذلك عندما شرح قول ابن الحاجب: (والصعيفةٌ بسماويً؛ كالقويّة) 
( ص 647) . 
ثانياً: طريقة ابن عبد السلام في استدلاله بالقياسر ° 

ذهب جمهور العلماء إلى أن القياس أصل من أصول الشريعة يستدل به 
على الأحكام عند انعدام الدّليل من الكتاب أو السّة أو الإجماع*ء لذا لم 
يخفل المؤلف الاستدلال به في بعض المسائل؛ كاستدلاله به في مسألة اعتبار 
العدالة في صفات القاضي من أي أنواع الصفات هي؟ قال الشارح: «فقيل : 
هي من التوع الأول الذي هو شرطء فلا تنقذ أحكام الفاسق إن ولي على هذا 
القول» وتنقض كلها ما وافق الحقّ منها وما لم يوافق. وقال أصيغ : : هي من 
التوع الثاني فيعْرّل إن ر وكذلك إن طراً عليه الفسق بعد أن ولي٬‏ وتخت 
أحکامه فيمضي منها ا افق الى ويبطل ما خالفهء والقياس هو القول 
الأؤّل؛ لأنٌ الفاسق أقدر على ترويح الحقّ وتعمية الفساد» والقول الّاني 
أنسب لفعل المتقدّمين» (ص121ء 122). 

كذلك استدلً به في مسألة إذا كان في المستحقين للدّم مطبق فإلّه لا 
يُنتظر» وإنّما يُقَدّم عليه من ينظر له بالأصلح مثله مثل الصّغير» حيث قال 


)1( القياس في اللغة: التقدير» وفي الاصطلاح: إنه عبارة عن الاستواء بين الفرع 
والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل. انظر: الإحكام للآمدي 3/ 207› 
والكليات ص 713. 

(2) انظر: إرشاد الفحول ص338. 
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الشّارح: «والقياس أيضاً مثل ما قلناه في الصّغير أنه يدم عليه من ينظر له 
بالأصلح» (ص577). 

كا ادل الاوح يالاس على راي حفن العلماء الذي زاو أن 
المجنيّ إذا جنى على رجل فقطع يده مثلاً ثم قتل آخر» أو قتل أَوَلاً ثم قطع 
يد آخر أو فقا عينه» أو جنى على رجل واحد في الّرف والتفس أن يقتض 
منه في الرف أَوّلاًء ثم يُقتل بعد ذلك قصاصاً للتّفس خلافاً للمذهب الذي 
رأى الاكتفاء بالقتل وحده إلا أن يقصد المثلة بالمجنيّ عليه» حيث قال: 
«وخالف أيضاً في ذلك بعض العلماء ورأى أن يمَتَص منه في الصّرف ثم في 
التفس» وهو القياس» والله أعلم» (ص580). 


63 


الفصل التالتث 


طريقة ابن عبد السلام 
في الترجيح والنقد 


65 


"Sak‏ ا 


u> as 


¥ 
المبحث الأول 


طريقة ابن عبد السلام في الترجيح : 

إذا تأمًلنا في هذا الجزء من الكتاب لوجدنا أن ابن عبد السّلام قد امتاز بقدرته 
على التّرجيح: سواء بين الرّوايات» أو بين الأقوال في المذهب» أو بين مذهب 
وآخر» وللتّرجیح أهمية كبيرة» وخاصّة بعد نمو الفقه وتطوره» وتعدد آراء الفقهاء 
في المسألة الواحدة» لذا نلاحظ اهتمام المؤلف ببسط هذه الروايات والأقوال 
والآراء» ثم ترجيح ما يراه راجحا منهاء وبيان سبب ترجيحه في أغلب الأحوال. 
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اول مبنی التر جح عند ابن عبد السلام. 

يبني ابن عبد السلام ترجیحه على دعامتین آساسیتين» هما : 

1 الاتفاق مع نصوص الكتاب والسة. 

الاتفاق مع أصول المذهب. 

والأمثلة الآتية توضح ذلك: 

رجح السّارح قول من أجاز شهادة غير المسلم في السّمر مستدلاً بقوله 
تعالی : ار ءَاخرَانِ من رکه [المائدة: 108]ء وبالحديث الذي خرّجه البخاري 
عن ابن عَبّاس قال: ا جل ِن بني سهم مَعَ تمیم الڏاري وَعَدِيّ بن 
بَدّاءَ» فمَاتَ السهْوي اض يِس فیا > فلا ا رگید کک 
1 ا من تيم و فام راان من د زاء السهين ف لقا شاا اح 
من شهادَيِهمًا ون الَا إِصاجبهم› قال : قََرَلَّتُْ فيهم الي اموا 2 
نیک لدا حص ا 5 ألْموتچه الآية [المائدة: 0108ء و يث ابي داود عن 


(1) أخرجه البخاري 3/ 1022ء وأبو داود 3/ 307 والترمذي 5/ 259 وقال: «هذا 
حدیث حسن غریب) . 
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السَعْبِيّ : «أنّ E‏ ته الْوَقَاءٌ بدَفُوقًاءَ هَلو» رل جذ اجا 

من المُسْلِمِينَ حَضصَرَ يهد عَلى وَصيتَه» فَاشَهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أهْل الكتاب» فَقَدِمَا 
e‏ اتبا الاشْعَري EE‏ وَقَِمَا بريه وَوَصِيَتِهِ» فقال ألأشعَرِيّ : هدا 
ای اه ي و ر ا و ا ر و 
تاتا ولا گذبا فَاَمْضی مهادت . قال الشّارح : ا 
مسك نه أهل المذهب ومن وافقهم لخصوص هذه وعموم تلك» أعني قوله 


تعالى: #اوأشدوأ دَوَىّ مدل [الطلاق: 2] وقوله &8: ين َون من 


ا 


ألتهدآٍ# [البقرة: 281]» (ص201) . 


رجح الشّارح ما ورد في «الميسوط» من أن الدية في الأنف عوض عنه 
من آصله على المشهور من المذهب بانها عوض عن المارن وحده مستدلاً 
بحديث الرسول ب حيث قال: «المشهور من المذهب أن الدية في الأنف 
عوض عن المارن وحده» وفي المبسوط : أنّها عوض عن الأنف من أصلهء 
بهو اس قاف ا «وَفِي الأنف إا أوعِبَ زعا التي 


( ص 591). 


(1) لفظ الحديث: «... ولا بدلا ولا تما ولا عَيَرَاء وَإِنها لَوَصِيَةٌ الرَّجُل وَتّرگته فأمضى 
شهادتهما) . ٣‏ 

(2) أخرجه أبو داود 3/ 307 (كتاب الأقضية: باب شهادة أهل الذمة وفى الوصية فى 
الشش 

(3) أوعب جدعا: قطع جميعه. انظر: لسان العرب 1/ 800 مادة: (وعب). 

)4( أخرجه آبق داود عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده 4/ 189 (کتاب الديات: باب 
دیات الأعضاء)» وأخرجه عن عمرو بن حزم النسائي في سنه المجتبى 8/ 7 کتاب 
القسامة: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له» وأخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه 9/ 338 وأخرجه الدارقطني 3/ 209 وأخرجه البيهقي 8/ 
5 وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 553 كتاب الزكاة وقال: هذا حديث صحيح 
كبير مفسر في هذا الباب» يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيزء وأقام العلماء 
في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة كما تقدم ذكري له» وسليمان بن داود 
الدمشقي الخولاني معروف بالزهري» وإن كان يحيى بن معين غمزه» فقد عدله غيره 
كما أخبريه آبو أحجد الحين بن على» حلا عبد الرحين بن آبي خات قال 
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ر ار رة اقب اندي روا عن اكان الواجب في القتل 
العمد هو الّخيير بين القصاص أو الديةء على قول ابن القاسم الذي رواء عن 
مالك أن القود متعيّن لا ينتقل عنه إلى الدّية إلا برضا N‏ 
قال ابن عبد السّلام: «وقد قال رَسولٌ الله بيا : «ألا نکم يا مَعْسَرّ حرَاعَةً 
ق ا اتیل من ابی ززي عاق قن ل 5 ند تثاتي کله کیل تافل 
ر ن نان ادوا الل ون ان شر وهذا الحديث صريح» 
أو كالصّريح في تصحيح من ذهب إلى التّخيير» وما یعارض به محتمل» فلا 
وجه للعدول عنهء والله أعلم» (ص601). 


رجح الشّارح قول ابن الماجشون بجواز سماع اة حضر الخصم أو لم 
يحضر› ثم بعلم بها فن کان له مدفع ولا فضي عليه» على قول سحنون الذي 
اشترط حضور الخصم إلا أن يكون غائباً غيبة بعيدة» حيث قال : «الذي ذکره 
ابن الماجشون هو مذهب «المدونة)» وهو أجرى على أصل المذهب فى 
القضاء على الغائب وتجريحه» (ص187» 188). 


تعدّدت الأقوال في مسألة الاكتفاء بالواحد في التّركية» فذكر السّارح أن 
مالكاً أجاز في تزكية السرّ أن تكون بواحد على الكراهة منه لذلك» وسكت 
عن تزكية العلانيةء والأمر فيها أشد» فعلى هذا لا يَبّل فيها أقل من اثنينء› 
وقال سحنون: لا يقَبَل ذ في التّزكية أقل من ائنين» وروی ابن القاسم في 


= سمعت أبي» وسئل عن حديث عمرو بن حزم في كتاب رسول الله يي الذي کتبه له 
في الصدقات. فقال: سليمان بن داود الخولاني عندنا ممن لا بأس به. قال أبو 
محمد بن أبي حاتم : سمعت أبا زرعة يقول ذلك. 

(1) أخرجه أبو داود 4/ 172 (كتاب الديات: باب ولى العمد يرضى بالدية)» وأخحرجه 
الترمذي 4/ 21 (كتاب الديات: باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص 
والعفو) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه ابن ماجه 2/ 876 
(کتاب الدیات: باب من قتل له قتيل فهو بالخیار بین إحدی ثلاث). من وجه آخر 
عن ای ر با «مَنْ ا أو حل (وَالخبْل: اجرح ور اجار ين 
إخدّى اث . قن اراد الرَابعَةّء دوا على يديه : اَن يسل أو يعمو أو اخ الذَية. 
قَمَنْ فَعَلَ شَيْعاً مِنْ ذلِكَ فعَادَء ِن ن لَه تار جَهَّمَ حَالداً مُحَلّداً فيا أَبداً»» وأخرجه 
البيهقي في سننه 8/ 57. 
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«المجموعة)» و«العُتَبيّةَ: لا يجوز فيها أقل من اثنين. وروى مطرّف عن 
ل جوز ف عل الا ا ارة وال ين الا حورن جوز 
فيهم ما يجوز في غيرهم» اثنان على كل واحد منهم» أو أربعة على جميعهم» 
وقيل: لا يُقَبَلْ في شهود الدّماء تزكية» وقيل: نَل تزكية النّساء فيما تجوز 
شهادتهنٌ فيه ٠‏ 

فرجح الشّارح - مستدلاً بأصول المذهب - بقوله: «وأصل المذهب أن 
كل ما ابتدأً القاضي السّؤال عنه جاز له الاكتفاء فيه بقول الواحده وكلٌ ما 
رف إليه قَضد إثباته عنده فلا بدٌ فيه من اثنين» وأيضاً فالعدالة مما يكتفي 
القاضى فيها بعلمهء فإذا حصل له من خبر الواحد ما يقري به اعتقاده» 
RE‏ نفسه صح الحكم بمقتضى ذلك» والله أعلم» (ص227). 

- في بعض المواضع يذكر الأقوال المختلفة في مسألة ما» ويكتفي بهذا 
دون أن يرجح أي قول من هذه الأقوال» وذلك مثل مسألة تغليظ الأيمان في 
صفتهاء فقد ذكر الشّارح خمسة آقوال في اللّعان» وأربعة أقوال في القسامةء 
وأربعة أقوال في الأموال» ثم بيّن سبب عدم ترجيحه بين هذه الأقوال بقوله: 
«وذكرنا هذه الأقوال مجرّدة عن بيان الصحيح أوالرًاجح منها لعِرّة وجود الآثار 
في ذلك» ( ص 425). 

- في بعض المواضع يرجح قولاًء ولا يذكر سبب ترجيحه له» وذلك 
مثل مسألة هل يُْسْمَعُ التجريح في الشّاهد المبرّز في العدالة؟ قال الشارح: 
«ثلاثة أقوال: أحدها لمطرّف: أنه يُسْمَمُ ذلك فيه من كل عدل سواء كان دونه 
في العدالة» أو مساوياً له» أو أعلى درجة منه. ومقابله لأصبغ: أته لا يُسْمَُ 
ذلك فيه» والًالث: التفصيل بين المساوي له في العدالة فأعلى فيْسْمَمُ منه 
وبين من دونه فلا يُسْمَمٌ. والأظهر عندي قول مطرّف كما لو شهد عليه 
بموجب حدٌ وغير ذلك» (ص228). 
ثاياً ٠‏ الألفاظ المستعملة في الترجيح ٠‏ 

قد استعمل الشارح عدَّة ألفاظ للتّرجيح بين الآراء والأقوال» وأكثر هذه 
الألفاظ استعمالاً لفظ «الأصل»» «الأقرب» «الأظهر»» «الظّاهرا» ثم 
«الصحيح»» «الأصح»» «القياس»» «وهو أقوی»» اوهو اشع و«الأحسن»» 
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التي وردت مرَّة واحدة في هذا الجزء من الكتاب والأمثلة الآتية توضح لك 
ذلك : 

1۔ رجح الشارح بلفظ «الأصل؛ في مسألة إذا أتى الشّاهد في شهادة 
واحدة اشتملت على حقٌ له ولغیره في وصيّةء وکان نصيب الشاهد ا القول 
E OC E O CE N‏ 
القول بجوازها لغيره وامتناعها له وحده» حيث قال: «والأصل بطلان هذه 
الشّهادة؛ لأ شهادة الشاهد لنفسه باطلةء ولا تهمة أقوى من النهمة فى هذه 
السّهادة بل النّهمة إنَّما هي فيما قد يودي إلى مثل هذه الصُورة» شى 237): 

٠‏ رجح الشّارح بلفظ «الأصل» القول بان دية العمد تكون في مال الجاني 
حالّة» على من قال: بألّها منجّمة كالخطإ في ثلاث سنين» حيث قال: «وأمًا 
دة الا فال فاق عل اق ال الجا اغات هل حال و 
المشهور»ء أو منجمة؛ كالخماً في ثلاث سنين؟ والاأوّل ھو الا 
(ص 629). 

2 رجح الشّارح بلفظة «الأقرب» في الكثير من المواضع» منها: في 
مسألة حكم الحاكم لمن لا تجوز شهادته له القول بالمنع» على القول 
بالجواز» وعلى قول ابن الماجشون الذي ری E EE‏ لا 
تجوز شهادته له إلا لزوجته ویتیمه الذي يلي ماله حیث قال معللاً ترجیحه: 
«والأقرب المنع ا لقَوَةَ النّهمةء > وبدليل الفرع الذي يذكره المؤلف يلي 
هذا» وربما اعى أن مانع العداوة أقوى من مانع القرابةء ألا ترى آنا نفصل 
فى قبول شهادة القرابة» ولا نفصّل فى رد شهادة العدوٌ على عدوه» وأيضا 
ا ا ا ر ای ن ا اه و ا 
أسباب الحكم قد تكون ظاهرة» كما لو شهد لقريب القاضي من هو معلوم 
العدالةء وكان الحكم فيما شهد به جلياًء فتتطرّق إليه النّهمة» (ص155). 

كذلك عندما تعرّض لشرح قول ابن الحاجب: (فإن نكل في القطع 
والقصاصٍِ حلف المقطوعٌ بأتها باطلة وفي القصاص ردت الشهادةُ ٤‏ 
السَاهدٌ أو الْشُّهودُ في الرجم» وقيل: عاقلةٌ الإمام» وقيل: هدرٌ» وقيل: إ 
علم السود عمو إلا غرم م الحاكم» وقيل: إن عَلموا بهم وباتهم ا خو 
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شهادنهّمْ عَرمُواء وال فهدرء ولا عُرْمّ على العبد) فقد رجح ابن عبد السلام 
القول الخامس مبيّنا سبب ترجيحه لهذا القول بقوله: «وذكر المؤلف في 
المسألة خحمسة أقوال وتصورها ظاهرء والأقرب منها عندي القول الخامس؛ 
لألّه إن كان الشُهود عالمين بان أحدهم عبد أو ذمَنْ» وبأ شهادته لا تجوز 
فهم متسبّبون في قتل المشهود عليه أو قطع يده وإن لم يعلموا بشيء من ذلك» 
أو بمجموع الأمرين فلا غرم عليهم ولا على الحاكم؛ لأ الواجب الاجتهاد 
وقد حصل» وأا إصابة الح فأمر زائد على ما كلف به» (ص274» 275). 

3 - استعمل ابن عبد السّلام لفظة «الأظهر» و«الشّاهر» للترجيح بهما بين 
الآراء في عدة مواضع منها على سبيل المثال لا الحصر: 

- رجح الشّارح قول ابن الحاجب بمنع قبول شهادة من خد في مثل ما 
خد فيه» على قول ابن كنانة الذي قال: تقبل شهادته» وهو ظاهر «المدونةا» 
حيث قال: «وأمًا قول المؤلف: وهو ظاهر «المدونة» فهو أمر مترذد فيه بين 
الشُيوخ» إلا أن الأظهر عندي ما قاله المؤلف»» وذلك عندما شرح قول ابن 
الحاجب: (وكشهادة ولد الرّنا في الرّنا اتفاقاء وكشهادة من خد في مثل ما 
خد فيه على المشهورء وقال ابن كنانة: تَقَبّل» وهو ظاهِرٌ «المدونة» وفْرْقَ 
بينهما بان ولد الرّنا لا يندفع عارُةُ باللّوبة) (ص 261). 

- في مسألة إذا كان في المستحمًين للدم صغيرء فقد رجح الشّارح قول 
عبد الملك على قول ابن القاسم وعلى قول سحنون حيث قال: « 
فاختلف المذهب في ذلك» فقال ابن القاسم: لا يْسَظر بلوغه ولبقيّة الأولياء 
أن يقتلوا» وقال عبد الملك: يَظّر» وفرّق سحنون بين الصغير جدَاً البعيد عن 
سن المراهقة فقال فيه بقول ابن القاسم» وقال في المراهق وشبهه بقول 
عبد الملك. .. والأظهر عندي مذهب عبد الملك» وهو اختيار ابن رشد» 
( ص 575» 576). 

- في مسألة إذا حكم القاضي بعلمه الذي حصل له من الخصمين في غير 

مجلس الحكم» »> قال ابن عبد السّلام: «فهل ينقضه الذي ولي بعده؟ فيه 

قولان» والظاهر أنه يمضي ولا ينقض ؛ لألّه حكم بطريق مختلف فيهاء وقد 
قدّمنا ما في ذلك من اضطراب العلماءء وآحری أن لا ینقض ما حکم به ممّا 
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عَلِمَه في مجلس الحكم لشهرة الخلاف في ذلك في المذهب وقرته» 
(ص169). 

- في مسألة تعديل الأخ غير المنفق عليه لأخيه حيث رجح قول أشهب 
بالمنع على قول ابن القاسم» حيث قال: «يعني: أجاز ذلك ابن القاسم ومنعه 
اشهب» وهو خلاف في حال» والظاهر منع تعديله لأخيه لشّرف الذي یحصل 
له بسبب ذلك» (ص 248) 

رجح الشارح قول ابن الماجشون على مذهب «المدونة» في مسألة هل 

ط أن تكون اليمين مطابقة لما أنكره المنكر؟ قال الشّارح: «فإن كانت في 
جانب المدّعى عليه فشرطها أن تكون مطابقة لما أنكره ا 
المشهور» وهو مذهب «المدونة»» وقال ابن الماجشون: لا يشرط ذلك بل 
یکفی أن تكون هنا منافية لدعوى المدّعى» وهو الاهر عندي ؟ لأ اليمين فى 
الق ا ا وقد تقدّم هذا في كتاب «الأيمان»» 
(ص428» 429) 

4 - ترجيحه بلفظ «الصحيح» في مال إذا أشهد القاضي شاهدين على 
أن ما في الكتاب خطه أو حكمه ففي إعمال ما في هذا الكتاب روايتانء إلا 
أن ابن عبد السلام رجح الإعمالء حيث قال: «الصحيح عندي من الروايتين 
إعمال ما في الكتاب؛ لأنّهما أذّيا عنه ما أشهدهما به ولا معارض» 
(ص181). 

- رجح الشارح بلفظ «الصحيح» قول ابن الحاجب في مسألة الحكم 
بزوال الفستق وانتقال حال الفاسق إلى العدالة تدل عليه قرائن الأحوال» على 
من قال: nS‏ أو سَّة أشهرء بقوله: لوجي ما كر 
المؤلف في أن المعتبر في الحكم بانتقال حال الفاسق إلى العدالة إّما هو ما 
تدلٌ عليه قرا ئن الأحوال من غير اعتبار بالرّمان في ذلك» فظاهر الفسق يُعْلّم 
انتقال حاله أو يُظْنٌ في الرّمان القريب» وخفي الفسق لا يصن ذلك منه إلا مع 
طول الرّمان جدَاً مع ما قاله المؤلف في الفطنة» (ص269). 

5 - ترجيحه بلفظ «الأصح» مذهب من رد شهادة التساء في الدماء على 
من أجازهاء حيث قال الشارح: «المشهور عدم قبولها وهو الأصحٌ كما قاله 
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المؤلف؛ لأته لم يرد فيه ما ورد في الصّبيان» (ص214ء 215). 

- وترجيحه بلفظ «الأصح» في مسألة تغليظ دية الجرح على الأب إذا 
جرح ابنه عمداً» حيث ذكر الشّارح قولين في المذهب» وهما: 

أ ففلظ النية على الأب ية ذلك الجرح» كما تغاظ عليه دية النفسن 
وهو الأصح عند ابن الحاجب. 

ب لا تغليظ في ذلك. 

إلا أن ابن عبد السّلام رجح قولاً ثالغاً حيث قال: «بقي قول ثالث 
لعبد الملك وسحنون وهو الفرق بين ما لا قصاص في عمده بين الأجانب؛ 
الامو اناف فد لط وی ا یکو ذلك بل بق ف ا 
فهذا يغلّظ» وهو الأصحٌء وال أعلم» (ص634). 

6 رجح الشّارح بقوله: «وهو القياس» في مسألة إذا جنى رجل على 
آخر جناية في الرف والتفس رأي بعض العلماء الذين يرون أن يفنص منه في 
الطرف ثم في القس» على برآي المذهب الذي یری الاکتفاء بالقتل وحده إلا 
أن يقصد المثلة بالمجنيّ عليه» حيث قال: «واختار بعض ال وهو مذهب 
بعض العلماء خارج المذهب أنه قمص منه للظرف أَوَلاء ثم يل بعد ذلك 
قصاصاً لللّفس» وقد تقدم إذا كانت جنايته على رجل واحد في النفس والطرف 
أن المذهب الاكتفاء بالقتل وحده إلا أن يقصد المثلة بالمجنيّ عليه» وخالف 
أيضاً في ذلك بعض العلماء ورأى أن يُقَتَّص منه في الّرف ثم في التّفس» 
وهو القياس» والله أعلم» (ص580). 

د رجي الفط #القياني فرك مالك الأرل آذ ليس للج غلية ا 
AN EE N A o‏ 
ا ی ن ا ا چ رل 
افر ف هه القاس عر الفا 0 سا ا افاي ب ال ال 
هو كل بصر المجنىّ عليه وإنّما هو بعضه وأخذ العوض وعدم أخذه وصف 
طردي» والله أعلم» (ص 647). 

7 رجح الشارح بقوله: «وهو أقوى» قول ابن الماجشون على قول ابن 
القاسم في مسألة لو حدث فسق بعد أداء الشهادة يدل عليه الجراح والقتل»› 
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حيث قال: «ومذهب ابن القاسم أن هذا يبطل الشّهادةء والقول التّاني لابن 
الماجشون وهو أقوى» والله أعلم» وذلك عندما شرح قول ابن الحاجب: (ولو 
حدث بعد أداءِ الشهادة بطلث مطلقاء وقيل: إلا بنحو الجراح والقتل) 
(ص272). 


- رجح الشّارح بقوله: اوهو أُقوی» قول أصبغ على قول سحنول في 
مسألة إذا كان الميّت مجهول الدين» وترك ولدين وطفل» وشهدت البيّنة على 
صحّة ما قاله كل واحد من الولدين من أنه مات وهو ينطق بدين الإسلام أو 
بكلمة الكفر» وقي المالء فإنه يوقف للظفل قدر نصيبه إلى أن يبلغ» وذلك 
عندما شرح قول ابن الحاجب: (فإن كان مع الولدين طفلٌ» فقال سحنون: 
يحلِفانِ ويُوقّفُ ثلث ما بأیدیهماء فإذا کبر فمن ادٌعی دعواه شارکه ورد 
الآخر» فن مات فَبْلَهُ حلفا واقتسماه» وقال أصبعٌ : للصغير الصف لاقرارهما 
له وقال: يبَر على الإسلام) قال الشارح: e‏ أصبغ الذي حكاه 
المؤلف عنه ظاهر السَصوّرء وهو أقوى عندي في الّظر من الذي حكاه 
المازريٰ عن سحنون»ء ا وکلام أصبغ صحيح في جبر الصّغير على الإسلام 
إذ كبر» (ص410). 
أصله على المشهور من المذهب بانها عوض عن المارن وحده» حیث قال : 
«المشهور من المذهب أن الدية فى الأنف عوض عن المارن وحده» وفى 
«المبسوطا: انها عوض عن الأنف من أصلهء وهو أسعد بظاهر قوله يل : 
«رَفِی الأَنْف إذّا أوعب جَذعاا الدَية» (ص 591). 


(1) أوعب جدعاً: قطع جميعه. انظر: لسان العرب 1/ 800» مادة: (وعب). 


(2) أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 4/ 189 (كتاب الديات: باب 
ديات الأعضاء)ء وأخرجه النسائي عن عمرو بن حزم في سننه المجتبى 8/ 57 كتاب 
القسامة: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له» وأخرجه 
عبد الرزاق فى مصنفه 9/ 338 وأخرجه الدارقطنى 3/ 209 وأخرجه البيهقى 8/ 
85 وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 553» كتاب الزكاة وقال: هذا حديث صحیح 
كبير مفسر في هذا الباب» يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيزء وأقام العلماء = 
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9 رجح ابن عبد السّلام بقوله: «الأحسن» في مسألة ما يعتبر غيبة 
بعيدة قول سحنون على قول ابن الماجشون وقول أصبغ» حيث قال: 
«والتحديد بمسافة القصر لابن الماجشون» والتحديد الثاني لأصبغ» والأحسن 
قول سحنون عدم التحديد إلا بما تنال الشاهد فيه المشقًةء والقاضي يعلم ذلك 
عند نزوله» (ص294). 


تالٹا . موصح التر جح ٠‏ 

إن الدارس في هذا الكتاب يلاحظ أن مؤلفه لم يقتصر على الترجيح بين 
أقوال علماء المذهب المالكيّ بل تعدّى إلى الترجيح بين المذاهب وبين ¿ أقوال 
الصحابة والسلف وفيما يلى بعض الاأمثلة التى توضح ترجیحات الشارح في 
کل موضع : 

أ - ترجیحه بین أقوال علماء المذهب المالكئ› مثل : 

في مسألة هل يُسْمَع لعي الاي ان ذكر الشارح ثلاثة 
أقوال: أحدها لمطرٌّف: أ E aT‏ 
العدالةء أو مساوياً لهء أو أعلى درجة منه. ومقابله لأصبغ : ته لا يسْمَع ذلك 
فيه والثالث: التفصيل بين المساوي له في العدالة فأعلى فيسْمَمُ منه وبين من 
دونه فلا يسْمَمٌ» ثم قال: «والأظهر عندي قول مطرٌّف» (ص228). 

e 
للگرف الذي یحصل‎ e تعدیله‎ ET ا وهو حلاف في حال»‎ 
. )248 له بسبب ذلك» (ص‎ 

رجح الشّارح قول ابن الماجشون على مذهب «المدونة» في مسألة هل 


= في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة كما تقدم ذکري له» وسلیمان بن داود 
الدمشقي الخولاني معروف بالزهري» وإن کان یحیی بن معین غمزه» فقد عدله غيره 
کا ارت ابو اخده الیسین بے عل ا عبد اران کن ای جات قن 
سمعت ابي سئل عن حديث عمرو بن حزم في تاب رسول الله ييه الذي کتبه له في 
الصدقات . فقال: سليمان بن داود الخولاني عندنا ممن لا بأس به. قال أبو محمد بن 
ابي حاتم : سمعت أبا زرعة يقول ذلك. 


75 


يشرط أن تكون اليمين مطابقة لما أنكره المنكر؟ قال الشّارح : «فإن كانت في 
جانب المدّعى عليه فشرطها أن تكون مطابقة لما أنكره المنكر هذا هو 
المشهور» وهو مذهب «المدوّنة» وقال ابن الماجشون: لا يشرط ذلك بل 
يكفى أن تكون هنا منافية لدعوى المدّعى» وهو الظاهر عندي ؟ لأ اليمين فى 
السترف الواجبة على اه وقد تقدّم هذا في كات لاان 
(ص 428» 429). 

كذلك عندما شرح قول ابن الحاجب في مسألة قيمة دية العمد: (في 
أهلِ الذّمب والورتي قال ابن القاسم: كالخطإء وقال أشهبُ: يراد [نسبة] ما 

بين التربيع والتخميس» وقيل : قيمة الإبلِ المغلَظة ما لم تنقص) قال 
ا قول أشهب: «. . . وقول ابن القاسم عندي ضعيف؛ لاله يلزم عليه 
السسوية بين ديتي العمد والخطا في العين مع موافقته على هما TEE‏ 
في الإبلء وأيضاً قله و اَن دية شبه العمد تغاظ في الّمب والورق فيلزم 
على مذهبه أن تكون دية شبه العمد أكثر من دية العمدا (ص628). 

ب - ترجيحه بين المذاهب وأقوال السلف» مثل : 

ترجیحه لمذهب من قبل شهادة غير المسلم في الوصيّة في السفر"“ على 
المذهب الذي رأى عدم قبولها في الوصيّة وغيرهاء فبعدما ذكر أدلّة من قبل 
هذه الشهادةء قال: «وهذه الأدلة أظهر مما يتمسّك به أهل المذهب ومن 
وافقهم لخصوص هذه د أعني قوله تعالی : فاواشېدوا دو ءَذلِ 
[الطلاق: 2]» وقوله 4# : «مكن رَصونَ من الہک [البقرة: 281]ء وأمًا ما 
خرّجه الدّارقطنيّ من حديث أبي هريرة أن الي ية قال : ا 
على يلَةٍ إلا مِلّة محمد فإنّها تجورٌ على غيرهم”» ففي سنده عمر بن 


(1) قال الخطابي: «... وممن روي عنه أنه قبلها في مثل هذه الحالة شريح» وإبراهيم 
النخعي» وهو قول الأوزاعي» وقال أحمد بن حنبل: لا تقبل شهادتهم إلا في مثل 
هذا الموضع للضرورة» وقال الشافعي : لا تقبل شهادة الذمي بوجه لا على مسلم ولا 
على كافر» وهو قول مالك». عون المعبود 12/10 وانظر: المغني 10/ 180»› 
والأم 6/ 142. 

(2) أخرجه الدارقطني 4/ 69 عن أبي هريرة بلفظ: الا ترث ملة ملة ولا يجوز شهادة أهل = 
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اشد قالوا: وهو ضعيف» وأيضاً فلو صح فهو عام في عدم وار شاد 
الكتاب على متناء وحدیث تمیم خاص» وعلی حدیث بي هريرة يعتمد 
الحنفية في إجازة شهادة أهل الم بعضهم على بعض» (ص 201 202). 
ترجيحه في مسألة شهادة الصبيان في الدماء القول بعدم جوازها وهو ما 
ذهب إليه ابن عبّاس» والقاجم» وسالم» > والحسن» وعطاء» وأبو حنيفة» 
والشّافعيّ» وابن شبرمة» والتّوريّء وأحمد» وإسحاق» وأبو عبيدة» وأبو ثور» 
وقال به من أهل المذهب محمد بن صدقة» وابن عبد الحكم» على القول 
بجوازها وهو ما ذهب إليه علي - قال أبو عمر: والرّواية عن علي بذلك ضعيفة - 
ومعاوية» وعمر بن عبد العزيزء وأجازها أيضاً ابن ا وعروة» وأبو 
جعفر محمد بن على بن الحسين» ومالك» حيث قال: «والأصل أنها مردودة؛ 
لان شرط قبولها المتقدم مفقود لفقدان أكثر أجزائه» والقاسم وسالم من علما 
المدينةء ولا يثبت إجماع المدينة مع مخالفتهماء ...» (ص214). 
رجح السار في مسألة ثبوت الأموال وحقوقها بالشّاهد واليمين مذهب 
جمهور العلماء من الصحابة والتّابعين» فهو مذهب الخلفاء الرّاشدين أبي بكر 
وعمر» وعليٌ» > وشار بعضهم إلى إلحاق عثمان بهم - رضي الله عنهم 
أجمعين - وهو مذهب أبي بن كعب» وغيره من الصّحابة» ومذهب شريح 
والفقهاء السّبعة» وبه قال مالك والشَافعيّ» وأبو ثور» وإسحاق» وأحمد بن 
حنبل» وداود» علی مذهب من قال لا یحکم بالشاهد وهو ما ذهب 
إليه الخعيَء والشّعبيّ» والأوزاعي» وابن أبي ليلىء وأبو حنيفة» ومحمّد بن 
الحسن» وهو قول الحكم» وعطاء» واختلف فيه عن الڙّهري» وبه قال من 


= ملة على ملة إلا أمتي فإنهم يجوز شهادتهم على من سواهم»» والبيهقي في سننه 10/ 
3ء باب: من رد شهادة أهل الذمة» وذكره ابن أبي حاتم في علله 1/ 473» 
والمتقي الهندي في كنز العمال 7/ 17 (في الأحكام: الشهادة من الإكمال)» والزيلعي 
في نصب الراية 4/ 6 (كتاب الشهادات : باب من تقبل شهادته ومن ل تقبل)» 
والهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 201 (كتاب الأحكام: باب في الشهود). 

)1( ر ا ا ختعيف الحديث» GE‏ 
ا ال للبیهقی 0 6 ./. وتقریب الاك yT‏ وی الراية 4/ 86. 
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الاو ن ب وقد اكارح اة كل یه 0 
وبسياق مسلم يضعف تأويل الحنفيّة أنه قضى باليمين على المدّعى عليه مع 
وجود الشّاهد ولم يلتف إليهء فن هذا الّأويل على ضعفه» وإن أمكن في 
سياق قضى باليمين مع الشاهد فلا يمكن تمشيته في السّياق الذي خرّجه 
مسلم» والبحث في هذه المسألة أطول من هذاء ومحله علم الخلاف» 
(ص318» 319). 
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المبحث الثاني 


سلوب ابن عبد السلام في النقد: 

لم يقتصر الشّارح في كتابه هذا على شرح وتفسير كلام ابن الحاجب 
وبيان أحكام المسائل الفقهِيّة فقط» وإنّما تعدّى إلى أبعد من هذاء وذلك 
عندما بين لنا مواطن الإجادة ومواضع العف في متن ابن الحاجب» فنراه 
تارة يثني عليه إذا أبدع ابن الحاجب في تصوير مسألة من المسائل» وتارة 
اللياقة والأدب عاملاً على تصويب ما يراه خاطئاًء وتكميل ما يراه ناقصاً 
والأمثلة الآتية توضح لك ذلك. 


أو 4گ تناؤه على ابن الحاجب. 


أثنى الشارح على المؤلف في المواطن التي برع فيهاء وذلك مثل قوله: 
«أبدع المؤلف َه فيما اختصره في هذا الموضع مع سهولة اللَفظ وقرب 
معناه إلى الإفهام ...). وذلك عندما شرح قول ابن الحاجب: (ومنِ امتنعث 
له امتنعتٌ في تزكية من شَهدَ له وتجريح من شَهدَ عليه» ومن امتنعت عليه 
امتنعتُ في العكس) (ص 258). 

كذلك قال ابن عبد السّلام: «وقد اختصر المؤلف القدر المتفق عليه في 
المذهب أو الذي عليه الأكثرون اختصاراً بليغاًء وترك ما عداه من المسائل 
المختلف فيها إلا ما أشار إليه من الخلاف فى تحديد المدّة» ولو سلك إلى 
استيفاء المسائل لطال عليه الكلام جدأً». وذلك عندما شرح قول ابن 
الحاجب: (وغير مشبهة عرفاً : کدعوی دار بيد حائز يتصرف بالهدم والعمارة 
ا طويلة والمدّعي مشاهدٌ ساکتٌ ولا مانع من خوفي ولا قرابة ولا صهر 
وشبهه فغْيرٌ مسموعة). (ص 449» 450). 

79 


ثانا : نقده لين الحاجب. 

ن ارج افا شر لمن ابن الساجب الخطا أو القضور الذي حدر 
من المؤلف» ويمكن حصر ذلك في الأنواع الأتية : 

1 - بيان خطاً ما نقله ابن الحاجب فى مختصره عن بعض العلماءء كما 
هو الحال في المسائل الآتية : 

قال ابن الحاجب: (وقال الباجيّ: العلمُ من النّالثِ") قال الشارح: 
«ونسبة هذا القول للباجيّ من المواضع التي لم يميّز التَفرقة فيها بين الباجي 
وابن رشد» (ص122). 

قال ابن الحاجب: (وفيها: لو تَبّتَ على الشُهود أنّهم شربة خمر» أو 
أكلة زباًء أو معروفون بالکذب في غير شيءِ) قال الشّارح : «وأمَّا قول الولف 
عن «المدونة»: «أو معروفون بالکذب في غير شيء»» فهذا الكلام يعطي تکرار 
الكذب ممن ثبت عليه ذلك وأنه مشهور به من قوله: «معروفون»» ولم 
رظ هذا القيد الأخير فى «المدونة») (ص209). 

قال ابن الحاجب: (وا الناني: فروايتان أشهرهما أنّها جائزةٌ وضكَّفها 
محمد بان غايتة أله سمعها ولم يُضْهِدهُ عليهاء وصوَبَةُ الباجي إلا في الأحباس 
ونحوها”» والفرق أنه قد يتساهلٌ في إخبارٍها ولا يتساهلٌ في كتابتِهًا) قال 
الارح فر به اتمولفة إلى الاج فلم أقف عليه في کا 
رشد» وأكثر ابن شاس في هذا الفصل عن الشّيخ آبي الوليدء وإنما يعبر 
بالشیخ أبي الوليد عن ابن رشد» كما أنه يعبر بالقاضي أبي الوليد عن الباجيّء 
وقد تقدّم غير مره د المؤلف لم يسر ين الشيخ ابي الوليد والقاضي أ بي 
الوليد» (ص298). 


(1) هذا القول لابن رشد وليس للباجي . انظر: المقدمات الممهدات 2/ 259. 

(2) نص المدونة: «قلت: أرأيت الساهد بم یج في قول مالك؟ قال: يجرَح إذا أقاموا 
البيّنة عليه أنه شارب خمر» أو آكل رباء أو صاحب قيان» أو كذاب في غير شيء 
واحد» ونحو هذا. المدونة 13/ 202 (كتاب الشهادات: في تجريح الشاهد). ٠‏ 


(3) هذا القول لابن رشد. انظر: البيان والتحصيل 9/ 440. 
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ا ان الخاجية ولي اف الوت ر آي الطانت اهت ا ل 
يُصَمٌ إلى الأول اتفاقاًء وفي اعتباره يلف معه قولان) قال الشارح: «وحكى 
المؤلف في ذلك اتفاق المذهب» ثم هل له أن يحلف مع الشاهد الثاني كما 
کان له ذلك ف مع الشّاهد الأوّل؟ في ذلك قولان: أحدهما: أنه يؤتنف له 
الحكم فيحلف مع شاهده قاله في «الموّازيّة» والتّاني : أنه لا یحلف مع 
النّاني؛ لألّه ترك حقّه بالكول» قاله ابن كنانة ونحوه لابن القاسم» ونقله 
لهذين القولين صحيح» وأمًا نقله التاق أوَلاً فليس بصحيح» وإّما غر في 
ذلك سکوت ابن شاس عنه فظیٌ أله متّفق على ما ذكر» بل في ذلك قولان: 
أحدهما: ما ذكره وهو الذي في کتاب ابن المواز» ورواه يحيی بن يحي وابن 
سحنون عن ابن القاسم» والقول اا أنه يُصَمْ إلى الأول ویقضی به» 
ورواه ابن عبد الحكم» وابن الماجشون عن مالك فيما حكاه ابن حبيب وقال 


به أصبغ . .. (ص326). 

وقول ابن الحاجب: (وقال المازري: لا خلاف في تعلق الغرامة بهم 
إذا سدوا على قَنْلِ عَم فافض في َك أنه حي وإِنّما الخلاف في البداية 
وفي الرجوع» فقال ابن القاسم: ES ASO‏ القاتلٍء 
وقیل : مکی قال ا ` صر ! إل آر کے 
الود وال ن اا و( 3ى : 


وقول ابن الحاجب: (قال ابن دينار» قلت لابن ي ا 
یمین کاذبږٍ أو غرم ما لا یجب“ فقال: بوي شا يجب رده الان CS‏ 
الرثم) قال الشارح : : «(ووقع في كلام المؤلف أن السّائل لابن عبدوس انما هو 
ابن آدینار» وذکر ابن شاس عن ابن حارث عن أحمد بن زياد وهو الصواب؛ 
لان ابن دينار إمّا محمد بن إبراهيم بن دينار» وإِمًّا عیسی بن دينار» وکل 
واحد منهما أقدم من ابن اغبدوس واخمد بن زناد الوق الرّاهد الصّالح هو 
الذي يشبه ان يسال ابن عبدوس ؛ لاله من تلك الطبقة» (ص436» 437). 
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2 - بيان خطاً قول ابن الحاجب أو تضعيفه» وذلك مثل: 

قال ابن الحاجب: (فلو حَعّمَّا عبداً أو امرآةٌ أو مسخوطاً فقولان» 
بخلافي الكافر والصّبيْ والموسوس) قال الشّارح : «ويظهر من كلام المؤلف 
ُن الصَبىَ مّفق عليه أله لا ينفذ حكمه؛ كالموسوس وليس كذلك» 
2 

قال ابن الحاجب: (ولا َتَعقَّبُّ عقب أحكام العدلِ العالي > ولا ينْقَّض منها 
إلا ما حالف القطع أو قامتِ اليه على أن له فيه رأياً فحكم بغيره سهوا) قال 
الشارح: «وأمًا قول المؤلف : «إلا ما خالف القطع؟ فبعيدء وقد یکون نص 
السنّة غير متواتر ولا يفيد القطع ومع ذلك فإِنّهم قالوا: ينقض حكم القاضي 
إذا خالفه» (ص155» 156). 

قال ابن الحاجب: (وفيها: لو ثَبَّتَ على الشُهودِ نهم شربةٌ خمر» أو 
أكلة رباًء أو معروفون بالكذب في غير شيءِ أو أصحابُ قيانِ» أو مُجّان 
تابون الد والسَّظرنج» فذلك مسقط وما يشبهه» ويشترظ الإدمان في 
التجريج بالشظرنچ على الأصح) قال الشّارح: «وأمّا قوله: «أو مُجّانْ» فهو 
جمع ماجن» و فى اللعة: الذي لا يبالي بما صنع “» وظاهر كلام المؤلف 
أنه فسّره باللاعب بالترد» أو الشطرنج» أو جعله قيداً فيه» وليس ذلك بصحيح 
إن أراده فقد عطف في «المدونة» عليه اللاعب بالتّرد والشطرنج» وجعله قسما 
مستقلاً بنفسه في تجريح السّاهد» (ص210). 

وقوله : (ويْطالَبُ المشهودٌ عليه بالشَاهدِ في التكاح والصّلاق والعتاق بأن 
يقر أو حلت فان امتنع فالاعيرة أن حبس لھما لا آن يحكم بالتّهادة» وقال 


ابن ا حمس تة وقال سحنون: أبداً) قال الشّارح: : «جمع في هذه 
المسألة التكاح مع الصّلاق والعتق» وتسویته بین حكمهماء والمعروف في 


المذهب خلافه»» وعلل الشّارح خطأً قول ابن الحاجب بقوله: «وإلّما حمله 


على ذلك - والله أعلم - أن ابن شاس جرى ذلك في کلامه لکن على وجه لا 
نقرٌ عليه فيه» وذلك أنه قال: ولا يثبت بهما؛ أي: بالشّاهد واليمين التّكاح» 


(1) انظر: لسان العرب 13/ 400 مادة: (مجن). 
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والظلاق» والعتاق» وغير ذلك من الحقوق الخارجة عن الأموالء قال: لكن 
إن شهد عليه باللاق» أو بالعتق» فلا تُلّْى الشّهادة. ثم مر في الكلام على 
المسألة فلم يتعرّض إلى النكاح إلا عند النّفي» ولمّا أعاد الكلام ليبيّن ما 
اختص به هذا الفصل لم يذكر التكاح أصلاً» (ص320). 

قال ابن الحاجب: (واستُجِبٌ أن يکود بکتاب مختوم والعْمْدَةّ على 
السّهادة حتّی لو شهدا بخلافه امف قال الشارح 9 يظهر لهذا الاستحباب 
كبير وجه إذا كان المعتمد على ما قال من الشّهادة؛ لان القبول معها دار 
وجوداً أو عدماًء وما ذكره بعد الغاية ب «حّى» لا يتأنّى إلا إذا قالا: لم يقرأ 
علينا» وقال: اشهدا بما فيه اوهو کذا» (ص‌180). 

قال ابن الحاجب: : حر الموالاءُ في قطع الأطرافِ بخلاِ قطي 
الحرابة) قال الشّارح: «وأمًا قطع يد المحارب ورجله فالمنصوص أيضاً 
ما ذكره المؤلف» ولیس بالبيّن عندي؛ لأنّا لا as‏ قصاص 
المحارب لمجرد التّشهي» وإنما نجعل له الاجتهاد فيمن ي يتعيّن له بعض تلك 
الحدود المذكورة في آية الحرابة"» وعلى هذا ممن يستحق القطع من 
المحاربين لا ينبغي أن يقصر عنه للنّفي» ANE,‏ فإذا 
تعيّن عليه القطع من خلاف وشي عليه الموت بسببه فَطْحَّت يده» وأخر قطع 
رجله» هکذا کان ينبغي» والله أعلم» (ص593). 

وقال ابن الحاجب: (فإن كن نساءَ تَظْرَ الحاكِم) نقل الشّارح قولین 
لمالك في هذه المسألةء حيث قال: «قال في «المدوّنة»: إذا لم يترك ر ابنته 
وأخته» فالابنة أولى بالقتل والعفوء وهذا إذا مات مكانهء قال أيضاً فيها : 
فيمن أسلم من أهل الذَمّة» أو رجل لا ثُعْرّف عصبته» ففَيَلَ عمداًء ومات 
مكانه» وترك بنات له فلهنٌ أن يقتلن» فإن عفا بعضهنّ وطلب بعضهً القتلء 
(1) آية الحرابة: ون جرا لذن ارود اله ورسولةء يعون فى لاض سادا أن يمَسَوا 

أو سلوا أو َع يديه وَأرَجهُم تن للف أو نموا مس لاض ذلك لهد 


ا ا 


خر ي ل ول ف خرو عذاب عظيءُ ¢ [المائدة: 35]. 
)2( انظر: المدونة 466 (کتاب الجراحات: ما جاء في الرجل يوصي بثلثه لرجل 
وفي الرجل يقتل عمدا). 
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نظر السلطان فى ذلك بالاجتهاد إذا كان عدلأًء فإن رأى العفو أو القتل 
چ و ا و ا 
اختصره المؤلف» والكلام الأول آولی بالذكر؛ لأن التساء فيه يَخُرْنَ الميراث» 
فتتمٌُ المقابلة بسببه بين هذه المسألة وبين التي قبلهاء والكلام الذي ذكره 
المؤلف لم يحصل فيه تمام المقابلة» (ص608). 


3 - بيان القصور فى متن ابن الحاجب» وتمثل هذا القصور فى النقاط 


أ - أن ابن الحاجب لم يستوف كل الأقوال أو الآراء في مسألة ماء 
فينبّه القارئ لذلك ثم يذكر ما غفل عنه المؤلف» والأمثلة الآتبة توضح ذلك: 

قال ابن الحاجب: (ولو شَهِدَ فُرْكيّ ثُيّ شَهدَ فثالشها: إن لم يُعْمَرْ فيه 
بشيءِ لم يَحْتَح» ورابعها: إن كان المُرَكي مُبَرّزا لم يَحَج) قال الشّارح: «هذه 
الأقوال منصوص عليها في المذهب» غير أنه وقعت فيها زيادات لم يذكرها 
المؤلف» فلنأت بها على ما وقفنا عليه: قال أشهب عن مالك: وإذا قبل 
الشّاهد بالتّركية» وليس الاس سواء: منهم المشهور بالعدالة» ومنهم و 
فيه بعض التّاس» وقال ابن كنانة: المشهور بالعدالة يجزي فيه الّعديل الأول 
حى جرح بأمر بيّن» والّذي ليس بمعروف يتنف فيه تعدیل ثانٍ. وروی ابن 
حبيب عن مالك ومطرٌّف وابن الماجشون: ليس عليه ائتناف تعديل إلا أن 
یغخمض فيه ولا یزیده طول ذلك إلا خيراً. وروی عيسى عن ابن القاسم: إن 
كانت الشّهادة الثّانية قريبة من الأولى» ولم يطل جداً لم يكلف تزكية» وإن 
طال فليكشف عنه ثانية طلب ذلك المشهود عليه أو لم يطلبه» والسّنة طول. 
وقال أشهب: إن شهد ثانية بعد خمس سنين سئل عنه العدل الأوّل» فإن مات 
عُدّلَ مرّة آخرى ولا لم بره (ص231). 

قال ابن الحاجب: (فلو شهد لنفيه ولغيرهِ في وصبَةٍ فإن كان ما لَه كثيراً 
لم قبل فيهماء وإن كان يسيراً فثالثها: تُهْبَلْ لغيره دوتَة) قال الشّارح: «ولم 


(1) انظر: المدونة 16/ 437 (كتاب الجراحات: ما جاء في رجل من آهل الذمة أسلم ثم 
قتل عمدا). 
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يحكٍ في هذا القسم خلافاًء والخلاف فيه موجودء وأعني أنه تص السهادة 
لغيره» وتبطل فى حمّه وحده» وذكره ابن الجلاب نصًّاًء واستقرأه غير واحد 
و ا ت E‏ 
أن ابن الحاجب لم يرب بعض مسائله ترتيباً سليماًء فاستدرك عليه 

وأشار إلى ذلك في مواضعه» مثل : 

قال ابن الحاجب: (وكذلك قتل عبد عمداً ويثبتُ المال دون القصاص) 
قال الشارح: «لكن الأليق بهذا الفرع غير هذا الموضع» (ص288). 

قال ابن الحاجب في كتاب الجراح: (وفي كل بيضةٍ نصفٌ الدية بغير 
تفصيل) قال الشارح: «تعرَّض المؤلف هنا إلى ما يجب في کل بيضة»› 
وكذلك في الشّفتين» وليس من هذا الفصل» ومحله الدّيات» (ص540). 

قال ابن الحاجب: (وفي جنينِ الرّقيتى عُشر قيمة الام وقيل: ما نقصها) 
قال شت «وحق هذا الفرع الى قبله أن بذگرا بعد الغرة (ض703): 

- أن ابن الحاجب بالغ في اختصار بعض المسائلء وذلك مثل : 

قال ابن الحاجب: (وفيها: تَبَلّ شهادةٌ القافلةٍ بعضِهِمْ لبعض في قطع 
الظريق) قال الشارح: «. . . فيكون في المسألة ثلاثة أقوال إن CR‏ آذ 
ER I EC RECO‏ 
ايد اللقيية أن ال لةه وان عات ل يات مهد الات إل للك رتد 
استوفى القاضي ابن رشد رحمة الله عليه الكلام على مسألة القافلة في كتابه 
الكبير فمن أراد ذلك فلينظره هناك. . .» (ص240). 

وكذلك عندما تعرّض لشرح قول ابن الحاجب: (فلو رج اثنان من سَةَ 
لم نڪل الاو لاستقلالهم ولا الرّاجعان لأتهما کقاذفین سهد لھما أربعة إلا 
أن کدبا الشهود) قال الشارح: «. .. وعلى هذا اقتصر المؤلف وكان حقه أن 
ينقل کلام المتقدمين الذي حکیناه» ( ص 357). 

د - يشير في بعض المسائل إلى غموض العبارة أو ضعف الدّليل في متن 
ابن الحاجب» مثل : 

قال ابن الحاجب: (وفي شريكٍ المخطئ والصَبيّ والمجنون نصفُ 
الديةء والقصاص بقسامة» والقصاص بغير قسامةٍ إن مات قريباً» وعلى 
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الآخرين نصفُ الدّية) قال الشارح: «وأمّا شركاؤه التّلاثة : الصَبىْ» والمجنون» 
والمخطىئ فلا خلاف أنه لا قتل على واحد منهم» .وإِنّما يجب على عاقلة كل 
واحد منهم نصف الديةء ولمّا وقع كلام المؤلف في هذه المسألة بعد قوله: 
«وفيمن أشار بالسّيف فهرب فطلبه حى مات وبينهما عداوة أربعة)» ولم يطل 
ما بين الكلامين تسامح في حذف المبتداً ها هناء واستغنى عنه بتابعه وهو 
قوله: «نصف الدّية» وما عطفه عليه» ولو قال: ثلاثة: نصف الدية» وذكر 
المعطوفين لكان أجلى في فهم كلامهء وربما و مل هداي وا ن 
هذا الكتاب» وإنما نبّهنا على هذاء وإن كان لا كبير إشكال فيه؛ لان بعض 
الان من يشار إليه عسر عليه فهم هذا الموضع حتّی مارسه» (ص 482) . 

وقول ابن الحاجب: (وإذا عزلَه عن سُحط فليْظْهرْهُ» وعن غيره فليبرئه» 
وقد عَرَل عم شرحبيل فقال: أَعَنْ سط يا أميرَ المؤمنين؟ فقال: لاء ولكن 
وجدت أقوى منك . فقال: إن عَْلَكٌَ عيب فأخبر النَاسَ بخُذرِي. ففعل) قال 
الشّارح: «واحتحٌ ج المؤلف بقضية شرَخبيل وليس فيها كبير حجَة؛ لان شر 
طلب ذلك» (ص138). 
ثاثا ٠‏ نقده لغيره من العلماء: 

استعرض المؤلف فى هذا الكتاب الكثير من الآراء والأقوال للعديد من 
العلماء إلا أنه لم ا العرض» وإلّما في أغلب الأحيان ينبّه القارئ 
إلى بيان صحّة هذا القول أو ضعفه وضعف دليله الذي استند عليه صاحبه» 
دون أن يخرج عن حدود الأدب وأخلاقيات العالم المتصف بسمة التّواضع 
واحترام رأي العلماء الآخرين» لذا نراه يختم كلامه في بعض المواضع بعبارة 
«والله أعلم» إشارة منه أن نقده قد يحتمل الخطا والصواب» والأمثلة الآتية 
توضح لك ذلك : 

قال ابن الحاجب: (فإن كان وارتٌ الصّغير معه أولاً وكان قد نكل لم 
يحلِف على المنصوص؛ لأنةُ نكل عنها) قال الشارح: « .. ولمّا حکی ابن 
يونس هذا القولء قال: E EE lg‏ 
ویستحق حقَّه؛ لألّه ورث حقّ الصغير فقد حل محلّه في اليمين» اا 
نکوله اول عن حصّته» واستدلّ على ذلك بما لو حلف اَل وأخذ مقدار 
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حصّته ثم ورث الصُغير فإلّه لا اخ م بيمين ثانية)» ثم بين الشارح 
ضعف هذا الاستدلال بقوله: «قلتٌ: وفي هذا الاستدلال نظر؛ لاحتمال أن 
يقال إنما اخم لأعادة اليعين تايا ؟ الأن يميه على الى الأول لم بتضن 
الحم الثّانى» وهب أنّها تضمّنته لكلَّها قبل وجوبهاء وأمّا نكوله ألا فالغالب 
ET‏ (ص331). 

قال ابن الحاجب (فلو كانتِ اليمينٌ ممكنةً من بعض ممتنعة من بعض 
کالشَاهدِ بوفب على بنیه وعقبِهمْ بطناً بعد بطنٍ فروی مطرٌف: أله إذا حلف 
واحدٌ ثبت الجميمٌ» وروى ابن الماجشون: إذا حلفت الجْلٌ» وقال محمَدٌ 
وغيرهٌ: كمسألة الفقراءء وقيل: يثبتٌ لمن حلف نصيبةً) قال الشّارح: « 
والقول الرًابع: هو مذهب بعض شيوخ القرويين» ورجُحه یو وا وراوه 
كالحقّ الواحد لشركاء أو لورثة عن ميّت»ء ثم قال الشارح مبيّنا ضعف هذا 
القول: «وفي ذلك نظرء فن مسألة الشُركاء والورثة يتم الحكم فيها بنكول من 
نكلء وبحلف من حلف» والح فى هذه المسألة يضطرب» فإن حلف 
DE A a a‏ 
مطلقاًء بل يكون الشّيء الواحد هنا حبساً لمن حلف» فإذا مات تغيّر الحكم 
على ما يقوله في الفرع المرتّب على هذه المسألة» (ص333). 

قال اين الحاجب؟ (الأذان على الأصخ ذكر الشارح قول ابن الجلاب 
في الأذنين إذا أزيلتا حكومة مع الدّية للسمم" قال ابن عبد السّلام: «وفيه 
نظر» وفي كتاب عمرو بن حزم المشهور: «في الأذن خمسون وحقيقة 
الكلمة في العضو المخصوص لا في المنفعة» فلهذا جعل المؤلف «الأصح» 
قول من أوجب فيهما الدّية وهو مذهب الشّافعيّ وأبو حنيفة» (ص644» 645). 

قال ابن الحاجب: (فلو قال: أبرأني موكَلْكَّ الخائبُء فقال ابن القاسم: 


(1) انظر: التفريع 2/ 214. 

(2) أخرجه الدارقطني 3/ 209 وأخرجه البيهقي 8/ 85 وأخرجه ابن الجوزي في 
التحقيق في أحاديث الخلاف 2/ 319» وذکره ابن حجر في تلخيص الحبير 4/ 26 
وقال: رواه الدارقطني والبيهقي في نسخة عمرو بن حزم من طريق يونس عن ابن 
شهاب وهي مع إرسالها أصح إسناداً من الموصول. 
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بر وقال ١ابن‏ كانه إن كان قريبا كالبومين وإلا خلت الوكيل على نفي 
2 قال الشارح: «وأمًا قول ابن كنانة في تمكين الوكيل من الحلف على 

نفي العلم أن موکله آنرا فعك خا لاله يحلف لينتفع غيره» (ص418) . 
رابع نقده لبعض شرح جامع الأمهات لابن الحاجب. 

أورد الشارح انتقاداً وجّهه بعض شرّاح كتاب جامع الأمّهات لابن 
الحاجب» ثم رد عليه مبينا بطلانه» وذلك كما هو واضح عند شرحه لقول ابن 
الحاجب: (فإن کان فیهم صغيرٌ فثلاثة : لابن القاسم وعبد الملك وسحنون» 
ٿالثها : إن لم يكن قريباً من المراهتي لم يْتَطّر) قال ابن عبد السلام: وقد 
تعقّب بعض من شرح هذا الموضع من كلام المؤلف فزعم أنه خالف فيه عادته 
السّابقة فى كتابه أن مقتضى عادته هنا أن يجعل القول الأول لعبد الملك» 
والتاني 0 القاسم؛ لن عادته في هذا الكتاب عنده أن يجعل ابوت للقول 
الأوّل» والسّلب للقول الثاني وهذا الذي قال : نه عادة المؤلف في هذا 
الات لبس كذلك» فالما فعل الولف هذا إذا صدر كلاه بالبوث كما لو 
قال: فإن كان فيهم صغير في انتظار بلوغه ثلائة: . . وهذا جلي من كلام 
المؤلف م من عادته» يعرف ذلك الصّبيان الذين تدرا بالتّظر في هذا 
الكتاب؛ ولكلّه خفي على هذا السّارح وهو يزعم أن له فهماً في هذا الكتاب 
لا یشارکه غیره فیه» (ص ۰575 576). 

إن الذي أشرت إليه آنفاً من ملاحظات عن طريقة المؤلف في شرحه 
لهذا الكتاب هو خلاصة ما توصّلت إليه بعد دراسة متأنيةء إل ا ل اُدعي 
أي قد أحطت إحاطة تامّة بمنهج المؤلف آملة أن ما غاب علي وقصرت عنه 
همّتي قد توصل إليه بقَيّةَ زملائي الذين اهتمُوا بدراسة بقَيّة أبواب الكتاب 
الأخرى 
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الفصل الرابع 


وصف النسخ ومنهج التحقيق 


ange" ڇڪ ڪڪ ي‎ ~a 
as 


٠‏ المبحث الأول ر 


أولاً: النسح المعتمدة ة في التحقيق : 

لقد وجدت للجزء الذي أَسِْدَ إل تحقيقه تحقيقه خمس نسخ» وهي کالتالي : 
1 - السخة الأولى . 

نسخة المكتبة الوطنية بتونس وتحمل رقم (12246)» ورمزت لها بالرّمز 
(ت1)» وبها بعض التّعليقات التي كَيَبّت بهامش المخطوط» وتشتمل على 
الكثير من الأخطاء والبياضات» وتبدأً من كتاب الأقضية إلى نهاية كتاب 
الذيات» نيخت بخط مغربي 

عدد لوحاتها: 81 ورقة؛ أي: 162 صفحة. 

مقاسها: 28,5 × 20,7. 

مسطرتها : 35 سطراً. 

اسم التاسخ: مجهول. 

تاریخ التسخ: مجهول . 

وقد نقل النّاسخ تاريخ تأليف هذا الكتاب بقوله: «وقد تم ما علقته على 
هذا الكتاب عشية يوم الثلاثاء الرّابع والعشرين لذي الحجّة من عام سبعة 
وعشرين وسبعمائة فأسأل الله العفو والمغفرة عما اقترفته ٠...‏ إلا أن هذا 
التّاريخ يبدو لي أنه تاریخ انتهاء ابن عبد السّلام من تأليفه 0 الكتاب» وليس 
تاريخ نسخ هذا المخطوط والّذي جعلني اچ أنه تاريخ التّأليف لورود 
نفس هذا اللّاريخ في نهاية النسخة الَانية اي سياتي بيانها“. 


2 


(1) كذلك الحادثة التي ذكرها محقق الجزء الأول الاأستاذ عبد اللطيف العالم عندما 
تحدث عن تاریخ تاليف هذا الكتاب حيث قال: «غفل ابن عبد السّلام عن تدوين 
تاریخ الانتهاء من تأليف هذا الكتاب» أو ريما أشار إليه في موضع لم أعثر عليه فيما 
بحثتٌ عنه» والنّتيجة واحدة» ولكتّني وقفبٌُ على إشارةٍ صريُحة تنص على أن = 
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2 السخة الاة. 

a AOE SOS SE 
المؤلف في كتاب موجبات الجراح: «كان القتل الأول عمداً ويل قاتله خطأ»‎ 
إلى تمام كتاب الدّيات» بسحت بخط مشرقي جميل» وهي أقلٌ الخ أخطاء‎ 
وتخلو هوامشها من أي تعليق.‎ 

عدد لوحاتها: 60 ورقة؛ أي: 120 صفحة. 

مقاسها: 23 × 16. 

مسطرتها: 27 سطراً. 

اسم النّاسخ وتاريخ التّسخ: قد ذكر التّاسخ ذلك فقال: «وعلَقه بيده 
الفانية لنفسه أحمد بن محمد بن علي الفيشيّ المالكيّ» وكان الفراغ من تعليقه 
في شهر من شهور سنة أحد وثمانين وثمانمائة». 

وقد ورد هذا التّاريخ بعد ذكر التّاريخ الذي أشرت إليه عند حديثي عن 
السخة الأولى . 
3 السخة الاللة. 

نسخة خزانة القرويين» رمزت لها بحرف (ق). تبداً بقول المؤلف: 
«بباب أو أبواب من العلم قال مالك في «المدونة» ٠...‏ في آول كتاب 
الأقضية وتنتهي بتمام باب الدّعوى والجواب والتكول والبيّنة» وقد أنهى 
الاسخ هذا الجزء بقوله: «تمّ السفر الخامس بعون الله يتلوه في أل السّادس 


= ابن عبد السّلام قد انتهى من تأليفه لهذا الكتاب قبل سنة (736ه)؛ أي: قبل وفاته 
بأربع عشرة سنة» وذلك فيما رواه ابن عرفة من قصّة تأبين ابن راشد القفصى حيث 
قال : 
«حضرتٌ جنازة ابن راشد القفصى» فمَدَّرَ أن جلس ابن الحباب بالجبانة مستنداً إلى 
حائط جبًّانة أخرى» وكان بالأخرى مستنداً إلى ذلك الحائط الشيخان القاضى ابن 
عبد السّلام والمفتي ابن هارون» فأخذ ابن الحباب في الثناء على ابن راشد» وذكر 
السرّاق» وأشار إلى الجالسين خلفه» فعمد كل واحدٍ منهما إلى وضع شرح عليهء 
وأخحذ من کلامه ما لولاه ما علم آين تر ولا يجىء) شجرة النور ص 208. 
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موجبات الجراح إن شاء الله تعالى. . ٠.‏ كَيَبّت بخط مغرب واضح» وتخلو 
هوامشها من أي تعليق . 

عدد لوحاتها: 55 لوحة؛ أي: 110 صفحة. 

مقاسها: 28 × 21. 

مسطرتها : 35 سطراً. 

خالية من اسم الناسخ وتاريخ التّسخ. 
4 - السخة الرابعة: 

نسخة خزانة القرويّين بفاس» رمزت لها بالرّمز (م1)ء تبدأً من كتاب 
الأقضية وتنتهي بتمام كتاب الديات» كُيَبّت بخط مغرب صغير» كِب على 
هوامشها أسماء الكتب مثل كتاب الأقضية والشهادات» وعناوين بعض 
المسائل مثل: شهادة الكافر وشهادة العبد» وقد تأثرت الأوراق الأولى 
بالرطوبة» ويوجد بها نقص في بعض صفحاتها في كتاب موجبات الجراح . 

عدد لوحاتها: 117 لوحة؛ أي: 234 صفحة. 

مقاسها: 20,5 × 14,5. 

مسطرتها : 27 سطراً. 

خالية من اسم التّاسخ وتاریخ السسخ . 
5 _ الشسخة الخامسة. 

نسخة خزانة القرويين بفاس» وقد ضمت إلى الخزانة العامة في الرباط 
تحت رقم (409)» رمزت لها بالرّمز (م2)ء» تبداً بكتاب الديات وتنتهي 
بتمامه» ليخت بخط مغربيّ» تأثرت أوراقها بالرطوبة مما يصعب قراءة الكثير 
من أوراقها» وقد خلت هوامشها من التعاليق.. 

عدد لوحاتها: 32 لوحة؛ أي: 64 صفحة. 

مقاسها: 21 × 51. 

مسطرتها : 25 سطراً. 

اسم التاسخ: مجهول. 
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تاریخ التسخ: ذکر التاسخ ذلك فقال: «غفر الله لکاتبه وکاسبه وقارئه 
ومن دعا إليه وكان الفراغ منه ليلة الأربعاء أول صفر عام 744». 

هذا وقد استعنت بمخطوط جامع الأمّهات لابن الحاجب نسخة مكتبة 
الأوقاف بطرابلس» رقم (589)» ورمزت له ب «جامع الأمهات أ»» وكتاب 
«جامع الأمّهات». تحقيق أبي عبد الرحمن الأخضر الأخضري ورمزت له ب 
«جامع الأمهات ب». 

كما استعنت ببعض الكتب الفقهيّة التي نقلت عن ابن عبد السّلام عند 
تعر قراءة جميع النسخ» ككتاب «مواهب الجليل؛ (شرح الحطاب لمختصر 
خلیل)» وامنح الجليل» (شرح مختصر خلیل)» و«التاج والاإكليل». 
ثانياً : ملاحظات عامة على كتابة النسخ المغرييّة: 

1 درج نساخ مخطوطاتنا على تنقيط الفاء واحدة من أسفل»ء والقاف 
واحدة من أعلى . 

2 الألف المقصورة ترسم في صورة الألف في أغلب الأحيان. 

3 حذف الهمزة من أواخر الكلمات في أغلب الأحيان. 

4 حذف الألف أحياناً من وسط الكلمةء كما فى مالك. 

5 تنقط الياء إذا وقعت آخر الكلمة في أغلب الأحيان. 
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۳ e ٣ ج‎ Ss: 5 
° > 
المبحث الثانى‎ ٠ 

منهج التحقيق : 


حققبٌ نص الكتاب متبعة الخطوات الآتية في التحقيق : 

- جمعتٌ ما استطعت جمعه من النسخ» ونسختٌ النص بالرّسم الإملائيّ 
الحديث» وراعيتُ قدر الإمكان علامات الترقيم. 

انبعت في التحقيق طريقة «التص المختار»» وذلك لتقارب السخ من 
حيث الأهمية» فاعتبرث الخ كلها أصولاً» يصح بعضها بعضاًء واخترت 
من جميعها النَص الذي رأيته أرجح» وأنسب للسّياق فوضعته في المتن» وما 
يخالفه وضعته في الهامش» ونسبته إلى مصدره. 

أثبتٌ الفروق بين الثسخ إلا إذا كان الفرق لا يُؤْبّه له فلم أثبته خشية 
حشو هوامش الكتاب بما لا فائدة منه. 

- ميرت متن ابن الحاجب بوضعه بين قوسين ل ...&» وجعلتٌ خط 
المتن أكبر من خظ الشّرح» وحصرت ما بين هاتين a‏ (...) أقوال 
ابن الحاجب المراد شرحها من قبل المؤلف . 

- حرجت الآيات القرآنية» وذلك بذكر اسم السورة ورقم الاية. 

- حرجت الأحاديث السوبّة والآثار الّتى ذكرها المؤلف» وذلك بالإشارة 
إلى أصولها من كتب الأحاديث المعتمدة» وتحدثتُ عن السّند كلما لزم ذلك 
خاصّة إذا تعرّض له المؤلف. 

- ترجمتٌ للأعلام الذين ورد ذكرهم في لَص إلا المشهور منها جداًء 
وكذلك ترجمت للأعلام التي وردت مفردة أو التي اشتهرت بلقبها أو بكنيتهاء 
أما العلم المبهم إذا لم أجد في المصادر التي يُظْنٌ فيها وجوده ما يميزه» 
فأترکه کما هو» ولا أجازف بالتعریف به. 

- حرجت المواضع أو الأماكن . 
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- ترجيع المسائل الفقهية وآراء العلماء التي نقلها المؤلف عمّن سبقه إلى 
مصادرها الأصليّة كلما تيسّر لي ذلك. 

علَقَتٌ على بعض المسائل الفقهيّة التي تحتاج إلى ذلك تعليقاً موجزاً. 

- عزوت الشواهد الشعريّة الواردة في نص الكتاب» وفي الحقيقة لم 
يورد المؤلف في هذا الكتاب إلا أبياتاً لابن رشد وابنه وقد ذكرها المؤلف 
منسوبة لهما. 

- شرحت فى الهامش ما ورد فى التَّص من المفردات اللغوبّة الغامضة 
وأحلت إلى ا 

لتجنّب الّكرار» كل المصادر المذكورة في الهوامش يقتصر فيها على 
ذكر اسم الكتاب بما يميّزه عن غيره» مع بيان الجزء والصّفحة. أمًا باقي 
المعلومات» فيجدها القارئ في قائمة المصادر. 

ألحقتٌ الكتاب بفهارس تفصيايّة تشتمل على الآتي : 

فهرس للآيات القرانية الكريمة. 

فهرس للأحاديث النبويّة . 

فهرس للاثار. 

فهرس للشواهد الشعرية . 

فهرس للأعلام. 

فهرس للكتب الواردة في النَّص . 

فهرس للأماكن والبلدان. 

فهرس للمصطلحات الفقهيّة . 

فهرس للمصادر والمراجع . 

فهرس تفصيلي للموضوعات . 
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نماذج من النسخ المعتمدة 
في التحقية 


خ لاا لن اسر ريعناه وله و6 ياين اناا جا 
ا ا جت الربت ل ا E‏ ا 
النمام اتن ر جناروا ا 8 از اونا کک مازعا 
ا ا 


ر اا رکو TT‏ 
a‏ ا 
ا برخۇلە E e a‏ 
رفا E‏ ا 1 0 ¢ 
OS‏ رار باع ر وماقا غر 
راچا3 6 بۇ اندز ا ا را سۃ واب دز i‏ ی 
لذ جزم فلا رجوی ا غرم اا زی اكا ااج 2 ا م IN‏ 
E‏ 
16 بال ر قىز بلدا مارا lla‏ 
ریا ۵رر دعرالین باخا در کا ر رن 0 a A E‏ 
e A O‏ آخب وواد 


ا TRE‏ : 8 2 
OS E.‏ ر5 وله رارچادالبەرن اسنترج رازا ذا ملا پارام 
او رخا کار چ رابنیا رده E‏ بال رازا 
رعا 6ابھا رع لر اپا بک ارا را رر ل E‏ 
ارا احق انم بالمز زارا حلام لاوا را 2 اندر نایار عالة رجرزل 
ا مل راونت اکا حز واھ انما وان ما اخزودل بدن e‏ 
سرا رکرڑری بل ا 
ا ا وا اشا اریخ رر بجر ستینا ا ا 
ر راا 5% کا ا 
ES‏ جال بر دراد عله مالک کنا روزي ا E‏ ي اله 
PE SSS SIRRE ETE OES‏ ا 
جرت ر ا اا ا 
ا مرلہکنه بآ زاراه» انتراج وا نرادا راا راچائنلما ةر 
ali.‏ ا ا ب تاا کان زل ازا درخ 
رجاهت تز نيح ټابيڪر ر6 حټام لے زیچ آدری رامنا ختر.ة ر99 2 
سرو اط انين Ea‏ ماب یر ازمر اغا بناجل ا . 


إحدى لوحات النسخة ت1 
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إحدى لوحات النسخة ت2 
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باتوی 2 


کا اچوا مټوالعلم فال ملک بوالبدونةولیی عل زی" یری العریی ولم یکی بعاخاالبلدا جد 
)عل مالیا می اب بون عبچ ارصن وود دان اخ شیا مید اج الما من ابیں بن یی واخ ر ار 


!یخس وع اء الحلا یھ المد ونت وچ مالس ابنوسب. ولم ی جمد ادبا لمدية 


مانن ای بطر ین عبمرو ین ھم فا یجاح الغا :من ابای نکی بن عجاروچان 

خا٤من‏ عضا می ابیه وان ابوبطومها ع إفاصرر ری عی حا لعز یز واعرابة بد امتیاز 
سن عب من يواج ماخ الجفم واتعاالغرابة داستي رليات علم لمفه وانباتتا عا 
جزوړ تا رع ییا ایی وپبوصسیرمایطشیرمن انا پنیج الرحل جک یرام ويه 
ووه ع سيا سلجن واج ة بيحط العوام من سباي لالصلا اومن/لایعان ۷ جسن الور ان بل 
لایخ مرا ام ایل ينما دعبم رولاشيوج الف حطايات تيه اهلو اولهتابه 


بجا جه ۰پ وج وورین ججایة پاد اانجرن برابهه تعین :ملاعل النها, مامه 
برخ ای تسیز المد چې من المد ایلیه فا تامازا کلب المد چ بالبینة وان وجرماو/۷انٹ 
یی جائ انمد عاعليه باعآقان اء !هعم الحا اولازماله فلابومن‌نمب انسیان پسربع 
ازام الوائخ بين الاس وتم المكلوم من نامه بالؤجو »الدالة على افامة جلي هة للناسوأى كان 
راخ لچم اع مي نکرالفای ن ینکر ها نویه ألغاي ویر ولم اکان ساح( المع جمل 4د 
اللدمن وإجداومن عد جفليل كان شاع الجر ز يد على الحبابة عا تعد دمن به اسلية ى الط هاي 
| تقد تجیی خر چ بو اوخ عي علۍ بن ایر فال ب ری الله عند وا ل بعنْی ریخول الله مل یله عليه م 
ای این فاع ابغلت بارمول الله ترات واناحد بک الس نوعلم له بالفطاء بعال ان اله سیه 
فلبک وة اتک وا اجس بین بذک اخممان ملا نکن یسیع من ال ریما سیه ۰ 
من/ لول ها نه احویای یی لک الغضاء فال بمازلت قاميا او ماشککت و ناء بعدهاءا رر 
و فطل الغما؛ أحاد ب كبر ةا تعا وان ها نف منرلة عكرة بع جفيوة والسلامة يسا ليما 

جاءتاحادیف بالتشدید علو چن جارا وحم بغیرملع ولولا/۷ کاله لذطرنا تل لاويد و فر 
العا ,ی الدین‌حین‌جاں الغا بعانعارعا ولیه مق ریما کان بعحنعھم بطح یلین وکا ولا ل 
شھاء توان شمدعنرك لعد م امعلية الشهاء ة منھ واما! × امارالغاف لمان بل ی ول٤‏ ریما 
اعان عليه قن مء :لوخ مڑاء علی أب حال کان فان ع الك الواجب بعلب رما نسل الله 
اسلا يه الجين الد نيا وبا إإجلة ان اطترالكك الشرعية به ريا تاا سماء شريهة على ممما ت 
خسييمة والدنمیرمن وله بی جه راجع لعاعل انبر اوللفها؛ و ماعل انجرد من فول الم م 
وا اانج ر مايعجعم مى السباق [بدماعا| ترو ردل 4 البلد (والفكربالشرا ب-المستبرة تنعل _ > 
فبولالفطاا ولم چرله العمروب عنه كسايروروط الحعاية أ اتعینت عزن ناهرلا مع د 

اناا الئوع من برو[ إطماية مالم لعیره من البروض وال انعم فالو|اخاعتن الاماع جاع 


تال العد و تعينعليهم فتاله ور ام زاجح ایتا پد وف الوا پو اء االباب [ عق الامام ردبالخهاء 


من جج لیر جازندماء ا با والتهروب وماعال واللهاعل ع /۷لأك رولا بةالئ!- 
ساع انظ وو مخ مب النشا مى مسالة الحاخلاف سيعت بعص ولاة الخال س 4 
اء پل بع ابا فل ئضاة اعماعة بتونسعی‌حاله بغال له حال مع تناما ]نار 
اشازوهاعا العنان رجه الله الن فاد رجه النساءی عن بر رة فال فال ريسول الله مان | غا زننف” ٠‏ 
الما اة انتانبو النار ؤو حدابة الجنة رحل عرب ای فده وود الجنة ورحل عرى البوب» ع 
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اللوحة الأولى من النسخة ق 
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اللوحة الأخيرة من النسخة ق 
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إحدى لوحات النسخة م2 


o 


4 2 


A) 


E |‏ 
بسم الله الرحملن الرحيم 
صلی الله على سیدنا ومو لانا محمد وسل 


كتاب الأقضية 


قول المؤلف: < الأقضية 4. 

هي جمع قضاء» ومعناه: الحكم» كما أن القضايا جمع قضِيَّة معناها 
معنى القضاء» وقضى؛ أي: حكم» ومنه قوله تبارك وتغالی : چوقمی” رك 
ألا بدا إل ي [الإسراء: 23ء ويقال: اسْتُفْضى فلان؛ أي: ضير قاضياًء 
ا ا 0 

وعلم القضاء وإن كان أحد أنواع علم الفقه؛ ولكنّه متميّز بأمور لا 
يحسنها كل الفقهاء» وربما كان بعض النّاس عارفاً بفصل الخصام وإن لم يكن 
له باع في غير ذلك من أبواب الفقه» كما أن علم الفرائض كذلك» وكما أن 
التصريف من علم العربيّة وأكثر التّحويّين من أهل زماننا لا يحسنونه» وقد 
يحسنه من هو دونهم في بقَيّة علم العربيّة» وقد كان كثير من علماء السّلف 
يمتاز كل واحد بباب أو أبواب من العلم قال مالك في «المدؤنة»: وليس 


(1) (بسم الله. . . وسلم) انفردت بها «م1». 

(2) قضى: وردت في هذه الآية بمعنى أمر وألزم وأوجب أو بمعنى وصی . انظر: جامع 
البيان في تفسير القرآن 15/ 62. والكشاف 2/ 657» والجامع لأحكام القرآن 10/ 
7 ولسان العرب 186/15 والكليات ص705 وفي البحر المحيط 7/ 33 
قضى : وردت بمعنى أمر» ووصى» وأوجب» وألزم» وحكم. 

(3) انظر: لسان العرب 186/15 وتاج العروس 10/ 296. 

(4) سقط من «م1٠:‏ (علم). 

(5) مالك أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي: إمام دار 
الهجرة» ولد سنة (93ه)» طلب العلم وهو حدث» سمع نافعاً مولى ابن عمر» وابن 
المنكدرء» والزهري» وعبد الله بن دينار» وغيرهمء وأخذ العلم عن ربيعة الرأي» 
وروی عنه خلق كثير» من أشهر مؤلفاته: «الموطأً»» وكتابه في «التفسير لغريب = 
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علم القضاء كغيره aS‏ هن آي 
بكر بن عبد الرحمن : وكان قد أخذ شيئاً من علم القضاء من أبان بن 
عشمان)ء وأخذ ذلك أبان من أبيه عثمان. هكذا وقع هذا الكلام في 


وفي e‏ ج عند أحد ا من کک 


E‏ وکان N EE‏ ا 


أو بكر ما فاضا لمر ن عك الغرن: 


= القرآن»» و«رسالته إلى ابن وهب في القدر والرد على القدرية»» وارسالة في 
الأقضية»» وارسالته إلى أبى غسان محمد بن مطرف فى الفتوى»» وغيرهاء توفى سنة 
(9ه). انظر: طبقات الفقهاء ص53» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمهات لابن الحاجب ص162» وسير أعلام النبلاء 8/ 48. 

)1( أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني : فقيه› عالم سخي»› 
الو وهو أحد فقهاء المدينة العشرة الذين كان عليهم مدار الفتوى في 
زمانهم» ثم الفقهاء السبعة بالمدينة» لقب براهب قريش لكثرة صلاته وعبادته» توفى 
ا (94ه - 713م). انظر: وفيات الأعيان 1/ 882 والتعريف بالرجال 
المذكورين في جامع الأمهات ص131» وتهذيب التهذيب 12/ 30 والأعلام 2/ 65. 

(2) أبان بن عثمان بن عفان الأموي القرشي ابن الخليفة عثمان وله : كان من رواة 
الحديث الثقات» ومن فقهاء المدينة أهل الفتوى» وهو أول من كتب فى السيرة النبوية» 
توفي سنة (105ه). انظر : العبر 1/ 98 وشذرات الذهب 1/ 131» والأعلام 1/ 27. 

(3) تهذيب المدونة 3/ 581. 

)4( ابن وهب» أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي : فقيه»› مفسر» محدث » 
مقرئ» روى عن عدد كبير من العلماءء له تواليف جليلة المقدارء منها: «سماعه من 
مالك ثلاثون كتاباً»» و«موطؤه الكبير»» و«جامعه الكبير»» وكتاب «الأهوال» وغيرهاء 
توفي (197ه - 813م). انظر: ترتيب المدارك 2/ 421 ووفيات الأعيان 3/ 36» 
والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص194» ومعجم المؤلفين 6/ 162. 

(5) في «ت!1): (أبي بكر بن عمر وابن حزم)» وفي «م1): E‏ 
والصواب ما أثبت. 
يقال: إنه كان أعلم أهل المدينة بالقضاء» وله خبرة بالسير» توفي (120ه) وقيل : 
(110ه) وقيل: (117ه). انظر: أخبار القضاة 1/ 117 وتهذيب التهذيب 12/ 39› 
وشذرات الذهب 157/1. 


108 


e‏ عن غیره من أنواع علم الفقهء وإلّما 
الغرابة في استعمال كلَيّات علم الفقه وانطباقها على جزئيّات الوقائع بين 
التاس» وهو عسير على كثير من الناس» فتجد الرٌجل بحفظ كثيراً من 
العلم» ويفهمه» ويعلّمه غيره» فإذا سيل عن واقعة لبعض العوامٌ من مسائل 
الصلاة» أو مسألة من الإيمان لا يحسن الجواب؛ بل ولا يفهم مراد السّائل 
عنها إلا بعد عسرء وللشيوخ في ذلك حکایات نبّه ابن سهل؟ في أول کتابه 

قوله: < وهو فرض كفاية فإذا انفرد بشرائطه تعيَنَ 4. 

قيل: إن علم القضاء حاصله يرجع إلى تمييز المدّعي من المدّعى 
عليه» فإنّهما؟ إذا امتازا طولب المدّعي بالبيّنة فإن وجدها وإلا كانت اليمين 
في جانب المدّعى عليهء فإذا كان هذا هو علم القضاء ء أو لازماً له فلا بد من 
نصب إنسان يدفع الّزاع الواقع بين التّاس» وينصف المظلوم من ظالمى 
بالوجوه الدَالّة على إقامة خليفة للتّاس وإن كان نظر الخليفة أعمٌ من نظر 
القاضى؛ لأنه ينظر فيما ينظر فيه القاضى وفى غيره» ولمّا كان هذا المعنى 
حل کی اا و أو من عدد قليل» كان هذا الفرض فيه على 
الكفاية إذا تعدّد من فيه أهلية ذلك فإن اتحد تع . 

خرّج أبو داود* عن على بن أبي طالب وهه قال: «بعثني رسول الله لا 


(1) فى «ت 1» و«اق»: (عسر). 

(2) ابن سهل» أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي القرطبي: قاضي غرناطةء 
كان من كبار الفقهاءء حافظاً للري» نیا بالأحكام» له کتاب اعلام بنوازل 
الأحكام» في الفتاوى وغيره» توفي (486ه). انظر: المرقبة العليا ص96 والأعلام 
5/ 103. 

(3) فی («ت1): (وهی). 

(4) سقط من «ت 1»: (من المدعى). 

(5) فى «ت1): (فإنما). 

(6) في «ت1٠:‏ (وينصف الظالم من المظلوم). 

(7) سقط من «م1٠:‏ (من فيه أهلية. . . تعين). 

(8) أبو داود» سلیمان بن الأشعت بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني : آحد حفاظ 
الحديث وعلمه وعلله» من تصانيفه : «السنن»ء و«المراسيل»» وكتاب «الزهد» وغيرهاء 
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إلى اليمن قاضيأًء فقلتُ: يا رسول الله ترسلني وأنا حديتُ السَنّء ولا عِلْمّ لي 
بالقضاءء فقال: «إنّ الله سيهدي قَلبَكَء وييَبَّتُ لسانّكَ فإذا جَلَسَ بَيْنَ يديك 
الخصمان فلا تقضينٌ" حى تَْمَعَ من الآخر كما سَمِعْتَ من الأَوَلٍ؛ فإِنّه 
أحرى أن يتَبيّنَ لك القضاء» قال: فما زلتُ قاضياًء أو ما شَكَكْبٌ في قضاءٍ 


بعد هذا)(٩.‏ 


وقد روي في فضل القضاء أحاديث كثيرة إلا أنّهاء وإن كانت منزلة 
مف ف ع ا اال الك ادت ايت بال 
غلى امن جار أن حك بغير غلم» ولولا الإطالة الذكرتا تلك الأ اديك . 

وهذه مرتبة القضاء في الدّين حين كان القاضي يعان على ما وليه 
حّی ریما کان بعضهم یحکم علی من ولّاهٌء ولا یقبل شهادته إن شهد عنده 
لعدم أهليّة الشّهادة منه» وأمًّا إذا صار القاضي لا يعان بل من ولاه ربما أعان 
عليه من مقصوده بلوغ هواه على أي حال كان» فإن ذلك الواجب ينقلب 
محرّماًء نسأل الله السّلامة فى الدّين والدّنياء وأن يعافينا فيها برحمتهء 
الجا د أكر اق ال رع في رماتا اناد شري لى مات 


= توفي (275ه - 889م). انظر: وفيات الأعيان 2/ 404» وطبقات الحنابلة 1/ 159 
والأعلام 3/ 122. 

(1) فی «ت 1): (تضيق). 

)2( اريه أبو داود 4/ 11 (كتاب الأقضية: باب كيف القضاء) حديث (3452)» 
وأخرجه الترمذي مختصراً 6/ 72 (الأحكام: باب القاضي لا يقضي بين الخصمين 
حتی یسمع کلامهما) وقال: هذا حدیث حسن . 

(3) سقط من ت 1»: (فهی). 

(4) فى «ت1): (جاز). ٠‏ 

)5( انظر هذه الأحاديث في : سنن أبي داود 3/ 299» وسنن الترمذي 3/ 612» ومصنف 
ابن أبى شيبة 4/ 540 والمستدرك على الصحيحين 4/ 102» وغيرها من كتب 
الأحاديث. 

)6( في ((ت 1» وم 1): (هي) . 

)7( في «م1: (حتی): 
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والضمير في قوله: (بشرائطه) راجع لفاعل «انفرد» أو «للقضاء»» وفاعل 
«انفرد» من قول المولف: (فإذا انفرد) ما من الشّياق؛ أي: فإذا انفرد 
رجل في البلدء أو القطر بالشّرائط المعتبرة ت تعيّن عليه قبول القضاء» ولم يجز 
له الهروب عنه كسائر فروض الكفاية إذا تعينت» غير أن ظاهر e‏ هنا أن 
هذا التوع من فروض الكفاية مخالف لغيره من الفروض» وذلك أنهم قالوا: 
إذا عيّن الإمام جماعة لقتال العد تعيّن عليهم قتاله» ولم يجز لهم الأب 
وقالوا في هذا الباب: إذا عيّن الإمام رجلاً للقضاء» وهناك من اة له 
غيره» جاز لهذا الاستعفاء والهروب» وما ذاك - والله أعلم - إلا لخطر ولاية 
القضاءء هذا ما في المذهب» وفي مذهب الشافعئ في مسألة القضاء 
حلاف . 

مك بف وة لاان توو 
بعض أفاضل قضاة الجماعة بتونس عن حاله فقال له: حال صفقة ثلثاها فى 
لار أشار ها القاف ع رح ا4 عله وع إل ما شج اا 


(1) فی «ت 1): (الثانی). 

)2( في «م1»: (الباب). 

(3) الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن نافع بن شافع 
الهاشمي : أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنّة» وهو أول من صنف في أصول الفقهء 
له مصنفات كثيرة منها: «الأم»» و«الرسالة»» و«السنن»» وغيرهاء توفي (204ه - 
0). انظر: التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص179» وحسن 
المحاضرة 1/ 262 والأعلام 6/ 27. 

(4) في هذه المسألة وجهان: أحدهما: أنه ليس للإمام إجباره لأنه فرض على الكفاية فلو 
أجبرناه عليه تعين» والثاني: أن له إجباره لأنه إذا لم يجبر بقي الناس بلا قاض 
وضاعت الحقوق وذلك لا يجوز. انظر: المجموع شرح المهذب بقلم المطيعي 22/ 
0. 

(5) سقط من «ت 1» و«ق»: (يقولون). 

(6) سقط من «ت1): (فقال له)» وسقط من «م1»: (له حال). 

(7) سقط من «م1٠:‏ (رحمة الله عليه وعلينا)ء وفي «ق): (رحمة الله). 

(8) النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن دينار: صاحب 
السننء القاضي» الحافظ» شيخ الإسلام» له تاليف كثيرة منها: «السنن الكبرى» في 
الحديث» و«المجتبى» وهو السنن الصغرى» وصنف «الضعفاء والمتروكين» في رجال = 
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عن بُرَيْدَة قًال: قال رَسُول اه ية : «لْمّصَاءٌ تَلائَة: الْنَانِ في النَارِ وَوَاحِدٌ 
في الْجَنّة رَجُلْ عرف الح فَقَصى به فهو في الْجَنّة وَرَجُل عرف الْحَقَ مَك 
بض بو» وجار في الح فهر في الثار؛ وجل لم غرف الْحَنّ ققضى لتاس 
على جَهْلِ قَهُرَ في الّار(. 

وقد علمتَ أن التقسيم الواقع في الحديث إِلّما هو باعتبار الأنواع» وأنّه 
لا يلزم تساوي الأنواع في عدد الأشخاص» فربما لم يوجد من التوع الأول إلا 
شخص واحد» ويوجد من النّوع الآخر آلاف وهكذا أشار الإمام المازري)» 
ثم من تعيّن عليه القضاء فإذا أبى أجبره الإمام» فإن أبى ضيّق عليه بحسب 
الاجتهاد من تهدید ووعید حّی یرجع إلى ما ريده الإمام» قال ابن سحنون : 


= الحديث» وغيرها» توفي (303ه - 915م). انظر: وفيات الأعيان 1/ 77» وطبقات 
الشافعية الكبرى 2/ 83» وشذرات الذهب 2/ 239 والأعلام 1/ 171. 

(1) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد» كنيته: أبو عبد الله» 
وقيل: أبو سهل وأبو ساسان وأبو الحصيب الأسلمي: صحابي» قيل: إنه أسلم عام 
الهجرة إذ مر به النبي ية مهاجرأًء وشهد غزوة خيبر والفتح» واستعمله النبي إلا 
على صدقة قومهء له جملة أحاديث» حدث عنه ابناه سليمان وعبد الله» وغيرهماء 
توفي سنة اثنتين وستين. انظر: سير أعلام النبلاء 2/ 469 والإصابة 1/ 286. 

(2) أخرجه النسائى فى السنن الكبرى 3/ 461 (كتاب القضاء: باب ثواب الإصابة فى 
الحكم بعد الاجتهاد لمن له أن يجتهد)ء وأبو داود 4/ 5 (الأقضية: باب في القاضي 
يخطى) رقم (3573)ء والترمذي 3/ 613 (الأحكام: باب ما جاء عن رسول الله 4لا 
في القاضي)» وابن ماجه 2/ 776 (الأحكام: باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق). 

(3) في «ت 1: (المازني)» والصواب ما آثبت. 
المازري» أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري: من كبار أئمة 
المالكية في عصره» وصل رتبة الاجتهادء له تصانيف منها: المعلم بفوائد كتاب 
مسلم» وعليه بنى القاضي عياض كتاب الإكمال» وإيضاح المحصول في الأصول» 
وشرح التلقين» وغيرهاء توفي سنة (536ه). انظر: وفيات الأعيان 3/ 285ء 
والوفيات لابن قنفذ ص277» وشذرات الذهب 4/ 114. 

(4) ابن سحنون» أبو عبد الله محمد بن عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي : 
فقيه مالكى مناظر»ء من كتبه: «آداب المعلمين»ء و«أجوبة محمد بن سحنون»» 
و«الرسالة السحنونية»» وغيرهاء توفي (256ه - 870م). انظر: شجرة النور 1/ 70ء 
والأعلام 6/ 205. 
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إن الأمير اقام حولاً CD‏ أباه على القضاءء وأقسم عليه» وعزم حتّی تخورف 
منه» فعند ذلك ولٰی. 


وهل يجوز طلب خلطة القضاء؟ فقال أهل المذهب: يجب ذلك تارة» 
ونسنحت آخری: ويحرم أيضاً ثالثاًء فيجب عليه إذا كان من أهل الاجتهاد 
والعدالة» ولا یکون هناك قاض أو یکون ولکلّه لا تحلٌ ولایته» وريت في بعض 
كتب الحنفيّة كراهة طلب القضاء من حيث الجملة قال ذلك المؤلف؛ لاله قد 
لا يجاب فتذهب عنه ماءة الوجه» وحرمة العلم» والذي قاله أهل المذهب كأنّه 
أجرى على الأصول؛ لأنه من تغيير المنكر» ولا تعتبر ماءة الوجه في ذلك. 

وما الاستحباب فقيل : إِّه إذا ا خفي عِلمه عن 
التاس» فأراد أن يشهره بولاية القضاء ليعلم الجاهل» ويفتي المسترشد» وذكر 
أمثلة غير هذاء ولا خفاء بأمثلة الحرام من هذه الأقسام» والأصل ُن طلب 
القضاء إلا لمعارة 7 وخرچ الترمذي» عن انس عن اللي بل 
قال : من ابْتَعّى القَضَاءَ وسَألَ فيه شَفُعَاءَ ءَ وَكَل إلى نفسه. وَمَن ن اكه عليه 
َنْرَل اه له ملكا يُسَدَده)ء وأيضاً فإِلّه من الولايات» وقد جاء في الصحيح 


(1) فى «ق» وات 1»: (يدير). 

(2) سقط من «م1»: (فقال أهل المذهب. .. من حيث الجملة). 

(3) في «ت1: (المعارض). 

(4) الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي : 
من أئمة الحديث وحفاظه»ء تتلمذ على أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» 
وشاركه في بعض شيوخه» من تصانيفه: «الجامع الكبير باسم صحيح الترمذي»» 
و«الشمائل النبوية»» و«العلل»» وغيرها» توفي (279ه - 892م). انظر: وفيات 
الأعيان 4/ 278ء والأعلام 6 322. 

(5) أنس» أبو حمزة نس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري 
الخزرجي: خادم رسول الله ية وأحد المكثرين من الرواية عنه» وكانت إقامته بعد 
النبي بي بالمدينةء ثم شهد الفتوح» ثم قطن البصرة» ومات بها سنة (93ه)ء وقيل : 
غير ذلك. انظر: الإصابة 1/ 126 والأعلام 2/ 24. 

(6) أخرجه الترمذي 3/ 614 (الأحكام: باب ما جاء عن رسول الله ية في القاضي) 
وقال: هذا حديث حسن غريب» وأبو داود 3/ 300 (كتاب الأقضية: باب فى طلب 
القضاء والتسرع إليه)ء وابن ماجه 2/ 747 (كتاب الأحكام: باب ذكر القضاة). 
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التي عن طلبها من حدیث ابن م 


قوله: e‏ ثلاثٌ: شرط واجبٌ» وموجبٌ للعزل غير شرطء 


ET 

يعني: ومن صفات ا ك ثلاث» e‏ إذا 
الى ذكر تلك الشرائط. 

- فإن قلك : شرائط القضاء السّابقة في المسألة التي فوق هذه إن کانت 
هي الشرط انی ذکره المؤلف هناء وأنّه الصفة الأولى وجب أن بجو سن 
حمل هذا الشّرط وانفرد به تعيّن عليه القضاءء فلا يکون عدم الوصف التّانى 
موجباً للعزل وذلك باطل EY‏ وإن كانت تلك الشرائط هي مجموع هله 
الصفات وجب أن لا يتعيّر“ القضاء إلا على من انفرد بها جميعاًء وأمّا من 
حصلت فيه الصّفتان الأوليان وانفرد بهما» فإِنّه لا يتعيّن عليه وذلك باطل 
قطعاً» فان الصفة النّالغة مستحة لا واجبة. 


قلتٌ: مراده فیما تقدَّم بالشّرائط هو مجموع الصفتين الأوليين من 
الصفات التّلاث› و فمن انفرد بها تعيّنت ولايته» ولزمه قېولها› وأحرى إذا 


(1) ابن سمرة» أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس القرشي : 
صحابي من القادة الولاة» أسلم يوم فتح مكة» وشهد غزوة مؤتة» كان اسمه في 
الجاهلية: عبد كلال» وسماه النبي بء عبد الرحمنء توفي سنة (50ه). انظر: 
تهذيب التهذيب 6/ 190ء els‏ 3 8. 
ونص الحديث: حَدَنّنَا علد الرْحمن ب ښ هة قال: قال ِي سول الله 5 
عبد اللحنق 5 َالِ الإمَارَةَء نك إن أغطيتَهَا عن مَسْالَةء أُكِلْتَ ليها ون ا 
عن عي مساق أعِنْتَ عَلَيْهّا». أخرجه البخاري 6/ 2613 (كثاب الأحكام: باب من 
لم يسأل الإمارة أعانه الله)» ومسلم 3/ 1456 (كتاب الإمارة: باب النهي عن طلب 
الإمارة والحرص عليها). 

(2) في «ت!1» و«م1»: (ثلاث شروط). 

(3) سقط من «م1»: (قطعا). 

(4) في «م1٠:‏ (يتعين عليه). 

)5( في «ت :»٠1‏ (الثانية). 
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انضم إلى ذلك المجموع الصّفة التّالثة. وقصارى ما نَم أنه أطلق على هذا 
المعنى شرائط تارة وصفات أخرى› ولا مانع من ذلك» فإنها صفات 
للقاضي» ولا يستحقٌ الولاية إلا بوجودها فيه 

- فإن قلك: لِم حص هناك الصفة الأولى بالشّرطكة؟ 

- قلتٌ: لأنٌ الولاية تنعد E‏ و الثّانية ليست كذلك وإن 
وجب العزل إذا انعدمت» وهذا كما يفرقو ن( ق مسائل الصّلاة بين الواجب 
الذي هو شرط في صكة الصّلاة وبين الواجب الذي اليس شرطا في 
صکت ې ). 

- فإن قلك: موجب العزل من الصّفات النّلاث هو عدم الصفة الّانية لا 
وجودهاء والمؤلف جعل الموجب هو الوجود. 

قلتٌ: لا ا نه جعل الوجود هو الموجب» اا قال: (وموجب 
للعزل) بعد أن قال: (شرط واجب)› وقد غلم أن اث ثر الشرط اتبا هو في عدم 
المشروط لانعدام شرطه» فذلك قرينة قويّةَ دل على أن مراده بالموجب إنما 
هو عدم الصمة الثانية لا وجودها. 

قوله: < الأوَلٌ: أن يکونَ ذكراً خُر بالغاً عاقلا مسلماً عدلة مجتهداً 
قطنا 4. 

هذا الكلام تفسير للشّرط» وهو الصّفة الأولى من الصّفات الّلاث» 
وهي مربة من ثمانية قيودء الأول منها: أن يكون ذكراًء ومنع مالك 
والشّافعيّ تول المراة القفاة مطلها ‏ ء واأجازها حجمة بن ال 


(1) في «ت1»: (بوجوبها). 

(2) في ات 1» و«ق»: (الأولية). 

(3) في «ت :٩1‏ (یعرفون). 

(4) سقط من «م1»: (وبين الواجب... في صحتها) . 

(5) سقط من «م1»: (هو الوجود). 

(6) انظر: المجموع شرح المهذب. بقلم المطيعي 22/ 319. 

(7) أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء: إمام بالفقه والأصول» روى 
عن أبى حنيفة وغلب عليه مذهبه» له كتب كثيرة فى الفقه والأصول منها: «المبسوط 
في فروع الفقه»» و«الزيادات»» و«الجامع الكبيراء و«الجامع الصغيرا» وغيرهاء 
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والظبری وأجازها أبو حنيفة في الأموال دون القصاص 7 وحکی 
ابن آي مرم عن ابن آنه أن تولی القضاءء قال بعض 


= توفي (189ه - 804م). انظر: تاريخ بغداد 2/ 172 والوفيات لابن قنفذ ص147»› 
وشذرات الذهب 321/1 والأعلام 6/ 80. 


(1) الطبري› أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري : المؤرخ› المفسر»› المحدّث› 
المقرئ› الإمام» استوطن بغداد وتوفي بهاء وهو من ثقات المؤرخين» له الكثير من 
المصنفات منها: «أخبار الرسل والملوك يعرف بتاريخ الطبري»» واجامع البيان في تفسير 
القرآن»» و«اختلاف الفقهاء»» وغيرهاء توفي (310ه- 923م). انظر: طبقات الفقهاء 
ص102 ووفيات الأعيان 4/ 191 والوفيات لابن قنفذ ص203. والأعلام 6/ 69. 

(2) أبو حنيفة» النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء» الكوفي: إمام الحنفية الفقيه المجتهد 
أحد الآئمةه له مسند في الجديث والمخارج في الفقه» توفي سنة (150ه - 767م). 
انظر: وفيات الأعيان 5/ 405 والأعلام 8/ 36. 

(3) انظر: المنتقى 5/ 182 (كتاب الأقضية: الباب الأول في صفة القاضي)» وبدائع 
الصنائع 7/ 3» (كتاب أدب القاضي : فصل وأما بيان من يصلح للقضاء). 
والقصاص (بكسر القاف): المماثلة» وهو مأخوذ من القص وهو القطع» وقيل: هو 
من اقتصاص الأثر وهو تتبعه؛ لأن المقتص يتبع جناية الجاني فيأخذ مثلهاء يقال : 
اقتص من غريمه» واقتص السلطان فلاناً من فلان؛ أي: أخذ له قصاصه. انظر: 
تحرير ألفاظ التنبيه ص 293. 

(4) ابن أبي مريم» سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم مولاهم» المصري : 
الحافظ العلامةء الفقيهء الثقةء. محدث الديار المصرية»ء أحد أركان الحديث› 
حدث عن نافع بن عمر الجمحي› وز بى غسان محمد بن مطرف» ومالك والليث› 
وغیرهم» وروی عنه البخاري»› والدهلي» وأحمد بن عبد الله العجلي» وغيرهم» قال 
أبو داود: ابن أبي مريم عندي حجة» وقال حاتم والعجلي: ثقة» توفي سنة 
(224ه). انظر: سير أعلام النبلاء 10/ 327 وتهذيب التهذيب 17/4» وحسن 
المحاضرة 1/ 299» وشذرات الذهب 2/ 53. 

(5) ابن القاسم» أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري: 
فقيه» جمع بين الزهد والعلم» تفقه اعام مالك» وله سماع منه عشرون کتاباً 
وكتاب «المسائل في بيوع الآجال»» وعنه أخذ سحنون المدونة التي تعتبر من أجل 
كتب المالكية» توفي (191ه - 806م). انظر: ترتيب المدارك 2/ 433 ووفيات 
الأعيان 3/ 193 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص198 وحسن 
المحاضرة 1/ 261 والأعلام 3/ 323. 
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- قلتٌ: ولا حاجة إلى هذا اللّأويل؛ لأنّا حكينا أن ابن الحسن والظبريّ 
أجازها مطلقاًء فيحتمل أن يكون ابن القاسم سلك هذا المسلك» وقد وقع 
ا ها م س ا الكبرى» واختلف العلماء هل تجوز إمامتها 
في الصّلاة؟ وروي أن عمر ڪا ولى الشفاء" التظر في السُوق» وحمل ذلك 
بعضهم على تغيير ما يقع في السوق من المنكر لا أنّها تحكم بين أهل 
ال 


وفي «الصحيح» أن رسول الله ی قال: «ل( قلح فوم ولوأ َمْرَمُمْ 
امرَأة وتمّ ظواهر كثيرة تمنع من ولاية المرأة القضاء. 

راا الحر تة التي عة الهوو افتارهاة وسعرا سن و ية الد 
الق“ القضاء» ومن فيه عقد حريّة من مكاتب؟ء ومدبّر؟. ومعتق بعضهء 
ومعتق الى أجل» ومال الطّبري إلى صحّة ولاية المكاتب القضاء والعبد 
المستسعى فى قيمعة» .وأنكر على امن اخفح من مخالفيه بان ولايتهما 
تقطعهما عن السّعي فيما لزمهماء قال: ولا خلاف بين الجميع أن إمام 


(1) الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس العدوية القرشية» أم سليمان: صحابية من فضليات 
النساء» قيل: اسمها ليلى والشفاء لقب لهاء أسلمت قبل الهجرةء E‏ 
الجاهلية فعلّمت حفصة (أم المؤمنين) الكتابة» وکان عمر نه يقدمها ف فى الرأي» 
وولاها شيعا من أمر السوق» روت اثنی عشر حدیثاًء توفيت نحو سنة (20ه). انظر: 
الطبقات الكبرى 8/ 268ء و الإصابة 7/ 727. 


(2) في «ت1»: (لم). 

(3) أخرجه البخاري 6/ 2600 (كتاب الفتن)» والترمذي 4/ 527 الفتن» باب ما جاء لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وقال: هذا حديث حسن صحيح»› الاي في سننه 
المجتبى 8/ 227 (كتاب آداب القضاة: باب النهي عن استعمال النساء في الحكم). 

(4) القنّ: العبد الذي ملك هو وأبواه. لسان العرب 13/ 348 مادة: (قنن). 

(5) المكاتب: العبد يكاتب على نفسه بثمنهء فإذا سعى وأذاه عتق. لسان العرب 1/ 
0 مادة: (کتب). 

(6) المدبر: هو الذي علق سيده عتقه على موته. تاج العروس 3/ 200» مادة: (دبر). 

(7) المستسعى» استسعى العبد: كلفه من العمل ما يودي به عن نفسه إذا أعتق بعضه 
ليعتق به ما بقي. لسان العرب 14/ 387 مادة: (سعى). 
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المسلمين لو استأجرهما على رعي نَم الصدقةء أو قسمة مال الفيء بشيء 
من بيت مال المسلمين أن ذلك جائز» فكذلك يررَقّان من بيت المال إذا ولا 
القضاء. وإذا بنينا على مذهب الجمهور فقالوا: تجوز ولاية المعتق . 

وحكى الشّيخ أبو محمد عن سحنون المنع من ذلك قال: لاله قد 
یستحق فیجب رده لئ الرّق» ویفضی ذلك الى رد أحكام. وأشار بعضهم 
إلى أنه لا ينتقض هذا بقبول شهادته مع جواز استحقاقه؛ لان للإمام مندوسة( 
شهادته بأمر تعيّنت عليه الشهادة به ولم يوجد سواه . 

ولا شك في اعتبار العقل والبلوغء وأمّا الإسلام فكذلك أيضاًء وروي 
عن أبي حنيفة أنه سرغ ولاية الكافر للحكومة بين أهل دينه»ء قال بعض 
الشيوخ: إذا كان معناه أنه يردون إلى أهل دينهم» ويخبر ِبر من أحبارهم عن 

وأمّا العدالة فلا خلاف بين الفقهاء في اعتبارهاء وشدٌ قوم من 


(1) الفيء: ما ورده الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين بلا قتال إما 
بالجلاء أو بالمصالحة على جزية أو غيرها. التعريفات ص217. 

(2) أبو محمدء عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني: فقيه مالكي مفسر» له 
مصنفات كثيرة منهاء كتاب «النوادر والزيادات»ء وكتاب «الرسالة»» وكتاب «الذب عن 
مذهب مالك»» وغيرهاء توفي (386ه - 996م). انظر: ترتيب المدارك 2/ 292» 
والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص225. ومعجم المؤلفين 6/ 73. 

(3) سحنون» أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» الملقب بسحنون: 
قاض» فقيه» أخذ العلم بالقيروان عن مشائخها كأبي خارجة بهلول» وعلي بن زياد» 
وغيرهم» ثم رحل إلى مصر والحجاز فسمع ابن القاسم» وابن وهب» وأشهب» 
وغيرهم» ولي القضاء بالقيروان» روى المدونة عن ابن القاسم» ورتب أكثرها وبوبها 
على ترتيب التصانيف» واحتج لبعض مسائلها بالاثار من روایته من موطا ابن وهب» 
توفي (240ه - 854م). انظر: ترتيب المدارك 1/ 585 والتعريف بالرجال 
المذكورين في جامع الأمهات ص230 والأعلام 4/ 5. 

(4) انظر: النوادر والزيادات 8/ 12. 

(5) مندوحة: السعة. لسان العرب 2/ 613 مادة: (ندح). 

(6) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق 6/ 283. 
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التكلمين وفوا إلى أن الفق لا تاف عفد ولاة القضاء وهي خرف دا 
لان العدالة شرط في قبول الشّهادة» والقضاء أعظم حرمة منها. 

وأمًَا SS‏ هکذا قالوا 
على أن الب وال اف هروا وو ا و و و 

حنيفة)» فإِن کان مرادهم أن هذا الخلاف مع القدرة على تولية المجتهد فلا 
حفاء بمناقضة هذا الكلام للّذي قبله» وإن كان مرادهم مع تعذّر المجتهد فلا 
شك في صحَة ولايته» فكيف يُعَدٌ كلام أبي حنيفة خلافً! . 

وحكى بعض الأئمة عن أبي حنيفة أنه يجيز للقاضي تقليد غيره ممن هو 
أعلم من وکات حقّ للخصمين عليه الا يحكم بينهما إلا با تكون التّفس أشدٌ 
ثقَة به» والتفس بما قاله الأعلم أشدٌ ثقة ونسلم أن المفتي لا تصح له الفتوى 
بالتقليد إلا أن يكون ناقلاً مذهب رجل فصار يحكيه للقاضي فيأخذ به القاضي. 

وأُمًا N SS‏ 
ا ا کک او وأكثر الخصوم» وسيأتي الكلام على 
شرط وحدة القاضي . 

قوله: < فان لم يوجذ مجتهدٌ فمْقلَدٌ 4. 

يعني : أنه لا ترك ولاية القضاء عند عدم الاجتهاد» وإِنّما الاجتهاد 
شرط في هذه الولاية مع القدرة؛ لان إنصاف المظلوم من ظالمه واجب» 
وذلك مقدور عليه على يدي المقلّد إلا أله ينبغي أن يختار أعلم المقلّدين ممن 
له [فقه نفيس]» وقدرة على اللرجيح بين أقاويل أهل مذهبه» e‏ 


(1) انظر: المنتقى 5/ 183 (كتاب الأقضية: الباب الأول في صفة القاضي)ء والمجموع 
شرح المهذب» بقلم المطيعي 22/ 320. 

)2( انظر: حاشية ابن عابدین 5/ 365. 

(3) انظر: بدائع الصنائع 7/ 4. 

(4) سقط من «م1٠:‏ (ونسلم أن المفتي . . . فيأخذ به القاضي). 

(5) في «م1٠:‏ (اليقظة). 

(6) في «م1٠:‏ (لأكثر). 

(7) في «ت1»: (ممن ليس له فقد نفس)» وفي «ق» وام1»: (ممن له فقه نفس) 
وصححت من مواهب الجليل 6/ 89. 
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هو أجرى على أصل إمامه ممّا ليس كذلك» وأمّا إن لم يكن بهذه المرتبة 
قيظهر من كلام الشيوخ؛ اضتلاف بينم هل يجوز تول القضناء و۲29 
وهذه المسألة مفرّعة على جواز تقليد الميّت. 
قوله: < ويَلْرَمُهُ المصير إلى قول مُقَلَدو) وقيل: لا يَلْرَمُه. وقيل: لا 
جوز لہ له إلا باجتھاو* ). 
: أنه إذا ولي ملد لعدم المجتهده فتلت هل يلزمه الاقتصار على 
قول | u‏ أو لا يلزمه ذلك؟ والأصل عدم اللزو» وهو أقرب إلى عادة 
المتقدّمين فإنهم ما كانوا يحجرون على العوامٌ م اتباع عالم واحد» ولا 
يامرون من سال أحدهم عن مسألة أنه لا يسال غیره» لكن الأولى ٠‏ 
ا ن القاضي لزوم طريقة واحدة» وأنّه إدا قلّد إماماً لا يعدل عنه إلى غيره لما 
إليه الانتقال من مذهب إلى مذهب من اتّهامه ا ا ولمًا 
من المي عن الحكم* في قضية بحكمين مختلفينء > وأيضاً فلا ينبغي أن 
e‏ هذا من المقلّدين” من ليس له قدرة على التّرجيح بين 
الأقوالء فان ذلك غير معدوم وإن کان قلیلا. 
وأمًا رتبة الاجتهاد في المغرب فمعدومة» وقد قال ذلك الإمام المازري 


(1) فى «ت1» و«ق»: (تولية). 

(2) سقط من «م1»:» (أو لا)» وفي «ت1): (أولى). 

(3) فى «ت1»: (القصر). 

)4( (مقلد) . 
قال ابن عرفة: «والأظهر تفسير كلام ابن الحاجب بجعل الضمير المخفوض في قوله: 
«باجتهاده» عائداً على فة ٥‏ بفتح اللو واو :آنه يجوز للقاضي المقلد لمالك مثلاً 
في المسألة التي لا نص فيها أن يجتهد فيها باجتهاد إمامه؛ أي: بقواعده المعروفة له 
في طرق الأحكام الكلية كقاعدته قي تقديم عمل أهل المدينة على خبر الواحد العدل 
وعلى القياس». مواهب الجليل 6/ 94. 

(5) فى «ت!1): (وقيل: لا يجوز له الاجتهاد). 

(6) سقط من «م1: (وقيل: لا يجوز. .. لا يلزمه ذلك). 

(7) سقط من «ق»: (عالم). 

(8) سقط من «ت 1»: (عن الحكم). 

(9) سقط من م 1 : (من المقلدين). 
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عن زمانه فكيف بزماننا وبينهما نحو مائتي عام! وما أظنّه انعدم بجهة المشرق 
ا 2 
ومواد الاجتهاد في زماننا ار ي ا المتقدّمين لو أراد الله سبحانه بنا 
الهداية» ولكن لا بد من ة قبض العلم بقبض العلماء على ما أخبر به الصّادق 
صلوات O E‏ 


وأمًا قول المؤلف: < وقيل: لا يجوز إلاً باجتهاد 4. 

فهو قول في المسألة السّابقة» ومعناه أله لا يجوز تولية المقلد البكّة 
وير هذا القائل أن رتبة الاجتهاد مقدور على تحصيلها» وهي شرط في 
الفتوى والقضاء» وهي موجودة الى الرّمان الذي أخبر عنه إلا بانقطاع العلي 
زلم تفل ابه إل الآن رالا كانت الأمة مج على الخطاء وذلك 
باطل» والمسألة مشكلة. 


قوله: ج وقال أصبغ: العدلٌ من التّاني 4. 
يعني : أنه افق على اعتبار العدالة في صفات القاضي؛ لكن اختلف 
المذهب من أي أنواع الصفات هي؟ فقيل: هي من التوع الأول الذي هو 


(1) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري 6/ 2665 (الاعتصام بالكتاب والسَنّة: باب 
ما يُذكر من ذمٌ الرأي وتكلف القياس)ء ونصه: «عن عروة قال: حح علينا عبد الله بن 
عمرو» فسمعته يقول: سمعت النبي ية يقول: «إن الله لا ينزع العلم بعد أن 
أعطاهموه انتزاعاًء ولکن ينتزعه منهي مع قبض العلماء بعلمهم» فیبقی ناس جهّال» 
يُسَفتّون فیفتون برأیهم» فيْضِلون ويَضلون»». 

(2) فی (ت 1» و«اق): (مجمعة). 

(3) لقول رسول الله لا : «إن أمتي لا تجتمع على ضلالةء فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم 
بالسواد الأعظم»؛. رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك 2/ 1303. 

(4) أصبغ»ء أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع القرشي الأموي: فقيه من كبار 
المالكية بمصر»ء رحل إلى المدينة ليسمع من مالك فدخلها يوم مات» وصحب ابن 
القاسم وأشهب وابن وهب» وسمع منهم وتفقه معهم» وعليه تفقه ابن المواز 
وعبد الملك بن حبيب والبرقي وغيرهمء له مصنفات كثيرة منها: كتاب «الأصول»» 
واتفسير غريب الموطأً»» و«سماعه من ابن القاسم»» و«اداب القضاء»» وغيرها توفي 
بمصر سنة (225ه). انظر: ترتيب المدارك 1/ 561. ووفيات الأعيان 1/ 240» 
والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص217 والأعلام 1/ 333. 
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شرط» فلا تنفذ أحكام الفاسق إن وَلّي على هذا القول» وتنقض كلها ما وافق 
الحقً منها وما لم يوافق. 

وقال أصبغ : هي من التَوع الثاني فيْعْرَل إن ل وكذلك إن طرأً عليه 
الفسق بعد أن ولي٬‏ وتُختبر أحكامه فيمضي منها ما وافق الحقٌء ويبطل ما 
خالفه» والقياس هو القول الأوّل؛ لأنّ الفاسق أقدر على ترويح الحقّ وتعمية 
الفساد. والقول الاني أنسب لفعل المتقدّمين . 


قوله: ‏ وقال الباجي”: العلة من الثّالث 4. 


یعنی: أن وصف العلم من التوع المستحبُ» وان ولاية الجاهل تنعقد» 
ولا يلزم عزله على ما حكاه عن الباجيٌ» والمشهور ما تقدّم وأنّه من الأوّل. 
ونسبة هذا القول للباجيّ من المواضع التي لم يميّز الّفرقة فيها بين الباجيّ 


وابن رشد» وفي الحقيقة آنه ليس منسوباً لابن رشد»ء وإنّما حكى ابن رشد 
فيه كلام غيره كما حكاه الأكثرون؛ ولكتّه أتبع الكلام على العلم إثر كلامه 


)1(٠‏ سقط من «ت1): (الحق). 

(2) في «م1٠:‏ (أقدر على تدلج الحق وتعينه الفساد)» وفي «قا: (أقدر على تزويج 
الحق)» ولعل الصواب (ترويج). 

(3) الباجى» أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبى القرطبى : فقيه مالكى كبير» من 
رجال الحديث» ولد بباجة بالأندلس سنة (403ه)ء من أشهر كتبه: «السراج في علم 
الحجاج» و«إحكام الفصول في أحكام الأصول»ء و«اختلاف الموطآت»» 
و«المنتقى»» وغيرهاء توفي سنة (474ه). انظر: التعريف بالرجال المذكورين في 
جامع الأمهات ص220 وفوات الوفيات 2/ 64» ومعجم المؤلفين 4/ 261. 

)4( في جامع الأمهات «أً» 161/ وجه» وفي جامع الأمهات «(ب» ص462› وفي «م1»: 
(العالم). 

(5) هذا القول لابن رشد وليس للباجي. انظر: المقدمات الممهدات 2/ 259. 

(6) ابن رشده أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المالكى القرطبى: قاضي الجماعة 
بقرطبة» له تاليف كثيرة منها: «المقدمات الممهدات»» و«البيان والتحصيل»» 
ولامختصر شرح معاني الاثار للطحاوي»»› و«المسائل»» و«الفتاوى»» وغيرهاء توفي 
(520ه - 1126ءم). انظر: تاريخ قضاة الأندلس ص98 والأعلام 5/ 317. 

(7) في «ات1»: (أشنع). 
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عن التوع النّالث من صفات القاضي فاعتقد ابن شاس“ أنه یری کون العلم 
من هذا النوع من الصفات واعتقد المؤلف في السّيخ أبي الوليد الذي 
حکی عنه ابن شاس هذا المعنی i‏ القاضي أبو الوليد؛ ا الخطاً فيه. 
ولمّا حکی ابن رشد انوع النّالث من صفات القاضي قال: فهذه 
الخصال مستحبّة ينبغي توخيها وبعضها آكد من بعض» فيقدّم الذي يجتمع فيه 
منها آکدها . 
قال : وقد قال مالك ي ا : : لا أرى خصال القضاء ء تجتمع اليوم في 
أحد فإذا اجتمع فيه منها خحصلتان رآيت أن ول القضاء العلم والورع. 


قال ابن خ0 فإن لم یکن علم وورع فعقل وورع۰ فبالعقل يسال » 


(1) ابن شاس» أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي: فقيه 
مالكي كبير» كان مدرسا بمصر ثم توجه إلى دمياط بنية الجهاد فتوفي فيها سنة 
(616ه)» له «الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة». انظر: وفيات الآعيان 3/ 
1 والوفيات لابن قنفذ ص306 والأعلام 4/ 142. 

(2) أصاب ابن عبد الام عندما نفی نسبة هذا القول للباجي» إلا أنه أخطأً عندما قال: 
اوفي الحقيقة أنه لن مشوياً لابن رشد» واا حکي ابن رشد فيه کلام غیرہ کما 
حكاه الأكشرون. ..» لأن ابن رشد جعل صفة العلم من النوع الثالث؛ | من 
الصفات ا حيث قال: «وأما الخصال المستحبة فكثيرة» منها: أن يكون من 
أهل البلدء ورعاًء عالماً يسوغ له الاجتهاد غنياً ليس بمحتاج. ..» المقدمات 
الممهدات 2/ 259 وإلى هذا ذهب ابن رشد (الحفيد) حيث قال: «واختلفوا فى 
كونه من أهل الاجتهاد؛ فقال الشافعى: يجب أن يكون من أهل الاجتهاد ومثله حكى 
عبد الوهاب عن المذهب؛ وقال أبو حنيفة: يجوز حكم العامي. قال القاضي: وهو 
ظاهر ما حكاه جدي - رحمة الله عليه - فى المقدمات عن المذهب لأنه جعل كون 
الاجتهاد فيه من الصفات المستحبة». بداية المجتهد 2/ 344. والتوضيح : [5/ 714] 

(3) في «ت1»: (اعتقد المؤلف الشيخ أبو الوليد). 

)4( ابن حبیب» ابو مروان عبد الملك بن حبیب بن سليمان بن هارون السلمى القرطبی : 
من كبار فقهاء المالكية» وكان متفنناً في سائر العلوم كالفقه» واللغة» والنحوء 
والعروض» وغيرهاء له تصانيف كثيرة» منها: «(حروب الإسلام»» و«الواضحة في 
السنن والفقه»» واغريب الحديث»» واتفسير الموطإ»» و«فضائل الصحابة»» وغيرهاء 
توفى سنة (238ه). انظر: جذوة المقتبس ص282» والتعريف بالرجال المذكورين 
في جامع الأمهات ص234ء والأعلام 4/ 157. 
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وبالورع يقف» وإذا طلب العلم وجد “» وإن طلب العقل لم يجده ۶. قال 
ابن رشد: يريد بالعقل العقل الحصيف» وأمًا العقل الذي هو شرط التكليف 
فإنّما هو شرط في صحّة الولاية ال غو این خت ما متا آنه بقلت 
فيه أن يون مجتهداً. ثيٌ قال عن أصبغ: و و 
فيفر ويؤمر أن يستكثر من المشورة» ومد أمره في كل حين. قال : واذا لم 
يجد الإمام إلا رجلين: أحدهما - عدل مأمون لا علم له بالقضاء والسنّةء 
والآخر عالم وليس مثل الآآخر في العدالةء فإن كان العالم لا بأس بحاله 
وعفافه وان کان دون الآخر فليول هذاء وان کان غير مرضي ولا موثوق به في 
عقافه» ولعلّه يقارب ما لا ينبغي فلا يولي هذا ولا هذا إلا آن لا يجد غيرهما 
فيولّي العدل القصير العلمء ويجتهد ويسأل وليستشير أهل العلل . 

- قلتٌ: إذا عدم الإمامٌ العادل العدل ليوليه القضاء مع قدرته على 
جمم“ اللّاس من البلاد فالقاضي الذي لا قدرة له على ذلك أولى بأن يعدم 
من يستشيره من العلماء» ولو وجدهم القاضي لوجدهم الإمام. 

قوله: < الثّاني: السَمْحُ والبصرٌ والكلام 4. 

يعني : النّوع الثاني من صفات القاضي» وهو الموجب للعزل إذا عي 
أو عَُدِمٌ بعض أجزائه إلا أن وحدة التوع الأول وجعل ما تحته من القيود 
كالأجزاء صحيح؛ لأ كل واحد من تلك الأجزاء إذا عَيِم مُيْعَّ من الولايةء 
ولأن جزء السّرط ينعدم المشروط بانعدامه» وأمّا وحدة هذا التّوع بحيث يكون 
كل واحد من السّمع والبصر والكلام جزءاً له فغير صحيح» وذلك أن المؤلف 
جعل أثر هذا التّوع كما تقدّم إتما هو في وجوب العزل لا في انعقاد الولايةء 


(1) في «م1»: (إذا وجد العلم طلبه). 

(2) انظر: المنتقى 5/ 183 (كتاب الأقضية : الباب الأول فى صفة القاضي). 
(3) انظر: المقدمات الممهدات 2/ 259» 260. ٤‏ 
(4) سقط من (م1»: (قال). 

(5) انظر: المقدمات 2/ 259» 260. 

)6( في «م1٩:‏ (جميع). 

(7) سقط من «م1٠:‏ (إذا عدم). 
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وإنّما يظهر هذا إذا ت 4 من تلك الأجزاء بقيد الوحدةء 
انعدم اثنان منهما فأکثر فلا ت تنعقد الولاية أصلاً ولا خلاف في السّمع» و 
بعض المخالفين عن مالك خلافاً في البصر وهو خلاف بعيدء 
المع وأشد منه» وقلّما يكون أبكم إلا أصمَّ. 

قوله: ولا نص في الكتابة والظاهرؤ ئها" منً الّالث 4. 

يعني : أن الأمَيّ الذي لا يحسن الكتابة لم يقع في المذهب نص على 
جواز ولایته ولا عدمهاء قال الباجي وابن رشد: لأصحاب الشّافعيّ فيه 
.0( 
ورجح الباجيّ وابن رشد صحُة الولاية مع ظهور القول بالمنع» 
وظاهر كلام بعض الأندلسيّين المنع . 

قوله: < التَالكٌ: أن يكونَ غنيَاً ليس بمديان» ورعاً بلديً معروف السب 
غير محدود حليمة مستشيراً لا يبالي لومة لائم» سليماً من بطانة السُوء غْيرَ 
زائدٍ في الدَّهاءِ فقد عزل عمرٌ زياد لذلك 4. 

هذه الصفات لا ينكر ما يترتّب على كل واحدة من المصالح» ولا ما 
ينشأً على عدمها من المفاسد؛ لأنٌ مقالة السوء تكثر في الفقير ما لا تكثر في 


قولان 


(1) في «ت1»: (ينظر). 

(2) سقط من «ق»: (خلاف). 

(3) في جامع الأمهات «أ» 1//وجه» وفي جامع الأمهات «ب» ص462 (أنه). 

(4) انظر: المجموع شرح المهذب» بقلم المطيعي 22/ 322. 

(5) سقط من «م1»: (لأصحاب الشافعي . . . وابن رشد). 

(6) انظر: المنتقى 184/5 والمقدمات 2/ 259. 

(7) زياد بن أبيه: أمير من الدهاة الولاةء اختلف في اسم أبيه» فقيل: عبيد الثقفي» 
وقيل: أبو سفيانء أدرك النبي يةه ولم يره» أسلم في عهد أبي بكرء وسمع عمر بن 
الخطاب الذي استعمله على بعض صدقات البصرة أو بعض أعمال البصرة» وقيل : 
بل كان كاتباً لأبي موسى الأشعري» ثم ولاه علي بن أبي طالب إمرة فارس» ولما 
توفي علي ألحقه معاوية بنسبه سنة (44ه) وولاه البصرة والكوفة وسائر العراق» فلم 
يزل فى ولايته إلى أن توفى سنة (53ه). انظر: الاستيعاب 1/ 567 والتعريف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص135ء والإصابة 2/ 639. 
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الغنيّء والظًاهر الاكتفاء بالغنى عن عدم الدّين» فإن وجود" الدّين مع الغنى 
بما يزيد على مقدار الدّين لا أثر له وفائدة كونه ورعاً ظاهرة وهو أولى 
الا وة ا ووت كه لدا لعف المقرلن والس رط مه 
الكفر ويكر ف و ال اليه واليطل با 9 برف فر ادى ارا 
عصرنا يقصدون إلى ترجيح غير البلديّ على البلدي؛ لأ أكثر الحسدة 
المتكلمين في أعراض الاس إنّما هم من المشاركين في البلدء فإذا كان 
القاضي غير بلديّ قل حاسده فقل كلام الاس فيه» ومن جُهل نسبه أسرع 
الاس بالكلام فيه» والذي نص عليه المتقدّمون من هو أخصُ من هذا وهو 
ولد الرّنا» قال سحنون: لا بأس أن يُستقضى ولد الرّناء ولا يحكم في حدّ 
الرّناء قال: كما لا يحكم القاضي لأبيه. قال الباجي: والأظهر أنه ممنوع؛ 
لان القضاء موضع رفعة وطهارة أحوال فلا يليها ولد الرّنا كالإمامة في 
الصّلاة. وفي كتاب اق ويُستقضیى المحدود في الرّنا والقذفء 
والمقطوع في السّرقة إذا كان اليوم مرضيًاً. وجوّز أصبغ حكمه فيما خد فيه» 
ومنعه سحنون قياساً على الشّهادة* . وفائدة حكمه ظاهرة إلا أن تنهك حرمة 


السّرع فيكون انتصاره لغيره» وبذلك تتم مهابته التي هي إحدى صفات الكمال. 


وكونه مستشيراً لأهل العلم أقرب له» وأعون على حصول الصواب» 
فال المازري:واغلن القاف فن هذا نجي قال سي المخافين. قال 
أصحابه : إذا جمع أهل" مذاهب شتى كان ذلك أعون له على معرفة الحقّ 


(1) فی «ت1): (وجد). 

(2) م ث: قال خليل: وفيه نظرء والظاهر خلافه» ولا يخفى عليك. [5/ 715] 
(3) سقط من «م1): (وفائدة. . . الصفة). 

(4) المسخوطين: غير العدول. انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل 9/ 160. 
(5) سقط من «م1»: (على البلدي). 

(6) سقط من «م1٠:‏ (قال: كما لا يحكم. .. ولد الزنا). 

(7) سقط من «ت1»: (وفي كتاب أصبغ). 

(8) انظر: المنتقى 5/ 184 (كتاب الأقضية: الباب الأول في صفة القاضي). 
(9) (أغلى) كذا وردت في جميع النسخ» ولعل الصواب (غالى). 

(10) سقط من «م1»: (أهل). 
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اف ودک م اا یا وو ت هک چاو 
الإكثار من الأدلة عليه. 


أمًا كونه لا يبالي لومة لائم فينبغي أن يكون هذا من التوع الثاني أو 


الأؤل؛ لاله راجع إلى العدالة والسّلامة من بطانة السوء رأس كل خير؛ لأنً 
قرناء السوء هم الُذين يفسدون بين النَاس. 


وأمّا الرّيادة فى الدّهاء على كونه ذا فطنةء فقيل: لأنٌ ذلك يحمله على 


الحكم بالفراسةء وتعطيل الرق السّرعيّة من البيّنة والأيمان» وحكوا أن 
عمر له قد عزل زياداًء وقال له: كرهت أن أحمل الاس على فضل 
عقلك. وال أعلم بصحّة هذه الحكاية» وما رأيت من ذكر زياداً في قضاة 
عمر له فقد ولى عمر له عمرو بن العاص*) والمغيرة بن شع( 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


فی (ت 1): (قد)» وفی م1 : (کر): 

سقط من م 1»: (من النوع الثانی). 

ذكر ابن عبد البر فى الاستيغاب أن عمر بن الخطاب استعمل زياداً على بعض 
صدقات البصرة أو بعض أعمال البصرة» فلما شهد على المغيرة مع بي بكرة وأآخيه 
ونافع وشبل بن معبد» وحدذهم ٿلانتهم عمر دونه إِذ لم يقطع الشهادة زياد وقطعوها» 
عزله. فقال له زياد: يا أمير المؤمنين» أخبر الناس أنك لم تعزلني لخزية» وقال 
بعض أهل الأخبار: إنه قال له عمر: «ما عزلتك لخزيةء ولكني كرهت أن أحمل 
الناس على فضل عقلك». انظر: الاستيعاب 1/ 568 وأسد الغابة 2/ 228. 

أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي : أخك عظماء العرب ودهاتهم› 
أسلم في هدنة الحديبية» وولاه النبي إمرة جيش «ذات السلاسل» ثم كان من أمراء 
الجيوش في الجهاد بالشام في زمن عمر»ء وولاه عمر فلسطين ثم مصر فافتتحها وعزله 
عثمان» ولما كانت الفتنة بين علي بن أبي طالب ومعاوية كان مع معاوية» فولاه على 
مصر سنة (38ه)» توفي بالقاهرة سنة (43ه). انظر: تهذيب التهذيب 8/ 56» 
والأعلام 5/ 79. 

المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي : صحابي» من دهاة العرب وقادتهم 
وولاتهم» ولد سنة (20) قبل الهجرة» وأسلم سنة (5ه)» شهد الحديبية» واليمامة 
وفتوح الشام» والقادسية» وغيرهاء ولي على البصرة ثم الكوفة وبها توفي سنة 
(50ه). انظر: تاريخ الطبري أحداث سنة (50ه) 3/ 207 والوفيات لابن قنفذ 
ص63 والإصابة 6/ 197 والأعلام 7/ 277. 
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ومعاوية» وولّی و ا RE‏ 2 £ وهؤلاء هم دهاة 


e , الام‎ AEs, ا‎ E 
وقد يحتاح الأمير من زياد‎ e 2 اوا إل أن‎ 


ر که 


قوله: ۾ ولو تجرد عَقَدٌ التّولية عن إِذْن الاستخلافِ لم يَكُنْ له 
الاستخلافء وقیل: إو في المرض والسّفرِ &. 

لا يريد مطلق الَجرّد عن إذن الاستخلاف فإِدٌ ذلك أعمَّ من محل 
الخلاف؛ لأنه يدخل تحته النّهي عن الاستخلاف» وهو مَّفق على منع 
الاستخلاف فيه» ويَّفق أيضاً على جواز استخلافه إذا أذن له فى ذلك من 
ولاه ويفعل خليفته ما أذن له فيه ولا يتعدّاه» والمانع في ES‏ 
سحنون» وكأنّه يرى القاضي وكيلاً مخصوصاً للأمير أو للخليفةء والقائل 
بالقول الآخر مطرّفء وابن الماجشون. وأصبغ؛ لأنّه عندهم كالوكيل 
المفؤّض إليه 


(1) قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي: صحابي» من أهل الرأي 
والمكيدة في الحرب» اشتهر بكرمه وشجاعته» شهد فتح مصر وولي إمرتها في خلافة 
علي بن ابي طالب» توفي بالمدينة سنة (59ه). انظر: الإصابة 3/ 249» وحسن 
المحاضرة 1/ 197. 

(2) سقط من «ت!1»: (الأمير). 

(3) في «ت1): (ولا تجرد). 

(4) مطرّف» أبو مصعب مطرّف بن عبد الله بن مطرّف بن سليمان بن يسار الهلالي 
المدني : مولی ميمونة زوج النبي ية فقيه» من رجال الحديث» روى عن مالك بن 
أنس» وعبد الله بن عمر العمري» وغيرهما وروى عنه البخاري» وأبو زرعة 
والذهلي» وأبو حاتم» قال ابن معين: ثقة» وسئل أبو حاتم فقال: صدوق. توفي 
بالمدينة سنة (220ه). انظر: ترتيب المدارك 1/ 359. والوفيات لابن قنفذ 
ص160 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص207. 

(5) ابن الماجشون» أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمي بالولاء: فقيه 
مالكي فصيح» دارت عليه الفتوى في زمانهء تفقه بأبيه» ومالك» والليث» وغيرهم» 
وتفقه به أئمة جلة كأحمد بن المعذل» وسحنون» وابن حبيب» توفي سنة (212ه). = 
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قوله: < ويُشَْرَط عِْمْةُ بما ُشْتَخْلف فيه ). 

افا الف مت وا او اف هن وان 
SS A‏ وله أن يستخلف على 
شيء و التقدیرین' فلا بد أن یکون الّائب عالماً بما ْمل له 
التظر فيه» وهذا لا بد منه وإلا أذّى إلى الحكم بغير الحقّ» وليس هذا هو 
مراد المؤلف» وإلّما مراده أنه لا يُسْسَرَّظٌ فى نائب القاضى أن يكون عالماً 
AE DE E RT E‏ 
کل ما جعل له هو النظر فيه. 1 : ٤‏ 

قوله: للإمام* ان يَشْتَخْلِق من یری غير ريه في الاجتهاد أو 
التقلير*“ ولو شرط الحْكْمَ بما يراه كان الشرط باطلاً والتّوليةٌ صحيحة. قال 
الباجي: كان في سجلاًّتِ قرطبة ولا يخر عن قول ابن ا 

هذا الكلام ظاهر النّصوّرء وهو للأستاذ أبي بكر الرطوش() 
الیو ا ر a‏ 
وساعده الماززى على ما دكن في اليد انا بار ا فر عل الاي 


= انظر: ترتيب المدارك 1/ 360. ووفيات الأعيان 3/ 166 والوفيات لابن قنفذ 
ص162 وفيها توفي سنة (213ه)ء والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات 
ص ۰201 والأعلام 4/ 160. 

(1) في «م1»: (وعلى هذا التقدير). 

(2) في «م1): (کما لا يشترط). 

(3) فی «ت1»: (وللأمان). 

)4( ت جامع الأمهات «ب» ص462. وفي «م1»: (والتقليد) 

(5) لم أجد هذا القول في المنتقى . 

(6) أبو بكر الطرطوشي» محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب 
القرشي الفهري الطرطوشي : فقيه مالكي» صحب القاضي أبا الوليد الباجي» وأخحذ 
عنه مسائل الخلاف» وسمع منه وأجاز له له تصانيف كثيرة منها : «الكتاب الكبير في 
مسائل الخلاف)» و«سراج الملوك)» و«شرح رسالة ابن أبي زيدا» توفي سنة 
(520ه). انظر: التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص264» وحسن 
المحاضرة 1/ 390 وفيه توفى سنة (525ه). 

)7( في «ت ٠1‏ و«ق»: (أنكر). ك 
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وزاد آنه إن فعل ذلك کان عقداً لا یجوز» وینبغی فسخه وردّه. قال: لأنّه 
A NEE E E‏ 
المؤلف من صحَة العقد وبطلان الشّرط» وخرج ذلك على البيم؟ إذا قارنه 
ا وال د ا ای م ن ف ا ا او ا 
أن يکون الإمام الأكبر قدا فکيف بمن هو تحته ممن وا عد ال 
ود کان الإمام مفلداً وکان رأیه اتباع مذهب مالك» واضطرً إلى ولاية قاض 
مقلّد لا نظر عنده ولا اجتهاد فيمن يقلّد» لم يحرم على الإمام أن يأمره أن 
يقضي بين الاس بمذهب مالك» ویولیه على أنه لا يتعدّى في قضائه مذهب 
مالك» لما يراه من المصلحة في أن يقضي ؛ بين النّاس بما عليه أهل الإقليم 
والبلد الذي ها القاضي م و لى ونا ا القضاء أمناءء وكان 


فن ولاه EKG‏ أفل الخزان قامره سرن آلا شى 
الحكم بمذهب آهل المدينة. . ثم آتبع المازري في هذا قا في هذا الأمين 
هل هو مجتهد أو مقَلّد؟ تُمّ قال: ی 
القاضي على مذهب مشهور مثل أن يكون شافعيًاً يقضي في بلد أهله كذلك» 
N‏ لکونه متى حكم بغير المذهب 
الذئ اشتهر اباغه له تطرقت التمة اله بالحيفت والقضاة بالشهوة ورا 
المازري أ هذا على وفق السياسة لا على مقتضى الأصول الشرعكّة . 

- قلتٌ: وكلام المازري في هذه المسألة أقرب إلى التحقيق من كلام 
مخالفه فتدیره. 

قوله: < ويجوز أن يُلْصَبَ في البل قاضيان فاڪڻر» ڪل مستقل او مختص 
بناحية أو نوع» فلو تنارَعَ الخصمان في الاختيار فالقرعة” 4. 


(1) في «م1٠:‏ (بموافقة الباطل). 

(2) في «ت1): (المبيع). 

(3) انظر: مواهب الجليل 6/ 98. 

(4) سقط من «م1٠:‏ (بعض)ء وفي «ت1٠:‏ (سمع كلام بعض أهل). 
(5) سقط من «ت :٠1‏ (بعض الناس). 

(6) فی «ت1)» (ولی). 

)0 في «(ت 1 : (في القرعة). 
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تصوّر كلامه ظاهر» وهو مبني على أن ولاية القضاء تنعقد عامَة وخاصّة 
وهو مذهب مالك والشّافعيّ» وقال أبو حنيفة: لا تنعقد إلا عامَةَ» والأوّلون 
أجازوا أن يستشنى على القاضي ألا يحكم بين رجل أو رجال مخصوصين إلا 
أ أهل المذهب قالوا: إذا نها الأمير على أن ينظر في مسألة رجل وكان قد 
نظ فیھا فل أن ينها حى أشرف على الحكم لم يجز له قطع التظر فيهاء 
وذهب بعض اناس إلى أنه لا يصح أن يكون كل واحد من القاضيين عام 
اللظر؛ لأنٌ ذلك يودي إلى التّشاجر بين أهل البلد وافتتانهم» بأن يدعو أحد 
الخصمين إلى قاضٍ ويدعو الآخر إلى القاضي الآخرء وجيب ھؤلاء بما قاله 
المؤلف من القرعة على ما يتبنء ولا يرد عليهم بان القاضي ومن ولاه كل 
واحد منهما عام النّظرء فن الأمير الذي ولّى القاضي» له عزل القاضي في 
الحقيقة إنّما هو الأمير»ء ومسألة القاضيين كل واحد منهما ليس له عزل 
الآخرء فإن تنازع الخصمان عند من يكون تحاكمهما؟ فقال بعضهم : یکون 
عند من الظالب» وال غيره: يكون عند أقربهما مکاناًے فان استوی 
الاد ای کان کل واد یا الا فاعار زر اک آنه کون 
الخصام عند من جاء رسوله أوّلاًء فإن لم يوجد وجه يقع الّرجيح به أَفرِعٌ 
بينهما حينئذ» وينبغي أن ينظر أيضاً فيمن يقرع بينهماء فإن ذلك يؤدّي إلى 
تشاجر آخر؛ لائيما قد لا يفاد على القرعة فلا بد من حاكم بشع ينها . 

ومنع ابن شعبان(» والباجي والشّافعيّة ية تعدد القاضي بالتّسبة إلى كل 
فق تخا ل جا ا ن ا ااا وا 
الباجيّ فيه حى ادعی الإجماعء وقال: لم يتمق هذا من زمان التَبنّ ب إلى 


(1) في «م1٠:‏ (المكان). 

(2) في «ت1): (قد يتفقان). 

(3) ابن شعبان» أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان» يعرف بابن القرطي: رأس 
الفقهاء المالكيين بمصر في وقته» كان من حفاظ المذهب» وشیخ الفتوی» له مؤلفات 
كثيرة منها: «الزاهي الشعباني»ء «وأحكام القرآن»» «ومناقب مالك». «والمناسك»»ء 
وغيرهاء توفي سنة (355ه). انظر: التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات 
ص 261» وحسن المحاضرة 1/ 270 والأعلام 6/ 235. 

(4) (أغلى) كذا وردت في جميع النسخ» ولعل الصواب (غالى). 
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زماننا"» وأجاب عن قضيتى الصّيد. والرّوجين لبا حاف النقض بهما: 
LEAR‏ انتقل إلى غيرهماء ولا يصح الانتقال في 
امسا المفروضة؛ لأنها واليات عن قل الأمير .قال المازرئ : وغندع أن 
لا يقوم دليل على المنع إذا اقتضت ذلك المصلحة» ودعت إليه الضرورة في 
نازلة يرى الإمام أنه للا يصلح» وترتفع التّهمة والرّيبة إلا بقضية رجلين فيهاء 
فإن اختلفا نظر فى ذلك هو أو استظهر بغيرهماء وذكر الباجى أنه قد وى فى 
بعش ملد الأندلس فلات قا على مدد الق وان هو دنك غيم ولم 
ينكر ذلك عليهم من كان بذلك البلد من الفقهاء؟ء قال المازري: وهذا قد 
يتبيّن وجه المصلحة منه فى قصص خاصّة» وأمّا قصص عامَّة فينظر فى ذلك» 
زكر عن أصخاب: الشاف ما يوخا هه اللات في ذلك فت عله فی 
شرح التّلقين . 

قوله: < والتَْكَيمُ ماضِ في الأموالٍ» ومعناها كحكم الحاكم 4. 

يعني : أن الخصمين إذا حكّما بينهما رجلاًء فحكم بينهما في الأموال 
وما يؤول إليهاء» مضى ما حكم به عليهما ما لم يكن جوراًء أو خطاً بيناّء كما 
يمضي حكم الحاكم عليهما في ذلك» وليس في كلام المؤلف تصريح بجواز 


(1) قال الباجي في المنتقى : «والدليل على ذلك أن هذا إجماع الأمة؛ لأنه لم يختلف في 
ذلك أحد من زمن النبي ب إلى يومنا هذاء ولا أعلم أنه أشرك بين قاضيين في زمن 
من الأزمان. . . ودليل آخر وهو أن المذاهب مختلفة والأغراض متباينة ولا يصح أن 
يتفق رجلان في کل شيء حتی لا يرى أحدهما خلاف ما يراه الآخر». انظر: المنتقى 
5 .,. 183 (كتاب الأقضية: الباب الأول فى صفة القاضى). 

)2( في «م1) : (العبد). ٤‏ 

)3( في «(ت 1 : (خالف). 

)4( سقط من «م1٠:‏ (انتقل). 

(5) انظر: المنتقى 5/ 183. 

(6) انظر: المنتقى 5/ 227 (كتاب الأقضية : الباب الئالث فيما تنبت به الخلطة). 

(7) ذكر المطيعى وجهين فى هذه المسألة وهما: أنه يجوز لأنه نيابة فجاز أن يجعل إلى 
اثنين كالوكالة» والثاني: أنه لا يجوز لأنهما قد يختلفان في الحكم فتقف الحكومة 
ولا تنقطع الخصومة. المجموع شرح المهذب 22/ 325. 

(8) سقط من «ت1»: و«ق»: (وذكر عن أصحاب. .. في ذلك). 
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ذلك ابتداءء ا جرا کا يجوز الاستفتاء» ولم يذكروا في ذلك 
افا فا رآمت إلا ما سره فن سنال انلف ها وشروط يشا قازعرا 
فيهاء وذلك أن من السافعيّة من أجاز الشحكيم في جميع الحقوق ولم يستشن 
منها شيئاً» ومنهم من استثنى التكاح واللعان والحدود» ونص سحنون 
من أهل مذهبنا على أن ذلك لا يجوز في الحدود ولا اللّعانء وأضاف أصبغ 
إلى هذا العتاق والولاء“ واللّسب والقصاص؛ لكلّه قال: إن حكم هذا 
الرجل فيما كر أنه لا يُحكّم فيه فإ القاضي يمضي ذلك ويقيم الحدٌ 
وغیره*» وإن فعل المحكم ذلك وتولاه بنفسه مضى ذلك إذا كان صواباً 
وهي أن يعود إلى مثله لما يذكره المؤلف بعد هذاء قالوا: وإِنّما استثِيث هذه 
المسائل من هذه القاعدة لاستلزامها إثبات حكم أو نفيه عن غير المتحاكمين 
ومن عدا هذين المتحاكمين لم يرض بحكم هذا المحم فإذا حكّم فيما 
قيل أن يحكم فيه أمضى القاضي حكمه عند مالك إلا أن يكون جوراً بنا 
وقال أب حتفة: a E EO‏ 
قاضي البلد؛ لاله إذا ا لرأي قاضي البلد فلا E‏ 
آل ل هد اتی ق . وظاهر کلام سحنون أنه يمنع من نقضه إلا آن 


(1) في «ت!1): (لا يجوز الاستفتاء). 

(2) اللعان لغة: الطرد والإبعاد» وشرعاً: حلف الزوج على زنا زوجته» أو نفي حملها 
اللازم له» وحلفها على تکذيبهء فإذا نكلت وجب حدها بحکم قاض» وهو شهادات 
مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن» تقوم مقام حد القذف في حق الزوج» ومقام حد الزنا 
في حت الزوجة. انظر: لسان العرب 13/ 387 والتاج والإكليل 4/ 132ء 
والتعريفات ص 246. 

(3) انظر: المجموع شرح المهذب» بقلم محمد نجيب المطيعي 22/ 323» 324. 

(4) الولاء: ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو سبب عقد الموالاة. 
التعريفات ص329. 

(5) انظر: المنتقى 5/ 228 (كتاب الأقضية: الباب الثاني في تبيين الأحكام التي يجوز 
التحكيم فيها) . 

)6( في «ت :٩1‏ (قبل). 

(7) انظر: البحر الرائق 7/ 27. 


یکون'“ جوراً بيا وأمّا الحكم فإنفاذه وإمضاؤه فلم يصرّح به فأشار بعض 
الشيوخ إلى أن مالكاً وسحنون اتفقا على نقض ما هو جور بيّنء وما ليس كذلك 
فنص مالك على أن القاضي يمضيه› وظاهر کلام سحنون نه لا يعتر ض7 . 

قوله: وفي اث شتراط دوام الرَّصّا إلى حينٍ نُفُوذِ الحُكُم قولانء وقال 
أصبع: يُشْدَرَطُ إلى أن ينشبا 4. 

الذي e‏ دوام ا إلى حين نفوذ 7 2 
ا لضا إلى أن يقيما البنت وقولاً آخر بال ر E‏ م الرضا إلى أن 
يشرفا على انقضاء الخصومةء وذهب بعض السّافعيّة إلى ا 
منهما ولو بلغا“ إلى حين نفوذ الحكم» ورأى أن التحكيم؛ كالاستفعء) 
وكما لا يلزم أحد الخصمين العمل على قول المفتي فكذلك الحكم» 
والجهور فرقرا بان المسفتيين لم يلما العتل غلى قزل لمشي زفي 
الشحكيم التزما ذلك» فإن صح هذا الفرق ترجُّح قول ابن الماجشون على بقيّة 
الأقوال» ولا خفاء أن فرقاً بين قول القائل إلى نفوذ الحكم وإلى حين نفوذ 
الحكم» فإ الأول تكون الغاية هي نفوذ الحكمء وما لم ينفذ” صح رجوع 
أحدهما عمّا التزمه» والغاية من الثانى هى زمان نفوذه» فإذا وصلا إلى ذلك 
الرّمان لم يكن لأحدهما رجوع سواء نفذ الحكم أو لم ينفذ 

قوله: < فلو حُكَمَ في غير الأموال فككم فقَتَلَ) او افْتَصء» أو حَدَّ» أو 
لاعَنَ» أدب ومضی ما لم يكن جوراً بِيّناً 4. 


(1) سقط من «ت1»: (إلا أن يكون). 

(2) سقط من «م1٠:‏ (بعض الشيوخ. .. يعترضه)» انظر: المنتقى 5/ 226 (كتاب 
الأقضية : الباب الثالث فيما تثبت به الخلطة). 

(3) في «م1٠:‏ (إلا أن ينشا)» وفي جامع الأمهات «أ» 161/ وجه (إلى أن ينشيا). 

)4( في «ت 1): (بلغ) . 

(5) في «ت1): (الاستيفاء). انظر: الوسيط 7/ 294 ومغني المحتاج 4/ 37. 

(6) في «م1»: (لم يلزما). 

(7) سقط من «م1»: (وما لم ينفذ). 


(8) في «ت1٠:‏ (بقتل). 
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قد تقدّم ما حكيناه عن سحنون وأصبغ من هذا المعنى . 

قوله: < فلو حَكَمَا عبداً أو امرآةٌ آو مسخوطاً" فقولان» بخلافِ الكافر 
والصَبِيّ والموسوس ٠)‏ 1 

وينبغى للخصمين ألا يحكما بينهما إلا من توفّرت فيه صفات القضاء» 
فإن حكما من لم تتوفر فيه تلك الصفات» فأمًا الكافر والمجنون فلا حلاف أن 
حكمهما لا ينفذ» أمّا المجنون فلعدم عقله فحكمه كلا حكم» وأمًا الكافر 
فلألّه يعتقد بطلان شريعة من حكمه» فما يصدر منه ليس بحكم» واختَلِف في 
الباقين على أربعة أقوال: أحدها a‏ لأصبغء وقیل: يطل 
ST Ss‏ أصبغ أنه استثنى الصبيّ 
وحده؛ لاله غير مكلف؛ کالمجنون؛ واستفتى عبد الملك(۶ الصَبىّ» ومن ليس 
بعدل بخلاف المرأة والعبد فإتّهما قد يكونان من أهل العلم» وتجوز الرّواية 
عنهما ويظهر من كلام المؤلف أن الصَبيّ مّفق عليه أنه لا ينفذ حكمه؛ 
كالموسوس وليس كذلك . 

قوله: < فلو حَكَمَ خصمةٌ فثالثها: aa sa‏ 

هذه الأقوال صحيحة حكاها غير واحد» وأشار ب بعض الشيوخ أو صرح 
E‏ 
يتعرّض إلى نفي الخلاف! “» وأشار بعض الشيوخ إلى أله ٍ سفق على أنه لا 
ينفذ حكم أحد ممن ذَِرّ تنفيذ حكمه في هذا الفصل إلا إذا كان عالماً با 
یحکم به» وأمّا إذا كان جاهلاً فلا يجوز تحكيمه أوَلاً ولا ينفذء وأشار إلى 
أنه إذا كان يُظْنٌ به معرفة مذهب معيّن وكان ذلك هو مذهب الخصمين 
فحکم بخلاف ما کان يظّانه من المذهب» فإِلّه لا يلزمهما كما لو كان 


(1) المسخوط: غير العدل. منح الجليل 9/ 160. 

(2) عبد الملك ر بن الماجشون» سبق تعريفه ص 128» انظر: حاشية الدسوقي 4/ 136« 
17. 

(3) انظر: المنتقى 5/ 228 (كتاب الأقضية: الباب الأول فى صفة من يجوز تحكيمه). 

(4) سقط من «م1): (وأشار بعض الشيوخ. . . نفي الخلاف). 

(5) فی «ت1): (کل). 

)6( في «ت 1»: (کان). 


الحاكم شافعيًا)ء واللّذان حگماه مالكتين . 


قوله: < ويجورٌ العزل لمصلحة 4. 

يعني: أله يجوز للأمير أو الخليفة أن يعزل قاضيه إذا تضمّن عزله جلب 
as‏ ولا يقر ذلك غل تلت فة كما آنه ك 

برك آنا ر © عزله إذا انعدمت منه صفة من اللّوعين الأرّلين من أنواع 
صفات القاضي التي قذّم المؤلف الكلام عليهاء فإك من انعدمت منه صفة من 
تلك الصفات إمّا معزول شرعاً؛ كالإسلام إذا انعدم من القاضي» وإمّا واجب 
العزل كمن انعدم سمعه» فمثل هذين لا يقال فيهما: يجوز عزلهماء وإنما أراد 
من عدا هذين» فإذا رأى الأمير نقله إلى بلد آخرء أو إلى خطة أخرى؛ 
لأنها أليق ية من التي كان ليها جار له عرزل وكذلك إن وجد من هو أقوى 
منه على خطته استبدله. 


قوله: < والمشهوز العدالة لا ينبغي أن يُعْرَلَ بمج الشَكيّة» وقال 
أصبع: أحبٌ إِليّ أن يُعرَلَ إن وُجدَ بَدَلهُء وقد عزلٌ عم سعدا“ وهو اعدلٌ من 
بعده إلى يوم القيامة 4. 
جعل المؤلف محل الخلاف في مشهور العدالةء وهو كلام صحيح» ألا 
ا احتجاج أصبغ لقوله بقضية سعد بن أبي وقاص واه وهو أحد 
العشرة e‏ د لهم بالجِلَّة» وبعض الشيوخ أشار إلى أن الخلاف إِنّما هو 
فيمن لم تتحقق عدالته كل التَحمَق من القضاةء وأمّا مشهور العدالة فلا 


(1) سقط من ت 1): و«ق»: (شافعياً). 

(2) في «م1): (لا یجوز). 

(3) سقط من «م1»: (أو إلى خطة أخرى). 

(4) فى سنة إحدى وعشرين عزل عمر بن الخطاب سعد بن أبى وقاص عن الكوفة حين 
شكاه أهلهاء ورموه بالباطلء وقد قيل: إن عمر لما أراد أن يعيد سعدا على الكوفةء 
أبى عليه» وقال: أتأمرني أن أعود إلى قوم يزعمون أني لا أحسن أن أصلي. انظر: 
الاستيعاب 2/ 608 609. 

(5) في «ت1»: (أن). 

(6) في «م1٠:‏ (کالتحقیق). 
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يختلف عنده في أله لا يُعْرّل بمجرد الشّكوى» وفي النّفس شيء من احتجاج 
الفقهاء في مسألة القضاة بقضية سعد وشبهها من الأمراء» وذلك أن الأمير 
أوسع من نظر القاضي» فمن نظر الأمير ما يعتمد فيه على علمه» وعلى ما 
يسأل عنه خفية» وعلی ما يظ)» ويتوسّمه فيتطرّق إلى الكلام فيه بسبب 
ذلك» فللخليفة عزله بمجرد الشّتكوى» وأمّا القاضي فنظره مقصور على مسائل 
الخصامء وهو مستند فيها إلى الإقرار والبيّنة وشبه ذلك من الصّرق» فيظهر 
عدله أو جوره» فلا ينبغي أن يقتصر في عزله على مجرد الشكوى» ولا سيّما 
مشهور العدالة» ولهذا لا يُحمَّظ عن عمر طله أنه عزل قاضياً بمجرد 
الّكوى» نعم» وقد سكي إليه بأبي موسى إذ كان أمير البصرة فلم يعزله في 
قضية في ذكرها طول وكذلك في ذكر قضية سعد وله بتمامها طول أضربنا 


(1) في «ت :٩1‏ (ما ینظره). 

(2) أبو موسى الأشعري» عبد الله بن قيس بن سليم الأشعر: صحابي» من الولاة 
الفاتحين» وأحد الحكمين اللذين رضي بهما علي ومعاوية بعد حرب صفين» استعمله 
الرسول ييه على زبيد وعدن» وولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة (17 ه)» وولاه 
عثمان الكوفةء ثم عزله علي بعد وقعة الجمل» ثم كان التحكيم فخدعه عمرو بن 
العاص فعاد إلى الكوفة وتوفي بها سنة (44ه). انظر: الاستيعاب 2/ 371» 
والوفيات لابن قنفذ ص 61» والإصابة 4/ 211ء والأعلام 4/ 114. 

(3) ملخص القضية: أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر كتابا يقول له فيه: إن ضبة بن 
محصن قد خرج من عندي عاصياً بغير إذن بيني وبينك» فأحببت أن تعلم ذلك يا أمير 
المؤمنين» فلما قدم ضبة المدينة» دحل على عمر وقال له: أبو موسى اصطفى لنفسه 
أربعين من الأساورة» وله مكتالان يكيل للناس بغير الذي يكتال به» وعقيلة سريته لها 
قصعة غادية رائحة يأكل منها أشراف الجند. فما لبث إلا يسيراً حتى قدم أبو موسى» 
فقال له عمر: ما بال أربعين اصطفيتهم لنفسك من أبناء الأساورة؟ قال: يا 
أمير المؤمنين» اصطفيتهم» وخشيت أن يخدع الجند عنهم» ففاديتهم» واجتهدت في 
فدائهم» وکنت أعلم بفدائهم» ثم خحمست وقسمت» قال عمر: فما بال مکتالٍ تکتال 
به وتکیل للناس بغیره؟ قال: مكتال أكيل به قوت أهلي» وأرزاق دوابي» وما كلت 
به لأحد وما اكتلت به من أحده قال عمر: فما بال قصعة عقيلة الغادية الرائحة؟ 
فسكت أبو موسى ولم يعتذر منها بشيءِ» فقال عمر لوفده: أنشد الله رجلا أكل منهاء 
فسكت القوم» ثم عاد ثلاث مرات» فقال وكيع بن قشير التميمي: قبح الله تلكم 
القصعة» فإني إخالنا قد أصبنا منهاء فقال عمر: لا جرم» والذي نفسي بيده لا ترى 
عقيلة العراق ما دمت أملك شيئا! فاحتبسها عنده. انظر: تاريخ مدينة دمشق 32/ 78. 
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على جلبها مع أنه العدل الذي ليس بعده من يساويه» وقد دعا على من 
عليه في تلك القضية واستجيب له فيه . 

قوله: < واذا عزلَهُ عن سط فيُظْهز وعن غيره فليبرئهء وقد عَرَلَ عم 
شُرحبيل فقال: أَعَنْ سُخْط يا أميرّ المؤمنين؟ فقال: لاء ولكن وجدث اقوى 
منك. فقال: : ن رلك عيب فاخْبرٍ الاس بغُذْرِي. . ففعل 4. 

يعني: أن الأمير إذا تفقّد حال القاضي لشكوى أو لغير ذلك» فظهرت 
م و اها و ورا ا رل د و وا إن کج 
عبد العزيز ولي فعل ذلك ببعض أمرائه» وإن ظهرت عدالته وبراءته فليظهرهاء 
واحتجٌ المؤلف بقضية شرحبيل» وليس فيها كبير حجة؛ لأ شرحبيل طلب 
ذلك» لكنّه يستحسن ذلك الإظهار إذا كان العزل عن شكوى الرّعية لئلا يَعْتَمّد 
اتهم جوا لبه بع با كرا به ولا مما إن كان المعرول سن أل اللينة 
ومن بُقتدی به» وأمًا العزل من غیر شکوی فلا یحتاج إلى الإظهارء 
واو و ل کی کی را د ا لرل وا 


نن اخرال : 


)1( يقال: إن محمد بن مسلمة صاحب العمال کان يقتص آثار من شكى زمان عمر» 
GE E N EC EE eS‏ 
انتھی إلى بني عبس فسألهم» »> فقال أسامة بن قتادة: اللهم لا ي يقسم بالسوية» ولا يعدل 
في القضية» ولا يغزو في السرية. فقال سعد: اللهم إن قالها رياء أو كذباً 
وسمعة فأعم بصره» وأكثر عياله» وعرضه لمضلات الفتن. فعمي» واجتمع عنده عشر 
بنات» وکان يسمع بالمرأة فيأتيها حتى يحبسهاء فإذا عثر عليه قال: دعوة سعد الرجل 
المبارك. انظر: جامع الأمهات ص108 والكامل لابن الأثير 2/ 180. 

(2) شرحبيل بن حسنة» أبو عبد الله شرحبيل بن عبد الله بن مطاع الكندي: له صحبة وهجرة 
إلى الحبشةء وکان معدوداً في وجوه قریش» سيره أبو بكر وعمر على جيش الشام» ولم 
يزل واليأ على بعض نواحي الشام لعمر بن الخطاب إلى أن هلك في طاعون عمواس 
سنة (18ه). انظر: الاستيعاب 2/ 698 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع 
e‏ ص110» والإصابة 3/ 331» وحسن المحاضرة 1/ 181. 

(3) فى «ت1): (المعزل). 

(4) سقط من «ت :٠1‏ (ابن الخطاب). 


)5( في «م1): (یتبین). 


138 


قوله: < وإذا مات المستخْلِفٌ لم يَنْهَ يَنْعَزْلْ مستخلِفُوة ولو كان الخليفة 4. 

لا یرید بالاستخلاف هنا فیما ب بين القاضي ونائہه» فان نائب القاضي 
ينعزل بموت القاضي ھکذا قالواء e‏ أن هذا صحيح إذا کان استناب 
بمقتضى الولاية على القول بان له ذلك وأَمّا إن استناب رجلا معيَّناً بإذن 
الأمير أو الخليفة» فينبغى ألا يُعرّل ذلك النّائب بموت القاضى» ولو أذن له فى 
النبابة إذناً مطلقاً من غير تعيين رجلء فاختار القاضي رجلا ففي انعزال هذا 
الرجل بموت القاضي نظر» وإِنّما يريد المؤلف إذا مات الأمير وقد دم قاضياً 
فإنً هذا القاضي لا ينعزل بموت الأميرء ولو کان الخليفة هو الذي قدّمه 
للقضاء فكذلك أيضاً؛ لأنٌ القاضي لم بُقَدّ دم لح الخليفة أو الأميرء ونما فُدّم 
لح المسلمين فلا يزال والياً حى يعزله الخليفة الثاني" أو الأمير. 

قوله: ‏ ولو قال بعد العزل: قضيثٌ بكذا أو شهد باه قضى لم 
قبل 4. 

يعني : أن قول القاضي بعد أن عُزل: كنت قد حکمت بکذا . لم قبل 
قوله سواء كان ذلك منه على سبيل الإقرار كا عا سل اا 
لاله في الأول مقر على غيره» وفي النّاني شاهد على فعل نفسه» ولو فُبل قوله 
على الوجه الأول لما احتيج معه إلى ضميمة» كما لا يحتاج إليها مع إقرار 
المقرٌء ولو فيل قوله على الوجه النّاني لاحتيج إلى ضميمة من شاهد آخر» 
أو يمين» أو غير ذلك؛ لأ شهادة الشّاهد لا تستقلٌ في الحكم. قال في 
«المدونة): وإذا مات القاضي أو عُزل وفي ديوانه شهادة البيّنات وعدالتهاء لم 
ينظر فيه من ولي بعده» ولم یجزه إل أن تقوم عليه بيّنة» وإن قال المعزول: 
في ديواني قد شهدت به البيّنة عندي. لم يبل قوله» ولا أراه شاهداًء 


(1) فی «ت1): (القاضی). 

)2( في ت 1» وام :٠1‏ (أشهد). 

(3) في الجامع ب بين الأمهات (2/ 681) والتوضيح (5/ 724) زيادة: قوله هكذا: (... لم 
يقبل قولهٌ) وکلام العلامة ابن عبد السلام یدل عليه . 

(4) سقط من «ت 1): (الإقرار). 

(5) سقط من «م1»: (إلى ضميمة. .. لاحتيج). 

(6) (ما) ساقطة من «ت 1). 
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فإن م تقم نة على ذلك آمرهم القاضي المحدث بإعادة البينةه وللشالب أن 
يحلّف المطلوب بالله أن هذه الشّهادة الي في ديوان القاضي ما شهد عليه بها 
أحد» فإن نكل حلف الالب» وثبتت له الشهادةء ثم ها الذي زل ما 
کان ينظر المعزول() 

قوله: ™ وينبغي أن ينظرَ في المحبوسينَ والأوصياءِ وأموال الأيْتَام . 

الّظر في أحوال المحبوسين والأوصياء من أهّ ما ينظر فيه القضاة؛ 
لعجز کل واحد من المسجونين والمحاجير عن التظر لنفسهء ولذلك قال أهل 
المذهب: إن القاضي اول ما ينظر فيه إذا ولي في ذلك»› ويقدم التّظر في 
المحبوسين؛ لان الضرر الذي يلحقهم بسبب الحبس في آبدانهم» فقد یکون 
منهم من سجن ظلماًء وقد يکون سن في حى وبلغ الغاية التي ينتهي إليها 
سجنه » والضرر الذي يلحق الأيتام في الأموال فيكون نظر القاضي فيه انا 

قيل: 'وإذا ولي قضاء غبر بلده قينبغي آن يسال عن أحرال غدول ذلك 
البلد قبل خروجه إلیه» إن کان بمکانه من یعرف حالهم حتّی یکون قدومه على 
بصيرة بحالهم» وقد يفتقر إلى الاستعانة في حال قدومه بأحد منهم فيكون قد 
عرف حال من استعان به. 

قوله: < وتار الڪاتبَ والمزڪي والفڌزجم)ڳ. ٠٠۽‏ 

هذا الاختيار يحتمل أن يكون فى العدول» وأن كل واحد من هؤلاء 
O O TE E‏ 
ويحتمل أن يريد اختيار العدل على غير العدل) مع أنه يجوز له أن يستعين 
في الكتابة بغير العدل» وظاهر نصوصهم أنه مع القدرة لا يستعين إلا 
بالعدول» فإن لم يجدهم جاز له الاستعانة بخيرهم» فأمًا الكاتب فيكفيه أن 
یکون واحداًء وإن کان غیر عدل فلا بد من نظره فیما یکتب» وإن کان عدلاً 
نظر في کتبه أيضاًء وظاهر كلام المتقدمين أن ذلك على الاستحباب» 

E‏ السّيوخ في ذلك ومال إلى الوجوب» وأمّا قول ابن القاسم في 

(1) انظر: المدونة 12/ 145 (كتاب القضاء). 


(2) سقط من «ت1»: (على غير العدل). 
(3) في «ت1): (ترجم). 
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«المدونة) : ولا يستكتب القاضي أهل ا من أمور المسلمين» ولا 
ك فاستما EAE‏ ولا تدا ولا مکانا ولا يّخذ من المسلمين 
إل ادون المرضبّين. فلعلً هذا مع الاختيار وقال ائھ بني 
للقاضي E i O u a Î‏ 
يسألان عن الشُهود ف الس في مساكنهم وأعمالهم إن قدر ألا يعرف من 
يسأل له فذلك حسنء قال: ولا ينبغى للمكشف إن يسأل رجلا واحداً أو 
انين وا ا و خيفة أن يزكيه أهل وده 
بخلاف ما یعلمه اثنان أو E E‏ أو يسأل عنه عدواً فیجرحه» 
وينبغي للقاضي ألا يضع أذنه لتاس في التاس: فال ان الماتشر و وا 
يبتدئ القاضى فيه السّوال عنه والكشف من الأمور يقبل فيه قول الواحده وما 
ل یه هی وما با فی فاه ار باطو فا بد می ساهدین فة ال 
مالك: فإذا اختصم إليه من لا يتكلم بالعربية› ولا يفهم عنه» فليترجم عنه 
رجل' ثقة مسلم مأمون فيخبره» واثنان أحبٌ إليناء ولا يقبل ترجمة كافر» أو 
عبد» أو مسخوط» ولا بأس أن يقبل ترجمة امرأة عدل. قال مطرٌّف وابن 
الماجشون: وذلك إذا لم يجد من الرّجال من يترجم له» وكان ممًا تَقَبَل فيه 
شهادة التساءء وامرأتان ورجل أحبٌ إلينا. وقال سحنون: لا ثبل ترجمة 
SE IESE E RE NSA EG‏ 
لا يمهم قوله کالغائب عنه. 


(1) انظر: المدونة: 12/ 146» 147ء 148 (كتاب القضاء). 

(2) أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي الجعدي: فقيه الديار المصرية» 
صاحب مالك وتفقه به» وکان ثقة فیما روی عنه» من مصنفاته : کتاب الاختلاف فی 
القسامة»» وكتاب «في فضل عمر بن عبد العزيزا» وغيرهاء توفي بمصر سنة 
(204ه). انظر: وفيات الأعيان 1/ 238ء والتعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمهات ص193ء وحسن المحاضرة 1/ 263» والأعلام 1/ 333. 

(3) سقط من «م1): (منتبها). 

(4) سقط من «م1٠:‏ (بهذه الصفة). 

(5) سقط من «م1٠:‏ (إن قدر). 

(6) سقط من «م1٠:‏ (رجل). 

(7) انظر: المنتقى 5/ 213 (كتاب الأقضية: القضاء باليمين مع الشاهد). 
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- قلتٌ: وهذا أشبه ولو كان عند مالك كالخبر حقيقة لاكتفى بقول 
العبد. 

قوله: < ويََّخْدَ مجلساً يَصِلٌ إليه الصَعيفٌ والمراڈء وفي «المدؤنة»: 
والقضاءُ في القا من الحقّ والأمر القديم". وقال مالكٌ: كان من أدركث من 
القضاة لا يجلسون إلا في رحاب المسجد, فسُمَيّثُ رحبة القضاةء وإِني لأسدَحِيُةُ 
في الأمصارٍ من غيرٍ تضييقٍ ليصِلَ إليه الحائض والذُمَيْ 4. 

اف ار ات افو ا ا و 
ليستوي الاس فى العئاء؟ إليهء واختلف العلماء هل يكره له القضاء فى 
a N N‏ 
مذخب سعيد بن المسيّب» وزعمر بن عبد الغزيز» ومال إليه بعض شيوخ 
الأندلسيين من أهل المذهب. 


وفي «المدونة» ما ذکره المؤلف ارلا والَّذي ذکره ثانياً هر خارج 
0 


3 


«المدونةهء وقال أشهب: لا بأس أن يقضي في مجلسه وحيث أحت 
الشُيوخ من عد كلام أشهب فول رة و ا اون التَساوي 

فی أصل الإباحة» ولم يتعرَّض إلى الاستحباب» والأقرب في زماننا الكراهة 
لَه ال > فالحكم في المسجد مرد إلى دخول الحائض والجنب فيهء إلى 
ما ينضم إلى ذلك من رفع أصوات الخصوم بالكلام الباطل. 


(1) انظر: المدونة 12/ 144 (كتاب القضاء). 

(2) سقط من «م1٠:‏ (مجلس). 

(3) فى «ق»: (اليد). 

(4) في «م1: (القناء). 

(5) انظر: الأم 6/ 198 (كتاب الأقضية: أدب القاضي وما يستحب للقاضي). 

(6) أبو محمد سعيد بن المسيب بن حَرْن بن أبي وهب المخزومي القرشي : أحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة» جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع» وكان أحفظ الناس 
لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته حتى سمي راوية عمر» توفي بالمدينة سنة (94ه) 
وقيل: سنة (93ه). انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 6/ 12ء والجرح والتعديل 4/ 
59 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص138 والأعلام 3/ 102. 

(7) انظر: المنتقى 5/ 184 (كتاب الأقضية: الباب الثانى فى مجلسه وأدبه). 

(8) سقط من «م1٠:‏ (الباطل). ۰ 
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قوله: < ولا تُقَامُ الحدودٌ في المسجدء ويُعَرَرٌ التُعزير اليسير 4. 

ی ان ي افا ادر الك امان ل فد بكرن ا 
الجلّد هناك دم أو غي اف ا الخسنيك من ذلك :. 

قولە: $ قال مالك: ولیس عليه أن يُنْعِبَ ذفسَةُ نهارَةُ كلَهء وإِنّي لأخاف 
ان يَُثْرَ يِئ 4. 

کلام مالك ارلا يشعر عرفاً بإباحة إتعابه نفسه» وكلامه أخیراً) يشعر ا 
و استعمل الكلام کے اس اه و 
المكروه والمحرّم ليس على الإنسان فعلهما. 

قوله: ‏ ولا ينبغي آن يَجُلِس اَامَ الذَخْرِء ويوم الفطرء ويوم سفرِ الحاج» 
وقدومه» وفي كثرة المطرِ والوحل ؛ لله يَضرُ بالناس» وبعد الصْبْج» وبين 
الظهرٍ والعصرء وبين العشاءَيْنِ 4. 

قد تقدَّم الآن أن القاضي لا يلزمه شغل أوقاته كلها للحكم فان ذلك 
تف هة اوتضرة نها نالوك وكذلك أيضاً ينبغي أن یکوان وقت جلوشه 
معلوماً لا يختلف» فيجلس يوماً اول النّهار» ويوماً وسطه» أو آخره؛ 
تقافر الا مات قي الأوقات ان لا يكم هو يها وذ( اععلفت 
زمان جلوسه انقطعوا عن مهماتهم؛ لعدم معرفتهم بوقت جلوسه» وكذلك آنا 
يدع الجلوس في الأوقات التي يترك الاس فيها عادة طلب حقوقهم» ويضرّ 
بهم الحضور فيها عند القضاةء ويش عليه التظر بين الاس فيهاء فمن ذلك 
الأوقات التي ذكرها المؤلف» وكذلك يوم التّروية» ويوم عرفة» وفي 


(1) التعزير: لغة: الزجر والمنع» وشرعاً: تأديب دون الحد على معصية لا حدًّ فيها ولا 
كفارة. التعاريف ص186. 

(2) في «م1٠:‏ (استهانة). 

(3) في «م1»: (أن يوقر المسجد عن ذلك). 

(4) في «م1٠:‏ (بإباحة بصفقة وكلامه آخرا). 

(5) فی «ت1»: (آولا). 

)6( ت «م1»: (لبتشك): 

(7) سقط من «ق): (لا يحكم. .. الأوقات التي). 
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الأسحارء وهى أمثلة وليس المراد بها الحصر. قال ابن الماجشون ومطرٌف بعد 
a A E A a Î‏ 
في تلك الأوقات فلا بأس أن يأمر فيهاء وينهى» ويسجن» ويرسل الأمين 
والشُرّط» فأمًا الحكم فلا . وقال أشهب: ولا بأس أن يقضي بين المغرب 
والعشاء إذا رضي الخصمان» فأمًا أن يكلف الكاره فيها الخصومة فلاء ولا 
ا و قف مد الان اهن واوا ال ا اا ا 
الصبح» ويرسل إلى الخصم يحضره ه في بعض الأوقات» تّمّ يقضي عليه إن شاء. 

قوله: < وفي كراهة حُكَمِه في مرورِه إلى المسجد قولان 4. 

القائل بالكراهة هو سحنون» وزاد: ولا يكلم أحداً من الخصمين» ولا 
يقف معه» فلن ذلك يوهن*) خصمه» ويدخل عليه سوء الظَنّء والقائل 
بالجواز هو أشهب بشرط ألا يشغله المسير ورجة النّاس والنّظر إليهم» 
وليس لمروره إلى المسجد خصوصية؛ بل سيره في جميع حوائجه يشارك هذه 
الصورة في الحكم» واختلف شيوخ القيروان في المسلم إذا أراد خصام 
اليهودي في يوم السّبت هل يمحن من ذلك أو لا؟ قال المازري: وألف 
بعضهم على بعض في ذلك . 

قوله: < ولا يَحْكُمٌ في حال غضب» ولا جوع» ولا ما يُذْمِشٌ عن تمام 

في «الصحيح» من حديث ابي بحر قال: سمغت رسول الله کا 


(1) في «م1): (إلا من يحدث). 

(2) (فلا) ساقطة من «ق». 

(3) في «م1»: (فأما أن يكلفهما فيها الخصومة). 

(4) في «ت1): (يوهم). 

(5) الرجة» رجة القوم: اختلاط أصواتهم. لسان العرب 2/ 281 مادة: (ر ج ج). 

(6) (لا) ساقطة من «ت1). 

(7) أبو بكرة» نفيع بن مسروح» ويقال: نفيع بن الحارث بن كلدة: من فضلاء الصحابةء 
أسلم بالطائف» وقد تدلى إلى النبي يي من حصن الطائف ببكرة» فاشتهر بأبي بكرة» 
ثم نزل بالبصرة» ومات بها سنة (51ه)» وقيل: سنة (52ه). انظر: الاستيعاب 4/ 
4ء والإصابة 6/ 467 وتقريب التهذيب ص565. 
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بقوك: ا يخ اخ بش ا وهر عصان وخرج الدارقطن( من 
حدیٹث بي نند الخدرئی ي ل قال رسول الله کل: «لا يَقَضي القَاضِي 
آ ا وَهُوَ شَبْعَانُ ريا ؛ لكن في سند هذا الأخير ممن هو متروك» ولمّا 
کان متا الحكم ‏ عند الفقهاء في الحديث إِلّما هو ما يشغل الفكر لا( 
شوه الضاا عدو الك إلى ها كر اتحرلف برهن ما دعن عن 
تمام الفكر» فإن عرض للقاضي ملل ترکه» وأجاز له شهب إجمام نفسه 
بالحديث في مجلس قضائه؛ ليرجع إليه فهمه» ومنعه من ذلك مطرّف وابن 
الماجشون وابن حبيب» وقالوا: إن أراد إجمام نفسه قام عن مجلس قضائه. 


قوله: ۾ وينبغي أن يَخْكَمَ بمحضر العدول؛ لينقلوا الإقراز فيحكم به 
ون تد )10( خشىة نسیانه 4. 


(1) أخرجه البخاري 6/ 2616ء وأخرجه مسلم واللفظ له 3/ 1342. 

(2) الدارقطني › أبو الحسن علي بن عمر بن أن بن مهدي : إمام عصره في الحديث› 
وأول من صنف القرا ءات وعقد لها اانا من تصانيفه»› کتاب «السنن»» و«العلل 
الواردة فى الآحاديث النبوية»» و«المؤتلف والمختلف»ء وغيرهاء توفى ببغداد سنة 
(385ه). انظر: الوفيات لابن قنفذ ص220» والأعلام 4/ 314. 

(3) أبو سعيد الخدري» سعد بن مالك بن ستان الخدري الأنصاري الخزرجي» صحابي» 
كان من ملازمي النبي ية روى عنه أحاديث كثيرة» توفي بالمدينة سنة (74ه). 
انظر: صفة الصفوة 4/ 714 والأعلام 3/ 87. 

(4) سقط من «ت1»: و«م1»: (لا). 

(5) أخرجه الدارقطني في التن 4 26 في الأقضية والأحكام» والطبراني في المعجم 
الأوسط 5 6“ والبيهقي ف فی السنن الکبری 10/ 1005 (کتاب آداب القاضي: باب 
5 يقضي القاضي إلا وهو شبعان ریان)» وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 195 
(کتاب الأحكام: باب لا يقضی القاضی إلا وهو شبعان ريان). 


)6( في سند هذا الحديث القاسم بن عبد الله بن عمر العمري متروك رماه آحمد 
بالكذب. انظر: ميزان الاعتدال 5/ 451 وتقريب التهذيب ص450» وتلخيص 
الحبير 4/ 189. 


(7) في «ت۲1: (مناض). 

(8) في «ت 1»: (لأن). 

(9) في «ق» (عدو الحكم)» وفي «م1٠:‏ (عدولا لحكم). 
(10) في «ق: (ویکتب). 
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قد تقذّم أن القاضي يتّخذ كاتباً ليكتب ما يحتاج إلى كتبه مما يجري بين 
يديه حال الخصام' ولا فائدة لكتب ذلك إلا إذا كان مشهوداً عليه فلذلك 
استبحسن إحضار شهود بين يديه لينقلوا الإقرار؛ أي: ليشهدوا به عنده» ولو 
سمع هو معهم الإقرار فاستناده في الحكم إلى ما نقله الشُهود أولى؛ لاه 
الوجه المتفق عليه في المذهب» اماه ى سمع هو من أحد الخصمين 
دون شهود مختلف فيه» وإذا سمع الشهود الحاضرون عنده شیا کتبو(؛ 


تحشدة من تسانة فن المستقا . 
ية من نسيانه في المستقبل 


قوله: < وقال أشهبُ ومحمدً”: بمحضر أهلِ العلم ومشاورتِهم كعثمانء 
وقال مطرّفٌ وابنُ الماجشون: لا ينبغي أن يُحْضِرَهُمُ ولكن يستشيرهم؛ كعمر. 
ولا ينبغي لقاض أن يثق بريه NNE‏ ولا بستكبر عذهاء فقد سال ابو 
بكر طه على المنبر عنِ الجِدَةٍ وعم ي زيد بن ثابتٍ [عنِ الجدً]““ وسال 
عن ميراث المراة من دية5 ية زوجها 4. 


هذا كله ظاهر اللَّصور» وبالجملة أن أحوال الخلفاء دلت على التفاقهم 
على المشاورة ولا سيّما في المشكلات» وإنما اختلفت أحوالهم هل ذلك في 
مجلس القضاء أو في غيره» وأشار بعض شيوخ المذهب إلى أن القاضي إن 
خشي على نفسه دهشاً بسبب حضورهم مجلس الحكم استحضرهم في غيره 
وإلا استحضرهم حيث شاءء وقد تقدّم أن الشّافعيّ قال: يحضر موافقيه في 


(1) في «ت1»: (الخصوم). 

(2) في «م1٠:‏ (أشياء كثيرة). 

(3) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد المعروف بابن المواز: فقيه من أهل 
الإسكندرية» تفقه عن أصبغ ن الفرج وعبد الله بن الحكم» لف كتابه المشهور 
ب«الموازية» في فقه الإمام مالك توفي سنة (281ه). انظر: الوفيات لابن قنفذ 
ص 191» وحسن المحاضرة 1/ 267» وشذرات الذهب 2/ 177 والأعلام 5/ 295. 

(4) (عن الجد) ساقطة من «ت1» و«م1»: و«اق»» وصححت من جامع الأمهات «أ» 
2/وجه» وجامع الأمهات «ب» ص 464. 


الجليل 6/ 257. 
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مذهبه ومخالفيه في مذهبه"ء ومثل هذه الإشارة لا تناسب مجلس الحك7؛ 
لأنّها مظلَّة الخلاف وكثرة التزاع . 

قوله: < ولا يفي الحاكمُ في الخصومات» قال ابن عبد الحکم: لا باس 
به؛ كالخلفاءِ الأربعة 4. 

يريد: أله يجوز له الفتيا فيما عدا مسائل الخصام» وهل له الفتوى في 
مسائل الخصام؟ قولان: أحدهما: ليس له ذلك؛ لأنها من إعانة الخصوم 
على الفجور؛ لاأنّهم إذا عرفوا مذهب القاضي تحيّلوا ذ قي الول إلى ذلك 
المذهب» أو في العدول عنه» وأيضاً إلا ا ت ف قضية» ويكون 
مشروطاً بشرط فمن لا يعرف ذلك الشرط اعتقد في القاضي إذا لم يحكم 
بذلك المذهب لانعدام شرطه أنه مال في حكمه إلى غير ذلك مما یترب 
عليه من المفاسد» والقول التّاني: إجازة فتواه في مسائل الخصام؛ لأنّه لم 
يقل عن الخلفاء الأربعة التَوفّف عن الفتوى في مسائل الخصام» ولا في 
غیرهاء e‏ وتلم جا 


قوله: < ولا يشتري لنفسه ولا بوکيلٍ معروف 4. 
E E IN E‏ 
ا اوی وکو وا ع الا ا ودا ع از چ و و 
ابتداء» وحكى المازريّ عن الشافعئ” مثل ما حكاه المؤلف هناء قال مطرّف 


(1) انظر: الأم 6/ 203 (كتاب الأقضية: مشاورة القاضي). 

(2) سقط من «ت1»: (استحضرهم. . . الحكم). 

(3) ابن عبد الحكم» أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصري: فقيه 
مالکي» سمع الليث بن سعد» ومالك بن أنس» وابن القاسم» وابن وهب» وغيرهم› 
من مصنفاته: «المختصر الكبير»» و«المختصر الأوسط)» و«المختصر الصغير»» 
وكتاب «مناقب عمر بن عبد العزيز»» وكتاب «المناسك»» وغيرهاء وإليه أفضت 
الرئاسة بمصر بعد أشهب» توفي سنة (214ه). انظر: سير أعلام النبلاء 10/ 220 

(4) (له) ساقطة من «(ت!1). 

(5) فى «ت1): (ومعناه عند). 

(6) سقط من «(ت1»: (صحة). 

(7) انظر: الأم 6/ 199 (كتاب الأقضية: أدب القاضي وما يستحب للقاضي). 
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وابن الماجشون: ولا يشتخل في مجلس قضائه بالبيع ولا يبتاع لنفسه» قال 
ا و ی وای ا مه و ا حف انه وت سجاه 
والكلام فيه» قال سحنون في كتاب ابنه: وتركه أفضل. قالوا: ولا بأس بذلك 
في غير مجلس قضائه له أو لغيره» وما باع أو ابتاع في مجلس قضائه فنافذ 

لا يرد إلا أن يكون أكره على ذلك أحداً أو يهضمه فليس هذا بعدل وهو 
مردوو( کان في مجلس قضائه أو غيره. 


قوله: ۾ ویتو رع عن العارية“) والسَلَفِ والقَرَاض والإبضاع؟) 
والولائم إلا وليمة الكاح العامة ولا بأس بأكله فيها 4. 

قد يقال: تغيير المؤلف العبارة بين المسألة والّتي فوقها يؤذن بأ المنع 
في الأولى أشد منه في هذه؛ لألّه أطلق المنع في الأولى”» وجعله في هذه 


من باب الورع . 
فيقال : ي کان أولى؛ لن العارية وا ي اا انتفاع بمال جيرة 
بدون عوض»› وفي التي فوقها توهم ذلك لا تحققه ق ؛ لکن هذه المسألة: إل 


الوليمةء ذکرها مطرّف وابن الماجشون بهذه العبارة» وهما قل أجاز! المسالة 


التي فوقها فلا تناقضن على متعبهماء وإنما يبق الإشكال على المزئفت 
ومن سلك مسلکه»ء وقال مطرّف وابن الماجشون: لا ينبغي له ان يجيب 


(1) فى «ت1»: (الغاية). 

(2) سقط من «ق»: (أو لغيره. . . قضائه له). 

(3) سقط من «م1: (بالبيع. . . مردود). 

(4) العارية: تمليك منافع العين بغير عوض . القوانين الفقهية ص378. 

6 اف جرا يدفع رجل مالا لآخر ليتجر به» ويكون الفضل بينهما حسبما يتفقان 
عليه من النصف أو الثلث أو غير ذلك بعد إخراج رأس المال. القوانين الفقهية 
ص287. 

(6) الإبضاع: أي دفع مال لمن يشتري له به بضاعة من بلد آخر يأتيه بها أو يرسلها له مع 
غيره. انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل 8/ 298 باب في بيان شروط وأحكام 
القضاء وما يتعلق به. 

(7) سقط من «م1»: (أشد منه. . . الأولى). 

(8) في «ت 1): (ینفی). 
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الذغرة الا فى الركة وخدها للدي كم اة هة أف اوركف رفال 
أشهب: لا بأس أن يجيب الدّعوة العامة كانت وليمة أو صنيعاً عامَاً لفرح» 
فما أن يدعى مع عامّة لغير فرح فلا یجیب» قال سحنون: ولیتنرّه عن 
الدعوة العامة أحسن» قال ابن المؤًاز: وكره مالك أهل الفضل أن يجيبوا كل 
من دعاهم . 

قوله: ‏ ولا يقبل هدية مطلقاً ولو كافاً عليها أضعافها إلاً من ولدِهِ أو 
والدهِ وأشباههم 4. 

ذكر ابن حبيب أنه لم يختلف العلماء في كراهية قبول الإمام الأكبر والقاضي 
وجباة ٠‏ ارال المسلمين الهداياء قال: وهو مذهب مالك وأهل السَنَة» وذلك 
كما قال ربيعة: إِنّها ذريعة إلى الرشوة» وقد نه النَبنّ بي على هذا في الحديث 
الصحيح لما أخرج | بن اللَشيَة”“ عاملاً على الصدقةء فأهدِيت إليه هديّة» فقال 
النبي لا : «هاد جَلَّس في بيتٍ أَمّهِ ينظر أيْهْدَى إليه» الحديث وقال ية في 


(1) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري 5/ 1983 (كتاب النكاح: باب إجابة الوليمة 
والدعوة» ومن أولم سبعة ونحوه) ونصه: ي عبد الله بن عمر ا أن 
رسول الله ية قال: «إدا دعي أحَذَكُمْ إلى الْوَلِيمَة مُلْيأَها»» ومسلم 2 153 (کتاب 
النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة) ونصه: عن ابن عمر أن النبي ييه قال : 
ا دعي أَحذْكْ إلى ولبمة غر َلْيْجِنْ» . 

(2) سقط من «م1»: (أكل). 

)3( في «ت1»: (لا يجیب). 

(4) في «ت1٠:‏ (لصغير). 

(5) في «ت1٤:‏ (حياة). 

(6) أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي بالولاءء المدني: إمام حافظ فقيه 
مجتهد» كان بصيراً بالرأي فلقب باربيعة الرأي» وكان صاحب الفتوى بالمدينة» وبه 
تفقه الإمام مالك توفي بالأنبار سنة (136ه). انظر: تاريخ بغداد 8/ 420» ووفيات 
الأعيان 2/ 288 والأعلام 3/ 17. 

(7) ابن اللتبية : عبد الله بن اللتبية بن ثعلبة الأزدي. الإصابة 4/ 220. 

(8) هذا جور من ديت روا أبو حمَيْلٍ السّاعدي ن قال : «استَعْمَل EE‏ 
ازو يمال لَهُ: ابن اللسِيّة عَلّى الصَدَقَةٍ قَلَنّا u‏ قال : هدا لَكْْ وَهَدًا أَهْدِيّ لی 
قال : لی نی ت هآو ت ا فط ی ا ا وای یی هددت 
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مثل هذا : «إته غلول». 


وإذا كان المانع فيها إِلّما هو النهمة والدّريعة إلى كونها رشوة» فإذا ظهر 
ارتفاع النهمة وإِلّها لسبب آخر دعا إليهاء فإنّها لا تُمتّع؛ كهديَّة من ذكر 
المؤلف هديّته في استثنائه؛ لان من المعلوم أن بين القاضي وولده ووالده 
من الحرمة والاختصاص وشدّة الميل ما لا يحتاج معه إلى تأكيد بالهديّة» 
وكذلك من حل محلّهما في شدَة القرب؛ كالخالة والعمّة وبنت الأخء ولو 
أهدى هؤلاء إلى القاضي وحكم لهم لما تطرّقت إليه الهمة بسبب الهِديّةء 
وإنما تتطرّق إليه بسبب القرابة» ولو أهدى إليه الأجانب وحكم لهم لتطرّقت 
إليه التّهمة بسبب الهديّةء واختلف المذهب في الأجانب إذا حصلت بينهم 
وبين القاضى صداقةء وكذلك من بعد من أقاربه» وكانوا يهادونه قبل الولاية› 
وأرادوا البقاء معه على هذه العادة» هل یباح له قبول هدایاهم؟ على قولین»› 
ولا فرق في الهديّة إذا منعناها بين أن تكون في حال الخصام» أو سابقة على 


= ل ياح أَحَد مله شيا الَا جَاءَ په يوم القََامَة يَحْيِلَةُ عَلَّى رَه ِن گان بَِيراً له رعا 
او قر لها ځور او اء تيعر ُمَ رََعَ يِه حى رايا عُفرَة نظيو الهم مَل بلَعْتُ الهم 
هَل بلعب تَادثاً» أخرجه البخاري واللفظ له 2/ 917 (كتاب كتاب الهبة وفضلها: باب 
من لم يقبل الهدية لعلة)» ومسلم3/ 1463 (كتاب الإمارة: باب تحريم هدايا 
العمال). 

(1) هذا جزء من حديث رواه مُعَادُ بن جَبَل قالّ: بَعَنَِي رَسُول الله ية إلى اليَمَّنٍ. فُلمّا 
سِرْت» ازسَلَ في اي . ردت نال نري بت إلبك؟ لا لصن قا بر 
ِي فاته عُلولٌ. وَمَنْ يَعَللْ يات بَا عَل يَوْم الْقِيامَة. لهذا دَعَوْنّكَ» قَامْض لِعَمَلِكَ». 
أخرجه الترمذي 3/ 621 (أبواب الأحكام عن رسول الله: باب ما جاء في هدايا 
العمال) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أسامة عن داود 
الأودي. 
والغلول: الخيانة في المَعْنّم خاصةء وقال الزجاج : عل الرجل يل إذا خان؛ لأّنه 
أذ شيئاً في حَفاءء وکل من خان في شيء في خفاء فقد عل يَعْلٌ غُلولاً. انظر: 
لسان العرب 11/ 501» مادة: (غلل). 

(2) في «ت1»: (ليست)» وفي «م1٠:‏ (بسبب). 

(3) فی «ت1: (یبین). 

4 من «م1): (إنما تتطرق . . . الهدية). 
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الخصام» قال ابن حبيب: إن الإمام يأخذ من قضاته وعماله ما وجد في 
أيديهم زائداً على ما ارتزقوه من بيت المال"ء وإِلّه يحصي ما عند القاضي 
حين ولايته» ويأخذ منه ما اكتسبه زائداً على رزقه» وتأوّل أن مقاسمة 
عمر ظله» ومشاطرته لعماله؛ كأبي موسى» وأبي هريرة» وغيرهما إِلّما فعل 
ذلك لما أشكل عليه مقدار ما اكتسبوه من العمالة. 


قوله: 2 وينبغي أن يَطْدَّعَ الرَاكِبينَ معه والمصاحِبينَ والمُلاِمِينَ من غير 
حاجة ويْحَفْفٌُ من الأعوان ما استطاع 4. 


في منع من ذكر منعه فائدة وهي أن من كرت ملازمته للقاضي اعنَقِدَ فيه 
له لا يستوفي معه الحكم» وأ القاضي يميل إليه فلا يخاصم عند القاضي 
فيما يتوه عليه من الحقوق» وهذه الأوصاف التّلاثة التي ذكرها المؤلف من 
الركوب» والمصاحبةء والملازمة متقاربةء وإن كانت الملازمة أخص من 
الأولين» وفي تكثيره من الأعوان لغير حاجة مضرَّة على النَاس؛ لأتهم إِنّما 
يعيشون في هذه الأزمان من تخبيب الخصوم» وقلب الأحكام إلا لو كان 
الأمر فيهم على ما كانوا عليه أيام سحنون أن أرزاقهم يأخذونها من بيت 
المال. 


قوله: « ويجبٌ عليه أن يودب أحدَ الخصمينٍ إذا أساءَ على الآخر بما 


القيام بذلك له تعالىء فلا يحل للقاضي ترک؛ لاد ذلك الات e‏ 
حرمة مجلس القاضى› وهو كذلك› إل اَن الفقهاء ل تعدون تکذیب أحد 
الخصمين للآخر فيما اذعى عليه وشبه ذلك من السّباب» ولو كان بصيغة كذب 
وشبهها من الصّريح . 

(1) سقط من «ت :٠1‏ (بيت المال). 

(2) التخبيب: الخداع والخبث والغخش . انظر: لسان العرب 1/ 341» مادة: (خبب). 
(3) سقط من «م1): (بما يستحقه. . . الآخر). 

(4) في «م1»: (لأن في ذلك انتهاكا). 
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قوله: < وينبغي ذلك أيضاً إذا أساء على الحاكم إلا في مثل: اق الله في 
آمري» وشبههء فلا ثُعْظِمٌ عليه . 

ظاهر"؟ مغايرة المؤلف اللفظين فيما بين هذه المسألة» والْتي فوقها إن 
إساءة الخصم لتخضدة في مجلس القاضي اشد من إساءته للقاضي؛ لان 
المؤلف قال في الأولى: (ویچب)؛ وفي النّانية: (وينبغي)» وظاهر کلام 
مالك أن هذه المسألة مثل التي قبلها في الوجوب قال عنه ابن القاسم» وأمًا 
إن قال له: ظلمتنی . فذلك يختلف»› ووجه ذلك إن اراد بذلك إيذاء القاضي 
و القاضي من هل ا فليعاقہه» وقد وابن کک 
الخصمين صاحبه O‏ یا فاجر» یا ظالم . فلیزجره ولیضربه e‏ 
هذا ما لم يكن قائله ذا مروءة فليتجاف عن ضربه» وقالا: إن لمز* أحد 
الخصمين القاضي بما یکره أدّبه» والأدب في مثل هذا أمثل من العفو»ء 
ویمکن أن يقال : إنّما جعل الأدب في مثل هذا آمثل ؛ لان الخصم لم یصرح 
بإیذاء القاضي ولا شتمهء وإنّما لمزه بذلك لمزا» فلذلك سرغ له الغفر 
ورجح و وصرّح بالسّتم لخصمه فلذلك ألزمه العقوبة» ولم يسرًّغ له 
العفو فيها» وهذا الذي قلناه في لفظة «ينبغي» هو مصطلح الفقهاءء وقد نکر 
ذلك عليهم بعض النّاس» وقال: إن قول القائل: «ينبغي لك أن تفعل» مثل 
قول يجب عليك أن تفل وآما كر ما ااه المولف بقوله: إلا قي 
مثل اق اله) إلى آخره» فهو لابن عبد الحكم» وزاد وليتثبت ولينظر ويجيبه 


)1( في «ق» : (ظاهره) . 

(2) (یقول) کذا وردت في جمیع النسخ» وفي مواهب الجليل 6/ 104 (بقوله). 
(3) سقط من «ت1»: (مثل). 

(4) فی «ت1٤:‏ (أمر). 

(5) سقط من «ت 1» و«ق»: (لا). 

(6) في «ت۲1: (وإنما أمره بذاك أمراً). 

)7( في «م1): (عفوه) . 

(8) سقط من «ت|1): (يجب). 

(9) سقط من «ت1» و«ق»: (مثل) . 
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رابالا جنل انقو زف اه قرا ار قر عا آرت إا خير 
وعلينا وعليك أن نتقي الله . وليبيْن له من أين حكم عليه. 

قال سحنون: وإذا تناول" أحد الخصمين من السّاهدين ما لا يصلح يقول: 
شهدتم على بزور» أو بما يسألكم الله عنه» أو ما أنتما من أهل العدل ولا من أهل 
الدين. فلا يمحن من هذاء والعقوبة في ذلك على قدر القائل والمقول له. 

قوله: < وينبخي ان يلخد مَنْ ِبر بما يقول النَاسنٌ في احكامِيء 
وشَهُودِه» وسیرته» فاِنً فيه فَوَةّ على أمرهِ . 

هذا صحيح» وفائدته ظاهرة.» وقد کان لعمر یه شبه هذا. 

قوله: < إذا صح على اح اله يشهَدُ بالرٌورٍ وياخْدٌ الجُغل عرَرَةُ على 
الملء ولا يَحْلِقٌ له رأساً ولا لحية 4. 

كذا وقع فيما رأيته من التسخ بعطف «يأخذ» بالواو»ء وهذه العقوبة 
مذكورة في المذهب سواء أخذ جحلا على شهادة الور أو لم يأحذء 
8 “: أجمعوا أن شاهد الرّور إذا لم يكن له مخرج بغفلةء أو 
خطأء أو نسيان» فاته يودب قال الشافعيّ: ولا أبلغ بأدبه أربعين 


(1) في «ت1»: (تأول). 

(2) الجعل: ما جعله له على عمله. والجعالة (بالفتح): الرشوة. انظر: لسان العرب 
11 1ء مادة: (جعل). 

(3) سقط من «ت1): (شهادة). 

(4) أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبى المالكى: من 
كبار حفاظ الحديث» مؤرخ» أديب» بحائة» يقال له: حافظ المغرب» ولد بقرطبة 
(368ه)» ولى قضاء لشبونة وشنترين» من كتبه: «التمهيدا» و«الاستذكار»» 
و«الکافی»» و«العقل والعقلاء»» و«الاستيعاب»» و«بهجة المجالس وأنس المجالس»» 
وغيرها كثير» توفى سنة (463ه). انظر: وفيات الأعيان 7/ 66 والوفيات لابن قنفذ 
ص244» والأعلام 8/ 240. 

(5) هذا القول وجدته للباجى بهذا اللفظ : «فإن ثبت على شاهد أنه شهد بزور فإن كان 
لنسيان وغفلة فلا شيء عليه» ومن كثر منه ذلك ردت شهادته» ولم یحکم بها لفسقه» 
فأما من ثبت عليه أنه تعمد ذلك فإنه على ضربين: أحدهما: أن يقر بتعمد ذلك» 
والثاني: أن يرجع عن شهادته بعد أدائهاء فأما إن أقر بتعمد شهادة الزور فإنه 
يعاقب». المنتقى 5/ 190 (كتاب الأقضية: ما جاء في الشهادات). 

(6) (لا) ساقطة من «م1». 
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شر ڪل 1 وقال مالك: يُجْلَدُء وقال ابن الماجشون: بالسّوط» ولم يذكر 
عدداء بل قال ابن القاسم: بقدر ما يرى القاضي› وقال ابن عبد الحكم: 
ضرباً موجعاًء قال ابن كنانة: ويكشف عن ظهره» قال مالك وغيره: 
ويطاف به ويُشهر في الأسواق والمساجد والجماعات» قال: ويْسَْجَنٌُ ولا أرى 
الحلق ا وروي عن عمر ولي ومال إليه بعض الشيوخ» أعني 

وقوله: < فإن كان ظاهرَ العدالة فقال ابن عبد الحكم: لا تُقْبَلُ شهاددةُ 
بدا لاله لا تُغْرَفُ توبثة 4. 

دل هذا الكلام بحسب مفهوم السّرط إِلّه إن لم يكن ظاهر العدالة حين 
شهد بالڙور أنه تمل شهادته إن تاب» وفى ذلك قولان: أحدهما: أَنَّها لا 
ل وي طافر كاد ال اقول انان ن لقانت هان اناج 
وأظتّه لمالك أنها قبل إذا تاب فقال بعض الشيوخ كما أشار إليه المؤلف: 
إته إن كان ظاهر العدالة لم ثبل شهادته فلا خلاف وإن تاب» وإن کان غير 
ظاهر العدالة” فقولانء وقال ابن رشد: بالعكس إن كان ظاهر العدالة 
فقولانء وإن لم يكن ظاهر العدالة لم تُقْبَّل شهادته أبداً قولاً واحداًى 


(1) انظر: الأم 7/ 127. 

(2) ابن كنانة» أبو عمرو عثمان بن عيسى: فقيه من فقهاء المدينةء أخذ عن مالك 
وغلب عليه الرأي» وليس له في الحديث ذكر» توفي بمكة سنة (186ه)» وقيل: سنة 
(185ه). انظر: طبقات الفقهاء ص152 وترتيب المدارك 1/ 292 والتعريف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص204. 

(3) انظر المنتقى 5/ 190 (كتاب الأقضية: ما جاء فى الشهادات). 
السك الرافيغالة سك اه هة سرد انظ لان العرت 283712 
مادة: (سخم). 

(4) قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك أنه قال: «ولا تقبل له شهادة أبداً وإن تاب 
وحسنت حاله». المدونة 13/ 203 (كتاب الشهادات: في شهادة الزور). 

(5) انظر: المنتقى 5/ 190 (كتاب الأقضية: ما جاء فى الشهادات). 

(6) سقط من («ت!1» و«ق»: (شهادته). ك 

(7) سقط من «م1٠:‏ (وإن كان غير ظاهر العدالة). 

(8) (شهادته) ساقطة من «ت!1» و«ق». 
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والظريق الأول أنسب للفقه» والظريق الّاني أقرب لظاهر الرّوايات؛ لان ابن 
المواز قال: تعرّف توبته بالصلاح والتّزيّد في الخير» وكذلك أشار إليه ابن 
الماجشون؛ لان تزيد الخير لا يكون إلا في ظاهر العدالة"“. 

وقوله: < وفي جوازِ حُكُم الحاكم لِمَنْ لا تجوز شهادئّةُ له ثالثها: قال 
ابن الماجشون : إلا لزوجه ويتييه الذي يلي ماله ). 

والأقرب المنع مطلقاً؛ لقَوًة الّهمةء وبدليل الفرع الذي يذكره المؤلف 
يلي هذاء وربما اذعى أن مانع العداوة أقوى من مانع القرابةء ألا ترى أنا 
نفصل في قبول شهادة القرابة» ولا نفصّل في رڌ شهادة العدو على عدو 
وأيضاً فالتّهمة تضعف في مسألة الحكم لقريب القاضي عن مسألة شهادته 
لقريبه؛ لأن أسباب الحكم قد تكون ظاهرة» كما لو شهد لقريب القاضي 
من هو معلوم العدالة» وكان الحكم فيما شهد به جلياً» فتتطرّق إليه النّهمة. 

وقوله: < ولا يَحَكُمُ على عدو 4. ٍ 

لم يذكروا في هذا الفرع خلافاًء وهو حكة في الذي قبله كما قلنا. 

وقوله: < ولا ثَتَعَقَّبّْ أحكامُ العدلٍ العالمء ولا يُنْقَّض منها إلا ما خالف 
القع او قامت الیو لی ان له ای ریا فم خرو نووا 6 

تعقب الأحكام هو اختبارها لينظر منها ما وافق الح وما خالفه» وعلی 

هذا التقدير فالئَعقّب 2 على التقض وأعم منه» وقد فی ذلك الأعم فينتفي 
الأخحص بانتفائه » فکیف ينمض منها ما خالف القطع! إلا أن مراده بالعفُب هنا 
هو تعقّب ما جُهلٌ حاله من أحكامه هل وافق الحقًّ أو خالفهء فا هو الد 
نفى عنه اللَعمّب» وقد يكون من أحكامه ما يخالف القطع مخالفة ظاهرة ولا 
يحتاج إلى تعمّب» فينقض إذا خالف نص الكتاب أو الستّة أو الإجماع» قال 
م : أو خالف القياس الجليّء وكذلك ما عُلِمّ أن له فيه رأياً وحکم 

بغيره سهواً إلا أن قيام البينة على سهوه هكذا عسير»ء وأمّا قول المولف : (إلا 


tw 


(1) انظر: المنتقى 5/ 190 (كتاب الأقضية: ما جاء فى الشهادات). 
(2) في «ت۲1: (لغريمه). 

(3) في «ت1» وجامع الأمهات «أ» لوحة 162/ وجه (يتعقب). 

(4) (فيه) ساقطة من «ق». 
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ما خالف القطع)» فبعيد وقد يكون نص السّة غير متواتر ولا يفيد القطع» ومع 
ذلك فإنهم قالوا: ينقض حكم القاضي إذا خالفه. 

قوله: < وما الجاهِلُ فَيَتَعَقَبّهَا ويُفْضِي منها ما لمْ يكن جَؤراً 4. 

يعني: الجاهل العدل في أحكامه» وهو ظاهر من كلامه لمقابلته 
بالجائر» فإذا تعفّبها من ولي بعده تقض منها ما خالف الحرًّء قال غير 
واحد: ويمضي منها ما وافق الحیٌ» ورای د بعض الشيوخ آنانقك يقد هذا الوجه 
بما إذا علم منه أنه كان يشاور أهل العلم في أحكامه»ء وأمّا إن كان لا 
يشاورهم فْقًض كلها ؛ لأنّها حكم حينئذ بالحدس 2 والتّخمين وهو صحيح»› 
ومثل هذا يكون جمع بين وصفي الجهل والجور. 

وقوله: < ولا تَنْفُذ أحكامُ الجائرء وقال أصبعٌ: كالجاهل 4. 

قد تقدّم هذا حيث قال المولف : (قال أصبغ: العدل من القّاني). 


وقوله: ج ونقل الأملاكِ وفسٌ العقودٍ وشْبِهَة واضح أله حك وفتواه 
في واقعةٍ واضځ أنه ليس بحكم ). 

لما قدّم أن من أحكام القضاة ة ما ينقض ومنها ما لا ينقض› 2 
يبيّن ما هو حكم فيفصّل فيه التفصيل الذي ذكره وما ليس بحكم فيصح 
للوالي بعده أن يخالفه» ولا يعد ذلك منه نقضاً لحكم المتقدّم؟» وكلامه في 
هذين الوجهين ظاهر» ومتفق على صحته. 

قوله: < وفي مثلِ تقريرٍ نكاج بلا وليّ رُفِعَ إليه فََقَرَهُء قال ابن القاسم: 
حُكَمٌء وقال ابن الماجشون: لیس بحُكم 4. 

هذه مسألة كتاب التكاح التاني من «المدوّنة» ومعتاها: تزوجت بولاية 


(1) في «ت 41: (مضی). 

(2) في «م1): (بالجور). 

(3) في جامع الأمهات «أ» 162/ وجه» وجامع الأمهات «ب» ص465 (تنبذ). 

(4) انظر ص121. 

(5) في جامع الأمهات «ب» ص465 (نسخ). 

(6) سقط من «م1٠:‏ (المتقدم). 

(7) قال مالك: «لو أن امرأة زوجت نفسهاء فرفع ذلك إلى قاض ممن يجيز ذلك» 
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أجنبيّ فأمضى القاضي هذا النكاح'» ولم يظهر في إمضاء القاضي لهذا 
ناح اثر N e E‏ فیقرب 
الكلام فيه من الكلام في التّرك هل هو فعل أم لا؟ 


وقوله: < [فلو قال ]: لا أجِيرْةُ ولم يَفْصَخْة ففتيا 4. 

هذا ممق عليه كما قلنا. 

قو < والحكم بالفسخ/ لمعارض اجتهاديٰ لا يقتضي الفس إذا 
السَّببُ انيا بل يكون مُعَرّضاً للاجتهار” ؛ كفسخ التَكاح برضاع 


ونكاح امرأةٍ في عدَدِهَاء وهي كغيرِهَا في المستقبلِ ڪما لو فسخ نكاحاً 
مع بيع أو مع اجار 4. 


(6) 
(7) 
(8) 


يعني: أن القاضي إذا حكم بفسخ عقد نكاح» أو بيع» أو إجارة» أو 


وهو رأي بعض أهل المشرق فقضى به وأنفذه حين أجازه الوليّء ثم تى قاض آخر 
ممن لا يجيزه أكان يفسخه؟ ولو فسخه لأخطأً في قضائهء 0 
فيه» وهو الذي سمعت ممن أثق به من أهل العلم وهو رأيي». المدونة الكبرى 4/ 
2, 183 (كتاب النكاح الثاني : في النكاح الذي يفسخ بطلاق وغير طلاق). 

سقط من «ت :٠1‏ (فأمضى القاضي هذا النكاح). 

ا س م1 : (في إمضاء القاضي لهذا النكاح). 

(فلو قال) من جامع الأمهات «أ» لوحة 162/ ظهر» وجامع الأمهات «ب» ص 465. 
في «م1: (فينبغي) . 

اختلف قول مالك في الفرق بين الفسخ والطلاق إلى قولين: أحدهما: أن النكاح إن 
کان فيه خلاف خارج عن مذهبه - يعني في جوازه - وكان الخلاف مشهورأء فالفرقة 
عنده فيه طلاق لا فسخ» مثل: الحكم بتزويج المرأة نفسها والمحرم» والقول الثاني : 
أن الاعتبار في ذلك هو بالسبب الموجب للتفرق» فإن كان غير راجع إلى الزوجين 
ا ا ا ا ولا يحسب في 
التطليقات الثلاث» مثل: نکاح المحرمة بالرضاع أو النكاح في العدة» وإن كان 
السبب راجعاً لهما أو لأحدهما بحيث يستطيعان الاستمرار إذا رغبا مثل الرد بالعيب 
كان طلاقاً . انظر: بداية المجتهد 2/ 53. 

سقط من «ق»: (ثانياً) . 

في «م1): (بل يكون بعد ذلك اجتهادياً). 

الإجارة: عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مالء وتمليك المنافع بعوض 
إجارة» وبغير عوض إعارة. التعريفات ص32. 
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شبه ذلك لموجب من موجبات الفسخ في مسألة مختلف فيها» ومثار 
الخلاف فيها اجتهادي؛ أي : ليس فيها نص جلى يمنع من الاجتهادء فإنً 
حكم القاضي لا يتعدّى ذلك الفسخ» وام ما يتبع ذلك من الأحكام فذلك 
القاضي باللّسبة إليها كالمفتي» وقد تقدّم أن الفتيا لا ترفع الخلاف» وكذلك 
لو حدثت قضية أخرى مثل القضية التي حى( القاضي فيها بالفسخ في ولاية 
ذلك القاضي ولم رقع إليه» أو رُفِعَّتْ إليه» ولم ينظر فيها حتّى عُزلً» فإِنها 
تحتاج إلى إنشاء نظر آخر من القاضي الأول أو من القاضي التّانيء ولا 
يكون حكم القاضي الأول متناولاً إلا لما باشره بالحكم؛ وسبب ذلك أن 
حكم القاضي لا يعلق إا بالجزئيات لا بالكلَيّات؛ لأ ا 
القاضي فيه يحتاج فيه إلى بيّنةء والبينة إّما تشهد بما رأته وشافهته“ وذلك 
هو جزئي هذا هو غالب ما تشهد به البيْنة ويحكم القضاة به و 
حكم القاضي بالكلَيّات لمْيْعَ من الاجتهاد بعد حكمه في ولایته وعزلته» 
وذلك باطل قطعاًء فلهذا إذا فسخ نكاحاً بين زوجين بسبب أن أحدهما رضع 
أمّ الآخر وهو كبير فالفسخ ثابت لا ينقضه أحد؛ ولكتّه إن تزوجها بعد ذلك 
فرع أمرهما إليه» أو إلى غيره ممن ولي بعده لم يمنعه ذلك الفسخ أن يجتهد 
ويبيحها له إن أدّاه اجتهاده إلى أن رضاع الكبير لا ينشر الحرمة» وهكذا من 
تزوج امرأة في عدّتهاء ورفع ذلك إلى قاض مالكيٍّ يرى مع الفسخ تأبيد 
الحريم وفسخ نکاحهاء > فان حکمه لا یتعدّی » فإذا تزوّجها بعد ذلك 
ورْفِعٌ أمرهما إلى قاض آخر لا يرى تأبيد القحريم“ء أو رُفِعَّ إلى القاضي 
الذي حكم بالفسخ وكان قد تغيّر اجتهاده إلى عدم تأبيد التحريم لم يكن 


)1( في «ق» وت 1»: (الاختلاف). 

(2) سقط من «ق»: (حکم). 

(3) سقط من «م1»: (القاضي). 

(4) فی «ت 1): (شافته). 

(5) في «ٿت1٤:‏ (خبري). 

(6) فى «ت!1»: (القاضى). 

)7( ق «م 1 : (عزله). ٠‏ 

(8) سقط من «م1٠:‏ (وفسخ نكاحها. . . تأبيد التحريم). 
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القضاء الأول مانعاً من ذلك" ویکون حکم هاتین المرأتین حکم امرأتیں* 
أخريين لم يتقذم عليهما حكم في رضاع الكبير» ولا في نکاح في عدة» کيا 
لا يتناولهما الحكم الأول فكذلك لا يتناول المرأتين اللتين تقدّم الحكم 
عليهما”» وهذا هو مراد المؤلف بقوله: (وهي كغيرها في المستقبل)» وأكدّ 
بيان ذلك الخلاف الخارج عن المذهب بخلاف مذهبيّ» وهو كما لو جمع 
رجل في عقد نكاح امرأة بين التكاح والبيع» أو بين النكاح والإجارة» ورفع 
ذلك إلى قاض حكم بينهما بالفسخ على مشهور المذهب لرأي رآه أو لتقليده 
ابن القاسم في ذلك ثم تزوّج ذلك الرّجل تلك المرأة بعينها على الوجه 
الفاسد الذي حكم القاضي بفسخه بينهما ورُفِعَ أمرهما إلى القاضي الأوّلء أو 
إلى قاضٍ غيره» فإن حكم القاضي الأول لا يتناول هذا الفعل الثاني بل إن 
ادى نظر القاضي الكَاني إلى خلاف ما أذّى إليه نظر الأوّلء أَمّا من أمضى 
التكاح والبيع مطلقاً أو بشرط آن يبقی للبائع ربع دینار مضنا وكذلك لو تعيّر 
اجتهاد القاضى الأول إلى ما قلناه. 

قوله: « ویجبٌ عليه نَفْض حُکُم نفسِه فیما يَلْقّض فيه حم غيرِهِ» وفیما 
له فيه راي فحَكَمَ بغيرهِ سهواً4. 

يريد: أله ينقض القاضي حكم نفسه فيما ينقض فيه حكم القاضي العالم 
العدل» وعلى هذا السَقدير يكون قوله هنا: (وفيما له فيه) إلى آخره تكراراً؛ 


(1) والفرق بين المثالين ظاهر؛ لأن حكم القاضي في رضاع الكبير بفسخ النكاح مستلزم 
لحكمه لتحريم رضاع الكبير» إذ لا موجب للفسخ سواهء فحكم الثاني بصحة النكاح 
الثاني رافع لحكم الأول بتحريم رضاع الكبير فلا يصح حكمه بذلك» بخلاف حكمه 
بفسخ نكاح المعتدة ة فإنه لا يستلزم الحكم بتأبيد حرمتها؛ لأن الفسخ لكون النكاح في 
العدة فاسداً وتاك التحريم أمر وراء ذلك اختلف فيه العلماء هل يستلزمه النكاح في 
العدة أم لا؟ وأما الفسخ فلا تعلق له به. مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ 
خلیل 6/ 140. 

(2) سقط من «م1٠:‏ (حکم امرأتین). 

(3) سقط من «م1»: (حكم في رضاع . . . تقدم الحكم عليهما). 

(4) سقط من «ت 1»: (الخلاف). 

)5( سقط من «م1» و«ق» (نظر). 

(6) سقط من «م1٠:‏ (أما من أمضى. . . اجتهاد القاضي). 


159 


لاله مسا ينقض فيه" حكم غيره. 

فان قلت: قد قيّد کلامه السّابق فما ينقض فيه أحکام غيره بتقييد لا 
يمكن حصول ذلك القيد هناء فلذلك لا يكون تكراراً وإن أوهم التّكرار ألا 
تراه قال هناك: (أو قامت البيّنة على أن له فيه رأیاً فحكم بغیره سهوً)» 
وقيام البيْنة هنا ليس بشرط . 

- قلتٌ: بل هو“ شرط مع غيره لكن على البدل» فإِنٌ القاضي إذا حكم 
بحكم سها فيه عن رأيه المعلوم له فقد يتذگر ذلك» فيجب عليه حينئذ أن 
ينقض ذلك الحکم» وقد لا یتذگرہ ویشھد عندہ باه حکم سھواًء کما یشهد 
عند غيره» فيجب عليه“ حينئذ نقض ذلك الحكم أيضاًء وكون ذلك الحكم 
تقدّم منه لا يمنع من أن ينساه ثم تقوم بيّنة تشهد به» كما في الحكم الذي يقع 
منه صواباً على ما سيأتي 

ويمكن أن يجاب عن هذا السُوال بأن يقال: ما صورة قيام البّنة بان 
هذا القاضي قد حکم بما له فيه رأي فحکم بغيره ا ل فی و 
الكلام وأفاد.( التّشبیه؛ لأنه مما ينقض فيه حکم غیره» وآمًا إذا تذگر هو 
ذلك الحكم» ولم تقم عليه بينّة فهذا لا يفيده التّشبيه» وهو الذي عناه المؤلف 
بقوله هنا : ماله ق راي) إلى آخره فلا یکون هذا E‏ وظاهر 
كلام المؤلف التسوية في وجوب النقض بين جميع صور المسألة» والذي قاله 
سحنون (فیما له راي فحکم بغیره سهوا) : إن له نقضه» ولم يقل : یجب 
عليه نقضه . فتأمّله . 


(1) سقط من «م1٠:‏ (حكم القاضي . . . ينقض فيه) . 
(2) (فيه) ساقطة من «ق». 

(3) انظر ص155. 

(4) في «ت1٤:‏ (هي). 

(5) سقط من «م1٠:‏ (آن ينقض. . . عليه). 

(6) سقط من «ت1): (قد حكم). 

(7) سقط من «م1»: (له). 

(8) فى «ق»: (آفاد). 

(9) سقط من «ق»: (يقل). 
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وقوله: < فلو حَكَمَ قصداً فظهر ان ی اصوبُء فقال ابن القاسم: يُفْسَخ 
الأولٌ» وقال ابنٌ الماجشون وسحنون: لا يجو فسخُة. وصوَبَهُ الائفة 4. 

لما قذّم أن القاضي ينقض حکكم نفسه فیما ينقض فيه حکم غيره مع 
الرّيادة التي زادها وكان ذلك مقا عليه» أو كالمبّفق عليه أتبع ذلك بهذه 
الصّورة المختلف فيهاء ومعناها أن القاضي aN‏ 
غیره آصوب منه» فاخلْف هل یجب عليه فسخه؟ وهو معنی ظاهر ما روي 
عن عمر بن عبد العزيز طل: ما فت طينة بأهون علي من نقض قضاء حكمت 
فيه بالأمس رأيت اليوم أن الحىّ في غيره. أو كلاماً هذا معناه» أو لا ينقض 
وهو مذهب مطرٌّف وار بن الماجشون وسحنون» وهو الذي صوّبه المتأخرون 
قیاساً على حکم غیره» ولألّه لو نقض حكم نفسه في هذا لما كان أحد على 
وثوق ممّا الذي قضى له به» وذكر في المسألة قول ثالث: إن كان القضاء 
بماك که وا کات رت كاخ أو فيه لم بق وقد فا ان ما 
واف ابن الماوشرنة: وظاعر كلام الولف أن شكتر يراق ابن الماجشون 
على ما قاله من كل الوجوه وقد وقع كلام سحنون مطلقاً من غير تقييدء 
وقال مطرٌّف وابن اجون إلما ينقض حكم نفسه في هذه المسألة ما دام 
والیاًء وأمّا إن ا آخری تم طهر ل أن الصّواب في غير ما كان 
قضى به فلا ينقضه» وتكون ولايته النّانية كولاية غيره» وقد تؤول القولان 
N ARTS Gg ONEN SEER‏ 


(1) في جامع الأمهات «ب» ص465 (وصوبه الأئمة كابن محرز). 
وصوبه الأئمة: أشار به إلى أبي سلمة من المتقدمين» وابن محرز والقاضي عياض 
وغيرهم من المتأخرين. التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن 
الحاجب ص291. 

(2) سقط من «(ت 1» و«اق): (فيه). 

(3) سقط من «م1): (ومعناها. . . فسخه). 

(4) في «ت1»: (تقول)ء وفي «م1»: (تأول). 

(5) نص المدونة: «قال سحنون»ء قلت لابن القاسم: هل كان مالك يرى للقاضي إذا 
فی قفا م نین له أن غير ما قى به أضوت مها قضی به أن يرد فج وبقفي 
بما رأى بعد ذلك وإن كانت قضيته الأولى مما قد اختلف فيها العلماء؟ قال» 
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القاسم بصريح في أصل «المدوّنة»» وإن كان المؤلف لم ينسبه إلى «المدؤنةا» 

وكلام المؤلف بحسب ما تدل عليه صيغة أفعل التي لاتفضيل يوهم أن محل الخلاف 

مقصور على ما إذا ظهر للقاضي أن ما حكم به أَوَلاأً صواب وأنٌ غيره أصوب» وأنّه 

لو ظهر له أن ما حكم به خطأ لنقضه من غير خلاف» وليس الأمر كذلك بل المسألة 

مقرو فة في الرو اة فما إا غور له أن الخ فی غير عا جک ولو اد سن هدا 
8 1 ۴“ : کے 7 Df.‏ 

الكلام أن الحكم في مسألة المؤلف عدم التَقض لما كان بعيداًء فتأمًلء" . 
وقوله: ولا يمضي فسح ځُخم غيرهِ حى يبن وجة فسخه اثفاقاء وفي 

فسخ حُكَم نفسِهِ من غيرٍ تبيينِ قولان &. 
يعني : : وحیث یکون له فسخ حکم غیره وحکم نفسه فاتفِقّ ی على أنه لا بد من 

E 

عنه في حن القاضي المتقدّم» وح المحكوم له أَوّلاء واخثلف هل د يشرط ذلك 

ي ي تمو عاي دوين : أحدهما: اث شتراطه رفعاً للنّهمة اللاحقة للقاضي من 

جانب المحكوم له الاه والثّاني: : عدم اش شتراطه لضعف هذه النّهمة عند انفرادها؛ 

لان التفوس مجبولة على نفى الخطاً عنهاء فإقرار هذا القاضى بالخطاً على نفسه 

فيما كان حكم به ينفي تلك النّهمة لضعفها بخلاف ما حكم به غيره. 
وقوله: < ولا يحل القضاءُ حراماً؛ كمنْ آقام شهود زور على نكاح امراق 

قَحُكَمَ له &. 

أن حكم القاضي إنّما يتناول ظواهر الأمور وفيها يكون التَغييرء 

وأمّا الباطن فحكمه باق على ما هو عليه قبل حكم القاضي» وهذا هو قول 

= إنما قال مالك: إذا تبين له أن الحق في غير ما قضى به رجع فيه وإنما الذي لا يرجع 
فيما قضت به القضاة مما اختلف الناس فيه». المدونة 12/ 144 (كتاب القضاء). 

(1) م ث: قال خليل: وفيه نظر؛ فقد قال صاحب البيان: إذا حكم باجتهاد ثم رأى 
خلافه فالمشهور من المذهب أن القاضي إذا قضى بقضاء ثم رأى ما هو أحسن منه 
فإنه ينقضه ويرجع إلى ما رأى ما دام على ولايته» وعلى هذا فالخلاف في 
الصورتين. [5/ 743]. 

(2) الظنة: النّهمة. لسان العرب 13/ 273ء مادة: (ظنن). 
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مالك» والتوريء والأوزاء 2 والشافعن› ES‏ وإشىخاق) وأبی 


ثور 


(5) 


( 


“ وداد »> وجمهور العلماءء ولا فرق عندهم بين الفروج والأموال» 


وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف» وكثير من أهل المذهب فيما حكاه عنهم أبو 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


2 


الثوري» أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: أمير المؤمنين في الحديث» 
له من الكتب: «الجامع الكبير» و«الجامع الصغير» وكلاهما في الخديت: وکتاب 
«الفرائض» توفي سنة (161ه). انظر: مشاهير علماء الأمصار ص169 والأعلام 
3/ 104. 

الأوزاعي» أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحيد الأوزاعي: إمام أهل الشام في 
الفقه والزهدء له كتاب «السنن» فى الفقه» و«المسائل»» وكانت الفتيا تدور بالأندلس 
على رأيه إلى زمن الحكم بن هشام توفي سنة (157ه). انظر: الفهرست ص284ء 
ووفيات الأعيان 3/ 158 والأعلام 3/ 320. 

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى: أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنّة 
من مصنفاته : كتابه «المسند)» و«الناسخ والمنسوخ»» و«الزهد»» و«فضائل الصحابة)» 
و«التفسير»» وغيرهاء توفي ببغداد ودفن بمقبرة باب حرب سنة (241ه - 855م). 
نظر: شذرات الذهب 2/ 96ء والأعلام 1/ 203. 

أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله بن مطر بن عطية 
لمروزي› المعروف بابن راهویه: محدث فقیه» من تصانيفه : 

«المسند»» وكتاب «التفسير»» توفي سنة (237ه). انظر: تاريخ بغداد 6/ 345ء 
ومعجم المؤلفين 2/ 228. 

أبو ثور» إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي: الفقيه صاحب الإمام 
الشافعى» له مصنفات منها: كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعى وذكر مذهبه فى 
ذلك» توفى ببغداد سنة (240ه). انظر: ميزان الاعتدال 1/ 148» وطبقات الشافعية 
ص22 والأعلام 1/ 37. 

داود» أبو سليمان داود بن علي بن خلف البغدادي» المعروف بالأصبهاني: الفقيه 
الظاهري» صاحب التصانيف» وكان بصيراً بالحديث صحيحه وسقيمه» تفقه على أبى 
ثور وابن راهویه» وکان ناسکاًء زاهداً» وكان من أكثر الناس تعصباً للإمام 
الشافعي وله » وصنف في فضائله والثناء عليه كتابين» وكان صاحب مذهب مستقل» 
وتبعه جمع كير يعرفون بالظاهرية»» توفي ببغداد سنة (270ه). انظر: سير أعلام 
النبلاء 13/ 97. وطبقات الحفاظ ص257. 

أٻو یوسف» يعقوب بن إبراهیم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي: صاحب الإمام 
بي حنيفة» وتلميذه» كان فقهيا علامة» من حفاظ الحديث» واسع العلم بالتفسير 
والمغازي وأيام العرب» من كتبه: «الخراج»ء و«الآثار» وهو مسند أبي حنيفة» 
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عمر: إِلّما ذلك في الأموالء وأمًا أحكام الفروج مثل المسألة التي ذكرها 
المؤلف من قام له شاهدا زور» ولم يكن ظاهرهما كذلك على أنه نکح 
امرأة» فحكم له القاضي بهاء فإِلّه يجوز له وطؤهاء وكذلك لو شهد شاهدا 
وغل و ی ا ق القاضي بينهماء وانقضت عدّتها» 
فاته جل لأحد الشّاهدين أن يتزوّجهاء وكذلك للقاضى» وإِنُ كان هذا 
اروج عالماً ببطلان الشّهادةء وكذلك لو شهد شاهدان بان أمته مه فلل لا 
يستبيحها ورثته» وكذلك لو شهد رجلان على امرأة هي زوج لرجل أنّها زوج 
لأر انها تخل لهذا ار و که ووقع الإجماع كما ذکرنا في 
الأموال» وعلى أن القاضي لو حكم بشهادة عدلين عنده أن امرأة أمة لمن 
اآعاها وهي أمّه أو أخته فإِنّه لا خلاف أيضاً أنه لا يستبیحها بهذا الحكم» 

ووقع في المذهب و فیمن شهد على رجل نه أعتق عبده» فردٌ القاضي 
شهادة هذا الشاهدء ثم م اشتراه ذلك الشّاهد أله لا یعتق عليه» ولو تمادی على 
إقراره بعد الشراء وكذلك من اشترى أمة). واختلف مع البائع في ثمنها بوجه 
من الوجوه المؤية إلى اختلاف المتبايعين إلى فسخ البيع» ورجعت الأمة إلى 
البائعم» فإته يجوز له وطؤهاء وفيها اعتذارات ضعيفة مع أن الأمر فيهاء أو في 
بعض الصُور يودي إلى خلاف الإجماع؛ لأن ذلك في الأموال» وحجّة 


= و«النوادر»» و«أدب القاضي» وغيرهاء توفي (182ه 798م). انظر: تاريخ بغداد 
4 ,,. ووفيات الأعيان 6/ 378 والوفيات لابن قنفذ ص144» وشذرات 
الذهب 1/ 298 والأعلام 8/ 193. 

(1) انظر: الاستذكار 22/ 17. 

(2) سقط من «ت1»: (أحكام). 

(3) في «م1٠:‏ (شهود زور لم یکن ظواهر). 

)4( في «ق : ( یحل). 

(5) انظر: التمهيد 22/ 221ء والمغني 10/ 105» فصل حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن 
صفته» والأم 6/ 199 الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر و7/ 40 في حكم الحاكم 
وبدائع الصنائع 57 فصل وأما بيان ما يحله القضاء وما لا يحله. 

(6) في «م1»: (شهد). 

)7( في «م ٩1‏ : (بعد). 

(8) في لات 1): (أمه). 
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الجمهور قوله ئي في «الصحيح» : «إنّما آنا بَسرّء وَإتكمْ تَخْتَصمونَ ك وَلَعَلّ 
TT‏ 
م ت ف ا ی و حو اج و غا ي فعا انا اف ١‏ 
قظعَةً من التا۵)» قالوا : والحديث عام في الفروج والأموال؛ لأنّها كلها من 
الحقوق» وما روي أنه خرج على سیب ماليّ»› فقد روي انض بدون ذلك 
السّبب» ولو صح السّبب فالعبرة بعموم الل وأيضاً فالحكم إنما هي إخبار 
فى المعنى عن حال الشیء. فان طابق فذاك. وإِنٌ خالف فمخالفته لما فی 
الأمر لا توجب تير حقيقة ذلك الشّيء في نفس الأمرةدورائ انو فة 
أن الحكم إنشاء أمر يوجب تغْيُر الحكم عمّا كان عليه لا أنه إخبار عمّا في 
نفس الأمر يحتمل المطابقة وعدمهاء» وهو منقوض بالأموال» واحتج باللعان 
فإنه كذب من أحدهما مع استلزامه لفسخ التكاح . 
وأجيب: بأنًا نمنم تغيُر الحكم في نفس الأمر؛ ولأنّهما رضيا معاً 
بما يوجبه الحكم» وقد يوجب الفسخ بخلاف مسألة التّراع» فإتّهما معا لم 
يرضيا واحتجُوا بقوله يي لأبي بكرة : «لا تقض في آمر واحد 
بقضاءین) » ولو لم يكن حكم الباطن موافقاً لحكم الشاهر وإ لكان 
القاضي قد قضى في السّيء الواحد بقضاءين 


(1) ألحن: أبلغ وأعلم بالحجة. صحيح مسلم بشرح النووي 12/ 4. 

)2( في «ت :٩1‏ وام :٠1‏ (ما). 

(3) (منه) انفردت بها «م1). 

(4) فإنما أقطع له قطعة من النار: معناه إن قضيت له بظاهر يخالف الباطن فهو حرام 
يؤول به إلى النار. صحيح مسلم بشرح النووي 12/ 6. 
أخرجه البخاري 6/ 2622 (كتاب الأحكام: باب موعظة الإمام للخصوم)ء وأخرجه 
مسلم 3/ 1337 (كتاب الأقضية: باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة). 

(5) في «م1٠:‏ (نسمح)» وصححت في الهامش (لعله لا نسلم). 

(6) في «ق» (الحكم). 

)7( في «م1): (موجب) . 

(8) لم أجد هذا الحديث بهذه الصيغة وإنما أخرجه بلفظ قريب منه كل من النسائي في 
سننه المجتبى 8/ 247 (كتاب آداب القضاة: باب النهي عن أن يقضي في قضاء = 
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وأجيب: بأنّا لا نسلَّم أن كلام القاضي على ما في الباطن حينئذ حكم 
منه» بل هو فتوى وقد توول هذا الحديث بخلاف هذا التّأويل» ولكلا 
المذهبين حجج غير ما ذكرناه» والمسألة مشهورة في علم الخلاف» ويكفي 
تھا سا ذکر ناه 
قوله: < وكذلك لو حَكَمَّ الحنفيْ للمالكيّ بشفعة") الجوار” 4 
وقوله: * وكذلك لو حَكَمٌ الحنفيّ للمالكيّ بشفعة" الجوار” &. 
يعني : فإِلّه لا يحل للمالكيّ الأخذ بها؛ لأنّه يعتقد بطلان ما حكم له به 
القاضي» فيعود الأمر فيه إلى ما تقدّم هكذا قالواء وليس بالبيّن؛ لأ ما تقذّم 
الظاهر فيه مخالف لما في الباطن» ولو علم القاضي بكذب الشّهود لما حكم 
بهم إجماعاًء وفي هذه الصورة القاضي والخصمان يعلمون من حال الباطن 
ما يعلمون من حال الشّاهر» والمسألة مختلف فيهاء وحكم القاضي يرفع 
الخلاف فيتنةل() ذلك بعد ارتفاع الخلاف منزلة الإجماع وما هذا سبيله 
يتناول الشّاهر والباطن» والّذي قلناه هو ظاهر كلام السيوريئ كه في بعض 


= بقضاءين) عَنْ عَبْدِ الرَحمن بن ابي بكر وَكَانَ عَاملاً لی جتان قًال: َب إلى بُو 
بَكْرَةَ يمول : سَمِعْتُ رَسُول اه ل يَمَُولٌ: «لا يَقُضِيَنَ أَحَدٌ في قَصَاءِ مضا تاءین ولا 
يَقَضِي أَحَدٌ بَيْنَ حَصَمَيْنِ وَمُوّ عَضبَّان»» والدارقطني 4/ 206 (كتاب الأقضية 
والأحكام)» و ذکره المتقي الهندي في کنز العمال 6/ 3 في القضاء الإإكمال بلفظ : 
«لا يقضي أحد في أمر بقضاءين»» والهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 196 (كتاب 
الأحكام: باب لا يقضي الحاكم في أمر قضاءين) وقال: رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله ثقات. 

(1) الشفعة لغة: الزيادةء وشرعاً: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه؛ أي: طلب 
الشريك أخذ مبيع شريكه بثمنه الذي باع به جبراً بما قام على المشتري بالشركة 
والجوار. لسان العرب 8/ 184 وحاشية العدوي 2/ 324. والتعريفات ص168. 

(2) في «ت 1» و«ق»: (الجار). 

(3) في «ت1» و«ق»: (بهما). 

(4) سقط من »م1« و«اق»: (حال). 

(5) في «م1): (فينزل). 

(6) السيوري» أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث القيرواني: فقيه مالكي يضرب 
بحفظه المثل في الفقه مع الزهد» له تعليقة على المدونة» مات سنة (460ه). انظر: 
سير أعلام النبلاء 18/ 213. 
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مسائله» وعلى المؤلف لو غصب غاصب شيئاً فنقله عن مكان الغصب» 
وکان مما اختَلِف فيه هل يفوت بنقله ام لا؟ فقضى القاضي لربّه بأخذه» وكان 
مذهب ربّه أنه يفوت وتجب فيه القيمة» فينبغي على هذا أن لا يكون لربّه 
اللَصرّف فيه. 

وقوله: ‏ إِذا اشْكَلَّ على الحام أمرٌ تركَة. قال سحنون: لا باس أن يامُرَ 
فيه بالصُلْج» ولا يِحْكُمُ بالثَّخْمِين؛ لاله فسقٌ وجور 4. 

قد يشكل على القاضي كلام الخصمين»ء وهذا الإشكال مانم له من 
التصوّر»ء فيأمرهما بالإعادة حى يفهم عنهماء وقد يفهم عنهما ویشکل عليه 
وجه الحكم» وهذا هو المعنى الذي تكلم عليه المؤلف فلا يحل له الإقدام 

على الحكم باتفاق» وإذا لم يَجل للمفتي أن يجزم بما يفتي به هنا فأحرى 
القاضي الذي يجبر على ما يحكم به» نعم» المفتي قد يرشد إلى الأخذ 
بالأحوط بخلاف القاضي» ثم للقاضي حينئذ أن يصرفهما عنه» وله أن 
يرشدهما لالح والأقرب إن كان هناك قاض غيره صرفهما إليه لاحتمال ألا 
يشكل عليه الحكم» وإ لم يكن بالبلد غيره أمرهما بالصّلح إن كان من 
الأحكام الماليّة وغيرها التي يتأتّى فيها الصّلح. 

وقوله: < ولا يَحْكُمٌ بعليه مطلقا إلا أن يكونَ بعد الشروع في 
المحاكمة فقولان 4. 

يي اد القاضى لا جل له أن يبجعل علمة طريقا من طرق الح 
يقوم مقام البيّنة أو الإقرار» ولفظ الإطلاق ليدخل تحته كل مسألة مختلف فيها 
من الحدود أو غيرها في موضع الولاية» أو في غيره قبل الولاية أو بعدها إلا 
ما استثناه من القولين إذا أقرًّا بعد الشروع في المحاكمة؛ يعني: في مجلس 


(1) الخصب لغة: أخذ الشيء ظلماً مالا کان أو غيره» وفي الشرع : أخذ مال متقوم 
محترم بلا إذن مالكه بلا خفية. انظر: لسان العرب 1/ 648 والتعريفات ص208 

(2) فی «ت۲1: (إِن کان). 

(3) في جامع الأمهات «ب» ص465 «ولا يَحَكُمٌ بعلْمه مطلقاًء وقال ابن الماجشونِ 
وسحنون: إلا أن. »٠..‏ وفي جامع الأمهات «أ» 162/ظهر «... مطلقاً ابن 
الماجشون وسحنون إلا أن...). 
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حكمه» وأشهر القولين أنه لا يعتمد على ذلك وهو مذهب ابن القاسم» وقال 
سحنون وغيره: يعتمد عليه» وبقول مالك أن القاضى لا يعتمد على علمه قال 
شريح» والشّعبئء والأوزاعي» وابن أبي N REE‏ 
وذهب الشّافعيّ في أحد قوليه إلى أنه يقضي بعلمه في جميع الأشياء على 
الإطلاق كان ذلك من حم الله سبحانه» أو من حقوق الخلق. وذهب آبو 
حنيفة إلى أله يحكم بعلمه فيما علمه من حقوق الخلق بعد ولايته القضاء» ولا 
يحكم بما علمه من ذلك قبل ولایته» E N‏ 
مذهب بي حنيفة› ووقفت في بعض كتبهم أنهم ترون مكان الولاية مثل 
ر يشترطون زمان الولاية» وذهب أبو يوسف إلى أنه في ذلك بما 
علمه قبل ولايته أو بعدها”» واستثنى الشّافعيَ في أ ا 


(1) أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي: من أشهر قضاة الفقهاء في 
صدر الإسلام» ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان ومعاوية» وكان ثقة في 
الحديث› توفي سنة (۸78 - 697م( . انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 6/ 131ء 
والأعلام 3/ 161. 

(2) الشعبي» ابو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار» ويقال: هو عامر بن 
عبد الله : فقيه فاضل ثقة من كبار فقهاء الكوفة توفى سنة (104ه)» وقيل: سنة 
(107ه)» وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء 4/ 294ء وتقريب التهذيب 
ص287 وطبقات الحفاظ ص40.. 

(3) ابن أبى ليلى» أبو عبد ال عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري 
الكوفي : قاضي الكوفة ومفتيها »> أخذ عن أخيه عیسی » وأخذ عن الشعبي» ونافع 
العمري» وعطاء بن آبي راخ وغيرهم» حدث عنه شعبة» وسفيان بن عيينة» 
وزائدة» والثوري» ضعفه النسائي وغيره» وقال أحمد: كان سيئ الحفظ مضطرب 
الحديث» وقال العجلى: كان فقيهاً» صاحب سُلَة» صدوقاًء جائز الحديث» توفى 
سنة (148ه). انظر: سير أعلام النبلاء 6/ 310» وتقريب التهذيب ص493 
وطبقات الحفاظ ص 81. 

(4) انظر: التمهيد 22/ 216 والمغنى 10/ 101. 

(5) انظر: الأم 6/ 216. ٠‏ 

(6) سقط من «م1»: (يشترطون مكان الولاية مثل ما). 

(7) انظر: المبسوط للسرخسي 16/ 105. 

(8) سقط من «ت1»: (في أحد قوليه). 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب (بقلم المطيعي) 22/ 402. 
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RS Sg 2ERS Ia NSS ENS 
قر صو ع ي إل‎ 


حكم القاضي بعلمه من الحكم بالتشهي» وكثرة كلام الاس في قضاتهم الذي 
مبنى الولاية على تقليله أو سدّه ما آمكن» وأمّا رجوع القاضي إلى علمه في 


ا الاس وريه فل اعرا إن اة ا 


وقوله: ج فلو حکم بعلهه في غیره ففي فسخه قولان» وامًا ما آقرّ به في 
مجلس الخصومة فككم به فلا فض 4. 

الضمير من قوله: (غيرة راجع إلى ما استشناه في المسألة السّابقة؛ أي 
oh a e‏ 
فهل ينقضه الذي ولي بعده؟ فيه قولان» والظاهر أنه يمضي ولا ينقض؛ لاله 
حكم بطريق مختلف فيهاء وقد قدّمنا ما في ذلك من اضطراب العلماء 


ری آ0 فن ما ا ي مجلس الحكم لشهرة الخلاف 
فى ذلك فى المذهب وقوّته» وهو الذي أراده ا بقوله: (وآمًا ما قر به) 
إلى آخره. 


وقوله: < فلو أنْكَرَ بعد إقراره» فقالّ مالك وابنٌ القاسم: لا يَحْكمُ بعلمه» 
وقالٌ اينٌ الماجشون”: يَحْكَمُ 4. 

هذا هو الخلاف الذي استثناه في أصل المسألة وهو تكرار» وفي هذه 
المسألة قال سحنون: لا يعلم ذلك إلا من بلي بالقضاء . وتمسّك من نصر هذا 
القول بظاهر قوله كل : «َأَفْضِي لَه عَلَّى َو ما أَسْمَم من . 


(1) الذرائع : مفرد الذَريعة» ومعناها في اللغة: الوسيلة» وفي الاصطلاح: عبارة عن أمر 
غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع . لسان العرب 8/ 96 مادة: 
(ذرع)» والجامع لأحكام القرآن 2/ 57» 58. 

)2( في «ت ٠1‏ و«ق» (الولايات). 

(3) انظر قوله: «ویعتمد الحاكم على عليه 4 في التجريح والتعديل اتفاقاً» ص220. 

(4) في جامع الأمهات «أ» 162/ ظهرء وجامع الأمهات «ب» ص466 (وقال ابن 
الماجشون وسحنون) . 

(5) هذا جزء من حدیث سبق تخریجه ص 165. 
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وقوله: < فلو انكر انه افر بعد ان حَكَم دم يذ على المنشنهور وقي 
لجلاب": إذا ذَكَرَّ الحاكِمُ أله حَكَمَّ فأنكر المحكومُ عليه لم يُقْبَلْ إلاً بببّنة على 
حخيه 4. 

يعني : فلو أقَرّ أحد الخصمين فحكم عليه القاضي مستنداً لإقراره» مضى 
ذلك احم ا SS‏ عليه» 
TT aT‏ 8 سكم القاضي سیل س 
لعلمه بخلاف ما إذا أمضى عليه الحكم» فامتناء الخصم يكون من باب رده 
لما حکم به عليه فلا یمگن منه. 

فإن قلك: فلم أتى المؤلف بكلام ابن الجلاب مفسَراً به للقول الشَّاد 
وهلا سكت عند ذكر المشهور فإِلّه أخصر في الكلام على عادته؟ 

قلتٌ: لأنٌ كلام ا بن الجلاب ليس بنص في مخالفة القول المشهور؛ 
لان مسألة المشهور ما خالف الخصم في أن القاضي حكم عليه وإِلّما خالف 
في سبب الحكم» فالقاضي يقول: حكمت عليه بعد إقراره» والخصم يدعي 
جور القاضي أو سهوه» ويقول: حكم علي ولم أقرّ. وفي مسألة ابن الجلاب 
القاضي يقول: حكمتٌُ عليه والخصم یول :ما کې غلی :ولو عرض 
مسألة المشهو ر على ابن الجلاب لاحتمل أن يوافق المشهور؛ لإقرار 
الخصم فيها أن القاضي حكم عليهء فلذلك اتی المؤلف بکلام اب بن الجلاب 
على ما هو عليه - والله أعلم - 


(1) الجلاب: كتاب اختصر مؤلفه فيه فروع الفقه المالكي يعرف ب«التفريع» اشتهر باسم 
مۇلفە بي القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب: فقيه مالکي٠‏ اصولي» من 
تصانيفه: كتاب في مسائل الخلاف. توفي سنة (378ه - 988م). انظر: شذرات 
الذهب 3/ 93» ومعجم المؤلفين 6/ 238. 

(2) انظر: التفريع 2/ 246 فصل 985: في إنكار الحاكم للحكم. 

(3) في «م1٠:‏ (امتنع). 

(4) في «م1»: (عن). 

(5) سقط من «(ت1): (يقول). 

(6) في «ق»: (الجمهور). 
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وقوله: < فلو حَكَمَ بامرٍ ونسي» فشهت شاهدان أنه حَكَمٌ به» امضاه على 
الأصحٌ كما يُفْضيه غيره اتفاقاً 4. 

وبالقول المقابل للأصحٌ قال الشافعن ا وآبو فة واحتح آهل 
Ga‏ 
رفع إليه من القضاة تنفيذه أصله ما لو رَفِعَّ إلى قاض غيره. 

وأجيب عن هذا : بالفرق وذلك أنٌ ما یفعله غیره لا یشاهده ولا 
يتوصّل إلى معرفته غالبا إلا بالظنٌ› وأقوی الطرق الظتّبة في هذا الباب شهادة 
الشاهدين» وأمّا ما يفعله الإنسان بنفسه فهو قادر على تحقيقه» وغالب حاله 
أنه يكون عالماً به» فحيث لم يعلم به دل ذلك على ريبة فيما نقله غيره عنه» 
وقوّوا ذلك بأن شاهدين لو أخبرا بعض العدول بأنهما سمعاه يشهد بكذاء ولم 
يذكر هو ذلك لم يجز له أن يعتمد على قولهما في ذلك ليشهد بهء وفرّق 
الآخرون بين الشّاهد والقاضي بأنٌ السّاهد متعبدأ. بأن لا يشهد إلا بما علم 
لا بما ظنّه» والقاضي على العكس من ذلك فلا يصح إلحاق أحدهما 
بالاخر. 

وقوله: < وليُْصَوّ بين الخصمينِ في المجلس والنُظْرٍ والسلام وغيره 
مطلقاء وقيل: له رفع المسلم على الذَمَن 4. 

في رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعريٌ المشهورة «وآس بَيْنَ الاس في 
ملك ووَجْهك وَعَذْلِك حى لا يَظمَعَ سريف في حَبَفِك ولا يبس ضيف 


من عَذْلك) فقيل : إن قوله: «وآس بين اللاسر (» ندل على المساواة بين 


(1) انظر: المجموع شرح المهذب بقلم المطيعي 22/ 415. 

(2) في «ق: (واجيبوا). 

(3) (متعبد) كذا وقع في جميع النسخ» ولعل الصواب (متعهد). 

(4) أخرجها الدارقطنى 4/ 206ء 207 والبيهقى فى سننه الكبرى 10/ 135» و10/ 
0 وذكرها الزيلعى فى نصب الراية 4/ 81 وذكر بأن الدارقطنى رواه فى سننه فى 
الأقضية عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي» قال الزيلعي: عبد الله بن 

(5) سقط من «ق»: (بين الناس). 


المسلم والذمَّيّ فيما ذكره؟ المؤلف» وقيل: إِنّما يدل على إيصال كل ذي 
SS‏ 


کا المۇلف. ˆ 

وقوله: < وإذا سكت الخصمان أمَرَ المدّعي بالكلام فإذا انتهى طالب 
بالجواب &. 

لما قذَّم الآن أن الاي یری ن ما درت مفضَلاً ومجملاً خشي أن 


يدخحل في ذلك أمره للمدعي بالكلام ارلا فين آنه چچ من ذلك؛ لان 
حکمه e‏ لا یتاتّی إلا بعد سماع كلام المدّعي أوّلاً وكلام المدّعى عليه 
اتا تكلم المدعي والمدّعى عليه في زمن واحد لما فهم القاضي 
عنهماء فإذا تم م کلام المدعي کلف القاضي المدّعى عليه بجوابه» وظاهر 
کلام المؤلف أن القاضي يأمر المدعى عليه بالجواب سواء طلب ذلك 
المدعي أو سکت؛ لان قرينة الحال تد على اَن المدعي إِنّما أحضر المدعى 
عليه عند القاضي ليسأله عن الجواب» ولا يلزم المدّعى عليه أن يجيب 
المدعي إلا عن ما يتعلّق له به حقّ» فقد يكون كلام المدّعي لا يستحق 
جواباًء وقد يكون منه ما يستحقٌ الجواب عنه» وكذلك إذا أجاب المدّعى 
عليه بما لا يصلح أن يكون جواباً أمره القاضي بأن يجيب بما يصلح من 
إقرار أو إنكار. 

- فإن قلت : سكوت الخصمين إن كان بإثر وصولهما إلى القاضي لم 
يعلم المدّعي منهماء وإ كان سكوتهما بعد أن انقضى كلامهما الذي لأجله 
حضرا عند القاضي فلا فائدة في أمره للمدعي بتكراره. 

قلتٌ: مراد المؤلف هو القسم الأوّل» وسكوتهما إِنّما كان عمّا لأجله 
خر ن کر ل إل اا سا عن كر الد يبا 
(1) في «ق»: (فيما بين الناس). 
)2( فی «ت۲1: (طولب). 
)3( ا ساقطة من «ت1). 
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وقوله: < فان قر فللمدّعِي الإشهاد عليه وللحاكم التَّذبيةٌ عليه 4. 

أي: فإذا أقَرّ المدّعى عليه بما ادعاه عليه خصمه»ء فقد تي الجواب» 
وللمدٌعي حينئذ طلب المدّعى عليه بأ يحضر له ذلك الإقرار بالشّهادة خشية 
ا فإ غفل المدّعي عن ذلك» أو كان مثله لا يعلم ما في 
الإشهاد به من الفائدة» كان للقاضي تنبيه المدعي على ما له في ذلك من 
المنفعة» وليس هذا من تلقينه الحجّة لأحد الخصمين لا المتَفق على منعه ولا 
المختلف فيه؛ لان الإشهاد بالإقرار مع ما فيه من تحصين حقّ المسلم فيه قطع 
التراع» وتقليل الخصام» وذلك من مستحسنات الطرق في علم القضاء. 

وقوله: < فإِنْ انکر» سال: أَلَكَ بِیَنةٌ؟ فإِنْ قال: لاء واستحلفه فلا شُسْمَغٌ") 
بيّننّه على الأشهرٍ إلا أن يظهرَ عذره من نسيانِ أو غيره 4. 

لما قذّم وجه الحكم إذا أَقرًّ المدّعى عليه» شرع في بيان الحكم إذا نكر 
المدّعى عليه وهو فاعل «أنكر» من قول المؤلف: (فإن أنكر)ء كما أن فاعل 
«سأل» ضمير يعود على ما يُفْهّم من السّياق وهو القاضي» فإ ذكر أن له بينة 
أمره بإحضارهاء وهنا كلام يطول لأصحاب الوثائق» فإن قال المدّعي: ليس 
لي بينة . أخبره القاضي أنه ليس له إلا يمين المطلوب» فإِنُ أحلفه فحلف» ثّ 
أتى المدّعي ببيْنة فهل تَسمَمُ منه وتنفعه؟ أمّا إن كان له في عدم القيام بها عذر 
من نسيان» أو أنه لم يتقدّم له بها علم إن كان يظنٌ أتّها ماتت أو شبه ذلك 
مما هو داخل تحت قول المؤلف: (أو غيره) فله القيام بهاء قال بعضهم: 
بعد أن يحلف هو على صحة ما ذكره من نسيان وشبهه» وإن لم يکن له عذر 
فهل له القيام بها؟ في ذلك قولان: أشهرهما كما قال المؤلف» إنه لا يقوم 
بها ؛ لأنّه نفى أن تكون له بيّنة بقوله: (لا) عندما سأله القاضي عن بينته» وقد 
تعلق لخصمه بذلك حن ودخل في عهدة اليمين» والقول الاني: أن له القيام» 
وهو أظهر من جهة الأثر فقد روي ذلك عن عمر طف . 


)1( فی «(ی» وام1»: (فلا يسمع) . 
(2) قيل: إن عمر طه قضى بها ليهودي» وقال: لبه الصَادِقَةٌ أَحَبُ إلى مِنْ اليَمِين 
الْمَاجِرَةَه. وقد ذهب الجمهور إلى قبول البينةء وقأل مالك في المدونة: «إن استحلفه - 
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وقوله: < فإِنْ تنازعا في الابتداء فالجالِبُ وإلاً اقرع بينهما 4. 

تنازعهما في الابتداء؛ ي: في موجب الابتداء» وهو أن تقون کوان 
مشا للآخر: انا هو المدّعي» وأنت هو المدّعى عليه » فإنّ تبدئة المدعي كما 
تقدّم واجبة» فإِنْ لم تقم نة لأحدهما أنه هو الذي دعا صاحبه أَوَل إلى 
الحاكم" تعيّن الجالب منهما صاحبه للبداية؛ لأنَ جابه لصاحبه قرينة ظاهرة 
في أنه هو المدّعي» فإن عدمت هذه القرينة فقال المولف: (يُفْرَعُ بينهما)› 
قال الإمام المازري: وهو الأظهر» وقيل: يكون القاضي بالخيار فيمن يبدا 
منهماء وأشار محمد بن عبد الحكم مع هذا التَّخيير إلى أن القاضي يبدا 
بأضعفهما. وحكى ابن المنذر“ مع هذين القولين قولين آخرين أحدهما: أن 
يصطلحاء والتّاني: أنه يستحلف كل واحد منهما صاحبه» واستضعف المازريّ 
هذين القولين بأنّهما قد لا يصطلحان ويتماديان على المشاجرةء وبأنّهما قد 


= ولا علم له بالبينة ثم علم أن له بينة وجدها رده ولم يبطل حقه اليمين» قال: وإن 
کان یعلم ببینته فاستحلفه ورضي باليمين وترك البينة فلا حق له». انظر: فتح الباري 
5 باب من أقام البينة بعد اليمين» والمدونة 10/ 328 (كتاب التدليس 
بالعيوب: جامع العيوب)» والتاج والإكليل 6/ 131. 

(1) في «ت1»: (الحكم). 

(2) (الإمام) ساقطة من «ق». 

)3( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيد الحكم ۾ بن أعين بن ليث بن رافع : فقيه مالکي 
من مصر» سمع من أبيه» ومن ابن القاسم» وأشهب» وابن وهب» وغيرهم» وصحب 
الشافعى وأخذ عنهء له تصانيف كثيرة منها: كتاب فى «الرد على الشافعى»» وكتاب 
«أحكام القرآن»» وكتاب «الرد على فقهاء العراق»» وكتاب «آداب القضاة)». وغير 
ذلك» توفي سنة (268ه). انظر: سير أعلام النبلاء 12/ 497 والتعريف بالرجال 
المذكورين في جامع الأمهات ص255. 

(4) في «ت1): (ابن المواز). 
ابن المنذرء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري: فقيه مجتهد» له عدة 
تصانيف منها: «الإأشراف في اختلاف العلماء»» وكتاب «الإإجماع»» وكتاب 
«المبسوط»ء وغير ذلك» وروى عن الربيع بن سليمان» ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم» ومحمد بن إسماعيل الصائغ» وغيرهم» حدث عنه أبو بكر بن المقرئ» 
ومحمد بن يحيى بن عمار الدمياطى» وغيرهماء» مات بمكة سنة (318ه). انظر: سير 
أعلام النبلاء 14/ 490 وطبقات الحفاظ ص330. 
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يتنازعان فيمن يبدأ منهما باليمين» وفي «المجموعة: أن أحد الخضصي إذا 
قال: أنا المدّعي» وسكت الآّخر عن إنكار قوله أنه هو المدّعي» قال: وأحبُ 
إل أن لا يسأله القاضي) تى يسنم له الآ عر ذلك نطفاء قال الان 
المازريّ: وكذلك أيضاً إذا استنطق القاضي المدّعى عليه فأنكر فاستحلفه من 
غير أن يقول له الخصم: استحلفه لي» فان هذا أيضاً الأصل فيه أن القاضي 


e 


لا يستحلفه إلا بإذن من المدّعي إلا أن يكون من شاهد الحال ما يدل على أنه 
أراد من القاضى ذلك قال: وقد ذكر عن بعض القضاة أن رجلا ادعی على 
آحر بثلاثين دينارا)ء فأنكر المدّعى عليه» فاستحلفه القاضي» فقال الالب: 
لم آذن في هذه اليمين» ولم أرضَ بها . فلا بد أن تعاد اليمينء فأمر القاضي 
غلامه أن يدفع عن المطلوب من ماله النّلاثين ديناراً؛ كراهة أن يكلّفه إعادة 


ويقع في بعض النسخ بعد قول المؤلف: (فالجالب): (فإِن لم يُعْرّف 
مرا“ بالانصراف» ومن أَبَى إلا المحاكمة فهو المدّعيء» فإن أبيا اقرع 
بينهما)» ومعنى هذا الكلام ظاهر. 

وقوله: < ويحكمُ بعد أن يساله: أبقيث لك حُجَة؟ فيقول: لاء فإِنْ قال: 
نعم آنظره ما لم يتبيَنْ لدد 4. 

الضمير المنصوب راس جع إلى المدّعى عليه» هذا هو المتبادر إلى الڏهنء 
BE E E‏ فإِنّه قد تقوى حصة 
المدعى عليه» وتضعف حجَة المدّعي فیتو جه الحكم عليه بالإبراء أو بغیره» 
وكأن المؤلف هرب بإفراد هذا الضمير عن مسألة «المدوّنة)» فإن الضمير فيها 
مثلّى» وأوجبت تلك التغنية إشكالاً فى المسألةء وذلك أن مالكاً قال فيها: 
وجه الحكم في القضاء إذا أدلى الخصمان بحجُتهما ففهم القاضي عنهماء 
(1) في «م1٠:‏ (أن لا يسكت له القاضي). 
(2) (الإمام) انفردت بها «ت1). 
)3( في «م1): (ثلاثة دنانير). 
)4( في «ت ٩1‏ و«م1: وفي جامع الأمهات اب٠‏ ص466 (أمر). 
(5) ما بين القوسين لم يرد في جامع الآمهات «أ». 
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وأراد أن يحكم بينهما أن يقول لهما: بقیت لكما حجُة؟ فإن قالا: لا. حكم 
بينهما"» ثمٌ لا يقبل منه حجَة بعد إنفاذه فقيل : إن الحكة إِلّما تُطلّب مسن 
يتوجّه عليه الحكم» ومن أجل هذا أفرد بعض المختصرين الضمير» وذكر 
الجواب عن هذا الاشكالء وما يتعلق به يختص بالنّاظر فى «المدونة»» 
رکذلك أا عل اط مدره کال اع لا اج ا ى کر 

وقوله: < تم هو على خجَټهِ عنده وعند غیره 4. 

يعني : إذا أنظره القاضي لقوله: «بقيت لي حجّة» لم يزل على حجته عند 
ذلك القاضي وعند غيره مع بقاء ولايته وبعدها”» وهو صحيح؛ لأ القاضي 
إنّما يؤحره؛ لأن لدده لم يظهر. 

وقوله: < وإذا حَكَمٌ بعد قولِه: لا حُجَة لي» فاتى ببيّنةٍ لم يَعْلَمُ بهاء ففي 
«المدؤنة»: له ذلك“ وقیل: عندَهُ دون غيرِهِء وقیل: لا مطلقاً 4. 

يعني: أن الحكم إذا أنفذه القاضي على المدّعى عليه بعد إقراره على 
نفسه بأته لم تبق له حجُة ثم أتى ببيّنة» وأفقه خصمه» أو قام له دليل على أنه 
لم يعلم بها فهل له القيام بها ويقضي له بمقتضى ما شهدت به؟ في ذلك 
قولان: أحدهما: أنه يقضى له بها؛ لأن معنى قوله: (لا حجّة لي) فيما 
أستطيع عليه“ الآن. 

والقول التّاني: أنه لا قيام له بها إذا نفى أن تكون له حجُة في تلك 
المنازعة وإذا فرّعنا على القول الأول فقيل : له ذلك عند القاضى الذي 
حكم عليه» وعند غيره» وهو الأصل» وقيل: لا يكون له القيام بها عند غیره؛ 
لان الحكم له بمقتضى هذه البيّنة عند غيره شبيه بنقض الحكم الأول وهو 
ممنوع» قال في «المدونة» بإثر المسألة التي نقلناها فوق هذا: ولو قال: بقيت 
لي حجُةء فأمهله فلم يأتِ بشيء فحكم عليه» فإن أتيا بعد ذلك يريدان نقض 


(1) انظر: المدونة 12/ 132 (كتاب الأقضية). 
(2) فی «ت1): (ولایته بعدها). 

(3) انظر: المدونة 12/ 132 (كتاب الأقضية). 
(4) فی «ت 1»: (علمه). 

(5) سقط من «ت :٠1‏ (إذا نفى. . . المنازعة). 
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تلك القضية لم يقبل منهما إلا أن يأتيا بأمر يرى لذلك وجهاًء قال ابن 
القاسم: مثل أن يأتي بشاهد عند من لا يقضي بشاهد ويمين» وقال الخصم: 
لا أعلم شاهداً آخر» فحكم عليه القاضي» ثم وجد شاهداً آخر بعد الحكم 
فليقض بهذا الآخر". ومثل أن يأتي ببيّة لم يعلم بها وما أشبه ذلك وإلا لم 
يقبل منه» وقاله مالك في موضع آخر وقال ابن الموّاز: وإنّما ذلك عندنا 
في القاضي نفسه» فما لو وَلّى غیره لم يكن له أن ينظر فيه» ولا ينقضهء 
وقال سحنون: لا يقبل القاضي بعد الحكم من المطلوب حجة» وإن أتى بما 
له وجه» فانظر كيف هذا الخلاف» حيث يقول المحكوم: بقيت لي حَجُة» 
والمؤلف حكاه حيث يجيب بقوله: (لا حْجُة لي)» واختَلفت على الجملة هل 
يقبل القاضي من المطلوب أو من الالب حْجّة بعد تعجيزهما؟ 

قال ابن رشد: فيتحصّل في المطلوب قولان» وفي الطالب ثلاثة. فقيل : 
هذا الخلاف إنّما هو فى ذلك القاضى دون من بعده» وقيل: فيه وفيمن بعده» 
EL a‏ الخصم SA A E‏ 
أمّا لو ادعى شيئاً وتلوم له القاضي وأعذر فلم يأتِ بشيء فلا يقبل منه. 


وقوله: < وإذا تزاكم المُدَغُون فالسَّابقٌ َم الفُرَعَة إلاً المسافر وما يُخشى 
فاه 4. 

تزاحم المُدّعين يكون على وجهين أحدهما: أن یکثروا بحیث لا يسعهم 
الرّمان الذي يجلس القاضى للحكم فيه» والتّانی : إن عَلمَ السّابق وجب 
تقديمه» وكذلك من جاء بإثره يكون يلي السّابق في الخصام حى ينقضي 
المجلس» قيل: وينبغي للقاضي أن يكل ولا من يضبط له هذا من الأمناء 
فيكتب اسم الأول في بطاقة ويجعلها في خيط تم الثاني كذلك بعده حتّى 


(1) في «م1٠:‏ (فينقض هذا الآخر)ء انظر: المدونة 12/ 132 (كتاب الأقضية). 

(2) سقط من «م1٠:‏ (آخر). 

(3) ساقطة من «ت|1» و«ق». 

(4) التلوم في اللغة: بمعنى التمكث والانتظار. ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة التلوم 
عن هذا المعنى. انظر: لسان العرب 12/ 557 مادة: (لوم)» والموسوعة الفقهية 
3 298 (الطبعة الثانية). 


177 


ينقضي مجيئهم» نَم يخرج إليهم القاضي فيبتدىء بالنّظر في أوّل بطاقة» فإن 
انقضى المجلس بانقضاء البطائق فحسن» وان بقيت من البطائق بقيّة ترگ 
عند ذلك الأمينء فإذا کان في ايوم الاب فمن اتی س المدّعين کُب اسمه 
E ET‏ ق الت ت يلاي إذا خرچ القاضي 
ابتداً ببقيّة البطائق التي كَيَبّث بالأمس» الأول منها فالأوّلء ثي يصنع في 
بطائق اليوم ۳ مثل ما صنع في بطائق اليوم الأوّل» وهكذا يفعل في كل 
يوم. 

قال بعض الشّافعيّة: وإنما يُبتَّدأً بالأوّل في حى واحد لا في سائر 
مطالبه» وقال المازري: إذا كان له خصام في مسألتين فكان نظره فيهما لا 
يطول فَيِمٌ فیهما على غيره» فإ لم يتهياً له هذاء أو كر الخصوم عليه حى 
لم ينضبط الأول منهم» انتقل إلى القرعة» وصورتها أن تَكتّب أسماء جين 
كل واحد منهم في بطاقةء تُمٌ تحاط بحيث لا يتميّز السّابق بالكتب فبها من 
غیره» ثم تُرْفْع منها براءة» فينظر القاضي في قضية صاحبهاء وكذلك إلى 
O‏ أشار إليه المؤلف ما لم يحضر من تدعو ضرورة إلى 
تقديمه كالمسافر الذي يخشى فوات رفقته فيْقدّم على الحاضرين» فان تزاحم 
المسافرون فَيِمّ السَّابق منهم» وأشار بعض الشيوخ إلى أن تقدمة المسافر على 
الحاضر إِنّما تكون ما لم يكثروا كثرة يضر تقديمهم فيها بالحاضرين» فإن 
كثروا كذلك اقرع بينهم وبين الحاضرين 

وقوله: < وينبغي أن نرد يوماً أو وقتاً للْساء" 4. 

يعني: أو وقت من اليوم» وهذا لما يخشى من الفتنة بسبب مخالطتهنٌّ 
للرّجال» وإن كانت شابّة لها جمال ويخاف إن تكلمت أن يودّى سماع كلامها 
إلى فتنة فلتوكل من ينوب عنهاء قال بعض الشيوخ: وإن احتيج إلى أن يبعث 
إليها وهي بدارها من يخاطبها من وراء سترها من ينفذه القاضي إليها ممن 
تمن ناحيته لسنّه ودينه» أو يكلّفه الخصومة في أمرها فعل» وقد حضرت 


(1) في «ت1): (أكثر). 
(2) (براءة) كذا في جميع النسخ» ولعل الصواب بطاقة. 
(3) في «ت1» و«ق» (أن يفرد يوم أو وقت). 
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الخامدية مجلس النبي لا وأقرّت بالرناء فأمر برجمها» وقال فى المرأة 
الآخرى: «واعد يا انر على امراة هَدَا قن غرفت OT‏ 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


وقوله: < والمُفتِي كذلك 4. 
هذا التّشبيه راجع إلى أصل المسألة؛ أي: إذا تزاحم السّائلون على 


في «ت :٠1‏ (العامرية). 

يشير إلى حديث الغامدية» الذي أخرجه مسلم عن بريدة في حديث ماعز» ونص 
الحديث: عَنْ سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدََ عَنْ أَبيهِ قَالَ: . م اة ارآ ِن عامل مِنَ 
الأرْدِ. فَقَالَتُ: يا رَسول اله طهرنِي . فقَالَ: «وَبُحَكُ ارجڃي فاسَغْفِري الله وَنُوبي 
إِلبوِ»» فَقَالّثْ: اراك ريد أن تُرَدَدَِي گَمَا رَدَذْتَ مَاعِرَ بن مَالِكٍ. قَالَ: «وَمَا دَاك؟» 
قَالَّتْ: إن خبلی من الزن . قَقال: «آانتٍ؟» قَالّثْ: نَحَمْ. مَمَالَ لَهّا: «حَتى تَصَيِي ما 
في بَظنِك»» قال : فَكَمَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حى وَصَعَتُ. ال اى النَبيَ ب 
َقَال: قَد وَصَعَت الْعَامِدِيَة. فَقَال: «إَاً لا نَرْجُمُها وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغيراً لَيْسَ لَه مَنْ 
بُرْضِغُه» فَقَامَ رجُل مِنَ الأَنْصَار فَقَالَ: آ2 رَضاعه» يا بى الله. قَال: قَرَجَمَهًا. 
صحیح مسلم 3/ 1322. 

نيس : قال ابن السكن: لست أدري من أنيس المذكور في هذا الحديث» ولم أجد له 
رواية غير ما ذكر في هذا الحديث» ويقال: هو أنيس بن الضحاك الأسلمي» وقال 
غيره: يقال: هو أنيس بن أبي مرثد» وهو خطأً لأن ابن أبي مرثد غنوي وهذا ثبت 
فى هذا لكي آنه ادلي قال آي حجر اوجن بن خان وان کد ال بات جر 
الذي قال له رسول الله ية : «اغد يا أنيس على امرأة هذا» الحديث» وفيه نظرء 
والظاهر في نقدي أنه غيره» والله أعلم». الإصابة 1/ 136 - 138. 

هذا الجزء الأخير من حديث أخرجه البخاري 6/ 2502» وأخرجه مسلم 3/ 1324 
واللفظ له وأوله: عَنْ بي هزیر وَرَيْدِ بن الد الْجْهَنن نما فالا : إن رجلا مِنَّ 


الأغرّاب ّى رَسُولَ الله اة فَقَالَ : یا رَسُول افو اشد الله إلا قَصَيْتَ لي باب الله . 
قال الْحَضمْ الح وهو امه مله : : َعم فافض بیستا کاب او وَائڌن ِي. قَقَالَّ 
رَسول اله يلة: «فُل»» قَال: إن ابي كان عَسِيفاً (أي: أجيرا) عَلَىَ هَّدًا. . رن 
بامُرأيه» وَإني أخبرْتُ أن عَلَّى ابي الرَجمّء قَافْيَدَيْتُ مه بمائَة سَاةٍ وَوَلِيدَةٍ. فَسَاَلْتُ 
أل امم فَأخبرُوني أَنمَا على اني جلد مائة وَئَعرِيبُ عَام» وان عَلَى امُرَأة هذا 
الرَجْمَ. فَمَالَ رَسُولُ الله کي : «وَالَڍِي فيي بيده لأَفْضِيَنَ ببنَكّمَا كاب الله الَوَلِيدَةٌ 
وَالْعَتَمْ رَد وَعَلّى ايك جلد اة وَتعْرِيبٌ عَام. وَاعد E‏ إلى امراة هذ قن 


اعَرَقَّتْ فَارْجُمها» قال : فَعَدَا عَلَيْها . قَاغتَرَفتْ› مر با رَسُول او یاف قَرْجمَتْ . 
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المفتي سلك بهم مسلك القاضي»ء وكذلك أيضاً الدرس» وقد جرت العادة 
بتقديم قارئ حديث رسول الله بيو على قارئ الفقه. 

وقوله: < وإنهاؤة إلى حاكم آخرّ بالإشهادِ والمشافهة 4. 

يريد: وإبلاغ القاضي حكمه إلى حاكم آخر يكون بهذين التُوعين لا 
ثالث لهماء وما يفعله أهل الرّمان من كتب القاضى خطه فى الإعلامات» 
والاكتفاء بالشّهادة على خظه دون إشهاد القاضي عليه خارج على نصوص 
المتقدمين »› وإن کان وقع لسحنون وابن ¿ كنانة الاكتفاء بكتب أمنائه من أعراض 
البلد» فجعل ذلك بعض المتأخرين ن أصلا في قبول الإعلام إذا شهد على خظه 


القاضي . 

وقوله: ظ فالإشهاد يكونُ بشاهديْنِ مطلقاًء وقال سحذونٌ: وبرجلٍ 
وامراتین إِنُ کان ممًا تجورٌ فيه شهادتهما 4. 

مراده بالإطلاق؛ أي: في الأموال وغيرها من دماء وحدود وغير ذلك 
على أله اختَلِف في الحكم بثبوت حدٌ الرّنا على قولين: أحدهما: الاكتفاء 
بشاهدين» والثّاني: لا بد من أربعة شهداءء وكذلك الثُلِف في الفرع الذي 
زاده سحنون في الأموال» فقیل: لا بد من شاهدین» وقال سحنون ما ذکره 
عنه المؤلف» ولعل سبب الخلاف الاكتفاء بالشّاهد والمرأتين فيما ليس بمال 
إذا كان يؤول إلى مال. 


وقوله: $ واستَحِبٌ أن يكو بكتاب مختوم والحُمْدَةٌ على الشهادةٍ حثَّى 
لو شهدا بخلافه أَفْضي 4. 

لا يظهر لهذا الاستحباب كبير وجه إذا كان المعتمد على ما قال من 
السّهادة؛ لان القبول معها دار وجوداً أو عدماً وما ذكره بعد الغاية ب «(حتّی) 
لا يتأنّى إلا إذا قالا: لم يقرأه عليناء وقال: اشهدا على بما فيه وهو كذا. 

وقوله: < فلؤ قالّ: أشهَذتُكما على أنّ ما في الكتاب خُطي أو حُكُمِي 
فروایتان 4. 
(1) سقط من «م1»: (إذا كان). 
(2) في جامع الأمهات «أ» 163/وجه» وجامع الأمهات «ب» ص466 (شهد). 
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الصحيح عندي"“ من الرّوايتين إعمال ما في الكتاب؛ لأنّهما اديا عن 
ما أشهدهما به ولا معارض» وإذا قيل: ما شهدا به في الفرع الذي فوق هذا 
مع أن في كتاب القاضي ما يخالف قولهما فأحرى أن يقل قولهما هنا. 

وما قول المؤلف: $ ومثلَة لو قر مُقِرُ بمثلِه 4. 

فظاهره أن فيه الروايتين ن المذكورتين»› وکلام ابن شاس أظهر في ذلك» 
والصحيح قبول هذه البنة وإتماً يحفظ الخلاف في المذهب بالكراهة في 
شهادة الشّتاهد كذلك فى الوصايا؛ لاحتمال أن يكون فيها جور» وحكى 
القاضي عبد الرغابا رواين جن دقع إلى شهود تابا طرياء قال : 
اشهدوا على بما فيه . 

ولا خفاء بالفرق” بين المثلين المذكورين هنا في كلام المؤلف» وإن 
المثلبّة الأولى راجعة إلى حكم المسألةء والمثليّة الثّانية راجعة إلى صورتهاء 
ومن هذا يتين لك ما يعود عليه الصّميران المخفوضان بإضافة «مثل» إلى كل 
واحد منهما فتأمّله. 

وقوله: < ويؤدي”“ عند مَنْ كُتَبَ اليه وغيره 4. 

: أن القاضي الاھ کے ا وای او ایک 

کتابه وعيّنه لا يختص كتابه بذلك المعيّن بل ينفذه المكتوب إليه 
وغيره» عُزل المكتوب إليه» أو مات» أو لم يزل والياًء ولهذا قال بعض 


(7 


(1) سقط من «ق»: (عندي). 

(2) في «ت1): (لأنهما أدعيا عنه). 

(3) عبد الوهاب» أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي: قاض» كان 
شيخ المالكية في عصره» من مصنفاته: «التلقين»» واعيون المسائل»» و«النصرة 
لمذهب مالك»ء واشرح المدونة»» وغيرهاء توفي سنة (422ه - 1031م). انظر: 
طبقات الفقهاء ص170 وفوات الوفيات 2/ 419» والوفيات لابن قنفذ ص233»› 
والأعلام 4/ 184. 

(4) في «م1٠:‏ (فقالوا). 

(5) (بالفرق) ساقطة من «ق). 

(6) في «م1»: (المثالين). 

(7) (تۆدى) في جامع الأمهات «أ» 163/ وجه» وجامع الأمهات «ب» ص466. 
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القروتين: لا ينبغي أن يسمي في الكتاب قاضياً معياًّء وقال بعض الأندلسيّين : 
هذا القول - آعني : کلام القرويٌ - مخالف ل«لمدوّنة)» ووافقنا الشافعيّ على 
هذا" وخالفنا في ذلك أبو حنيفة”)ء ووقع لابن القاسم في قاضي مصر إذا 
كتب إلى قاضي إفريقية في القضاء إلى غائب بإفريقية» فلقي المحكوم له 
المحكوم عليه بطرابلس أنه لا يحاكمه فيهاء وهذا يأل على أن المحكوم 
ا رفا یت زه جت وما ری بالل لدی کت إلى قاض 


2 


ا هلا أشار سحنون والمسألة مذكورة و فى «المدوّنة») بنحو مما مما قاله المؤلف 
في كتاب الأقضية» وفي آخر کتاب ال َم هل ذلك تكراراً أو أفادت 
إحدى المسألتين زيادة من وجه والأخرى كذلك؟ هذا ما يختص بالتاظر فى 
مسائل «المدونة) . 

وقوله: < ويُمَيَرٌ الغائب ) باسههء ونَسَبه» وجليَتهء وحرفته» ونحوها 


چ 


ire 


مما يَتَمَيّرُ به» فإِنْ وافَقّه خُر حي أو ميت لم يَحْكَمْ عليه إلا أن يتعيّن 
بوجهه 4. 


بجی ان الفاق ا کی امن ارک ی عل وجا هات 


(1) انظر: الأم 6/ 212 (كتاب القاضي إلى القاضي). 

(2) انظر: بدائع الصنائع 7/ 8. 

(3) في «م1٩:‏ (لا یحکمه). 

(4) في «م1»: (الحكم عليه). 

(5) من المدونة: «قلت: أرأيت إذا كتب قاض إلى قاض» فمات الذي كتب قبل أن يصل 
الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه» أو عُزل أو مات المكتوب إليهء أو عُرِلَ ولي 
القضاء غيره»› أيقبلِ هذا الكتاب في قول مالك آم لاء وإنما کتب بالکتاب إلى غيره؟ 
قال: سمعت مالکاً يقول: ذلك جائز» ولا دري موت اهما ذکر» موت الذي کتب 
أو موت المكتوب إليهء وهذا کله جائز عند مالك» من عرزل منهما أو مات» فالكتاب 
جائز» ينفذه هذا الذي ولي وإن کان الکتاب إنما كَيَبَ إلى غيره». المدونة 12/ 146 
(كتاب القضاء). 

(6) انظر: المدونة 16/ 260 (كتاب الرجم: في المشهود عليه بالزنا يقذف الشهود). 

(7) في «ت1»: (ويميز اسم الغائب). 

(8) في جامع الأمهات «أ» لوحة 163/ وجه» وجامع الأمهات «ب» ص467 (بوجه). 


182 


ببلد المكتوب إليه» فينبغي أن يُميْرَ ذلك الرٌجل بكل ما يمكن التّمييز به من 
اسم» ونسب» وحليةء وحرفة» وشهرة»› وغیر ذلك فإن لم يوجد بذلك البلد 
على تلك الأوصاف ت وقع التّمييز بها إل واحد توجه الحكم عليه» وان 
وْجِدَ على تلك الأوصاف اثنان فأكثر فلا بد من تعيين واحد منهما بالبينة أنه 
الذي أراده القاضي فی کتابه» فان ادعی الذي أتى بالكتاب أحدهما بعينه» 
وطلب منه حمیلا حكّی يقيم البيّنة على عینه فهل يلزمه حمیل بمجرّد هذه 
الدعوى؟ في ذلك قولان» وأصلهما مشهور في «المدونة)» وإن ترك القاضي 
الكاتب السّمييز المعتبر ففي المذهب قولان: 

أحدهما: أن القاضي المكتوب إليه لا يعدي الشّالب على صاحب 
الاسم المكتوب حى يثبت الطالب أنه ليس بتلك الجهة من هو بهذه الصَمة 
والاسم» وتكون الشهادة في هذا الإثبات على العلم. 

والثَّاني: أنه يعدّيه عليه إلا أن يثبت صاحب هذا الاسم أن بالبلد من 
يوافقه في الاسم والصفة. 

قوله: [ والمشافهة بان يکونا قاضيينِ ببلدٍ واحد أو يكونَ كل واحدٍ قي 
طرف ولایته 4. 

هذا هو التوع الثاني من نوعي الإنهاء» وهو كما قال على وجهين: 

أحدهما: أن يكون القاضيان ببلد واحد» فيشافه أحدهما الآخر بما ثبت 
عنده من شهادة أو حكم» فيحكم الآخر آو يذ الحكم إلا ان هذا الوجه قليل 
الجدوى؛ لألّه إذا اتحد البلد تمم الأول بنفسه ما أراد إنهاءه إلى الّاني الهم 
إل أن يعرض للأوّل عارض RY‏ 
والوجه الّاني: هو أن يمتاز كل واحد منهما بجهة لا يكون له الحكم 
إلا فيهاء ويتّصل العملان فيقف كل واحد منهما فى طرف عمله فينهى 
ادها ا جاه اه ما او ا ا 


(1) الحميل: الكفيل» والضامن»› وسمي بذلك لكونه حاملاً للح عمن عليه الحق. 
انظر : التعاريف ص296. 

(2) في «م1٠:‏ (الصورة). 

(3) سقط من «م1): (ما يريد). 


بمقتضاه» وذلك أقوى من الشّهادة» ولم يعدوه من حكم القاضي بعلمه. 

وقوله: ‏ فلو كان المَُمّعٌ في غيرها لم يُشمَغ" ). 

يعني : فلو كان المُسَمّح المنهي في غير الجهة التي هو والي عليهاء فأنهى 
إلى قاضيها شيثاً لم يسمعه منه؛ لأنه معزول في هذه الجهة» فصار كما لو قال 
بعد أن عُزْلَ: كنت قد حكمت بكذاء أو ثبت عندي كذاء وفي أحكام ابن 
سهل ما يدل على أن في هذا الوجه قولين. 

وقوله: [ ولو كان السُامعٌ فهي شهادة ولا يَحِل [له*] الحُكْمُ بها 
کغیرها )&. 

يعني : ولو كان السَامِع في غير الجهة التي هو وال عليها» فسمع من 
قاضي هذه الجهة بعض ما ثبت عنده لم يجز له أن يبني عليه إذا وصل إلى 
الجهة التي هو وال عليها؛ لأنه حينئذ حاكم بعلمه» وفي أحكام ابن سهل عن 
أصبغ ما ظاهره الخلاف» وانظر قول المؤلف: (فهي شهادة) » فظاهره أن 
القاضي السّامع لو طلب منه أن يؤذي ما سمعه من هذا القاضي إلى قاضٍ 
ثالث لكان ذلك له» ويكون شاهداًء فيحكم بقوله مع يمين الشالب» أو مع 
شهادة شاهد آخر» وفي هذا الأصل قولان: هل يكتفى في الشّهادة بذلك أو 
لا بد مع السّماع من القاضي من زيادة قوله: اشهد على بكذا؟ ولو قيل: إِلّه 
لا يشهد فى هذه الصُورة من غير خلاف لما كان بعيداًء فإن ذلك الخلاف إنما 
هو إذا أشهد القاضى شاهدين على نفسه» وحضر مجلسه اثنان غيرهماء» فهل 
لهذين الاثنين أن ا بما أشهد به الأوّلان؟ فى ذلك قولان» وفى هذه 
الصُورة لم يقصد هذا القاضي المُسمّع ا 
إعلام قاض آخر مشافهة ولم يتم الحكم بها فتأمّله. 

وقوله: < ولو اقتصرَ الأول على سماع البيّنةٍ وأشهد بذلك وجب على 
المُنهّى إليه الإتمامُ من التّعديل والخكم 4. 


(1) في «ت1»: وجامع الأمهات «أ» لوحة 163/وجه» وجامع الأمهات «ب» ص467 


(نسْمَع). 
(2) (له) من جامع الأمهات «أ» لوحة 163/ وجه» وجامع الأمهات «ب» ص467. 
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يعني: لو وقف عمل القاضي المُسمّع عند ضماغ الب ولم يرد على 
ذلك» ولم ينظر في عدالة البيّنة» فلينظر القاضي المُنهى إليه السّامع في عدالتها 
أولاء فإذا ثبتت عنده فإن طلب منه الخصم الحكم بمقتضاها حكم له» وإن 
طلب منه أن ينهى له ثبوت العدالة عنده إلى قاض ثالث أو إلى القاضى 
الإزه رف مسك كه العافي الاجر تتن ا ان عدا ورك 
ولثبوت عدالتهما عند الثاني فهى مراتب ثلاث: أداء الّهادة عند الأقلٌء 
وعدالتها عند الثّاني» والحكم ا ا ا 

ولا یکون قول القاضی: ثبت عندي کذاء حکماً منه بمقتضی ما ثبت 
عة فإ ذلك أعم فته وإنما أوجب هذا البيان أن بعض من ينتمي إلى علم 
الأصول من أهل القيروان غلط في ذلك فألف الإمام المازري جزءاً في الرَدٌ 
عليه» وجلب منه نصوص المذهب» والمسألة جليّة لا تحتاج إلى بيانء والله 
أعلم. 

وقوله: < وأمًا الحتابُ المُجَرَدُ فلا أثرّ له قال مالك: كان من الأمر 
القديم إجازةً“ الخواتم حى حدت الاثَّهام فأحَدِتّتِ الشّهادةٌ وقال ابن كنانة: 
كذلك إلاً في القريب؛ كاعراض المدينة إلى قاضيها في الحقٌ اليسير قإنّهم 
بقوا على الاجتزاءِ بالخطً والخاتم“» وقال عبد الملك: إلاً في القريب واطلَقَ 4. 

تقدّم الّنبيه على شيء من هذاء والأصل طلب البيّنة على ثبوت الكتاب 
كما دل عليه صدر كلام المؤلف» وجرت عادة قضاة إفريقية في غير تونس 
نهم يطلبون البيّنة على خط القاضي» وإعلامهء اكتفاء منهم بالقول الثاني في 
قبول الشّهادة على خط الشّاهدء فأجروا حكم القاضي ذلك المجرى» وأمًا 


(1) في «ت!1): (لم يرد). 

(2) في «م1٠:‏ (وبثبوت عدالتهم). 

(3) في «م1»: (الكتب). 

(4) في جامع الأمهات «أ» لوحة 163/ وجهء وجامع الأمهات «ب» ص467 (إجارة). 

(5) أعراض المدينة: هي فُراها التي في أوديتهاء وقيل: هي بُطون سّواِها حيث الزرعُ 
والنخيل. لسان العرب 7/ 173 مادة: (عرض). 

(6) انظر: مواهب الجليل 6/ 143. 
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قاضي تونس» وهو قاضي قضاة إفريقية فربما فعل مثل هذا» وربما اكتفى 
بمعرفته خط القاضي؛ لاله - والله أعلم - يرى كان ذلك القاضي الذي كتب 
مين من أفنا لما كان لقاضي تونس:اللظر قي تولية فضاة إفريقية وقي 
عزلهم» و اک کو ا ای کی اماه می اعات b4‏ 
قاربهاء لكّه يطلب البيّنة على کتب قضاته» وإن کان له فيهم من النّظر ما 
لقاضي تونس اليوم من التظر في قضاة إفريقيةء ومعنى ما حكاه المؤلف عن 
عبد الملك من الإطلاق؛ أي : اه لم يقيّد کلامه بالیسیر مثل ما ذکره ابن 
كنانة . 


وقوله: < ويجِبٌُ قبولٌ ما يَرِدٌُ إليه عن الحاكم في المالء والقصاص› 
والعفوء والعقوبات» وغيرٍها إِنُ كان أهلاً). 
ANS RE EET‏ 
منها؟ وغير الماليّةء وهكذا نص عليه في «المدؤنة وأظنٌ أي وقفت في 
كتاب لبعض الحنفيّة على أنّهم لا يقولون بذلك في الحدود والدّماء فإن 
ص هذا عنهم فهو شبيه ما قيل في المذهب: إن الدّماء والحدود لا تثيت() 
إ E E‏ عدالته من الهو و کی 2 E‏ إلى 
م الد والمشهور ثبوت كل ذلك ا 9 ر في مسألة 
٠‏ أن یکون القاضى اجتمعت فيه شروط الولاية وأوصافهاء وهو مراده 
بقوله: (إن كان آهلا) . 


وآمَّا قوله: ۾ ورَدَّهُ ِن ڪانَ غير آهل 4. 


(1) في «ق»: (كتب أميناً من أمنائه)» وفي «م1٠:‏ (كتب إليه أميناً من أمنائه). 

(2) سقط من «ت1٠:‏ (إذا أنهيت إلى القاضي). 

(3) سقط من «م1»: (منها) . 

(4) نص المدونة: «قلت: أرأيت كتب القضاة أتجوز في قول مالك في الحدود 
والقصاص؟ قال» قال مالك: شهادة الشهود على الحدود وغيرها جائزة. ففي هذا ما 
يدلك أن كتب القضاة في ذلك جائزة في رأيي». المدونة 12/ 146. 

(5) انظر: بدائع الصنائع 7/ 8. 

(6) سقط من «ق» (لا تثبت). 
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القاضي› وما الحكم إذا اشر ماف ك اروف ون منها ما يمنع 
الولاية› ومنها ما يو جب العزل» وتنفذ معه الأحكام فليراجع ذلك ەر 


هذا الموضه'. 
وقوله: < فإِنْ جَهلَة قَبلّه إِنْ كانَ من قضاة الأمصارء» وكشف عنه [إن 
(2r.‏ 
کان] من غیرهم 4. 


الصّمير المنصوب من قوله: (جهله) راجع إلى وصف القاضي وحالهء 
والصّمير المنصوب من قوله: (قبله) را- lS‏ وإِنّما 
فرق بين قضاة الأمصار وقضاة الكور؛ لأ الغالب تثبت قبت الأمراء في توليتهم 
بخلاف من دونهم فربما تسامحوا في ذلك؛ فلذلك ا إلى الكشف E‏ 
اَن ل يتوقّف عنهم في البلاد التي جرت العادة أن قضاة الأمصار هم الذين 
بولونهم أو يختارونهم للولاية»ء ويتوقّف عنهم في البلاد الي تکون ولایتهم 

فيها إلى غير نظر قضاة الأمصار. 

وقوله: < قال ابن الماجشون: والعملٌ عندنا أن ثُسْمَعَ البئّنة حضرَ 
الخصم أو لم يحضْزء فم يُعْلَمٌْ بها" فإِنْ كانَ له مدق وإلاً فضي عليه. ولم 
يرها سحنونٌ إلا بمحضره إلا أ يكونَ غائباً غيبة بعيدة“ 4. 


التي كو اى الم اجقر هة هر يدهت لر ور اجر ن 


(1) انظر: هذه الشروط ص115 وما بعدها. 

(2) (إن كان) من جامع الأمهات «أ» لوحة 163/ ظهر» وجامع الأمهات «١ب»‏ ص467. 

(3) في جامع الأمهات «أ» لوحة 163/ ظهرء وجامع الأمهات «ب» ص467 (بهم). 

(4) انظر: مواهب الجليل 6/ 129. 

(5) نص المدونة: «قلت: أرأيت أن أقمت البينة بحق لي على رجل غائب» فقدم بعد ما 
أوقعت البينة عليه وهو غائب ثم قدم» أيأمرني القاضي بإعادة بينتي أم لا في قول 
مالك؟ قال» قال مالك: يقضي القاضي على الغائب. فلما قال لنا مالك: يقضي 
القاضي على الغائب» رأيت أن لا يعيد البينة وهذا رأيي أن لا يعيد البينة ولكنه يعلم 
الخصم أنه قد شهد عليه فلان وفلان فإن كانت عنده حجة وإلا حكم عليه». المدونة 
2 16 (کتاب القضاء). 
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أصل المذهب في القضاء على الخائب وتجريحه" إلا أن الكلام هنا عام في 
الغيبة القريبة والبعيدةء والحكم على الغائب لا يكون في الغيبة القريبة» وهذا 
الذي ا ان الفا حفر ما اي في الرجل المتهررء يت يون لن 
غلم من شهد عله وبما شهد به علیه» فان کان عنده مدفع سم منه . 

وقوله: < ويحْكُمُ بالدَئِنِ وغيره مما يمير غائباً بالصّفة؛ كالعبد 
والفرس» وقیل: ما لم يدع الخُرَيّةَ أو دعيو" دو ير 4. 

ا ا و ا ر ل قبل الحكم به» 

iY 

والأوٌل: لا بُطلّب تمييزه إذ لا معنى لطلب ما يتعدّر حصوله. 

واللّاني: وهو ما يقبل اللّمييز فلا يخلو إِمّا أن يكون تحت يد منازع فيه 
وشبهه كدعوى العبد الحريّة» أو لا يكون كذلك» والثاني: لا يطلب حضوره؛ 
SE E a e ROS‏ والأمارة وما في 
معناهماء والاأوّل فيه قولان: أحدهما الاكتفاء فيه بالصّفة وهو المشهورء 
والثّاني: أنه لا يكتفى بذلك» بل لا بد من حضوره؛ لتشهد البيّنة على عينه 
وهو الأظهر؛ لأ بذلك ترتفع المنازعة» ولا شكّ أن قيد الغيبة من قول 
المولف: (يتميّز غائباً) راجع إلى عين الدَبْن وحده لا إلى جميع ما تقدّ 


(1) في «م1٠:‏ (ترجیحه). 

)2( في «م1): (قال). 

(3) في «م1٠:‏ (يتعين). 

(4) من المدونة: «قلت: أرأيت العبد يكون في يد الرجلء فيسافر العبد أو يغيب» فيدعيه 
رجل والعبد غائب» فيقيم البينة على ذلك العبد أنه عبده» أيقبل القاضي بينته على 
العبد وهو غائب؟ وكيف هذا في المتاع والحيوان إذا كان بعينه أيقبل القاضي البينة 
على ذلك أم لا؟ قال: نعم يقبل البينة إذا وصفوه وعرفوه ويقضي له بذلك». 
المدونة 13/ 182 (كتاب الدعوى: في الرجل يدعي عبدا غاتبا) . 

(5) في «م1): (باعه). 

(6) فی «ت1»: (أو يدعه دون ید). 

() لا يخلو) ساقطة من «(ت1». 

)8( في «ت 1» و«ق» (غیر). 
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فان فلت انی ذکره امول فن دغوۍ دي الد ظا ولگ یخی 
آ اب عرق ن لست فاع مرد اعت ی من الررة كاف 
اليه بخلاف ما ذكرتم إذا لم يكن تحت منازع» ولم يكن هناك مدع آخر. 

- قلتٌ: وكذلك إذا كان هناك منازع وا ا ا ا ی 
دعواهما عليه كلف البيّنة على عينه» وإن لم تتزاحم دعواهما عل( حکم به 
لمن ادعی عینه منهما. 

وقوله: < وفي العَقارِ ثالثها: في الغيبة البعيدة كما تقد &. 

هذا الكلام يوهم أنه فرع من المسألة ال فوقه» وليس كذلك»› فن 
المسألة السّابقة مفروضة في المحكوم به هل يشرط حضوره لتشهد البيْنة على 
عينه وشبه ذلك أو لا؟ وهذه المسألة إنما المراد بها هل يُشترَّط حضور 
المحكوم عليه ليستوفي حُجُته أو لا؟ وهي مبنيّة على جواز الحكم على 
الغائب من حيث الجملة أولاء وقد اختلف العلماء في ذلك فأجازه مالك 
والشافعي ومنعه أبو حنيفة» وقال من أجاز الحكم على الغائب: إِنً 
الإجماع على جواز إقامة البيّنة على الغائب» فإذا ثبتت فالغائب حينئذ إمّا أن 
یکون مُقَرَاًء وإمّا أن يكون منكراًء والأوّل: لا شك في ثبوت الح عليهء 
واللّاني: من شهدت عليه البينة العدلة فوجب الحكم بما شهدت به ولم 
يبق إلا أن يقال: لعله لو حضر لقح في غدالتهاء ولكن القاضي إذا حكم 
عليه أبقاه على حجُته» ولكلٌ فرقة حُجّة ظاهرة» وقدح في حجّة الأخرى» 
والمسألة مشهورة في الخلاف» وحيث فرّعنا على مذهبنا فهل يحكم على 
الغائب في الرّباع أو لا؟ ذكر المؤلف في ذلك ثلاثة آقوال: مذهب 
عبد الملك: إنه يحكم عليه» والقولان الباقيان في «المدؤنة» ما لم تبعد الغيبة 


(1) (آخر) ساقطة من «ق». 

(2) سقط من «ت 1» و«ق»: (كلف البينة. . . دعواهما عليه). 

(3) في «م1»: (الحكم). 

(4) انظر: فتح الباري 13/ 171 (القضاء على الغائب)ء والأم 6 3 وبدائع الصنائع 
6 222 (کتاب الدعوی). 

(5) سقط من «م1»: (والثاني. . . شهدت به). 

(6) الرباع: المنازلء مفردها: الرَبْع . لسان العرب 8/ 102 مادة: (ربع). 
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جداً مثل الأندلس وطنجة من المدينة له يحكم عليه" » ووافق ابن القاسم 
القائل بالتفرقة عبد الملك. وهذا الخلاف إلَّما هو في الاستحقاق وحده» وأمًا 
بيع الرّبع في الدّين على الغائب وشبه ذلك من الحقوق فلا خلاف في المذهب 
في أنه يباع عليه بسببه هكذا قال بعضهم» ووقع في (العْتبيّة) خلاف في بیع 
الرّباع في الدين 


قوله: < وينفدٌ القضاءُ على الغائب بالبيّنة» واليمينٍ” على عدم 
الإبراء) والاستيفاء) والاعتياض) والإحالة) و الاحتيال”) 


(1) نص المدونة: «قلت: أرأيت لو أن داراً في ید رجل غائب» اتی رجل فادعی أنه 
وارث هذه الدار مع الغائب» أيقبل القاضي منه البيّنة والذي كانت الدّار في يديه 
غائب آم لا؟ قال: لا أحفظه عن مالك إلا أني سمعت من يذكر هذا عنه أن الدور 
لا يقضى على أهلها فيها وهم غَيّب وهو رأيي. قال ابن القاسم: إلا أن تكون غيبته 
تطول» فينظر في ذلك السلطان مثل من يغيب إلى الأندلس أو طنجة فيقسم في ذلك 
الرّمان الويلء فأرى أن ينظر في ذلك السّلطان ويقضى به». المدونة 14/ 466 
(کتاب في نة قربة قيا دور وشج): ٤‏ 

(2) سقط من م1٩‏ : (اليمين). 

(3) الإبراء لغة: النزيه والتخليص والمباعدة عن التّيء. واصطلاحاً: إسقاط الشخص حقاً 
له في ذمَّة آخر . الموسوعة الفقهية (الطبعة الثانية) 18/ 170 (حرف الحاء: حوالة). 

(4) الاسْيِيقًاء: طلب الوفاء يُقَالٌ: اسْكَوْقَيْت مِنْ فلَانِ ما لي عليه أيْ: أحذته حَتّى لم 
يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْء» واستوفيت المال: إذا أخذته كَلَهُ. وهو بذلك نوع من أنواع 
الافيَضاءِ. الموسوعة الفقهية (الطبعة الرابعة) 6/ 42 (حرف الألف: الاقتضاء). 

(5) الاغْيَيَاض لَه أخذ العوضٍ» وَالِاسْيَعَاضّةٌ: ْلَب الِْوَّضٍ. ولا يخرج الاستعمال 
الفقهي عن ذلك . الموسوعة الفقهية (الطبعة الرابعة) 5 9 (حرف الألف : اعتياض). 
(6) الْحَوَالَّةُ في الإضطلاح: تَفْلْ الدَبْنٍ من ذِمَةٍ إلى ذِمَة. فمتى َم الإيجابُ والْقَبْولْ 
تحهيلاً وَنَحَمُلاً لِأَدَاءِ الدَْنِ مِنْ الْمُحْسَّمِل إلى الدّائن» بين اَن يِن التَلَاَة الأظرَافب 
الْمَعيَّةَ: الدَائِنِ وَالْمَدِينِ وَالْمُلْسَرم ٍ aT‏ ن الاسِيمَاء لسائر السَرَّائط فقد تَمّ هذا 
النقْلٌ مِنْ الوجهة الشَرْعِية. مغالَ ذلك: أن يقولَ لِلدَائِنِ قَائِلٌ : لك على فلان دَيْنْ 
مِقَدَارهٌ گذّا ايل واه على فيقول الدَائِنُ : أو يَْتَدِئ الدَاِنْ يقول لصاحبه: 
لي على ان ذا اقل دَيَْهُ عَلَبْك حوَالَةّ يجيب : قد فعلت. الموسوعة الفقهية 

(الطبعة الثانية) e‏ الحاء): 2 
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والدوكيل" على الاقتضاء” فيه وفي بعضهء وقيل: وإنّه عليه إلى الآن 4. 

هذا الكلام وإن كان مطلقاً لكن سياقه يدل على أن المراد منه القضاء 
على الغائب بالدّين» والقول النّانى من القولين اللذين ذكرهما المؤلف بزيادة: 
(وإنه عليه" إلى الآن) يستلزم الّكرار؛ لأّه إذا كان باقياً على الخائب إلى 
حين الحلف لا تقع به حوالة مع احتیال؛ لأ الحوالة تبرّىء ذمَّةَ ال 
وكذلك في الإبراء ok‏ لان هذه كلها تنافي بقاء الدّين في ذمَّة 
الخرت کک وربما زاد الحرقرة وغيرهم في فصول هذه المسألة أنه لم يسقط 
عنه من الدّين شيء» وغمز هذه الريادة بعض الشيوخ بضعف ثبوت دعوى الهبة 
في المذهب على أحد القولين» وكذلك فصل الإبراء الذي ذكره المؤلف» 
وذكر بعض الشيوخ قولين بين العلماء هل هذه اليمين استظهار واحتياط أو هي 
على جهة الوجوب؟ لأنً القاضي يبرم القضية ويقول في حكمه: أوجبت على 
فلان الغائب هذا الح وقضيت به عليه» وعلى القول الأول إذا لم يحلف 
الالب» ووصل وكيله إلى المطلوب فادٌعى أله قضى هذا الح فإِنَّها مسألةء 
قال بعض الشيوم: وقف فيها حذاق العلماءء وفي مذهبنا فيها قولان: 


= إلى غرضه. اللّانِي: بمعنى نَفْل اللَيْنِ من ذِمَّةٍ إلى ذِمَةٍ» وهو الْحَوَالَة. ويكون 
الاحتيال بالْحَقّ مِنْ جِهة الْمُجِيلِ نتيجَةً عَفْدٍِ الحوالة لحرا عفد يفضي تفل دين 
من ذم إلى آخحری» وهی مََُْْاٌ كما يمول بَعْض الْمُمَهَاء مِن بيع الدَيْنِ باندَيْنِ. 
انظر: الموسوعة الفقهية 2/ 103 (حرف الألف: احتيال). 

(1) في «ق»: (التوكل). 

(2 الافْيَضًاء: مَصْدَرٌ افَْصّى» بُمَالٌ: افْتَصَيْت ينه حَمّي» وَتَمَاضَْتَه : إا طلَبْته وََبَّضته 
رادت من واضتلة ن ضا الذَيْنٍ. وَالافيَضَاءُ ٤‏ في اسَيَعْمَالِ الْفُقَهَاء بِمَعْنَاه اللوي . 
الموسوعة الفقهية» (الطبعة الرابعة) 6/ 41 (حرف الألف: الاقتضاء). 

(3) سقط من «ت1» و«ق»: (فيه). 

(4) في «ت1»: (باق عليه). 

(5) الخريم: الذي عليه الدين a‏ ويطلق في اللغة أيضاً على صاحب 
الحق» والخرامة والغرم والمغرم: ما وجب أداؤه» وقد غرم الرجل وغرمته وأغرمته 
وأصله من الغرام وهو الدائم» ومنه قوله تعالى: إت مَذَابها کن عَرًا ©4 
[الفرقان: 65] فسمي الغريم غريماً لملازمته الدين ودوامه. تحرير ألفاظ التنبيه 
ص195. 
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ت 1 ت س 2 
الالب» فيرجع وكيله إليه“ حى بت الحكم بالحلف على إبطال ما ذكره 
الغريم» وقيل: بل يلزم الغريم دفع الحق لوكيل الطالب» وينصرف هو لطلب 
يمين الغائب؛ لأن هذا إن لم يفعل وقفت الأحكام على الغائب» ولم يعجز 
أحد عن وقفها بهذه الذّعوى» وهذا كله إذا كان طالب الدّين هو ربّه» وأمّا لو 
کو والخغریم غائب عنه فإِنه لا يطالب بهدة الین يرجي الأمر فيها 
إلى أن يدعيها الغائب إذا ورد الحكم عليه قال بعض الشيوخ: وأمًا المت 
والصَبىُ والمجنون» فانم لا يقَصّى عليهم بالدين إل باستحلاف الظالب 
لهم لكون الميّت يستحيل منه أن يدعي عليه قضاء الدينء وكذلك الصبيّ 
والمجنون ما دام الصَبيُ في حال الطفوليّةء والمجنون في حال جنونه. 

وقوله: < وذلك إذا كان غائباً عن البلدِ أو متوارياً أو مُتَعَذّراً 4. 

يعني: أنه لا يحكم على الغائب عن مجلس القاضي حتى يتعذر وصوله 
إليه» أو شی أو لا ESSE‏ ثم تحديد مسافة الغائب ا 
الاجتهادء ولم يرد الشرع بحدّ معلوم فيهاء ووقع لسحنون الإعذار إلى من 
بصقاية» ووقع في بعض الرّوايات أن e‏ أو بعدت 
إل أن يقرب جدا ویحتمل آن یرید المؤلف أن هذه الغيبة شرط في إيقاع 
البينة عليهء وإن أراد ذلك فهو مختلف فيه» وهو بعيد من كلامه. 


وقوله: < وقالَ ابن عبد الحَكَم: إِنْ كَانَ له بالبلدِ مال أو حميلٌ أو وكيل 
وإلاً تُقِلَتِ الشهادةٌ 4. 

ب ان طن الس رای ان افك لا شيد( اليتن 
عليه» أو المدّعى فيه» أو ما يتنرّل منزلة المدعى فيه من دين › إن كانت 


(1) (إليه) ساقطة من «م1». 

(2) في «ت1): (یتم). 

(3) سقط من ات 1): (لهم). 

(4) الإعذار: سؤال الحاكم من توجه عليه الحكم: هل له ما يسقطه؟ء جواهر الإكليل 
2 2 والموسوعة الفقهية 6/ 327 (تعريف الإنذار) الطبعة الرابعة. 

(5) في «م1): (رآوا). 
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الدعوى في مال يتعلق بالدَمَّة» ولم يشترط ذلك غيره» وقد انلف إذا كان 
التراع في معيّن هل يعتبر" بلد المدّعى عليه أو بلد ذلك الئّيء الذي وقعت 
فيه الدّعوى؟ وما ذكره فى اشتراط حضور الوكيل لا يظهر له كبير فائدة؛ لأنه 
| کا اا ع وار مان و وج ف و 
عنده مال فلا معنى لنزاعه معه الله إلا أن يكون الوكيل مفوّضاً إليه يلزم 
الموكّل إقراره عليه فحينئذ يظهر لذلك فائدة. 


قوله: < ويُْجْلَبٌُ الحَّضْمُ مع مُدَعِيه بخاتم أو رسول إذا لم يزذ على 
مسافة العذوَی) فإِنٰ زاڌ لم ْب“ ما لم يَشْهَذْ شاه فيُكَْبُ إليه ما ان 
يَحضرَ أو يُرْضِي 4. 
لما كان الحكم عل الغا را ف ا ا 
بن أن الحاضر ينقسم حاله في وجوب حضوره مجلس القاضي» فإن لم 
N a‏ مما لا کبیر 
مشقّة عليه في حضوره كأطراف البلد» وربما قيل: ثلاثة أميال أو نحوهاء 
والتحديد في ذلك بالأميال على خلاف الأصلء فيبعث القاضي إليه رسولاً 
أو يعطي ا م ارات فیرتفع معه 
إلى مجلس القاضي» وإن بد عن ذلك فلا يرتفع بمجرّد الذّعوى» ولا بد 
من تقويتها ولو بشاهد» فيكتب إليه القاضي إمًا أن يحضر مع خصمه» وإمًا 


)1( في «ت 1» واقق): (یحتمل) . 

(2) (له) ساقطة من «(ت!1». 

(3) العدوى: طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك؛ أي: ينتقم منه» تقول: استعديت 
على فلان الأمير فأعداني واستعنت به فأعانني عليه» والاسم منه العدوى (بالفتح) 
وهو المعونةء وتقدر المسافة بستين ميلاً. انظر: لسان العرب 15/ 39» مادة: 
(عدا)» والتاج والإكليل 6/ 145. 

)4( في م1٤‏ : (یجلب) . 

(5) في «ت1): (ومشقته). 


(6) (براءة) كذا كتبت في جميع النسخ. 
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وقوله: < ولا يلرم من يري بها حضو مجلس الحاوم آن كحض لتديف 
ولو كانت تتصرَفٌء ويبعتٌ الحاكمْ إليها من يُحَلَفُهاء فإن كان فيما له بال فقي 
المسجد ليلا €. 

الأضل مقار اة ا ترج ا ا ا ك د فان اما الجر وقي 
تركه إزراء بهًّء وامتهان لهنً؛ لأ حم الخصم في الحلف لا في الإزراء 
بهنّء» رتحص له في الحلف في منازلهنً فيما قد يحلف فيه الرّجال في 
الجامع وهو ما لا بال له وان کان آزید من ربع دینار» ویحلفّ فیما له ل 
وقدر في الجامع ليلاًء وقد جعل المؤلف ذلك مربوطاً بمن يزري بها حضور 
مجلس الحاكم» وهذا يظهر إذا كان الحلف في مجلس الحاكم» وأمًا إذا كان 
الحلف إنما هو في الجامع» ومجلس القاضي في غيره» أو في ناحية من 
المسجد» والحلف في ناحية أخرى أستر من ناحية القاضي» فربما أزرى 
حضور مجلس الحاكم ببعض من لا يزري بها الحلف في الجامعء وألغى 
المؤلف تصرفها لنفسها في حوائجهاء ولم يره سبباً في حلفها في الجامع» 
الذي مشى عليه العمل ربط هذا الحكم بمن تخرج نهاراً في حوائجها تحلف 
في الجامع نھاراًء ومن لا تخرج نهاراً تحلف في بيتها أو في الجامع ليلاًء 
وهكذا قاله بعض الاأندلسيين. 

فان قلت: ما ذكره المؤلف أولى؛ لان تصرفها نهاراً أقل كشفة عليى( 
وأقرب للسّتر» ألا ترى أنه لا يُعْرَّفُ منها بسبب خروجها نهاراً سوى كونها 
امرأة لا كونها فلانة ابنة فلانء أو زوج فلان» وشبه ذلك مما يُعْلّمْ منها 
ببخروجها للقاضي أو للحلف. 

- قلتٌ: إِلّما يصح ما ذكرتم إذا كان خروجها لتذهب إلى منزل بعض 
أقاربهاء وأمًا إذا كانت تخرج للبيع والشّراء وشبه ذلك فالغالب أنه يُعْرَفُ 
تعيينها بنسبها وغير ذلك» والمنصوص هنا أن أمٌ الولد مثل الحرّة» وهذا 
الأصل مختلف فيه في غير هذا الباب. 


(1) (ما) ساقطة من «(ت1». 
(2) سقط من (م1): (لنفسها). 
(3) سقط من «م1): (عليها) . 
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وقوله: < وإذا مسّثْ يتيماً حاجة وله رباع في ولايةٍ آخری كَدَبَ 
بحاجټه» وفضی ببیع اقلّها راً عليه وتنفیذه لتَمَنِه 4. 

ا يكتب قاضي بلد اليتيم بثبوت حاجة اليتيم إلى الإنفاق عليه التي 
أبتّث عنده إلى قاضي البلد الذي به الرّبع» فيبيع القاضي أو من يتولى اللَظر 
E O E‏ 
وهو في هذه المسألة أقل رباعه ردا عليه في الغلّة» وإلا فالوجوه التي 

E aE a‏ ولا يباع عليه أيضاً من هذا الرّبع إلا قدر ما 
يدفع به تلك الحاجة التي مسّته» ومسائل الأقضية كثيرة ذكر المؤلف منها ما 
یلیق ذکره بمختصره» والإمتاع منها في كتب الموثقين ين من الأندلسيين . 


(1) الرباع: المنازل» مفردها: الرَبّع . لسان العرب 8/ 102 مادة: (ربع). 

(2) في جامع الأمهات «أ» لوحة 164/ وجه (وتنفيذ الثمن)ء وفي جامع الأمهات «ب» 
ص468 (وتنفيذاً لثمنه الثمن). 

(3) سقط من «م1»: (المسألة). 
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“ س e‏ 
1 م ال ارخ ارجم 
الهم أعتّي بفضلك 
صلی الله على سيّدنا ونا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه 
وسلم تسليماً 


كتاب الشهادات 


قوله: ج الشهادات 4. 

لا حاجة إلى تعريف حقيقتها؛ لأنّها معلومة» وكذلك الّظر في اشتقاقها 
تابع للّظر في حقيقتها الحرفيّةء وأا حكمها عند الكَحَمُّل ففرض كفاية» 
وكذلك هو عند الأداء إن كان الذي تحمّلها عدد أكثر من التصاب» وإِن کان 
مقدار التصاب فأقل ففرض عين»› وی المسارعة إليها في الوجهين لظاهر 
قوله تعالی: ولا يأب لفسا لدا ما اا [البقرة: 281]» وهل الآية فيمن 
طلب منه تحمُلهاء أو من طلب منه أداؤها؟ في ذلك خلافء والسياق 
يرجح الأوّل. 

وفي «الصحيح» عن عمران بن حصين 


(1) (بسم الله. . . الشهادات) انفردت بها «م!». 

(2) اختلف العلماء في معنى الآية» فقيل: لا يأب الشهداء من تحمل الشهادة إذا ما دعوا 
لها وهذا ما ذهب إليه ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم» وهذا النهي لیس نهي تحريم 
فله أن يشهد» وله أن لا يشهد» قاله عطاء والحسن. وقال الشعبي: إن لم يوجد غيره 
تعين عليه أن يشهدء وإن وجد فهو مخير» وقيل: المعنى: ولا يأب الشهداء إذا ما 
دعوا لأداء الشهادة إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك قاله مجاهد وعطاء وعكرمة 
وسعيد بن جبير والضحاك وغیرهم. وروی النقاش: هکذا فسره رسول اله ي ولو 
صح هذا عنه 4 لم يعدل عنه فيكون نهي تحريم. انظر: البحر المحيط 2/ 735. 

(3) أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي: من علماء الصحابة» أسلم عام خيبر 
سنة (7ه)» ولي قضاء البصرة وتوفى بها سنة (52ه). انظر: تهذيب التهذيب 8/ 
5 والوفيات لابن قنفذ ص66 والأعلام 5/ 70. 
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EE 


کک ري َم الَذِينَ يلُوتَهُمء ثم الْيِينَ ن ملو د ثم الَذِينَ لوهم قال 
عمْرَان: فلا ادر قال رَسُولُْ e‏ قَرنه مَرَيْن أو نانا . س کون 
بَعْدَهُم فَوْمٌ يَشْهَدونَ وَلا يُسَْشْهَدُونَء وَيَحُونونً ولا يُوْتمَُودَء وَيَنْيِرُونَ ولا 
يُوفُونَء ويهر فيهم ال 2(0 , 

وفيه آيضاًء عن ربد بن حال الْجُهَيي أن التي بيا ان ا 
خُر الشَهَدَاءِ الَڍِي يَأتِي بَمَادَتهِ قَبْلَ ان يُألهَاء وجاء من حديث ابن 


(1) قال جمهور العلماء في معنى هذا الحديث: المراد بالسمن هنا كثرة اللحم ومعناه: 
أنه يكثر ذلك فيهم» وليس معناه أن يتمحضوا سماناًء قالوا: والمذموم منه من 
يستكسبه» وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل في هذاء والمتكسب له هو المتوسع في 
المأكول والمشروب زائداً على المعتاد» وقيل: المراد بالسمن هنا أنهم يتكثرون بما 
ليس فيهم ويدعون ما ليس لهم من الشرف وغيره» وقيل: المراد جمعهم الأموال. 
صحیح مسلم رح النووي 16/ 86 (كتاب فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة ثم 
الذين يلونهم د ثم الذين يلونهم). 

(2) أخرجه ا 2 93 (كتاب الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد)ء ومسلم 4/ 1964ء (كتاب فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم). 

(3) زيد بن خالد الجهني المدني: صحابي مشهورء اختلف في كنيته» فقيل: أبو زرعة» 
وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو طلحة» شهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم 
الفتح» توفي سنة (78ه) بالمدينة وله خمس وثمانون» وقيل: مات سنة (68ه)» 
وقيل: مات قبل ذلك فى خلافة معاوية بالمدينة. انظر: الإصابة 2/ 603 وتقريب 
التهذيب 233/1 ٠‏ 

(4) أخرجه مسلم 3/ 1344 (كتاب الأقضية: باب بيان خير الشهداء)» وأخرجه مالك 2/ 
0 (كتاب الأقضية : ما جاء في الشهادات)». والترمذي 4/ 544 (ف في الشهادات: 
باب الشهداء أيهم خير)» وابن ماجه 2/ 792 (باب: الرجل عنده ت لا یعلم بها 
صاحبها) . 
قال الإمام النووي طبه : في المراد بهذا الحديث تأويلان: أصحهما وأشهرهما تأويل 
أصحاب الشافعي؛ أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق. ولا يعلم ذلك 
الإانسان آنه شاهد» فیأتی إليه فیخبره بأنه شاهد له. والثانى: أنه محمول على شهادة 
الحسبة وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم فما تقبل فيها شهادة اة 
الطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك» فمن علم شيا من هذا 
النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به والشهادة. وځکيّ تأويل ثالث: أنه = 
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عباس أن رَسُول اه ٤‏ قال: «مَنْ گاتٺ عِنْدَهُ شَهَادَة لا يفُل لا أخبرٌ بها 
إلا عند إمام وَلَكنْ لِيْخْبر بها لَعَله يرجم او يرْغوي»» فی سنده من اخئلت 
فن ٤ ٣)3‏ 

في ضعفه 

وقوله: < وشرطها: أن کون مسلماً حر بالغ عاقلا عدلً مستعملاً 
لمروءة مثلِه 4. 

أي: وشرط قبولها كون شاهدها عند الأداء مستجمعاً للأوصاف التي 
ذكرهاء والمذهب عدم قبول شهادة الكافر ف الوم( وغيرهاء وأجازها 


= محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله. كما يقال: الجواد 
يعطي قبل السؤال. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 7/12. 

(1) ابن عباس» أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي : حبر 
الأمة الصحابي الجليل» ولد بمكة سنة (3 ق ه)» ولازم الرسول وروى عنه 
الآأحاديث الصحيحة» شهد مع علي الجمل وصفين» سكن الطائف وتوفي بها سنة 
(68ه). انظر: تهذيب التهذيب 5/ 276» والأعلام 4/ 95. 

(2) أخرجه البيهقي في سننه 10/ 159 وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 8/ 364 (باب: هل 
يؤدي الرجل شهادته قبل ن يسال عنها) وکلاهما عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار 
عن ابن عباس› وذكر البيهقي أن هذا الحديث موقوف وهو الصحيح وقد روي مرفوعاً ولا 
يصح رفعه» وذکره الهندي في كنز العمال 7 6 (الفصل الثالث: الشهادة من الإكمال). 
ويرعوي: من رعا يرعو إذا كف عن الأمورء وقيل الارعواء: الندم على الشيء 
والانصراف عنه وتركه. انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر 2/ 236 (حرف 
الراء: باب الراء مع العين). ٠‏ 

(3) فيه محمد بن مسلم الطائفي يروي عن عمرو بن دينار وطاوس» قال أحمد: ما 
أضعف حديثه» وضعفه جداًء وقال يحيى: ليس به بأس» وقال مرة: ثقة. قال ابن 
معین: إذا حدث من کتابه فلا باس به» وإذا حدث من حفظه فإنه يخطىء. انظر: 
التعديل والتجريح 2 64. والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 3/ 99 وتقريب 
التهذيب ص506. 

)4( المروءة: هي المحافظة على فعل ما تركه من مباح يوجب الذم عرفا كترك المليء 
الانتعال في بلد يستقبح فيه مشي مثله حافياًء وعلی ترك ما فعله مباح يوجب ذمه عرفاً 
کالأکل عندنا في السوق وفي حانوت الطباخ لغير الغريب. مواهب الجليل 6/ 152. 

(5) الوصية: وهو طلب فعل يفعله الموصى إليه بعد غيبة الموصي» أو بعد موته» فيما 
يرجع إلى مصالحهء كقضاء ديونه» والقيام بحوائجه» ومصالح ورثته من بعده» وتنفيذ 
وصاياه» وغير ذلك. أنيس الفقهاء ص297. 
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بعضهم في السّفر لظاهر قوله تعالى: أ ءَاخَرَانِ من عَبرك [المائدة: 108]» 
وخرّج البخاري 2( وهذا السياق لأبي داود عن ابن عَبّاس قال: «حَرَجَ رَجُل 

e E e a E O) 
Eg ِن بني سهم مَعَّ ميم الڌاري وعَڍي بن بداءَ»‎ 
فيها مُنْلمْ» > قَلَمَّا قَدِمَوا بکرگته فَمَّدُوا ا مُحَوّصَاً بالذَمَ»‎ 


فاسلفا رَسُول اله ل تم وُجد الْجَامٌ مَك ا a‏ 

وعدي فَقام رَجلَان من أوَلِيَاء السهميّ فَحَلَمًا لَسهَادَمَنًا اخ مِنْ ا 

وَإن الام اِصاجبهم› »> قال : رلت فيهم ا 1 اموا َة دة ببیکم إا حص حص 
دک أَلْموّتٌه الي [المائدة: 108]». 


وخرّج أبو داود عن الشَعْبِيّ: «أن رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ حَصَرنَه الوَقَاه 


(1) قال الخطابي:.. . وممن روي عنه أنه قبلها في مثل هذه الحالة شریح › وإبراهیم 
النخعي» وهو قول الأوزاعي» وقال أحمد بن حنبل: لا تقبل شهادتهم إلا في مثل 
هذا الموضع للضرورة»› وقال الشافعي : ل تقبل شهادة الذمي بو جه ل على مسلم ولا 
على كافر» وهو قول مالك. عون المعبود 10/ 12 وانظر: المغني 10/ 180 والاأم 
6/ 142. 

(2) البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري: حبر 
الإسلام» والحافظ لحديث رسول الله ي صاحب «الجامع الصحيح» و«التاريخ» 
و«الضعفاء فى رجال الحديث» و«الأدب المفرد» ولد فى بخارى سنة (194ه - 
0)» وتوفي في سمرقند سنة (256ه - 870م). انظر: الوفيات لابن قنفذ 
ص۰180 والاعلام 6/ 34. 

(3) هو بديل بن أبي مريم وقيل: بديل بن أبي مارية السهمي مولى عمرو بن العاص. 
الإصابة 1/ 274. 

)4( تمیم الداري»› أبو رقية تمیم بن أوس بن خارجة الداري: صحابي» نسبته إلى دار يڻ 
هانئ» أسلم سنة (9ه)» روى له البخاري ومسلم 18 حديثاء وللمقريزي فيه كتاب 
ماه ضوء الساري في معرفة خبر تميم الداري» توفي في فلسطين نة (40م) . 
انظر : الإصابة 1/ 367 والأعلام 2/ 87. 

)5( جام : ا لسان العرب 12/ 112 مادة: (جوم). 

(6) مُخوّصاً بالذهب: عليه صفائح الذهب مثل خوص النخل. لسان العرب 7/ 33» 
مادة: (خوص). 

(7) أخرجه البخاري 3/ 1022ء وأبو داود 3/ 307 والترمذي 5/ 259 وقال: «هذا 
حدیث حسن غریب . 
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بدَقوقًاء“ َو E‏ حمر يشود على وهي فَأشَهَدَ 
رَجُلَيْنِ ِن اهل اتاب فَمَيِمَا الكو اتيا ألأشْعَري فَأَخْبراءُ وَقَيمَا بره 
وَوَصيته» قال ألأشْعَرِي : هذا مر لم ين بَعْدَ الَزِي گان في عه رسول الله کل 
َأَخلَمَهُمَا بَعْدَ الْعَصرِ بالل ما اتا ولا ذبا فَأَمْضصّی شَهَادَتَهُما». وهذه 
ةاش ك المذهب ومن وافقهم لخصوص هذه وعموم 
تلك» أعني قوله تعالی : ادوا وى عَدَل& [الطلاق: 12ء وقوله 3#: يكن 
رون مى الشمدآو [البقرة: 281]ء وأمّا ما خرجه الدارقطنيّ من حديث ابي 
هريرة؟ آن اللي 6ة قال: الاجر ههاة ا على ا إا عة مد ا 
تجوز على غیرهم»” ففي سنده عمر بن راشد شد قالوا: وهو ضعيف» وأيضاً 


(1) دقوقاء بفتح ثانيه وبعد الواو قاف أخرى وألف ممدودة: مدينة بين إربل وبغداد 
معروفة لها ذكر في الأخبار والفتوح كان بها وقعة للخوارج. انظر: معجم البلدان 2/ 


459. 
(2) الأشعري» أبو موسى الأشعري سبقت ترجمته ص137. 
(3) لفظ الحديث: «... ولا كذبا وَلّا بدلا وَلا كما وَلا عَيَرَا وَإِنَهَا لَوَصِيَةٌ الرَجُل 


وَنرکته فأمضی شهادتهما» . 

)4( أترة أبو داود 3/ 307 (كتاب الأقضية: باب شهادة أهل الذمة وفى الوصية فى 
الف 

(5) فی «(ت1): (ما). 

© ابر شرن الس اا ماح رر 0 SS‏ 
جمة؛ آزجنحها اك ال حمق بن ضر والمشهور عنه أنه كني بأولاد هرة بريةء 
قال : وجدتها فأخذتها فى كمي فكنيت بذلك» حمل عن النبى ية علما كثيرا طيبا 
مباركاً فيه» توفي سنة (57ه). انظر: سير أعلام النبلاء 2/ 578» وتقريب التهذيب 

(7) أخرجه الدارقطني 4/ 69 عن أبي هريرة بلفظ: «لا ترث ملة ملة ولا يجوز شهادة أهل 
ملة على ملة إلا أمتي فإنهم يجوز شهادتهم على من سواهم»» والبيهقي في سننه 
الكبرى 10/ 163 (باب: من رد شهادة أهل الذمة)ء وذكره ابن أبي حاتم في علله 1/ 
3 والمتقي الهندي في كنز العمال 7/ 17 (في الأحكام: الشهادة من الإكمال)» 
والزيلعي في نصب الراية 4/ 86ء (كتاب الشهادات: باب من تقبل شهادته ومن لا 
تقبل)ء والهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 201 (كتاب الأحكام: باب في الشهود). 

(8) عمر بن راشد: شيخ يمامي» ضعيف الحديث» قد ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة 
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فلو صح فهو عام في عدم جواز شهادة أهل الكتاب على متنا رخدت م 
خاص» وعلى حديث أبي هريرة يعتمد الحنفيّة في إجازة شهادة أهل الذمَةَ 
بعضهم على بعض' وقد اختلف العلماء أيضاً في قبول شهادة العبده 
والمذهب رذّها مطلقاًء وقوله تعالى: اشد و یک ٿن ين راڪ 
[البقرة: 281] مما تجاذبه الفريقان» فالمخالف يقول: هو من رجالا وتتناوله 
الآية كما تناول الأمة قوله: وان هرون من سا [المجادلة: 3]» فان 
عندكم الها يلزم في الأمة» وأهل المذهب يفرّقون بين الموضعين بأ ذكر 
الرّجال يدل على علو المرتبة» وهو مناسب لقصر الحكم على الأحرار» يقال : 
فلان من رجال قومه؛ أي: من خيارهم وأشرافهم» بخلاف اللإضافة إلى 
التساءء وفي هذا الفرق نظر» ولا خلاف في المذهب في اشتراط البلوغ فيما 
عدا مسائل الجراح التي يذكرها المؤلف بعد هذاء وما وقع من الخلاف في 
المذهب فيمن بلغ خمس عشرة سنة إنما ذلك على الخلاف هل يحكم ببلوغه 
أو لا؟ وكذلك العقل لا يختلف في اعتباره في حال التَّحمُل والأداءء ولا 
يضر ذهاب العقل في غير هاتين الحالتين» ونص على ذلك عبد الملك. 


وقوله: < وقي کونه غير مُوَلّی عليه لسوءِ نظره في المال لا لِجُرْحة 
السهادة من «المدونة والقول بعدم ا 0 أشهب عن 2 والأرّل 


= ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة أهل النقل.انظر: علل ابن أبي حاتم 1/ 473» 
والسنن الكبرى للبيهقى 10/ 163 وتقريب التهذيب 1/ 412» ونصب الراية 4/ 86. 

(1) انظر: بدائع الصنائع 6/ 0. 

)2( في «ت ٩1‏ : (واشهدوا). 

(3) الظهار: تشبیه مسلم عاقل بالغ زوجته آو ما عبر به عنها أو جزء شائع منها بعضو 
يحرم نظره ه إليه من أعضاء محارمه نسباً أو رضاعاً كأمه وابنته وأخته. انظر: 
التعريفات ص187ء والكليات ص 593. 

(4) روى أشهب عن مالك فى العتبية والمجموعة أن شهادة المولى عليه تجوز إن كان 
عدلاً. المنتقى 5/ ٠.192‏ 
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والشعف عن مقاومة الشّهوات› وذلك مظكّة عدم الصّبط؛ لکن زيادة شهب 
في هذا القول غير بينة وهي قوله: لا تجوز شهادته ون کان مثله لو طلب ماله 
قال ابن الموّاز: ولا تجوز شهادة البكر في المال حى تعنس وإن كانت 
من آهل العدل). 
أ N E‏ 
وقوله: < والعدالة: المحافظة الدّينكَة يِنيّةُ على اجتناب الكَذْب والكبائرء 
وتوقي الصّغائرء وأداء الأمانةء وحُسْنِ المعاملة ليس معها بدعة فإِنّها فسق 4. 
مراده بالمحافظة الدَينيّة أن يكون الحامل على هذه الأوصاف الأمر 
الذينن كخوف الله سبحانه وطلب ثوابهء لا أمر جبلئ ولا أمر دنيوء*)؛ 
کالریاءء وطلب المنزلة عند التاس» ولا شك ف صحة الوجه التّانىء وأمًا 
الوجة رل جيهت فان بن جل فلن دة الاوساف او عل ی مها ولف 
مزيد فضيلة فيه» فقد مدح رسول الله ية أشج عبد القيس بخصلتين جبله الله 
عليهما وهما: الحلم والأناة“ فلا منافاة بين ذلك وبين العدالة» ولعلٌ مراد 
المؤلف ما عدا الوجه الثاني فيدخل فيه ما جيل عليه من ذلك مع ما تطبّم 
الان به بشرط a‏ وجری ا هنا على مذهب الاکثرین في e‏ 


(1) انظر: المصدر نفسه. 

(2) في «ق٤:‏ (ديني). 

(3) أشج عبد القيس» المنذر بن عائذ بن المنذر بن الحارث بن النعمان العصري» أشج 
عبد القيس: كان سيد قومه وقائدهم في وفد عبد القيس عندما وفد على النبي ية . 
معجم الصحابة 3/ 103 والاستيعاب 1/ 140 والإصابة 6/ 216. 

(4) يشير إلى الحديث الذي رواه ابن عباس عن النَبيّ بها أنه قال للأشج: إن فيك 
ا ا الله وله الْجلْمْ رالانا أخرجه مسلم 1 48 (كتاب الإيمان: 
باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله ية وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه 
وتبلیغه من لم يبلغه)» والترمذي 4/ 366 ا ما جاء في التأني والعجلة) قال أبو 
عیسی : هذا حديث حسن صحیح غريب» وأبو داود 4 وابن ماجه 2/ 1400 


(کتاب الزهد: باب الحلم). 
203 


الرعة مح الأكترين؛ تكن اضطربزا في انرق التي ماز بها اد 
التوعين عن الآخرء فمنهم من قصد تعريفها ا وذکروا في ذلك أعداداً من 
ا e‏ حب هذا فليجمع ما ورد من ذلك في آيات الكتاب والأّحاديث 
النبوية إلا أن وصوله: إلى الخضر ذلك عسي ولهذا كا قبل لبحض 
ا اها سيم فا0 لهي إلى السعن فرت ها إلى الم وتي 
من سلك طريقة E‏ إن کل ذنب فُرِنٌ به وعيد» أو 
لعن» أو حدّه فهو من الكبائرء» فقتل المؤمن كبيرة؛ لاقتران الوعيد بهء 
وكذلك تغيير منار الأرض كبيرة؛ لاقتران اللعن به» والمحاربة» والرّناء 
والسّرقة» والقذف كبائر؛ لاقتران الحدود بها» وقال الشّيخ عز الدين بن 
عبد السّلام : إذا أردت معرفة الفرق بين الصّغائر والكبائر فاعرض مفسدة 
الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فإن نقصت عن أقل مفاسد 
الكبائر فهي من الصّغائر» وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر» أو أربت عليها 
فهي من الكبائر» وعد من الكبائر: شتم الرّب» أو الرّسول» أو الاستهانة 
بالرسل» وتكذيب واحد منهم» وتضميخ الكعبة بالعَذِر)» وإلقاء المصحف 
في القاذورات» فهذا من أكبر الكبائر» ولم يصرّح الشّرع بأنّه كبير. 


)1( في «م1» و«ق»: (الأولين). 

(2) فى «ت1»: (الطريق). 

(3) في «ت1»: (السمع). 

(4) فی («ت1): (کان). 

)5( منار: جمع منارة» وهي العلامة تجعل بين الحذين. لسان العرب 5/ 241 مادة: 
(نور). 

(6) عز الدين بن عبد السلام» عبد العزيز بن عبد السلام بن آبي القاسم بن الحسن 
السلمي الدمشقي: فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد» ولد ونشأ في دمشق» من کتبه: 
«التفسير الكبير؛» و«الإلمام في أدلة الأحكام»» و«قواعد الشريعة»» و«الفوائدا» 
و«الفتاوى» وغيرهاء توفي سنة (660ه - 1262م). انظر: فوات الوفيات 2/ 350» 
والوفيات لابن قنفذ ص327 والنجوم الزاهرة 7/ 208 والأعلام 4/ 21. 

(7) تضميخ: تلطيخ. لسان العرب 3/ 36 مادة: (ضمخ). 

(8) العذرة: الغائط . المصدر السابق 4/ 554 مادة: (عذر). 

(9) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/ 23 (فصل : فيما يتميز به الصغائر من الكبائر). 
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قال الشّيخ تقَيْ الدّين ابن دقيق العيد": وهذا الذي قاله عندي داخل 
فیما نص الشرع عليه بالكفرء قال : ولا بد مع هذا من أمرين: أحدهما: أن 
المفسدة لا تؤخذ مجرّدة عمّا يقترن بها من أم 
م الي ال وو 
العقل؟ فإن أخذنا هذا بمجرّده لزم منه ألا يكون شرب القطرة الواحدة كبيرة 
لخلوها عن تلك المفسدة» ومع ذلك فإنها كبيرة لما اقترن بها من مفسدة 
اللجرئ على شرت الكير المرقع فى تلك المقملة فيب هدا ا اران 
تشر کر 

الأمر الثّانى: أنًا إذا سلكنا هذا المسلك فقد تكون مفسدة بعض الوسائل 
آل عق الكار مماوة تعفر الان بادا ليهات فاد من أك اها 
محصنة لمن يزني بهاء أو مسلماً معصوماً لمن يقتله فهو كبيرة» وأعظم مفسدة 
من أكل الرّباء وأكل مال اليتيم مع كونهما منصوصاً عليهما في الكبائرء 
وكذلك لو دل على عورة من عورات المسلمين تفضي إلى قتلهم» وسبي 
ذراریهم» وأخحذ آموالهم»› كان ذلك أعظم من فراره من الرّحف» وفراره من 


الرّحف منصوص على كونه كبيرة ودون هذه . 


واقتصرنا على كلام هذين السّيخين مع ما قبله؛ لأنه أقرب إلى الكَحقية 
من كل ما وقفنا عليه من كلام الأئمة في ذلك. 


4آ فإه قد يقع الغلط في 


وأا ۶آداء الأمانة لان ةذ الان :الى هى أحد أركان الاق عل ا 


(1) ابن دقيق العيد» أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع» تقي الدين القشيري 
المنفلوطي المصري المالكي الشافعي» المعروف بابن دقيقق العيد: قاض من أكابر 
العلماء بالأصول»ء مجتهد» من کتبه : «إحكام الأحكام» و«الإلمام با حادیث الأحكام» 
و«الإمام في شرح الإلمام». وغيرها. انظر: فوات الوفيات 3/ 442» والأعلام 6/ 
3. 

(2) سقط من «م1»: (أمر). 

(3) سقط من «م1٠:‏ (عورة من). 

(4) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 171/4» 172 (باب حد السرقة: 
«حديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»). 
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جاء في «الصحی»' . 

فإن قلتٌ: فعلى هذا التّقدير كان ينبغى للمؤلف أن يستغنى بذكر 
اجتناب الكبائر عنه. 

- قلتٌ: نوع الكبائر من قبيل ما هو مطلوب التّرك» وأداء الأمانة من 
قبيل ما هو مطلوب الفعل» فلا يدخل أحدهما تحت الآخر إن كان مستلزما 
لما یدخل تحته» ودل تعریفه ت الاجتناب إلى الكبائر» والتّوقي إلى 
الصغائر على ما يقوله ها و ف ا ل و اا 

مشترط في العدالة لان الإنصاف من نفسه فيما عليهاء والاقتصار على ما لها 

من لوازمه» والضمير من قوله: (معها) راجع إلى العدالة؛ أي: ليس مع 
العدالة بدعة» وظاهره أن السّلامة من البدعة ٤‏ زائد على العدالة؛ لكن ا 
اشتراط هذه المعية بقوله: (فإنّها فسق) يوجب كونها مضادة للعدالة» فيستغنى 
بذكر العدالة عنهاء كما استغنى بذكر العدالة عن سائر أضدادها. 

ويحتمل أن يقال في الجواب عن هذا: إن هذا النَّوع من أضداد العدالة 
كر التّزاع فيه بين العلماء فمن أجل ذلك احتاج المؤلف كث إلى ذكره على 
العيين لثلا يتوكُم أن المذهب فيه على خلاف ما ذكره وقد قال کا : «عليكم 
ر وَسنَةَ الحُلَمَاءِ الرّاشِدينَ من بعدي عضصوا عَلَيْها بالتّواجلِ واكم 

مُحتَثاتِ الأَمُورء فإ كل محدثة بدعة كل بذْعَةٍ صلل وكلّ ضلالةٍ 


(1) يشير إلى الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي يل قال: ية الْمَُافِي تَلَتٌ: إدّا 
حَدَّتٌَ كدب وَإِذّا وَعَدَ اَلَف وَإِدًا أُوْنْمِنَ حَانَ» أخرجه البخاري 1/ 21 (الإيمان: 
باب علامة المنافق)ء» ومسلم 1/ 78 (كتاب الإيمان: باب خصال المنافق) . 

(2) (4) انفردت بها «ت ٠1‏ . 

(3) هذا جزء من حديث أخرجه أبو داود 4/ 200 (كتاب السَنَّة: باب في لزوم السَنَةَ)» 
والترمذي 5/ 44 (العلم عن رسول الله : باب الأخذ بالسْنّة واجتناب البدعة) وقال: 
هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه 1/ 15 (افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل 
الصحابة والعلم 6: باب اتباع سَنَّة الخلفاء الراشدين المهديين) ونص الحديث: عن 
a‏ : قام فینا رسول الله ا ذات يوم فوعَظنا موعظةٌ بليغة ولت 

منها القلوب» وذرفت منها العيونء فقيل: يا رسول الله ا وعظتنا موعظة وع فاغهد 
إلينا بعهده فقال: «علیكم بَقّوّى الله ۾ والسَْي وَالطَاعَة ون عَبْداً خا وسَتَرونَ مِنْ = 
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في التّار»(. 

وقوله: < ولا يُغدَرُ بجهل ولا تاويلِ کالقدرئٰ والخارجي” ). 

لم قدَّم أن البدعة مانعة من قبول السّهادة لأنّها فسق»› خشي أن يُحْمَل 
کلامه على متعمّد ارتكابها دون الجاهل بهاء أو المتأوّل فيهاء فأتبعه بهذا 
الكلام ليعلم أن مراده تعميم هذا الحكم في حى كل مبتدع ولا سيّما والخلاف 
اّما هو في الجاهل والمتأوّل ومن العلماء من قبل رواياتهم» ووقع في أشياخ 
كثير من الأئمة من ينهم بذلكء وربما حمق على بعضهم» ومنهم من فرق بين 
من يدعو إلى بدعته وبين من لا يدعو إليهاء ومنهم من فرق في المبتدعة. 

- فإن قلت: فقول المؤلف: (كالقدريٰ والخارجيّ) هل يرجعان إلى 
كل واحد من الجهل والتّأويل أو يرجع قوله: (كالقدريّ) إلى قوله: 


= بَعْدِي الحيلافاً كيرا فَعَليْكُم بستَجي وَسُنَة الحُلَمَاء الرَاشِدينَ المَهْديْينَ عصُوا عَلَيْها 
بالتواجذِء وَإِيَاكُمْ وَمُحدَثاتِ الأَمُورٍ» فان كَل بذْعَة ضلالة. وهذا اللفظ لابن ماجه. 

(1) هذا جزء من حديث أخرجه النسائى فى سننه المجتبى 3/ 188 (كتاب صلاة العيدين : 
كيف الخطبة) وأول الحديث: عَنْ جار بن َد الله قًالَ: گان رَسُولٌ اف ية يمول في 
حظبيه يَحمَد الله وَينيي عليه ما هُوَ اَهَل م يهو ك «مَنْ يهد الله كلا مُضل لَه ومن 
يُضَلِلة فل هاڍي لَه إن دى الْحَدِيتَ كاب الله واخ الذي مذي مُحَمَلء 
وسر رالمور مُحْدَنَانهّا» وَكُل مُحدَدَةٍ دغه َكَل بذعَږٍ ضصلالةٌ وَكُل ضلالة في الثار» 
م بُول: بْب أا وَالسَاعَةٌ كَهَاتَيْنٍ» وكا إذّا ذَكَرَ السَاعَة احْمَرَّث وَجْنَتَاهُ عاد 
صونَهٌ وَاشَد عَضَبه أنه َذِيرٌ جَيْش يمول صَبَحَكُمْ مَسَاكُمْ َم قال : «مَنْ رك مالا 
لاله وَمَنْ ترك دَياً أو ضِياعاً إن أو عَلَنَ وأا الى بالْمُوْيبينً» كذلك أخرجه مسلم 
عن جابر بن عبد الله 2/ 592 (كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة) بدون 
زيادة «وكل ضلالة في النار»» وأخرجه ابن ماجه 17/1 عن سويد بن سعيد وأحمد بن 
ثابت الجدري (افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم 7: باب اجتناب 
البدع والجدل) دون زيادة «وكل ضلالة في النار». 

(2) القدري؛ أي: منسوب للقدرية وهم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله الكفر 
والمعاصي بتقدير الله تعالى. التعريقات ص222. 

(3) الخارجي؛ أآي: منسوب للخوارج وهم قوم خرجوا على علي ومعاوية - رضي الله 
تعالى عنهما - وكفروهماء معاوية لخروجه على علي» وعلي لرضاه بتحكيم أبي موسى 
الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم. انظر: منح الجليل 8/ 390. 
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(بجهل) ويرجع قوله: (والخارجي) إلى قوله: (ولا تأويل)؟ 


- قلتٌ: كلا الوجهين محتملء > ولكن أكثر استعمال المؤلفين إنّما هو 
الوجه التّاني» وذلك أن شبه القدرية منها عقلئّ فالخطاً فيه يسمّى جهلاًء ومنها 
سمعيّ فالخطاً فيه يسمّونه تأويلاً وأنّا شبه الخوارج فكلها سمعيّ فالخطا 
فیھ ا إتّما هو بالًأويلء والأمر في هذا كله قريب» والتًأويل أيضاً في غير 
محلّه وبدون شرطه جهل . 

وقوله: < ولا ُشَْرَطٌ انتفاءُ المعصية فإِنّه مُكَعذّرْ ولكنْ رب معصية لا 
یحافظ مرتکبُها على دنه عادة 4. 

يعني: أنه لا ب يُشَْرَظ السلامة من الوقوع في شيء من الصًغائر؛ لاال 
شرطنا ذلك لتعذر وجود العدل إذ لا يوجد من بهذه الصفةء وإِنْ وَجِدَ فنادر لا 
يصح توفّف الأحكام على شهادته لما يلزم عليه من تعطيل الحقوق. 

- فإن قلت: قد نفى المؤلف اشتراط انتفاء المعصيةء والمعصية أعمٌ من 
الكبيرة والصّغيرة وذلك يستدعى صحّة تلبس العدل بشىء من هذه المعصية 
الي هي أعمُ فلم حملتم كلامه على قيد الصغيرة؟ ٠‏ 

قلتْ: لان قوله: (قإِنّه متعذّر) قرينة تذل على ما قلناه» وإنّما يتعذر 
وجود من لا يرتكب الكبيرة ولا الصّغيرة» وأمًا من يرتكب بعض الصّغائر مع 
اجتناب بقيّتها وجميع الكبائر فغير متعذر» ولمّا أشعر كلام المؤلف بما قلناه 
من أن الوقوع في بعض الصّغائر لا ينافي العدالة خشي أن يُمَهَمَ عنه عموم هذا 
الحكم في كل الصًغائرء وأنٌ كل من ارتكب صغيرة - أي الصًغائر كانت _ لا 
يضرّه ذلك في العدالة» فقيّد كلامه بقوله: (ولكنْ ْب معصيةٍ) إلى آخره 
وهر اة آل ما قاله بعضهم : إ د ا الاج وش ها عن الغا ول 
او و ا وهذا كما قاله هذا القائل 
منافي للعدالة ولكلّه لا يتعيّن لردٌ الئّهادة من الوجه الذي ذكره من المعصية› 


)1( في «ق»: (فيهما). 
(2) في «ت :٤1‏ (دينها) . 
(3) في «ت1٤:‏ (ذلك). 
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رکا کو ممم فلك هر قادح تي لمرو التي هي جد زرط قول 
السهادة» آلا تری أنه لو فعل ذلك مع زوجته» أو مته لكان قادحاً فی مروءته 
وموجباً لردٌ شهادته؟ 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بان مقصود هذا القائل أن ين بهذا الكلام 
أن مثل هذا الفعل يقدح في العدالة كما يقدح في المروءةء فإن المروءة عند 
المؤلف أمر زائد على العدالةء وإن كانا معاً شرطين فى قبول الشّهادة أو كل 
واحد منهما جزء شرطها . 

قوله: $ وفیها: لو ثَجَتَ َك على الشّهود الهم شربة خمرء أو أكلة ربا أو 
معروفون بالکذب في غير شيءِ أو أاصحابٌ قيانِء أو مُجَانٌْ يلعبون بالدُرْ 
والشطرئج» فذلك مسقط” وما يشبهه»ء ويشترط الإدمانُ في التّجريح 
بالشطردْج على الأصح 4. 

لا شك أن شرب الخمر فسق مانع من قبول الشهادة» وقد جرّحوا 
E‏ فكيف بشربها! وكذلك أكله للرّبا كبيرةء 
فها ترت :الخرة ولا ت ek‏ و اوه د ةل 
سواء کله أو لا. 

وأنّا قول المؤلف عن «المدوّنة: (آو معروفون بالكذب في غير 
شيء)» فهذا الكلام يعطي تكرار الكذب ممن ثبت عليه ذلك» وأنه مشهور به 
من قوله: (معروفون)› ولم يسَْرَظ هذا القيد الأخير في «المدؤنة)» ويكفي 
الأول تكرار الكذب ولو لم يُضْسَرَّظ لكان له وجه؛ لأ التحريم بهذه 


(1) سقط من »م1« و«ق»: (هو). 

(2) في «ت1» و«م1: وجامع الأمهات «ب» ص469 (يسقطه) . 

(3) في «ت1): (فيه). 

(4) نص المدونة: «قلتٌ: أرأيتَ السَاهدَّ بم يجح في قول مالكٍ؟ قال: يجرَح إذا أقاموا 
البيّنةَ عليه أنه شارب خمر» أو آكلٌ ربا أو صاحبُ قيانِ» أو كذاب في غير شيء 
واحد» ونحو هذا ٠.‏ المدوئة 3 202 (كتاب الشهادات: في تجريح الشاهد). 


(5) وقد علق الحطاب على قول ابن عبد السلام بقوله: قوله: عطي تَكُرَارَ الْكزْب» د 
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الموانع كلها على كثرتها إِنّما هو لتحصيل الصّدق» وأئّه لا يمر للشّاهد من 
الأوصاف ما يُظْنْ به التساهل بالكذب بسببه»ء فإذا ثبت عليه أنه كذب مرّة 
واحدة طن منه الكذب في غير تلك المرًة قوی مما ُن بن شرب خمراًء أو 
أكل زاء أو أل بمروءتة. 

والقنية : هي الأمة المغنيةء ومعنى هذا - والله أعلم - أنه يكثر سماع الغناءء 
وذلك مكروه عند مالك وأكثر العلماءء والكثرة من المكروه قادحة في الشَّهادة(» 
ولا سيّما إذا كانت الكثرة من نوع واحد من المكروهء فهي أمارة على أنه يفعل غير 
ذلك من المكروهات» وجاءت أحاديث تتضمن ذم الغناء ولكتّها ضعيفة السّند . 

وأمَا قوله: (أو مُجَانَ)» فهو جمع ماجن» وهو في اللغة: الذي لا يبالي 
بما صنع» وظاهر كلام المؤلف أنه فسّره باللاعب بالتّرد» أو السّطرنج» أو 
جعله قيداً فيه» ولیس ذلك بصحيح إن أراده فقد عطف في «المدونة» عليه 
اللاعب بالنّرد والسّطر ن 2 وجعله قسماً مستقلاً بنفسه في تجريح الساهدء 
قال في كتاب القطع في السّرقة وهو الذي أراد المؤلف - والله أعلم - نقله: 
وإن أقام المشهود عليه بيّنة على الشهود بعد أن كوا أنّهم شربة خمرء أو أكلة 
رباء» أو مُجّان» أو نهم يلعبون بالشّطرنج» أو بالتّردء أو بالحمام فذلك ممّا 


= لا وجة لَه لتخصيصِه به دون الْمْدََنَةِ؛ لأ فيها لفظ كَذّاب» وَكَعَانُ يدل على الّكرار 
ضرورة وَقَوله: لَه مَشْهُورٌ مِنْ قوله : مَعْرُوف يرد بمَنْعه؛ لان مدلول مشهور احص 
من معروف» ولا يلرم من صدق الَأَعَمّ صدق الَأَتحص وقول : «لَمْ يُضْمَرَظ هذا في 
الْمْدَوَنَةَ» إن اراد به كونةُ مشهوراً فلا يضر لِمَا بينّا أن لفظ «مَعْرُوف» لا نتر ون 
اراد لفط «معروف» فقوله : لم يُشَْرَظ فِي المْدَوَنَة» إن أراد نضاً فس وَإِنْ راد 
لروماً مي مء لن لفظ قولِها: «قِيَامٌ اة الْعَاولَةِ أنه كذّات» بصيغة المبالغة يدل على 
أ ا بمطلقِ الكذب عادةً؛ ل الغالب في العادة َه له ت بْب بالبيّةَ العادلة على 
رَجُلٍ أنه كذَابٌ في غير شيءِ إلا وهر معروف بمطلتي الكذب عادة؛ لاه الغالبُ 
فتأمَلٌه . مواهب الجليل 6/ 152. 

(1) انظر: المدونة 13/ 153 (كتاب الشهادات: في شهادة الشاعر والمغني والمغنية 
والنائحة). 

(2) انظر: لسان العرب 400/13 مادة: (مجن). 

(3) سقط من «ت1»: (أو جعله قيداً. . . الشطرنج). 
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Ê 

وفي «الصّحيح» ن دة ا خض أن التب ي قال: «مَنْ لَب 
الف كانم صَبَعَ يده في لحم خنزیر وَدمه». 

وأمّا الشّطرنج فقد جاءت فيه أحاديث غير صحيحة تتضمن ذلّه» وقد 
اختلف العلماء في إباحته ابتداء إذا كان لعبه عن غير قمار» ومذهب مالك أنه 
i‏ بالكراهة» وتارة يقول: هو شر من النّرد» وهذا 
نص على التحريم» وتارة يطلق الكلام في تجريح الشّاهد به كما نقلناه عن 
«المدونةا» وتارة يشترط فى ذلك الإدمان كما ذكره المؤلف» وقد اختلف 
الوح في دا الربط هل هو تقييد لذلك الإطلاق آو هو لاف :ل وشار 
المؤلف بقوله: (وما يشبهه) - والله أعلم - إلى اللعب بالحمام» فاه مذکور 
في فى «المدوّنة) في هذه المسألة ال حكاها المؤلف» وحقّه كان أن يتعرَّض إليه 
IE TO‏ 
وذلك أن مالكاً قال في أواخر كتاب الرّجم من «المدوّنة): ولا تجوز شهادة 
آكل ربا» ولا شارب خمر» أو لاعب بالحمام إذا كان يقامر عليهاء ولا شهادة 
من يضر الخمر ويا وإن کان لا یشربي(. 

واختلف الشيوخ في قوله: في القمار على الحمام هنا هل هو تقييد لما 
قاله في الموضع الآخر أو خلاف له؟ 

كما اختلفوا في الإدمان» وخرّج أبو داود عن أي هُرَيْرَةً: 


n 


CGC. 


(1) انظر: المدونة 16/ 284 (كتاب القطع: الرجوع عن الشهادة وخطاً الإمام). 

(2) (خحصيب) كذا في جميع النسخ» والصواب: بريدة بن الحصيب. 

(3) النردشير: النرد: معروف شيء يلعب به» وهو اسم فارسي معرّب» وشِير بمعنى حلو. 
انظر: لسان العرب 3/ 421. 

(4) أخرجه مسلم 4/ 1770 (كتاب الشعر: باب تحريم اللعب بالنردشير)ء وأبو داود 4/ 
5 (کتاب الأدب: باب النهي عن اللعب بالنرد)» وابن ماجه 2/ 12 (كتاب 
الأدب: باب اللعب بالنرد). 

)5( م ث: : قال خليل: وقد يقال: في هذا نظر؟ لأن ما ذكره عن مالك من قوله: : هي 
ألهى من النرد هو له في المدونةء مع أنه نص فيها على أنه لا يجرح إلا بالإدمان ولو 
كان حراما ما اشترط الإدمان. . .إلخ [6/ 12]. 

(6) انظر: المدونة 16/ 285 (كتاب الرجم: في الشهود وما يجرحون به). 
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سول الله اة رى رَجُلاً ينب حَمَامَةَ فقَال: «شَيْطان يبع شَبْصانة»" . 


وقوله: < والمروء: الارتفاغ عن كَل امرٍ یری انّ منْ تخلَّق به لا يحافظ 
على دينه وإن لم يكن حراماً؛ كالإدمان على لعب الحمام والشّطرني» 
وكالجرَف الدَنيَةِ من دباغةء وحجامة» وحياكة اختياراً ممن لا تليق بهء فام 
هلها أو من اضَطَرَ فلا تَقَدَځ 4. 

هذا الكلام في تفسه صحيح؛ > إلا أن حفظ المروءة عندهم كما یدل على 
المحافظة على الدين» فكذلك يدل على رصانة العقل» وعدم الحقمًة والظيش 
الذي وجوده 2 في قبول شهادة الشّاهد» وعدمه مانع من قبولهاء وبهذا 
الوجه حقيقة تتميّز المروءة عن العدالةء وأمًا لو كانت ثمرتها إِنّما هي ما ا 
المؤلف ا إلى العدالةء ورن آنها آمر زائد عليهاء وقد آلحق بعض 
الفضلاء من هل المذهب وبعض الاأئمة خارج المذهب بمن اضطر إلى هذه 
الجرّف مَنْ قَصَدَ باستعمال هذه الجرَّفي كسر نفسه» ومباعدتها عن الكبر» 
وتخليقها بأخلاق الفضلاء كما قد اشتهر ذلك عن جماعة. 

واللوع الأول من النوعين القادحين في المروءة الذي ذكره المؤلف في 
مثاله الإدمان على لعب الحمام والّطرتج نج لا يختلف باختلاف النّاس» 
والأزمان» والأمكنة. 

واللّوع الّاني الذي ذكره في مثاله الجرّف يختلف باختلاف الأشخاص 
والأزمنة والأمكنةء ولم يقصد المؤلف إلا لذكر شروط قبول الشّهادة» وذكر 

فى أمثلتها يسيراً من المسائل لتتبيّن بها أضداد تلك الأوصاف› وفیما ذکره من 

لك كفاية فلا يحتاج معه إلى زيادة» وبالجملة أن المنتهيات کشرة جداً 
ومخالفة المروءة تكون باستعمال أمور خارجة عن الحصر فينشا عن ذلك من 
المسائل ما لا يمكن عدده. 


وقوله: < فلا ثُقَبَلْ عبد ولا كاف مطلقاً 4. 
(1) أخرجه أبو داود 4/ 285 (كتاب الأدب: باب في اللعب بالحمام)» وأخرجه ابن 


ماجه 2/ 1238 (کتاب الأدب: باب اللعب بالحمام). 
(2) في جامع الأمهات «أ» لوحة 164/ وجه (.. لا يحافظ مثله على. ..) 
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قد تقدّم ما ذكرنا ممّا يتعلق بهذا الكلام. 
قوله: < ونُقَبَلُ شهادة المُمَيّرٍ من الصّبيانِ بعضهم على بعض في الدّماءِ 


خاصةء وعليه إجماع أهلٍ المدينةء وقال ابن أبي مُلَيْكَة": هي السَُنَّهُء وما 
أدرکتٌ القضاة إل وهم یحکمون بها بخلاف الذّساء في الماتم والأعراس على 
الأصح 4 


اختلف العلماء فى قبول شهادة الصّبيان في الدّماء فأجازها علىّ» ومعاوية» 


وعمر بن عبد العزيز» قال ابو عمر: والرّواية عن على بذلك ضعيفة› وأجازها 
أيضاً ابن السب وو وأبو جعفر محمد بن علي بن الى .< ومالك 
ولم يجزها ابن عبّاس» والقاس*)» وسال الخ وغ 


(1) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


ابن أبي مليكة: عبد الله بن عبيد بن أبي مليكة التيمي المكي: قاض» من رجال 
الحديث الثقات» ولاه الزبير قضاء الطائف» توفي (117ه - 735م). انظر: الوفيات 
لابن قنفذ ص115 وتقريب التهذيب 1/ 312 4/ 102. 

عروة» أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام طله توفي سنة (94ه)ء وقيل: سنة 
(111ه). انظر: التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص149» وتقريب 
التهذيب ص 389. 

أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وليه توفي سنة (114ه)» 
وقيل : توفي سنة (118ه). انظر: تقريب التهذيب ص497› وتات الحفاظ 79. 
القاسم» أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وط التيمي المدني: كان 
من سادات التابعين وكبارهم» وأحد الفقهاء العشرة ثم السةي وان فقها اما كث 
الحديث» توفى سنة (108ه) وقيل: غير ذلك. انظر: طبقات الفقهاء ص 41» 
والتعريف بال جال المذكورين في جامع الأمهات ص154. 

سالم» أبو عمر سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وله : كان أحد فقهاء المدينة 
العشرة» وأحد سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم» توفي سنة (106ه)» وقيل: سنة 
(108ه). انظر: طبقات الفقهاء ص45 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمهات ص288. 

الحسن» أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار الأنصاري البصري: فقيه ثقة» وإمام 
فاضل مشهور» توفي سنة (110ه). انظر: سير أعلام النبلاء 4/ 563» وتقريب 
التهذيب ص160. 

عطاء بن أبي رباح» واسم أبي رباح: أسلم القرشي مولاهم المكي: كان ثقة» فقيهاًء 
عالمأًء كثير الحديث» أدرك مائتي صحابي» مات سنة (114ه) على المشهور. انظر: 
تقريب التهذيب ص 391» وطبقات الحفاظ ص45. 
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وأبو حنيفة» والشّافعي» وابن شبرمة)» E‏ وأحمد» وإسحاق» وأبو 
عبيدء وأبو ثور وقال به من أهل المذهب مطرّف» ومحمُّد بن 
5 وابن عبد الحكم» هكذا قال بعضهم عن مطرّف» وسيأتي عنه 
خلاف ذلك» واحتَلِف في ذلك عن ابن الرّبيرء وابن أبي ليلى» وشريح› 
والسّعبیٌ» وقال معمر: سمعت من یقول تُکَبُ شھادتهم ومر حتّی یکبر 
الصَبىٰ ثم يوقف عليهاء فإن حفظها جازت0'. والأصل نها مردودة؛ لأ 
شرط قبولها المتقدم مفقود لفقدان أكثر أجزائه» والقاسم وسالم من علماء 
المدينة» ولا يثبت إجماع المدينة مع مخالفتهماء وحيث قبلناها فهل يلحق بهم 
التساء في ذلك؟ المشهور عدم قبولها وهو الأصح كما قاله المؤلف؛ لأنه لم 


(1) ابن شبرمة» أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة الضبى: فقيه» قليل الحديث» شاعر» كان 
قاضياً على سواد الكوفةء توفى سنة (144ه). انظر: الطبقات الكبرى 6/ 350» 
وطبقات الفقهاء ص 85. 1 

(2) في «م1٠:‏ (أبو عبيدة) والصواب ما أثبت. 
بو عبيد القاسم بن سلام البغدادي: الإمام الحافظ المجتهد» روى عن إسماعيل بن 
عياش وابن عيينة ووكيع وغيرهم» وعنه عباس الدوري وغيره» وثقه بو داود وابن 
معين وأحمد وغير واحد» ولى قضاء طرطوس» صنف العديد من الكتب منها: كتاب 
«الأموال؟ في مجلد كبير» وكتاب «الغريب» المصنف في علم اللسان» وكتاب 
«فضائل القرآن»» وكتاب «الطهور»ء وكتاب «المواعظ). وغير ذلك» ومات بمكة 
سنة (242ه). انظر: التاريخ الكبير 7/ 172» وسير أعلام النبلاء 10/ 490» 
وطبقات الحفاظ ص182. 

(3) انظر: الاستذكار 22/ 79ء 80ء 81» والمنتقى 5/ 229 والمغنى 166/10» 
7ء وبدائع الصنائع 6/ 267. ِ 1 

(4) أبو عبد الله محمد بن صدقة الفدكي : قال البخاري: سمع مالكأ ومحمد بن يحيى بن 
سهل» وسمع منه إبراهيم بن المنذر» وله عن مالك مسائل كثيرة وحديث. انظر: 
ترتيب المدارك وتقزيب المسالك 2/ 514. 

)5( معمر بن راشد الأزدي الحراني البصري : کان فقيهاًء مقا افا ورعاً» روی عن 
الأعمش ومحمد بن المنكدر وقتادة والزهري وغيرهم» وروى عنه أيوب وعمرو بن 
دينار وأبو إسحاق السبيعي وهم من شيوخه وشعبة وغيرهم» مات في رمضان سنة 
(154ه). انظر: سير أعلام النبلاء 7/ 5ء وتقريب التهذيب ص541 وطبقات 
الحفاظ ص88. 

(6) انظر: الاستذكار 22/ 80. 
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يرد فيه ما ورد في الصّبيان» وما يُذْكَرُ في هذا الباب من الحجة لقبول شهادة 
الصّبيان والتساء لشدّة المخالطة مع اللّدب إلى تمرين الصّبيان على إمساك 
السلاح» وذلك مظكّة الجراح» فلو لم بل شهادتهم امت دماؤهم» فمبني 
E RE‏ 
المخالف» واه أعلم. 

قوله: < واشدُرٍط أن يكونوا أحراراً محكوماً بإسلامِهمْ اثنين فصاعداً 
متّفقين غير مختلفَيْنِ قبل تفرٌقهم إلاً أن يشه العدولٌ على ما قبله 4. 
أمّا وصف الحريّة فالمشهور اعتباره جزءاً فى هذا الشرط» وحكى 
القاضي عبد الوهاب عن بعض متأخري ا ا العبيد منهم جائزة» 
وقال أشهب في «المجموعة»: إن شهد أحرارهم لعبیدهم جاز. 

ولا أعلم في الوصف التاني خلافاً وهو كونهم محكوماً بإسلامهم. 

وأمّا الوصف الثالث: وهو كونهم اثنين فصاعداً فاعتبره ابن القاسم 
والمغيرة» وقال ابن نافع في كتاب ابن مُرَبْن”: يقسم بشهادة الصّبي 
الواحد في العمدء وقال مع ابن الماجشون في «المبسوطة»: يحلف والد 
الصَبىّ في الجراح مع شهادة الصّبي الواحد» وقال ابن رشد: وقيل: يحلف 


(1) انظر: المنتقى 5/ 230. 

(2) ابن نافع» أو محمد عبد الله بن نافع الصائغ المخزومي المدني: فقيه» روى عن 
مالك» وتفقه بمالك ونظرائه» كان صاحب رأي مالك ومفتي المدينة بعده» ولم يكن 
صاحب حديث» وله تفسير في الموطاً رواه عنه يحيى بن يحيى» توفي بالمدينة في 
رمضان سنة ست وثمانين ومائة. انظر: الوفيات لابن قنفذ ص158ء وتهذيب 
التهذيب 6/ 51ء وشذرات الذهب 2/ 15ء والديباج المذهب ص131. 

(3) ابن مزین» أبو زكرياء يحیى بن إبراهيم بن مزين: مولى رملة بنت عثمان بن 
عفان اه روی عن عیسی بن دینار» ومحمد بن عيسى الأعمشي»› > ویحیی بن 
يحيى» وغيرهم» ورحل إلى المشرق فلقي مطرف بن عبد الله وروي عنه الموطأء 
وروا نضا عن حبيب كاتب مالك» وسمع بمصر من أصبغ بن الفرج» وکان حافظاً 
للموطاً فقيهاً فيه» تولى قضاء طليطلة» من كتبه: «تفسير الموطأ»» و«تسمية الرجال 
المذكورين بالموطأً»» و«المستقصية في علل الموطأً»» وكتاب «فضائل العلم»» وكتاب 
افضائل القرآن»» توفي سنة (259ه)» وقيل: سنة (260ه). انظر: الديباج المذهب 
ص354 والأعلام 8/ 134. 
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الصّبي المشهود له إذا بلغ مع شهادة الصّبي. 

وأا اعتبار اتفاقهما فلأنّهما إذا اختلفا لم يكمل نصاب الشّهادةء فما 
أن تتهاتر السّهادة وإمّا أن ينفرد أحدهما لرجحانه» وقد علمتٌ ما 
في ذلك» وهذا إذا ضبطنا قول المؤلف: (متفقين غير مختلفين) بكسر النّون 
على التثنية وهو الأظهر رعياً لما قبلهء ويحتمل أن يُضَبَظ بفتح النّون على 
الجمعء وقد قال مالك: إذا قال اثنان منهم شح فلان فلاناً. وقال آخران: بل 
شه فلان تبطل شهادتهم . قال الباجي: ولو اختلفوا اختلافا يقتضي في الكبار 
الأخحذ بشهادة أحدهما م تبطل في الصّبيان. وقال ابن الماجشون: لو شهد 
صبیان أن صبياً قتل صبیاً٬‏ وشهد آخران أنه لم يقتله» نها أصابته دابة قضى 
بشهادة من شهد بالقتل. وقال بعض القرويّين: هذا اختلاف يوجب سقوط 
شهادتهم» وروى ابن وهب عن مالك في سَّة صبيان لعبوا في بحر فغرق 
واحد منهم» فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرّقاه» وشهد الاثنان على الثلاثة 
أنّهم غرقوه» قال: العقل على الخمسة؛ لأنَ شهادتهم مختلفة» وقال مطرّف 
وابن الموًاز: لا يجوز لاختلاف ي( 

والظاهر أن قول المؤلف: (غير مختلفين) نعت تأكيدي ل وأا 
قوله: (قبل تفرُقهم هذا) فهو مراد الفقهاء بقولهم: «ما لم بُ بُخبّبوا» فان 


(1) انظر: البيان والتحصيل 9/ 477. 

(2) تتهاترء المهاترة: هي القول الذي يْقَض بعصّه بعضاً. لسان العرب 5/ 250» مادة: 
(هتر). 

(3) انظر: المنتقى 5/ 231. 

(4) انظر: الحطاب على الخليل 6/ 177. 

(5) قال: العقل على الخمسة كذا جاء في جميع النسخ وهو الصواب» وفي المنتقى قال: 
القتل على الخمسة. انظر: المنتقى 5/ 232. 
العقل: الدية. تحرير ألفاظ التنبيه ص311. 

(6) في «م1: (ابن الماجشون). 

() انظر: المنتقى 5/ 232. 

(8) عرف الباجيّ التّخبيب ر «ومعنی قوله: «أن يخبّبوا» أن جل و و کر 
على وجه يمكنهم أن يلقنهم يلقنهم الشهادةء ويصرفوهم عن وجههاء أو يزيّوا لهم الرّيادة 
فيها أو التقصان منها فإذا كان ذلك لم تقل شهادتهم وبطلت». المنتقى 5/ 231. 
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افتراقهم مظلّة مخالطتهم لغيرهم» فيلقّنهم ما يبطل به شهادتهم إلا أن يشهد 
عدلان على قولهم قبل افتراقهم» فيعمل على ما شهد به العدلان» ولا يضر 
رجوع الصّبيان بعد ذلك على ما يقوله المؤلف الآن» والصّمير المخفوض 
بالظرف من قوله: (قبله) راجع إلى تفرقهم. 

قوله: < وفي اشتراط الذكوردَّة قولان 4. 

اضطرب المذهب فى ذلك» وكذلك اختلف قوله فى «المدونة» فى 
ذلك وقال مالك: تجوز شهادة غلام وجاریتین› ومنع ابن الماجشون 
شهادة غلام وجارية أو جوار وإن گثْرن)» وحکی ابن رشد عن ابن 
الماجشون: إنه يجيز شهادة الصّبايا وحدهنّ دون صبيّ» كما تجوز شهادة 
افرأتین. دون ارجل فیما لا يخضره:الرجال. 

قوله: < وفي قبولِها في القتلِ قولان لابن القاسم وأشهبَ 4. 

القولان فى «المدونة» والأوّل منهما: وهو قبولها لمالك. فإذا فرّعنا 


(1) نص الإمام مالك على عدم جواز قبول شهادة الإناث في الجراحات حيث ذكر ذلك 
في المدونة ونصه: «قلت: أرأيت قول مالك: تجوز شهادة الصبيان بعضهم على 
البعض ما لم يتفرقواء أو يدخل بينهم كبير أو يخببوا في أي شيء كان ذلك؟ قال: 
فى الجراحات والقتل إذا شهد فيه اثنان فصاعداً قبل أن يتفرقاء وكان ذلك صبيان 
كلهم. ولا تجوز فيه شهادة واحد ولا تجوز شهادة الإناث أيضاً من الصبيان في 

لجراحات فيما بينهم». انظر: المدونة 13/ 163 (كتاب الشهادات: شهادة الصبيان 


بعضهم على بعض). 
(2) انظر: المنتقى 5/ 230 (القضاء في شهادة الصبيان: الباب الأول في ذكر من تجوز 
شهادته منهم). 


(3) انظر: البيان والتحصيل 9/ 477» 478. 

(4) القولان هما: «قال ابن القاسم: سئل مالك عن غلامين لم يبلغا الحلم اقتتلا فقتل 
أحدهما صاحبه» فقال الميت: فلان قتلنىي وشهد على لسانه» واعترف القاتل الحى 
أنه فعل ذلك به» آترى أن يؤخذ بقول الميت ويقسم عليه أو باعتراف القاتل الحي 
لصاحبه؟ فقال مالك: لا ينفعك هذا إلا بالشهودء ولا ينفعك قول الميت ولا إقرار 
الحي» فقال له صاحبه: لا يكون في هذا قسامة؟ قال: لا أرى ذلك» قلت: أرأيت 
قول مالك يجوز بعضهم على بعض ما لم يتفرقوا أو يدخل بينهم كبير أو يخببوا في 
أي شيء كان ذلك؟ فقال: في الجراحات والقتل إذا شهد فيه اثنان فصاعداً قبل أن 
يتفرقوا وكان ذلك بعضهم في بعض صبیان كلهم ولا تجوز فيه شهادة واحد» 
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عليه فقال غير واحد من أصحاب مالك: لا تجوز حى يشهد العدول على 
NEE‏ 
رؤیه البدل معتو 

قوله: < ولا يځ رجوغهم ولا تجر يغ 4. 
يقد بد اك في ا الکبار؛ لان الظاهر أن ما شهدوا به البديهة 

هو الواقع› وکلامهم النّاني اّما هو لتخبيب أو غير ذلك» ولا خلاف عند من 

قبل شهادتهم أن وصف الجرحة غير قادح ؛ لن رأس أوصاف العدالة قد عَدِمٌ 
منهم وهو البلوغ. 

قوله: ج وفي قذح العداوة والقرابة قولان 4. 

القول بالقدح بسبب العداوة والقرابة لابن القاسم» ومقابله فیهما لابن 
المرًّاز» وقال عبد الملك: يُْدَّحٌ بالقرابة ولا يُقْدَحٌ بالعداوة. وله وجه فإنً 
القرابة توجب المخالطة والمحاماة من سر الصّغرء وأمًا العداوة فلا يظهر 

قوله: : ول فم ُفْبَلُ شهادتهم على بير لصغیر ولا ا وقال 
محمل: ما على صغيرِ بقتلِه فتجورٌ 4. 

قال في «المدونة: لا تجوز شهادتهم لكبير على صغير أو كبير. هكذا 
في الشّهادات؟ء زاد في الدّيات في القتل N N‏ 


= ولا تجوز شهادة الإناث أيضاً من الصبيان في الجراحات فيما بينهم. . . وقد قال غير 
واحد من كبار أصحاب مالك منهم أشهب: أنه لا تجوز شهادتهم في القتل ولا 
تجوز شهادة الإناث». انظر: المدونة 13/ 163 (كتاب الشهادات: في شهادة الصبيان 
بعضهم على بعض). 

(1) انظر: المنتقى 5/ 229 (القضاء في شهادة الصبيان: الباب الأول في ذكر من تجوز 
شهادته منهم) . 

)2( في «ت1): (يقع). 

)3( سقط من «م1»: (سن). 

(4) (علی) ساقطة من «م1». 

(5) نص المدونة: «قلت: أرأيت قول مالك يجوز بعضهم على بعض ما لم يتفرقوا أو 
يدخحل بينهم كبير أو يخببوا في أي شيء كان ذلك؟ فقال: في الجراحات والقتل = 
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والجراح'ء وقال مطرّف وابن الماجشون: شهادتهم جائزة لصغير على كبير 
ۋبالغگىن: 

والقول الأول أظهر ولا سيّما إذا كانت لكبير على صغير في الجراح؛ 
لأن ذلك مظنَّة التخبيب» وقول محمد ابن الموًّاز له وجه؛ معناه أن شهادتهم 
مقبولة على صغير بأنه قتل كبيراًء فموت الكبير أمن معه من تخبيبهم» ولهذا 
زاد في هذا القول: لأنّه لم يبق حى يعلمهم» و یرید قتل 
و رای م ا او مره کی ال رة ا ا لدف 
أضرب عن ذكرها لا أنه أغفلها . 

وقوله: ‏ ولا قبل شهادتَهُمٌ مع حضورِ كبيرٍ رجلٍ أو اراو 4. 

قال ابن حبیب : لا نعلم خلافاً أن شهادة الصّبيان لا تجوز حيث يحضر 
الكبار والعدول وقاله سحنون»ء وقد رُوي أنه أجازها ذَكرّ ذلك أبو عمر بن 
عبد الب وما ذكرَّ من المنع يتبيّن في العدل إذا شهد بخلاف ما شهدواء 
وكذلك ينبغي إذا قال: لا أعلم؛ لأنها ريبة في شهادتهم تدل على عدم 


قوله: $ فإِنْ کان کافراً آو فاسقاً أو عبداً فقولان 4. 


= إذا شهد فيه اثنان فصاعداً قبل أن يتفرقوا وكان ذلك بعضهم في بعض صبيان كلهم» 
ولا تجوز فيه شهادة واحد» ولا تجوز فيه شهادة الإناث أيضاً في الجراحات فيما 
بینهم» ولا تجوز لکبیر إن کانوا شهدوا له على صبي» أو على كبير» وليس قسامة 
فيما بينهم بعضهم لبعض إلا أن يقتل رجل کبیر صبياًّ» ویشهد رجل على قتله» فتکون 
القسامة على ما يشهد به الشاهد من عمد أو خطإ». المدونة 13/ 163 (كتاب 
الشهادات: في شهادة الصبيان بعضهم على بعض). 

(1) نص المدونة: «قال: أرأيت إن كانوا صبيانا جماعة» وفيهم رجل» فقتل صبي منهم 
ذلك الرجل» فشهد على ذلك الصبي أنه جرح ذلك الرجل أو قتله» وذلك قبل أن 
يتفرقوا أتجوز شهادتهم أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا تجوز شهادتهم 
قال: وإنما جوزها مالك فقط فيما بينهم». المدونة 16/ 429 (كتاب الديات: ما جاء 
في قود من قطع بضعة من رجل وفي القورِ من اللطمة أو السوط). 

(2) القَعَّص: المَثْل المُعَجّل» يقال: مات قعصاً؛ أي: أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه . 
انظر: لسان العرب 7/ 78ء مادة: (قعص). 

(3) انظر: الاستذكار 22/ 78. 
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الظاهر في الكافر والفاسق سقوط شهادتهم" لقَرّة احتمال اللخبيب. 

وقوله: < ويعتمدٌ الحاكمٌ على عِلْيِه في التّجريج والتّعديل اتفاقاً 4. 

هذا الاتّفاق ليس مقصوراً على المذهب بل لا خلاف فى ذلك مطلقاًء 
القاضي بمقتضى علمه» ومن منع من ذلك لهم في التّفرقة طريقان إحداهما: 
العدالة والجرحة لا ينفرد القاضي بعلمها من الشّاهد غالباً بخلاف ما علمه 

من أحد الخصمين من إقرار وشبه ذلك» فإذا حكم بمقتضى علمه في العدالة 
ا لمشاركة غيره له في ذلك العلم» وإذا حكم 
بتوجُه الحقّ على أحد الخصمين مستنداً إلى علمه تطرّقت إليه التّهم ومبنی 
القضاء على رفع الريب عن الحاكم بالإمكان. 

الظريق التّانية: أن القاضي لو لم يعتمد على مقتضى علمه في 
التعديل» وطلب ذلك من غیره» فالذي ندل ذلك السّاهد إن اعتمد القاضي 
على علمه فيه بعدالته فقد اكتفى في عدالة المعدّل بعلمه» فليكتف في الشّاهد 
الأول بذلك؛ لاله أقرب للحكم وأقوى للظنٌء وإن لم يكتفٍ بذلك وطلب 
تفا دل العام ا غر هاه وتحكل: 

واعتُرضّتُ هذه الطريق بو جهین : 

أحدهما: أنّا لا نسلّم لزوم التسلسل»ء فإن من العدول من يكون مشهور 
العدالةء فإذا عدّل هذا السّاهد عند القاضي انقطع التسلسل . 

سلمنا لزوم التسلسل لكلّه في التعديل لا في التٌجريحء ألا تری أن 
a EC E‏ من اشَتَهرَت عدالته؟ وهذا هو 

والاعتراضان ضعيفان: أمّا الأوّل: فلأن المراد من لزوم التسلسل هنا 


(1) سقط من «ق»: (تدل على عدم. . . شهادتهم) . 
)2( في «(ى»: (عند). 

(3) سقط من «ت 1»: (مقتضى). 

)4( (مر) ساقطة من «م1. 

)5( في «ت 1» و«اق»: (غاية). 
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ليس التسلسل القطعي المذكور في العلوم العقليّة» وإلّما المراد منه" هنا 
ا ظتّیّ لا ينقطع E SS OES EE a‏ 
من هو مشهور العدالة عند الاس بحيث لا بختلف عليه الأكثر في غاية القلَةء 
ومن يوجد من هذا النوع قد لا يعرف ذلك الشاهد الذي يحتاج إلى تعديلهء 
فلو توقفت الأحكام على مثل هذا لضاعت أو كادت تضيع . 

وأمّا ضعف الوجه الّاني فبيّن؛ لأّه إّما ينقطع فيه اللسلسل بالافتقار 
إلى تعديل من عَلمَّ القاضي عدالته» أو بمن هو مشهور العدالة» وقد تبيّن 
ظهوره . 

قال سحنون: لو شهد عندي عدلان مشهوران بالعدالةء وأنا آعلم خلاف 
ما شهدا به» لم يجز لي أن أحكم بث بشهادتهماء ولم يجز لي ردها لظاهر 
عدالتهما» ولکن أرفع ذلك إلى الأمير الذي هو فوقي»› وأشهد بما علمت 
وغیري بما علم فیری فيه» قال: ولو شهد عندي رجلان ليسا بعدلین على أمر 
أعلم أنه حىٌء فلا أقضي بشهادتهما؛ لأي أقول في كتاب حكمي بعد أن 
صخت عندي عدالتهما وإنما صت عندي جرحتهما. ونحوه لابن كنانة وابن 
الماجشون. 

قوله: < وكذلك المشهور العدالة والجُركة 4. 

يعني : أله يعتمد على شهرة عدالته فيقبله» ولا يحتاج فيه إلى تعديلء 
وكذلك يردّه إذا كان مشهوراً بالجرحةء ولا يحتاج في ذلك إلى شهادة» وهذا 
أيضاً مّفق عليه» ثم من قبله من هذا النّوع من الشهود إن كان القاضي يعرف 
عينه اعتمد على شهادته من غير ضميمة» وإن کان لا يعرف عینه طلب منه 
شاهدین یعرفانه بعینه لا بعدالته. 

قوله: < وإِنّما جب يجب عليه الاستزكاء مهما شك 4. 

لیس مراده بالك هنا الْقَكّ العرفيّ اللي غو تساوي مالين قأكد؛ 
(2) (إلا) ساقطة من «ات1). 
(3) في «ت1»: (في). 
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بل ا شو أ E ORE OS‏ 
من غيره» فإن مثل هذا الظْنّ مساو لسك في هذا الحكم» واختلف العلماء 
في حكم القاضي بشهادة من لم يثبت عنده عدالته ولا جرحته فيما سوى 
الحدود والقصاص» فذهب مالك والشّافعيَ إلى أنه يجب على القاضي البحث 
عن شهادة هذا الشّاهد ووافقهما على ذلك أبو يوسف» وذهب أبو حنيفة إلى 
أنه يقضي بشهادته دون الكشف عن حاله إذا ثبت كونه مسلما وأجاز ابن 
حبيب قبول شهادة الغرباء على التوسم فيهم» وأجاز بعض المتأخُرين مثل ذلك 
في أهل البلد في اليسير من الحقوق» واختار أبو عمر بن عبد البر وجماعة من 
العلماء قبول رواية حملة العلم» وجعل الأصل فيهم العدالة حتّى يتبيّن خلافه 
لقوله 4 : «تخمل هذا الدينَ من كل لف عدولة» وتمسك الأوّلون بظاهر 
قوله تعالى: «اوأشَمدُوا وى عَدَلِ ين [الطلاق: 2]» وكذلك قوله سبحانه: 

هكن رون من الشدآو [البقرة: 281]ء والمراد بالرّضا العدالة قياساً على ما 
سمه من ادود والقصضاصض واغتمد أب تحتيفة عل أن أغرابتا شهد غنذ 
النَبيّ بيا فسأل عن إسلامه فلما أخبر به قبل شهادته)ء وقياساً على قبول 


(1) في «ق»: (اختيارا). 

(2) انظر: المبسوط للسرخسي 16/ 88 والمجموع شرح المهذب» بقلم محمد المطيعي 
2 347. 

(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري 10/ 209ء 
والطبراني في مسند الشاميين عن أبي هريرة 1/ 344» وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد 1/ 140 (كتاب العلم: باب أخذ الحديث من الثقات) ولفظه عن آبي هريرة 
وعبد الله بن عمر رفعه قال: حمل مَدَا الْلْمَ مِنْ كل حَلَف دول يمون عَلْهُ 
تخريف الْعَالِينّء وَتَأُوِيلً الْجَاهِلِينَء وَانْيَحَالَ الْمُْطلِينّ» وقال: رواه البزار وفيه 
عمرو بن خالد القرشي كذبه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع. 

)4( خبر سؤال الأعرابي عن إسلامه ولفظه: عَنُ ابن عَبّاسِ قَالّ: «جَاءَ اغراي إلى 
اللي ية فَقَال: إتي رايت الالء َمَالَ: أَتَشْهَدٌ أن لا إل إلا اله؟ قَالّ: ا ال: 
نهد اَن مُحَمّداً رَسولٌ الله؟ قال: تَعَمْ فَال: يا بال دن في الاس فُلْيَصومُوا 
عُداً» أخرجه الترمذي 3/ 74 (كتاب الصوم: باب ما جاء في الصوم بالشهادة)» قال 
بو عیسی : حدیث ابن عباس فيه اختلاف» وروی سفیان الثوري وغيره عن سماك عن = 
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شهادة الكافر إذا أسلم وشهد بإثر إسلامهء وإن كان ابن القصًار من أهل 
مذهبنا رأی أن يتوقّف عن شهادة مثل هذا حٌى يظهر من حاله ما يوجب قبول 
شاد ورات فى عضن العادي فخا خضت إن لشب ىعرا ان 
ينظر إلى صفات هذا الشاهد قبل إسلامه» فإن كانت لم ينقص منها إلا وصف 
الإسلام فُبلّتْ» وإن كانت على غير هذاء أو جُهلَ أمره توفّف القاضي عنهاء 
ولكلٌ واحد من المذهبين اعتراض على ما احتجً به الآخر»ء وانفصال عا 
اعترض به عليه» واستيماء ذلك في المطولات . 

قوله: ظ ولو أقرّ الخصمُ بالعدالة حُكِم عليه خاصة &. 

يعني : لو أقرّ الخصم المشهود عليه بعدالة السّاهد فُضى عليه وحده بما 
شهد به عليه في هذا الحقّء فإن تضمنت شهادته هذه إثبات حن على المشهود 
له لم يلزم ذلك المشهود له هذا الحق» ولا يحتځٌ عليه بأنه أخذ ما شهد له به 
أوَلا؛ لاه يقول: لم التزم عدالته. 

وها القرع الذي ذكره الولف ينيعي أن يال على أن الخ اف 
بعدالة الشاهد بعد أدائه للشهادةء أمّا لو أقرّ بعدالته قبل أدائه للشّهادة ففي 


= عكرمة عن النبي بل مرسلاً وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن 
النبي ية مرسلاًء والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم قالوا: تقبل شهادة 
رجل واحد في الصيام» وأخرجه أبو داود 2/ 302 (كتاب الصوم: باب في شهادة 
الواحد على رؤية هلال رمضان)» وأخرجه النسائي في سننه المجتبى 4/ 132 (كتاب 
الصيام: قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان)ء وأخرجه ابن ماجه 1/ 
9 (كتاب الصيام: باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال). 

(1) ابن القصار» أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي» المعروف بابن القصار: فقيه أصولي› 
ولي قضاء بغداد» من آثاره: «عيون الأدلة» وإيضاح الملة في الخلافيات)» توفي سنة 
(398ه - 1008م). انظر: طبقات الفقهاء ص170» ومعجم المؤلفين 7/ 12. 

(2) الشيخ أبو عمران» موسى بن عيسى بن أبي حاج يحج البربري الغفجومي الزناتي 
الفاسي : فقيه مالكي» حفظ فقه مالك مع حديث رسول الله ية ومعرفة معانيه» وكان 
يقرأ القرآن بالقراءات السبع ويجودهاء مع معرفته بالرجال وجرحهم وتعديلهم» ألف 
تعليقة على مذهب مالك وكتابا يعرف «بالنظائر»» توفى سنة (430ه). انظر: سير 
أعلام النبلاء 17/ 545 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص269. 
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لزومها له نظرء فقد قالوا: إذا E‏ 
فلان حقٌ» فشهد علیه» فإِلّه لا یلزمه ما شهد به؛ لأنٌ له أن يقول: ظننت أنه 
لا يشهد إلا بالحقّ ولم أقر بعدالته. 


وقوله: < ولا يُفْبَلْ في العدالة إلا الفطنٌ الذي لا ثُخْدَعُ. قال سحنونٌ: 
وليس كل من تجورٌ شهادئّة يُفْبَلْ تعديلّة» ولا يُْبَلٌ إلا العارف بوجه التُعديلء 
وهو أن يَعْرِف عدالَنَهُ بطول المحنة والمعاشرة لا بالشُسامعء وقال سحنول: 
في الحضرِ والسفرء قال[مالك]: وإذا لم يصحبه إلا شهراً فلم يَعْلَمْ إلا خيرا 
فلا يُرَکّیه بهذا 4. 

هذا الفصل؛ عليه في المذهب» وإتّما اشترطوا في شهود التركية 
من زيادة الفظة ما لم سروه في اشرو الدين بت جه الح لأن أكر 
الناس يتظاهرون في الدّين والخير بأزيد مما فيهم» وكذلك يرغبون في قبول 
شهاداتهم فيصحبون العدول» ويراؤون لهم» ويسارعون إلى مرضاتهم الرّمان 
الويل؛ رجاء أن يشهدوا يوماً ما بحن فيعدّلوهم کیا یدو ا ا 
خفيت أسباب العدالة اشْرظ فيمن يشهدها وهم المزكون من الفطنة ومزيد 
العدالة ما لم يشر شا E e E a‏ الذي 
اختصره المؤلف أخيراً -: ق باطنه کما یعرف ظاهره ممن 
صحبه طويلاً» وعامله في السفر والحضر. 


قوله: < ولا يُقَبَلُ منْ غير اهل سوةِهِ واهلٍ محلَتِهِ إذا كان فيهم عدولٌ 4. 


هذا ظاهر؛ لأ وقوف أهل سوقه ومحلته عن تزكيته وفيهم العدول ريبة 
فی عدالته. 


(1) (له) ساقطة من «م1». 

(2) في جامع الأمهات «ا» لوحة 164/ ظهر وجامع الأمهات «ب» ص470 (التعديل). 
)3( في «ت 1): (تعرف). 

(4) (مالك) من جامع الأمهات «آ» لوحة 164/ ظهرء وجامع الأمهات «ب» ص470. 
(5) (به) ساقطة من «م1). 

(6) انظر: المنتقى 5/ 195. 
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قوله: * وفي «المدؤنة 2 : ولا يقبلٌ في البلديّ غير معروفِ عند الحاكم 
بخلاف الغريب &. 

EE BES‏ ومعناها أنه إذا شهد عند القاضي من لا 
یعرفه» وطلب تعدیله فعدّله قوم لم يعرفهم القاضي ولكن وجدوا” من يعدلهم 
ممن يعرفه القاضى بالعدالةء فالشّاهد الأول إن كان من أهل البلد فشهادته 
ANE E E OETA E‏ 
في بلده» ويدّعي أن غير أهل بلده يعرفونه بالعدالة» وإذا كان لا يقبل في 
نفدي غير آهل مرق وله فا غر غير أهل خلله+ ركذلاف إن :عد سن آهل 
بلده على هذا الوجه» أمّا إن كان هذا الشّاهد” غريباًء فإتهم أجازوا أن يعدّله 
غير معروف عند القاضي» ثم يُرَكى هذا المعدّل بمن هو معروف عند 
القاضي”“ ولا ريبة في ذلك» وألحق بعض الشيوخ بذلك إذا شهد في الحقّ 
نسوة فعدًلهنً) غير معروف» ثم غدل من عدّلهن فاته يبل تعديلهنٌ على هذا 
الولف من شرف أخران الأ اكه 


قوله: ج ولا ينبغي أن يجتزئ بتعديلٍ العلانية بخلافِ السَرّ 4. 

ظاهر كلامه أن تزكية العلانية وحدها غير عاملةء ومذهب ت انها 
عاملة» وقال ابن حبيب عن مطرّف» وابن الماجشون وأصبغ : لا يكتفي 
بتعديل العلانية عن تعديل السر وقد يجزي تعديل السرٌ عن العلانية. 

ووجه التفرقة ظاهر لكن سلك الباجيّ فيه مسلکاًء قال: لاله لا يجتزىء 
الائل قي لر إلا بالخ الفاهي المتكرر .الذي بقع به الحلم» قال: :ولذلك 


(1) انظر: المدونة 15/ 184 (كتاب اللقطة: في شهادة الغرباء وتعديلهم). 

(2) (وجدوا) ساقطة من «م1٠.‏ 

)3( في «ت ٥1‏ : (القاضي) . 

(4) سقط من «م1: (ثم يزكى. .. القاضي). 

)5( في م1“ و«(ق): (عدلهم). 

(6) نص المدونة: «قلت: أرأيت إذا زكوا فى السر أو العلانية أيكتفى بذلك عند مالك؟ 
قال: نعم» إذا زكاه رجلان أجزأه». الخدونة 3 202 (کتاب الدعوی: في تعديل 
الشهود). 
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ر دآع وري فد اة إلى الهو عه 

ورأى غيره أن موجب قوّة تزكية السَرّ؛ لان اناس يذكرون من السَرٌ في 
الخفاء ما لا يذكرونه في العلانية» فإذا أثنوا عليه خيراً ذ فی الس دل على أله 
متّفق على عدالتهء والتجريح عند هذا على العكس ظاهراً أقوی منه 
خفية» ورأيتُ لبعض الحنفيّة أن تزكية العلانية أقوى من وجه آخر؛ لان 
القاضي إذا غدل عنده الشّاهد علانية سلم من كلام المحكوم عليه وإذا قبل 
عدالة الس لحقته النّهمة في جانب المحكوم عليه» ولذلك - والله أعلم - قال 
أهل المذهب: إن الأقوى الجمع بين التّزكيتين في السَرّ والعلانية» وعلى 
لفظ «المدؤّنة» إشكال تركناه؛ لأنه“ لا يتعلق بكلام المؤلف» وقال الشَّافعي: 
يسأل عنهم في اسر فإذا عُدّلوا سأل عن تعديلهم علانية ليعلم أهو ذاك أم لا؛ 
لاه قك رافق الوادت 

قيل: أول من سأل فى السَرٌ ابن شبرمةء قال: كان الرٌّجل إذا قيل له 
هات من يزگيك» يأُتي القوم فیستحیون منه فيزگونه» فلا رأيت ذلك سألت 
في السّرّء فإذا صخت شهادته» قلت: هات من يزكيك في العلانية. 

وقوله: < قال مالك: ولا أَْحِبٌُ أن يسال في السَرَ اقل من اثنين ولا باس 
أن بقبل قوله وحده 4. 

ی هدا لکا ان مالیا آجاز فی رالسور ان تكرت واخ چان 
الكراهة منه لذلك» وسكت عن تزكية العلانيةء والأمر فيها أشدء فعلى هذا لا 
ا ل من انين وها اهرك الد دكن الوا ف ال ور 
اهر #الد و عندهم» وقال سحنون: لا يمَبّل في الّزكية أقل من اثنين»› 


(1) انظر: المنتقى 5/ 195 (كتاب الأقضية: ما جاء في الشهادات الباب الأول: في عدد 
المزكين). 

(2) (آخر) ساقطة من «م1». 

(3) فی «ق»: (عنه). 

)4( (لآنه) ساقطة من «ت1). 

(5) انظر: الأم 6/ 215. 

(6) تنص المدونة: «قلت: هل كان مالك يقول لا يقضى القاضي بشهادة الشهود حتى 
يسال عنهم في السر؟ قال: نعم» قلت: فهل يقبل تزكبة واحد؟ قال: قال مالك: - 


226 


وفى «المجموعة» عن مالك: يكفى من ذلك الواحد العدل» يريد فى السرّء 
ا تزكية العلانية فروی() ابن الا في «المجموعة)» و«العتبية» : 9 يجوز 
فيها أقل من اثنين. وروى مطرّف عن مالك أنه لا يجوز في تعديل الرّنا إل 
أربعة. وقال ابن الماجشون: يجوز فيهم ما يجوز في غيرهم» اثنان على كل 
واحد منهم» أو أربعة على جميعهم» وقيل: لا يُمَبَل في شهود الدّماء تزكيةء 
وقيل: ثبل تزكية النساء فيما تجوز شهادتهنّ فيه . 

دقلك وأصل المذهحتب أن كل ها ايا القاضي الشزال :عه جار آله 
الاكتفاء فيه بقول الواحد» وكل عا زف إلا قفد ااه عند فلا با فة من 
اثنين› وأيضاً فالعدالة مما يكتفي القاضي فيها بعلمه» > فإذا حصل له من خبر 
الواحد ما يقوّي به اعتقاده» وتسكن إليه نفسه صح الحكم بمقتضى ذلك» والله 
أعلم . 

قال مطرّف وابن ن الماجشون وأصبغ © : ينبغي أن یکون للحاکم رجل 
عرف دینه» وفضله» ومیزه» وتحرزه لا یعرفه أحد سوی الحاكم» يبحٿ عن 
أحوال النّاس» وَيَحَيَمٌْ بذلك) فإذا كلفه القاضي تعرّف حال الشّاهد بحث 
عنه» وسال من حيث لا يعلم» O E‏ ٹن 

قولە: $ ويْشْمَعُ الًجريخ في المتوسًط العدالة باتفاق» ويْسْمَمُ في المَبَرَّرٍ 
القدح بالعداوة والقرابة وشبههماء وفي قبولِ تجريجه في العدالة ثلاثة: 
طرف واصبغ واب عبد الحكم الفها: إن كانوا مثله او اعد [فبلَ]). 


= لا يقبل في التزكية أقل من رجلين». المدونة 13/ 202 (كتاب الدعوى: في تعديل 
الشهود). 

(1) في «م1»: (رأی). 

(2) في «م1»: (کان). 

(3) (أصبغ) ساقطة من «ت1». 

(4) في «م1٠:‏ (ويستكتم ذلك) 

)5( في «(ت [» و«اق): (الحكم فيما). 

(6) انظر: المنتقى 5/ 194 (كتاب الأقضية: ما جاء فى الشهادات الباب الأول: فى عدد 
المزكين). 

(7) (قبل) من جامع الأمهات «أ» لوحة 165/وجه» وجامع الأمهات «ب» ص470. 
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يعنى: أن القاضى إذا رُفِعَتْ له البيّنةء وزكيت» أو قبلها لعلمه بعدالتها 
فلا يحكم على الخصم إلا بعد الإعذار إليه على ما استمر عليه العملء و 
المشهور من غير تفصيل» > فإذا أعذر إلى الخصم فأمًا المتوسّط في 
فْْمَع فيه المطاعن كلها من تجريح وعداوة وصداقة عند من يرى ذلك قادحاً 
في قبول الشّهادةء وآمًا ال في العا ومعناه: الذي هو في أعلى 
درجاتها» وهو في اللغة: الاب فهذا َسْمَمٌ فيه القوادح ما عدا التَجريح 
باتفاق»› وهل يُسْمَعٌ فيه التجريح؟ I‏ أحدها لمطرّف : له بشمم ذلك 
فيه من كل عدل سواء كان دونه فى العدالةء أو مساوياً له”)ء أو أعلى درجة 
منه. ومقابله لأصبغ : أنه ل يسمع ذلك فيه» والتّالك: اله لتفصيا بين المساوي 
له في العدالة فأعلى فيْسمَعٌ منه وبين من دونه فلا يِسْمَعٌ. 

والأظهر عندي قول مطرّف كما لو شهد عليه بموجب حدٌ وغير ذلك» 
وقد كر الخلاف في المذهب هل يدعو القاضي المحكوم عليه إلى الإعذار؟ 
وظاهر «المدونة» أنه إن طلب ذلك الخصم مکنه» وإِن لم يدعه إليه فإن ظنٌْ به 
جهلاً أو ضعفاً أعاده إليه وإلا فلا. 

وقوله: < ويُوَجُل الخصمُ للتجريج ثم يحكمٌ عليهء وقيل لابن القاسم: 
َيْجْرځ الشاهد سراً؟ قال: نعم 4. 

ان الخصم إذا أجاب في الإعذار بأنً له قادحاً في شهادة 
الشاهدين› وطلب إثبات ذلك عند القاضى مكنه من ذلك وضرب له أجلاً أو 
آجالاً ليثبت ما زعم» وذكر الموتّقون هنا عدداً معياًء واختلفوا في صورة ذلك 
هل يکون أجل واحداً أو آجالاً؟ والأصل عدم التحديدء وینبغی أن يوسع 
على من يُرْجی له ثبوت القادع(» ویضيَّق على من لا یرجی له؛ لان توسیع 
الآجال له إعانة على لدده» فإذا لم يحصل له في ذلك الأجل ما ينتفع به حكم 
القاضي عليه» ولا يحتاج بعد ذلك إلى زيادة» وقال ابن بي لیلی: لا یحکم 
القاضى بشهادة عدلین حّی یحلف مع شهادتهما المشهود له» وحکی ذلك عن 


)1( انظر : لان العرب 5/ 310« مادة: (برز). 
(2) سقط من «م1): (له). 
)3( في م1٠‏ : (القدح). 


228 


علي وه وما قيل لابن القاسم هنا ظاهر سؤالاً وجواباً؛ لان النَّاس 
يكرهون الكلام في الاس بالشَرٌء ولا سيّما من يمى أذاه؛ لكنّه إذا طلب 
خصمه أن يخبر بمن جرح شاهده أخبره القاضي بذلك وهو مراد المؤلف 
بقوله : 

< ولو سال ذو الحقٌ عن المجرح فعلى الحاكم إخبازه 4. 

وإتّما يلزمه عندي ذلك إذا كان التجريح بأن رُفِعَبْ إلى القاضي البيْنة 
بالقادح في ذلك الشّاهد»ء وأمّا إن كان المعوّل في القدح على أن القاضي سأل 
عن ذلك الشّاهد سرَأّ» فحصل عنده من العلم ما يقدح في شهادته» فلا يلزمه 
أن يخبر بذلك ذا الحقّ إذ لا إعذار في ذلك على أظهر القولين» وال اعلم. 

وقوله: < ويكفي في التَّعديلٍ: أشهدُ اله عَذْلٌ رضاًء وقيل: أو أعلمه أو 
اغْرِقَهء وقیل: أو أراه عدلاً رضاً 4. 

اختار مالك طل أن يقول المزكي: هذا الشاهد عدل رضاء واختار 
شافع أن يقول: عدل جائز السّهادة لى وعلك. وقال سحنون: يقول عدل 
رضا جات الادقا القاضي أبو بكر الباقلائن 0 : کل لفظ عبر به عن 
الو E‏ ا a‏ 
به القرآنء وقال ابن الجلاب: لا يقتصر على أحد الوصفين من العدل 
والرّضا E OES‏ وقال بعض شيوخ الأندلستين: المعلوم من المذهب 
أنه إن اقتصر على أحد اللفظين من العدالة أو الرّضا أجزى. وهو معلوم 


(1) سقط من «م1): (هنا) . 

(2) في «ت 1» و«ق»: (ظاهر). 

(3) انظر: الأم 6/ 205. 

(4) أبو بكر الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر: قاض» من كبار 
علماء الكلام» انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة» من كتبه: «إعجاز القرآن»» 
و«الإنصاف»» و«مناقب الأئمة)» و«الملل والنحل»ء وغيرهاء توفي في بغداد سنة 
(403ه - 1013م). انظر: تاريخ بغداد 5/ 374 والأعلام 6/ 176. 

(5) لقوله تعالی : ادوا ری عَدَلٍ ى [الطلاق : 2]ء وقوله تعالی: یکن رون م 
الهدآوه [البقرة: 281]. 

(6) انظر: التفريع 2/ 239. 
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لمالك وسحنون وغيرهما خلاف ما ذكر ابن الجلاب. 

والقوك الانى من الأقرال الي كرا اعرف لابن كنات وروي عن 
مالك وزاد فيه : جاتز السّهادةء ولا شرل لا اعلمه إل عدلاً رضاً. 

والقول النّالث لمطرّف وابن الماجشون» وابن عبد الحكم وأصبغ وزاد 
فيه: وهو عندي عدل رضاء ولیس عليه أن يقول: هو عند الله عدل رضاء ولا 
أن يقول: أرضاه على وليّ» ورواه أشهب أيضاً عن مالك. 

قوله: ‏ ولا يجب ذكرٌ سبب التَعديلِ 4. 

لا أحفظ في المذهب في ذلك خلافاًء أعني على ما يذكره المؤلفون في 
الفقه» ومن ألّف من أهل المذهب وغيرهم في الأصول يذكرون في ذلك 
خلافاً» وربما استحسن الاستفسار في بعض الأوقات . 

وقوله: < وفي سبب التّجريح ثالثها لمُطّرّف: إِنْ كان عالماً بوجهه لم 
يَجِبْء ورابعها لأشهبَ: إِنْ كان غير مَبَرَزٍ لم يَجِبْ 4. 

الأقرب أنه لا بد من ذكر سبب الجرح؛ لاختلاف العلماء في كثير من 
أسبابه مع غموض بعضهاء وقد جُرِحَ أقوام من المحدّثين وبوا إلى أشياء هم 
منها بُرآء» واستفسر بعض من جرحهم فذكر ما لا يصلح أن يكون جرحة» 
فقال بعضهم: رأيبٌُ فلاناً يبيع ولا يرجح في المیزان» وقال آخر: رأیته بُعْنَابٌُ 
بحضرته؟ ولا ينكر» وجرح شاهد شاهداًء فلمّا سثل عن سبب الجرحة عنده 
فقال: رأیته یبول قائماء قل له: وإذا بال قائما ماذا يکون؟ فقال: يتطاير عليه 
بوله» فقيل له: فهل رأيته صلى بعد ذلك؟ فقال: لا. فظهر غلطه في التَجريح 
لما کوشف عن سببه. 

- فإن قلت: وقد اختلفوا أيضاً في سبب التعديل»ء فقد قال قوم: 
يمى بإظهار الإسلام. 

- قلتٌ: لم يكثر الخلاف في أسباب التعديل ككثرته في آسباب 


)1( في «م 1 : (ممن). 
(2) فی «ت :٠1‏ (بحصرته). 
)3( فی ام 1 و«ق»: (اختلف). 
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الجريح» وأيضاً هذا الذي ذَكِرَ عن هؤلاء القوم إلّما هو راجع إلى قبول قول 
المستور» والقاضي إذا سأل عن الشاهد» وطلب تعديله علم من نفس هذا 
السؤال أنه لم يرد هل هو مستور أم لا؟ ولا هل هو مسلم أم لا؟ وإنما عم 
وراء ذلك لا سيّما إذا علم من مذهبه أنه لا يقبل شهادة المستورين. 

وحكى أصحاب الأصول قولاً: إِنّه لا يجب ذكر سبب الجرح» ويجب 
ذكر سبب العدالة» واستبعدوه. 

وقوله: ‏ ولو شه فَرُكَي تم شه فثالڻها: ِن لم يُغْمَرُ فيه بشيءِ لم 
يَخَجٍ» ورابعها: ِن کان العُرَكَي مزا لم يَخَج 4. 

هذه الأقوال منصوص عليها في المذهب» غير أنه وقعت فيها زيادات لم 
يذكرها المؤلف. فلنأت بها على ما وقفنا عليه: قال أشهب عن مالك: وإذا 
قبل الشاهد بالّزكية» وليس الاس سواء: منهم المشهور بالعدالة» ومنهم من 
يغمز فيه بعض التاس» وقال ابن كنانة: المشهور بالعدالة يجزي فيه التعديل 
الأول حتّی يُجْرَح بأمر بيّنء والّذي لیس بمعروف يؤتنف فيه تعديل ثانِ. 
وروى ابن حبيب عن مالك ومطرٌف وابن الماجشون: ليس عليه اتناف تعديل 
ا 
القاسم: إن كانت الشهادة الثانية قريبة من الأولى ولم يطل جدَاً لم يكلف 
تزكية» وإن طال فليكشف عنه ثانية طلب ذلك المشهود عليه أو لم يطلبهء 
N REE a a O E OA I A RD‏ 
الأول فإن مات عُدّل مرَة أخرى وإلا لم يبَر . 


(1) في «ت1): (يعمز). 

(2) عیسی» أبو محمد عيسى بن دينار: فقيه مالكي» زاهده ورع» سمع من ابن القاسم 
وصحبه وعول عليه» وانصرف إلى الأندلس» وكانت الفتيا تدور عليه» وله سماع من 
ابن القاسم عشرون كتاباًء وله تأليف في الفقه يسمى: «كتاب الهدية» كتب به إلى 
بعض الأمراء» ولي قضاء طليطلة وبها توفي سنة (212ه). انظر: الديباج المذهب 
ص178» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص246. 

(3) في «م1: (فسأل عنه). 

(4) انظر: المنتقى 5/ 196 (ما جاء في الشهادات: الباب الخامس فى تكرير التعديل وما 
يلزم منه). 
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وقوله: < وإذا غدل وجُرّح ففي تقديم الجزج والتنافي" قولان 4. 

لا يريد في القول الّاني بالتنافي سقو ط الشّهادتين یا ان هذا تغلب 
للجرح» ألا ترى أنه إذا سقطت الشهادتان بقي كالمجهول» وشهادة المجهول 
غير مقبولةء وإنّما يريد أنه يصار إلى الترجيح» والمسألة عامَّة فيما إذا 
تساوى عدد المجرّحين والمعدّلين أو اختلف» وإن كان القاضى الباقلانى 
حكى الإجماع إذا تساوى عدد المجرّحين والمعدّلين» أو كان 2 
أكثر أن الإجماع حصل على تقدمة شهادة المجرّحين» وقصر الخلاف في هذا 
على كون عدد المعدّلين أكثر من عدد المجرّحين» وأنكر هذا غيره» والصحيح 
في النقل ما قدّمناه إلا أن التحقيق يقتضي أن لا يختلف في تقدمة شهادة“ 
المجرّحين وإن أربى عدد المعدّلين على عددهم؛ لأ المعدّلين يحكون عن 
ظاهر الأمر» والمجرّحين يحكون عن بواطن الأمور المستورة» والمعدّل ينفي 
أن یکون علم» ومن علم مقدّم على من لم يعلم»ء قال المازري: لکن ل 
قطعت كل طائفة بكذب الأخرى مثل أن يقول المجرٌحون: رأيناه عاكفا على 
شرب الخمر ليلة كذاء وقال المعدّلون: شاهدناه تلك الليلة عاكفاً على 
الصّلاةء فيمَظْم بكذب إحدى الطائفتين فيقع الترجيح ا في العدالة» أو 
نکر ة العدد على طريقة من رجح بذلك من أصحاب مالك 4 . 

sS‏ من كلام المؤلف: (واذا غدل 

جُرّح ففي تقديم الجرح أو الأرجج قولان)» واختار اللخمي تقديم الأرجح 


(1) في «م1: (أو التنافي) . 

)2( في ت 1) : (التجريح) . 

(3) سقط من «م1٠:‏ (والمعدلين). 

)4( فی «ق» و«م1»: (شهود). 

)5( ا ت 1» . 
ضفاقی ء5 تفقه ابن محرز»› راي اليب ا ا وغیرهم› کول عله 
أبو عبد الله المازري» وأبو الفضل النحوي» وأبو علي الكلاعي» وغيرهم» وله تعليق 


كبير على المدونة سماه «التبصرة)» توفي سنة (498ه). انظر: الديباج المذهب 
ص 203. 
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في المجلس الواحد وإن تباين المجلسان وتقاربا قَيِمّ الجرح وإن تباعدا 
حُكمّ بالأخيرة منهماء فأمًا القولان المذكوران هنا فهما القولان اللّذان 
حكيناهما أَوَلاَ وأمّا تقديم الأرجح في المجلس فهو ما قدّمناه عن المازريّ› 
وهو موافق للقول الثاني من بعض الوجوه» وأمًا إذا تباين المجلسان وتقاربا 
فإنما قم الجرح؛ لأ شهادة الج لم تكذبها شهادة الحدالةء لان من شرط 
التّناقض ( الحاد الرّمان فقد ثبتت الجراحة من غير معارض» وأمًا إن تباعد 
الزمانان فالظاهر أن الحال الأولى انتقلت إلى الحال الأخيرة عدالة كانت 
أو جرحة» ولو اتفق شاهدان على تجريح شاهد ولكن اختلفا في سببه فقد 
اختلف قول سحنون في تلفيق ذلك» كما لو شهد أحدهما أنه خائن» وشهد 
الأشن انه ائ الم وانكز سحنون ان یکی شاهد عند قاض ليمضي القائم 
بشهادته إلى بلد آخر فيشهد له ثم يقوم بتلك التركية الي قدّمها قبل أن يشهد. 


[مَوَانِعٌ قبول الشهادة] 

قوله: < المَوَانِعُ 4 

أي: موانع قبول الشّهادة» ولمّا قدّم شرط قبول الشَهادة وما يتعلتق بذلك 
من الكلام» أخذ يتكلم على موانع قبولها بعد توفر شرطها وحضور سببهاء 
وذكر منها سبعة : 

فقال: < الأولٌ: التَغْفل: قال ابن عبدِ الحكم: قد يكونٌ الخّرٌ الفاضِلٌ ضعيفاً 
لغفلته فلا تَفْبَلُ شهادثهء وقیل: إلا فيما لا يكاد يلبش فيه“ 4. 

على هذا القول يعتمد آهل زماننا في تزكيتهم الشّاهد في قضية َم لا 
یزگونه في أخری؛ لآ هق ر 9 ا 
یبصره» فلا یکاد یلبس عليه وفاة جار له أو قريب بخلاف ما إذا قال: أَقَرّ 


(1) في (م1»: (عدم الأرجح). 

(2) في «ت1»: (التناقص). 

(3) في «ت1): وام1»: (الزمان). 
(4) سقط من «ت1: و«م1»: (فيه). 
(5) (أهل) ساقطة من «م1». 
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عندي فلان بان عليه لفلان کذاء قبل شهادته في الأول وفي شبهه» ولا قبل 
شهادته في الثاني وفي شبهه. 

قوله: # الثاني: أن يجُرً بها أو يدهع 4. 

لا شك أن شهادة الرُجل لنفسه غير مقبولة؛ لأنّها في التّحقيق دعوى» 
وقد نبّه على ذلك رسول الله 5 بقوله: «لَو عيطي التاسُ ر لادعَی 


قَومٌ م دِمَاءَ قوم وَأَمْوَالَهُ 0 ن ن الخصم ذا حف هذا وإِنه لا يُهَبَل منه» 
تحيّل فيما يصل به إليه» فَْرَذُ شهادته بسبب ذلك لئلا تَقَبَلٌْ شهادة الإنسان 
لنفسه في جلب منفعة لهاء aE‏ وقد فال عي في 
«(الموطأً» رول ا( : لا تَقَبَل شَهادَة حَضم ّ ولا نین يذكر ذلك حديثاًء 


وأمثلة هذا المعنى كثيرة N‏ 

قوله: < كمن شه على موروثِه المحصنِ بالرًّنا أو قتل العمدِ ما لم يكن 
فقیراً4. 
َفْبَلْ شهادتهم عليه؛ لأنه إذا رجي ورثوهء فيْتَهَمُونَ أن يقصدوا إلى استعجال 


(1) أخرجه البخاري 4 (كتاب تفسير القرآن: باب إن الذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم)» وأخرجه مسلم 3/ 1336 (كتاب الأقضية : 
باب اليمين على المدعى عليه) واللفظ له ونصه: عَن ابْنِ عَبَاسي أن التب بلا قَالّ: 
«لَو بُعْظى الاس بدَغْوَاهُمْ لَادَعَى تاس ومَاءَ رجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْء وَلَكِنْ الْيَمِينَ عَلّى 
الْمْذَعَى عَلَيه». 

(2) (ط). انفردت بها «(ت1». 

(3) الظَيِينٌ: المُّهم الذي تصن به التهمة» ومصدره: الظْنَة» والىجمع: الظْتَنُ. لسان 
العرب 13/ 273» مادة: (ظنن). 
أخرجه مالك 2/ 720 (كتاب الأقضية: باب ما جاء فى الشهادات)» ورواه أبو داود 
في مراسیله من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف ص286 (باب: ما جاء في 
ا والبيهقي ذ في السنن الكبرى من طريق الأعرج مرسلاً أن رسول الله کل 
قال: «لا وز هاده ِي الظلَةٍ وَالْحنَةَ» 0 2 (باب: لا تقبل شهادة خائن ولا 
خائنة ولا ذي غمر)» وقال ابن حجر: «ليس له إسناد صحيح لكن له طرق يقوي 
بعضها ببعض». تلخيص الحبير 4/ 203. 
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ماله» فإن لم يكن له مال أمنت هذه النّهمة» وقيل: لا مَل شهادتهم على 
أبيهم الفقير بذلك؛ لأنهم يدفعون بذلك التفقة التي تجب عليهم بفقره» فکما 
يمون على جر المنفعة فكذلك يَهَمُون على دفع المضرّةء وهذا إن صح فإنما 
يكون في الفقير الذي لا قدرة له على التَكسب بكلٌ وجه» وإلا فكم من أب 
فقیر لا تجب نفقته على ولده» ولمًَا فرض المؤلف المسألة في الموروث وهو 
أعم من أن یکون أباًء وکان القول الذي ذکرناه لا یتعدّىی منشألة الأب 
أعرض المؤلف عنه على أن عادته التنبيه على مثل هذا القول الذي لا يعمُ 
جميع صور المسألة. 


وو 


.4 4 aS 
يعني : أنه لو شهد ابنان أن أباهما أعتق عبداًء فإن كان العبد ضعيف‎ 
اتکس من لا يغب ولائه جازت شهادتهما» وان کان ممن يُرْعَبُ‎ 
في ولائه فذکر في «المدون) في ثلاثة مواضع منها: أن شهادتهما لا ثبل‎ 
إذا كان في الورثة من لا حم له في الولاء؛ كالبنات والرّوجات» وهي تهمة‎ 
E المنفعة إلى‎ NN ا ا‎ 
أن يموت العبد قبلهما عن مال ولا يترك وارثا يحوز المال» وقد يموتان‎ 
قله ویر تھا من لا يرت اللا أو يموت يلما عن غير مال أو غ مال‎ 


(1) (مثل) ساقطة من «م1». 

(2) في «ت ٩1!‏ و«ق» (اثنان). 

)3( في «ق»: (الکسب). 

(4) نص المدونة: «ولقد سئل مالك عن الوارثين يشهدان على عتق ومعهما أخوات» 
قال: إن كان من الرقيق الذين لا يتهمون على جر الولاء إليهم في دناءة الرقيق 
وضعتهم جاز ذلك» وعتق الرقيق من رأس المال» وإن كان من العبيد الذين يرغب 
في ولائهم» ويتهمون علي جر ولاء هؤلاء العبيد دون أخواتهم» أو امرأة أبيهمء أو 
ما أشبه ذلك» لم يجز ذلك. المدونة 13/ 164 (كتاب الشهادات: في شهادة 
الوصيين أو الوارثين بوصى آخر)» والمدونة 7/ 223 225: (إقرار بعض الورثة أن 
الميت أعتق عبداً وينكر بقية الورثة). 

(5) في «م۲1: (ولداً). 

(6) سقط من «ق»: (أو عن مال). 
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ويكون" له من الورثة من هو أولى من العصبة إلى غير ذلك من 
الاحتمالات . 

وقوله: < وکمن شهد انه جرح مورودَّةُ 4. 

يعني: أن يشهد رجل أن رجلا جرح ابن عم الشّاهد أو ابنة عمّه أو 
غيرهما ممن يره الشاهد لو مات هذا المجروح» وهذا يظهر إذا كان الجرح 
مخوفاً فإلّه قد يموت المجروح من هذا الجرح» فيعود نفساًء فيحلف الشّاهد 
خمسین یمیناً» ویستحق الديةء وأمًا إن لم يكن مخوفاً وقد بَرئ فتعود 
الشّنهاد له بالمال إن كان خطأء وشهادته له بالمال جائزة ما لم تقرب 
القرابة بينهما على ما سيأتي . 

وقوله: ۾ وكوَصِيّ يشهد بدينِ للمَيّتِ 4. 

هكذا قال في كتاب الشّهادات من «المدونة» إا شهد الوص بين 
للمیّت على رجل لم تجز شهادته ل ؛ يعني : لاله يجرٌ بذلك إلى نفسه اللّظر 


في المال الذي يأ خذه من المشهود عليه› وفي نظره فى ذلك المال الّمحن من 
السّلف والتفقة منه إن کان فقيراً أو غير ذلك. 


وقوله: « و کمنفقٍ عليه یشهد للمُنفق 4. 

هذه أول مسألة فى كتاب الشّهادات من «المدوّنة»» والتهمة للشّاهد 
فيها قوبّة؛ لاله يخشى من تركه السّهادة أن يقطع عنه النَفقة. 

وقوله: < وفي عکسِه قولان 4. 

أي: إذا شهد المنفِق لمن في نفقته أجازها ابن حبيب» وردّها بعض 
الشيوخ إذا كان بينهما قرابةء قال: لأن ترك الإنفاق عليه فيه معرَّة عليه» فيتَهم 
أن يشهد له ليقطع عنه النَفقَة بغناه» ولا تناله معرّةء فالخلاف إذا إن صح 
مقصور على القريب»› ولا يعم الأجنبي» وکلام المؤلف يقتضي العموم. 


(1) فی «ت1» و«ق»: (أو يکون). 

(2) ف «م1»: (فتعود إلى شهادة). 

(3) انظر: المدونة 13/ 165 (كتاب الشهادات: فى شهادة الوصى بدين للميت أو 
الوارث). 1 

(4) انظر: المدونة 13/ 152 (كتاب الشهادات: في شهادة الأجير). 
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وقوله: < فلو شهد لنفسِه ولغيرِهِ في وصيَةٍ فان كان ما لَه كثيراً لم 
قبل فیهماء وإن کان یسیراً فثالثها: تُقَبَلٌ لغيرِهِ دونه 4. 

يريد: فلو أتى في شهادة واحدة اشتملت على حى له ولغيره» فإن كان 
غير وصيّة بطل جميعها له ولغیره» وإن كانت وصيّة ونصيب الشّاهد منها كثير 
و ولم يحك في هذا القسم خلافاًء والخلاف فيه موجود» وأعني أنه 

تصح الشهادة لغيره» وتبطل في حقه وحده» وذكره ابن الجلاب زئ 
TT‏ وکتاب ابن حبیب» وإن کان نصیب 
الساهد يسيراًء ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: جواز السّهادة كلها له ولغيره. 

والتاني: بطلانها في ذلك کله. 

والّالث: أنّها تجوز لغيره وتمتنع له وحد. 

والأصل بطلان هذه الّهادة؛ لان شهادة الشّاهد لنفسه باطلةء ولا تهمة 
أقوى من النهمة في هذه الشّهادة بل الّهمة إِنّما هي فيما قد يودي إلى مثل 
هذه الصورة. ٠ ٠‏ 

عة الهو رة أن العاف إذاتطل مها :اة بطل عا لکن 
رأى من أجاز هذه الشّهادة من حيث الجملة أن شهادة الوصيّة قد تأتي على 
حال ضرورة من خشية موت الموصي أو منعه من الكلام وحم الشّاهد أن 
يؤڏي شهادته كما تحمّلها؟؛ فلذلك جازت له ولغیره في قول» أو لغیره وحده 
في قول آخر . 

وأمّا شهادة غير الوصيَّة فالغالب أنّها تكون على حال اختيار فتبطل 
بالتّهمة إذا عرضت لها. 


(1) انظر: التفريع 2/ 236. 

(2) المبسوط: كتاب ألفه القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن 
حماد بن زید بن درهم البصري الأزدي توفي سنة (282ه). انظر: التعريف r‏ 
المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب ص214 والديباج المذهب ص92. 

(3) انظر: المنتقى 5/ 204 (كتاب القضاء: الباب الثاني في نقل الشهادة عن غير معينين). 

(4) في «م1»: (كلما تحملها). 
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و«ما» من قول المؤلف: (فإن كان ما له) موصولة على أَنّها اسم كانء 
واللام بعدها مفتوحة على أتها حرف جر» وذلك المجرور صلة ماء لا يصح 
غير ذلك؛ أعني: دعوی کون «ما له» اسماً واحداً وفي «المدؤنة» عن 
یحیی بن سعید' فیمن شهد في وصيّة أوصی له ببعضها: فان کان معه شاهد 
آخر جازت شهادته له ولغیره» وان کان وحده جازت شهادته لغیره» ولم تجز 
4 ل س 2 رید ذا کان مهه غ اد ا شد م له خر نةا 
EN RE E EE‏ 
يمين. وقال بعض القروتين : ویحتمل آن برید إن کان وحدہ جازت شهادته 
4 ع ولم يأخذ الشاهد شيئاًء 5 ع ي 

یمین ؛ لأن حقّه أجمع عليه شاهدان» وأخذ الشّاهد حقه بیمین؛ لأن ا 
E‏ وبقي له شاهد فیحلف معه إذا کان ما شهد به لنفسه تافهاً . 

وقد قدّمنا الآن الفرق على أصل المذهب بين الوصيّة وغيرها من 
الحقوقء ولم يضح ذلك الفرق عند ابن الموّاز» فألحق بالوصيّة سائر 
الحقوق» وأمضى شهادة شاهدين شهدا لرجل بِدَيْنِ على رجل» ولأحد 
الشاهدين نصيب يسير فيما شهد به» وهو خلاف المعروف من المذهب» وقد 
ا الت ا شد رل وکر مع احرش مال ب ره حا ن 
السّهادة لا تمضي» مثل: أن يكون له ولرجل آخر مائة دينار على رجل»ء فشهد 
هسين يارا للمشارك له فاه لا مضي شهادت إلا أن يکونا اسما هذا 
الدَيْن قبل أداء الشّهادة» ولا فرق بينهما عنده» وأشار إليه فى «المجموعة» أنه 
إذا شهد له قبل القسمة فإن الشّاهد يدخل مع المشهود له فيما يقتضيه على ما 


(1) يحيى بن سعيد» أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري النجاري: قاض» من 
أكابر أهل الحديث» من أهل المدينةء راي القضاء بالمدينة في زمن بني أمية ثم رحل 
إلى العراق فى العهد العباسى فولى قضاء الحيرة وترفى بالهاشمية سنة (143ه - 
0م). انظر: تاريخ بغداد 14/ ۰101 والوفيات لابن قنفذ ص125» وتهذيب 
التهذيب 11/ 221» وشذرات الذهب 1/ 212. 

(2) انظر: المدونة 13/ 168 (كتاب الشهادات: في الرجلين يشهدان لأنفسهما ولرجل 
معهما بمال في وصية أو غير وصية) . 

(3) في «ت1»: (إِن کان معه غیره). 
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تقدّم بيانه في غير هذا الموضع في دخول أحد الشّريكين على صاحبه فيما 
يقتضيه من الدَيْن» وإذا اقتسماه قبل الشهادة لم يدخل الشّاهد على المشهود له 
فيما يقتضيه› فلم يجر بشهادته إلى نفسه منفعة. 


فال عضن الشيوخ 7 اوطره هذا يفعض آنه لو شيد لصنة بان الف 
أوصى له بدار» ولغیره بعبہد» أن تمضی شهادته لغيره» وإن کان ما شهد به 
لنفسه کثیراً لکون غیره إذا أخذنا ما شهد له به لم يشاركه فما أخذ فارتفعت 
النهمة. 

وقوله: < وأمًا شهادة كل واحدِ منهما للآخر فجائزةٌ على المشهور 4. 

لما قذّم الكلام على شهادة الشّاهد بما اشتمل على حمّه» أتبعه بالكلام 
على ما إذا شهد لمن شهد له» وذكر في ذلك قولين: وأن المشهور منهما 
الإجازة» والشّاذ المنعء وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون الحقَّان 
المشهود بهما على رجل واحد» أو على رجلين لحد الشاهدين حق على 
أحدهماء وللثاني حى على الآخرء وأنّه لا فرق بين أن يكون ذلك في مجلس 
واحد أو في مجلسينء وقال بعض السيوخ : إن شهد رجلان لرجلین بدَيْنِ لهما 
على زید» N EE‏ أ ا ی ا 
فاته إن کان ذلك في مجلسين متقاربين أو متباعدين جازت السّهادةء وإن کان 
SS‏ المنصوص منهما لمطرّف 

بن الماجشون رذ د الشهادةء وظاهر کلام أصيغ إمضاڙهاء ورای اللخمي أن 
ر تعطرّق إلى هذه الثّنهادة الثنّانية كانت السّهادتان على رجل واحد» أو 
على رجلين في مجلس أو مجلسين متقاربين؛ لتطرٌق النهمة على أن يكون 
القصد المجازاة عن شهادة بشهادة إلا أن يطول الرّمان طولاً يرفع التهمةء 
وقال يحيى بن سعيد في «المدوّنة» في قبائل مسافرين مات أحدهم فشهد 
بعضهم لبعض بالوصيّة : لا تقْبَلٌ إلا أن يشهد بها من لم يوص ب 


(1) سقط من «م1»: (له). 


(2) انظر: المدونة 13/ 168 (كتاب الشهادات: في الرجلين يشهدان لأنفسهما ولرجل 
معهما بمال في وصية أو غير وصية). 
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ولم يفرٌق بين كون هذه الشّهادة والتّناوب فيها وقع ذلك“ في مجلس أو 
مجلسين» وأشار الإمام المازري إلى أنه ينبغي أن يلتفت في هذا إلى التبريز 
فى العدالة وحقارة المشهود فيه» وأنه لا يتطرٌّق فيه طلب المجازاة فى شهادة 
بشهادة. 

وقوله: < وفيها: تُقْبَلُ شهادةٌ القافلة بعضِهم لبعض” في قطع 
الطريق“ 4. 

أتى بهذه المسألة بإثر التي قبلها؛ لأنّها تشعر بل هو صريح فيها على أن 
شهادة بعضهم لبعض إنّما جازت للصرورة» وذلك كالمخالف للمشهور في 
المسألة السّابقة؛ لأنه لم يشترط فيها الضرورة كما اشترط في هذه» فيكون في 
المسألة ثلاثة أقوال إن لم تَميّد أحد المسألتين بالأخرى؛ لكن المؤلف أجحف 
في الاختصار فأخلٌ بما يدل على ما يدل التقييد أو المخالفة» وإن كان لم 
يأتِ بهذه المسألة إلا لذلك» وقد استوفى القاضى ابن رشد - رحمة الله عليه - 
الكلام على مسألة القافلة في كتابه الكبير فمن أراد ذلك فلينظره هناك. قال في 
كتاب المحاربين: وتجوز على المحارب شهادة من حاربوه إن كانوا عدولاء 
إذ لا سبيل إلى غير ذلك شهدوا بقتل أو بأخذ مال أو غيره» ولا تَقَبّل شهادة 
أحد منهم لنفسه وبل شهادة بعضهم لبعض. فانظر قوله: «إذ لا سبيل إلى 
غير ذلك»» فإنّه نص فيما قلناه من التعليل بالصّرورةء ولمسألة المحاربين هذه 
كلام يختص بها ممّا لا يتعلق بهذا الكتاب. 

قوله: < وأمًا افع فكشهادة بعض العاقلة بفسق شهودِ القتلِ 
خطاً 4. 


(1) (ذلك) ساقطة من «م1». 

(2) (الإمام) انفردت بها «ت 1). 

(3) في «ت :٠1‏ (بعضهم على بعض). 

(4) انظر: المدونة 16/ 303 (كتاب المحاريين). 

(5) في «ت 1»: (وأما المدفع). 

(6) العاقلة: هُم العَصَبةء وهم القرابة من قَبّل الأب الذين يُعْظون دية فل الحَظا. لسان 
العرب 11/ 460» مادة: (عقل). 
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يعني: لأنه لو فلت شهادة بعض العاقلة لأسقطت عنها ما كان يجب 
عليها أداؤه من العقلء وقد أطلقوا القول برد هذه السّهادة مع أن الفقير لا يلزمه 
أداء شيءء والمقدار الذي يلزم الخني أداؤه يسير جداً على ما يتبيّن في موضعه» 
وقد تقدّم فوق حكم من شهد لنفسه في وصيّة أو غيرهاء وهذا دفع عن نفسه 
وعن غير بشهادة واحدة» فتأمّل هذا وقابله بقول ابن الموًاز فيما تقدّم. 

وقوله: < وكشهادة المديان المُغْيِرٍ لربّهِ 4. 

الصّمير المجرور راجع إلى الدّين المفهوم من قوله: (المديان)» وأخرج 
بقوله: (المعسر) حكم الموسرء قال غير واحد: إذا كان للمشهود له على 
الشّاهد دين» فإن كان الشّاهد غنيَاً قَبلَّتْ» وإن كان فقيراً رُدّت» قاله ابن 
القاسم وأشهب ومطرّف وابن الماجشون وزاد مطرّف : لاله کالأسیر في يده. 

OE a LS ENO EO 
أجل بعيد فيجيء على مذهب سحنون أن شهادته جائزة» وعلى قول ابن وهب‎ 
انها مردودة» ال ومعنى الغني عندي فى هذه المسألة أن لا ست بإزالة‎ 
ا کی و‎ 
رَد شهادته» قال ابن زرقون: وتجوز شهادته فيما عدا المال»ء قاله بعض‎ 
أهل النَّظر.‎ 

- قلتٌ: إذا کان المانع من قبول شهادته له إنّما هو لکونه أسیرہ كما قال 
مطرّف» ولمًا یرجو أنه یکافئه على ما شهد له به إمّا بصبر عليه» أو بتخفيف 
عنه من دينه» فلا فرق بين المال وغيره من الحقوق» وربما كان غير المال 
اهم عند المشهود له من المال. 


)1( في «م1: (وعن غيرها) . 

(2) سقط من «ق»: (وهذا دفع . .. فيما تقدم) . 

(3) انظر: المنتقى 5/ 206 (كتاب الأقضية: الباب الثاني في نقل الشهادة عن غير 

(4) ابن زرقون» أبو الحسين محمد بن محمد بن سعيد بن أحمد الأنصاري الإشبيلى : 
فقيه مالكي» من كبار المتعصبين للمذهب» من مصنفاته: كتاب «المعلى في الرد على 
المحلى»» وكتاب «فقه حديث بريرة٤»‏ وكتاب «قطب الشريعة)» توفى سنة (622ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء 22/ 311. 
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وقوله: < وعكسُة كذلك لاله جار 4. 

یعنی : أن يشهد رب الین لمدیانه بمال» فإِنّه ثُرَدٌ شهادته له بذلك كما 
ردت ا المديان لربٌ الدينء وهذا هو مذهب ابن القاسم»ء وأجازها 
أشهب إن كان المديان معدماًء وأشار بعضهم إلى التَفرقة بين أن يكون المديان 
مليئاً أو معدماًء فتجوز للمليء وتمتنع للمعدم. 

وأما قول المؤلف: (لأنه جارٌ)» فيحتمل أن يريد بذكره الاعتذار عن 
ذكر" هذا الفرع في فصل الدّفع» وأنً الحامل غل د که انما هوا کون غا 
للَذي قبلهء وإن كان في المعنى من الفصل الذي سبق» وجل ان را 
أشار إليه فى القول التّالث أنه إذا كان مليعاً جازت شهادته إِذ لا ر ر بها 
RR‏ ا 
عینا رُدّت» وان کان مشغولاً في سلع فلت وقال ابن وهب: إن کان 
غنيا فُبِلّتْ. وإن كان معدماً رُدّثء وقال ابن القاسم وأشهب: هي جائزة 
مليئاً کان أو معدماً. 

قال بعض الشيوخ: وكذلك شهادة رب المال للعامل على هذه الأقوال 
الثلاثة» وهذه المسألة من فصل جر المنفعة. 

وقوله: < النَالثٌ: كيد الشّفقة بالذَّسب أو السبب 4. 

يعني: المانع الّالث من موانع قبول الشهادة وهو أكيد شفقة الساهد 


على المشهود د له» وتلك السَمقة یکون موجبها أنحك أمرين : م اللّسب» وإمًا 
السنت» والّاهر من كلامه أنه راد فال والشّبب هنا ما يريده أهل 


(1) في (م1»: (عمن ذکر). 

)2( في :ت1 (غياً). 

)3( (غنياً) في «ت1»: و«م1»: و«ق»» وفي المنتقى 5 206 (عيناً) . 

(4) وجه قول سحنون آنه إذا شغل المال ل يکن لصاحبه أخذه منه فارتفعت التهمة وما 
يتوقع من أخذه من يده في المستقبل ضعيف في التهمة لبعد الأمد وعدمه» ووجه قول 
ابن وهب أن كون المال بيد العامل وجه لكسبه فيتهم في شهادته إن كان محتاجا إلى 
بقائه بيده لفقده وبعد التهمة مع غناه لاستغنائه عن ماله. المنتقى 5/ 206 (كتاب 
الأقضية : الباب الثاني في نقل الشهادة عن غير معينين). 
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الفرائض فالسّبب هنا الرّوجيَّة» والتَسب ما عداهء غير أله ذكر الرّوجيّة فيما 
کک الت لما تهنا له من الاختصار الذي کان يفوته لو أفرد ام 
عليهاء ويحتمل أن يريد بالئسب شهادة عمودي النشت علواً أو سفلاًء 

وبالشّبب من يدلي بمن تمتنع شهادته له لأجل السب . 

- فإن قلت: فقد ذكر الرّوجيّة وليست من هذين التوعين. 

- قلتٌ: ذكرها على طريق الكملة وألحقها بالقسم الأوّل. 

قوله: < كالأبُوَةٍ والأمومة وإن علتاء والبنوّةٍ من ذكرٍ أو أنثى وإن سَفلَّثُ 4. 

يعنى: أن شهادة الأب لابنه» وابن ابنه وإن سفل غير مقبولةء وكذلك 
شهادته لابنتهء وابنة ابنته» وكذلك شهادة الأمٌ لابنهاء وابن ابنهاء وابنتهاء 
وابنة ابنتهاء وكذلك شهادة الولد لأبيه» وجدّه وإن علاء ولأمّه وأمّها وإن 
علت» وكذلك جده لأمّه وإن علاء وذْكرَ عن عمر ول أنه نَمْبّل شهادة 
الأب لولده والولد لأبيهء و به قال شريح» والمزنيع“ وداود» وحكى 
بعض السّافعيّة عن مالك أنه َمْبَلٌ شهادة الولد لأبيهء ولا تَقَبَلٌ شهادة الأب 
لولده» وهي حكاية مستنكرة» وربما كانت وهماً قاله المازريّ وعمدة أهل 
المذهب ووافقهم الجمهور على ما قالوه فوق أعني أكثره قوله في الأثر: لا 
تحور شهادة تحضم وَل ا والظكّة في هذه الصُور» وإن كانت 
في بعضها أقوى من بعض»› قال متخو ن9 : لا تجوز شهادة ابن الملاعنة 


(1) م ث: قال خليل: وفيه بعد وضمير (عَلَّوا) عائد على الآباء والأمهات فيندرج الأجداد 
والجدات» وغلب المصنف فى علو المذكر» وضمير (سَمّلت) عائد على البنوة. [6/ 35] 

(2) (أنه) ساقطة من ام1 ٠‏ 

(3) فى «ت1٠:‏ (الوالد). 

)4( المزني» أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري: فقيه شافعي» كان زاهد 
عالماًء مجتهدا مناظراًء قال SE‏ لو ناظر الشيطان غلبه» صنف في 
مذهب الشافعى: «المبسوط)» وامختصر المختصراء و«المنثور»» و«المسائل 
المعتبرة)» و«الترغيب في العلم»» و«كتاب الوثائق)» ثم تفرد بالمذهب وصنف كتابا 
مفردا على مذهبه لا على مذهب الشافعى» توفى سنة (264ه). انظر: طبقات الفقهاء 
ص109 وص189ء وسير أعلام النبلاء 12/ 492» وحسن المحاضرة 1/ 265. 

(5) سبق تخريج هذا الأثر ص234 راجع قوله (الثاني: أن يجر بها أو يدفع). 

(6) سقط من «م1٠:‏ (لا تجوز شهادة. . . قال سحنون). 
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لمن نفا 

قال ابن رشد: شهادة الأب عند ابنهء أو الابن عند أبيه» أو شهادة كل 
واحد منهما على شهادة صاحبه» أو شهادة كل واحد منهما على حكم 
صاحبه» أو شهادة کل واحد منهما مع صاحبه الحكم فيها كلها سواء» 
والاختلاف فیھا كلها وار( . 

لك عا وع قول مون ل اجار مهاه الآ على قفا 
ابنه بعد عزله» وأجاز شهادته عنده بشرط التّبریز» قال: وینبغی أن یکون هذا 
السرط عنده في بقيّتهاء قال: وهو قول مطرّف؛ لأته أجاز شهادة كل واحد 
منهما على شهادة الآخر» وعلى قضائه بعد عزله ومع شهادته» وقيل: إن 
ذلك لا يجوز وهو قول أصبغ؛ لأنه لم يجز شهادة واحد منهما على شهادة 
صاحبه» وذلك يأاتي على مذهبه في بقَيّتها» وفرٌق ابن الماجشون بين شهادته 
معه وشهادته على شهادته» وبين شهادته على حکمه بعد عزله» فأجازها في 
الأوليين» وردّها في الأخرى» قال: وذلك تناقض. 

وأمّا تعديل كل واحد منهما لصاحبه فلا يجوز عند واحد منهم إلا ابن 
الماجشون» فإلّه قال: إذا لم يكن اللعديل نزعه وليس له قا وإنّما الذي 
تزعه وقام له تمام شهادته فلا باس ان یصفه باي به تم شهادته من 
عدالته» قال ابن رشد: وفيه بعد. 


قوله: < وكذلك الرَوجِيَةٌ فيهما . 
أي : والرَوجيّة مثل الأبوًّة والبنوّة في نها مانعة من إعمال الشهادة الرّوج 
للرّوجة» والرّوجة وضمير التننية يعود على الرّوجين إذ هما مفهومان 
من السياق› واحت حتيج إلى ذکر هذا الصمير للا یوجب حذفه احتمال مذهب من 


(1) انظر: المنتقى ؟/ 205 (كتاب الأقضية: الباب الثاني في نقل الشهادة عن غير 
معینین) . 

(2) انظر: البيان والتحصيل 9/ 446. 

(3) فى «ت1): (منها). 

E (4)‏ من «ت :٩1‏ (ولیس له قام) . 

)5( في «م 1“ و«اق»: (إحياء). 
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فرق بين الرّوجين في قبول الشّهادة وردها» وقد اختلف العلماء ء في هذه 
الا ق اف و و ر ا ا ی 
وقال الشّافعي: بل تُمْبَلء وقال ابن أبي ليلى والتَّخعى: ثمَبَل شهادة 
الرّوج لروجته» ولا تَهَبَلّ شهادة الرّوجة له» فاعتبر مالك وأبو حنيفة النهمة 
التي تلحق كل واحد منهما بشهادته اس أثارتها المودّة والرّحمة كما 
قال سبحانه: وون ٤اوہ‏ أن لق لک ِن أنقيكم أزا لكا للها وَل 
يڪم موده وي [الروم: 20]» ورأى السّافعيَ أنّها مودّة عارضة نشأت 
عن عقد معاوضة»› ورأي ابن أبي ليلى والتَخعيّ أن الرّوج لا كبير منفعة له 
ال زر فالهمة الى لته بست واد ها ضعيفة» وعدالته تنفيهاء وأمّا 
الروجة فحمَّها في مال زوجها ثابت لوجوب النَفقة عليها منه فالتّهمة ال 
تلحقها قويّة» فلو كانت الشهادة بغير مال كما لو شهد الرّوج أن سيّد زوجه 
أعتقهاء وشهد غيره معه لم تفيل شهادة الرّوج لكونه منَهماً على إخراجها من 
الرّق» فيكون ما يلده حرَاً» وهذه تهمة ظاهرةء فإذا ردت شهادته فهل يمكن 
من وطتها؟ المذهب على ا 
ولداً يعتقد أنه ا فیکون وطؤه ا لإرقاق ولده» ذلك لو کان الرّوج 
عبداً لكان لها فراقه لاعترافه أن الفراق صار بيدها لما أُعْيَقّتء وإن رضيت 
بالبقاء فهل يُمگن من وطئها؟ فيه قولان» وإذا قلنا: بتمكين الرّوج من وطئها 
إذا ردت شهادته» فقد قال بعض الأشياخ: يستبرأها ليفرّق بين ولده الرّقيق 
وولده العتيق . 


(1) انظر: المدونة 13/ 154 (كتاب الشهادات: في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل 
لامرأته)» والمبسوط للسرخسي 16/ 122 (باب من لا تجوز شهادته). 

(2) انظر: الأم 7/ 46 (شهادة الوالد للولد والولد للوالد). 

(3) النخعي» إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء أبو عمران النخعيء أ و أبو عمارة: 
فقيه کوفي» من أكابر التابعين صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث» كان إماماً 
مجتهداً له مذهب. توفي سنة (96 ه - 815م). انظر: تهذيب التهذيب 177/1ء 
وشذرات الذهب 1/ 111 وفيها توفي سنة (95ه)ء والأعلام 1/ 80. 

(4) الاستبراء: لغة: طلب البراءةء وشرعاً: التريص الواجب على كاملة الرق بسبب 
تجديد ملك أو زوال فراش مقدرا بأقل ما يدل على البراءة. التعاريف ص54. 
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وقوله: < وتجورٌ شهادتهم بتوکیلِهم غیرهم بخلافِ توکیلٍ غیرهم لهم 4. 
يعني : 2 الأب» والولدء والرّوج» والرّوجة تجوز شهادة بعضهم على 
بعض بأنهم وكلوا غيرهم إذا كانت المنفعة في ذلك لغيرهم» لا للقريب ولا 
الرّوجة» ولو كانت المنفعة لهم لم تجزء ولا تجوز شهادتهم بان غيرهم وگل 
هؤلاء القرابة أو الرّوجين»› ولفظها في كتاب الشفعة من «المدونة» أبين ممّا 
ذكره المؤلف هناء ولا يكاد تحتاج معه إلى تقیید» قال: ومن تجوز شهادته 
من القرابة لقریبه فلا يجوز أن يشهد له أن فلاناً وگله على شيء» وکن 
یشهد عليه أنه وگل و فإتيانه بلفظ «له»» حيث منع السهادة أو بلفظة 
«عليه» حيث أجازها يزيل عن المسألة الإشكال. 


وقوله: < وتجورٌ شهادةٌ الأخ غير المُنْفَقٍ عليه لأخيهء وقيل: إن كان 
رز وقيل: فيما لا تَذَضْح فيه الثّهمة ). 

يعني : أن المذهب اختلف في قبول شهادة الأخ لأخيه في المالء وفيما 
لا یناله شرف بسبب حصوله له وفيما لا تكون فيه الحَمبّة عادة على 
ثلاثة أقوال» وكلامه في ذكر الأقوال جلى اللَصور إلا أن من الشيوخ من جعل 
a a‏ شنولھا شن 
غير ذکر السّرط بل جعله مقَيّداً له» والأكثرون على أنه خلاف»ء فقال بعضهم : 
ك فض المسألة خمسة أقوال: أحدها: قبولها على الإطلاق»› والثاني : نها 


2 o2 


تفل تشرط ”اليريز في العدالة وخر غند هذا مدهي #المدونة > واكالف 


(1) لفظ المدونة: «قلت: أرأيت شهادة ابني أو أبي أو زوجي أو ابي أو جدي اتجوز 
شهادة هؤلاء على وکالتي إذا انا وگلت أو وکلني غيري؟ قال : لم ا سمع من مالك فيه 
شيعا وأما أنا فلا أرى شهادتهم جائزة بما وگله غیره وأراها جائزة إذا وگل هو 
غيره». المدونة 14/ 451 (كتاب الشفعة الثاني : في شهادة ذوي القربى في الوكالة). 

)2( سقط من «م1»: (له). 

(3) الحمية: الأنفة والغيرة. لسان العرب 14/ 199 مادة: (حما). 

(4) في «م1»: (الأخير). 

(5) من المدونة: «قلت: أرأيت شهادة الرجل هل تجوز للصديق الملاطف؟ قال: قال 
مالك: شهادة الرجل تجوز لأخيه إذا كان عدلا». انظر: المدونة 13/ 156 (كتاب 
الشهادات : في شهادة الصديق والأخ والشريك). 


246 


لابن كنانة : نها تُْبَلْ في اليسيرء ولا تفيل في الكثيرء والرًابع لأشهب: أن 
الأخ ذاه کد راي اود قا ي لتر راد TY‏ 
مبرزاً فيلت في اليسير خاصّة» والخامس: أنّها مردودة مطلقا» ورأى بعض 
ار أن هذا الخلاف فيما عدا المال الكثير لذي يكتسب الشُرف نسىبة» 
وفي کتاب الديات من «المدوّنة): إذا افر بقتل خطاً لم سهم أنه أراد غنی 
ولده؛ كأخ يقر بأنه قتل أخاه خطأء أو أَقرٌ بذلك في قتل عم أو صديق» فإِنه 
يرد إقراره ولا يلزم العاقلة بهذا الإقرار شيء. 

فقوى بعضهم بهذا قول من فرق بين اليسير والكثير» والتّحقيق في هذا 
كله عند بعض أكابر الشيوخ الرجوع إلى قَرًة النّهمة وضعفهاء وإِلّه حلاف في 
حال تم هذا الخلاف في هذه المسألة كما قاله المؤلف إذا لم يكن الشاهد في 
نفقة أخيه المشهود له» فإن كان تحت إنفاقه فهي مردودة لقَوّة التهمة فيها 


س 
& 


وأنّا إن كان المشهود له فى عيال السّاهد ونفقته فان ابن حبيب نص 
على قبول شهادته› وقال بعض الشيوخ : إِنّه يحسن هذا فیمن لا یعره آن يقطع 
عنه الإنفاق عليه وأمّا من تلحقه معرَّة بقطع التفقة عنه فنَرَدُ شهادته له واتّفق 
المذهب عنده على رد شهادة الأخ لأخيه بما يكتسب به الشاهد شرفاأًء 


(1) انظر: المنتقى 5/ 205 (كتاب الأقضية: الباب الثاني في نقل الشهادة عن غير 
معینین) . 

(2) لفظ المدونة: «قلت: أرأيت إذا أقَرٌّ الرجل بالقتل خطأء أتجعله في ماله في قول 
مالك آم على العاقلة؟ قال: سألت مالكاً عن الرجل يقر بالفتل خطأ فقال لي مالك: 
ا أن ينْظّر في ذلك» فان کان الذي أقَرّ له ممن ي يهم أن يكون إنما أراد غنى ولده» 
مثل : الخ والصديق» لم أر أن يَقَبَّل قوله» وإن كان ات الي افر بقتله من الأباعد ممن 
لا نهم فيهء رایت أن پیل قوله إذا کان ثقة ماموناً ولم بح أن يكوت رشي على 
ذلك ليحابى به أحداً. قال» فقلت لمالك: فعلى من عقله؟ قال: على عاقلته. قال» 
فقلت لمالك: : أفبقسامة أم بغير قسامة؟ قال: بل بقسامة» يقسم ولاة الدم ثم 
يستحقون الدية قبل العاقلة. قلت : فإن أب ولاة الدم أن يقسمواء أتجعل الدية في 


مال هذا المقر؟ قال: لاء ولا أرى لم شا .: .. المدونة 406/16 (كتاب 
الديات: ما جاء في الرجل فل ا ال ا وفي الجماعة يشتركون على 
القتل خطا). 
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وجاهاًء أو يدفع به معرَّة» أو تقتضيه الحَمِيّةَ والعصبية» مثل: أن يشهد لأخيه 
أن فلاناً قذفه» أو يُْجَرّح من ج أخاه» وكذلك لو شهد له وهو نازل القدر 
باه تزوج امراة لها قدر ممن يت يتشرف بنکاحها ویکتسب به شرفاً وجاهاً 
واخنَلِفَ فی شهادته له بان فلاناً جرحه عمداً فالمشهور من المذهب رذها؛ 
PR‏ وقال أشهب: بل تُفْبَل» ومنهم من فصل في 
تجريحه من جرح أخاه بين أن يكون المجرّح لأخيه جرّحه بالفسوق فلا يَبّلء 


° 


أو یکون جرّحه بالعداوة فيقَبّل . 

وقوله: 2 وفي جواز تعديله له قولان: لابن القاسم وأشهب 4. 

یعنی : از ذلك ابن القاسم ومنعه أشهب»› وهو خلاف فی حال» 
والظاهر منع تعديله لأخيه للشّرف الذي يحصل له بسبب ذلك. 

فإن قلتٌ: إنما كان يحصل ذلك أن لو كان المعدّل غير شريف› 
والفرض أنه من أهل الّبريز فى العدالة» وأنّه لو عدّل أجنبيَاً لمَبلٌ تعديله 
له. 

- قلتٌ: ولو كان كذلك فان كون أخيه بهذه الصّفة أو بما يقاربها زيادة 
شرف لهد 

وقوله: < وفي إلحاق اَخْوَةٍ الصُداقة باَخْوَةٍ السب قولان 4. 

لمّا قذَّم أن شهادة الأخ لأخيه مختلف في قبولها وردّهاء ذكر هنا إلا إن 
قلنا: بردهاء فيختلف بعد ذلك هل يتنرّل الصديق الملاطف منزلة أخى السب 
فط کاو أن هن ازل خو القداف رأة الت جب ن 
يقبلها بشرط التّبريز أو بشرط ألا تتضح فيه النّهمة؟ والدٌخول تحت هذه 
العهدة في النّقل صعب» وحكى الباجيّ عن مالك روايتين في القبول ا 
وزاد غيره عن ابن كنانة أنّها إنّما قبل في اليسيرء کش اد 
(1) في «ت1»: (أهل التبريز والعدلة). 
(2) في «ت1٩:.(هل‏ يختلف). 
(3) (فيه) ساقط من «م1» و«ق». 


(4) انظر: المنتقى 5/ 206. 
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في نفقته"» وأمًا إن كان الشاهد في نفقة صديقه فلا يقَبّل» وذكر القاضي ابن 
رهد ان ان القاس يشرط اللرير فن مرن شهادة الاه في سك مسائل: 
إحداها: شهادة الأخ لأخيهء والثانية: شهادة الصّديق الملاطف لصديقه» 
والتّالثة: شهادة السّريك لشريكه فى غير مال المفاوضةء الرّابعة: شهادة 
المولى لمن NE E‏ الأجير لمن أستأجره إذا لم يكن في 
عياله» والسّادسة: إذا زاد في شهادته أو نقص بعد أن شهد به . 

وقوله: * وفي شهادة الرّجلِ لزوج ابنتِهء وزوجة ابنِهء ثالثها: إن كان 
مبَرَزاً جاز 4. 

المنع لابن القاسم في رواية عيسى»ء والإجازة لسحنونء والثًالث: ر 
لبعض المتأخُرين» وأشار بعض الشُيوخ إلى ضعف في نقل کلام سحنون في 
شهادة الرّجل لزوجة ابنه» وينبغي أن يكون الخلاف في هذا الفصل كما قدمنا 
خلافاً في حال» واخنَلِف في قبول شهادة الرّجل لأبوي امرأته» وولدها من 
غيره» وفي شهادة المرأة لولد زوجهاء هكذا ألحقه الإمام المازريّ بالخلاف 
ا وقال سحنون في شهادة الرّجل لولد امرأته: اتا جائزة إل أن تکون 
المرأة ممن ألزم السلطان ولدها التفقة عليها؛ لضعف زوجها عن الَفقة عليها . 

وقوله: < وفي شهادة الولدِ لأحدِ أبويه على الآخرٍء وشهادة الأب لأحدِ 
ولدیه على الآخرِ إذا لم يَظْهَرْ ميل للمشهودِ عليه قولان 4. 

يريد: إذا لم يكن ترجيح ولا ميل من جانب المشهود له على المشهود 
عليه كما قاله ففي ذلك قولان» وجرى فيهما على عادته في تجريد الأقوال عن 
فائليهاء إلا فبعض من له نص في إحدى الصورتين لم ينقل عنه في 
الأخرى شيئاًء وشرط ر بعضهم التّبريز في قبول هذه السهادة» قال اہن رشد: 
ولو شهد لأبيه على ولده» أو لولده وليس في حجره على أبيه لتخرّج ذلك 
الخلاف في شهادته لأحد أبويه على الآخر»ء ولو شهد لأبيه على EES‏ 
(1) في «ت1): (نفقة). 
(2) انظر: المقدمات الممهدات 2/ 287. 
(3) في «م1٠:‏ (للمشهود له). 
(4) في «م1): (وإلا فمن له نص). 
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لولده على ولد ولده لانبغى أن لا يجوز قولاً واحداًء ولو كان على العكس 
لان ان مرن قرلا راخدا 

وقوله: < فان ظهر ميل للمشهود عليه فاولی بالجواز 4. 

يعني فأولی بالجواز عند من پری ذلك e‏ 

المشهود له لا أنه يكون الاتّفاق حينئذ على الجوازء فقد أشار بعضهم أن 
السهادة في هذا اقل تة رة وقال سحنون في نصرانيٌ څ مات» وله 
ولد نصرانیٌ يرثه» وله ولدان مسلمان» فشهدا ب لأبيهما 2 رجل» وقد 
مات الأب: إن شهادتهما لا تفيل مع ارتفاع اللهمة يخوت الأت وضترورة 
ماله لولده التصرانيء وكأ الشّاهدين إنّما شهدا لأخيهماء ومع أيضاً سحنون 
شهادة الأب لولده العاف على ولده البارٌ» وكذلك قالوا: ترد شهادة الأب 
لولده وإن كان عبداً مع كون العبد لا يملك ما شهد له به ابوه ملکاً لا يقدر 
سيّده على انتزاعه» وزادوا فقالوا: لا تَقْبَل شهادته لسيّد ولده» أو لسيّد أبيه 
لكن لأجل التهمة بأن يصانع سيّد ولدهء أو سيّد أبيه بهذه الشّهادة ليحسن إلى 
أبيه أو إلى ابنه» وكذلك لو شهد ولدان على سيد أبيهما أنه باعه» أو شهدا أن 
أباهما العبد جنى على رجل جناية فان شهادتهما لا ثبل أيضاً؛ لأتهما همان 
أن يكونا قصدا إنقاذ أبيهما أو ولدهما من سوء ملك السّيد. 

وقوله: < فإن كانت الام مُْكرَةً للطلاق فَبِلَت شهادُهُمَا للأب عليها 4. 

لا ير آذ الات متو لان رالا منك له سهد الابتان بالف 
فن الشلاق حينئذ ماضٍ على الأمّ لإقرار الأب بهء وإِّما يريد أن الأبوين 
منكران للظلاق» فشهد الابنان بذلك. فقيامهما بالثّهادة حينئذ لمحض حى 
السرع في ذلك ومفهوم كلامه أن الأمّ لو كانت مقَرّة بالشلاقء والأب 
منكر له لما فُبِلَّتْ شهادتهماء وهكذا نص عليه أشهب إذا كانت الام هي 
القائمة بالشّهادة» وأطلق ابن القاسم قبول هذه الشَّهادة من غير تفصيل في كون 
الام منكرة أو مقَرَّة. 


(1) سقط من «ق»: (يعني . . . بالجواز). 
)2( في »م1« وات :٠1‏ (ملكه). 
(3) سقط من «م1: (في ذلك). 
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- فإن قلك: لا اقل“ من أن كان يتعرّض المؤلف لكلام ابن القاسم 
بالتنبيه عليه . 

قل نما ل ولك أن لى كات ايعقده مالفا لفرل تهب فلذاه 
رأى كلام ابن القاسم مطلقاًء وقول أشهب مقَيّداً» وفقههما في المسألة 
متقارب» فقيّد كلام أحدهما بكلام الآخر» ومثل هذا ممّا يتساهل المتأخرون 
فيه . 

و ا ا ا و ی ی وآ کون 
أمّهما في عصمة الأب» أو قد ماتت» أو طلَقها أبوهما» وبقيت حيّة إلى حين 
التّهادةء فإن كانت أمّهما فى عصمة أبيهما ردت شهادتهما بظهور النهمة 
القوية بالقصد إلى إراحة مهما من ضرتهاء وإن كانت أمُهما قد ماتت 
فقالوا: شهادتهما مقبولةء إذ لا تجد أمُهما ألماً بعد الموت فلا يتّهمان» وفيه 
E‏ العوائد ببغض الولد امرأة أبيه سواء كانت أمّه حيّة أو ميتة» 
وإلى هذا مال بعض الشيوخ في جميع صور المسألة» وإن كانت أمّهما مطلَقَة 

من أبيهما ولم تزل حيّة فشهد الابنان بطلاق ضرَتها ففي المذهب قولان في 
Si SEE SEE a O‏ 
كانت هي القائمة بشهادتهما ففي قبول هذه السهادة قولان» ومدار الأمر في 
EN COE U E N E CRD ES‏ 
الفقيه الالتفات إليه. 

وقوله: 3 الرّابع: الكَدَاوَةٌ لا ثُقَبَلْ عليه وتُقَبَلٌ له عكس القرابة 4. 

يعني : المانع الرّابع من موانع قبول الشهادة» وقد اختلف العلماء في عد 
هذا التوع مانعاًء فعدّه مالك والشافعي» ولم يعد أبو حنيفة» وقد قدّمنا 


(1) في «ت1»: (لأقل). 

(2) سقط من «ت 1»: (بالقصد). 
(3) سقط من «م1»: (للطلاق). 
(4) سقط من «م1): (هذه الشهادة). 
(5) في «ت1٠:‏ (لاختلاف) 

(6) سقط من «م1»: (ولم یعده) . 
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قول عمر ظ4 : ١لا‏ تَجُور شَهَادَةُ حضم ولا بين والظنين: المته) 
ومن أقوی موجبات التّمم العداوة» E‏ قال: قال رسول الله ئد : 
«لا تجوز شَهَادَه َم ولا E‏ وفي إسناده من اختَلِفَ فيه» وروی 
الترمذي وقال: إِله لا يصح من حدیث عَائِمَةَ وچ الّث: قال رَسُول الله كيا : 
لا وز شَهادَةٌ حَائِنِ وَل اة وَل جلو و ک0 وَل ذي غ لاخيهء 


ولا مجرّب لشهادَةء وَل القانِم أهلَّ البيت» ولا ين في ولاء وَل 


رابت 9 وخرّج ابو داود من حديث عمرو بن ا 1« عن أبيه» عن جد 

(1) انظر ص234. 8 | 

(2) الظنين: المتهم الذي تظن به التهمة» ومصدره: الظنة. لسان العرب 13/ 73 مادة: 
(ظنن) . 


(3) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري ثم السلمي: صحابي ابن صحابي» غزا 
تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة سنة (74ه)»ء وقيل: سنة (77ه)» وقيل: سنة 
(78ه). انظر: الاستيعاب 1/ 219» وتقريب التهذيب ص 136. 

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل 4/ 129ء والأنصاري في خلاصة البدر المنير 2/ 444 
وذكر أن إسناده واه» وقد سبق تخريج قول عمر بن الخطاب طف4 : الا تجوز شهادة 
خصم ولا ظنین» ص234. 

(5) (وا) انفردت بها «(ت1». 

(6) لفظ الحديث: «ولا مجلود حداً ولا مجلودة». 

(7) ذي غمر: ذي ضغن وحقد. لسان العرب 5/ 30 مادة: (غمر). 

(8) القانع: الخادم والتابع. لسان العرب 8/ 298 مادة: (قنع). 

(9) في «م1٠:‏ (في ولاء قرابة). 
أخرجه الترمذي 4/ 545 (باب: ما جاء فيمن لا تجوز شهادته) وقال: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي» ويزيد يضعف في الحديث» 
ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه» وعبد الرزاق في مصنفه 
8 والدارقطني في سننه 4/ ۰244 والبيهقي في سنته الکبرى 10/ 202 وقال : 
يزيد هذا ضعيف» وذکره ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 760 وقال: يزيد بن زياد 
يقال له: ابن زياد قد ضعفوه» قال ابن المبارك: ارم به» وقال بو حاتم : ضعيف 
الحديث كل أحاديثه موضوعة» والشوكاني في نيل الأوطار 9/ 201. 

(10) عمرو بن شعيب: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص: فقيه 
أهل الطائف ومحدثهمء وكان يتردد كثيراً إلى مكة وينشر العلم» حدث عن أبيه 
فأكثر»ء وعن سعيد بن المسيب وطاوس» وسليمان بن يسار» وعروة بن الزبير» 
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«َنّ رَسول اله ية رَد شَهَادَةَ الْخَائِن وَالْحَابِنَة وَذِي الْغِمْرِ عَلّى أخيه» وَرَدّ 
اة القّانِع لأَهْلٍ البّت؛ وَأجَارَمَّا لرن وقال الحنفيّة : إن العدواة في 
السهادة على العدوٌ؛ كالصّداقة ف السّهادة للصديق» وقد ثبت أن الصداقة لا 
تمنع من قبول الشّهادة فوجب أن تكون العداوة كذلك» وفرق بان من تمام 
الصداقة أن لا يطعم الصديق صديقه مالا حراماء ولا يتصوّر مثل هذا في 
الطرف الاخر»ء وفيه نظر. 

- فإن قلتّ: هلا اكتفى المؤلف بقوله: (العداوة عكس القرابة)ء فإنٌ 
قوله: (لا تقبل عليه وتقبل له) زیادة مستغنی عنهاء ألا تری أن قوله: (عکس 
القرابة) يفيد كيفية تأثير هذا الوصف في الشهادة؟ 

قل : کان يحسن هذا و س القرابة» وهو لم 

يدم أتها للقريب وتجوز عليه» وقصارى الأمر” أن يكون كلامه مشيراً 
لذلك فيما تقدم إشارة خفيّةء فأتى بكلامه على العداوة مبيناً لكيفيّة منعها لقبول 
السّهادة ولكيفيّة منع القرابة معاً. 

فإن قلك: لا شك أن هذا الماتع مقابل للذي قبلةء والمانم' الذي 
قبله إلّما هو أكيد السَفقة» وليس هو مجرّد القرابةء فكان حقَّه أن يقول: عكس 
أكيد الشَفقة . 


= ومجاهد» وعطاءء والزهري› وغيرهم» حدث عنه قتادة» وعطاء بن أبي رباح» 
وعمرو بن دینار ومکحول» وغيرهم»› صدوق» مات سنة (118ه). انظر: معرفة 
الثقات 2/ 177 وسير أعلام النبلاء 5/ 165 وتقريب التهذيب 1/ 423. 

(1) أخرجه أبو داود 3/ 306 (كتاب الأقضية: باب من ترد شهادته)» وأخرجه ابن ماجه 
2/ 792 في الأحكام (باب من لا تجوز شهادته)» والدارقطني في سننه 4/ ٠243‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 200 وذكره ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث 
الخلاف 2/ 390 وقال: محمد بن راشد ضعيف› والزيلعي في نصب الراية 4/ 83 
وقال: رواه أيضاً عن عمرو بن شعيب حجاج ب بن أرطاة في سنن ابن ماجه ورواه 
آدم بن فايد عنه في سنن الدارقطني وهما ضعيفان» والشوكاني في نيل الأوطار 9/ 
1.. 

(2) في «ت1٤:‏ (فإن قلت). 

(3) (الأمر) ساقطة من «ق» وفي «(م1): (أمره). 

(4) (المانع) سقط من ات 1». 
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- قلت: القرابة وأكيد السفقة يجريان مجرى المظكَّة والحكمةء وقد تقرّر 
فى أصول الفقه إن التّعليل إنّما هو بالمظَّة لا بالحكمةء والمظلَّة هنا هى 
القرابة. 

- فإن قلكّ: لا نسلَم أن القرابة هنا مظلَّة» وسند المنع فيه أن القرابة 
حاصلة بین الأخوين وغيرهما من الأعمام وشبههم› 2 ذلك فقبول السّهادة 
حاصل ينهم ولو اعتبرت المظلّة لما تخلف حى( رة اليا لتخلف آكيد 

- قلكٌ: الألف واللام في القرابة للعهد EEN‏ ا 
REE‏ قذّم قرابة مخصوصة وهي القرابة التي بين 
أا مانعة من الشهادة؟ 

فإن قلك: فعلى هذا كان ينبغي أن يذكر في المانع الثّالث القرابة دون 
أكيد السفقة . 

- قلت : ذكر أوَلاً أكيد السَمقة تنبيهاً على الحكمة الملحوظة في ذلك 
المانع» 2 ا في لني ت بجاوب کان هذا e‏ على 
مطلق الشفقة کان الاس أن ê‏ ال ا ل 9 العدواة» 
وهكذا هو منصوص عليه في المذهب» والله أعلم. 

وقوله: وشرطها: أن تون ن ال دنيويٰ من مال» آو جاو آو منصب؛ 
آو خصام وإن کان أصلَةٌ دیناً يتشۇف به عادةٌ إلى أذى يصيبة3 ٤‏ وقال 
سحنون: : ومثله لو شهد المشهودٌ عليه على الشَاهدِ وهو في خصومته“ 4. 

أي: شرط تأثير العداوة في رد شهادة الشّاهد أن يكون الحامل عليها 


(1) سقط من «ت1»: (حکم). 

(2) سقط من «ت1» و«ق»: (القرابة). 

(3) في جامع الأمهات «أ» لوحة 165/ ظهر (إلى أدنى منصبه). 
(4) في «ت1»: (خصومة). 

(5) سقط من «ت1): (رد). 
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ارا ونا وكذلك إذا كان أصلها آمر دینیًاًء ولکّھا قویت وکثرت حّی 
على a‏ فلن ذلك e‏ من قبول e‏ 
تلك العداوة yT‏ لله لا TT‏ المأذون فيه» وهذا ا 
المؤلف بقوله: (وإن کان اصله دیناً) إلى آخره» وما حکاه عن سحنون وهم 
أنه لو شهد عليه بعد الخصومة لقَبلّت شهادته» وقال المازري عن سحنون: إذا 
شهد رجل على رجل بشهادة» فبعد ذلك بنحو عشر سنين ت( شهد المشهود 
عليه على الشّاهد الذي هك ليه أن شهادته لا تقَبَل. قال : ورأی أن 
الشّهادة الأولى تحدث خا وعدواة فى نفس المشهود عليه» فیجب أن 
يجازي الشّاهد عليه بمثل فعله» فوجب رد شهادة هذاء والشّاهد الأول لم يبد 
منة اما يدل غل العدواة :وأشاز الإمام المارزي إلى آنه ل بد من الالتفات 
إلى بروزهما في العدالة» وكون الشهادة الأولى لم تقع ھا تو جت حقدا 
لاحتقار ما شهد به الشّاهد الأوّل» وقال أصبغ : فیمن شهد على رجل حاضر 
فلمًا ا aR : e‏ انك تشتمني وتشبّهني 


واختلف المذهب في أرنة أتوا برجل وهم متعلقون به» فشهدوا عليه 
بالڑنا هل قبل شهادتهم لكون الَعلق والغضب عليه إنّما اثاره مراعاة حقّ الله 
سبحا نه؟ 


(1) في «ت1): (قوية). 

(2) عياض» أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي: كان إمام وقته في الحديث 
وعلومه» والنحوء واللغة» وكلام العرب» وأيامهم» وأنسابهم» له تصانيف كثيرة» 
منها: «الإكمال في شرح صحيح مسلم»» و«مشارق الأنوار في غريب الحديث»» 
وكتاب «ترتيب المدارك وتقريب المسالك»» وكتاب «الإلماع في ضبط الرواية وتقييد 
السماع!» وغيرهاء استقضي ببلدة سبتة مدة طويلة» ثم نقل إلى غرناطة حيث توفي 
بها سنة (544ه). انظر: الديباج المذهب 168 وأبجد العلوم 3/ 148. 

(3) في (م1٩:‏ (بنحو شهرین). 

(4) سقط من («ت!1): (قال). 

(5) (الاإمام) انقردت بها «(ت1). 
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وقوله: ظ اما العداوةٌ الدَينيَةُ فلا أثر لها وأولى بقبولِها €. 
يعني : أن العداوة الخالصة لله تعالىء فإ الحبّ في الله والبغض في الله 
من الإأيمان» وذلك زيادة في العدالة» وهو مراد ا بقوله: (وأولی 
بقبولها)» ولو كان مثل هذا قادحاً في السّهادة لما فَبلّت شهادة المسلم على 
الكافر. 
وقوله: < وفي شهادة العدوٌ على ابنِ عدؤَهِ بمالء وبما لا تلق الأب منه 
معرّة ابن القاسم: لا قبل ولو كان مثلٌ أبي شری وسليمانَ بن 
القاس وقال محمُدٌ: : تجوز وقال ابن الماجشون: [تجوز] إن لم يکن في 
ولاية أبيه» وقال ايضاً: تجورٌ إن كان الأب ميّتاً 4. 
يعني : أنه إن شهد على الابن بما تلحق الأب معرَّة بسببه لم تْبَل» ولا 
يختلف في ذلك كما لو شهد بزنا الابن أو سرقته؛ لأنَ ما يتأذّى به الأب من 
ذلك جزء مردود من هذه الشَهادة لا يتاتّى إفراده بالردء ولو تأئّى ذلك لم ينفع 
في الباقي؛ لأنّ السّهاد إذا رد بعضها للنهمة رد جميعهاء ومن الشيوخ من 
يجعل الشّهادة بالمال مسألتين : 
إحداهما: في حياة الآب وفيها: ثلاثة أقوال. 
والانية: بعد موت الأب وفيها: قولان. 
- فإن قلت: هلا أتى المؤّلف بهذه الأّقوال الأربعة على عادته المألوفة 


(1) أبو شریح› عبد الرحمن بن شريح المعافري الإسكندراني: حدث عن أبي قبيل 
المعافري وموسى بن وردان وأ بی هانیء حمید بن هانیء وأبي الزه المكي وغیرهم» 
وروی عنه ابن المبارك وابن زهت وابن القاسم وآخرون» وکان زاهداً وزغا وثقه 
یحیی بن معین» وقال آبو حاتم : لا باس به» مات أبو شريح في شعبان سنة (167ه) 
بالإسكندرية. انظر: سير أعلام النبلاء 7/ 182» والتعريف بالرجال المذكورين في 
جامع الأمهات ص142. 

(2) في «م1»: (سلمان بن القاسم) والصواب ما أثبت. 
سليمان بن القاسم : روى عنه عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك. انظر: التعريف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص140. 

(3) (تجوز) من جامع الأمهات «أ» لوحة 165/ ظهر. 

(4) في «ت1): (التهمة). 
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فيقول: فثالثها تجوز إن لم يكن في ولاية أبيه"» ورابعها إن كان الأب ميا 
فإن ذلك أخصر؟ 

قلت : لو فعل ذلك لنسب إلى ابن الماجشون في قوليه معاً نضاً ما لم 
يصرّح به» وإنّما أشار إليه بطريق مفهوم السّرط» ولعلٌ ابن الماجشون يتوف 
على الإجازة عند عدم ذلك السّرط ولا يجزم بردها. 

واختلف المذهب أيضاً” على قولين في شهادة الإنسان على صبيّء أو 
سفيه في ولاية عدو الشاهد فقيل قَبَل» e‏ ترد وقال اا وقد 
وقع في الرّواية ما يبعد عن مة مقتضى النَظر . 

فقيل : إذا شهد على الولد بمال فَبلّت شهادته إذا وقعت السّهادة بعد 
مرت ابه وة ههد بال غل الأب الذي اة عفرا لم ل هات وان 


صار المال للولد. 
قلتٌ: هذا في اا شبيه بما قدّمنا في القرابة إذا شهد ابتان مسلمان 
بمال لآخيهما التصرانئ قبلت»› وإذا شهدا به لأّبيهما التصرانيّ وقد مات» 


وورثه ابن له نصرانیٌ بقل والإشكال فيهما سواء» ولو اصطلح العدؤّان 
فهل تجوز شهادة أحدهما على الآخر إن طال زمان الصّلح وظهر من حالهما 
أتهما عادا إلى ما كانا عليه من سلامة الصّدر لبعضهما بعضا قبلت» وإن شهد 
أحدهما على الآخر بقرب صلحهماء قال في كتاب او لا تقَبَل» 
وقبلها في «الموازيّة)» ولم يقَيّد بقرب الصّلح أو بعده» واختلف المذهب في 
شهادة العدوٌ على عدوّه إذا فَيّدّت الشّهادة قبل زمان العداوة» وفروع هذا 
الأصل كثيرة. 

وقوله: < ومن امتنعث له امتنعث في تزكية من شه له وتجريج من 
شه عليه» ومنٍ امتنعث عليه امتنعت في العكس . 


(1) فى «ت1»: (أبيهما). 

(2) (أيضاً) ساقطة من «م1». 

(3) سقط من «م1): (بمال). 

(4) سقط من («ت1»: (على عدوه). 
(5) في «(ت1): (شهدت له). 
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قلت: أبدع المؤلف كه فيما اختصره في هذا الموضع مع سهولة 
اللفظ وقرب معناه إلى الإفهام فالأب مثلاً وهو أحد من تمتنع الشّهادة له 
تمتنع في تزكية من شهد له» وتجريح من شهد عليه؛ لأنّهما في المعنى شهادة 
له تجرٌ له الأولى منفعة» وتدفع عنه النّانية مضرَةء وكذلك العذو تمتنع 
الّهادة» فتمتنع في تزكية من شهد عليه» وتجريح من شهد له؛ لأنّهما جلب 
مضرَّة للعدوّء فالأولى من مسألتي العدوٌ على العكس من الأولى في مسألتي 
الأب» وكذلك التانية مع الانية وهو معنى قوله: (ومن امتنعت عليه امتنعت 
في العكس)» وهذا الفصل مركب من مانعي العداوة والقرابة» والفروع كثيرة 
جداً» واقتصرنا منها على ما يتعلّق بكلام المؤلف . 

وقوله: ظ الخامس: الحرص على إزالة التّعيير بإظهارِ البراءة أو 
بالتاشي 4. 

أي: المانع الخامس من موانع قبول الشّهادة وهو الحرص - كما قال - 
على إزالة ما يُعيّر به الشّاهد لأجل رد شهادته إن كانت رُدّت» أو إزالة ما 
في نفوس التّاس من مانع ظاهر» وإن كان لم يشهد فالأوّل هو مراد المؤلف 
بقوله : 

$ کشهادټه فما رد فيه لفسقٍ او صباً أو رق أو كفرٍ 4. 

أي: إذا شهد الفاسق فرذت شهادته» أو شهد الصَْبىٌ فرذت شهادته 
لصباه» أو العبدى أو الكافرء ثمّ زال المانع بانتقال حال الفاسق» وبلوغ 
الصَبيّء وغتق الد وإسلام الكافر» فشهدوا بعد ذلك بما شهدوا به ارلا 


(1) (المؤلف) ساقطة من «ت1»). 
(2) سقط من («م1٠:‏ (تجر له). 
(3) (عنه) ساقطة من «م1» و«ق». 
(4) (فى) ساقطة من «(ت!1». 

(5) سقط من «م۲1: (الأولى في). 
)6( في «ت 1 : وم 1»: (معاني) . 
(7) فی (ت1): (یعتریه). 

(8) في «ت1٠:‏ (الرقيق). 
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فاختلف العلماء في قبول هذه السّهادة النّانيةء فردها مالك في الجميع› 

أبو حنيفة والشّافعيَ في الجميع إلا في الفاسق فوافقا مالكاً على ما قال 
وقبلها داود في الجميع من غير استئناء إذا أعادوا الشهادق وروي عن 
عثمان وي فى العبد والكافر والصّبىّ مثل ما قاله مالك ورأى مالك أن 
الظباع ا مجبولة على غسل العار اللاحق برد السّهادة أوَلاً فيدخل ذلك 
تحت اة المانعة من قبول السّهادة» وداود يرى أن الساهد في هذه الحال 
عل فب ال اة وهات ل ع و اة اتدل تاقفن 
أهل المذهب الشَافعيّة والحتفيّة بما وافقوا عليه في الفاسق» واعتذر الشَافعيّة 
عن ذلك بان من عدا الفاسق ليسوا من أهل السّهادةء ولا يؤمر القاضي بسماع 
شهاداتهم» فكأن شهادتهم الأولى ليست بشهادة» وأمًا الفاسق فالقاضي يسمع 
شهادته» تم يكشف عنهاء فينشاً عنها من النّهمة ما ذكرء وأشار الشّافعيَ إلى 
أن العيودة والطقولية والكف أهور هضفة: وزوالها ميقن رها ولا مع 
وقبولها ثانياً متيمّن أيضاًء وأمّا الفاسق فردٌ شهادته أوّلاً متيقّن» وانتقال حاله 
ثانياً مظنونء فلو قبلنا ما رددناه أولاً لكنًا رافعين للمتيقّن بالمظنون وذلك 
باطل» وأشار بعض الشَافعيّة إلى خلاف عندهم في السَيّد) يشهد لمكاتبه فَرَدُ 
شهادته ثم يعيدها بعد زوآل العبودية قال الامام المازرئ: وظاهر مذهبنا 
مساواة الحكم في ذلك كلهء قال: وقال سحنون في كتاب ابنه: أجمع 
أصحابنا على أن السّهادة إذا ردت لظنّة أو تهمة أو لوجه مُبْعَ من قبولهاء م 


(1) انظر: المبسوط للسرخسي 16/ 137 وبدائع الصنائع 6/ 266 والأم 7/ 47. 

2(7 ن المدونة: «قلت: أرآيت الصبي إذا شهد بشهادة وهو صغير فردّها القاضي› أو 
العبد أو النصراني إذا شهدوا فردٌ القاضي شهادتهم فكبر الصبي وأعتق العبد وأسلم 
اللصرانيْء ثم شهدوا بها بعد أن رُدّت» قال: فإنها غير جائزة وإن لم تكن رُدّت قبل 
ذلك فهي جائزة» ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيَب 
عن عثمان بن عفان أنه قضی في شهادة المملوك والصبي والمشرك انها جائزة إذا 
شهد بها المملوك بعد عتقه» والصغير بعد كبره» والمشرك بعد إسلامهء إلا أن يكونوا 
ردت عليهم قبل ذلك». المدونة 13/ 154. 

(3) في «م1٠:‏ (الشاهد). 

(4) (الإمام) انفردت بها «(ت1». 
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زالت النّهمة أو زال ذلك المانع فإِنّها إذا أعيدت لم تُقَبَل» فعمٌ جميع 
الأقسام» قال ابن القاسم: فإن جهل القاضي فقبل شهادتهم الأولى في حالتهم 
الأولى فاته ينقض ما قضى به من شهادتهم› ونرد د شهادتهم تلك وإن اسلم 
الذمَْء وعَيِقَ العبده واحتلم الغلام» ولو شهدوا بها في حالتهم الأرلى فلم 
EE‏ الذَمَنْء وعْيَقَ العبدء واحتلم الصبي جازت شهادتهم قال غير 
واحد: معناه إذا أعادوها بعد زوال المانح» واستدلٌ بعضهم على ذلك بقول 
ن ن ق ا قياس قول مالك وأصحابه إن العبد 
والصبيّ والتّصرانى إذا أشهدوا قوماً عدولاً على شهادتهم› ق ثم انتقلوا إلى 
الحال التي تجوز ف شهادتهم قبل أن تنْقَل عنهم وغابوا أو ماتوا فشهدوا 
على شهادتهم أن ذلك غير مقبول بخلاف أن لو شهدوا في الحال الثاني بما 
علموا في الحال الأوّل» وبقول ابن القاسم في عبد حَكمّ بشهادته يُظْنْ أنه 
حرّ» فيعلم بذلك بعد عتقهء أن الحكم الأول رده نَم يقوم بها الآن فيشهدون 
ل . 

قوله: < وكشهادة ولد الرّنا في الرّنا اتّفاقاًء وكشهادة من خد في مثلٍِ ما 
خد فيه على المشهورء وقال ابن كذانة: ثبل وهو ظاهِر «المدؤنة» وفُرَقّ 
بينهما بانٌ ولد الرّنا لا يندفع عازه بالتوبة 4. 


هذا هو القسم الثاني من قسمي المانع الخامس» وهو ما ينهم الشّاهد 
فيه على إرادة التَأسّي بغيره» فيتَهّمٌ ولد الرّنا إذا شهد في الرّنا على إشاعة هذه 
الفاحشة؛ ليكثر من ب يشاركه في صفته ليستتر هو في الاس ويزول عنه التّعييرء 
ولا کان هذا الوصف له“ لازماً لا ينفك عنه في حال طاعة أو فسق الق 


المذهب على رڌ د شهادته فی ذلك» وقبلها أبو حنيفة راان وأمًا من 


(1) فی «ت1): (فیشهد). 

2 في «م1»: (به). 

(3) انظر: المنتقى 5/ 208 (كتاب الأقضية: القضاء في شهادة المحدود). 
(4) (له) ساقطة من «(ت1». 

(5) في «م1٠:‏ (ولا فسق). 

(6) انظر: بدائع الصنائع 6/ 269» والأم 6 209 (شهادة القاذف). 
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أتى كبيرة يجب عليه بسببها حدّ» فخْدٌ لها ثَمّ تاب فاختلف المذهب هل نبل 
شهادته فیما تاب منه وح فیه؟ على قولين» فمن ردّها وهو المشهور قاسها 
على شهادة ولد الرّنا في الرّنا بجامع النهمة على قصد النَأسّي» ومن قبلي( 
رای اد الاو الى بل : بسبب تلك الكبيرة شرع لا عادي» وهو يزول 
عنه باللّوبة والحدٌ على ما جاء في حديث عبادة «إن الحدود كمّاراث““ 
وهذا هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله: (وفُرّقّ بينهما) إلى آخره. 

وأمّا قول المؤلف: (وهو ظاهر «المدؤنة»)ء فهو أمر متردد فيه بين 
الشيوخ» ألا أن الأظهر عندي ما قاله المؤلف» قال مالك في كتاب 
الشهادات: والمحدود إذا ظهرت توبته» وحسنت حاله» جازت شهادته في 
الحقوق والشلاق. فالشًاهر عموم الحقوق التي لله وللآدميّ» ومنها: 
القذف. 

واختلف المذهب عندنا هل يجوز أن يولي ولد الرّنا القضاء؟ وعلى 


(1) فى «ت1): (ردها). 

)2( ف «ت 1): (قبله) . 

(3) عبادة» أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الأنصاري الخزرجي : 
شهد بدراً» وكان أحد النقباء بالعقبة» آخى رسول الله ية بينه وبين أبي مرثد الغنوي» 
وشهد المشاهد كلها بعد بدر» وروى عن الرسول ية كثيراًء وهو أحد الذين جمعوا 
القرآن الكريم في عهد النبي بي وهو أول من ولي قضاء فلسطين» توفي بالرملة سنة 
(34ه)»ء وقيل : إنه عاش إلى سنة (45ه). انظر: الإصابة 3/ 624. 

(4) في «م1» و«ق»: (من أن الحدود مكفرات). 
أخرجه البخاري 6/ 2490 (كتاب الحدود: الحدود كفارة)» وأخرجه مسلم 3/ 1333 
(كتاب الحدود: باب الحدود كفارات لأهلها) ونص الحديث: عَنْ عُبَادَةَ بن الصَامِتِ 
َال : ٽا مَعَ رَسول الله ية في مَجْلِس» قَمَالَ: «َبَايعُونِي عَلَى ان لا تُشْركُوا باش 
شيا ولا زوا ولا تشرُواء ولا تفعلوا التفس الي حَرَمّ اله إلا بالْحَقّء قَمَنْ وفى 
محم فَاَجْره عَلّى ائ وَمَنْ ن صاب شَيْئاً مِنْ دَلِكَ فَعُوقبَ بو فهو كَمَارَةٌ لَه ومن 
أصَابَ شَيْعا مِنْ ذلك فَسََرَُ انو عَلَيِْ َأَمْره إلى اش إن شَاءَ عَمَا عَلْهُ وَإِنُ شَّاء 
عَذبهٌا . 

(5) في «ت1»: (الحدود). 

(6) انظر: المدونة 5/ 158 159. 
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القول بإجازته هل يحكم في الرّنا؟ وإذا فرّعنا على المشهور في مسألة المؤلف 
فقال مطرٌف وابن ¿ الماجشون: لارو هاه من خا قن الا ا ن ب 
كاللعان والقذف والمنبوذ. 

قوله: < السادس: الحرص على الشهادة في الَّحمُل والأداء والقبول 4. 

يريد: أن الحرص على أحد هذه الوجوه الّلاثة قادح في السّهادة؛ لألّه 
حافل على الخروج عن طريق الصّواب فيها؛ لكل هذه غير متساوية في 
القدح» وبعضها أقوى من بعض . 

قوله: < ففي التَحمُلٍ؛ كالمختفي ليتحمًلها لا يضر على المشهورء وقال 
محمَدً: إذا لم يكن المشهودٌ عليه مخدوعاً أو خائغاً 4. 

يعني : أنه اختلف المذهب هل يقدح ذلك في السّهادة؟ على قولينء 
وظاهر كلام محمد أله تقييد للمشهورء وأنّه إذا ردت هذه السّهادة فإِنّما ترد 
لأمر في المشهود عليه من كونه خائفاًء أو مخدوعاًء لا لأمر في الشّاهد من 
کونه حريصاً على السهادةء وهو صحيح ولكتّه من تمام المشهور لا تقييد من 
ابن الموّاز؛ لأن مالكأ قال في رجلين قعدا لرجل من وراء حجاب يشهدان 
N‏ لم یلزمه» ويحلف ما اق 
SY)‏ وإن كان على غير ذلك لزمه» ولعلّه يقر خالیاً ویأبی من 
البيّنة» فهذا يلزمه ما سمِعّ منه» قيل : فرجل لا بُِرٌ إلا خالياً > هل أقعد ل( 
بموضع لا يعلم للشّهادة عليه. قال: ا 
فأجاب بكلام في آخره: فإن قدرت أن تحيط بسرهم ا 

فهذا كلام المؤلف على الوجه الأول من وجوه الحرص على الشهادة 
وهو الحرص على اللَّحمُل» ودل المشهور هنا على أنه ليس من شرط صحّة 
السّهادة قول المقرٌ للشّاهد: أشهد على » وفي ذلك قولان. 


(1) (إلا لما يذكر) كذا في «ت!1» و«م1» و«ق» وكذلك في المنتقى 198/5 ولعل 
الصواب عبارة مواهب الجليل 6/ 167 (إلا بما ذكر). 

(2) (له) ساقطة من «(ت]1). 

(3) فى «ق»: (الشهادة). 

(4) في «ت1٩:‏ (بسرهما). 
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قوله: < وفي الأداءِ يبدا به قبل طَلَبِهء ففيما تمكض من حق الآدمي 
قادحة 4. 
في «الصحيح» عَنْ عَبْدِ الله بن ت 005 طبه قال : سيل رَسول الله كل : 
أي التاسي حير؟ قال: «قزتيء م اين وئه م اللبن ري۵ 4 
(so se‏ هو 


يجي ءُ قَوْمٌ تبدر هاده د مه٤‏ تدز یمینه 0 ٤‏ وفيه أيضاً 


بن e‏ و أن 2 الله يو قال : إن خیرم ُڙڼي؛ 
ند رنه مَرتيْنِ 6 لذا ف یون قوم دون را يسَشهَدون› ونون 
ولا يُؤْتمَنونَ وَيَلْذِرُونَ وَلّا يُوفُونَ» وَيَظْهَرٌ يهم اسمن وفيه أيضاً عَنْ 
بن حَالِدٍ الْجْهَنيّ اَن رسول الله ل َال : ألا اف خير الشَهَدَاءِ 
الذي تأي بِشَهَادَتِه قَبْلَ أن الها فقيل: إن بين هذا الحديث 
الأخر 7 والّذي قبله تعارضاً أوجب ذلك تغاير الأحكام في أداء الشّاهد 


)1( أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ر بن غافل بن حبيب الهذلي : oT‏ 
صحابة رسول الله ية وأقربهم إليه» وهو أول من جهر بقراءة القرآن الكريم 
وكان خادم رسول اله الأمين» وولي بعد وفاة النبي ل بیت مال الكوفة کک تدم 
المدينة في خلافة عثمان» فتوفي فيها عن نحو ستين عاماً سنة (32ه - 653م). 
انظر : طبقات الفقهاء ص24 وتهذيب التهذيب 6/ 27» والأعلام 4/ 137. 

(2) سقط من «م1٠:‏ (ثم الذين يلونهم). 

(3) تبدر: تسبق. صحیح مسلم بشرح النووي 16/ 68. وفي «م1٠:‏ (تبادر). 

(4) أخرجه مسلم 4/ 1963 (كتاب فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم 

ثم الذين يلونهم). 

(5) أخرجه البخاري 2/ 938 (كتاب الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور إذا 

أشهد)» ومسلم 4/ 1964 (كتاب فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة ثم الذين 

يلونهم ثم الذين يلونهم). 

(6) أخرجه مسلم 3/ 1344 (كتاب الأقضية: باب بيان خير الشهداء)ء» وأخرجه مالك 2/ 
0 (كتاب الأقضية: ما جاء في الشهادات)» والترمذي 4/ 544 (في الشهادات: 
باب الشهداء أيهم خير)ء وابن اة 2 2 (باب: الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها 
صاحبها). انظر ما قاله النووي في المراد بهذا الحديث ص198. 

(7) سقط من «ت!1»: (الأخير). 
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شهادته""“ إلى القاضي قبل أن يسألهاء وحملوا حديث عمران وما في معناه 
على ما إذا كان الحقٌ لآدميّء» وقصروا الذَّمّ عليه» قال ابن القاسم في رواية 
عيسى في الشّاهد يرى ملك رجل باع أو د رل عن حال ذلك رة 
في الشاهد حين رأى ذلك ولم يُعْلِم بشهادته» وقال غيره كهذا إذا كان 
المشهود له غائباً أو حاضراً لا يعلم» وأمّا إن كان حاضراً يعلم فهو 
كالإقرار» وقال سحنون: لا يبطل ذلك شهادته إلا فى حقوق الله تعالى؛ 
لان صاحب الحقّ إن كان حاضراً أضاع ان غائباً فليس للشّاهد 
شهاد:(. 

قال الباجيّ: وعندي أن ذلك إِنّما يكون جرحة إذا علم الشّاهد أنه إن 

كتم ولم يعلم بشهادته بطل الحىٌ» أو دخل بذلك مضرَّة أو معرَّة» وأمّا على 
غير هذا فلا يلزمه القيام بها؛ لأّه لا يدري لعل رب“ الحقّ قد ترك . 

- قلتٌ: ينبغي لهذا السّاهد أن يُعْلِمَ من له الحق بأنٌ له عنده شهادة 
بكذا» وإلا فقد يكون رب الحىّ حاضراًء ويمنعه من القيام اعتقاده أن ليس 
لحقّه شاهد» وينبغي لهذا الشّاهد أن ينكر على المتصرّف في مال غيره» وروي 
من حدیث ابن عباس أن رسول الله يل قال : a‏ 
لا أخبرٌ بها إلا عند الإمَام ولكن ليخبر بها لعلّه يَرْجِعُ او 

قوله: < فإن كانت حقَاً لله يُسْدَدَامُ فيه التّحريم 2 والتاق» 
والخُلْع”“ والرّضاع» والوقفِ وكذلك العفو عن القصاص لم تَقَدَح المبادرةٌ بل 


E 
.4 جب‎ 


(1) في «م1»: (في أداء الشهادة). 

(2) في ت :٩1‏ (ویحول). 

(3) سقط من «ق»: (إلا في حقوق. . . شهادة). 

(4) سقط من «ق»: (رب). 

(5) انظر: المنتقى 5/ 189. 

(6) سبق تخريج هذا الحديث ص199. 

(7) الخلع: أن تبذل المرأة أو غيرها للرجل مالاً على أن يطلقها أو تسقط عنه حقاً لها 
عليه فتقع بذلك طلقة بائنة. القوانين الفقهية ص237. 


8 
e 
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هذا الوجه ممّا يجب على الشّاهد فيه القيام بشهادتهء إذا كان ذلك الح 
يثبت إلا بشهادته؛ لأ الإنكار على متتهك الحرمة فيه واجب» ولا يتم 
ذلك الإنكار إلا بشهادة هذا الشاهد» فإن لم يقم بها كانت جرحة» وظاهر 
كلام ابن رشد أنه اختلف في تجريح السّاهد بذلك وأنّه اختلف أَوّلاً في 
بطلان شهادة هذا الشّاهد بالسكوت» وأمًا إن كان هناك غيره ممن يتم الحكم 
بشهادته فإلّه يستحبٌ له القيام والمبادرة تحصيلاً لفرض الكفاية» فإن أبى 
غيره أو منعه من ذلك مانع تعيّن عليه القيام» والخُلع أحد أنواع الطلاق. 
قوله: < وإِن انت حقَاً لا يُسْدَدام فيه الشُحريم كالرًّنا وشرب الخمر فلا 
تف ولا جب إلا في التجريج إن شهد على آحڍ). ۰ 
يعني : وإن كانت السّهادة أثبتت حقَاً لله تعالی» ولکتّه لا سَْدَامٌ فيه 
المعصية» وظاهر كلام المؤلف أن الشهادة حينئذ وتركها سواء» وظاهر کلام 
ابن القاسم في «المجموعة» أن ترك الكّهادة أولىء قال: ولو علم الإمام بذلك 
يكتمونه السهادة ولا يشهدوا بها إلا في تجريحه إن شهد على أحد» وهو ظاهر 
كلام غير واحد من الشيوخ؛ e‏ و بما E‏ أن 
رسول الله ی قال لوا ل5) في قضية ماعز”": «هلا سترته َه بردائڭ 7 وشار 


(1) في «م1٤:‏ (فيهما). 

(2) في (م1): (قال). 

(3) انظر: المقدمات الممهدات 2/ 282. 

(4) (تعالى) ساقطة من «(ت1». 

)5( في «ت 1»: (هذا). 
هزال بن يزيد بن ذئاب بن زيد بن كليب الأسلمي: هو الذي كانت له جارية وقع 
عليها ماعز» فقال له هزال: انطلق إلى رسول الله فأخبره فعسى أن ينزل فيك قرآن» 
فأتاه» فكان ما كان» فقال له النبي ##: «يا هزالء لو سترّه بشوبك لكان خيراً 
لك». انظر: الإصابة 6/ 536. 

(6) ماعز بن مالك الأسلمي: E‏ 
الصحيحين وغيرهماء ويقال: إن اسمه عريب وماعز لقب. انظر: الإصابة 5/ 705. 

(7) قصة رجم ماعز مخرجة في الصحيحين والسنن وغيرها Bk‏ متفرقة بألفاظ مختلفة . 
انظر: صحيح البخاري 6/ 2499 (كتاب الحدود: باب لما يرجم المجنون 
والمجنونة)» وصحیح مسلم 3 1318 (كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه = 
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بعض الشيرخ" إلى أن هذا في حى من لا يتكرر تمه ذلك وأما من كثر ذلك 
منه وعَلمّ أنه لا ينفك عنه» فينبغي أن يشهد عليه» ولا يبعد أن يفهم ذلك من 
كلام المؤلف. 

وقوله: < وفي القبولِ كمخاصمة المشهودِ عليه في حقٌ الآدميّ» وفي 
مخاصمتِه في حق اث تعالی قولان 4. 

هذا هو الوجه التّالث من وجوه الحرص» فإذا خحاصم الشّاهد المشهود 
عليه دل ذلك على حرصه وتعصّبه» وهو موجب لافتقاره إلى من يشهد له 
بصحة ما خحاصم فيه» هذا إذا كان في حى آدميٌّ» وأمًا إن کان في حى الله 
تعالى فقد تقدّم ما حكيناه من القولين في الأربعة إذا رفعوا رجلا إلى القاضي 
وشهدوا عليه بالرّنا هل تقبل شهادتهم عليه بذلك أم لا؟ 

قوله: < وكذلك لو شَهدَ وحلف فیهما قولان 4. 

وهذا أيضاً من ذلك المعنى إلا أن يكون من جهلة العوام فإِتّهم 
يتسامحون في ذلك» فينبغي عندي ان يعذروا به. 

قاق ق2 هذا ال زج فن الخرضن ا يدل حل خت الها الا رى 
أنه قد جاء في كتاب الله تعالى: يمان يه إن أَرَبَرّ4 [المائدة: 108]» 


= بالزنا)» والموطاً 2/ 821 (باب: الإقرار بالزنا). ونص الحديث: عن يحيى بن سعيد 
عن سعيد بن المسيب أنه قال: بلخني أن رسول الله ية قال لرجل من أسلم يقال له 
هرّال: «يا هرال لو سترته بردائكٌ لكان خيراً لك». 

(1) في «م1» و«ق»: (وأشار بعضهم) . 

(2) في «م1٠:‏ (مخاصمته). 

(3) انظر قوله: «وشرطها أن تكون عن أمر دنيوي. . .) ص254. 

(4) سقط من «م1٤:‏ (عندي). 

(5) نص الخديث: «عَنْ الشَعْبي اَن رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَصَرَنةُ الَا بدَقَوقَاءَ هَذِوِ» وَلَمْ 
يج أَحَداً مِنْ الْمُْسْلِمِينَ يُْهِدّه عَلّى وَصِيَيَهء فَأشْهَدَ رَجْلَيْن من اهل الاب فمَدِمَا 
الكرفت قاجا أا رسي الأشجرئ قارا وفيا ر وريه قال الاشعري: ذا 
انر ل ن غد الي كاد في هد شوك له اة فاشلفهما بعد ال باي ما كا 
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- قلت: قد قيل إن هذا الحكم منسوخ» وبتقدير كونه محكماً فالشهود لم 
يدوا باليمين وإئما طلبّت متهم فلا يدل ذلك على حرضهم على القبول. 


والصّمير المجرور ب «في» من كلام المؤلف راجع إلى حى الآدميّ 
وح الله سبحانه المتقدمين . 


قوله: < السّابع: الاستبعادء وأصلها الحديثٌ: لا ثُقَبَلْ شهادة البدويّ على 
القوي" ومحملةُ عند مالك على الشّهادة في الحضر لله مظدّة الرَيبة” فامًا 
لو شه اله سمعهماء أو رآهماء أو كانوا في سفرء فلا ريبة في المالِ وغیره &. 

يعني: استبعاد وقوع ما شهد به الشّاهد» فان ترك إشهاد من يتيسّر 
إشهاده وأداؤه الشّهادة إن احتيج إلى ذلك والذهاب إلى من لا يتيسّر منه 
الرّفع عند الحاجة هو عين الرّيبة» والصّمير المخفوض من قوله: (أصلها) 
راجع إلى الرّيبة المانعة" من قبول الشّهادة وإن لم يتقدّم لها ذكر؛ لكّها نهم 
من السّياق؛ أي: هذا أصل اعتبارها» والضمير الون من قوله: (محمله) 
راجع إلى الحديث» والضّمير المنصوب من قوله: (لألّه) راجع إلى الإشهاد 
الذى فل ع الاي ا جا راتحت الى وإ الولف رواه آبو 


= ولا لبا ولا بدلا ولا گمَمَاء ولا عَبَرّاء وَإنَهَا لَوَصِيّةٌ الرّجُل وَنَریهُ فَأَمْضصَّى 
سَهَادَتَهمًا» . أخرجه آبو داود 3/ 307. . 

(1) لفظ الحديث: عن أبي هُرَيرَةَ أنه سَمِعَ رَسولَ الله ا يمول : «لا تجوز سَهَادَةٌ بوي 
على صاحب قري اخرجه أو داود 3/ 306 (كتاب القضاء: باب شهادة البدوي على 
أهل الأمصار)ء وابن ماجه 2/ 793 (كتاب الأحكام: باب من لا تجوز شهادته). 
البدوي: هو الذي يسكن البادية في المضارب والخيام» ولا يقيم في موضع خاص› 
بل يرتحل من مكان إلى مكان» وصاحب القرية: هو الذي يسكن القرى وهي المصر 
الجامع. قال في النهاية: إنما كره شهادة البدوي لما فيه من الجفاء في الدين 
والجهالة بأحكام الشرع» ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها. انظر: 
النهاية في غريب الحديث 1/ 109 (باب الباء مع الدال)» وعون المعبود 10/ 8» 
(كتاب القضاء: باب شهادة البدوي على أهل الأمصار). 

(2) سقط من «ت1٠:‏ (لأنه مظنة الريبة). 

(3) سقط من ١ت :٠1‏ (المخفوض). 

(4) (المانعة) ساقطة من «(ت1». 

(5) سقط من «ت1»: (أيضاً). 
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داود عن ابي هُرَيرَةَ انه سَمِعَ رَسول الله ڪي يمُول: «لا جور شَهَادَهٌ دوي عَلّى 
اجب راء اونا أشار إل المولف جن أن مالك حمل الحديث على الشهادة 
في الحضر؛ كألّه تبرَأً من عهدة تصحيحه في النَّظر؛ لان حمل الحديث على 
ما ذکره وقصره عليه يوجب تخصيصه وهو عام وفي ذلك اطراح للدليل 
اللفظي فيما إذا شهد البدوي على الحضريٌ في البادية مع أن هنا معنى آخر 
مناسباً لا يلزم عليه تخصيص عموم الحديث» وهو إن الحكمة في ذلك 
انحطاط مرتبة البدويٌ عن مرتبة الحضري لتباينهما في الفضل› ویشهد لذللی() 
اعبار هدا العى في الإمامة واليجرة وغير هما وا كان الى الذي 
لأجله عند مالك ردت شهادة البدويٌ على القروي إلّما هو الاستبعادء أنتج 
ذلك قصر هذا الحكم في رد الشّهادة على الحضرء وقبولها لو تحمّلها 
علیھں 0 في البادية» وكذلك قبولها في الحضر في الأحوال التي لا يقصد 
فيها إلى الإشهاد كالغصب والقتلء زکارم وا کات فی ی فأَقرٌ 
أحدهما لصاحبه بشيء هل يوجب ذلك المعنى تعدية الحكم في رد شهادة 
الحضريٌ على البدوي إذا تحمّلها في البادية؟ في ذلك نظر . 
وقوله: < وفي «المدؤنة»: لا ثُقبَلُ شهادة السُؤَال إلا في التَّافهِ اليسيرِ 
الحصول اليب قيا له قدڙ وبال ٠)‏ 
يعني : السُوّال الذين يتعرّضون' للناس بالسُؤال وذلك عادتهم» وآمّا من 
قعل متهم ذلك بوم ما مار عرض ۵ له فلا تع في شهادته» والرًيبة هنا 
هي ريبة الاستبعادء فن الاس غالباً إنما يقصدون بوثائقهم المعتبرة غير 
السوّال» وعلى هذا التَقدير بل شهادتهم فيما لم يقصدوا إلى الإشهاد به» كما 


(1) فى «ت!1»: (لك). 

)2( ف «ت ٠1‏ : (السجدة). 

(3) سقط من «ق»: (عند مالك). 

(4) (علیھما) هکذا في «ت 1» و«اق» و«م1)» وفي هامش «م1“: صححت (علمه) . 
(5) انظر: المدونة 13/ 153. 

)6( فی («ق): (تعرضوا) . 

(7) (منهم) انفردت بها «ت!». 

(8) سقط من «م1»: (عرض). 
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لو قال السّائل مررت بفلان وفلان وهما يتنازعان» فأَقرّ فلان منهما لفلان بكذا. 

قوله: < فان كانوا فقراءَ غير سوال أو سوَالاً للإمام والأعيانِ فَبلَتُ مطلقاً 
على الاصع 4. 

يعني : كانوا فقراء لا يسألون ولا يقبلون الصدقة» ومقابل الأصح في 
هذا الوجه هو قول ابن كنانة رد شهادتهم بشرط ألا يكونوا ظاهري العدالة» 
وأن يكون المال المشهود به كثيراً كخمسمائة دينار» واستبعد هذا القول غير 
واحد» فان مجرّد الفقر ليس بعيب» ولا یماع کرت يمال ر یل 
الصدقة» وقال بعض ا إذا كان الفقير لا يسأل» ولکلّه إدا أغلي 
الصدقة قبلهاء فان حكمه حكم من لا يسأل ولا يقبل» وأشار إلى تجريد من 
يسأل» ولكتّه لم يشتهر بالسّؤال عن الخلاف وأنه مقبول الشهادة. 

وقوله: < ولا يكفي في زوالِ الفشقٍ مجرد التّوبةء بل يُرْجَع إلى قرائنِ 
الأحوالِ في غلبة الظْنّ بزوالًِا إلى العدالةء وقد يظهر ذلك عن قرب وعن بعد 
لاختلافِ حال الظَانٌ والمظنونِ في الفطنة والغورء وقيل: لا بد من مُضِيّ سنةء 
وقیل: سه أشهرٍ 4. 

يعني : أنه لا يکفي في زوال الحكم الظاهر فيما ب بين البشر وإلا فالتّوبة 
مقبولةء وإتما اختلف العلماء هل ا رلا ومو اليح أو زف قول 
اا ابو بكر ولغله یری أن شروط اة لا يتحقّق حصولهاء ولو 
تخقق حصولها لم يخالف» والصحيح ما ذكره المؤلف ی نالسر ی 
الحكم اال ان فا ا الجا ا عو ایل عله ف ا وال 
من غير اعتبار بالرّمان في ذلك» فظاهر الفسق” يُعْلَّم انتقال حاله أو بُ في 
الرّمان القريب» وخفي الفسق لا يُظْنٌْ ذلك منه إلا مع طول الرّمان جدَاً مع ما 
قاله المؤلف في الفطنةء والصّمير من قوله: (بزوالها) e‏ ا 
ومذهب «المدوّنة» أن الكافر إذا أسلم وشهد فلت شهادته*“ ٤‏ وقیل : : يتوف 


(1) أي الباقلاني. 

(2) فی «ت1): (یرید). 

(3) سقط من «ت1): (الفسق). 

(4) انظر: المدونة 13/ 154 (كتاب الشهادات: في شهادة الصبي والنصراني والعبد). 
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عنها حى يطول الرّمان وقد قدّمنا ذلك . 
وقوله: < وزوالٌ العداوة كالفسق 4. 
قد تقدَّم أن زوال العداوة يوجب قبول الشّهادة مع طول الرّمانء 
والحْلِفَ إذا كان ذلك مع القرب» ومراد المؤلف هنا أن العلم أو الظَنّ 
بحصول العداوة مبنیّ على حصول القرائن»ء وهي تختلف باختلاف الظان 
والمظنون» وأنّه لا يعتبر فى ذلك زمان معبّن كما لا يعتبر ذلك فى زوال 
الفسق . ٤‏ ۰ 
وقوله: < ولو ظهر انه قضى بعبدينِ أو كافرينِ أو صبيَينِ نقض الحُكَمُ 
بخلاف رجوع البيّنةء وفي نقضه بفاسقين قولان لابن القاسم وأشهبَ 4. 
يعني : أنه لو ظهر بعد حكم القاضي أله حكم بشهادة عبدين أو كافرين 
DOS‏ واحد من أحد هذه الأنواع وآخر من الثاني فاه ينتقض 
حکمه» ولا خلاف في المذهب في ذلك إلا أن ب بعض الشيوخ خرّج قولاً في 
مسألة العبدين من مسألة الفاسقين» قال: لاله إذا كان لا ينقض الحكم في 
مسألة الفاسقين مع أن لو علم بفسقهما لما جاز له الإقدام على ع 
بالإجماع» فلأن لا ينقض إذا علم انيما عبدان و أنه ذهب جماعة من 
السّلف إلى قبول شهادتهما ابتداء أحرى وأولى» وهذا الذي قاله ظاهر من هذا 
الوجه لو كان مبنى الأمر على الوفاق في قبول الشهادة والخلاف» وقد أشار 
في الزواية إلى أن هدا القصضل مي على شىء أخر وهي أن المطلوب في حن 
القاضي من العلم» أو اصن بكون السّاهدين حرّين» أو بالغين غير ما هو 
مطلوب به في كونهما عدلين» فإن العدالة لا يمكن الاظلاع على حقيقتها في 
الشّاهد» وإِنّما يمكن أن يلع منه على أمارة تدلٌ على ذلك» ويمكنه أن يظلع 
على بلوغ الصَبيّ وكون الشّاهد حرا إا بعلم» وإمًا بظنٌ قوي يقرب من 
العلمء أو باعتقاد جازم يشبه العلمء فإذا تبيّن كون الشّاهد عبداً أو صبياًء فقد 


(1) انظر قوله: «وإنما يجب عليه الاستزكاء مهما شك» ص221. 
(2) في «ت 1»: (لأنه). 
(3) في «م1): (الأحكام). 
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ظهر خطأ القاضي فيه مشل ما إذا ظهر خطؤه أله حكم بما يخالف الإجماعء 
أو غيره من الأدلة القويّة الجارية مجرى القطعية فينقض حكمهء وإذا تبيّن فسق 
الشّاهد فلم يظهر من خطه إلا مخالفته لظن دون الضَنٌ الذي حكم به في 
مسألة العبد والكافرء فكان ذلك جارياً مجرى خطئه في مسألة اجتهاديّة فلا 
ينقض حكمه"» وعلى هذا التّقدير فلا يلزم من قال في مسألة الشّاهدين 
الفاسقين بإمضاء الحكم أن يقول مثله في مسألة العبدين» والله أعلم. 

وأمّا قوله: (بخلاف رجوع البيّنة)ء فيعني به: أنه افق على أن الحكم 
لا ينتقض إذا رجعت البيّنة عمّا شهدت به» وسيأتي الكلام على هذا المعنى 
في محلّه إن شاء الله تعالی. 

والقولان اللذان ذكرهما في مسألة الفاسقين مشهوران في المدؤنة» في 
كتاب الشّهادات مثل قول ابن القاسم» وفي كتاب الحدود؟ مثل قول أشهب» 
وهو ظاهر ممّا قلناء الآن في منازعة ذلك الشيخ في د الخلاف» والله 
أعلم» وذكر عن سحنون أن حكم القاضي ينتقض إذا ت تبیّن أنه وقعم بشهادة 
مُولّى عليه» وعلى ما قاله ذلك السيخ لا ينتقض؛ لان اناق ر شهادة 
a‏ وإن تبن أن حكم 
القاضي وقع بشهادة عدوّين» أو قريبين فأجراه بعض الشيوع على مسألة 
الفاسقين» قال الإمام المازريً: وليس الأمر فيه كذلك» وذلك أن الأصول 
تقتضي أن الّاني إذا لم يقطع فيه بالإصابة فلا ينقض به الأوّل» ألا ترى أن 
الغالط فى القبلة يعيد صلاته فى الوقت» والغالط فى الوقت يعيد صلات() 
آنذا فكو كادما رشي ما بفد امن لخت في شاي الجن والفاسن: 


(1) في «م1»: (حكماً). 

(2) انظر: المدونة 16/ 238 (كتاب الحدود: في الشهود على الزنا يرجعون أو بعضهم أو 
یکون بعضهم مسخوطاً أو عبداً). 

(3) في «م1»: (وهو أظهر بما قلناه) وفي «ق»: (وهو أظهر مما قلناه). 

(4) في «ت1)»: (حکم). 

(5) انظر قوله: (وفی کونه غير مولی عليه لسوء نظره. . .) ص202. 

(6) في «ت1٩:‏ (فلا ينتقض فيه) . 

(7) سقط من «ق»: (صلاته). 
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وقوله: <[ ولو حدث بعد أداءِ الشّهادةٍ بطلَّثُ مطلقاًء وقيل: إلا بنحو 
الجراح والقتل 4. 

8 الخدت ضمي يدل عليه السياق؛ أي: ولو حدث فسق بعد أداء 
الشّهادة يدل عليه الجراح والقتل» فالحاصل أنه إن حدث فسق يحتمل احتمالاً 
قوياً كونه سابقاً على أداء الشّهادة ميْعَ من الحكم بهاء > كما إذا ظهر عليهما 
aS‏ قوتاً وقوع مثل ذلك منهما قبل أداء 
السّهادةء وإن ظهر فسق قوي بین مما لا قوی وقوع مثله قبل أداء السهادة 
فها هنا القولان كما لو بينه وبين ن رجل شيء فأغضبه ذلك حتّی جرح من 
نازعه» أو قتله فاحتمال سبقيّة مثل هذا الفعل مع ظهور العدالة المتقدمة 
ضعيف» ومذهب ابن القاسم أن هذا يبطل الشّهادةء والقول الثاني لابن 
الماجشون وهو أقوی» والله أعلم . 

وقوله: ولو ظهر اَنّ احدهما عبد او ذمَيّ تقض ورد المالٌ إِلاً أن يَخْلِفَ 
مع الشَاهدِ الباقيء فإن نكل حلف المحكومٌ عليه وأخذ مالَهُ» فإن نكل فلا شيءَ 
له . 

يعني: لو ظهر بعد الحكم بشهادة السّاهدين أن أحدهما عبد أو ذمَيّ 

أو فالحكم موقوف على حلف الشّالب إن كان الحكم في المالء 
فإن حلف مضى ذلك الحك)» وهذا هو الذي دل عليه استثناء المؤلف ب 
(إلأً)ء ولا يكون هذا استغناف حكم ولا لأعاد السّاهد شهادته إن كان حياً 
وبصفة العدالة» فإن نكل المحكوم له أَوّلاً حلف المحكوم عليه» وأخذ 
المال من المحكوم له إن كان دفعه له» وإن لم يكن دفعه إليه سقط عنهء 
فإن نكل بقي المال بيد المحكوم له إن كان قد قبضه» وإن لم يكن 


(1) سقط من «ت1»: (أو صبي). 

(2) سقط من a‏ 
ا ا ا e‏ لات تجوز ا ل ذلك 
المال إلى المحكوم عليه في قول مالك؟ قال: أرى أن يحلف مع شهادة الباقي ويترك 
له المال. قال: فإن نكل حلف الآخر ما عليه شىء ويرد المال عليه». المدونة 16/ 
9 (كتاب الحدود: في شهادة الأعمى وخطأً الإمام في الحدود). 
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قبضه؟ دفعه إليه الآن. 

وقوله: < ويحلف في القصاص مع رجلِ من عصبتِهِ خمسين يمينا 4. 

يعنى: فلو كان ظهور أن أحد الشّاهدين عبد أو ذمْنْ فى غير المالء 
وكان ذلك بعد استيفاء القصاص» فإن كان في التّفس حلف ولي الذّم مع رجل 
من عصبته خمسین يمیناًء ولا یحلفها وحدہ كما يحلف ذو الحقّ لما يتبيّن فى 
م إن ا ا اله لا ق قي العد اقل سن :وجا 

وقوله: < ويكفي في كل يمين: وان الذي لا إلنه إلا هوء ولا يُرَادُ الرّحمَنُ 
الرّجيم» ويم الحكم 4. 

1 هذا هو المشهور»ء أعني في صورة اليمين عموماًء» وفي المسألة خلاف 
تلم عليه» حيیث یذکره المؤلف بعد هذا» وإنّما استطرد هنا دک العموم وتفن 
اليادة تتميماً للمسألة» ولان معظم الخلاف الذي في المسألة مقصور على 
هذا الفرع» ولعلٌ الموجب لذكر الكلية في الو م إنّما هو الاحتياج إلى 
اليمين في مسألتي المال والدّم معاًء واليمين في الم بغلظ فيها بالريادة ا 
الصفة على رآي» کما ا بالعدد» فنلّه المؤلف على الكسوية بين ذلك فإذا 
حلف ولي الذّم تم الحكم. 

وقوله: < فإن نكل في القطع والقصاص حلف المقطوع بانّها باطلةء وفي 
القصاص ردت الشهادةٌ وعْرمَ الشَاهد أو الشهود“ في الرّجم) وقيل: عاقلة 
الإمامء وقيل: هدزء وقيل: إن عَلِم الشهود عُرمُواء وإلاً عُرِم الحاكم وقيل: إن 


(1) سقط من «م1): (قبضه). 

)2( في «ت !1» و«ق): (دفع) . 

(3) في «ت1٠:‏ (ولعل الموجب لكلية اليمين في ذكرها هنا). 

)4( فی (ت 1): «المشهودا . 

(5) في جامع الأمهات «أ» لوحة 166/ ظهر (. .. بأنها باطلة وفي القصاص وفي الرجم 
ردت الشهادة وغرم الشاهد أو الشاهدان في القصاص أو الشهود في الرجم)» وفي 
جامع الآمهات «ب» ص474 (. . . بأنها باطلة وفي القصاص وفي الرجم ردت 
الشهادة وغرم الشاهد والشاهدان في الرجم والشهود في الرجم). 
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عَلِموا بهم وباتّهم" لا تجو شهادتُهُمْ غُرمُواء وإلاً فهدرء ولا غُرْمَ على العبد 4. 


يعني : فإن نكل القاطع لليد أو وليّ الم في القصاص من التفس حلف 
المقطوعة يده على رذ شهادة السّاهد الباقي» ونرد شهادة الشّاهد الباق( 
بالقتل ؛ لأن وليّ الم : نكل ولم يبق من ترجع عليه الأيمان؛ لان الفرض 
و 
المقطوعة يده قصاصاًء والضمير المنصوب ب (أن) راجع إلى شهادة الساهد 
الباقي» وجواب من قوله: (فان نکل) هو قولە: ( (حلف المقطوع) مع 
المغطوف وهو قوله: (وفي القصاص ردت الشهادة)ء والجروز من هذا 
المعطوف يتعلّق بقوله: (ردّث)› والقدير: « ورت السهادة في القصاص»ء 
ولمّا کان الشرط مرگباً من جزأین أحدهما النكول عن اليمين في القطع› 
واا اللكول عنها في قصاص التفس» وکان کل واحد من دينك الجزأين 
محتاجاً إلى جواب لأجل أن كل واحد منهما في وة شرط مسقل بنفسه» 
اوس اروف کرو ا واد ارات م رج 
المؤلف بينهما في جواب واحد كما جمع بين الشرطين في شرط واحده 
وجعل الجزء الأول من الجواب المرگب؛ كالجواب المستقل عن الجزء 
الأول من السرط والثّاني عن الباقي» فإذا حلف المقطوع على رذ شهادة 
الشّاهد الباقي فقد بطل الحكم عليه» واستوى الجواب فيه وفي” مسألة 
القصاص ذ فی النَفس حينئذ» وذكر المؤلف في المسألة خمسة أقوال وتصورها 
ظاهر»› والاقرت منها عندي القول الخامس؛ لاله إن کان السهود عالمین بان 
أحدهم عبد أو ذمَيّء وبأنٌ شهادته لا تجوز فهم متسبّبون في قتل المشهود عليه 
أو قطع يده» وإن لم يعلموا بشيء من ذلك» أو بمجموع الأمرين»ء فلا غرم 
عليهم ولا على الحاكم؛ لأنّ الواجب الاجتهاد وقد حصل» وأمّا إصابة الحىّ 


(1) في «ق» و«م1»: (وبأنه). 

(2) سقط من «ت1٠:‏ (وترد شهادة الشاهد الباقي)» وسقط من «م1»: (الباقي). 
(3) سقط من «ق»: (هو). 

(4) سقط من «ق»: (المركب). 

(5) في «ت!“»: (هي). 


فأمر زائد على ما كلف به» نعم» إذا كانت طرق الصّواب ظاهرة جدَاً أشار 
بعض الشيوخ أن القاضي يضمن إذا أخطأها ولو كان خطؤه في المال» مع أن 
الفخررف من المذهب أن القاضي لا يضمن إذا أغحطا فى :الال 

وقوله: ل ولو حددَتٌ تهمة الجر والدّفع والعداوة بعد الأداء لم 
تبط“ 4. 

لما قدَّم N‏ على حدوث الفسق بعد أداء الشهاد 2 وهو أحد 
مانعي القبول التي يمكن حدوثها بعد الأداءء وأخذ يتكلم في E‏ 
النّهمة بعد أداء الشّهادةء وظاهرٍ المذهب كما قال: إن ذلك لا بض الشهادة 


ولا يوهنها ما لم يت يتبيّن أن لذلك سبباً سابقاً على الأداءء وأصل هذه المتتالة 


ما ذکره أصيغ في اتةه في رجل شهد لامراة وأثبتها عند القاضي» ولم 
یحکم بها حتی تزوج الشّاهد تلك المرأةء قال : یحکم بهاء ولیس ذلك مثل 
الوصيّة؛ يعني : مسألة «المدونة» إذا أوصى لرجل بمال فلم يمت الموصي حى 
صار الموصى له وارثاًء فان الوصيّة تبطل “قال ابن رشد: فلو علم لذلك 
سبب قبل أداء الشهادة بطلت مثل أن يشهد الرّجل للمرأة ثم يتزوّجها» فيشهد 
عليه أنه كان يخطبها قبل أن يشهد له» وما أشبه ذلك بدليل قول ابن القاسم 
ا کل ی عل ا بطلاق امرأته البّة إن تزوّجهاء فأتى المشهود 
عليه ببيّنة تشهد أن الشاهد كان يخطب هذه المرأة قبل أن يتزوّجها هو أن 
شهادته تبطل» وقال أصبغ في «التّمانيةا: إن السّاهد إذا خاصم المشهود 


(1) في جامع الأمهات «أ» لوحة 166/ ظهر (لم تبطل الشهادة). 

(2) سقط من «ت1»: (بعد أداء الشهادة). 

(3) سقط من م1“ و«اق»: (عند). 

(4) نص المدونة: «قلت: أرأيت إن أوصى لامرأة بوصية في صحته ثم تزوجها بعد ذلك 
لها ام ل١؟‏ قال: باطل». انظر: المدونة 15/ 36 (كتاب الوصايا : في الرجل يوصي 
لوارثه ثم یولد له). 

)5( في «م ٩1‏ : (يشهد لرجل). 

(6) التمانية: کتاب أله عبد الرحمٰن بن إبراهیم بن عیسی بن بحیی» غلبت عليه کنیته آبو 
زید» وله من أسئلة المدنيين ئمانية كتب تعرف بالثمانية› توفي سنة (258ه)» وقيل : 
سنة (259ه). انظر: الديباج المذهب ص147.ء 148. 
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ت 


عليه بعد الشّهادة لم تبطل شهادته إلا أن يقَرٌ أن الذي يطالبه به من ذلك كان 
قبل إيقاع السهادة. 

قوله: $ ولا ت ْنُك َب حكمٌ بشهادة واحد منفرو" 4. 

یعنی بالحکم هنا: هو أخذ ما وقع التخاصم فيه» وشبه ذلك» ولهذا لا 
يحسن أن ينقض عليه بأنٌ السّاهد الواحد في الطّلاق والعَتَاق يوجب على 
السَيّد والرّوج اليمين» فان اليمين جزء أو شرط في طريق الحكم وليست بحكم 
- والله أعلم - وكذلك ما وقع من الخلاف في المذهب في الحكم بقول 
الغائب الواحد ومن الاكتفاء بشاهد واحد في الحيازة فلا يذكرها هنا نقضاً؛ 
لأنٌ الغائب مخبر بعلم؛ كالطبيب» ولذلك قالوا: إذا لم يوجد طبيب عدل فيِلّ 
قول غير العدل» وكذلك لو لم يوجد مسلم لمَبِلٌ قول الكافر» وأمًا شاهد 
الحيازة عند من اكتفى فيه بالواحد فلأته يراه كنائب عن القاضي في ذلك؛ لان 
الأصل حضور القاضي لتحدید ما شهد به شهود استحقاق الأرض»› فإذا صعب 
الحضور على القاضي بعث رجلا نائباً عنه يحضر الحيازة. 

فان قلت : قد اختلف المذهب في قبول شهادة المرأًة الواحدة في 
الرّضاع . 

- قلتٌ: من قبلها اشترط ضميمة إلى ذلك» وهي الشهرة فيما شهدت 
به » وذلك مضاد للانفراد الذي ذكره المؤلف وهو مانع من ورود النَقَض عليه» 
والله أعلم . 

[مراتب السّهادة] 

وقوله: <[ وهي مراتبُ: بِيّنة الرّناء وشرطها: أربعة ذكورٍ مجتمعينَ غير 
مفترقين يشهدون بزنا واحدِ ورؤية انه أدخل فرجَة في فرجها كالمرودِ في 
الفكجلة 

یرید : Ns‏ خالف بين رتب الشّهادة بحسب اختلاف المشهود به 
فطلب في شهود الرّنا ما لم يطلب في غيره من الحدود والحقوق . 
(1) في «م1٠:‏ (منفردة). 
(2) في «ق»: (قول). 
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قيل: وإِلّما ذلك لقصد السّتر ودفعاً للعار الذي يلحق الرّاني والمزني بها 
وأهلهاء ولمّا لم يلحق ذلك في القتل اكتفى فيه بشاهدين» وإن كان القتل 
أعظم جرماً من الرّناء وجرى المؤلف على عادته غالباً فيما يعده غيره شروطاًء 
يجمع هو تلك الشروط» ويجعل الجميع شرطاً واحداًء ويجعل كل واحد من 
تلك الشروط جزءاً من ذلك السّرط . 


- فان قلت : كل واحد من أولئك الشُهود ركن فيما اعنْبِرَ فيه لا شرط؛ 
لأنْ الشرط خارج» والواحد من الأربعة داخل فيها غير خارج عنها. 


- قلتٌ: مجموع الأربعة وكلٌ واحد منها فر الاد لان 
السّاهد خارج عن الشّهادة قطعاًء وإذا كان كذلك صح أخذ قيد الوحدةء أو 
العدد شرطاً في الشّهادة» نعم ذلك الشّرط مركب من أمور أخرء ولا يلزم من 
ترکیبه وعدم ترکیبه ر الماهية» ودل و تغالی: اراک 
َة يِن پڪ کاشکنہئطا مھ ن ڪڪ ين کېدا ايش 
A‏ آله هی سبیاد @&46 [النساء: 15 
طلب العدد الخاصٌ في الشّهادة على الرّناء والمنسوخ من هذه الآية هو 
الحبس في البيوت لا عدد الشهودء وكذلك قوله تعالى في آية القذف: وار 
ومون المحصت م ٤‏ ا ا پاریعة شه فابیلدوشر ا نین جلد [النور: 4]ء وقول 
الى ٠‏ ولا جائ عد بار شتا د انوا بش۵ اوک 


هم الکذوت @4 [النور: 13]» وفي صحيح e‏ عن ات مر ئ 


عند اسه 

ر 

)1( في «ق» : (أمر). 

(2) وقوله تعالى: حى هَن اموت أو َمل اله هى سيد ©4 ساقطة من «ق» 
وام 1». 

(3) سقط من «ق»: (تعالى). 

(4) في «ت1»: (بالشهادة). 

)5( مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري : حافظ» من أئمة 
المحدثين› آشهر كتبه : (صحیح مسلم» وهو أحد الصحيحين المعول عليهما عند آهل 
السنَةَء و«المسند الكبير» رتبه على الرجال» و«الجامع» مرتب على الأبواب 
و«الطبقات» و«العلل» وغيرهاء توفي (261ه - 875م). انظر: الأعلام 7/ 221. 
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سعد بن با : يا رَسُول الله 4 لو وَجَذث مَعَ هلي رجلا ل امه حن 
آتيّ بأَرَبَعَةٍ شَهَدَاء؟ قال رَسول اه يلل : «نَعَم» قال : كلاء و 
إن كنك لأعَاجلةُ اليب قبل ديك قال رَسولٌ الله ية : «اسَمَعُوا إلى ما يفول 


سكم إِنهُ ليور وأا أغْيرُ مه رال أي وى وقطة - عمر لله - في 


شاد من شنهك على المغيرة ا شهد به وحد الان ة الذين شهدرا لا 
استفسر زياداً عن صفة ما رأى» فأخبر أنه رأى النَفس العالي والاضطراب 
ورجلاها على كتفيه؛ كأنّهما أذنا حمار. قال: الله أكبرء وأسقط الحدٌ لأجل 
التّقص في السّهادة عن عدد الأربعة» ولا خلاف في طلب الأربعة في 
شهادة انا 


وأمًا كونهم مجتمعين في الشهادة غير مفترقين فهو المشهور من 
المذهب» وقال بعض الشيوخ: اختلف إذا أتوا مفترقين فأخبروا عن فعل 
اجك وأتوا ما وأخبروا عن فعلين أو موضعين › فقال ابن القاسم: د 
الشهود ةذ فى السؤالين» وقال شهب : تَجْمَمُ شهادة الأربعة وإِن أتوا مفترقین › 
ول الو وقال ابن الماجشون: إذا تفقوا فى صفة الرُؤيةء 
واختلفوا في الأيام والمواطن تبطل الكّهادة إلا أن أشهب قال: لا ينبغي 


(1) سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن حرام بن خزيمة بن الخزرج الأنصاري» يكنى بأبي 
ثابت وأبى قيس: صحابى أنصاري خزرجى» من الأمراء الأشراف فى الجاهلية 
والإسلام شهد العقبةء وكان أحد النقباءء واختلف في شهوده غزوة یکر زان ب 
بالعربية» ويحسن العوم» والرمي» فكان يقال له: الكامل» وكان مشهوراً بالجود» 
توفي بحوران سنة خمس عشرة» وقيل: سنة ست عشرة. انظر: الإصابة 3/ 65. 

(2) أخرجه مسلم 2/ 1135 (كتاب اللعان). 

)3( في ١م1٠‏ : (وجد). 

(4) في «م1٠:‏ (استفر) وصححت في الهامش (استخبر). 

(5) في «ق»: (التقاصر) وفي «م1٠:‏ (انتقاص). 

(6) خبر الشهادة على المغيرة أخحرجه عبد الرزاق 7/ 384 والطبراني في معجمه الكبير 
7 والحاكم في المستدرك 3/ 507 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 234ء 
5 (باب: شهود الزنا إذا لم يكملوا)» وفي 0 (باب: الشهادة في الزنا). 
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للإمام أن يور حر حدهم ل أن تت کک ا 
SNE‏ وقال أبو الفرح: لو سأل الثلاثة اأ 
ینظرهم حتّی یأتوا برابع کان معهم لوجب عليه انتظارهمء N,‏ 
ويخد المشهود عليه» قال هذا ال وهذا أحسن هذه الأقوال» ولا وجه 
للمبادرة بحدهم وهو من الظلم» والأصل أن كل من اذعى منفعة قريبة یدراً 
ا ا وق راک وا ع مو ا غل و 
السهادة أبين. 

- فإن قلت: قول المؤلف: (غير مفترقين) هو نعت لقوله: 
(مجتمعين). فهل هو من نعت البيان فما الذي أفاد أو من نعوت التأكيد 
فکیف اتی به ومبنی کلامه على الاختصار؟ 

دقلك الأقرب آئه من نعؤت البيان؛ لان قوله (مجتمعين) لا بفيد إلا 
مطلق الاجتماع» وهو أعمْ من أن يكون ذلك في المشهود به أو فيه وفي زمانه 
تم السُهود هل أذُوا شهادتهم مجتمعين أو مفترقين؟ الأمر محتمل لذلك كله 
فبيّن المؤلف بقوله: (غير مفترقين) أن مراده کونهم أتوا بشهادتهم في وقت 
واحد - والله أعلم - وما کونهم يشهدون بزنا واحد فقد تقدّم من كلام السّيخ 
الذي ذكر الخلاف السّابق ما يشير إلى وجود الخلاف في هذا القيد» وصرَّح 
غيره بوجود الخلاف فيه في المذهب» وأصل النذفب عدم تلفيق الشهادة على 
الأفعالء ولا سيّما في الحدود» وأمًا الرؤية التي وصفها المؤلف فهي معتبرة 
في الشّهادة» وقصّة عمر مع الذين شهدوا على المغيرة ظاهرة في ذلك 
والمذهب أن ذلك غير معتبر في الإقرار» واستحسن بعض الشّيوخ اعتباره وهو 


(1) سقط من «م1٤:‏ (حدهم). 

e (2)‏ مر بن مججد ين عمر ين عمرو؛ القاضي بو الفرح الليثي : کان فقیهاًء 
لغوياًء فصحا» الف الكتاب المعروف ب«الحاوي» في الفقهء و«اللمع في أصول 
الفقه»» ولي قضاء ء طرسوس وغيرها من بلاد الشام» توفي سنة (331ه). انظر: 
التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص 245. 

(3) في «م1): (أو ماله). 

(4) في «م1»: (آتی). 

)5( في «ت 1): (قضية). 
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ظاهر الحديث» ولا يعبر ذلك فى القذف» ولا سيّما على المذهب فى وجوب 
الح بالتعريض ۰ ۰ 

وقوله: ‏ وللعدلِ النّظر إلى العورة قصداً للنّحَمٍُ . 

LEE‏ الذي تُفْبّل شهادته لا لغير العدل أن ينظر إلى 
عورتي الرٌجل والمرأة في الرّناء وإلى الصّفة؛ لتم الشّهادة وهذا على 
لون المي ا أن يكون معه ثلاثة غيره» وکات عدول؛ لأنهن 
لا ثبل شهادته فلا فائدة في نظره فيبقى نظره""“ على أصل التحريم» ومنع من 
ذلك بعضهم فيما أشار إليه بعض الشيوخ» ورأی أنه لا يشهد في هذا النّوع 
إل بنظرة الفجاءة؛ لن احمل غايته أداء الشّهادة» وقد تقدّم أن أداء هذه 
السّهادة لا يجب فوسيلته كذلك. والّظر إلى العورة محرّم عارض ما ليس 
بواجب قد ترك المحرّم» وحيث بنينا على المذهب فأشار بعض الأئمة 
خارج المذهب ممن يوافق مذهبنا في جواز التظر للقَحمُل إلى آنه لا ينظر إلا 
إلى مغيب الحشفة ويكفٌ عن النّظر عمّا عداه؛ لاله القدر الذي تدعو الضرورة 
إليه من المحرّم. 

- فإن قلت: ما الفرق على المذهب بين جواز الإقدام على التظر في هذا 
الباب وبينه في اختلاف الرّوجين في عيوب الفرج وشبهه من اختلاف الرّوجين 
في الإيلاء وغير ذلك؟ 

- قلتٌ: لان طريتق الحكم هنا منحصرة في الّهادة» ولا تُقْبَّل تلك 
السّهادة إلا بصفتها الخاصّة» وطريق الحكم في تلك الصور غير منحصرة في 
الشّهادة بل لها غير ذلك من الوجوه التي ذكرها الفققهاء في محلّه» فلا ينبغي 
أن يرتكبوا المحرّم» وهو النّظر إلى الفرج من غير ضرورة تدعو إليه. 


وقوله: ‏ واللّواط كالرٌنا 4 
يعني: في جمیع ما ذكر؛ لأتهما لما اڈ شتركا في إيجاب الحدٌ من حيث 


(1) سقط من (ت1): (نظره). 


(2) الإيلاء لغة: الحلف» وشرعاً: اليمين على ترك وطء منكوحة فوق أربعة أشهر. لسان 
العرب 14/ 41 مادة: (ألا)» والتعاريف ص106. 
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فی عدد السُهود وكيفة الشهادةء وسيأتي الكلام على وجوب o‏ في هذه 
الفاحشة فى محله إن شاء الله تعالى . 


وقوله: 2 وينبغي للحاكم أن يسالَهُمْ وفي السرةَة" ما هيء» وكيف 
أخذهاء ومن أين» وإلى أين» وقال سحنون: إن كان ممَنْ يجهل 4. 

المسؤول عنه في مسألة الرّنا هو ما د يشترط في تمام السهادة فوق هذا 
من كونه أدخل فرجه في فرجها؛ كالمرود في المكحلة» وإِلّه فعل واحد. 

- فإن قلتَ: إذا كان هذا من شرط السّهادة» وقد قَدّمه المؤلف 
فبالضرورة أن يبيّنه الشهود فلا يسأل عنه» وإن لم نوه لم بل شهادتهم فلا 
فائدة لتكرار (وينبغي للحاكم أن يسالهم)؛ لأنٌ ذلك جار مجرى 
قول القائل : يَشْتَرَظ في صحّة الحكم كذاء وينبغي للحاكم أن لا يخل به. 

- قلتٌ: إلّما أعاده المؤلف لينبّهك على أن خلاف سحنون فى المسألة 
ea BS NAL E‏ 
السّرقة في مسألة O‏ كان كلام سحنون في مسألة السّرقة وحدهاء 
ا الین اط بات المؤلف» وكلام سحنون مقصور على مسألة 
السرقةء ولا يلزم طرده في مسألة الرّناء فن الشرع احتاط في حدٌ الرّنا بما لا 
يحتاط به في مسألة السرقة. نعم قال ابن الموّاز في مسألة الرّنا: إن غاب 
الشّهود قبل أن يكشفهم الإمام عن صفة شهادتهم أقام الحدّء قال: وإن كان 
الد او يو اة ناب ها اه ر بال م جي 
وثبت الحدٌ؛ لأنٌ من حضر لو رجع عن شهادته لثبت الحدٌ بمن غاب» ورأی 


(1) في «ت1»: (أن يسألهم في السرقة). 

(2) في جامع الأمهات «أ» لوحة 166/ وجه وجامع الأمهات «ب» ص474 (كانوا). 
(3) في «م1: (السؤال عنه). 

(4) في «ت1٩:‏ (قولهم). 

(5) فى «ت1»: (مسألة). 

)6( (أو) ساقطة من ١م1٠‏ و«ق»» وكتبت في هامش «ت!1). 

(7) سقط من «ت :٠1‏ (من النظر). 
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بعض الشيوخ أن غيبة أربعة منهم لا تمنع سؤال من حضر؛ لاحتمال أن يذكر 
الحاضرون إذا سألوا ما يوجب الوقف عن شهادة الحاضرين والغائبين جميعا. 

وقوله: م وفي قبولٍ اثنين في القرار به قولان 4. 

يعني: أنه اختلف المذهب على قولين في الاكتفاء بشهادة اثنين على 
الإقرار بالرّنا بخلاف الشهادة على الرُؤيةء وهذان القولان يشبهان القولين في 
الاكتفاء بشاهدين على حكم القاضي على رجل بالرّنا؛ أعني: أن من قذف 
رجلا فطلب المقذوف حدًّ القاذف» فأقام القاذف شاهدين يشهدان على حكم 
قاض على المقذوف بأنه قد زنی وحده في ذلك» وعلی ما حکیناه من توحید 
الصمير من قول المؤلف: (به) ينبغي أن يُعْتَمَده ويقع في بعض الخ عوض 
(به» ابهما»» وهو غير صحيح؛ لأن ذلك يوجب أن يكون خلاف في قبول 
شاهدين في الإقرار بالسّرقة» وها هنا فروع أضربنا عنها لبعدها عن كلام 
المؤلف. 

وقوله: < التّانية: ما ليس بزناً ولا مال ولا آيلٍ إليه كالتّكاج» والرّجعةء 
والطْلاقٍ» والعِثُقٍء والإسلام والرَدَة والبلوغء والولاءِء والعددء والجرح") 
والتّعديل» والعفوِ عن القصاص» وثبوتي والذُسَب» والموتء والكتابة 
والتّدبیر 4. 

هذه هي المرتبة النّانية من مراتب الشّهادة» واكتفى في تعريفها بقيدين 
عدمين وهما قوله : (ما ليس بزنا ولا مال)» ولا يوجب ذلك لهذا النّعريف أن 
يكون مانعاً لدخول بعض ما في المرتبة الرًّابعة؛ كالولادة وعيوب التساءء 
ومراده بما ذكر فى هذه المرتبة إذا كان المقصود ثبوت ما احتوت عليه خاصّة 
a SU E NIE E AOE AY‏ 
مال» ويكون المقصود طلب المال» وعلى هذا التقدير يختلف حينئذ هل يثبت 
بالشّاهد واليمين» أو الشّاهد والمرأتين» كما لو وقع النّزاع في نكاح بعد موت 
أحد الرّوجين المدّعى نكاحهما؛ لكن الأولى أن يذكر هذا عند قوله: 
(وشرطها: اثنان ذكران)» وكذلك العفو عن القصاص» قد يثبت بغير 


(1) سقط من «ت1٠:‏ (الجرح). 
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الشاهدين» وهو اليمين والکول» وثبوت القصاص قد يكون بالشّاهد واليمين 
RAE RENG E a‏ 


یات ف ھا که ان ود التقسيم على ما ذكره المؤلف إِلّما هو 
مراتب البيّنة» ولا مدخل لما أوردتم فيهاء وإنّما كان يلزم السؤال أن لو جعل 
مورد الو ا قبت به الحفرق ف0 فلك اغ من مراتة وسل 
المؤلف على الشّاهد واليمين وغير ذلك ممّا تثبت به الحقوق . 

وقوله: < القًالثة: الأموالٌ وما يؤولٌ إليها كالأجلِء والخيارء والشفعةء 
والإجارةء وقتلٍ الخط! وما يتذرَلْ مذزلَدَةُ مطلقاًء وجراح المال“ وفسخ العقويء 
ونجوم الكتابة وإن عْتِقّ بها فتجورٌ برجلٍ وامرأتين» وكذلك الوكالة بالمالء 
والوصيَةٌ به على المشهورٍ ). 

يعنى: المرتبة الثالثة من مراتب الشّهادة» وهى: إمّا أموال حقيقيّةء أو 
عوارض ف الحقوق الماليّة؛ كأجل الدّين شی بالرّجل الواحد مع 
المرأتين» والحلول» والخيار» والبتٌ» والشفعة إن هذا شفيع» وإسقاطهاء 
وقتل الخطأاً ممّا ليس بمال» ولكتّه يودي إلى المال ويتنرّل منزلة الجراح 
الخطاًء وجراح المال الجائفة والمأمومة عمداًء وكذلك ما لا يقضى 


(1) اللوث: هو أمارة على القتل غير قاطعة» وشهادة الشاهد العدل على القتل لوث 
ومن اللوث : أن يوجد رجل قرب المقتول معه سيف أو شيء من آلة القتل أو متلطخاً 
بالدم» ومن اللوث أن يحصل المقتول في دار مع قوم فيقتل بينهم» أو يكون في محله 
قوم أعداء له» ومن اللوث عند مالك وأصحابه التدمية في العمد» وهو قول المقتول : 
فلان قتلني أو دمي عند فلان سواء كان المدمي عدلاً أو مسخوطاً. انظر القوانين 
الفقهية ص354. 

(2) القسامة: أن يحلف أولياء الدم حمسين يميناً في المسجد الأعظم بعد الصلاة عند 
اجتماع الناس أن هذا قتله فيجب بها القصاص في العمد والدية في الخطإ. المصدر 
السابق ص353. 

(3) فى «ت1): (ما ثبت به الحق). 

(4) في جامع الأمهات «أ» لوحة 167/وجه» وجامع الأمهات «ب» ص474 (. . 
وجراج المال مطلقاً) . 

(5) الجائفةً: الطعةٌ التي تبلغ الجوف. لسان العرب 9/ 34ء مادة: (جوف). 

(6) المَأَمُومَة: الَجًة التي بلغت أ الرأس. المصدر السابق 12/ 33ء مادة: (أمم). 
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فيه بالقصاص من جراح العمد؛ لأنّه مخوف» وفسخ العقود سواء كان 
ذلك اختياراً؛ كالإقالةء أو اضطراراً؛ كالفسادء وأداء نجوم الكتابةء ولو آل 
ذلك إلى العتق» ومقابل المشهور في مسألة الوكالة هو لعبد الملك» وكذلك 
مکی هاا کر عا و إل ما تی بال أخان مالك هقل ان 
يشهدن على شراء الرّوج لزوجه فيحلف وتصير ملكاً له» فيجب بذلك 
الفراق» وكذلك على دين متقدّم يرد به العتقء أو يقيم القاذف شاهداً وامرأتين 
على أن المقذوف عبد فيسقط الحد. 


وقوله: < الرابعة: ما لا يظهر للرّجال كالولادةء وعيوب النساء 
والاستهلال؟) والحيض فيثبث بامراتين» ويثبث الميراكٌ واللْسبُ له وعليه 

عاف ف المتعب اة مهاو الا وخ مقولة ف الرة 
واا وما کن الوا م ول ال آم خد و اف ف 
ا 0 رل شار الر ت شل ف هاه 
امرأتين» وقال السافعيٍ: لا بد من شهادة أربع» وقال أبو حنيفة: تكفي فيه 
شهادة امرأة؛ لاله خبر عنده» وقد قال بعض الحنفيّة يبل خبر القابلة وإن 
كانت أمة» ورأى مالك لان متعلق هذا الكلام شخصيٌ بخلاف متعلق 
الإخبار» فقد يكون كيا وهو الغالب عليه» ورأى” مالك أيضاً أن المرأتين 
فيما تقبلان فيه تتنرّلان منزلة الرّجلين» وقال الشَافعيّ: إِنّما فبلَّتُ شهادة النساء 


(1) فى «ت1»: (القاص). 

(2) فى «ات1٠:‏ (الحمد). 

(3) الإقالة في اللغة: الرفع والإزالة» ومن ذلك قولهم: أقال الله عشرته إذا رفعه من 
سقوطه. ومنه الإقالة في البيع؛ لآنها رفع العقد. وهي في اصطلاح الفقهاء: رفع 
العقدء وإلغاء حكمه وآثاره بتراضى الطرفين. الموسوعة الفقهية 5/ 324 (حرف 
الألف: إقالة) الطبعة الرابعة. ٠‏ 

)4( في م ٩1‏ : (ما). 

(5) فی «ت1»: (یشهدون). 

(6) الاستهلال: خروج الولد من بطن أمه صارخاً. التعاريف ص60. 

(7) في «ت!1٩:‏ (روی). 
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في هذا الباب لأجل الصّرورةء والصّرورة إِنّما دعت إلى جنس النّساء لا إلى 
و فلا بد عنده من أربع كما قدّمنا» وإذا فرّعنا على المذهب فهل 
يشرط مع ذلك حضور الجسد آو ال ی يشرط ؟ ذهب سحنول إلى اشتراطه»› ولم 
() 
وأمًا الاستهلال فتجوز شهادتهنٌ فيه» والحئلفت هل تجري شهادتهنُ 
على أنه ذكر أو أنشى ذلك المجرى؟ فأجازها ابن القاسم بشهادتهنٌ لكن مع 
یمین القائم بشهادتهنً > وذهب أشهب إلى رد شهادتهنّ في ذلك» وفصّل أصبغ 
فقال: إن طال الأمر حى لا يمكن الاظلاع على حالة المولود لکونه تير في 


وو 


قبره فإن كان الوارث له بيت المال» أو رجلا بعیداً من العشيرة» فاه يُقْصّی 
هاهنا بشهادة النساء لقول ابن الاي وإن كان ذلك يرجع إلى بعض الورثة 
لم اقض في ذلك بشهادة بعض التساء كما قال شهب . 

وأمّا عيوب الفرج فإن كان العيب في فرج الحرَة فاختلف المذهب هل 
يرجع في ذلك إلى شهادة التساء أم لا؟ على قولين» ومحل هذا كتاب 
النكاح . 

وأمّا إن كان العيب في فرج الأمة اختلف فيه البائع والمشتري» فظاهر 
المذهب قبول شهادة التساء في ذلك» وإن كان العيب بغير الفرج ممًا هو عورة 
ففي «المدونة وغيرها قبول شهادة النساء في ذلك» وقيل: بل يقر الوب 
حتّی ينكشف موضع العيب فیظلع عليه الرّجال» فإذا جاز اظلاع الرّجال 
ا فيه شهادة النّساءء ثي إن كان القاضي هو الباعث بالكشف عن 


٤ 


(1) انظر: المبسوط للسرخحسي 16/ 143 والأم 7/ 87ء والمدونة 13/ 158. 
(2) انظر: المدونة 13/ 161 والمنتقى 5/ 212. 

)3( في «م1): (تجوز). 

(4) في «م1): (أجازه). 

(5) انظر: المنتقى 5/ 213 «القضاء باليمين مع الشاهد». 

(6) انظر: المدونة 6/ 44» 45ء و13/ 162. 

)7( في م1“ وت 1»: (يبقی) . 

(8) في «م1٠:‏ (يكشف). 

(9) انظر: المنتقى 4/ 193 (كتاب البيوع: الباب الرابع ما يفيت الرد بالعيب). 
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عيوب التّساء فاخَتّلفت هل يكتفي في ذلك بقول المرأة الواحدة هذا إذا كانت 
المرأة حاضرة وإن كانت قد ماتت» أو غابت فلا بد من امرأتين لأنَّها 
شهادة؟ وهل يفتقر في هذه العيوب إلى اليمين؟ 

اما إن کان عیباً لا بجر الرٌجال ولا القائم بشهادتهنّ فلا تلزم اليمين› 
وإِن کان القائم بشهادتهن يتيمّن صدقها كالبكارة اة فان المذهب على 
قولين في إلزامه اليمين» ولا يطرد هذا الخلاف في مسائل هذا الفصل 
كالولادة والذكورة والأنوثةء فإن مذهبنا ومذهب علماء الأمصار الاكتفاء 
بشهادتهما على الوجه الذي قدّمناه بلا يمين» وفي كتاب ابن المرّاز في 
ائ ا ةا بان الروج أرخى الستر على زوجه وكان هو أنكر ذلك أن 
شهادتهما مقبولة مع اليمينء > وطرد بعض الشيوخ هذا الخلاف في مسائل هذا 
الفصل» ورأى غيره أن الرّوج EL EEE NS BAG‏ 
خن ا اليمين مع شهادة المرتين بخلاف بقيّة مسائل الفصل؛ و 
انلف فيه من مسائل هذا الفصلء وإن كان حمّه أن يُمَدّم“ أوَّلاً شهادة ا 
واحدة معها رجل»ء فذهب مالك وربيعة؛ وابن هرمز إلى إسقاط شهادة المرأة؛ 
أنه بحضور ال جل ارتفعت:الضرورة اي لأجلها فَبِلّتُ شهادة المرأة» وذكر 
ابن حبیب عمن يرضاه ا اال اد اا مع الرّجل» واختاره 
هو؛ لأ المرآة لو انضافت إلى شهادتها؟ شهادة ا أخرى لمت 
الّهادة» فإذا كان عوضها شهادة رجل كان أقوى في الشّهادة من 


شهادتهما. 
وقوله: < وفي قبولِهمًا بانه ابن فلان قولان مالم یتعذز تأاخیره 
للرّجالٍ &. 


(1) فی (ت1»: (علیه). 

(2) في «ت1): (تعقل). 

(3) سقط من «م1٠:‏ (الخلاف. .. اليمين). 
(4) في «ت1»: (أن لا يقدم). 

(5) سقط من »م1« و«ق»: (شهادتها). 

(6) سقط من «ت1»: (شهادة امرأة). 

)7( سقط من «ت [1» و«اق» (في الشهادة) . 
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عا كاف مكل ولعله برجم إلى الخلاف:الدى دمام في الذكورة 
والأنوثةء ولنأتِ به الآن من كلام القاضي الباجيّ فهو أقرب موافقة لكلام 
المؤلف» قال: وما شهادة امرأتين على أن المولود ذكر فروى عيسى عن ابن 
القاسم ما أراه إلا وسيكون مع شهادتهما يمين» قال ابن القاسم في كتاب ابن 
سحنون: لأ شهادتهما على ما قال أصبغ في «العُتبيّةه: القياس أن لا 
تجوز؛ لاله يصير نسباً قبل أن يصير مالا ويُورّث بأدنى المنزلتين إلا أن يخاف 
ألا يبقى إلى أن يحضره الرّجالء فتجوز شهادتهما فيه وقال مالك في كتاب 
ابن سحنون: شهادتهما لا تجوز في أنه ذكر» وأخذ به أشهب وسحنون» وقال 
سحنون ن: إلا أن تكون الولادة بموضع لا رجال فيه» ويخاف على الجسد 
ف ار که مدال این :الفا 3 

- فن قلت : فهد حملت كلام المؤلف على ما إذا شهدا اأ ن هذا ابن 
فلان» ولم يكن“ هناك وارث فان هذا أصل مختلف فيه . 

ل مراد الو واه اع او یکی فی عا لمران ا 
تتميّز به كل مرتبة عن الأخرى» والمسألة التي ذكرها السّائل ليست من هذه 
الاتة اماه كرت ق اب ات امد راهن واد ت اهاه 
الاه وا مالك ل مو اك هة اتراكة ي لايل ان اتات 
من باب شهادة الشسىاء. 


وقوله: < ولو شه على السّرقة رجلٌ وامرأتان ثبت المال دون 


القطع 4. 
(1) فی («ق»: (مال). 
ر0 ن «م 1« و«ق»: (قال ابن سحنون). 


(3) انظر: المنتقى 212/5 213. 

)4( في «ت ٩1‏ : و«(ق»: (یذکر). 

(5) (واله أعلم) ا 

(6) من المدونة: «قلت: أرأيت إن شهد رجل وامرآتان أن هذا الرجل سرق متاع فلان 
أتقبل شهادة النساء في الحدود ويضمنه السّرقة عدیماً کان أو مۈسراً في قول مالك؟ 
قال» قال مالك في الشاهد الواحد يشهد على الرّجل أنه سرق متاع فلان: إن الحدٌ 
لا يقام بشهادة الساهد الواحدء ولكن يحلف المشهود له مع شاهده فیستحقٌ متاعه = 
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هذا ممّا لا حلاف فيه في المذهب» ولا يدخله ما أشار إليه أصبغ فوق 
هذا من الإشكال حيث قال هناك : لأه يصير نسباً قبل أن يصير مالاً. فتأمّله» 
وكذلك قال في «المدوّنة): إذا ام له شاهد واحد بالسّرقة» فإلّه تلف و ناخد 
المالء ولا يُمْظْمٌ السّارق. وإنّما الخلاف في هذا الأصل هل يضمن 
السّارق ضمان الغاصب وهو مذهب ابن القاسم› أو ضمان السّارق وهو 
مذهب أشهب؟ وسياتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى في محل . 

وقوله: < وكذلك قتل عبد عمداً ويثبتُ المالٌ دون القصاص . 

يعني: لو قام شاهد وامرآتان على عبد لرجل قتل عبداً لرجل آخر فإِلّه 
یُقْضّی بینھما بما بفْضصّى بينهما أن لو شهدوا أنه أحرق له ثوباًء أو أفسد له 
شیعاً من ماله فيْحَيّرُ مالك الجاني ب بين إسلامه لسيّد المجني عليه» أو يفتحه 
بقيمة ما أفسد» وكذلك أيضاً 0 ر اقا سيّد العبد المقتول شاهداً واحداً 
على القتل لحلف مع شاهده» وكان الحكم بينهما كما ذكرنا”». لكن الأليق 
بهذا الفرع غير هذا الموضء() 

وقوله: < وعلى التّكاح بعد الموتِء أو موت أحدِ الوارثين قبل الآخر في 
نبوت الميراث قولان لابن القاسم وأشهب 4. 


= ويدفع القطعء فالرًجل والمرأتان تجوز شهادتهم لربٌ المتاع» فيضمن السّارق قيمة 
ذلك ولا قطع عليه» ولا یمین على صاحب المتاع» فإذا حلف مع شاهده فإن كان 
المتاع قائما بعينه أخذه» وإن كان مستهلكا ضمن ذلك المشهود عليه». المدونة 16/ 
5 (كتاب السرقة: الرجوع عن الشهادة وخحطأً الإمام). 

(1) ونص الو و في الرّجل يشهد وحده على الرجل بالسرقة» آنه ل يقظع 
بشهادة السشّاهد الواحد» ويحلف المسروق منه المتاع مع شاهده ویستحقٌ متاعه ولا 
يقطع . المدونة 13/ 166 (كتاب الشهادات: شهادة الرجل والمرأتين على السرقة). 

(2) سقط من «ت1»: (تعالی). 

(3) سقط من «(» و«م1»: (في محله) . 

(4) سقط من «ت1»: (لسيد). 

(5) انظر المدونة 16/ 366 (كتاب السرقة: القصاص في جراح العبيد). 

(6) في «م1» و«ق): (قام). 

(7) في «م1٩:‏ (ذکره). 

(8) في «ت1»: (الفرع). 
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هذان الفرعان يخالفان فرعي السّرقة والقتل السّابقين في أن المال في 
نو ا ها لن اا و اون ن کله ٣اه‏ كن العا هد 
القتل» ويبقى الإتلاف» ويمكن إلا قيد السّرقة ويبقى الغصب وشبههء فلذلك 
لا يلزم أشهب في الأوّلين ما قاله في الآخرين. 

قوله: < وعلى الموتِ ولا زوجة ولا مُدَبّرَ ونحوه في ثبوتِ الميراثِ 
قولان . 

الذي هو نحو المدبّر هو الموصى بعتقه» والقولان في كتاب الوصايا 
الأول من «المدونة» وهو يدل على أنه لو كانت له زوجة أ e‏ ولد أو 
مدبّرة» أو أوصى بعتق عبيده» فشهادتهم لا تجوز» قال بعضهم: ويقوم من 
ذلك مثل ما في الواضحة عن ابن الماجشون في الشّاهد العدل يشهد أن 
فلاناً قتله فلان ونحن في OLA Yay a‏ 
بالشّاهد العدلء قال: وإِنّما تكون القسامة به إذا كان الموت معروفاًء أرأيت 
لو جعلت القسامة بشهادته على القتل الخائب» فأقسم الولاة وقتلوا) أنعْتَق 
ام ولده ومدبّرته؟ ويفْرٌق بینه وبين زوجته بالواحد؟ هذا لا یکون» قال أصبغ : 
يستأنى السّلطان في ذلك فإذا جاء ما هو أثبت من هذا وإِلا حكم في ذلك 
بالقسامة مع الشاهد بموته» وتعتدٌ زوجته وأمٌ ولده» وينكحن. قال : وقد 
قيل: لا يقسم ولاته» ويْمّل قاتله» ولا يموت في المرأة ولا في رقيقه» 


)1( نص المدونة: «قال ابن القاسم: وأری في رجل مات وشهد على موته رجل 
وامرأتان» آنه إن ل يکن له زوجة› أو یکون أوصی بعتق عبید يعتقون بعد موته ولم 
یکن له إلا مال يمسم فأری شهادتهن جائزة) . المدونة 23/15 (کتاب الوصايا: : في 
شهادة النساء للوصي في الوصية). 

)2( (أم) ساقطة من «م1. 

(3) في «ت1»: (الواحد). 

(4) في «ت!1» و«م1» (قطعاً) . 

(5) في «م1»: (وقسموا). 

)6( في م1٠‏ ولاق): (وبموته). 

(7) (قال) ساقطة من «(ت!1». 

)8( في «م1» و«ق»: (يقسم ولاته). 
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قال وهو ضف الأقوال: وأشار يعفن الأندلستين إلى أنه يجار متها 
ا ويبطل ما عداهاء فقال في هذه المسألة: مذهب ابن القاسم إذا کان 
في السّهادة مال وعتق ورضاء قدت شهادتهنٌ في المال خاصّة؛ لان السْلَّة 

أسقظت بعض الاد رخزت ها ا ا في البعض من 
جهة الجرحة فإنّها تسقط في الكل . 

وقوله: < ولو اقام شاهداً قُطّْواِبَ بالدَرِْيَةٍ أجِيبًّ إلى الحيلولة في 
المشهودِ به» ولا ْنَم من قبض أَجْرَ رة العَقارِ &. 

هذا الكلام صريح في ُن المسألة مفروضة في استحقاق المعيّنات» 
وصريح في أن الوقف وهو مراده بالحيلولة يكون بشهادة شاهد واحد مجهول 
الحال عند القاضي» وهي إت تكون بشاهدين باتّفاق» أو بشاهد واحد 
مقبول ولم يرذ المستحقٌ أن يحلف معه» بل ذكر أن له شاهداً آخر باختلاف 
هذا كله في شهادة العدلين أو العدلء وأمّا من يحتاج إلى تزكية فلا تجب 
بشهادته حيلولة» وظاهر كلام بعض المتأخرين مثل ظاهر كلام المؤلف في 
مجهول الحال» وأمًا كونه لا يُمْنّع من قبض أجرة العَقار فلعل معناه إذا سبق 
عقد الكراء الخصام وأمًا إذا أراد أن يعقد الكراء”؟ بعد الشُروع في الخصام 
فلا يبعد ذلك على ظاهر «المدونة»» وفي كتاب «الأحكام» خلاف ذلك أنه 
يقفل الموضع 

وقوله: < وثُحَالٌ الأمة وإن لم يَطْلَّبْ إلا أن يكونَ ماموناً عليهاء وقيل: 
تُحَالٌ الرّائعة مطلقاً 4. 

يعني : أن من بيده الأمة إذا نوزع فيهاء وشهد عليه شاهد كما تقدّم» فإن 
كانت رائعة وهو غير مأمون عليها حيل بينه وبينها باتفاق» وسبب ذلك ظاهر» 
وإن كان غير مأمون وليست برائعة» أو كانت رائعة وهو مأمون» فاحتَلِفَ هل 


)1( في «م ٩1‏ : (يجاز). 

(2) في «ت1»: (مال أو عتق أو إبضاع)» وفي «ق»: (مال وعتق أو إبضاع). 
)3( فی (ق) (أنها). 

)4( فی «ت ٠1‏ وم 1« (تزکیته) . 

)5( ا (الخصام. . . الكراء). 
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کال بین ویوا وي 5 كان ما لمن شهة اخم ما عل لك 
آ نکال اوق کان ماكر ۷ م ادل و 
الامتناع من الحلال. 

وقوله: < وما یفسدٌ من طعام وغيرِهِ قالوا: يُبَاعٌ ويوقفٌ ثمنّةٌ إن كان 
شاهدان» ویُشتَخلَفٌ ویكَلّی إن کان شاهد 4. 

إِلّما تبرّأً المؤلف من هذا القسم بأن نسبه إلى غيره بقوله: (قالوا)» وإن 
كان جميع ما قدّمه من الأقسام من قولهم؛ eS‏ 
قيام شاهد عليه» ولم یمکنوه منه بل باع ویوقف ثمنه إن کان قام عليه 
شاهدان» ومن المعلوم أن شاهداً واحداً أضعف من شاهدين . 

- فان قلت: ولأجل أن الشاهد الواحد أضعف من الشّاهدين أبقوا 
العام بيد المدّعى عليه؛ لألّه إذا ضعفت الدّعوى لضعف الحْجّة ضعف بسبب 
ذلك أثرهاء فإبقاء العام بيده ليس هو لما توهم من تقديم الأضعف على 
الأقوى بل ذلك هو عين ترجيح الأقوى على الأضعف. 

- قلتٌ: ولو کان هذا صحیحاً للزم مثله فیما لا يُحْسّى فساده أن يحلف 
من هو بيده» ويرك له يفعل فيه ما حب . 

غير أنه يمكن أن يجاب عن أهل المذهب في ذلك: بان ما يُحْسّى فساده 
قد تعر القضاء بعينة للمدعي لما حى عليه مئ الفساد قبل بوت الدعوى ف 
يبق إلا لزاع في ثمنه فهو إذً*“ کدين على من هو بیده» فیمگن منه بعد أن 
يحلف ليسقط حقّ المنازع في تعجیله له» ولا يقال: يلزم مثل ذلك فيما قام عليه 
شاهدان؛ لأن حمق المدّعي فيه أقوى من حى المدّعى عليه» ولا تظنن أن عدم 
a a‏ 
المؤلف فيه ٠“‏ ولأ إضافة كلام غيره إليه مع طوله بخرج عن طريق الفقهاء ء إلى 
طريق الحكام والموتقين» فكتبهم اشتملت على ما فيه السّاء في هذا الباب. 


(1) سقط من «ق»: (باتفاق . . . بينها). 

(2) فی «ت1): (مما). 

)3( في «ت 1): (إذ). 

(4) في «ت1): (وإنما ذلك اتباع لمسائل المؤلف). 
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وقوله: < ويشهد الأصمٌ في الأفعال والأعمى في الأقوال 4. 


أمّا شهادة الأصمٌ على الأفعال فليس فيها لبس؛ لأنّه يدرك من الأفعال 
ما يدركه" السّميع» ولذلك قدّمه المؤلف على الأعمى كالحجّة على قبول 
شهادة الأعمى؛ لأن أثر البصر إنما هو في الأفعال لا فيجب أن 
فيل شهادته؛ لأنه يدرك منها بالسّمع ما يدرك اف غير أن المخالف 
يفرّق بين ذلك بان المقضي عليه إذا كان هوالع فالأعمى لا ود ذات 
ذلك المتکلّم حتّی یحکم علبهاء > لاحتمال أن ينسب كلام ذلك المتكلّم إلى 
غيره» فان القضاء ليس هو على الكلام» وإِنّما هو على المتكلّم. 

وقد اختلف العلماء في قبول شهادة الأعمى فأجازها مالك على الأقوال 
كما ذكره المؤلف» هذا هو المنقول في كتب أهل المذهب» ورأيت بعض 
أا ف ای کا یکو ها يعن إل اه عب 
هذا الكلام بأن قال: وذلك فيما يصح أن يعلمه الأعمى كما يعلمه البصير. 
فلعل مرادہ بهذا ما قلناه من قصر شهادته على الأقوال كما قاله غيره» ومنع 
من قبول شهادته أبو حنيفة والشّافعي واستثنينا السب والموت» وزاد أبو 
حنيفة على الوجهين المذكورين النكاح» وزاد السّافعيَ التّرجمة عند القاضي 
بلسان لا يعلمه القاضي› ووا راغا وهو أن ياتي رجل إلى أذن الأعمى 
فير عنده بشيء» ويضع الأعمى يده عليه حى يأتي به إلى القاضي فيقول : 
أشهد فى هذا الشخص بكذاء وقال الشافعيَ: تجوز شهادته فيما أدركه قبل 
ال ورڏها فيما يزعم نه ادر ترد العمى» وردّها أبو حنيفة في 
الوجهين معاًء والخلاف بين هؤلاء الأئمة مبنىٌ على نكتة» وهي هل يمكن 
الأعمی أن يحمل بمقتضی التّکرار علماً ضرورياً بان هذا صوت فلان أم لا؟ 


(1) فی «ق»: (ما لا یدرکه). 

(2) ف فی «ق»: (ما یدرکه بالبصر). 

ا من «ت 1: (كلام). 

(4) فى «ت1» و«ق»: (الأفعال). 

(5) انظر: الأم 7/ 46 (باب شهادة الأعمى)ء والمبسوط للسرخسي 16/ 129. 
(6) في «ت 1»: (أدركها) . 
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وللجميع حجج واعتراضات يطول الكلام بجلبهاء ومنع الشّافعيَ وأبو حنيفة 
من القضاء بشهادة الأبكم؛ لأنً إشارته لا يوثق بها في الدّلالة على مقصده 
كما يوثق باللّظر» بخلاف طلاقه فان ذلك منه في حقّ نفسه» والشّهادة على 
غيره حى لغيره» فلا تثبت مع الاحتمال» وأشار بعض أئمتنا إلى أتّه إن حصل 
للسّامع العلم بما يفهمه عنه صح أن يشهد الأصمٌُ عنده بمقتضى ذلك( 
ویحکم به. 

وقوله: < وفي الاعتمادِ على الخطً في ثلاثة مواضع: خط المُقَرَء وخط 
الشَاهدٌ الميّتِ أو الغائب» وخط نفسه طريقان 4. 

لما قذَّم الكلام 3 جواز اعتماد الشّاهد الأصمٌ في شهادته على ما يراه 
من الأفعال» أتبعه بالكلام على جواز اعتماد الشاهد في شهادته على ما يرى 
الشاهد نوعه وشبهه من فعل الفاعل» وإن لم ير شخص ذلك الفعل بعينه» فإن 
من عرف خط إنسان بكثرة رؤيته لكتبه» ثم أتى بشيء ممّا كتبه ذلك الإنسان 
لیشهد بأنّه خط فالشّاهد لم ير هذا الخ حين كتبه كاتبه» فاعتماده في 
السّهادة إن شهد إنّما هو على علم أو ظّ حصل في ذهنه بان هذا الف راه 
الآن هو من نوع الذي كان رأى ذلك الكاتب يكتب وممًّا يشبهه» وجعل هذا 
مدركاً للعلم والشّهادة في غاية الصَعف» وأحرى إذا شهد على خط من لم يره 
یکتب» ولم یجمعه وایاه مکان ولا زمان لكثرة ما وقف على خظه الذي يْسَّبُ 
إليه. 

قوله: < الأولى: إجمال“ المذهب على أربعةء ثالثها: تجوز في الأول 
خاصَةء ورابعها: وفي الثاني 4. 

أي: الصّريق الأول أن تجمع الأقسام الّلاثة» وتذكر ما فيها من 
الأقوال» والأقسام التّلاثة هي التي قدّمها الآن: خط المقرّ قسم» وخ 


(1) انظر: المبسوط للسرخسي 16/ 130. 

)2( في «م1): (بما يقتضيه ذلك) . 

(3) في «ت1»: (خط نفسه). 

(4) في «م1: وجامع الأمهات «أ» لوحة 167/وجه وجامع الأمهات «ب» ص475 
(إجمالي). 
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الاه الى تدر فقوو عة القاف لفرت أو فاا ي ا وط 
الشاهد نفسه إذا علم أنه حه ولم يذكر الموطن. 

ولفظة «الأولى» مبتدأً خبره «إجمال»» وهو مصدر مضاف إلى المفعول» 
ولا يخفى عليك تصوّر هذه الأقوال. 

- فإن قلت : تصور الرًابع منها مشكل؛ لان ظاهر كلام المؤلف يقتضي 
أن شهادة الشّاهد مقبولة في القسم الأول وهو خط المقرٌء وفي الثاني ولا 
كان النّاني إِنّما هو أحد أمرين: إمّا موت الشّاهد أو غيبته» كان معنى هذا 
القول أن شهادة الساهد مقبولة في أحد هذين الأمرين لا في مجموعهماء 
وليس الأمر كذلك بل شهادته مقبولة على هذا القول في كل واحد من الأمرين 
لا في واحد منهما. 

- قلتٌ: قد بنا الآن أن معنى القسم اللّاني هو تعر حضور الشاهد 
لمجلس القاضي» والتقسيم إنما هو في الوجه الذي به يتعذر حضوره» فإذا 
قلنا: شهادة الشّاهد في هذا القسم مقبولة» فإنما معناه في جميع أنواعها 
وأشخاصها كما إذا قسمنا الحيوان إلى ناطق وإلى غيره» ثم قلنا: الحيوان 
حساس» فلا نريد أحد توعيه» وإنما نريد مجموعهما وكل واحد منهما» وقد 
ظهر لك مما قلناه الآن ضعف هذه الشّهادة في الأقسام الّلاثةء وإن كان 
بعضها أضعف من بعض . 

وقوله: < والغيبة البعيدةٌ قيل: مسافة القصرء وقيل: مثلُ مكَة من 
العراق 4. [ ِ 

تقييد الغيبة بأنها بعيدة يدل على أن مراده كذلك» حيث قسّم ألا في 
قوله: «الميّت أو الغائب»ء ولا شك في اشتراط البعد في الغيبةء فان امتناع 
الشاهد من رفع شهادته مع قرب موضعه من القاضي ريبة في شهادته» 
واشحديد بمسافة القصر لابن الماجشون» والتّحديد الثاني لأصبغ» والأحسن 
قول سحنون عدم اللحديد إل بما تنال الساهد فيه المشقًة» والقاضي يعلم 


(1) في «ت1): (إلى). 
(2) في «ت1): (والغائب). 
(3) في «ق»: (تناول). 
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ذلك عند نزوله» هذا ما فهمته من كلامه» وجرت العادة عندنا أن اختلاف 
عمل القضاة يتنرّل منزلة البعده وإن كان ما بين العملين قريباً؛ لان حال 
الشّاهد تلم في بلده وعند قاضيهء ولا تلم حاله في غير بلدهء o‏ 
ضعف فإن الذي یشهد على خظه؛ کالتّاقل عنه» ولا بد أن يعڏل التّاقل من 
نقل عنهء أو تكون عدالته معلومة عند القاضي . 

وقوله: < النّانية: تفصيلي 4. 

ويقع في بعض الُسخ «تفصيايّةة على اللُختين في تذكير الطريق وتأنيثه: 
وفي بعضها «تفصيل» من غير ياء التسب» وكأتها أقرب؛ لأن هكذا تتم 
المقابلة بين الظريقين» ألا ترى أنه قال أَرَلاً: (الأولى إجمال المذهب). 

وقوله: اما على خط المُقِرَّ فجا ئزة؛ كإقراره ولا يحلِف على الأصحٌ 4. 

ae SSR EE Gs‏ وجب أن يذكر ما في كل واحد من 
تلك الأقسام من الوفاق والخلاف» وقد ذكر محمد بن الموًاز» ومحمّد بن 
سحنون وغیرهما أن قول مالك لم يختلف في إعمال الشّهادة على خط المقَرٌ 
وهذا هو - وال أعلم مراد المؤلف في هذه الطريق› فإنه يذكر في ذلك 
خلافاًء وا ذكر الخلاف في زيادة الحلف ولیس ذلك بجيّده فان الذين 
حكوا الخلاف في الحلف آنا هم أصحاب الظريق ا در فيها الخلاف في 
إعمال الشّهادة على خط المقرّء ومن رأى الاتفاق على إعمالها لم يحتج إلى 
زيادة اليمين» فكان حقٌ المؤلف أن يذكر الخلاف في إلزام اليمين في الريق 
الأولى لا في هذه الريقء واستشكل القول بلزوم اليمين؛ لاَنّها عند قائلها 
من فروع القول بإعمال الشهادةء والفرض أن الخ قد ثبت بشاهدين» وأنْ 
الخظٌ إذا ثبت يتنرّل منزلة الإقرار» وقد قَدّمنا أن علماء الأمصار متفقون على 
أن الحم إذا ثبت بشاهدين فلا يفتقر مع ذلك إلى زيادة اليمين» وإِتّما يذهب 
إلى زيادتها 8 یلیل 

وأجيب: بأتًا لا نسلم أن من قال بإعمال شهادة الشاهدين هنا ينزل 
الخ منزلة الإأقرار» بل ينزله منزلة شاهد على الإقرار» وعلى هذا التقدير 


(1) سقط من «ق»: (الأولى). 
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لا بد مق عة لين تى من يراه رل رة الا فراولا خزئ ,المي 
وذلك هو سبب الخلاف» ثم اختلف المذهب هل إعمال الشهادة في هذا 
القسم عام في جميع ما يحكم به من أموال وغيرهاء أو هو مقصور على 
الأموال وما عداها لا يحكم فيه بهذه السّهادة؟ 
فحكى ابن حبيب عن مطرّف وابن الماجشون وآصبغ : أل الشّهادة على 
الخظ لا تجوز في طلاق» ولا عتاق» ولا نکاح»› ولا e‏ 
ولا في تاب قاض إلى قاضٍ بحكم» ولا تجوز إلا في الأموال خاصةء 
ووقعت الّهادة عليها بعينيا. 
قالوا: وحيث لا تجوز شهادة التساء» ولا الشّاهد مع اليمين» فغ لا 
تجوز السّهادة على الخ وحيث يجوز هذا جاز هذاء وفي سماع أشهب عن 
مالك في امرأة كتب إليها زوجها بطلاقها مع من لا شهادة له» فقال: إن 
وجدت من يشهد أنه خط يد زوجها نفعها ذلك. ومثله في مختصر ابن 
عبد الحكم قال ابن رشد: فان من ادركت من الشيوخ يقول ما حكن اين 
حبيب هو مذهب مالك» لا خلاف فيه» وإن معنى قول مالك في سماع أشهب 
في «مختصر ابن الحكم»: «نفعها ذلك»؛ أي: يجب لها اليمين على الرّوج› 
قال : وعندي أن کلام ابن حبيب إلّما هو في الشهادة على خظ الشّاهد لا على 
خط المقرٌ بل هي جائزة على خصه أنه طلّق أو أنكح أو أعتق» وذلك بيّن من 
قوله: «ووقعت السّهادة عليها بعينها» إلى آخر قوله» قال: فالصّواب أن يُحْمَلّ 
له: «نفعها ذلك» على ظاهره من الحكم لها بالطّلاق إذا كان الخط بأنه قد 
طلّق زوجته مثل أن يكتّب إلى رجل يُعْلِمه بذلك» أو يكنب إليها على هذا 
الوجه“» واختلف الشّيخ أبو محمد عبد الحميد بن الصّائغ والشّيخ أبو 


(1) فی («(ت1): (کتب). 

(2) انظر: المنتقى 5/ 202 (الباب الأول: فى نقل الشهادة عن معينين). 

(3) في «ت1): (فبم). 

(4) انظر: البيان والتحصيل 9| 474 475. 

(5) أبو محمد عبد الحميد بن محمد الهروي» المعروف بابن الصائغ : فقيه قيرواني سكن 
سوسة» تفقه بالعطار وبابن محرز وأبى إسحاق» وله تعليق على المدونةء وبه تفقه 
المازري» والبربري»› توفي سنة ست وثمانين وأربعمائة . انظر: الديباج المذهب ص159. 
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الخ المجروت و ل في وجل ان علي ار بان ال انکر 
المدعى عليه» فأخرج المدّعي صحيفة مكتوباً فيها إقرار المدّعى عليه بدعوى 
المدعي» وزعم أنّها بخ المدّعى عليه وأنكر المدّعى عليه أن تكون بخظّه» 
ولم يوجد من يشهد عليه» فطلب المدّعي أن يَجْبر المدّعى عليه على أن يكب 
بحضرة العدول» ويقابلوا ما كتبه بما أظهره المدّعي» فأفتى عبد الحميد بأنّه 
لا بُجْبّر على ذلك» وأفتى اللخميّ بان يُجْبَر على ذلك» وعلى أن يطيل فيما 
يكب تطويلاً لا يمكن أن يستعمل فيه خظاً غير خظّه» واحتحٌ الإمام المازريّ 
لقول عبد الحميد بأن إلزام المدّعى عليه ذلك؛ كإلزامه إحضار بيّنة تشهد عليه 
بما قال خحصمه» وذلك لا يلزمه قطعاًء وأشار اللخمي إلى الفرق بأن البيّة هو 
يقطع بكذبهاء فلا يلزمه أن يسعى في أمر يقطع ببطلانه» وخظه صادر عنه 
بإقراره وبمحضر البيّنة ثم البيّنة تقابل ما كتبه الآن بما أحضره المدّعي» 
وتشهد بموافقته أو مخالفته . 

وقوله: < وما التّاني: فروايتان أشهرهما الها جائزة وضكُفها محمد بانً 
غايدَة أنه سمعها ولم يُشهدة عليهاء وصوَبَةُ الباجي إلا في الأحباس 
ونحوها*) والفرق أله قد يتساهلٌ في إخبارها ولا يتساهلٌ في كتابتها 4. 

يريد: القسم الثاني من أقسام الشّهادة على الخظ» وهو الشّهادة على 
حط الشّاهد الميّت أو الغائب» وجعل المؤلف المشهور من الروايتين أو 
أشهرهما على اختلاف النْسخ في ذلك هي الإجازة» وقال الباجيّ: مشهور 
قول مالك لا تجوز الشهادة على خط الشاهد» وروى ابن القاسم وابن وهب 
عن مالك إجازتهاء وقال سحنون: وقال أصبغ: الشّهادة على خط الشّاهد 


(1) اللخمى» أبو الحسن على بن محمد الربعى» المعروف باللخمى: فقيه مالکى» له 
معرفة بالأدب والخدیڭ ن مصنفاته : «فضائل الشام» و«التبصرة» وهو نی کبیر 
على المدونة في فقه المالكية أورد فيه آراء خرج بها عن المذهب» توفي سنة (۸478 
- 1085م). انظر: الوفيات لابن قنفذ ص258 والأعلام 4/ 328. 

(2) في «م1٠:‏ (طویل). 

(3) في «ت1»: (يقابل). 

(4) فی «ت۲1: (أو بمحضر). 

(5) هذا القول لابن رشد. انظر: البيان والتحصيل 9/ 440. 
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الغائب» أو الميّت قويّة في الحكم بهاء واختار محمد الرّواية المشهورة» 
قال: وهو لو سمعه بنص شهادته لم ينبغ له نقلها عنه فكذلك هذا . وهذا 
معنى قول المؤلف: (وضكُفها محمد) إلى آخره» وما نسبه المؤلف إلى الباجيّ 
فلم أقف عليه في كتابه وأظثه ابن رشد» وأكثر ابن شاس في هذا الفصل عن 
السيخ أبي الوليدء وإلّما يعبر بالشّيخ أبي الوليد عن ابن رشد» كما أنه يعبر 
بالقاضي اب بي الوليد عن الباجيّ› وقد تقدّم غير مرّة أن المؤلف لم يميّز بين 
السّيخ الوليد والقاضي أبي الوليدء قال الباجي: قال مطرّف وابن 
الماجشون: إنّما تجوز السّهادة على حص السّاهد في الأموال خاصّة حيث 
اليمين مع الشاهد وقاله أصبغ. وحکى ابن سهل في أحکامه عن ابن 
اللاع“ أنه قال : الأصل في الشّهادة على الخطوط من قول مالك أنّها تجوز 
في الطلاق والأحباس وغيرها إل أن الذي جرى به العمل عند الشيوخ أنَّها 
تجوز في الأحباس وما تعلق بهاء E‏ 
وابن رشد فوق هذا. 


وأمّا قول المولف : (والفرق) إلى آخره فردٌ على قول ابن الموًاز» ويعني 
به أن الشّاهد إذا سمع شاهداً خر یذکر کلاماً» ولم یشهده» فلعله یخبر 
NOAA Se a e‏ بخلاف ما یکتبه 


(1) انظر: المنتقى 5 201 و202. 

(2) سقط من «ت1٠:‏ (وقد تقدم. . . الباجي). 

(3) انظر: المنتقى 5/ 202. 

(4) ابن الطلاعء أبو عبد الله محمد بن فرج مولى ابن الطلاع: مولى محمد بن يحيى 
البكري المالكي» له «أحكام النبي ياء و«كتاب الأقضية»» و«كتاب الشروط)» 
وأخرج زوائد أبي محمد في المختصر» وألف مختصر أبي محمد على الولاء» توفي 
سنة (497ه). انظر: هدية العارفين ص2/ 78ء والديباج المذهب ص275. 

(5) سقط من «ت1): (أنها تجوز. . . عند الشيوخ). 

(6) في «ت1٠:‏ (من كلام الباجي وابن حبيب). 

(7) سقط من «ت!1»: (آخر). 

(8) في «ق» و«ت1٩:‏ (ولم یشهده به) 

(9) في «ق): (مما یراد به). 
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الشاهدء أو بحتب له» ويضح اسمه؟ تحته» فما يقصد به اوی ليشهد هو 
به يوماً ما» ومثل هذا قرينة في جواز النَقَل عنه» ولهذا قال بعض الشيوخ : لو 
كتب مع ذلك الإذن ف في التّقل عنه لما انلف في قبول الشّهادة على خحظه. 

قلت : لعلٌ هذا التي يريد أله ينفي خلاف ابن الما وحده لا نقي 
الخلاف مطلقاً» فقد علْل بعض من منع الشّهادة على خط الشّاهد بان الخطوط 
كثيراً ما يُضرّب عليهاء فلا تقع التقة والجزم بهاء وهذه العلّة لا تنفي بكتب 
الإذن في نقل السهادة. 

وقوله: < وعلی قبولِها لو لم يُعْرَف أنه کان يَغْرِف من أشهدَةُ فقولانء 
قال الباجيّ: لا ينبغي أن يُختلف فيه لما قد يتساهل النَاسُ في وضعهًا على 
من لا يَغْرِفُونَ چ. 

يعني : 'وعلى القول بقبولها فلو لم يُعْرَّف أن الشّاهد الأول كان يعرف 
المشهود عليهء فهل تُمَبَل حينئذ وحمل على أنه يعرفه» أو لا تُهَبَل؟ لان 
الناس يشهدون على من يعرٍفون» وعلی من لا يعرفون» فلا يُحْمّل على 
الشاهد أنه كان يعرفه حتّى يكتب ذلك» فيه قولان» وما حكاه المؤلف عن 
الباجيّ فلم أ جده في کتابه» ولاین رشد فی «البيان والتحصيل» ما Es‏ 
والّذي جرت به عادة شهود بلدنا اتهم یکتبون المعرفة»› او ما يقوم مقامها 
عندهم من التّعريف» فإذا لم يكتبوا شيئاً من ذلك دل على أن المشهود د عليه 
عندهم معروف› ولهذا يعذون كتب المعرفة في السّهادة على الروؤساء من 
الجفاء. 

وقوله: < وفي قبولِها في غير الأموالٍ قولان 4. 

قد تقدّم اختلاف الشيوخ في نقل المذهب في ذلك» وأن منهم من يرى 


(1) في «ت1٩:‏ (المسألة). 

(2) في «م1٠:‏ (عليه). انظر: المنتقى 5/ 202 (كتاب الأقضية: في نقل الشهادة على 
معینین) . 

(3) سقط من «م1»: (الإذن). 

(4) هذا كلام ابن رشد في البيان والتحصيل وليس للباجي . انظر: البيان والتحصيل 9/ 440. 

(5) انظر : البيان والتحصيل 9/ 440» 465. 
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الاتفاق على عدم قبولها في غير المال» ومنهم من يرى الخلاف عام في المال 
وغیره. 

وقوله: < وامًا التّالكٌ: فقال: إِنْ لم يكن محوٌ ولا ريبة فليشهد" قال 
مطرٌقء فم رجع فقال: لا يشهد حى يذكرَ بعضًها. والأَوَلُ أصوبُ إذ لا بُ 
للنّاس من ذلك 4. 

ظاهر کلامه أنه إذا عرف خهء وذکر بعض ما فیه» أله يشهد» ولا 
يختلف في ذلك» وظاهر «المدوّنة)» وهو المشهور عندهم أله يؤدّيها ولا 
تنفع» وإِلّما تنفع القائم بها إذا ذكرها كلها ومنهم من فصل بين أن يكون 
الب ق رة أ راغ إلى غر دلت من الأقرال ا 4 طائل حه ومين 
اشتراطه عدم المحو والرّيبة إذا لم يكن معتذراً عنه في الوثيقة» وأمًا إن كان 
مُعَْذِراً عنه في الوثيقةء فهو من زينة الوثيقة على ما قاله بعض كبار الشيوخ» 
وقد احتجّ لمذهب «المدوّنة» في أنه يرفع الشّهادة بأن عدم الانتفاع بهذه 
السّهادة مختلف فيه» فرقم لاحتمال أن يقبلها القاضي» ولكن الأصخ أنه 
لا تنفع لقوله تعالى: أن تل إَدا َر اندها الأرئي [البقرة: 
1 فلولا أن الذكر معتبر عند أداء السّهادة وإلا لما انتظم هذا الكلام 
ورجح جماعة ما صوبه المؤلف للوجه الذي ذكره من احتياج الاس إلى 
الشُهود مع قلتهم» فلو كُلَّت كل واحد منهم آن یذکر کل ما شهد به مع 
كثرة ما يشهد به لضاعت حقوق النّاس» وفاعل «قال» من كلام المؤلف ضمير 
يعود على مالك. 

وقوله: « فعلى الأول يؤدّيها ولا يقول للحاكم: حالَهُء قالوا: وإن قالها فلا 
یقبلها' 4. 
(1) في «م1٩:‏ (فیشهد). 
(2) انظر: المدونة 12/ 145 (كتاب القضاء). 
(3) سقط من «م1» و«ق»: (في الوثيقة) . 
)4( في «م1» واق): (فيرفع). 
(5) سقط من «ت1»: (كلف). 
(6) في «م1»: (فلا يقبل ذلك منه). 


هذا يقرب من مذهب «المدونة» الذي ذكرناه فوق هذاء وليس هو في 
الحقيقة؛ لان قوله في «المدوّنة» : دلا ينتفع بها الالب»" دلیل على أله يخبر 
الحاكم بحاله ولا بدّ واا لتفعت» وهذا القول الذي حكاه المؤلف قال فيه : اله لو 
یقول للحاکم: حاله)» ولا یرید بقوله: (فعلى الأوًل) التفريع على القول الأوّلء 
فإلّه لو كان تفريعاً عليه للزمه البيان ولو لم تنفعه» وإتما معناه أن الذي ينبغي للسّاهد 
اعا ای د اف کون هت ای کر رن ا ا وشار 
المؤلف بقوله: (قالوا) إلى ضعف هذا الكلام الذي حكاه على عادته في نظير,(. 

قوله: $ وعلى الثاني قال مالكٌ: يؤدّيها ويقولٌ حالة 4. 

هذا ظاهر إذا كان علمه ببعضها كافياً له فى القضاء بهذه الشّهادة فلا 
یضرٌه ذکر حاله» ولکّه؟ إذا کان مذهب القاشى إعمال هذه الشّهادة ولم 
يحكٍ المؤلف فيها خلافاًء فذكره وعدم ذكره سواء» والجاري على ما حکیناه 
عن «المدوّنة» أنه يقول: حاله ولا تنفعه» ويقرب منه ما رواه أشهب عن مالك 
أله يرفعها على وجههاء ويقول: إن كتاباً يشبه كتابي وأظنّه إياه» ولست أذكر 
شهادتي» ولا إني كتبتها بخي» يحكي ذلك على وجهه» ولا يُقْصى به . 

وقوله: ومن لا ثُغْرَفُ نسئُة فلا يُشْهَدُ مد إلا على عيذِه 4. 

هذا هو الصّحيح لاحتمال آن يضع الرّجل اسم غيره على اسمه أو 
بالعكس» وقال بعض الأندلسيين: يكتب اسمه» وقريته» و ویجتزیء 
بذلك» وقال غيره: الأحسن أن يكتب نعته» وصفته» ويشهد الشهود على 
الصفة: أحي» أو مات» أو غاب» والّذي قاله المؤلف هو اللحقيق . 


(1) انظر: المدونة 12/ 145 (كتاب القضاء). 
(2) ا قال خليل: وهذا کلام لیس بظاهر» ثم هو مخالف لہا ذكره صاحب النوادر 
بن شاس وغيرهما» وجعل ابن عبد السلام ما ذكره المصنف يقرب من مذهب 

وليس هو في الحقيقة؛ فإن قوله في المدونة: لا ينتفع بها الطالب» دليل 
على أنه يخبر الحاكم بحاله ولابد وإلا لنفعت. . .إلخ. التوضيح: [6/ 73 - 74]. 

(3) فی («ت1): (تنظیره). 

EL (4)‏ (لأنه). 

(5) انظر: المنتقى 5/ 194. 
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وقوله: < ولا يشهدٌ على متنقبة حتّی یحشفَ عن وجھټا ليعيّنها عند 
الأداءِ . 

لما تكلم على السّهادة على من يعرف عینه» ونسبه» ثَمّ على من لا يعرف 
اسمه» ولا نسبه» ولکلّه يعرف الشّاهد عينه» أتبعه بالکلام على من لا يعرف 
السّاهد عينه» ولا اسمه» ولا نسبهء فقال: (لا يشهد على امرأة متذقبة حى 
تكشف عن وجهها؛ ليعيّنها عند الأداء) » وأشار بذكر هذه التّمرة أنه لا يشهد على 
خط التاهد فعا ركان رل لأ دة له الفهاو ول وي إلا على الضررة 
المذكورة» وهذه المسألة مما يجوز فيها التظر إلى وجه الأجنبيّة» وفي كتاب ابن 
سحنون عن أبيه : ولو شهدوا على امرأة بإقرار» أو نكاح» أو براءة» وسأل الخصم 
a a Ele E‏ 
ولا ندري هل نعرفها اليوم وقد تعيّرت حالها؟ أو قالوا: لا نتكآف ذلك أنه لا بد 
أن یخرجوا عینھاء فإن شکوا أو آیقنوا" نها بنت فلان» ولم یکن لفلان إلا بنت 
واحدة من حين شهد؟ عليها إلى اليوم جازت السّهادة» وإن قالت البينة : أشهدتنا 
es BES‏ 
عدولاً وعينوها فُطْعَ بشهادتهم» فا ا ا 
دعوی» فتنکر دعواه» فأقام عليها بينة» وقالوا: أشهدتنا على تا وهی ف 
بكذا وكذاء ولا نعرفها إلا كذلك» وإن کشفت وجھھا لم نعرفهاء إِتّهم أعلم بما 
تقلدوا إن كانوا عدولا وقالوا: عرفناهاء وشهدنا عليهاء > فهم أعلم» ويْمَظْعٌ 
بشهادتهم» وقال ابن كنانة فيمن شهد على امرأة بإقرار» أو بيع» ولم يعرفوها 
بعينهاء وعرفوا السب والاسم» قالوا : إن كانت فلانة بنت فلان فقد أشهدتناء فإن 
شهد غيرهم أنّها فلانة بنت فلان» حلف رب الحقّ على ذلك» وثبت حه . 


(1) سقط من «م1٠:‏ (ليعينها) . 

(2) سقط من «(ت1)»: (ولا نسبه). 

(3) فى «ت 1»: (وقالوا). 

)4( في «ق» (فإن شكوا وأيقنوا)» وفى مواهب الجليل 6/ 190 (أن يخرجوا عينها وإن 
قالوا: نخاف أن تكون تغيرت» قيل لهم: إن شككتم وقد أيقنتم). 

(5) كذا في «م1» و«ق» و«ت1»» وفي مواهب الجليل 6/ 190 (شهدوا). 

)6( في «م1٠:‏ (قاله) والضمير في «سأله» يعود على سحنون. انظر: مواهب الجليل 6/ 190. 
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وقوله: < ولو عرفها رجلان ففي جواز ادائِه" علیها قولان» ما إذا حصل 
العلمٌُ ولو بامرأةٍ فلا إشكال). 

يعني : إذا كان الرّجلان عدلين»ء والأقرب أنه نقل شهادة عنھما» > فتنفع 
ئك در اُدائھما وس مهما ليعذر فيهماء ولا شك في الصورة التي ذکر 
المؤلف لحصول العلم فيها؛ لأ حبر الواحد قد تحتف به قريئة فيفيد 
العلم» وما يفعله أهل الرّمان من الاعتماد على التّعريف خارج عن الأمرين؛ 
a E‏ 
مطلق ال في غالب المسائل» وإتما يعتبر ا مقيّدة مستفادة من أمارات 
مخصوصة . 


وقوله: < وإذا شهدث بِيّنةٌ على عينِ امراةٍ زعمَث انها بنتُ زيدِ فلا يسجَلٌ 


يعني : أن المرأة المشهود عليها لم يعرف الشهود سوى عينها لا نسبهاء 
وزغت المرا انها بنت زید فلا يسجّل القاضي على بنت زید» كما لا 
ا یو انع ات واا آ ن اا فی ا ا 
ای اه یه ول افا کا ع ا ع غا 
التعريف» فكذلك جعلوا للقاضي الاعتماد عليه . 

قوله: < ويُعْدَمَدُ على القرائِنِ المُعَلَبَةٍ لظن في التٌعديلٍ» وفي الإعسارِ 
بالخبرة الباطنة» وضررِ أحدِ الرّوجينء قال ابن القاسم: وتجورٌ في الصَررٍ 
بالسّماع من الأهلِ والجيران 4. 

هذه صور أجازوا فيها للشّاهد أن يعتمد فيما يشهد به على الظَنّ القوي 


(1) في «ت1»: (أدائهما)» وفي «م1»: (أدائها) . 
63 في «ت 1)»: (أنه تنفع شهادة) . 

(3) فی «ت1»: (بحصول). 

)4( في «م!»: (أمارة). 

(5) سقط من «ت1»: (المرأة). 
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اقرب هن الو اهو ال وغل کله ف ى ١‏ ما 
رالا لزم نعطلل الحكم فى العديل رقي الإعمار: وام صرر اد الررجن؛ 
وإن كان يمكن حصول القطع به للسّاهد ولكلّه في غاية الندور والعسرة فيلزم 
تعطيل الحكم فيه أيضاًء ولعسر ذلك قال في الرّواية: ومن أين للشُهود 
العلم بذلك ولكتّه قد يكون الشّاهد من الجيران» أو من بعض القرابة ممُن 
يدخل على الرّوجين في أوقات كثيرة. وقد ظهر لك من هذا الكلام أن شهادة 
الجرح مقدّمة على شهادة التعديل ؛ لأ شهود الجرح يعتمدون على القطع لا 
على غلبة الظَنّء > والعلم لا يُعَارَض بالظْنٌ. 


وقوله: < وتجورٌ شهادةٌ السّماع الفاشي عن الثّقاتِ في الملكء والوقفء 
والموتِ للضرورة . 


شهادة السّماع على نوعين: أحدهما ما يعتمد الشّاهد فيه على علم 
حصل له من قبل الماع المستند للخبر المتواترء وهذا النّوع أخر المؤلف 
الكلام عليه» والنوع الثاني : ما يستند الشاهد فيه إلى ظنٌ قوي قريب من 
العلم» وربما کان استناده إلى خبر واحد احتقّت به قرائن افا د.(6) المجموع 
علماًء فهذا النّوع قدّم المؤلف الكلام عليه لكونه مناسباً للمسألة التي فرغنا 
منهاء وقد قصر بعضهم شهادة E‏ ا ا 
القزاتن المفية للخل وتم بحيو لواد هتا ما قشر عن تر إا © 
سواء كثر ناقلهء أو قل على ما اصطلح عليه علماء الأصول» ومنهم من وافق 


(1) فی «ت1): (يجز). 

(2) سقط من «م1» و«ق»: (أحد). 

(3) يشير إلى رواية أصبغ عن ابن القاسم في العتبية . انظر: المنتقى 5/ 202. 

(4) في «ت1»: (السمع). 

(5) فى «ت1): (اليقين). 

)6( «ت ٠1‏ : (أفادت). 

)7( في «ت 1»: (عدد). 

(8) التواتر: هو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب. التعريفات 
ص94. 


304 


على هذا القول إلا أنه طرده في جميع الأبواب» فقبل شهادة السّماع بهذا 
التفسير فيما لا يقبلها المتقدّمون فيهء وذكر المؤلف في صفة هذا السّماع 
الفشو» وأن يكون عن الثقات» فأمًا الفشو فمتفق عليه» وأمّا كونه عن الثقات 
فمنهم من شرطه» ومنهم من لم یشترطه؛ لأن المقصود أن يحصل للشّاهد علم 
أو ظنّ يقاربه» وربما كان خبر غير العدل في بعض الأوقات مفيداً لما يفيده 
خبر الواحد العدل لقرائن تحتف به» ومنهم من رأی لا بد من السّماع من 
غير العدل مع العدلء وإن كان السّماع مقصوراً على العدول يخرجه إلى 
نقل الشّهادة عن المعيّنين وذلك باب آخر. 


وأشار المؤلف بقوله: (للضرورة) إلى علَّة قبول هذه السّهادة التي اعتمد 
الشّاهد فيها على الظنّ؛ لان الأصل أن الشاهد لا يشهد إل بمااستفادة عن 
الحواس» وذكر أنّها جائزة في هذه الثّلاثة : الملكء والوقف» والموت» 
والمواضع التي عة فيا E‏ كثيرة جداً نحو النّلاثين» قال 
الإمام المازري: وممَّا تَهْبَل فيه شهادة السّماع السّهادة بالملك المطلقء فان 
الملك لا يكاد يمظع به. 

وقد تلف بعض النّاس في صورة حاول القطع بها في الملك فقال: 
إن اليد إذا تصيّده الإنسان في فيفاء وقفار بحضرة شهود» فيشهدون على 

O DE E O OT 
إنسان» فندله“» ولحق بالوحش منذ زمان قریب لم یتوځش فيه حّی یکون‎ 
ملك الأول باقياً عليه» قال: وبعض أصحابنا حاول صور أخرى فقال: إذا‎ 
غنمت غنيمة من بلد الرُوم في محاربتهم» فيفع فيها على الملكء قال: وهذه‎ 
صورة قد يجوز فيها كون المغنوم ودي الل جاع قال: ولکن هاتان‎ 
الصورتان لا يتصوّر ما جوزناه فيهما إلا نادراًء قال: ومن الاس من اشترط‎ 


ا 2 


(1) سقط من م1“ و«ق»: (الواحد). 

)2( في «ت 1» و«اق»: (كون). 

(3) في «م1٠:‏ (الطير). 

(4) ندله: نقله. لسان العرب 11/ 653 مادة: (ندل). 
(5) في «ت1»: (مسألة). 
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e OT‏ ملکاً لمن هو في يديه» ومنهم 
من لم ي يشترط ذلك› وذكر في «المدونة» اَن من أثبت ملك دار صارت إليه عن 
بيه أو عن جده» وطلب أخذها بهذه السّهادة من ید حائز یحوزها دهراً طویلاً 
بجر :جره هذا الشّالب» قله يأخذها من ید حاتزها لأجل أن السّهادة بالملك 
التي 2 أولى في الدّلالة على الصدق من دلالة الحيازة» لكن لو 
أقام من هو “ في يديه شهادة على الماع أله هو هو أو أبوه اشتراها من هذا 
القائم فيها» أو من أبيه» أو من جده» فإتها EE‏ تقر في يدیه؛ لله ال 
دليلان: الحيازة وشهادة السّماع» ولو أن الشالب أتى بشهادة سماع أنّها لأبيه 
أو ده لم رغ س ید حائزها؛ لأ شهادة السّماع يالشسة إلى شهادة الملك 
لذي في يديه ضعيفة» ولو كان المتنازع فيه عفوا° من أرض ليس في حوز 
أحد لكان في المذهب قولان» واشترط في «المدوّنة» في قبول شهادة السّماع 
لتقرّ الّار في يد الحائز أن يقول الشهود: سمعنا أنه اشتراها هوء أو أبوه» أو 
کک القائم فيهاء أو من أبيهء أو من جدّه» ولو قالوا: إنا سمعنا أنه 

شتراها ولا ندري ممّن لم تنفع هذه الشّهاد؛ لجواز أن يون اشتراها من 

قال ابن الموًاز: لا تجوز شهادة السّماع إلا لمن كان السّيء بيده» ولا 
یستخرج بها من ید حا وتک این .خت دعن مط ف 0 وا ¿ الماجشون» 
وابن a‏ وأصبغ ما يقتضي 9 یُسْتَخْرَج بها من اليد» وفي صار مسألة 
«المدوّنة) ا فرغنا من و الآن قريب من ذلك» وقال بعضص ا 
شهادة السّماع إذا كان يرع بها لا تجوز إل على السّماع من العدول» وإن 


)1( في م1“ و«ق»: (هي) . 

)2( (هو) سا قطة من «(ق» وم1“ 

)3( العفر: الأرض الْفْل لم تُوطاً وليست بها آثار. قال ابن السكيت: عَمَوُ البلاد ما لا 
نر لأَحدٍ فيها بمِلْكٍ. لسان العرب 15/ 78ء مادة: (عفا). 

(4) انظر: المدونة 142/12 (كتاب الأقضية)» و13/ 172.ء (كتاب الشهادات: فى شهادة 
السماع في الدور المتقادم حيازتها). ٠‏ 

(5) سقط من «ت1»: (عن مطرف). 

(6) في «ت1»: (ما لا يقتضي). 
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كانت ليقَرّ بها في يد حائزها فهذه بُحتَلَْبُ في اشتراط العدالة فيها . 

وأمّا الوقف فقد نص في «المدوّنة»ء وغيرها على إعمال شهادة 
السّماع فيهاء وقال بعض الأندلسيين: لو شهدوا على أصل الحْبْس بعينه لم 
یکن حبسا حّی یشهدوا بالملك للمحبّس يوم حبس» وتجوز شهادتهم على 
السّماع ولا بو المحبّس» ولا يحتاج إلى إثبات ملك. 

وما الموت فقال الباجيّ: يشهدون على السّماع فيه فيما بَعْدَ من البلادء 
وأمّا ما قرب أو ببلد الموت فإنّما هي شهادة بالبت على ما تقرّر من العلم» 
وإن كان سبب هذه الشّهادة السّماع إلا أن لفظ شهادة السّماع إنما يلق عند 
الفقهاء على ما لا يقع به العلم للشّاهدء ولذلك يُودّي على أنه سمع سماعا 
فاشياء وإذا تواتر الخبر حكَّى وقع له العلم فإتّما يشهد على علمه فيقول: 
أشهد أن فلاناً مات وأ فلاناً ابنه؟ء ولا يطلقون على هذا شهادة سماع . 

وقوله: < بشرط طول الرّمانِ وانتفاءِ الريب 4. 

طول الرّمان أحد الأسباب التي تن تنفى الريب . 

- فإن قلت: وأي ريبة تبقى بعد ا الرّمان؟ 

- قلتٌ: قد تكون الرّيبة من جهة اتحاد المكان كما قلناه إذا شهدا 
فلن الكماع آنهمات بالة الذي هما بت وغير ذلك من الوجو المرجة 
للريب» والمؤلف يذكر بعضهاء وهو: 


(1) انظر: المدونة 13/ 171 (في شهادة السماع في الأحباس والمواریث). 
)2( الحبس (بالضم): يطلق على کل شيء؛ وقفه صاحبه وقفاً محرّماً لا یورث ولا یباع 
من أرض ونخل والتصدق بثمرته تقرباً إلى اله كك . انظر: لسان العرب 6/ 45 

مادة: (حبس). 

(3) فی («(ت1): (یمسون). 

)4( سقط من «م1: (فقال الباجي. . . ببلد الموت). 

)5( في المنتقى 5 20 (... عند اا على ما یقع به العلم للشاهد» ولذلك لا يؤدي 
على أله سمع سماعاً فاشياً). ٍ 

(6) (أن فلانا ابنه) كذا في في جميع النسخ» وفي المنتقى 5/ 202 (وأن فلانا ابنه يرثه). 

(7) انظر: المنتقى 5/ 202 (الباب الثانى: فى نقل الشهادة عن غير المعينين). 

(8) في «ت1»: (شهد). ګګ 
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قوله: $ فلو شها۳ على السّماع وفي القبيلٍ مائة من أسنانهما لا 


تعرف ۹2 لم قبل 4. 


على أن هذا الوجه إذا حقق يرجع»ء أو يقرب من طول الرّمان» على أنٌ 


هذا الفرع قد يستَعْنى عنه بذكره وصف الفشو في صدر المسألة. 


وقوله: < وفي خمس عشرةً سنة ثالثها: إن كان وباءٌ فهو“ طول 4. 
الظاهر هو القول الّالث» ومنهم من عدّه تقييداً للقول الَاني(. 
وقوله: < ولا يسمُون من سمعوا منه فیکونُ نقلَ شهادة 4. 

يعني : فلا نَل إذا كان المنقول عنه غير عدل وإلا فهو أقوى من شهادة 


السّماع. 


وقوله: < وقال الثّونسيٌ”“: بعد يميذِه إذ لعلّه عن واحد 4. 
هذا القول أشار به صاحبه إلى أنه تقييد للرّواية» ومنهم من رأى فشوه 


ينافيه عادة؛ أ أن یکون أصل التقل عن وأاحد فلا یحتاج إلى هذا القييد» 
أو يكون خلافاً . 


(5) 


(7) 


في جامع الأمهات «أً» لوحة 168/وجه» وجامع الأمهات «ب» ص476 (شهد 
الرجلان)ء وفي «ت1٤:‏ (شهد). 

في جامع الأمهات «أ» لوحة 168/ وجه (لا يعرفون) وهو الأصوب. 

قال ابن القاسم في المجموعة: إذا شهد رجلان على السماع وفي القبيل مائة من 
أنسابهم لا يعرفون شيعا من ذلك فلا تقبل شهادتهم إلا بأمر يفشو ويكون عليه أكثر 
من اثنين إلا أن يكونا شيخين قديمين قد باد جيلهما فتجوز شهادتهما. المنتقى 5/ 
04. 

في جامع الأمهات «أ» لوحة 168/ وجه وجامع الأمهات «ب» ص476 (فهي) وهو 
الأصوب. 

(هو) ساقطة من «(ت1). 

سقط من «ت 1): (الثاني) . 

التونسي» أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن يحيى المرادي التونسي» : كان فقيهاًء 
فاضلاًء عالماء إماماًء مدرساً بالقيروانء مستشاراً فيها مع بقية المشيخة» وألف 
شروحاً حسنة وتعاليق مستعملة على كتاب ابن المواز والمدونة» توفى مبتدأ الفتنة 
بالقيروان. انظر: الديباج المذهب ص88 .والتعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمهات ص213. 
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وقوله: < ويجتزىءٌ بقول اثنين» وقال عبد الملك: أربعة؛ للها كالذّْقلِ 
فاحتیط فیها" 4. 

القول الأول لمالك رواه عنه مطرّف وابن الماجشون» وزاد: وما كثر 
فهو أحب إلينا)ء والقول اللّاني لابن الماجشون في المبسوط» وهو يوهم أن 
التقل e‏ فيه أربعة» والمذهب نه یکتفی فيه باثنین إذا سمعا من کل واحد 
من شاهدي الأصل . 

- فإن قلت: ولذلك اشترط ابن الماجشون الأربعة لئلا يكون الاثنان 

قلتٌ: وصف الفشو يمنع من ذلك سلمناه» ولکّه يمکن مثله في 
الأربعة أن يكون أصل سماعهم من 
أو يسمع ثلاثة منهم من واحد وينفرد الرّابع بالنّقل عن آخر. 

وقوله: < والمشهورٌ جريها في الثكاجح» والولاءء والْسب» أصبع: ثُوْحُدُ 
المالٌ ولا يبت به نسب 4. 

هذه المسائل التلاث ذكرها المؤلف مختلفاً فيها وكأته قصد إلى جمع 
الصور؟ المتّفق عليهاء والمختلف فيهاء وهي كما ذكرنا قبل هذا كثيرة جداًه 
ويْنْسَبٌ إلى القاضي ابن رشد وإلى ولده في ذلك شعر بتضمن حصر 
المسائل التي قبل 2 شهادة السّماع» ولم أدخل تحت عهدة صسة نسبة 
القفنن إلى مئ 0 ولك :افر ها اخرةا عله مقرل وای ت 
للقاضى : 


واحد 


ر 


)1( في «ق»: (لها). 

(2) انظر: المنتقى 5/ 204. 

(3) سقط من «م1٠:‏ (قلت: وصف. .. واحد). 

(4) سقط من «م1»: (الصور). 

)5( في «ت 1» : (ينظم) . 

(6) لم أجد هذه الأبيات في البيان والتحصيل أو المقدمات أو مسائل ابن رشد أو فتاويه 
إلا أن ابن فرحون نسبها في تبصرة الحكام 1/ 278» 279 وكذلك الشيخ محمد 
عليش في فتح العلي 1/ 349 لابن رشد وابنه» أما الشيخ محمد علي بن حسين 
المكي المالكي فقد نسب هذه الأبيات لابن العربي وابنه في تهذيب الفروق والقواعد = 
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اَی اق ٠‏ ا و وو 
TENA ETT 2‏ رو ا 
كفي الول“ والتَجريح والحفر بَعْدَه 
في اليم اباس وَالصَدَقَاتِ وال 
في قَسَْمَةَ أو تة أو ولايَةٍ ي 
والذي بلست ال ولده: 
ينها ابات وَالْوَصِبا قَاغلَمَنْ 
وَمِنْها لادا وَيِلْهَا حرَابَة 


ونت غا دون لم نال 
وفي سَقٍَِ أو ضك دَلِكَ له 
رصاع ولع 2 رالنگاح و( 
ومَوْتِ وحمل ا اهلو 


وَمِلْكٌ قَِيمْ قَذ يض بمنْله 
IS AS RÎ (72? >‏ 
ومنها الإْبّاق فليضم لشحله 


فدونکها عشرين مِنْ بَعِْ وَاجِدٍِ 


اٻي نَم العشُْرِينَ مِنْ بَعْدِ وجل 


تذل على حفط الفقيةونتلة 


وأتتغشيًا سِا د اما لِفعله 
وربا الق بذلك الملا والعدم الاسر واللوث الموختب اقسا 


والعتق. 


شهادة السّماع» مثلٌ: إن نافعاً مولى ابن 


(8) 


وقوله: ج واقا الماع المفيدٌ للعلم فقال ابن القاسم: هو مرتفعٌ عن 
عمر”) وإِنّ عبد الرَحفنِ بن القاس» 


السنية في الأسرار الفقهية (حاشية على أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي) 4/ 


.129 «128 21 

في «م1» و«ت 1): (العدل). 

في «ت 1»: (والخلع). 

فی (ت 1»: (وخله). 

0 «ت 1» و«م1): (وولاية) وفي تبصرة الحكام 1/ 279 (وولادة). 
فی «ت 1): (یضن). 

في «(ت 1): (ولادة). 


نافع مولی ابن عمر» کنيته أبو عبد الله : أصابه عبد الله في بعض غزواته» وهو من 
أئمة التابعين وأعلامهم» توفي سنة (110ه) في خلافة هشام بن عبد الملك. انظر: 
التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص158. 

عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» كنيته أبو محمد: کان فقيهاً 
جلیلاً > معظماً بالمدينة» حجة فيما ينقل› > وثقه أحمد» وأبو حاتم» توفي سنة 
(126ه) بالشام. انظر: سير أعلام النبلاء 6/ ٠5‏ والتعريف بالرجال المذكورين في 
جامع الأمهات ص146. 
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وإِنْ لم يعلمْ لذلك أصلااً فقيل له: أيشهد أك ابن القاسم من لا يعرف أباك ولا 
يعرف انك ابنَهُ إلاً بالسماع» قال: نعم يَفْطَعٌ بها ويثبث الذَْسبُ 4. 

هذا التوع من السّماع المفيد للعلم متمق تی على قبوله» ومنهم من قصر 
شهادة | لسّماع عليه ومنع ما عداه» وظاهر كلام الفقهاء عموم حكمه في 
الأبوآاب» وإنه مق العم البوارئ ٠‏ وقد عل أن عبر الواخد لا يفية الع 


2 E 


وقوله: < والتَّحمُلُ حيث تُفْتقر إليه فرض كفاية 4. 

يعني : أن 2 الشهادة حيث يتاج إليه فرض كفاية كما قال» 
والضمير المجرور عا على التحمُل احترازاً من أن يُظْلّب من الشّاهد تحمُل 
EE‏ م هذا الفرض يتعيّن بما يتعيّن به فروض الكفاية» 
كما إذا لم يوج في الموضع إلا شاهدان» وقال سبحانه وتعالى): 

فما أسَهدَةَ ل [الطلاق: 2] بعد قوله: ووانیو وی دل نک 

[الطلدق : 2 وظاهره فی التّحمُل» وأَمًا قوله ک4 : وک يأب الندآغ إا ا دوا 
[البقرة: 281]ء فقد الحتُلت هل معناه الإباية على الئَّحمُلء أو إلأداءء أو 
عنهما؟ والأظهر عندي الأوّل؛ لأنّه أتى بعد قوله: جوان دراي فکأنه 
سبحانه لما أمر بالإشهادء ونهى الشّهود عن الاباية؛ ليسهّل على من كلَّفه 
بالا سياد فير اكان ر 
به وأیضاً فقد عقبه بقوله تعالی: ولا شمر أن کک ا او کا 
إک جلي [البقرة: 281]ء والكتب إلّما يحتاج إليه عند الشَحمُل . 


nu 


)1( فی «ق» وات 1): (خبر التواتر). 
)2( «م1»: (اسم). 

(3) (سبحانه) ساقطة من «م1». 

(4) (وتعالى) ساقطة من «ق». 

(5) انظر: تفسير الطبري 3/ 126. 
(6) في «ق» و«م1٠:‏ (واستشهدوا). 
)0( في «ق»: (عقبوه). 

(8) (تعالى) ساقطة من «ق» و«م1». 
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- فإن قلت: الشّاهد حقيقة من تحمل الشّهادة لا من طلب منه تحمُلها 
على ما تقرّر في أصول الفقه في مسائل الاشتقاقء وعلى هذا التقدير يترجًّح 
قول من قال: الآية في النّهي عن الإباية عن أداء الشّهادة؛ لأثه حمل الكلمة 
على حقیقتهاء وعلی ما قلتموہ یکون حملاً لها على مجازها . 

- قلتٌ: قد قال بعض حداق المتألحرين: إل ذلك التفصيل في المشتقّ 
إلّما هو إذا كان الوصف محكوماً به» وأمًا إذا كان متعلّق الحكم كقوله يل: 
الوا امرك [التوبة: 15ء فهو حقيقة في الجميع فيما حصل وفيما 
سیحصل › فالشّاهد في هذا الموضع حقيقة فيمن تحمل السهادةء وفيمن هو 

وقوله: < والأداءُ من نحو البريدين”' إن كانا اثنين فرض عينِ 4. 

قد تقذّم الآن ا فرض كفاية» فمن تحكّلها إمّا لأنّه ظلِبَ 
منه تحمُلهاء وإِمّا لأنّه افق أن تحملها كما في شهادات © الاسترعاء“ فإن 
كان واحداً وذلك فیما یُمَبّل فيه الشاهد واليمين تعيّن عليه الأداء» وكذلك إن 
کانا اثنین» وإن کانوا أزيد فالأداء عليهم E a‏ أن لا يكتفي 
القاضي بالاثنین اللّذين اديا ارلا ات من اقبول شهادتهما أو شهادة أحدهما 
فيتعيّن على الًالث» ومن لا يتم الحكم إلا بشهادته تعيّن عليه أن يودي 
شهادته» والأصل في ذلك قوله تعالى: وولا تما ومن نها 
E‏ اؤ ا لمر © [البقرة: 282]» وخرّج E‏ 


)1( في «ت 1» وم 1 و«ق»: (اقتلوا المشركين). 

(2) البريد: فرسخان» والفرسخ: ثلاثة أميال. انظر: لسان العرب 3/ 86» مادة: (برد). 

(3) في «ت1٠:‏ (شهادة). 

(4) الاسترعاء هو: طلب الحفظ؛ أي: بأن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على 
شهادتي واحفظها فللفرع ولمن سمعه يقول ذلك أن يشهد على شهادته ولو لم يخصه 
بالاسترعاء. الموسوعة الفقهية 26/ 240 (حرف الشين) الطبعة الأولى . 

(5) (عليه) ساقطة من «ق» وام 1». 

(6) في «ق»: (قبله). 

(7) الطحاوي»ء أبو جعفر أحمد بن محمد بن بالإجماع الطحاوي: إليه انتهت رياسة 
أصحاب أبي حنيفة بمصرء أخذ العلم عن القاضي أبي جعفر بن أبي عمران وغيره» 
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عن النَبنّ ا ا قال: «بَينّ يدي السَاعَةَ ليم الْحَاصّةَء وشو التَجَارَةٍ حتّی 

تَعينَ المَرَأة رَوّجَها عَلَّى التَجَارَةء وَقَظعْ الأرْحَام وَظهُورُ شَهَادَة الرورء 

وَكْمَان شَهَادَة الح وأمًا أن ذلك الأداء يجب من البريدين فهذا 
التحديد ل يقوم عليه دلیل› والأصل أن ما ١‏ كبير مشقَة فيه یجب الأداء مله 

كتب القاضي الذي هو أقرب إلى تلك الجهة إلى رجل تَرْفّعٌ السهادة عنده» 

ويكتب إلى القاضي بما أذَّى إليه فينظر فيه . 

۹ ےه 2 

وقوله: < ولا تل إحالثة على اليمينِ 4. 

لأن في الحلف كلفة ودخولا في عهدة» وكثير من الناس من يكره اليمين 
ولو تحمَّق سببهاء فإدخاله في ذلك مع وجود ما یزیله عنه إلزام له بما لا 
يلزمه»› وأيضاً فالشاهد واليمين متأخر عن الشّاهد والمرأتين الذي هو متأخر 

عن الشاهدين» فنقله من الأقوى إلى الأضعف توهين لحقه وهو باطل . 

وقوله: < وإن لم يجتزئ الحاكمٌ باثنين فعلى الثّالث» ولا يلزمُ من 

بعد 4. 

تقدّم الآن وجه ذلری), 
قوله: ظ ولا يجوز ان يَنْتَفِعَ منه فيما يلرَمُهُ الا في رڪوب اِن لم تکن له 

اة وعسر مشيْهُ &. 

= من مصنفاتة: «اختلاف العلماء»ء و«الشروط»» و«أحكام القرآن»ء و«معانى الآثار» 
مات سنة (321ه). انظر: طبقات الفقهاء 148 وسير أعلام النبلاء 15/ 27. 

(1) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 4/ 384 والإمام أحمد في مسنده 1/ 407 مسند 
عبد الله بن مسعود طا والحاكم في المستدرزك على الصحيحين 14 1 وقال: هذا 
حدیث صچیج الإإسناد ولم یخرجاه» وذکره المتقي الهندي في کنز العمال 230/14 
(الإكمال من أشراط الساعة الكبرى)ء والهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 329 (كتاب 
الفتن: باب ثان فى أمارات الساعة). 

(2) (ذلك) ساقطة من «م1). 

(3) سقط من «ت 1): (الأداء). 

(4) في «ق» (وإلی). 

(5) سقط من «م1»: (وقوله وإن لم. .. ذلك). 
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يعني : أن ما يلزم الشّاهد أواء الاد هة كالر م ل ل اعد 
العوض عن الأداء؛ لأن ذلك طلب عوض على واجب كطلبه أخذ العوض 
لی ف ی ف آل کرت اط خر اتکی عل عة به من 
ا و E‏ ل تمتفعة ةة 
للشاهد» وإدّما منفعته مقصورة على المشهود له. 

قوله: <[ ويجورٌ فيما لا يلزْمُةٌ أن يقام بما يتكلَفُةُ من دابَةٍ ونفقة 
عجر أو لم يَعْجِرْء وقيل: لا يجورٌ فيهما تبطْلٌ شهادئُةء وقيل: تَبْطْلٌ في غير 
المُبَرّزِ 4. 

ضر اة المجرور ب «في» راجع إلى حالتي العجز وعدمه» والأقرب 
اا و > ولان الشّاهد لم يستفضل في 
جميع ذلك شيئاًء وإِتّما نهاية الأمر أنه كفى مؤنة نفسه عوضاً عن أمر لا 
يلزمه» ولو قيل بجواز أخذ العوض مطلقاً لكان له وجه» وقد نص بعض 
السافعيّة على ما هو قريب منه» ولناتِ بما قاله سحنون» وبما أتبعه ابن رشد 
ا ی کا ا ای هة زت ار ل لي شار فزت 
أقرب إلى تحقيق التقل» قال سحنون في الشهود يدعون إلى السّهادة في غير 
ال رة شى غا اتو إل الاضرة فس اهو دو 
وينفق عليهم» قال: إن كانوا على مثل البريد أو البريدين وهم يجدون الدوابٌ 
والتفقة فلا يأخذوا ذلك منهء فإن فعلوا سقطت شهادتهم» وإن كانوا لا 
يجدون جاز ذلك وفبلُواء ولو أخبر بذلك القاضي كان أحسن» وإن كان مثل 
ما تقصر فيه الصًلاة فأكثر لم يشخص الشُهود من مثل ذلك» وليشهدوا عند من 
يأمرهم SS a‏ ویکتب بما شهدوا به عنده إلى اي 
9 ابن رشد: وخفف ذلك ابن حبيب إذا كان قريباًء وکان أمراً 


خفيفاً» قال: وينبغي أن يُحْمّل على التفسير» فالقريب على قسمين: 


(1) البريد: فرسخان» والفرسخ: ثلاثة أميال. انظر: لسان العرب 3/ 86 مادة: (برد). 
(2) في «(ت1): (أقام). 

(3) في «ت1»: (أو نفقة). 

(4) في «م1٠:‏ (الحل). 


- قريب جدَاً: تقل فيه التفقة ومؤنة الركوب» لا يضر الشّاهد فيه ركوب 
الدَابة» ولا أكل العام . 

- وغير قريب جداً: فهذا يبطل الشّهادة إن ركب دابّة المشهود له وله 
اة“ أو أكل طعامه عند سحنون»ء وقيل: لا تبطل بذلك وهو ظاهر قول 
أصبغ ومطرّف في الشّاهد في الأرض التابية يحتاج إلى تعيينها بالحيازة لها أنه 
لاا ا کا اوو ل وای طا وال این ود وف 
الأظهر إذ ليس هذا مما يتمرّل ليسارته» وإن كان الشّاهد لا يقدر على 
التفقةء ولا على اكتراء دابّةء ويشقٌ عليه الإتيان راجلا فلا تبطل شهادتهء إذ 
لم يسقط عن نفسه ما هو واجب عليه» وقد قل : تبطل . 

وأمًا إن كان من البعد بحيث لا يلزمه الإتيان» ولم يقم للقاضي* من 
يشهد عنده بالموضع الذي هو به فلا يضرّه أكل طعام المشهود له وإن كان 
له مال وكذلك إن احتجب السلطان عن الشّاهد لم يضْرّه أن ينفق عليه 
المشهود له ما أقام منتظراً له إذا لم يجد من يشهده على شهادته» ثم 
ينصرف» وقد قيل: تبطل بذلك لتوفير نفقتهم» وقال: وهو الأظهر. فانظر 
على هذا أبداً إذا أنفق المشهود له على الشاهد في موضع لا يلزم الشاهد 
الإتيان إليه والمقام فيه جازء وإن أنفق عليه في موضع يلزمه ذلك فلا يجوز 
إلا فيما يركب إذا لم تكن له دابّةء ولم يقدر على المشي» فلا اختلاف أنه 
يجوز للشّاهد أن يركب دابّة المشهود له إذا لم تكن له دابّةء وشم عليه 
جملة من غير تفصيل بين قريب ولا بعيده ولا موسر ولا معسرء وإِنّما 
يفترق ذلك حسبما ذكر فى التَفقة والرّكوب إذا كانت له دابة. 


(1) سقط من «ت1: (وله دابة). 

(2) انظر: المنتقى 5/ 201 (كتاب الأقضية: الباب الأول في نقل الشهادة عن معينين). 
(3) سقط من «م1): (لا يقدر على النفقة). 

(4) فى «ت1» و«ق»: (القاضی). 

(5) (هو) ساقطة من ام1. ٠‏ 

(6) في «م1٤:‏ (بال). 

)7( في «ت ٠1‏ : (يتصرف). 

(8) في «ت!1٩:‏ (ویشق عليه حمله). 
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وقوله: < وتَذْبْتُ الأموالٌ وحقوقها بشاهدٍ ويمينٍء أو امرأتين ويمينِ 4. 

أمّا الشّاهد واليمين ففي الأموال وحقوقهاء ومراده بحقوقها عقود 
البياعات» والاجارات» والصحة والفساد فيهاء وشبه“ ذلك» فهو المشهور 
من مذاهب العلماء» وجمهور الصحابة» ومن بعدهم من التّابعين» ومن 
بعدهم من فقهاء الأمصار” وهو مذهب الخلفاء الرّاشدين أبي بكر 
وعمر» وعليَ» وأشار بعضهم إلى إلحاق عثمان بهم رضي الله عنهم أجمعين 
وهو مذهب أبي بن كعب» وغيره من الصحابة» وهو أيضاً“ مذهب 
ر والفقهاء السبعة) وبه قال مالك والشّافعيّ» وأبو ثور» 
وإسحاق» وأحمد بن حنبل»ء وداود» وخالف فى ذلك التخعي» والشعبئ»› 
والأوزاعيّ» وابن أبي ليلى» وأبو حنيفة وهو قول( الک © و 


)1( في «ق» : (وشبهه) . 

(2) فقهاء الأمصار: كأبي حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى بالكوفة» وابن جريج بمكة» 
ومالك وابن الماجشون بالمدينة» وعثمان البتي وسوار بالبصرة» والأوزاعي بالشام» 
والليث بمصر. الإحكام لابن حزم 2/ 247. 

(3) أبو المنذر أبى بن كعب بن قيس بن عبيد بن النجار الأنصاري: كان من أصحاب 
العقبة الثانية» وشهد بدراً والمشاهد كلهاء سماه عمر بسيد المسلمين» أخرج الأئمة 
أحاديثه في صحاحهم» وممن روى عنه من الصحابة عمر» وكان يسأله عن النوازلء 
ويتحاكم إليه في المعضلات اختلف في سنة وفاته فقيل: مات سنة (20ه)ء وقيل : 
مات سنة (22ه) فى خلافة عمر» وقيل: مات فى خلافة عثمان سنة (30ه). انظر: 
الاصابة 27/1 ٠ ٠‏ 

(4) سقط من «م1» و«ق»: (أيضاً). 

(5) في «ت1»: (أبي شريح). 

(6( الفقهاء السبعة : سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد بن بي بکر 
الصديق» وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» 
وسليمان بن يسار» واختلف في السابع»ء فقال آبو الزناد: هو أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وقال ابن المبارك: هو سالم بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» ونقل الحاكم أبو عبد الله عن أكثر علماء الحجاز أنه بو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف. التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص288. 

(7) في «ت1»: (وهو أول قول). 

(8) الحكم بن عتيبةء أبو محمد سنان مولاهم الكوفي» يكنى بأبي عمروء وقيل: أبو 
عبد الله : الإمام الكبير عالم آهل الكوفة» فقيه ثقة ثبت في الحديث. وكان من فقهاء د 
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الف فد عن ال و ول الاق یخی ن ي اه 
يحکم بالساهد وال وزعم أن اللرعى کان يفتي به» وقال عطاء: 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


أصحاب إبراهيم النخعي» »> وان صاحب سئَّة وأتباع توفي سنة (114ه). انظر: سير 
أعلام النبلاء e‏ وتقريب التهذيب ص 175ء وطبقات الحفاظ ص51. 

الزهري» محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» يكنى بأبي بكر: أول من 
دون الحديث» وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء. تابعي من أهل المدينة متفق على جلالته 
وإتقانه. توفي سنة (124ه - 742م). انظر: طبقات الفقهاء ص63 وتقريب التهذيب 
ص506 والوفيات لابن قنفذ ص118 والأعلام 7/ 97. 

أبو محمد يحيى بن يحيى بن أبي عيسى كثير بن وسلاس الليثي بالولاء: من أكابر 
أصحاب مالك» روى عن مالك الموطاً إلا يسيراً منه فإنه شك فى سماعه فرواه عن 
زياد بن عبد الله شبطون عن مالك وكان قد سمع منه الموطاً في حياة مالك» أخذ عن 
علماء مكة ومصر وعاد إلى الأندلس»ء فنشر فيها مذهب مالك» عرض عليه القضاء 
فرفضه وترفع عنه مما زاد في جلالته» وكان الإمام مالك يسميه عاقل الأندلس. توفي 
سنة (234ه _ 849م). انظر: طبقات الفقهاء ص157 ووفيات الأعيان 6/ 143» 
وتهذيب التهذيب 11/ 300 والأعلام 8/ 176. 

سقط من «م1٠:‏ (أنه لا يحكم. .. اليمين). 

أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاء: إمام أهل مصر في عصره 
حدیغاً وفقهاًء ولابن حجر العسقلاني كتاب (الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية) فى 
سيرته» توفي سنة (175هھ - 791م). انظ + طعات الها صن 475 وريت اهديب 
ص464 والوفيات لابن قنفذ ص138 والأعلام 5/ 248. 

أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي: من أعاظم الخلفاء 
ودهاتهم» نشا في المدينة» فقيهأً واسع العلم» متعبدأء ناسكأء انتقلت إليه الخلافة 
بموت أبيه سنة (65ه) وهو أول من صك الدنانير في الإسلام» وأول من نقش بالعربية 
على الدراهم» ونقلت في أيامه الدواوين من الفارسية والرومية إلى العربية» وضبطت 
الحروف بالنقط والحركات . توفي سنة (86ه - 705م( . انظر: تاريخ خ الطبري 3/ 
7 والكامل في التاريخ 4/ 517 حوادث سنة (86ه)» والأعلام 4 

قال أبو عمر: وزعم عطاء أن أول من قضى به عبد الملك بن مروان» وهذا غلط 
وظن لا يغني من الحق شيئاًء وليس من نفى وجهل كمن أثبت وعلم» وقد ذكرنا من 
سمينا من الصحابة والتابعين وليس فيهم من يدع علمه لعبد الملك بن مروان» وقد 
ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن مروان قضى بشهادة ابن عمر 
وحده لبني صهيب يعني مع إيمانهم . التمهيد 2/ 154. 
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القضاء به؛ لاله حلاف القرآن"). واحتحٌ هؤلاء بظاهر قوله تعالى: هن َم 
ا ا 0 ا تال ارد لن 
بیان ما فع به الحقوق» فلو كان الشّاهد واليمين من ذلك لذكرف إذ لا 
يتم البيان إلا باستيفاء جميع الظرق. 

وأجاب الآخرون عن هذا: بأد ما ذَكَرَّ فى الآية إرشاد إلى الطّرق 
الس ان نحق بها وال عن فيه قري واناه 
واليمين ليس من ذلك» فلهذا أعرض عن ذكره» وتمسّك الجمهور بما خرّجه 
مسلم عن ابن عباس أن رسول الله ية قضی بیمین وشاهي» قال أبو 
غر مه اغ کات ھن جا وال الا کے دی ا غاس 
إسناده جيدء ورواه أبو هريرة من طرق كثيرةء ا ين ثابت» وعبد الله بن 
غمرو بن شعیب 2 وکلها سن طرق مرا وبسياق مسلم يضعف 


(1) انظر: شرح الزرقاني 3/ 491. 

(2) في «م1): (قال). 

(3) (مسلم) ساقطة من «م1». 

(4) أخرجه عن ابن عباس كل من مسلم 3/ 1337 (كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين 
والشاهد)» والإمام أحمد في مسنده 1/ 323» والنسائي في السنن الكبرى 3/ 490» 
وأبو داود فى سننه 3/ 308 (كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد)» وأخرجه 
ابن ماجه عن أبي هريرة وعن جابر 2/ 793 (كتاب الأحكام: القضاء بالشاهد واليمين)» 
وأخرجه الإمام مالك 2/ 721 722 (كتاب الأقضية : باب القضاء باليمين مع الشاهد). 

(5) في «ت!1»: (عن ثقات). 
أسنده جماعة ثقات مثل : عبيد الله بن عمر» وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» 
ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد المدني» ويحيى بن سليم الطائفي» وإبراهيم بن أبي حيه 
كل هؤلاء رووه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي اة . الاستذكار 22/ 47. 

(6) انظر: السنن الكبرى للنسائي 3/ 490 والتمهيد 2/ 138ء و2/ 152 وما بعدها. 

(7) في «م1» وات 1»: (عمر). 

)8( في «م1» وت 1» عبد الله بن عمر بن شعيب» وفي «ق» عبد الله بن عمرو بن شعيب› 
والصواب أنه رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (عمرو بن شعيب بن محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن العاص). التمهيد 2/ 149 150. 

(9) (وکلها) ساقطة من «ت 1)» وفي «م1): (کونها). 

(10) انظر: شرح الزرقاني 3/ 491. 
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تأويل الحنفيّة أله قضى باليمين على المدّعى عليه مع وجود الشّاهد ولم يلتف 
إليهء فان هذا التأويل على ضعفه وإن آمكن في سياق قضى باليمين مع الشاهد 
فلا یمکن تمشیته فې السّیاق الذي خرّجه مسلم»ء والبحث في هذه المسألة 
طول من دا وشل عل اناف . 


وأئًا المرأتان واليمين فرأى مالك أنهما بمنزلة الشّاهد واليمين؛ لان الله 
تعالى جعل المرأتين عوضاً من الساهد في قوله تعالی): ین لم کا ن 


َرَج واكان [البقرة: 281]ء ویؤکد هذا ما بن( في السنَّة من قوله : 
ليس شَهادَةٌ الْمَرأٍ نل“ يضف شاد الرَجُل؟. وإذا ثبت أن شهادة 


المرآتين كکشهادة الرّجل» تقدّم من الأحاديث أن ا واليمين 

يقفضی بهما»› وجب القضاء بشهادة المرأتين واليمي- 7 ولا خلاف أن الشاهد 
واليمين ل يقضیى بھما في الحدود» والظلاق› والعتاق» وما في معنی ذلك 
ونما وقع الراع ين الأئمة في الأموال» وما تعلق بها خاصة. 


(1) انظر ما قيل في هذه المسألة بالتفصيل في: التمهيد 2/ 152» والاستذكار 22/ 46 
وما بعدها» وفتح الباري 5/ 282 وما بعدها. 

(2) (تعالى) ساقطة من «ت 1» و«ق». 

(3) سقط من «ت1): (ويؤكد هذا ما جاء). 

(4) فی («(ت1»: (على). 

a (5)‏ ا مت ا 

(6) هذا جزء من حديث آخرجه البخاري 2/ 941 (كتاب الشهادات: باب شهادة النساء) 
ونصه: : عن ابي سَعِيدٍ الْخُذْرِي فال : حرج سول الله 4ة و في أضحى أذ فِظر إلى 
الضن كَمَرٌ على النَسَاءِ َال : يا مَعْشَرَ النَسَاءِ ا تكن ار أَهْلِ 
التار. فلن : َم يا رسو اله؟ قَالّ: ترك الل و كفن احير :ما ايك مِنْ 
َاقِصَاتِ عَقَلِ وَدِينِ َذْعَبَ لِلْبٌ الرَجُلِ الْحَازِم مِنْ إِحدَاكُنٌّ. فُلْنَّ: وَمَا نَقْصَانُ ِيينَا 
وَعَقَلتَا يا رَسولَ اله؟ قال : ليس سَهَادَةُ الْمَرأ مِْلَ ضف شَهادَة الرَجُل؟ فلن : لی : 
ال: قُذَلِكِ مِنْ تُقْصَانِ عَقلِهَاء اليس اذا حَاصث لَمْ صل وَلَمْ تَصَمْ؟ فُلْنَّ: بَلّى. 
قال : هُدَلِكْ مِنْ نُمَّصَانِ دينها». 
وأخرجه مسلم 1/ 86 عن عبد الله بن عمر عن رسول الله اة . 

(7) سقط من «م1٠:‏ (اليمين). 
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وقوله: ‏ ويُطَالَبُ المشهودُ عليه بالشَاهدِ في التكاح» والطلاقء والعتاق» 


بان تقر او يَف فان امتذع فالأخیرة ان يُْبَس لهما لا أن يحكم بالشًهار» 


وھ و 


وقال ابن القاسم: يُخبَسُ سنةء وقال سحنون: ابداً 4. 

يعني : أن من قام عليه شاهد واحد بالتكاح» أو بالطلاق» أو بالعتق 
فأنكر فان القاضي يكلفه إا الإقرار وإمّا الحلف» فإن أقرٌ لزمه ما أقَرٌ به» وإن 
حلف ترکه» فان امتنع من کل واحد من الأمرين فعن مالك روایتان؛ لأ 
قوله: (فالأخيرة) يريد به الرّواية الأخيرة» وذكر الأخيرة يستلزم تقذّم رواية 
غيرهاء وتلك الأولى هى ما نفاه المؤلف ب «لا» حيث قال: (لا أن يحكم 
بالشهادة)؛ أي : ا الأولى أن يحكم عليه بالشّهادة» فيلزم التكاح» 
واللاق» والعتاق» والرّواية الثانية «أن يحبس»» تُمّ الف هل يتمادى حبسه 
أبداً إلى أن يحلف وهو قول مالك الذي اختاره سحنون» وقال ابن القاسم: 
يُحْبَس سنة» هذا ما يتعلق بتصور كلام المؤلف» وفيه مواضع يجب الّنبيه 
عليها : 

فأولها: جمع في هذه المسألة التكاح مع الطلاق والعتق» وتسويته بين 
حكمهماء والمعروف في المذهب خلافهء وإنما حمله على ذلك - والله أعلم - 
إن ابن شاس جرى ذلك في كلامه لکن على وجه لا نقَرٌ عليه فيه» وذلك أنه 
قال: ولا یثبت بهما؛ آي : بالشاهد واليمين التكاح» والشلاق» والعتاق» 
وغير ذلك من الحقوق الخارجة عن الأموال»ء قال: لكن إن شهد عليه 
باللاق» أو بالعتق» فلا تُلْعّى الئّهادة. ثم مر في الكلام على المسألة فلم 
يتعرض إلى التكاح إلا عند النّفي» ولمًا أعاد الكلام ليبيّن ما اختص به هذا 
الفصل لم يذكر التكاح أصلاًء وفي أواخر كتاب الأيمان بالطّلاق من 


(1) في «ت1»: (بالشاهد). 

(2) في جامع الأمهات «ب» ص477 (وقال سحنون ومطرف). 
(3) سقط من «م1»: (شاهد). 

(4) (هي) ساقطة من «م1). 

(5) فی «ت1»: (بالشاهد). 

(6) في «م1»: (فأما). 
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«المدوّنة»: ومن اذعى نكاح امرأة فأنكرت» فلا يمين له عليها وإن أقام 
شاهداً» ولا تَحْبّس» ولا يثبت نكاح إلا بشاهدين» وإن اعت أن زوجها 
طلّقها لم يحلف الرّوج» ورك اها وإن آقامت شاهدا أو اهراتئن ن 
تجوز شهادتهما لها في الحقوق حلف اة ومَبِعَ منھا حتّی یحلف» قال 
مالك: وإن نكل طلَقَتُ عليه مکانها» وعدَتها من يوم الحكم. وروی عنه أنه 
I E EAN E E‏ قال ابن القاسم: وبلغني عنه أنه 
قال: إذا طال سجنه دين وخلّي بینه وبينها ولم لق عليه وإن لم يحلف» 
وهو رأيي. وهكذا قال غير واحد: إن المنصوص في المذهب أن المرأة 
لا تحلف في دعوى التكاح في هذه المسألةء لكن استقراً ر بعض الشيوخ من 
«الموًازيّة» خلاف هذاء قال فى «الموازيّة» فى دعوى الرّجل على المرأ«° 
ااا 9 إل اليمين ساقطة ما لم يقم 
بذلك شاهد واحد. فظاهر هذا أن اليمين تتوجّه على المدّعى عليه منهما إذا 
قام شاهد عليه» وكذلك أخذ من كتاب ابن حبيب في رجل عقد نكاحاً لرجل 
على امرأة» أو عقد على رجل فأنكر الروج أو الرّوجة الوكالة أنّهما 
يحلفان» فاستقرا , بعض الشيوخ وھا ی او ق ا 
غیره من ا ن المدّعى عليه الوكالة لو صدقها لكان التكاح منعقداً؛ لأنٌ 
التزاع في إذنه في الوكالة؛ لأن العقد قد ثبت بشاهدين بين الوكيل والرّوجةء 
وقال عبد الملك: إن أقام شاهداً على رجل أنه زوّجه ابنته البكر» حلف 


(1) سقط من «م1» و«ق»: (قال). 

(2) (قال) ساقطة من «ق». 

(3) انظر: المدونة 6/ 47 (كتاب الأيمان بالطلاق)ء و13/ 178 (كتاب الدعوى في المرأة 
تدعي أن زوجها طلقها فتقيم على ذلك امرأتين أو رجلاً). 

(4) (المنصوص) ساقطة من «ت1». 

(5) في «ت1»: (الرجل). 

)6( في ت 1) : (الزوج). 

(7) سقط من «ت 1»: (فظاهر هذا). 

(8) سقط من «ت1»: (أو عقد لامرأة على رجل). 

(9) في «ق»: (منهما). 
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الأب» فإن أبى سجن حى يحلف» ولا مقال لبنته في ذلك» وإن كانت ثياً 
فليس عليه يمين» وقال أصبغ: ليس على الأب يمين بحال. 

وأمًا الموضع اللّاني من كلام المؤلف» فهو ما يعطيه ظاهر كلامه أن الرّواية 
القضاء بالشلاق» وما ذكر معه من نكاح وعتق بمجرّد شهادة الشّاهد لقوله: (لا أن 
يحكم بالشهادة") فأمّا مسألة التكاح فلا يوجد ذلك في المذهب بوجه» ويحتمل 
أن يرجع الصمير المجرور من قوله: (يُخْبَّس لهما) على المرأة في الطّلاق» 
وعلى العبد في العتق» فيسقط السؤالان لخروج مسألة التكاح» وام 5 
اللاق الا فالذي قاله أهل المذهب عن مالك أنه يُطلق عليهء ويعتَّق 
عل ) بمجموع الشّاهد والنكولء فأضافوا الحكم إليهما معاً لا إلى الشاهد 
وحده» وبين | ابن الجأاب ذلك حيث فرق في كتابه“ بين الشّاهد واليمين أله لا 
يقضى في الظلاق بهما ؛ لأنهما من جهة واحدة وهي جانب المدعي»› والشاهد 
والتكول أحدهما من جانب المدّعي» والتّاني NNT‏ 


والموضع التّالث: ما أسقطه من الرٌوايات عن مالك؛ لان فی «المدونة» 
ما حکیناه فوق هذا O E E DEE‏ وإلّما ذكر 
السَنة ابن القاسم في أواخر كتاب العتق التّاني» وفي هذه المسألة ا 


هاما على ب «المدونةا» NY‏ م المؤلف» ومنها ما يعمٌ 
الموضعين› تركنا ذلك كله خشية الإملال. 


(1) فی «ت 1»: (بالشاهد). 

(2) سقط من «م1»: (ويحتمل. .. النكاح). 

(3) سقط من «م1» و«ق»: (مسألة). 

(4) (العتاق) ساقطة من «ت1». 

(5) (عليه) ساقطة من «ت 1» و«اق». 

(6) فی (ت1): (کتبه). 

)7( انظر : التفريع 2/ 106» 107. 

(8) انظر المدونة 7/ 227» كتاب العتق الثاني: في الرجل الواحد يشهد لعبد أن سيده 
أعتقه وفيها لم يحدد ابن القاسم المدة بالسنة وقد ذكر الباجي تحديد المدة بالسنة عن 
ابن القاسم . انظر: المنتقى 5/ 216 (القضاء باليمين مع الشاهد). 

(9) في «ت1٠:‏ (يسمل). 
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قوله: ‏ وأمًا الشّهادة على شراءِ الروجة» والشهادةٌ على نجوم الكتابة 
فتثبث وإِنْ ترب عليها" الفسخ والعتق 4. 

لما قذّم أ الساهد الواحد ت اليمين یحکم بهما في الأموال وحقوقهاء 
ولا يحكم بهما؟ في الحقوق التي ليست بماليةء ذکر هنا ما یترگب من 
الوعين وهو أن يشهد الشّاهد بحقّ مالىّ يؤول إلى ما ليس بمالء وقد ذكر 
مالك في «موطته» من هذا التّوع مسائل» واكتفى المؤلف منها“ بمسألتين : 

إحداهما: أن يدعي سيّد الأمة على زوجها أنه اشتراها منه» وأنكر الروج» 
فأقام السيّد شاهداً على صحة دعواه» وحلف معه» فان البيع يثبت ويفسخ 
الٹکاے فھذا حیٌ مال ادى إلى ما ليس بمال» قال بعض الشيوخ: وإلَّما 
حكمنا فيها بذلك؛ لأنه لو لم يحكم به لأدّى إلى أحد أمرين كل واحد منهما 
باطل: إمّا رد شهادة الشاهد» وقد دل الحديث على قبولهاء وإمّا بقاء الرّوجة فى 
عصمة زوجها مع کونها وو له و اچ وعلی هذا المعنى 
مسألة الكتابة» وهي“ أن يدعي المكاتب أنه دنع لله الج الاير + نكر 
2 سنّده ذلك فيقوم للعبد شاهد» ويحلف معه» فإنه يعْتق› وأشار بعض الائمة إلى 
أن مسألة الكتابة أقرب إلى الحقوق ا المحضة من مسألة الرّوجة؛ لأنً 
الكتابة ثابتة بشاهدين» ومن لوازمها وجو با العتق بالاداء» وإلّما یت بالشّاهد 
واليمين أداء المال وحده» ولا خفاء أن قول المؤلف : (ترثّب عليها الفسخ) 
يعود إلى شراء الرّوجة» وقوله"": (العتق) يعود إلى نجوم الكتابة. 


)1( في جامع الأمهات «أ» لوحة 168/ ظهرء وجامع الأمهات «ب» ص477 (عليه). 
(2) في «ق»: (بها). 

(3) سقط من «م1٠:‏ (النوع). 

(4) (منها) ساقطة من «م1». 

(5) انظر: الموطاً 2/ 723. 

(6) فی (ت!1»: (وهو). 

(7) ف «ت 1» و«ق»: (الآخر). 

)8( في «ت :»٠1‏ (الكتاب). 

(9) فی «(ت1): (ثبوت). 

(10) سقط من «ت 1»: (الفسخ. .. وقوله). 
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قوله: < ومًا الشّهادةٌ بالقضاءِ بمالٍ فالمشهوز لا تمضي) وله 
استحلاف المطلوب» فان نكل لَْمَهٌ بعد يمين . 

يريد: إذا ادعى رجل على آخر أن القاضي حکم له عليه بمالء فأنكرء 
فأقام عليه شاهداً بذلك» فهل له أن یحلف مع شاهده ویستحق ما حکم له به 


عليه؟ في ذلك قولان: المشهور منهما أنه لا يمن لك واا 
سک 0 وعلى المشهور فتصير دعوى مجردةء فله أن يحلف المدّعى 
عليه» فإن نکل رد : عليه اليمين فحلف واستحقًّء وهذا كلام فيه نظر» والذي 
حكاه الباجيّ وغيره أن القولين في قبول” كتاب القاضي بشاهد ويمين» وذلك 
له حیّ لیس بمالیّ یؤول إلى مال۵)ء وهو عكس الذي فوقه وأمًا دعوى أحد 
الخصمين على الآخر أن القاضي حكم عليه بمالء فدعوى بمال حقيقة 
ينبغي أن يُحَلّف فيه» وبتقدير أن يکون الأثر على ما حكاه المؤلف کل 0 
فکيف يمنع من قبول السّاهد واليمينء ويقبل فيه التكول واليمين؟ وهل الّاني 
إل أضعف من الأول على أصل المذهب؟ وقد قال في أقضية «المدوّنة): 
رللطالي أن بات التطلرت ياف أن مك الكهادة الي في ديوان القاضي ما 
شهد عليه بها أحد» فإن نكل حلف الشالب» وثبتت له السّهادةء ز اظ 
فيها الذي ولي بما كان ينظر المعزول(. 
قوله: ‏ والسَّفية والعبد؛ كالرّشيدِ لا كالصَبِيّ على المشهور 4. 
يعني : أن الصغير إذا شهد له شاهد بحقّء لم يحلف مع شاهده كما 


بحلف الکییں ولکن تخر یمینه إلى بلوغه على ما يکین الآن» واختَلِف في 


)1( في «م1: (لا تقضي) . 

(2) في جامع الأمهات «ب» ص477 (بعد يمين الطالب). 
(3) (منهما) ساقطة من «(ت1». 

(4) (منه) ساقطة من «ت1». 

(5) سقط من «ت1٠:‏ (قبول). 

(6) انظر: المنتقى 5/ 214. 

(7) (4) انفردت بها «(ت1». 

(8) سقط من (ت1»: (عليه). 

(9) انظر: المدونة 12/ 145ء كتاب القضاء. 
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السّفيه والعبد على قولين: أحدهما: وهو النشهور آتهماً يخلفان؛ كال ٩7‏ 
الاشيد: رالا انما الك غير هة الذي مضي كلانه وهو تقل باح 
إلى تحقيق» فأمًا السّفيه فحكى الباجىّ والمازريٌ فيه مثل ما حكاه المؤلف» 
فقال الباجيٌ: روى أصبغ ن اين القاس في «العتبكّة) : یحلف مع شاهده 
بخلاف الصَبِيّء فإن نكل حلف المطلوب وبرئ» وإن نكل غرم المطلوب*» 
قال أصبغ : کالعبد والذمه 6 وحیث مکنا السّفيه من الخلف» وحلف وفُضِيّ 
له» فاته يتولّى القبض بنفسه» ت ر ذلك عن بده من لي حه هذا هو 
الحا وة التاعد الال فة .أن يلف عة ين سح الاك 
والقبض» قال: وروى ابن حبيب عن مطرّف يحلف المطلوب ويؤترء فإذا 
رشد حلف مع شاهده» وإِن أبی لم یکن له على المطلوب يمين . وقال 
ابن زرقون: لم يختلف ابن القاسم ومطرّف أن السّفيه e‏ مع شاهده» 
وإنّما اختلفا إذا نكل وحلف المطلوب ثم رشد السّفيه» فقال مطرٌّف: 
يحلف بعد رشده ويقضى له» وقال ابن القاسم: قد نفذ الحكم للمطلوب ولا 
تعاد اليمين إلى السّفيه» قال: وهكذا هو منصوص في الواضحةء وأمًا العبد 


2 ت 


فلا أعلم فيه خلافاً أنه كالرّشيدء AS E E as‏ 


وأمًا الصغير فالمشهور أنه لا يحلف» وحکی القاضى ابن رشد عن مالك 
والليث: أنه يحلف مع شاهده» قال : وهو غریب . 


وقوله: < ولو حلف المطلوبُ ثُمّ آتى الطًالبُ بشاهدٍ آخرَ لم يُضَمٌّ إلى 
الأول اتفاقاًء وفي اعتباره لیځلِف معه قولان 4. 


يعني : أن من أقام شاهداً له بحق» ولم يحلف معه» ورد اليمين على 


(1) سقط من «ت1٠:‏ (كالحر). 

)22( في «(ق» و«م1»: (یعطیه) . 

(3) (المطلوب) انفردت بها «(ت 1» فهي ساقطة من «ق» و«م1» والمنتقى 5/ 110. 
(4) انظر: المنتقى 5/ 210 (القضاء باليمين مع الشاهد). 

(5) فی «ت1»: (له). 

(6) سقط من «(ت 1»: (له). 

(7) انظر: المصدر السابق. 

)8( في «ت 1): (اختلف). 
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المطلوب فحلف» تم اتی الظالب بشاهد آخر لم يضم إلى الساهد" الأوّلء 
وحكى المؤلف في ذلك اتاق المذهب ثمّ هل له أن يحلف مع الشاهد 
الثاني كما كان له ذلك مع الشاهد الأول في ذلك قولان: أحدهما: أنه 
يؤتنف له الحكم فيحلف مع شاهده قاله في «الموًازيّة»» والّاني : انه لا يحلف 
مع الثاني ؛ لأنّه ترك حقّه بالنکولء قاله ابن كنانة ونحوه لابن القاسم» ونقله 
لھ( القولين صحيح» وأمّا نقله الاتفاق أوّلاً فليس بصحيح وإِنّما 
غرّه في ذلك سکوت ابن شاس عن فظن أن E‏ 
قولان: أحدهما: ما ذكره وهو الذي في تاب ابن المراز ورواه یحیی بن 
يحيي» وابن سحنون» عن ابن القاسم»ء والقول الثاني : أنه يض إلى الأول 
ويقضى به» ورواه ابن عبد الحكم» وابن الماجشون عن مالك فيما حكاه ابن 
حبيب وقال به أصبغ»› قال ابن كنانة: هذا وهم» وقد کان يقول: لا يضم لي 
الأول» قال(): وإنما هذا في المرأة تقيم شاهداً على طلاق» فيحلف الرّوج 
تم تجد شاهدا آخر أنه يْصَمٌ إلى الأول لأت لم يوجد منها نكول. 

قوله: < وعلى اعتبارِه فان لم يحلِف ففي تحليف المطلوب قولان 4. 

EY SU ER ATOR OE O 
N Nels EGE LE Oe ES 
أحدهما: أنه يحلف قاله ابن المرًّاز» والقّاني: أنه لا يحلف قاله ابن‎ 


(1) سقط من «ت 1»: (الشاهد). 

(2) سقط من «ت 1» (وحكى المؤلف. .. الأول). 
(3) سقط من «ت 1»: (هذين). 

(4) انظر: المنتقى 5/ 214 (كتاب الأقضية : القضاء باليمين مع الشاهد). 
(5) سقط من «ت1٠:‏ (وأما نقله. . . فليس بصحيح). 
(6) سقط من ((ت 1»: (عنه). 

(7) سقط من «ت1»: (ابن). 

(8) سقط من («ت1»: (قال). 

(9) المصدر نفسه. 

(10) سقط من «م1»: (إذا بنينا). 

(11) سقط من «ت1»: (أن يحلف). 
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ٍ 


مَيّسّر» وجمع بعض الشيوخ المسألة من أصلها مع فرعيها المترتّبين عليهاء 
وقال فيها أربعة أقوال: 

أحدها : إن اتی بشاهدین قضی له بهماء وإن اتی بشاهد ثانٍ استؤنف له 
الحكم وهو قول ابن القاسم في «الموًازيّة»» واحْتَلِفَ إذا نكل هل يحلف 
المطلوب ثانية؟ وقد تقذم الآن. 

والاني: إن أُتى بشاهدين قضى بهماء وإن أتى بشاهد أضيف إلى الأول 
وأخذ حقّه دون یمین وهی رواية ابن الماجشون عن مالك وقول عيسى بن 
دینار. ۰ 

والتّالث: أن نکوله أوّلاً قطع لحمَه فلا يکون له شيء وإن اتی بشاهدین 
غير الأول وهو قول ابن القاسم وابن كنانة في «المبسوطة. 

والرّابع : أنه إن جاء بشاهدین سوی الأول قضى بهماء وإن أتى بشاهد 
واحد لم یقض له بشيء حکاه ابن رشد ولم ینسبه. 

وقوله: < فلو كانت مرجوَةً الاستقبال كالشَاهدٍ لصب وحده أو مع 
غيره فالمنصوطص يحلف المطلوبٌ بحصَّة الصَبيّء فإن حلف ففي وقفِ 
المعيَنٍ“ قولان 4. 

يريد: إنّما تقدّم هو حكم اليمين الممكنة في الحال ممن شهد ل( 
الشاهد» فإن كانت غير ممكنة فى الحال ولكنها مرجوّة فى المستقبل» كما لو 
شهدا شاهد واحد لصبیٌ ت وحده» أو له ولال محف وقد تقدّم أل 


(1) ابن ميسّر» أحمد بن محمد بن خالد بن ميسّر (بفتح السين)» يكنى بأبي بكر: فقيه 
إسكندرانئ» يروي عن محمد بن المواز وعن مطروح بن شاكر عن مالك وغيرهماء 
إليه انتهت الرئاسة بمصر بعد ابن الموازء وهو راوي كتبه» كان في الفقه يوازي ابن 
المواز» وألف كتاب «الإقرار والإنكار»» توفي سنة (393ه). انظر: سير أعلام 
النبلاء 14/ 292ء والديباج المذهب ص31. 

(2) فى «ت!1»: (المبسوط). 

)3( (لصبی) ساقطة من «(ت1». 

(4) في ت 1»: (الصغير). 

(5) في «ت1٩:‏ (یشهد به). 

(6) في «ت1): (قام). 
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المسألة اَن المشهور من المذهب اَن الصَبيَ لا يحلف› وان الاد نحل 
ولم يحكٍ المؤلف هذا الئّا. 


- فإن قلت : و هذا الشّاذ هو المخرج معناه» والمقابل للمنصرص 
الذي حكاه المؤلف هنا؟ 


قلت : وا ا ری کو ا ي 
قول مالك في «الموّازيّة» أن المدّعى عليه الذي شهد عليه السّاهد لا يحلف 
الآن» وإنّما يوقف للصَبيّ حقه حى يحتلم فيحلف» كما يفعل ذلك في حقّ 
المغمى عليه» يوقف له حقه حى يفيق فيحلف» قال الباجى فيما فهمه من 
الا كاك قا مر فى كات ال ت مالك عن ٤‏ 
المدّعى عليه لا يحلف الآن ولكن فهمه الباجئ» والمازري رأى أن هذ 
E TT‏ ا بقرب إفاقة(۴) س ا 
ولفظة e‏ المؤلف حال من الصَبّ قَيّدت eT‏ 
المقابلة بين ما تقدّم وبين قوله: (أو مع غيره)» فإذا حلف المدّعى عليه وكان 
ما وقع معنا كثوب أو دار» فاختلف المذهب على قولين: 

اأحدهما: ن الشّيء ء المدّعى فيه يوقف حى يبلغ الصَبىُ. 

والثانى : أ u‏ الية ا بوق 

والأوّل أظهر؛ لأنّ الشّاهد لم تبطل شهادته رأساًء وإنّما حلف المدّعى 


)1( فئ «(ق» وام 1»: (هذا الخلاف الشاذ). 

(2) سقط من «ت1»: (هل). 

(3) في «م1»: (فیکلف) . 

(4) سقط من «ت1): (أن المدعى عليه. . . الموازية). 

(5) انظر: المنتقى 5/ 209 (كتاب الأقضية : القضاء باليمين مع الشاهد). 
(6) سقط من «ت1)»: (رأى أن). 

(7) (عليه) ساقطة من «(ت1). 

(8) في «ت!1): (مع احتمال القول بعد إفاقة). 

(9) في «ت!1): (قيد في) . 
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علبة تاشر الحكم لا بطل شهادة التاهده وف معن المعين لين" الذي 
يحْسّی تلفه . 

قوله: < فإن نكل المطلوبٌ ففي آخذِهِ منه وقفاً أو تمليكاً قولان 4. 

لما ذكر حكم المدّعى عليه إذا حلف في هذه المسألة بيّن الحكم فيها 
إذا نكلء فأشار إلى أنه يۇخذ من" التّيء المتنازع فيه لنكولهء ثم اختلف 
المذهب هل يؤخذ منه وقفاً للصَبيّ حى يبلغ لينظر أيحلف فيتم له ما وقف © 
له وهو ظاهر ما في کتاب ابن حبیب»› أو إِنّما يؤّخذ من المدّعى عليه ملكاً من 
الآنء» كما لو كانت الدّعوى على كبير وقام عليه شاهد فنكل عن اليمين» فإن 
المدّعي يأخذ ما وقعت عليه الدّعوى على أنه ملك وهذا هو مذهب 
«الموّازيّة»» والأوّل أظهر› والفرق بين الصغير والکبير ظاهر؛ لان من نة 
المدعى عليه في مسألة الصّغير أن يقول: إنما حملني على النكول أن يميني 
الآن لا يمٌ لي بها الحكم»ء ألا ترى أي لو حلفت أرّلاً لم يفدني ذلك فائدة 
الوقف؛ لان للصضبئ بعد البلوع أن يحلف مع شاهده» ويتم له مراده» بخلاف 
ما إذا كان التزاع مع كبير» فهذا عذر له يمنع من أن يحكم عليه هنا بما يحكم 
عليه أن لو كان التزاع مع كبير. 

قوله: * وعلی وققه آو يمييِه دس ُسَجَلُ [الحاكم*)] ١‏ لشهادة يست لىستحلِف5) 
الصَبيّ بعد البلوغ أو وار قله 4. 

يعثي: وعلى وقف الكَّيء المدّعى فيه في الفرع الذي فرغ مته الآن» أو 
يمینه؛ آئ: یمین المدعى عليه فی الفرع الذي قېلە» فإن القاضى يسجل شهادة 
الشاهد لينتفع بها الصَبيُ إذا بلغء أو وارثه إن مات ذلك الصَبيُ قبل البلوغ 


(1) في «ت!1»: (الذمي). 

(2) سقط من «ت1): (منه). 

(3) سقط من «ت 1): (وقف). 

(4) (الحاكم) من جامع الأمهات «أ» لوحة 168/ ظهر. 
(5) سقط من «ت 1): (الشهادة ليستحلف). 

(6) في «(ت1): (وارث). 
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صيانة لحقّ من له حى في هذه الشّهادة خشية موت الشاهد قبل بلوغ الصَبيّء 
أو فساد حاله» فالضمير المخفوض من قوله: (وقفه) راج جع إلى المدعى فیه» 
ومن قوله: (يمينه) إلى المدّعى عليه» ومن قوله: 0 إلى الصبيّء ومن 
قوله: (قبله) إلى البلوغ. 

قوله: < فإن نكلا اكتفى بيمينِ المطلوب الأولى" على المشهورِ 4. 

يعنى: فإن عُرضصَبْ اليمين على الصَبى بعد بلوغه» أو على وارثه 
ا و ا ده حت ن کف و کی اف ا 
ولا تزاد عليه يمين أخرى»ء هذا هو المشهور من الاه «المرًازيّة)» 
و«العتبية» وغيرهماء قال الباجي: «وهذا مَبْيْيّ ضلی اد ین المطلوب یمین 
انخا ن زرو ل الد فال ولآ عا د ال 
a E O O E N EE‏ 
أخذ» وإن نكل حلف المطلوب يمين الاستحقاق؛ لأَنّه لو كانت يمينه أَوَّلاً 

تين اشتسقاق لوحب E‏ ولا یحالف 
الي يميناً بعدهاء قال: وهذا أصل متنازع فيه . فهذا القدر من الاحتمال 
خو النی جحل الزات مقابلاً للمشهور› ور ای و عادة المؤلف في 
ذلك» ولیس لك أن ڌ تقول: قد قال الباجي أيضاً المشهور ؛ لان عادة المؤلف 
وغيره من متأخري ايوخ في ذلك مخالفة لعوائد متقدمي الو و غ 
وإن نكل المطلوب أَوّلاً غرم رواه ابن حبيب عن مطرّف وابن كنانة» وقاله 
ابن الموًّاز» وقال ابن حبيب عنهما: فإذا بلغ الصغير فعليه اليمين» إن حلف 


(1) في «م1»: (الأول). 

(2) سقط من «ت 1): (يعني فإن. . . بلوغه). 

(3) في «ت!1): (تقدم في). 

)4( في «م1) : (وإن نكل المطلوب عن يمين الاستحقاق). 

(5) في المنتقى: إذا نكل أن لا ينفذ القضاء». انظر: المنتقى 5/ 210 (كتاب الأقضية: 
باليمين مع الشاهد). 

(6) المصدر نفسه. 

)6۵ في «م1) : (عن مطرف واب بن الماجشون وابن كنانة). 
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فو واف کل جي آي اكير ازى غه بو ارهد االو ود إلى 
)( 
ال 


قوله: < فإن ڪان وارِثٌ الصُغيرِ معه ولا وكان قد نكل لم يحلِف 
على المنصوص؛ لاله نكل عنها“ ). 

اة مات ها الك التي كان هه لاي المجوي شاهدة رور 
هذا لطبي وآ له بالح نكل عن اليمين م شهادة الشاهد» لها مات هذا 
الصّبِىْ ورثه أخوه النّاكل أوّلاء فطلب اليمين ليستحقّ نصيب الصّغير» فذكر 
اللمؤلف أن المنضوص ليس له ذلك؛ الان هذه اليمين قد غرضت عليه ألا 
فكل فا ومن نكل عن يمين فليس له أن يلها عد ذلك وقد علمت أن 
مقابل المنصوص إنَّما هو المخرّج» ولا أعلم هذا القول منصوصاً للمتقدّمين› 
وإِنّما هو قول بعض الأشياخ خالفه فيه ابن يونس نصاًء وكذلك حکاه 
المازري خلافً بين المتأخُرين» ولمّا حكى ابن يونس هذا القول قال: ويظهر 
ا ان کان س ا و ا أنه ورت جى الصغ 
فقد حل محلّه في اليمينء وإتّما کان نکوله ولا عن حصته» واستدل على 
ذلك بما لو حلف أوَلاً وأخذ مقدار حصته» ثم ورٹ الصغير فإِلّه لا يأخحذ 
نصيبه إلا بيمين ثانية . 

- قلتٌ: وفي هذا الاستدلال نظر؛ لاحتمال أن يقال: إِنّما احتيج لإعادة 
اليمين ثانياً ؛ لان يمينه على الحقّ الأول لم يتضمّن الحق اللّاني» وهب أنّها 
تضمنته لها قبل وجوبهاء وأمًا نكوله أوَلاً فالخالب أله من ريبة أو تورع. 


(1) المصدر نفسه. 

(2) في «م1٩:‏ (نکل). 

(3) (أولاً) ساقطة من «ت!1». 

(4) في «ت1): (عنهما). 

(5) ابن يونس» محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي: كان فقيهاً إماماً فرضياًء 
أخذ عن أبي الحسن الحصائري القاضي» وعتيق بن الفرضي» وغيرهماء وكان ملازماً 
للجهاد موصوفاً بالنجدة» ألف كتاباً فى الفرائض» وكتاباً جامعاً للمدونة» أضاف إليها 
غيرها من الأمهات» وتوفي اذه سنة (451ه). انظر: الديباج المذهب 274. 
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قوله: إ لو كان الأب منفقاً والصَبِيّ فقيراً فقي قبولِ حلفِه قولان 4. 

يعني : لو قام للولد الصُغير شاهد بح ورثه من أمّه وشبه ذلك» فإن 
كان هذا الولد غنياً والنّفقة عليه من مال نفسه فلا يمكن الأب من الحلف؛ 
لأنة سلكت الى فر من غي فائاة تخل اة ون كان الولد قرا 
بحيث تجب التفقة على أبيه» فهل يمحن الأب من الحلف لتسقط نفقة ولده 
غه فى ذلك ولان ادها وهو الذي ي کاب المدنین» .والانی: آنه 
لا يمگن من ذلك وهو فى «الموًازيّة»» قال مالك: لا أظنٌُ ذلك. 

قوله ظ فلو كانت اليمينْ“ ممكنةٌ من بعض ممتنعة من بعض؛ كالشاهِ 
بوفف على بنیه وعقبهغ) بطناً بعد بطنِ فروی مطرَفٌ: اله إذا حلف واحدٌ ثبت 
الجميغء وروی ابن الماجشون: إذا حلف الجْلء وقال محمد وغيرُة: كمسالة 
الفقراء. وقيل: د 

يعني: فلو قام شاهد واحد بحقّ لقوم بعضهم معن معين وبعضهم غير 
معيّن ؛ ؛ كمسألة الحبس التى ذكرها» ففى ذلك أربعة أقوال» وتصوٌرها ظاهر إلا 
أن الات دذکره رواية لان الماجشون» وحکاه المازري قولاً لاسن 
الماجشون”) ولم ووا کی اد ی 0 ای ته اه 
أصحابنا امتناع اليمين مع الشّاهد في هذا على الإطلاق . 

- فإن قلك: كيف يُفْهّم هذا المعنى من كلام المؤلف؟ ألا ترى أله قال: 
(كمسالة الفقراء) ‏ ولم يزد على ذلك؟ 

- قلتٌ: هو ظاهر من قوله: (ممكنة من بعض ممتنعة من بعض). فان 
من سمع هذا الكلام لا يشك أن الإمكان إنما هو فی خی البتين الموجودين› 


(1) سقط من «م1»: (لأنه يحلف). 
(2) فی «ت 1): (ویستحق). 

)3( في «ق» و«م1): (كتب). 

(4) (اليمين) ساقطة من «(ت 1). 
(5) سقط من «ت1»: (وعقبهم). 
(6) سقط من «ق»: (واحد). 


(7) في «ت1): (في قول ابن القاسم). 
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والامتناع إتما هو في حقّ من لم يوجد أو ود ولم ينحصر عدده. 

فإن قلت: فلم عدل المؤلف عن حكاية قول ابن المؤاز على ما 
حكيناه إلى تشبيهه بمسألة الفقراء؟ 

قلت : لمائدتين : 

إحداهما: الإعلام بالحكم في مسألة الفقراء. 

والثانية : بيان الحجة في مسألة الحبس» وهي الشبيه بمسألة الفقراء . 

والقول الرّابع : هو مذهب بعض شيوخ القروبّين» ورجُّحه غير واحد» 
وراو كالح الواحد لشركاء أو لورثة عن ميّت» وفي ذلك نظرء فان مسألة 
الشركاء والورثة يتم الحكم فيها بنكول من نكل» وبحلف من حلف» والحى 
فی هذه الا ن فإن حلف الحالف لا يوجب نقل الملك إلى 
ال مقا ا و ا ل کرد ا اوا کنا 
حبسا لمن حلف» فإذا مات تغيّر الحكم على ما يقوله في الفرع المرتّن 
على هذه المسألة وهو: 

قوله: < فلو مات ففي تعيين مستحفَه من بقيِة اللي" أو البطنِ 
الذّانيء آو من حلف ابوه خلاف 4. 
ا فلو حلف واحد فاستحقٌ نصیبه ثم مات فاخْتٌلف هل یرجع 


به إلى بق بق اسر( ۲ لو1 أو البطن الّاني ا أو من حلف أبوه 


(1) سقط من «ت1»: (أو وجد). 
(2) فی «(ت1»: (إن). 

)3( ن ت 1): (الشبه). 

)4( «ت 1»: (رآه). 

)5( ر «ت 1»: (أو الورثة). 

(6) سقط من (ت1): (رده). 

(7) فى «ت1): (فإذا حلف تعين). 
)8( ت «ت 1»: (بقية الأولين قولان) 
)9( (یعنی) ساقطة من «ت 1) . 
(10) فى «ت1٠:‏ (بقية أولاد البطن). 
(11) (الأول) ساقطة من «ت1». 
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منهم خاصّة؟ وهذه الوجوه لم يحكها المازري أقوالاً هكذاء وإِتّما جعلهى(“ 
كاحتمالات على قواعد فتأمّلها في تابه فكلامه هناك لیس بصريح فيما 
ذكره المؤلف» ولعله الموجب لخروج المؤلف عن عادته في نقله الخلاف 
هكذاء ولم يحمَقَها أقوالاً ثلاثة» أو حمَّقها أقوا ل“ ولکلَّها لم تنضبط له 
على عادته في قوله: «فثالثها»» وشبه ذلك من الظرق التي يسلكها المؤلف 
في نقل الأقوالء والأقرب في المسالة أنه إن عَلِمَّ من قصد المحبس نه لا 
ن ال ا ا بعد انقراض جميع الطبقة الأولى 
عاد نصيب الميّت إلى بقَبّة طبقته» وإن لم يُعْلَّم ذلك انتقل حقّه إلى الظبقة التي 
بعده . 

قوله: < تم في اخذِهِ بغيرِ يمين قولان 4. 

يعني: أن من وجب له أخذه من الطبقة النّانية أو من غيرهم» انلف 
هل يأخذه بيمين أم لا؟ وهما على الخلاف هل يأخذه بسبب الوراثة عن 
الميّت فلا يحتاج إلى يمين» أو بسبب التحبيس فيفتقر إلى اليمين؟ وهذا القول 
آظهر عندي ؛ أن زوجة هذا الميّت وأمّه وشبههما لا يستحقّان شيعاً من هذا 
الحبس» وهذا الفرع مما يدل قطعاً على ن المؤلف جزم أن الخلاف الذي 
فوق هذا أقوال صريحة وليس باحتمالات جارية على أصول متباينة. 

قوله: * وفي وجوبٍ القصاص في الجراج بشاهدٍ ويمينِ واحدةٍ قولان &. 

القولان في «المدونة» في غير موضع» قال في كتاب الشّهادات: وكل 
جرح فيه قصاص فإِلّه لا يقْنَّص فيه بشاهد ويمين» وکل جرح لا قصاص فيه 
ما هو متلف كالجائفة والمأمومة وشبههما» فالشّاهد واليمين فيها جائز؛ لان 
العمد والخطاً فيها إِلّما هو أموال”. وفي كتاب الدّيات: وليس في شيء من 


(1) في «م1»: (جعلوها). 

(2) فی «ت!): (احتمالات). 

)3( فی «ت 1): (کتبه). 

)4( (أقوالاً) ساقطة من «ت 1». 

)5( سقط من «م1٠:‏ (في نقله الخلاف. . . على عادته). 
(6) في «ت1): (يستحق). 


(7) انظر: المدونة 13/ 166 (كتاب الشهادات: شهادة الرجل والمرأتين على السرقة). 
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الجراح قسامة ولكن من أقام شاهداً عدلاً على جرح عمداً أو فلیحلف 
معه يمينا واحدة» ويقتص فى العمد» ويأخذ العقل فى الخطأًء وإنما خمسون 
ا ن ای في ال فل ا ا ان و ات ی 
جراح العمد وليست بمال؟ فقال: كلمت مالكأً في ذلك فقال: إنه لشيء 
استحسناه» وما سمعناه فيه شر( . 

وقد تببّن لك بهذا السّياق رجحان ما فى كتاب الشّهادات» والقولان 
أيضاً خارج «المدونةا» قال سحنون: ولو شهدت امرأتان على الجرح عمداً 
حلف المجروح واقتصً» قال: لأنْ من أصلنا أن كل شيء يجوز فيه شاهد 
ويمين تجوز فيه شهادة امرأتين 


[الشهادة على الشهادة] 

قوله: < والشّهادةٌ على الشهادة تجري في الما وغيره 4. 

- فإن قلت : لِم انر المؤلف هذا الوع من نقل الشّهادة عن معيّنينء 
وقدّم نقل الشّهادة عن غير معيّنين مع أن التاني أقوى من الاوّل؟ 

- قلتٌ: ليس الأول عند المؤلف من نقل الشّهادة). وإِتّما يكون نقلاً 
لشهادة لو کان المنقول عنه شاهداًء والمنقول عنه في شهادة السّماع ليس هو 
شاهداًء واا شهادة السّماع من الفصل الذي يتكلم ذ فيه على ما یعتمد عليه 
السّاهد من علم أو ظنّ على أن نقل الشّهادة عن شهود معيّنين قد اختلف 
العلماء في الحكم به: فمذهب مالك قبوله وإعماله في سائر الأمور مالاً كان 
أو عقوبة“)» ومذهب أبي حنيفة انها لا ثبل في العقوبات التي هي حق لله 
تعالى» وبل في العقوبات التي هي حى للخلق إلا القصاص» فلِلّه وإن كان 


(1) (أو خطأً) ساقطة من «ت1». 

(2) انظر: المدونة 417/16 (كتاب الديات: ما جاء في الرجل يقيم شاهداً واحداً على 
جرح عمداً). 

(3) في «م1٠:‏ (الشهادتين). 

(4) انظر: المدونة 13/ 159 (في الشهادة على الشهادة). 

(5) في «ق» و«م1): (سبحانه). 


حقاً للخلق فإنه لا يبل التقل فيه عن شهود الأصل"» واختلف قول الشَافعىّ 

هھ القولين © وخرّج أصحابه قولاً ثالثاً بمنع النَقل في الات 
طلقا والنكتة الي حوّموا عليها هل مجرد التقل شبهة أم لا؟ ومن نفى كونها 
شبهة احج بالاتفاق على أنه ليس شبهة في الأموال اتفاقاً» ومن اعتقد كونه 
شبهة رأى أنه قد يكون شبهة في الحدود وشبهها ما لا يكون شبهة في 
الأموالء وقد جاء (ادرَءُوا الْحدّود بالشبُهات)) وقیل : رجوع من وجب عليه 
الخد د انرا ر ل هة ذلك ى لمران 


ول < وشرطها: آن یقول: اشْهَدْ على شهادتي» أو يراه يؤدّيهاء وقال 
ا 
يتعيَنُ الأول 4. 
بي و قبولها أو شرط تحمُلها ألا أن يقول شاهد الأصل لشاهد 
الفرع : اشهذ على شهادتي» أو على أن فلاناً أشهدني بكذاء فإن سمعه يخبر 
بان فلاتاً اهدده ولم يقل : اشهد علي › أو انقل عٿي هذه السهادة وشبه ذلك 
لم ينقل عنه لما علم من عوائد الاس أن تحرّيهم في الإشهاد والشّهادة أقوى 
من تحرّيهم في الإخبار ولو كان المتكلّم منهم في غاية الورع» وأيضاً فان 


(1) في «ت1٠:‏ (شهود معينين الأصل). انظر: المبسوط للسرخسي 16/ 115. 

(2) انظر: الآم 6/ 232 (باب: الشهادة على الشهادة)ء و7/ 49 (الشهادة على الشهادة 
وكتاب القاضي). 

(3) في «ق»: (على كونها شبهة). 

(4) أخرجه الترمذي 4/ 33 (كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود)» والحاكم 4/ 
6 والبيهقي 8/ 238 من طريق الزهري عن عروة عن عائشة ئشة بلفظ : «اذْرَءُوا 
لخدو عن لوين ما اشتطغم ون گان له محر فكوا سيه كن الام أن لئ 
فِي الْحَفْو حير مِنْ أن يئ في الْعْمُوبَة» وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو 
ضعيف» قال فيه البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك» ورواه وكيع عنه 
موقوفاً وهو أصح» قاله الترمذي ووافقه البيهقي على ذلك عدا الحاكم فقال: صحيح 
الإسنادء وفي الباب عن علي مختصراً «ادرءوا الحدود ولا ينبغي للإمام أن يعطل 
الحدود» أخرجه الدارقطنى 3/ 84ء ولابن ماجه 2/ 850 من هذا الوجه «ادفعوا 
الحدود ما وجدتم لها مدفعاً». انظر: تلخيص الحبير 4/ 56» وخلاصة البدر المنير 
2 0. ونیل الأوطار 7/ 272. 

(5) في «ت1): (سحنون). 
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ا ا وا یر اکل کل عا سه و أن ا 
الجمل وال نالعا رر وغ هاا و ا و ا 
سمع من غير زيادة ولا نقصر 2 ويأتي باللَفظ على الوجه الذي سمعه من 
بيان أو إجمال» فإن فات هذا الشّرط بخصوصيته فهل يقوم مقامه سماع 
شاهدین له يودي شهادته عند القاضي؟ في ذلك قولان: 


أحدهما: أله يكفيهما ذلك لحصول المساواة بين الصُورتين قطعاً فيما 
يجب التحرٌز منه وما لا يجب. 

والتّانى: لمحد بن المرًّاز أله لا يشهد» وفيه بعدء وكذلك انحتف 
E REE EN E RE‏ 
قو لان( . 

قوله: < فلو طراً فسقٌ أو عداوةٌ أو رِدَةٌ امتنعَت 4. 

يعني : فلو تغْيّر حال شاهد الأصل فكان يوم أذن في التقل عنه عدلاً لا 
عداوة بينه وبين المشهود عليه ففسق قبل النقل عنهء أو ارتدًّ» أو حدثت بينه 
وبين المشهود عليه عداوة» فهل یکون ذلك قادحاً فی شهادته؟ فحکی بعض 
و ا ا ا 
حدوث هذه الأوصاف يدل على سبقية مقدماتها قبل ذلك» وأشار إلى تخريج 
الخلاف في ذلك مما تقدّم من حدوث الفسق أو العداو بعد أداء السّهادة 
إذا كان الفسق ظاهراً ممّا يبعد تقذّم سببه» وإذا فرّعنا على ما ذكره المؤلف من 
أن حدوث هذه الأوصاف مانع مطلقاً فتغْبّرت حال الشّاهد بعد ذلك إلى 


(1) في «ت1٤:‏ (المعارض). والمَعاريض من الكلام: ما عرض به ولم يُصَرَح. لسان 
العرب 7/ 183ء مادة: (عرض). 

(2) في «ت1): (من غير شهادة بنقص أو زيادة). 

(3) في «م1»: (فإن قلت). 

(4) سقط من «م1): (محمد). 

(5) سقط من «م1): (وكذلك اختلف. . . قولان). 

(6) سقط من «ق»: (ففسق. . . المشهود عليه). 

(7) في «م1»: (جارح). 
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العدالةء فهل لللّاقل الذي أشهده في حال العدالة الأولى أن ينقل الآن عنه من 
غير أن يجدد شاهد الأصل الأذن ثانية فى نقلها؟ قال المازري: فى ذلك 
خلاف بين التّاس. ولم يصرّح ر ات اهي ا 
المذهب. 

قوله: < والجنونُ من كل لا يمنځ 4. 

أي: والجنون من كل واحد من شهود الأصل والفرع لا يمنع من قبول 
شهادة من طراً عليه إذا طراً على شهود الأصل بعد سماع شهود الفرع منهم» 
وإذا طراً على شهود الفرع منهم" بعد أدائهم شهادتهم عند القاضي؛ لأنّه 
يتنرّل منزلة الموت أو المرض» ولا خلاف فى ذلك فى المذهب» والخلاف 
لك ار الح وا ار مر کر ا عل یه 
الأصل» وذكر طروئه على شهود الفرع تكميلاً للفائدة. 


ەرو 


وقوله: < ولا شُسْمَع إلا بموتِ الأصل أو مرضِه أو غيبِهِ بمكانِ لا یلز ہ۵ 
الأداءُ منه» وقال محمد لا يكفي في الحدً مسافة اليومين والتلاقة“ 4. 


يعني : لَه يشرط في صحة نقل السّهادة تعذر أدائها إلى القاضي مباشرة 
من شود الال اوضر ذلك كرتي © او رض اوغ أجل ان 
اقل عنهم مع حضورهم مشعر بريبة» ويضعف الظَنَ بصدقهم؛ لإمكان أن 
يكونوا إنّما تواروا مخافة أن يشاهد القاضي أشخاصهم» ويسمع كلامهم إذا 
أذوا الشهادة فيستريبي( ويقف عنهاء أو يستفسرهم اشارا يتحيّرون في 
الجواب عنهء وأيضاً فإن الظَنّ الحاصل للقاضي من سماع شهادة الأصل 


)1( (منهم) ساقطة من «ق» وام 1». 

(2) في «ت :٠1‏ (وهذا الموضع ذكر طريانه). 

)8 في جامع الأمهات «أ» لوحة 169/ وجه (يلزمه). 

(4) في جامع الأمهات «أ» لوحة 169/ وجه» وجامع الأمهات «ب» 478 (... والثلائة 
وينقل عن المرأة بحضورها). 

(5) في «ت1»: (أو غيره وذلك لموتهم). 

(6) في «م1» و«ق»: (توانوا). 

(7) في «م1: (فيستمريها). 


أقوى من الظَنٌ الحاصل له من سماع" شهادة الفرع» فلا ينبغي أن يقتصر 
على الأضعف الفرع مع قدرته على الأقوى الأصل› واختَلِفَ في حد الغيبة 
البعيدة التي يصح النقل عن الشّاهد بسببهاء ففي كتاب محمّد: لا ينقل في 
الغيبة القريبة؛ كاليومين والنّلائة ؛ يعنى: إذا غاب عن موضعه هذا القدر؛ لأتّه 
قد يؤوب عن قرب» قال: وأمّا من كان موضعه على مسيرة يومین أو ثلاثة فلا 
يلزمه الشخوص ویصح نقلها عنه» وحکی ابن سحنون عن أبيه: إذا کان 
السّاهد على مثل ما تقصر فيه الصًلاة الستين ميلا ونحوها لم يشخص الشهود» 
وليشهد عند من يأمر به القاضي في ذلك البلدء ويكتب بشهادته إلى 
القاضي وقال المازريّ عن بعضهم ما حكاه المؤلف عن محمد قال: 
على أنه أشار فى «المدونة» إلى كون الثلائة فى غير الشهادة بالحدود قريبة؛ 
لاله قال : من آراد اق ساف ج الکو سن کید لی ادن ایام ناه 
لا يمن من ذلك حلي يسقط القيام باليلة وجعلها في حكم الحاضري. 
قوله: < وقال مُطْرّفّ: لم ار بالمدينة امرآةً قط ادت ولكن يُحْمَلُ عنها 4. 
وفي كتاب ابن الموًاز معناه: ورأوا أن عليهن في حضور مجلس القاضي 
مشقّة لما ينالهنّ من الكشف وا رن و ا والبعد عن 
الرّجال» وفيه عندي نظر: ولو قيل في ذلك بالفرق بين من جرت عادتها 
بالخروج نهاراً وبين غيرها كما قيل في اليمين لكان له وجهء والله أعلم. 
قوله: < ولو زى النَاقِلُ الأصل جازت الشهادتان 4. 


يريد: بالشّهادتين ما أشهدهم به شهود الأصل وتزكية شهود الفرع لشهود 
الأصل»ء ولا خلاف في ذلك أعلمه بل شرط أبو حنيفة”» والشّافعيّ في 


(1) سقط من «م1: (سماع). 

(2) فی «ت1»: (قال). 

(3) انظر: المنتقى 5/ 201 (كتاب الأقضية : الباب الأول في نقل الشهادة عن معينين). 
)4( في م1“ واق»: (إلا حتى). 

(5) انظر: المدونة 13/ 175. 

(6) انظر: المنتقى 5/ 201 (كتاب الأقضية: الباب الأول في نقل الشهادة عن معينين). 
(7) انظر: لسان الحكام ص248 وص 249. 
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صحة القضاء بالسّهادة المنقولة أن يعدّل شاهدا الفرع شاهدي الأصل› 
والمذهب أته يصح نقلهما” عنهما) وإن لم يعرفاهما بعدالة ولا جرحة 
ويحيلان البحث عن عدالة شهيدي الأصل على القاضي فيعدّلهما عنده 
غيرهماء نعم ولا ينبغي لهما أن ينقلا عمُن يعلمان جرحته؛ لأنٌ ذلك 
تغريو بالقافى: وإخال اللبن عله 

قوله: ج وَنْفُلُ المراتان مع رجلٍ في باب شهادتِهلً» ومنعَة شهب 4. 

يحتمل أن يريد بقوله: (في باب شهادتهنً) هو جمیع ما قبل فيه 
شهادتهنٌ مع رجل» ویحتمل أن یرید به ما تَقَبَل فيه شهادتهنٌ وحدهنٌّ 
كالولادةء والاستهلال» والأوّل أظهرء والمسألتان مختلف فى كل واحدة 
ها والاولن نها فى فاده رالخداف فا كا ره الوت 
والاتنة مهما فى :غير «المدونةة ويها اة أفزال 2 القرلان اللدان كرحا 
الملت: لالش لأصبغ : أنه يجوز نقل امرأتين عن امرأتين . 

قوله: ‏ ویشهد علی کل شاهدٍ اثنان لا يكونٌ أحدهما شاه أصل ويكتفي 
بشهادتهما على الآخرء وقال عبد الملك: لا بد من آخرين 4. 

بح آنه يكف صك ل النهاة ماغدا إلرنا أن يكوت نادن 
اثنين بشرط أن لا NE‏ أحد شاهدي الأصل؛ لأنّه إذا كان النّاقلين 
ن شاهدى الأصل ضار الى كما قال اين الخرار: كانه زتها فت شاه 
واحد» نَم هذان الشّاهدان اللّذان نقلا عن واحد هل يصح نقلهما عن.الشَّاهد 
الثاني من شاهدي الأصل؟ في ذلك قولان: المشهور من المذهب صحّة 


(1) في «م1» و«ق»: (شاهد). 

(2) فى «ت1»: (نقلها). 

(3) (عنهما) ساقطة من «ت 1». 

(4) سقط من «ت1): (نعم). 

(5) في جامع الأمهات «ب» ص478 (ومنعه أشهب وعبد الملك). 
(6) (هو) ساقطة من «ت1». 

(7) انظر: المدونة 13/ 160 (فيى شهادة النساء على الشهادة). 
(8) سقط من «ت1»: (المؤلف). 

(9) سقط من «ق»: (أقوال). 
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ذلك» وينْسّب إلى قول" عبد الملك - وهو مذهب الاق ن 
E E E O E‏ الأكمل أن يكون السّاهدان اللّذان 
نقلا عن أحد شاهدي الأصل لا ينقلان عن الشّاهد التّاني» وكذلك من 
الجانب الآخر فإن اشترك الأربعة في التقل عن شاهدي الأصل فعندهم قولان 
في قبول هذا لتقل . 

قوله: < وامًا في الرّنا فيُْدَفُى باربعة عن كَل واحدِ من الأربعة أو عن 
ڪل انين اثنان 4. 

الوجه الأول لا خلاف فيه» والوجه الّاني فيه الخلاف الَذ لذي ياتي الآنء 
وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور. 

وقوله: < ولو شه ثلاثة على ثلاث وواحدٌ على أربعة لم يته 4. 

یرید : أن النقَل عن الرَابع لم يتم إذ لا يتم القل عن شاهد بأقل من 
اثنين» وهذا الشاهد لم ينقل عنه إلا واحد. 

قوله: ۾ وروی مُطَرّف: لا بُ من ستّة عشرء وقال ابن الماجشون: يكفي 
أربعةٌ عن كَل واحدِ اثنان) فإن تفرّقوا فتمانية عن كل واحدٍ اثنان”) وروي: 
يڪفي اثنان عن ڪل واحدِ 4. 

ومنهم من يحكي عن ابن عبد الحكم أنه يعتبر ثمانية من غير تفصيل»› 
والتّزكية على مذهب عبد الملك» ومطرّف تابعة للنّقل» وعلى المشهور 


(1) (قول) ساقطة من «م1». 

(2) انظر: الأم 6/ 232 (الدعوى والبينات: باب الشهادة على الشهادة). 

(3) فی «ت1): (یریدون). 

(4) سقط من «م1): (واحد... عن كل). 

(5) سقط من «ت1): (لم يتم)» وفي جامع الأمهات «أ» لوحة 169/وجه» وجامع 
الأمهات «ب» ص478 (لم تتم). 

(6) سقط من «ت1): (اثنان). 

(7) في جامع الأمهات «أ» لوحة 169/وجه» وجامع الأمهات «ب» ص478 (. . 
تفرقوا فثمانية عن كل واحد اثنان وقال محمد: يكفي أربعة عن كل واحد اثنان). 
انظر: المنتقى 5/ 211 (كتاب الأقضية : القضاء باليمين مع الشاهد). 

(8) في «ت1٠:‏ (ابن عبد الحكم). 
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يكفي في الّركية اثنان يزگيان كل واحد من الأربعة» وقد تقدّم أن في المذهب 
قولاً شاذَاً أن شهود الدّماء'ء والحدود لا بد أن يكونوا معلومي العدالة عند 
القاضى . 
قوله: $ ويْلفْق لفق الأصلٌ مع الُقلِ كاثنين أو ثلاثة بالرُؤيةء واثنين على 
شهادةٍ اثنين أو واحډ فلو شهد ثلاثةٌ بالرُؤية وواحدٌ على شهادة واحدٍ لم 
َه چ 
تدم ٠‏ &. 
اَم اا صحة تلفيق الأصل مع التقل فجارٍ على أصل المذهب ومتفق عليه 
فيه» و ما كيفيّة التّلفيق التى ذكرها المؤلف فجارية على أصل ابن القاسم» 
e‏ الماجشون وما رواه مطرّف فلاء إذ لا بد من اثنين على 
کل واحد من المنقول عنھ ۵ أو ا ربعة عن كل واحد مک ويتّفقون 
6 
على عدم تمام الحدّ في الصّورة الأخيرة؛ لان التقل عن الرّابع لم يتم . 


قوله: < وإذا أكذب الأصل الفرع قبل الحكم يَطَلَتَء وبَعْدَهٌ ثلاثة: ايبن 


القاسم: يمضي ولا غرم ابن حبیب: : تقض محمل: : يمضي وتَغْرَمُ م الأصل 
لرجوعِهم 4. 


يعني : إذا نقل شاهدان عن شاهدين» فقدم شاهدا الأصل فأكذبا 
شاهدي الفرع» وذلك قبل الحكم بطلت شهادة شاهدي الفرع؛ لبطلان الأصل 
الذي بُيْيّتْ عليه وهو شهادة شاهدي الأصل» ولهذا لا يلتفت في هذا إلى 
رجحان شاهدي الفرع في العدالة على شاهدي الأصل» وأمًا إذا کان ذلك 
التكذيب بعد الحكم فاحتَلِف هل يمضي الحكم أم لا؟ فقال مطرّف وابن 


(1) فی «ت1»: (الزنا). 

)2( في «م1: (لم یتم). 

(3) فی «ت1»: (مذهب). 

)4( في ات 1»: (عنهم) . 

(5) سقط من «ت1»: (أو أربعة... منهما). 
(6) فى «ت1): (وينقصون عن). 

(7) فى «ت1٠:‏ (ينقص). 

)8( في «(ت 1»: (شهد). 
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القاسم: يمضي» وكذلك نقل المؤلف عن محمّد بن الموًاز» ورأى هؤلاء أن 
هذا كرجوع البينة التي شهدت بالحقّ» ولكن اختلفوا هل يغرم شهود الأصل 
كما نسبه المؤلف إلى محمد لأ حقيقة التّشبيه بالجوع؟ ورأى ابن القاسم 
أنه ليس مثله في هذا القدر؛ لال شهود الأصل لم يقرو على أتفسهم بما شهد 
به عليهم شهود الفرع كما في الرُجوع عن السّهادة» فإن الرّاجعين أقرُوا أو 
سهد عليهم أنّهم شهدوا بشهادة ورجعوا عنهاء وقال مالك في رواية 
حبيب: إن الحكم ينقض؛ لان الحكم إلّما تم على تقدير صدق” شهو 
الأصل والفرع» وقد تكاذبواء فبطل ما يي الحكم عليه» وهذا كله إذا 2 
تكذيب المنقول عنه للّاقلين و بذلك» ولو لم يُعْلّم ذلك 
إلا من جهة بينة أخرى نقلت عنهم أنّهم كبوا النّاقلين عنهم» > فإن كان هذا 
قبل قبل الحكم منع من إيقاع الحكم لخضول الاسترابة في هذه السّهادةء وإن کان 
بعد الحكم فأشار بعض العلماء إلى أن الحكم ينقض» ورأى أن نقض الحكم 
ها هنا أولى من نقضه إذا ظهر بعد الحكم أن السّاهدين فاسقان؛ لكن هذا 
الأصل الذي بي عليه هذا الفرع بطريق الأولى مختلف فيه عندنا"“ء وقد 
أشار بعض أئمتنا إلى إجراء الخلاف في هذا الفرع من الأصل المذكورء 2 
ابن المرّاز في شاهدين نقلا عن أربعة أتهم أشهدوهم بان فلاناً زنى» فلم 
بُح التاقلان عنهم حى قدم الأربعة فأنكروا أن يكونوا أشهدوهم بذلك 
فان الأربعة يُحَدّون؛ لان محصول شهادة اللّاقلين عنهم تضمّنت أن الأربعة 
قذفوا هذا الرّجل بالى)» وهذا شبيه بما ذكره المؤلف عنه في هذا الفرع 
الذي نحن تل عليه» ولو أن الشهود الذي شهدوا عند القاضي وحكم 


(1) فى «ت 1): (فإنه). 

(2) فی «ت۲1: (شهدوا). 
(3) سقط من «ت 1»: (صدق). 
(4) سقط من («ت1»: (عندنا). 
(5) فی «ت 1): (نقلوا). 

)6( م 1“ و«(ق»: (عنهما). 
(7) فى «ت1): (فإن). 

(8) سقط من «ت 1): (بالزنا). 
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بشهادتهم أكذبوه بعد أن وقع الحكم منه» ففي «المجموعة»: ينظر السّلطان في 
ذلك فإن كان القاضي علا انی الک و رفت إلى كدب من 
حك القاضي انهم شهدوا عنده» وذكر في کتاب ابن الموًاز في قاض حكم 
لزيد على عمر بمائة دینار» فأتى الشهودء فأنكروا ذلك» ونسبوا إليه الغلط 
وقالوا: إِلّما شهدنا عندك بأد لعمر على زيد مائة دينار بعكس ما حكيت() 
عنّا. فان القاضي إذا كان على يقين من كذبهم لم ينقض الحكم؛ ولكن يغرم 
لعمر مائة دينار لشهادة هؤلاء عليه بأنه أتلف مال من حكم عليه» قال الإمام 
المازري: ومقتضى قوله أنه لو رفع الحكم إلى غيره اقاي ر ا 
المال من يد من حكم له بء وهكذا قال ابن الموًاز: إن القاضي إذا شك 
ا ر کر و عاط اک و 


[صور الرُجوع عن الشهادة] 
SSO‏ 
و الاسم مع i.‏ ا للتّبرئة؛ ا تحت هذه المسألة ا صور 
الرجوع سواء الرُجوع عن شهادة بمال» أو تخل أو دم» أو نکاح» أو 
طلاق» آ9 غير ذلك من الأحكام والذي قاله المؤلف هو مذهب جمهور 
العلماءء وقال أبو ثور: يحكم القاضي بشهادته؟ الأولى) ولا يمنعه من 
الحكم بها رجوعهم عنها؛ لأنهم أدّوها حين كانوا عدولاء وتعيّن الحكم بها 


(1) في «ت1): (حکم). 

(2) فی «(ت1): (حکمت). 

(3) سقط من «ق» (قال الإمام. . . له به). 
(4) في «ت1٤:‏ (كذبهم). 

(5) في «ت1): (آنه). 

(6) سقط من («ت 11: (بنفسه). 

(7) فی «(ت1): (فی). 

)8( د «ت ١1‏ : (بشهادته) . 

(9) سقط من «م1»: (الأولى). 
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فلا يرذ ذلك بشهادتهم الانية الواقعة منهم حال الجرحة» وقياساً على ما لو 

وقوله: إ فإن قالا: وهمنا بل هو هذا. فقال ابن القاسم وأشهث”": 

قطتا 4. 

قال في كتاب القطع : وإذا رجع الشاهدان قبل الحكم“» ولهما عذر 
بين يُعْرّف به صدقهماء وكانا بيّنى العدالة أقيلاء وجازت شهادتهما بعد ذلك»› 
وإن لم يتبيّن صدقهما لم يُفْبَّلا فيما يستقبلان ولو أدبا لكانا لذلك 
ھل75٩‏ . 

قوله: <[ فإن قال: شككث, فُمٌ قال: زال الشّك» فقال المازريْ: هي مثلُ 
اللَشكَكِ قَبلٌ الأداءء ثُمّ يقول: تذكُرْنُهاء فالواضخ قبولهاء وثالثها [لمالك]* إن 
کان مَبَرّزاً قبلَث 4. 

قال الإمام المازري في شرح التلقين: إذا وقع من الشّاهد تشكك بعد 
أداء السّهادة فعاد إلى القاضي وقال له: توف في قبول شهادتي» ثم عاد بعد 
ذلك فقال: ذهب عنى الشّك» فإِن من الاس من ذهب إلى أن ذلك على 
قولين» ولا يبعد أن يكون مثل ما حكينا عن المذهب إذا جرى ذلك من 
السّاهد قبل أدائهاء وليس في كلام المازريٌ بيان الأقوال اللاثة إذا شك قبل 
الأداء» وإلّما حكى الخلاف صريحاً إذا سْيْلَ عن السّهادة فلم يذكرهاء وقال 


(1) فی «ت1): (منه). 

)2( وا ساقطة من «ت 1». 

(3) في جامع الأمهات «أ» لوحة 169/ ظهرء وجامع الأمهات «ب» ص479 (سقطتا 
معا) . 

(4) سقط من «م1٠:‏ (قبل الحكم). 

(5) في «م1»: (يقالا). 

)6( في «م1»: (وديا). 

(7) انظر: المدونة 16/ 283 (كتاب القطع : الرجوع عن الشهادة وخطاً الإمام). 

(8) (مالك) من جامع الأمهات «أ» 169/ ظهر» وجامع الأمهات «ب» ص479. 

(9) في «ت1»: (عامل). 
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U 


تخرف ذا قال آنا آنذ ر ها عا E e‏ 
إذا كان بارز العدالةء ولو قال: لا أعلمهاء ثم رجع فقال: تذگرتها فعلمتها. 
فان قول مالك اختلف في ذلك» وقي مثل هذا اللّفظ قال المازري: الواجب 
قبول هذه السَّهادة على الإطلاقء وقال: لأ لوقف والتّشكك يعرض للعالم 
بالشّيء ثم يذهب عنه ويعود إلى اليقينء > قال : لک مالکاً اشترط البروز 
في قبول هذه الشّهادةء واشترط أيضاً ألا يمضي ما يستنكر فيه صكّة ما 
اعتذر به. ففهم E E O E‏ 
في التشكك› ولا سيّما وقد نظر به المازريّ» وإذا | ألفاظ هذه الرّواية 
وجدت الخلاف إت هو إذا لم يصرّح الشّاهد بالشك» وأورد الكلام في 
صورة النّفي من غير تصريح بالجزم بالتّفي» وآمًا إذا صرح بالشَكٌ ثم عاد 
فقال: تيقنت. فيبعد القول فيها بعدم القبول ولا سيّما في المبرّز. 


قوله: ط الثّانية: بعد القضاء وقبل الاستيفاء قال ابن القاسم: تُشتّوقى 
الم كالمالء وقال أيضاً وغيره: لا يُستّوفى لحرمة الم 4. 


يعني : الصورة التَّانية من صور رجوع السهود بعد نفوذ الحكم وقبل 
استيفائه» فإن كان الحكم بمال مضى» ولا يختلف المذهب فيه» وإن كان دما 
أو حدَاً فاختلف المذهب فيه على ثلاثة أقوال: منها القولان اللذان ذكرهما 
المؤلف» والقول التَّالث: أن الدّم لا ينفذ ويكون فيه العقلء وأتبع هذا القول 
فن الرواية بان قال أخ إل قال يعض كار الشيو ع ولم بكر غل من 


(1) في «م1»: (أذكر). 

(2) في «ت1»: (عاد إلى ذلك). 

(3) سقط من «ت!1»: (قال). 

(4) في «م1»: (لأن). 

(5) فى «ق»: (قبول شهادة الشاهد). 

)6( «ت 1): و«م1: (ما یستکثر). 

(7) سقط من «م1): (أو من نقل عنه المؤلف). 
(8) سقط من «ت1): (وغيره). 

)9( في «(ت :٠1‏ (أحب إلي ما قال). 
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يكون ذلك هل على الشُهود؛ لأتهم آبطلوا الم فيغرمون ديتهء وإن أراد ذلك 
فلم يبن ی ابضا ھل عل دية الى شهدوا باستخقاق إرافة دمه أو .ذية 
لاني الى وت عليه القصاص إن كان القاتل رجلاً والمقتول امرأة أ 
بالغکی؟ قال ویمکن أن يرند أن العقل :يجب على القائل الذي شهكوا 1 
القصاص يجب عليه حى لا يبطل الذّم عنه» قال: وهذا عندي أظهر فيما 
يتأول عليه من هذا الكلامء وقد قال ابن المرًاز: إذا رجعوا عن الشّهادة بزنا 
الرّجل المحصن بعد أن حْكمَ بها خد أدنى الحدَيْن. 

وامًا قول المؤلف: $ ومثلةُ لو رجع شهود الإحصانِ* 4. 

فيعني به: ومثل رجوع شهود القتل رجوع شهود شرطه» فن شهود الرنا 
هم الذين أوجبوا مطلق الحدٌ على الزاني» وقيد كونه رجماً وجب بشهود 
الإحصان» فإذا رجع NE‏ استيفاء هذا الحدٌ ففي أحد 
قولي ابن القاسم في المسألة الأولى لا يعتبر رجوعهم» وعلى القول الآخر 
يعتبر في إسقاط ما آوجبته اد وهو الرّجم» ويبقى مطلق حد الرّنا وهو 
صادق بحدٌ البكر الذي هو أقل الحدّين. 

قوله: < التّالثة: بعد الاستيفاءِ فيغرمان الدَيةَ وغيرها أن لم يثْبُتُ 


e 


عمذْهُمَا؟ عند ابن القاسم وأشهبَء ولا يغرمان عند ابن الماجشون 4. 
يعني: أن الحاكم إذا قضى بالسّهادة واستوفى من له الحق حقهم رجع 


(1) فی (ت1٤:‏ (یتبین). 

(2) فی «ت1): (أن). 

)3( «ت 1»: (أوجب). 

)4( في ات 1»: (أوجب). 

(5) في جامع الأمهات «أ» لوحة 169/ ظهرء وجامع الأمهات «ب» ص479 (ومثله لو 
رجع شهود الإحصان لجلد جلد البكر). 
الإحصان: هو أن يكون الرجل عاقلا بالغاً حراً مسلماً دخل بامرأة بالغة عاقلة حرة 
مسلمة بنكاح صحيح . التعريفات ص27. 

(6) في «ت1٤:‏ (بعد). 

(7) فی «ت1٤:‏ (فعلی قول). 

)8( في «(ت ٤٠1‏ : (عندهما). 
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الشهود» وهذه هي الصورة التّالثةء فالحكم بتلك السّهادة ماض لا ينقض» 
ونما التظر في الغرامة وهذا هو مذهب فقهاء الأمصارء ر ابن 
المسيّب والأوزاعيٌ أنهما قالا: ينقض' الحكم. وخرّج عبد الرزاق( عن 
ابن المسيّب - وقبل ابن المسيّب في الحديث من لا یعتبر نقله _ قال: قال 
رسول الله لا : «إذا شهد الرّجل بشهادتين فُبلَّتْ الأولى ورت الآخرة وأنزل 
رة الغلا وفي رواية «يؤخذ بقوله الأ (5» وفسر هذا بان يشهد 
الرّجل بشهادة تم يرجع عنهاء ويشهد بخلافهاء وهذا الحديث وإن كان من 
E OE E ETE BE OE E‏ 
وأيضاً فقد خالف راوي هذا الحديث مقتضى روايته“» وعمدة الجمهور أن 
الحكم قد وقع واستوفى ما وع الحكم به بشهادة العدول» فلا ينبغي أن 
ينقض لمر ل تدري حقيقت کک وأطلق ةذ في «المدونة» القول ال 


(1) سقط من «ت :٠1‏ (وإنما النظر. . . ينقض). 

(2) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم» أبو بكر الصنعاني : الحافظ الكبير عالم 
اليمنء ثقة» مصنف شهير» عمي في أخر عمره فتخيرء وكان يتشيع» مات سنة (210ه) 
وقيل: سنة (211ه). انظر: سير أعلام النبلاء 9/ 563 وتقريب التهذيب 1/ 354. 

(3) في سند الحديث محمد بن عبد الرحمن» أبو جابر البياضي: قال مالك: ليس بثقة 
كنا نتهمه بالكذب» وقال أحمد وعمرو بن على: منكر الحديث جدًاً» وقال يحیى : 
كذاب» وقال الرازي والدارقطني: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين لابن 
الجوزي 3/ 73. 

(4) في «ت1٠:‏ (وأنزل الكلام). 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 8/ 352 (باب: الرجل يشهد بشهادته ثم يشهد 
بخلافها)» وفي 0 (باب من نکل عن شهادته). 

)5( في «ق» و«م1): (الآخر). 

(6) في «ت1»: (فسرها). 

(7) في «ت1٩:‏ (یروی بالکذب). 

(8) في «م1٩:‏ (روایاته). 

(9) (لأمر لا تدرى حقيقته) بياض في «ت1). 

(10) نص المدونة: «قلت: أرأيت إن شهدوا على رجل بالزنا فرجمه الإمام ثم رجعوا عن 
شهادتهم؟ قال : لم أسمع من مالك في هذا شیاه وأرى أن يحدوا» ویضمنوا دیته في 
أموالهم». المدونة 16/ 237 (في الرجوع عن الشهادة في الزنا بعد الرجم). 
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وقال بعض الشيوخ: أكثر أصحاب مالك - رحمه الله تعالی' ‏ يفرّقون بين 
تد الزور» ويزون :آله لا شيءَ عليهما إذ قالا: نسينا وشَبّه عليناء وقال 
غيره: اختلف قول ابن القاسم وابن الماجشون في ذلك والأظهر المساواة 
في لزوم الصمانء وال أعل(. 

قوله: ظ فإِنْ كَبَتَ عمدُهُمَا") فالدَية لابن القاسم» والقصاصُ لأشهبَ 
وقال محمَدّ: لا نص عن مالك في الّغريم في الرُجوع إِلاً الّ اصحابة متَفِفُونَ 
على تغريمِهمْ ما اتلفوه بالتَعصٍ 4. 

بقول ابن القاسم قال أبو حنيفةء وبقول أشهب قال الشّافعي وهو 
امار جا اعدا س اهر الدحبه والحت في السات قرت 
من البحث في قتل الذي أكره غيره على القتل» والنّفس أميل إلى قول 
أا LE Se ROE OO EOE Î‏ 
رجعوا"': لم نتعمّد بشهادتنا الكاذبة قتله ظتَاً متا أن القتل لا يلزمه» وأنٌ 


4) 


(1) (رحمه الله تعالی) انفردت بها «(ت1). 

(2) (والله آعلم) انفردت بها ات 1». 

(3) فی (ت 1»: (عمدها). 

(4) انظر: بدائع الصنائع 6/ 285 والمبسوط للسرخسي 16/ 179ء و26/ 181. 

(5) انظر: الأم 7/ 55: 

(6) سقط من «ت1»: (حذاق). 

(7) البغداديون من المذهب المالكي مصطلح يشير إلى هؤلاء الفقهاء: إسماعيل بن 
إسحاق بن حماد البغدادي» المشهور بالقاضي إسماعيل (ت282ه)» أبو الحسين 
علي بن أحمد بن القصار (ت398ه)» أبو القاسم عبيد الله بن الحسن» المشهور بابن 
الجلاب (78 ه)ء أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المشهور 
بالقاضى عبد الرهاب (ت422 4 ومر بن محمد الليشى»المشهور بالقاضی آبى 
الفرج (ت331ه)» القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري (ت375ه). انظر: 
مواهب الجليل 1/ 40. 

(8) سقط من «ت1»: (أهل). 

(9) سقط من «ت1»: (الذي). 

(10) (الإمام) ساقطة من «ت1). 

(11) (لما رجعوا) ساقطة من «(ت1». 
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القاضى ل يقبل شهادتناء فهذا فيه اضطراب بین إالعلماء وربما لحق هذا 


بمسائل شبه العمد. 
وقوله: 2 ولو عَلِمَ الحاكمُ بِكَذِبِهمٌ وحَكَمَ ولم يباشر القتلَ فحكمُة 
كمه 4. 


ظاهر کلامه وقد تبح فيه ابن شاس» وأخذه ابن شاس من کلام المازري 
أن الخلاف المتقدم بي بين ابن القاسم وأشهب جار هنا»ء وقد قال في أواخر 
کتاب الرجم من الد وإن أَقرّ القاضي أنه رجم» وقطع الأيدي» أو 
خلت تدا للجور أقيد من وهو ظاهر في أن ن¿ القود* يلزم القاضي› وإن 
لم يباشر وعلى ذلك حمله بعض الشّارحین» وما أظنه يختلف في ذلك - والله 
أعلم - وتأمّل هذا الكلام فظاهره أن القود يجب في السوط)» وهو أحد 
القولين في كتاب الدّيات. 

قوله: < ولو عَلِمَ الوليْ بذلك وباشرَ ر القتل فعليه القصاص . 

هذا مما لا خلاف فيه في المذهب» وكذلك هو عند الشَافعةء وقال ابو 


(1) في «ت 1»: ي 

)2( نص المدونة : «قَلْتُ : اَرَاَنْتَ القَّاضِيَ إا رجم َقَطْع الأَيْيِيَ وضرب الرّجال ققَال بَعْدَ 
ذَلِكَّ: حَكَمْتُ بالْجَوْرٍ. قَالَّ: قال مَالِك: ما تَعَمَدَ امام مِنْ جَؤر َيْجَاريه عَلى الاس 
َه يماد مِْه. قَال: وَقَالَ مَالِكٌ: وَقَّذ أَقَاد رسو الله ية وَأبُو بكر وَعُمَرُ مِنْ 
أَنْمُيهيً». المدونة 16/ 256 (كتاب الرجم: في القاضي يتعمد الجور أو يخطىء في 
القضية). 

)3( (بفتح القاف والواو): القصاص» وهو مأخوذ من قود المستقيد الجاني بحبل 

غيره ليقتص منه. تحرير ألفاظ التنبيه ص293. 

)4( «ت 1»: (الشرط). 

(5) نص المدونة: «قَلْتُ: رايت الصَرْبَةٌ بالسَوط أ بالأَظْمَة هَل فِيهمَا فَرَذّ فِي فول 
مَالِك؟ قال سَحنون : کل ما لا ييي فد بُقتَص يِنهُ. قال : وبري عَلِي بن رياو عَنْ 
مَالِك أنه قَالَ: ليس في اللَظْمَة وَالسَوط فود وهو أَيْضاً قول اَهب . فَالَ: قال 
مَالِك: أمًا اللَظْمَةٌ فلا قود فِيها. قَال: وَمَا أَفُومٌ عَلّى حِمظ قول مَالِكٍ في السَوط 
رَأَرَى فيه الْمَوّد» . المدونة 16/ 429 (كتاب الديات : قود من قطع قطعة من رجل وفي 
القود من اللطمة أو السوط). 
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فة اانه لا قق منه وراه كالتهرة على أصلة في ذلك وكذلك يفل 
الشّهود معه عند من رأى قتلهم من أهل مذهبنا. ۰ 

قوله: ظ فامًا لو رجعا في شهادةٍ قذفِ أو شتم أو شبهه) فالأدبِ لا 
غیز. 

وق سوب ای ااا على فلك وفان ای ن لطا وره 
ا ا وت ق ال اتسن ان من يرى القود في السوط من 
أصحابنا یری للمشهود عليه هنا أن يقتص من الشهودء وعدا انعا یتم لو 
کان اهت الى وجب للمشهود عله القضاص من الشهود قول بالقرو 
من السوط . 

قوله: < وقال المازري: لا خلاق في تعلق الغرامة بهم إذا شَهدُوا على 
قشل عفد فافئص تم َبَك ائه حيٰ» وإتّما الخلاف في البداية وفي الرجوع» فقال 
ابنٌ القاسم: يُبْدَأً بالشّهودِ فإن كانوا فقراءَ فمن القاتل» وقيل: المُشْتَحِقٌ مُحَيّرٌ 4. 

يعني : فيرجع على من شاء من الشُهود أو القاتل» وكلام المؤلف ظاهر 
التصور إلا أن في تلخيصه من كلام المازريّ في شرح اللقين قلقاً لخلل في 
ا الى دوقت علها اقام تن اتمه ك اعد لئ من ها 
وأعد ال و اهود وال م اقات 

قوله: <[ وفي الرُجوع» قيل: إِنّما يرج الشهود بما؟ دوا على القاتِلء 
وقيل: بالعكس» وقیل: لا رجوع 4. 

يعني: وفي أصل الرُجوع قولان» أعني من أدّى من الطائفتين هل يرجع 
(1) في «ت1٠:‏ (شبهة). 
(2) في «ت1»: (لعنه). 
(3) في «ت1»: (من أصحابنا في المشهود عليه) 
(4) في «ت1): (الذي یری آنه). 
(5) في «ت1٠:‏ (بقول القوي). 
)6( في «ت ٩1‏ : (التفهم). 


(7) فى «ت1): (قلقا لخلل قال في النسخ). 
)8( في «ت 1»: (لما). 
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القاتل ا و الکن وها الخلاف إلا خير مبنی إمّا على القول 
نالخ وهو المتبادر إلى ال2 ک وإمًَا على القولين معا ولا مانع منه 
فإن قلت: ما الحصر الذي أفادته «إلّما» من قوله: (إئُما برجع 
الشهوں)؟ 
قلت : تبوت رجوعهم على القاتل ونفي رجوعه عليهم› وهکذا في 
و EE‏ + لأنه 
E‏ في الل و مانم من طلب الجميع 2 ا 
ر الظريق . 


e 
يعني . : فلو كانت السّهادة على فقتل خطاء واستوفیت الذية ن العاقلةء‎ 
فقدم الد ا ا ف ال ةو رارك فاد ع ا‎ 
أخِذّت من الشُهودِ لتسببهمء ولا يرجعون بها على الوارث»ء و ر‎ 
الوارتث عليهم إن اداهاء وهذا هو الذي فاده عموم نفي الرجوع» قال‎ 
الا الى مدا اناا ا ول بر مدا باو‎ 
فتأحذ العاقلة متهم ما أخذه الأب متهم و فقراء رجعوا على الأب‎ 
بما أخذ منهم ڈ م لا يرجع الخارم من الشُهود د على الأب» ولا الأب على‎ 
الشهودء وقيل : بل العاقلة تحير بين > أن ترجع على الشُهود أو على الأب» فان‎ 


(1) في «م1»: (الآخر). 

(2) (وهو المتبادر إلى الذهن) بياض في «ت1». 
(3) في «ت1٤:‏ (لتفاوتهم). 

(4) في «ت :٠1‏ (فاخترت). 

(5) (عليه) ساقطة من «ق» ولام 1). 

(6) فى «ت1): (بل هذا هو المشهور). 


352 


وجذت الشهود فقراء رجت نما اغرمت على الأت» وان اخقارت البداية 
بالأب فليس لها الرجوع على الشهود وإن وجدت الأب فقيراًء وإن أخذت من 
الشهود رجعوا إلى الأب وإن أخذت من الأب لم يرجع على الشُهودء قال: 
فتلخص من هذا أن المذهب لم يختلف في أن الطلب يتوه على الأب 
القابض للدية وعلى الشُهودء وإن كان أحد الصُنفين فقيراً طلب الأب بغر( 
خلاف» وإن كانا مليين فاخيُلِف هل تحير العاقلة بين طلب الأب وطلب 
الشهود أو يقع الطلب على التّرتيب؟ وإن وقع على الترتيب فاخْتَلِف بمن يبدا 
هل بالأب» أو بالشهودء ثم رجوع الغارم على الصنف الآخر فيه ما قدّمناه. 


IO 
TED 


قوله: < وعن أشهبَّ: فيمن رُم بالشهادة ثُمٌ تَبَكَ اله مجبوبٌ فالدية 
على عاقلة الإمامء وابنُ القاسم على أصله 4. 

قال أشهب: إلا أن قالوا: رأيناه يزني قبل أن يجب فتكون شهادتهم 
تام . 

- فإن قلت: لِم بنى هذه المسألة على كلام أشهب» وخالف العادة في 
ذلك لأنٌ عوائد المؤلفين بناء المسائل على كلام ابن القاسم ولا سيّما إذا 
كانت المسألة من مسائل «المدونة» كهذه؟ 

- قلتٌ: كان مقصود المؤلف أَرَّلاً من هذه المسألة مناقضة أشهب» فإِلّه 
قدم قبل هذا عن أشهب في رجوع الشهود بقتل العمد وجوب القصاص 
عليهم» وأوجب ها هنا الدية على عاقلة الإمام» قال في «المدونة» في كتاب 
الرّجم: وإن شهد أربعة بالرّنا فرجمه الاس ثم أصابوه مجبوباً لم يُحَدّ الشهود 
إِذ ar ١‏ من قال لمجبوب : یا زانٍ» وعليهم الدية في أموالهم مع وجیع 
الأدب وطول الشج. 

وبهذا الذي سقناه عن «المدوّنة» يتبيّن لك أن الصواب من كلام المؤلف 
ما أتینا به من قوله: (وابن القاسم على أصله)› ويقع في بعض النسخ: (وابن 
القاسم على عاقلة الشهود) وذلك مخالف لما في «المدونة)» كما حكيناه غير 


)1( في «ق» : (يغبر). 
(2) انظر: المدونة 16/ 240 (كتاب الرجم: في شهادة الأعمى وخطأً الإمام في الحدود). 
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آهل عدا قول ف الما بان تكرن الي عل عاف الشهر دة وف 
قال في اوائل کتاب( ج الآبار من «المدؤنة»: فأمَّا من حفر في غير 
ملكه بئراً لماشية أو شفة فلا يمنع فضلها من أحده وإن منعوه حل قتالهم» 
فإن لم يقو المسافرون على دفعهم حتى ماتوا عطشا فدياتهم على عواقل 
المانعين» والكمًارة عن كل نفس منهم على كل رجل من أهل الماء مع 
وجيع الأدب. ولنرجع إلى مسالة ابن القاسم» وقد تكلم الاس على صحة 
ف مو دالوف ع لكر ره دل تخد قو قال م ت 
زانِ»» فحملوا هذا الكلام أَوَلاً على من جب قبل البلوغ» فبذلك يسقط الحدٌ 
ادت ا به و دبد طعا ولك حا الف شافط ما 
الشُهود؛ لأ المجبوب بعد البلوغ إن أضاف الشهود شهادتهم EN‏ 
الذي كان فيه صحيحاً فشهادتهم بالرّنا عليه عاملة قطعاً فيسقط حدٌ 
القذف» وإن أضافوها إلى ما بعد ذلك من الرّمان فقد تبيّن كذبهم قطعا فلا 
حدًّ عليهم للقذف» وقال بحض الشيوخ: أمّا العقوبة في ذلك والسّجن 
فصواب» وأمًا الدية فلا أراها على الشُهود ولا على الإمام؛ لأنٌ المشهود 
عليه قادر على أن يظهر ذلك من نفسهء وذلك له كالبيّنة العادلة ترذ بها 
شهادة من شهد عليه» وأجرى فيها بعض الشيوخ الخلاف المتقدم في مسألة 
الرجوع عن الشّهادة» قال الإمام المازري: وممّا يلحق بهذا الأسلوب ما ذكره 


(1) فى «(ت1»: (إحداث). 

(2) سقط من «ق»: (کتاب). 

(3) في «ق» و«م1): (حريم البئر). 

(4) الكفارة لغة: أصلها من الكفر» وهو الستر؛ لأنها تستر الذنب وتذهبه» هذا أصلها ثم 
استعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة أو انتهاك وإن لم يكن فيه إثم كالقاتل خطأً 
وغيره» وتجب على الجاني جبراً لما وقع منه وزجراً عن مثله. انظر: لسان العرب 
5 44 مادة: (كفر)» وتحرير ألفاظ التنبيه ص125 والتعاريف ص606. 

(5) سقط من «ت1»: (كل). 

(6) انظر: المدونة 15/ 190 (كتاب حريم الآبار: في منع أهل الآبار الماء المسافرين). 

(7) (عليه) ساقطة من «ق» وم 1». 

(8) سقط من «ت!1): (عاملة). 

(9) في «م1): (کله). 


354 


محمد بن عبد الحكم في رجل قَيّد عبده بقيد» وحلف آلا يُْرَُ من رجله 
شھراً وحلف أيضاً بحريّة"“ العبد إن وزن القيد عشرة أرطال» فيشهد شاهدان 
أن في وزن القيد ثمانية أرطال» فحكم القاضي بحري العبد لأجل شهادتهماء 
فحنث السّبّد» فليا کان الشّهر وح الأجل وجد في اليد عشرة أرطال» 
فن الحكم ينتقض» ورد د العبد إلى الرقّء وقال أبو حنيفة: الحكم ماضٍ» ولا 
يعود العبد إلى الرقّء ویغرم السهود قيمة العبد كما يغرمان ذلك إذا رجعا عن 
شمادی 2 وفرّق ابن عبد الحكم بان رجوع البيّنة محتمل للكذب» فلا 
ينتقض الحكم بالاحتمال» ومسألة القيد تيمّن كذبهما فيها . 


قوله: < ويُحَدُونَ في شهادة الرّنا في الصُورِ كلها 4. 

الألف واللام في لفظة «الصُور» راجعة إلى صور الرجوع الثّلاث؛ أي 
سواء کان قبل الحكم أو بعده» وقبل الاستيفاء أو بعده» ولا یرید مسالة 
الخ7: 


قوله: < فإن رجع أحد الأربعةٍ قبل الحكم خدّواء وبعد إقامته خد 
الراجغ” اثفاقاً دون التّلانة على المشهور &. 

يعني: إذا رجع أحد شهود الرّنا وهم أربعة قبل أن يكم بشهادته 
فنصاب السّهادة لم يستوفَ فحدوڻ تخمنعان کان روه د اقا الحد 
عليه فهاهنا قولان: المشهور أنه يُحَدٌ الرّاجم خد والشَادٌ نهم دون 


(1) في «ت 1»: (أو حلف بحرية). 

(2) فى «ت1): (وجد قيد العبد). 

(3) انظر: المبسوط للسرخسي 7/ 96 (كتاب العتق: باب الشهادة في العتق). 

(4) فى «ت1٠:‏ (يتعين)» وفى «ق»: (تيقنا). 

(5) فى «ت1“: (ولا يريد مسألة الجب خلاف). 

)6( ۴ جامع الأمهات «أ» لوحة 170/ وجه» وجامع الأمهات «ب» ص480 (فإن رجع 
أحد الأربعة قبل الحكم وقبل إقامته). 

(7) في «ت!1»: و«م1»: (الرابع)» وفي جامع الأمهات «أ» لوحة 170/ وجه» وجامع 
الأمهات «ب» ص480 (حد الراجع وحده). 

(8) في «ت1»: (الرابع). 


355 


جميعاً» وأشار بعض الشيوخ إلى أنه ينبغي نقض الحكم إذا رجع الشهود بعد 
إقامة الحدٌ عليهء قال المازري: وهذا خلاف مذهب فقهاء الأمصار إلا ما 
حكيناه عن ابن المسيّب والأوزاعيّ. 

- قلت: وقد يقال: إن اتفاقهم هنا" على وجوب الحدٌ عليهم إن 
رجعوا أو على من رجع منهم يوجب اعتقاد) نقض الحكم باعتبار الرّاجع 
لأنّه لا خد الرا- ا ا 
محصن» وإذا رجعوا أجمعون كان الحكم منقوضاً باعتبارهم جميعاًء وذلك 
موجب لنقضه مطلقاًء إذ لا وقوع للحدٌ إلا من جهة الشهودء وبهذا الوجه 
يلزم نقضه إذا رجع واحد» ويلزم حدٌ من لم يرجع أيضاًء وأمّا رجوعهم أو 
رجوع واحد منهم بعد الحكم»ء وقبل إقامته فقد تقدم ما ينبني عليه» والله 
أل 

قوله: ظ فلو ظَهَرَ اَن احدهم عبد خُدُوا أجمعون ‏ 

تی2 ان هوو ارق اهود أو رق أحدهم يوجب نقض الحكم ولو 
كان بعد الاستيفاء» والفرق بين هذا وبين رجوعهم عن ا أن الحكم 
إذا نقض هنا يكون سبب نقضه ظاهراً وهو الرقء وذلك و ف ظاهر لا 
یمتری فيه وأمًا الرجوع فيحتمل أن یکون لفسق طرأ» أو ميل مع أحد 
الخصمين»› أو غير ذلك من الأمور التي ينفرد الشّهود الآن بذكره ممّا لا 
يُعْلمْ له حقيقة› ل لا يعارض ما تقدّم من ss‏ ولهذا ألحقوا بظهور 
الرْقّ الآن ظهور كون أحدهم اا ا ا اوو ا ا ا 


(1) (هنا) ساقطة من «(ت1». 

(2) سقط من «م1»: (اعتقاد). 

(3) في «ت1»: (الرابع). 

(4) في «ت1»: (أو لا). 

(5) في «ت1»: (أن). 

(6) في «ت1: (فرق). 

(7) يمتري: يسك . انظر: لسان العرب 15/ 278 مادة: (مرا). 
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قوله: < فلو رجع اثنان من سدَةٍ لم يُحَدًّ الباقون لاستقلالِهَمٌ ولا 
الراجعان لأنّهما* كقاذفين شَهدَ لهما أربعةٌ إلا أن يدبا الشهود 4. 

يعني : فلو شهد سكَّة على رجل بالرّنا ثُمّ رجع منهم اثنان أو واحد فلا 
شك في سقوط حد القذف عن الأربعة؛ لإعمال شهادتهم ولم يرجعوا 
عنهاء وأمّا من رجع هنا فاختلف قول ابن القاسم في إيجاب الحدٌ عليهء 
والقول بسقوطه وافقه عليه عبد الملك من أثبت عليهما حل القذف راعی 
إقرارهما على أنفسهما بالقذف» ومن أسقطه رأى أن شرط حدٌ القذف ع7( 
المقذوف» وهو فائت هنا لوجوب حد الرّنا على المقذوف» واختار المازري 
أن يكشف الرًاجع عن شهادته» فإن قال: كذبتٌ أناء وكذب كل من شهد 
غي فإنة حه لاعترافه آنه ری چا بالزنا وهو بریء مهه وان قال: 
اشرت أنا بالكذب» والأربعة الّذين شهدوا معي لا أعتقد كذبهم» بل الشّاهر 
صدقهم ا عندي ٠‏ فنّه لا حدّ عليهم ولا عليه» وعلى هذا اقتصر 
المؤلف› وکان حمّه أن ينقل کلام المتقدمين الذي حكيناه. 


قوله: ۾ فلو رجع الت خد هو والسًابقان وعَرِمُوا رَبُعَ الي" 4. 

هذا على المشهور»› وأمًا على الْسَّادٌ نّمم دون أجمعون»› أعنى إذا 
رجع واحد من الأربعة خد للقذف من رجع منهم» ومن لم يرجع فينبغي أن 
يغرموا الدية» وعلى المشهور يكون ربع الدية بين من رجع بالسواء. 


(1) في «ت1٠:‏ (الراجعون) وفي «م1٠:‏ (الراجعين). 
(2) فی «ت1»: (لکونهما). 

)3( «ت1»: (يكذب). 

(4) سقط من (م1): (حد). 

(5) (القذف عن) ساقطة من «ت1). 
(6) في «م1٠:‏ (لإعمالهم). 

(7) (عليه) ساقطة من «ت1». 

(8) في «م1»: (حذف). 

(9) فى «(ت1٠:‏ (صيانة). 

(10) فى «ت1: (ولهذا). 

(11) سقط من «ت1٠:‏ (ريع الدية). 


قوله: # وإ رجع رابع فنصف الدّية وعلى ذلك €. 

يعني : يكون نصف الدّية بين من رجع أَوّلاً وبين هذا بالسّواء» وكذلك 
إن دح خامس كان بين الرّاجعين ثلائة أرباع الدية» وإن رجع السادس كانت 
الدية كلها بين السّْة بالسّواء وهو معنى قوله: (وعلى ذلك)» وكذلك الحدٌ 
عليهم» قال ابن الموًاز: سواء رجعوا مفترقين أو مجتمعين» قال محمّد: وإن 
قذفه غير الشهود فلا حدٌ على قاذفه؛ يعني: لأ الحدٌ وجب بحكم» ولم 
ينتقض ذلك الحكم برجوع البيّنة» وقد يقال على هذا: إِنً هذا المشهود 
عليه إمّا أن يكون عفيفاً أو لاء وعلى الأول فلا بد من حدٌ القاذف كالشهودء 
وعلى الَاني فلا يحدٌ الشهود؛ كالأجنبيّ» ولعلً هذا القول”) موجب لرجحان 
أحد قولي ابن القاسم السّابقين اللّذين وافقه عبد الملك في أحدهما فتأمّلهء 
قال ابن القاسم في «العتبية : وإذا أتى قاذف بأربعة شهدوا على رج بالڙّنا 
ضربَ المقذوف وبریء القاذف» فن نزع واحد من الأربعة صرب الّازع دون 
القاذف» وكذلك إن روا کله دون القاذف . 


قوله: ج فلو ظهر بعد رجوع الاثنين“ أن أحدَ الأربعة عبد فقال مالكٌ): 
يُحَدٌ الرًاجعان ويَغْرِمّان بُ الدَيةء ويْحَدٌ العبدٌ بغيرٍ غرامة 4. 


هذا القول فى كاب ابن المواز وقي أوافل كات الرجم فن 
«المدونة): وإن عَلِمَ بعد الرجم أو الجلد اَن أحدهم عبد خد الشهود أجمع» 
وإن كان مسخوطاً لم يحدًّ واحد منهم؛ لان السّهادة قد تمت باجتهاد الإمام 
في عدالتهم ولم تتم في العبده ويصیر من خطاً الإمام» فإن لم يعلم الشهود 
كانت الدّية في الرّجم على عاقلة الإمام» فإن علموا فذلك على الشُهود في 


(1) سقط من «ت1»: (الحكم). 

)2( في م 1“ و«ق» (القدر). 

(3) فى «ت1»: (أربعة). 

(4) في «م1): وجامع الأمهات «ب» ص480 (اثنين)» وفي جامع الأمهات «أ» 170/ 
وجه (فلو ظهر بعد رجوعهم اثنان). 

(5) في «ت1): (ابن القاسم). 

(6) سقط من «ت1»: (أوائل). 
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أموالهم» ولا شيء على العبد في الوجهير() 

- فإن قلكٌ: هل ما في الكتابين متناقض فيتخرّج في المسألتين”) خلا 
وقول من كل واحدة في الأخرى أم لا تناقض بينهما؟ 

قلتٌ: يحتمل أن يقال مسألة «المدونة» انتقض الحكم فيها بظهور كون 
الرّابع من السُهود عبداًء وإذا انتقض الحكم وجب حد الّلاثة الباقين» وأمّا 
مسألة «المرًازيّة» فإنً الحكم لم ينتقض فيها“؛ لان قصارى الأمر أنه شهد 
خمسة وأقيم الحدٌ ورجع اثنان» وذلك غير موجب لنقض الحكم فلهذا لم يُحَدٌ 
النلاثة الباقون فيها . 

- فإن قلك: فعلى هذا التقدير كان ينبغي أن يسقط الحد عن العبد. 

- قلتٌ: قذف العبد للمشهود عليه سابق على حد الرّناء فلعلّه لما كان 
مطالباً به وقد ظهرت الشبهة في زنا المشهود عليه برجوع بعض الشُهود 
استصحب حكم القذف ووجب حدٌ العبد لذلك» والمسألة مع ذلك مشكلة. 


1 


قوله: < وقال محمَّدً: ولو رجع واحدٌ من السّثَّة بعد أن فُقِئَث عينْهء فم 
ثانٍ بعد موضكة' فُمٌ ثالث بعد موتهء فعلى الأؤلٍ: سدس دية العينِء وعلى 
الذّاني: مله وخمس الموضحة» وعلى الثّالث: ربع دية التفس فقطء وقيل: 
مضافاً إلى السدس والخمس 4. 

يعني : لو شهد سلّة على رجل بالرّنا وکان محصناًء فأمر القاضي 
برجمه» فرجع واحد منهم بعد أن فَقَكَّتْ عين المرجوم فلا شيء عليه؛ لان قتله 


(* ١ 


(1) انظر: المدونة 16/ 239 (كتاب الرجم: في الشهود على الزنا يرجعون أو بعضهم أو 
(2) في «ت1»: (المسألة). 
(3) سقط من «م1٠:‏ (وقول من). 
e (4)‏ 2 1«: (فيها) . 
الجلدة التي بين ا و تشقها a a‏ السان العرب 
2/ 653 مادة: (وضح). 
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واجب بشهادة الباقين» نُيّ إن رجع ثانٍ بعد أن أوضِح موضحة فلا شيء 
عليه؛ لأ قتله واجب بشهادة الباقين أيضاً”» تم إن رجع ثالث بعد قتله 
وجب على الأول سدس دية العين؛ لأنها فَُقَّتْ بشهادة سل هو أحدهم» 
وكذلك على الثاني مع خمس دية الموضحة؛ لأنه أوضح بهاذ تة و 
أحدهم» وعلى التّالث ربع دية اللّفس؛ لاله فُيِلَّ بشهادة أربعة هو أحدهي 
واختّلف هل عليه مع ذلك مثل ما على الأول من دية العين وما على الثاني من 
دية الموضحة؟ وأصل المذهب أن الرّائد على ربع دية النّفس ساقط عنه؛ لأنَ 
القتل يسقط به ما قبله من الجراح في حقّ الجاني؛ أي: أن من قطع يد 
رجل وفقأً عينه ثي قتله فإلّه يسقط عنه ما دون القتل إلا أن يريد المثلةء 
والشهود قصارا هم آن یکونوا کمن جرح تم قتل» فلو لم يرجع الأربعة الباقون 
فقالوا: لا شيء على الرٌاجعين أوَلاً. 
EEE TE ET E LA AT‏ 
رجعوا بعد الحكم وقبل استیفائه آنه لا يسسَوفی› وأمًا إذا قلنا: إنهم إذا رجعوا 
حینعد آنه يسوی e‏ من استيفائه» فيصير هذا المرجوم 
كاله أقيم عليه الْحدٌ بشهادة السنّه جميعاً» فیكونون كمن قتله بعد آن أوضحه 
وفقاً عينه› فکان ينبغي ألا یکون على هولاء النلاثة الذين رجعوا عن شهادتهم 
سوى ربع الدّية يكون عليهم بالسّواء ويسقط ما عداه فتأمّله . 
قوله: < وإذا رجع أربعة الرّنا وشاهدا الإحصانِ ففي اختصاصه بالأربعة 
قولان: لابن القاسم وأشهبَء وعلى التّعميم ففي تنصيفها قولان 4. 
يعني: لو شهد على رجل بالرّنا أربعة» وشهد اثنان غيرهم بالإحصان 
فرجمه القاضي» م دجم اسن عن شهادتهم» فاختلت هل يخت شهود الرّنا 
بالغرامة ويكون ج جميع الدّية عليهم أو يؤديها معهم شاهدا الإحصان؟ في ذلك 


(1) (أوضح موضحة) بياض في «ت1). 
(2) (أيضا) ساقطة من «م1». 

)3( في «م1» واق): (تحته) . 

(4) (حينئٍ) ساقطة من «ت1). 

(5) في «ت1): (بعد الرجوع). 
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قولان: مذهب ابن القاسم الاختصاص وهو اختيار سحنون وأصبغ» ومذهب 
أشهب المشاركة وهو قول عبد الملك وابن الموازء وإذا فرّعنا عليه وهو مراد 
المؤلف بقوله: (وعلى التّعميم)'» فهل تكون الدّية عليهم أسداساً أو يكون 
نصفها على شهود الرّنا والتصف الثاني على شاهدي الإحصان؟ الأوّل: 
و ات وعد واا و یی ی ا 
الإإحصان وصف كمال يتقدّم وجوب الحدٌ ويتأخر عنه فهو كالإسلام والصّلاح 
وغير ذلك» فلا ينبغي أن يجعل له حصّة من الدية» ورأى الباقون أن أثر ذلك 
الكمال إِنّما يظهر في الانتقال من الجلد إلى الرّجم» فينبغي أن يجعل له 
حصّة» ثَّ اختلف هؤلاء هل هي الصف من الدّية؛ لان القتل مترئّب على 
كل واحد من التوعين» أعني مجموعهما وهو الأظهر عندي» أو يعتبر ما ثبت 
به التوعان معا وهو عدد الشُهود» وفيه إلغاء السّبب المباشر وأعتبار سبب 
السّبب» ويتر ججح مذهب إبن القاسم بان عبد الملك قال: إن رجوع المزكيين 
عن تزكية من زكاهما في حق لا يوجب عليهما الغرامة» وهكذا قال سحنون 
أيضاً» واحتحٌ بان احق إِنّما ثبت بغير المزكيين» قال: ولو شاء الشّاهدان 
بالحقّ لم يشهداء وقد اختلف أصحاب الشّافعيٌ في مسألة التّركية هل تجب 
على المزكين فيها ما يجب على الشهود من غرامة» أو قصاص» أو لا 
يجب؟ وقد علمت أن مقتضى المذهب مما قاله المؤلف إذا رجع الجميع» 
ومنه تعلم حكم ما إذا رجع شهود الرّنا وحدهم هل يلزمهم جميع الد اة 
ثلثاها أو نصفها؟ وهكذا إذا رجع شاهدا الإحصان خاصّة هل لا يلزمهما شيء 
أو ثلث الذية أو نصفها؟ وتعلم أن هذا أيضاً حكم ما إذا رجع واحد من 
(1) في «م1): (... مذهب ابن القاسم الاختصاص وهو مراد المؤلف بقوله: «وعلى 
التعميم» ومذهب أشهب المشاركة وهو قول عبد الملك وابن المواز وإذا فرعنا عليه 
وهو اختيار سحنون وأصبغ). 
(2) في «ت!1٠:‏ (نصفها). 
(3) في «م1»: (متوقف) وفي «ت1): (مرتب). 
(4) في «ت 1): (فيما). 
(5) في «ت1)»: (کما). 
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اها الإاغصان هل لا بترت شىء أو تلرمة سدس اللية او رنحها؟ 
وحکم ما إذا رجع واحد من شهود الرّنا هل یلزمه دبع الذيةء أو سدسها» أو 
ثمنها؟ وإليك نسبة كل واحد من هذه الأجزاء إلى القول انی بی به 

ولو شهد أربعة على الرّنا والإإحصان جميعاً فرجع واحد من الأربعة 
فن الإحصان يستقل ثبوته بشهادة اثنين ممن بقي» فمن لم يجعل للإحصان 
حصَة من الغرامة يوجب على هذا الرَّاج جع ربع الذيةء ومن جعل له حصَةء 
وهي الصف يجعل على هذا المن» ومن يجعل له حصة وهي اتشان يجعل 
على الرّاجح الندش» ولو شهد أربعة على الرّنا واثنان منهم على الإإاحصان 
ورجع أحد السّاهدين اللّذين شهدا على الإإحصان مع الرّناء فقد بطل برجوعه 
فت حصّة الإحصان وربع شهادة الرّناء فعلى قول ابن الات شىء 
عليه فيما يتعلَّق بالإإحصان؛ لاه لا أثر للإحصان عنده فى الغرامة» وعليه 
حصّة الرّنا وهو ربع الديةء وعلى مذهب أشهب عليه سدس لاان وسدس 
لأجل الرّنا فذلك ثلث الديةء وعلى مذهب ابن المرّاز يكون عليه بسبب شهادة 
الإحصان ربع الديةء وبسبب شهادة الرّنا ثمن الدية فذلك ثلاثة أثمان الذيةء 
وها هنا تفريعات غير هذا فلنكتف بهذا القدر خحشية البعد عن كلام 
المؤلف 4 6 , 


قوله: < وإذا عى انّهما رجَعا مُكَنَ من إقامة البيّنةء فإن طَلَبَ يمينَهُمَا 
انما لم زجعا فقولان 4. 

خالف أبو حنيفة في إقامة البيّنة عليهما بالرجوع فلم يمن المشهود عليه 
من ذلك» ونقض عليه محمد بن عبد الحكم بأنّه يوافق على أنّهما لو أَقَرًا 
بالرجوع لزمهما الغرم» وكلمًا صح الإقرار به صح إقامة البيّنة عليه» وعلى 


(1) سقط من «ت1»: (هل لا يلزمهما. .. الإحصان). 
)2( في «ق» : (کل واحد). 

(3) في «م1»: (الثلث). 

(4) فى «ت1): (حجة). 

(5) فی «ت1): (تفریعان). 

(6) ( کا انفردت بها «(ت!1». 
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المذهب فن طلب المشهود عليه تحليفهما على الرجوع» فقال ابن المرّازء 
وان حون : يمن من ذلك بشرط أن يأتي باط فإن لم يأتِ بلطخ فلا 
يمين عليهماء فإذا توجّهت اليمين عليهما حلفا وبرئاء فإن نكلا حلف المدّعي 
وأغرمهما ما أتلفا بشهادتهماء فإن نكل فلا شيء عليهماء وأطلق المؤلف نقل 
هذا القول وهو مقيّد بما ذكرناه من إقامة الأطخ» وذلك مما يقي القول النّاني 
بعدم سماع هذه العوى من غير بيْنة؛ لأنها لو كانت كسائر الدّعاوى لما 
احتيج إلى لطخ في توجُهها. 
قوله: < ولو ركا عن الرٌجوع لم يَُبَلْ لأنّه إقرار بإتلافِ 4. 

[ الصّمير المنصوب من قوله: (لأنه) راجع إلى قوله : (الرجوع) يريد 
أن رجو الشّاهدين اّلا قران میں0 e‏ عل بما يو يو جب عليهما 
الغرامة» فرجوعهما الثاني دعوى بخلاء مهما بعد الإقرار» وهي غير 
مقبولة» وقد جعلوا هذا الفرع مرجَحاً لقول ابن المرّاز وابن سحنون فوق 
هذا. 


«e »و‎ 


قوله: ظ اما لو َبَّتَ كَذِيُهُمُ تقض إذا آمكن 4. 

يعني : أن حکم کذب السهود إذا ثبت مخالف لرجوعهم› فالمشهور في 
رجوعهم عدم نقض الحكم على التفصيل المتقدم» وأمًا كذبهم فموجب لنقض 
الحكم» ولم يذكروا في ذلك خلاقاً إلا أن ثبوت كذبهم عسير؛ لأله راجع إلى 
تجریح الشهودء والمشهود عليهم بالكذب في هذه الصُورة e‏ 
شد عل ياء ويتبترن ما تاه من شهد عليهم > فلهذا علق المؤلف ثبوت 
کذبهم على الإمكان» وإليه يعود هذا الشرط لا إلى نقض الحكم» ومن هذا 


(1) أن يأتي بلطخ؛ أي: بأمر يفيد الظن برجوعهما عن الشهادة. حاشية الدسوقي 4/ 
9,. 

(2) في «ت!1»: (اللزوم). 

(3) سقط من «م1: (قوله). 

(4) في «ت1): (إقرارهما). 

)5( في «ق»: (عليهما) . 

(6) في «ت1٩:‏ (منهما). 


المعنی ما قدّمناه إذا شهد على رجل بالرّنا ثم تبيّن أنه مجبوب. 


وقوله: < ولو رجعا في" شهادة الطلاق واقرًا بالتَُعمٍُ" نفد ثم إن 
كانت مدخولاً بها فلا غُرْمَ عليهما كشهادة عفو القصاص 4. 

أمّا إن الحكم لا ينقض إذا أقَرً الشّاهدان بالكذب فقد تقَدّم» ولا 
خحصوصية للشلاق في ذلك من بين سائر الحقوق» وأمّا إّهما لا يغرمان إذا 
كان ذلك بعد الخول فمتفق عليه في المذهب وهو مذهب ابي حنيفة)» وقال 
الشّافعيّ: يغرمان نصف صداق(° ار وسبب الخلاف هل تتقوًم منافع 
البضع آم ل؟ غير أن الشَافعيّ ر أن تضفت الضداف وجب بالعقد» والّصف 
الثاني e‏ بالبناءء وقد أتلفا“ على الرّوج الاستمتاع» وحصّته من 
الاو کے ای ایی فيغرمان قيمة ما أتلفاء وأمًا تشبيه المؤلف 
ا فا قت ls‏ لان 
الث ا و ۱ إنما ي د خفي با 
لتشبيه في الفقه وشبھها من م 
البثَة O E E‏ 
خلافه» أو الواجب فيه تخيير الوليّ القصاص حى يقع الصلح على خلافه» أو 
الواجب فيه تخيير الوليّين القصاص وأخذ الدّية؟ فالأولى : تشبيه مسألة العفو 
عن الدّم بمسألة الشّلاق بعد البناء» وكما أشرنا عليه في التّشبيه نص ابن 


(1) فی «ت1»: (عن). 

)2( في «م1»: (آقر). 

)3( في «م1» و«ق»: (بالعمد). 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي 17/ 4 (باب الرجوع عن الشهادة في الطلاق والنكاح). 
(5) سقط من «ت1)»: (صداق). 

(6) انظر: الأم 7/ 55 (الرجوع عن الشهادات). 
(7) (وجب) ساقطة من «(ت!1». 

(8) في «م1٠:‏ (أتلف). 

)9( في «م ٠1‏ و«اق»: (الصفقة). 

(10) سقط من «ت1»: (العفو عن). 

(11) في «ت :٠1‏ (وغيرها). 
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المراز وشبّه رجوعهما عن الشهادة بالعفو عن القصاص برجوعهما عن الشّهادة 
بالظلاق» ولسحنون مثله إلا فى التّشبيه وزاد: ويْجلد القاتل مائة ويْحْبّس سنة» 
ا ا بن عبد الحكم: بل يغرمان الدّيةء قال: لأنَّه 
كان له في أحد قولي مالك أن يقتل أو يأخذ الدية وهو قول أشهب. 

قوله: < وإن كانت غيرها ففي تغرييهما نصفِ الصّداق قولان: لابن 
القاسم وأشهبَ 4. 

يعني : وإن كانت المشهود بطلاقها غير مدخول بها فهل يغرمان نصف 
الصداق أم لا؟ في ذلك قولان: مذهب ابن القاسم أنّهما يغرمانه وهو قول 
ابي حنيفة» وذهب عبد الملك» وأشهب وسحنون إلى أنهما لا يغرمان 
شيئاًء وعن السّافعبَّة قولان: أحدهما: أنّهما يغرمان نصف صداق المثر»› 
واللّاني: أنّهما يغرمان جميعه» وقد علمت أن نصف الصّداق قبل الذخول مثل 
دته بغ الذخول» فمن قال من أهل المذهب أنَهما لا يلزمهما قبل الڏخول 
شی« رای أن نصف الصّداق قبل البناء وجب للروجة سواء طلَقَّتْ أو لم تطلق 
فلم يتلفا عليه بشهادتهما شيئاًء وكما قَدّمنا في كتاب التّكاح أن في المذهب 
قولاً بان المرأة ملكت بالعقد الجميع» ومنهم من يقول قولاً ثالثاً بأتّها لا 
تملك شيئاًء وإِلّما اللاق يوجب لها الصف والموت يوجب لها الجميع» 
فالقرل بتخريمهعا الصف يجري على هذا الفول» وقال فى «المكرنة فى 
هذه المسألة: E‏ وسکت عن ي و 

فمن المختصرین من يرا“ للرّوج» ویرى هما أتلفا عليه العصمة» وألزماه 
الغرم إذ لم يجب للمرأة قبل ذلك شيء» وإنّما وجب لها الصف بالطلاق»› 


(1) (في ذلك) ساقطة من «ت!1». 

(2) انظر: المبسوط للسرخسي 17/ 4 (باب: الرجوع عن الشهادة في الطلاق والنكاح). 
(3) انظر: الأم 7/ 55 (الرجوع عن الشهادات). 

)4( في «ت 1): (المدونة). 

(5) في «ت1» و«م1»: (أو الموت). 

(6) سقط من «م1٤:‏ (يجري). 

(7) انظر: المدونة 16/ 283 (كتاب الرجم: الرجوع عن الشهادة وخطاً الإمام). 

)8( في «(ق» و«م1»: (یزید) . 
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ومنهم من يراه" للرّوجة» ویری اَن الصف كان وآخباً لها على الرّوج 
والشّاهدان هما اللَّذان منعاها التضفت الباقي فیغرمانه . 


.) ولو رجعا في شهادة الذُخولِ في مطلَقةٍ لغرما نصق الصّداق‎ < a 
بعني: ان من تزوَج امرأة ثم طلَقَها > فطلبت منه جميع الصداق»‎ 

وزعمت أنه طلَقها بعد البناءء وقال هو: بل طلقتها قبل البناء. فشهد عليه 
شاهدان بألّه أرخى السّتر عليهاء فقضى عليه بالصًداق ثم رجعا عن 
شھادتھما لزمھما اللصف؛ لألّه هى (3) الذي أغرماه بشهادتهما . 

قوله: < وإن شهد اثنان بالطْلاقٍ واثنان بالدُخولِ َم رجعوا فالأكثرٌ لا 
غرامة على شاهدي الطلاق» وقيل: كما لو انفردوا“ 4. 

يعني: أنه لو شهد اثنان بطلاق امرأة ثبت نكاحها بغيرهما» وشهد اثنان 
أنه دخل بها فقضيّ لها بجميحع الصداق»› ث رجح الأربعة عن شهادتهم› 
فأكثر أهل المذهب أنه لا غرامة على شاهدي الشلاق؛ لأ الصّداق إنَّما 
وفع( بشهادة شاهدي الدخول: قال أ 6( سحنون : : وبعضص الرواة على 
لاوا ی ن الاق کد على جمیعهم» كاك ب أن 
يقول: «کما لو انفردوا» 2 ولو رجع شاهدا الخول لكان عليهما نصف 
الصداق» ولو رجع أحدهما لكان عليه ربعه. 

قوله: * ويرجعٌ شاهدا الدُخولِ على الرّوج بموت الرّوجة إذا كان منكراً 
طلاقها 4. ا 

يعني : فلو عرض في هذه المسألة التي فرغنا منها إن ماتت الرّوجة لرجع 
)1( في «ق» وام 1»: (یزید). 
(2) (عليه) ساقطة من «(ت1». 
(3) سقط من «ت1»: (لأنه هو). 
(4) في «(ت 1»» و الأمهات «أ» لوحة 170/ ظهر: (انفردا). 
)5( ا : (لأن إنما وقع). 
)7( (یکون) 
)8( في «(ت ٩1‏ : (من حقه). 
(9) فی «(ت1): (انفردوا). 
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شاهدا الدخول على الرّوج"“ بما غرماه له؛ لاعتقاده آتها ماتت في عصمته» 
وان الصّداق كله وا جب عليه بموتها سواء دخحل بها أو لم يدخل فلم تؤثر 
شهادتهما شيعا ؛ وكذلك ينبغي أن يرجع عليه شاهدا الصّلاق على القول بأتهما 
يغرمانء وأمّا قول المؤلف: (إذا كان منكراً طلاقها) » فزيادة بيان إذ المسألة 
مفروضة فيما إذا شهد عليه اثنان بالدّخول واثنان بالشلاق»ء ولا يحتاج إلى 
السّهادة إلا مع الإنكار. 

وقوله: < ويرجِع الرُوج على شاهدي الطلاق بما فوٌتاهُ من الميراث دونَ 
ما ی ری(2) 

عر ا 

يعني : أن شاهدي الصّلاق لما قطعا العصمة بين الرّوجين بشهادتهما فقد 
حرما الرّوج الميراث» فإذا رجعا عن شهادتهما وجب له الرُجوع عليهما بما 
حرماه. 

- فإن قلت : فما معنى قول المؤلف : (دون ما غرم لھا)» وقد تقد( 
أن مذهب الأكثرين أنه لا غرامة على شاهدي الظلاق؟ 

- قلتٌ: هذا الفرع ليس مقصوراً على المسألة التي قبله» بل هو عام 
في كل شاهدي طلاق» فإِنّهما يغرمان للرّوج ما حرما» فهب أن هذا الفرع 
لا يمكن بناؤه على هذه المسألة» فهو ممكن البناء على غيرهاء على أنه يمكن 
بناؤه في هذه المسألة في قول الأقل . 

قوله: < وترجِع المرآةٌ عليهما بما فوًتاها من الميراثِ والصُداق 4 

إنّما يمكن تفويتهما لها الصّداق إذا كان الصّلاق قبل البناء والرّوجان 
منکران له» فقد حرماها نصفه ومیراثه» فإذا رجعا عن شهادتهما فقد تسبّبا فی 
إتلاف ذلك عليهاء وهذا الفرع والّذي قبله منصوص لبد الملك. 


(1) سقط من «م1٠:‏ (على الزوج). 

(2) (لها) ساقطة من «(ت1». 

(3) في «ت1٠:‏ (ويرجع الزوج على شاهدي الطلاق). 
)4( في «م1٩:‏ (قدم). 

(5) فى «ت1»: (قبلها) . 

)6( في «ت 1»: (غرماه). 
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قوله: ج ولو رجعا عن تجريح أو تغليظ لشاهدي طلاق أمةٍ غرما للسَيّدِ 
ما نقص بردّها زوجة 4. 

يعنى: أن من كانت له أمة متزوّجة فيشهد شاهدان بطلاقهاء ففرّق 
القاضي e‏ ثم قام شاهدان" آخران يشهدان بغلظ الشّاهدين الأوّلين» 
أو تبيّن كذبهما على ما مر في ذلك فرذت الأمة لزوجهاء تم رجع هذان 
السّاهدان عن شهادتهماء فقد ظهر الآن أن شهادتهما عابت هذه الأمة بأن 
ألزمتها عصمة التكاح» فللسَيّد أن يرجع عليهما بقيمة ذلك العيب» وهذا 
صحیح إن کان السَيّد مدَّعياً للظلاق» أو كان غير مكدب لشهوده» و 
إن کان مکذباً لشهوده فلا يرجع على شاهدي التجريح بشيء؛ لاله موافق لھما 
فیما شهدا به» والله عل . 

قوله: < ولو رجعا عن الخُلّع في ثمرةٍ لم يَبْدُ صلاحهاء فقال ابن 
الماجشونٍ: يغرمان قيمتَهًا على الرّجاءِ والخوفِ كمن أَلَفَهًاء وفي العبدِ الآبق 
يغرمان القيمة فان ظهر عيب عند الخُلْع استردًا ما يقابلَة قال محمَدٌ: يؤخُرُ 
الجميغ إلى الحصولِ فيغرمان ما يحص 4. 

يعني : أن من شهد لزوح على زوجته أَنّها خالعته بثمرة لم يبد صلاحهاء 
أو بعبد آبق» وهي منكرة لذلك» تي رجع الشّاهدان بذلك عن شهادتهماء فأمَا 
الثمرة فقال عبد الملك: يغرمان قيمتها على الرّجاء والخوف» وكذلك الآبق 
والسّارد يغرمان على أقرب صفاتهماء وإن ظهر بعد ذلك أنّهما كانا ميتين قبل 
الخلع استردً السّاهدان ما غرماه» وكذلك إن كشف الغيب أنّهما كانا معيبين 
عند الخلع استردً الشّاهدان ما يقابل هذا العيب» وكألّه استصحب وجودهما 


(1) سقط من «ت :٠1‏ (شاهدان). 

(2) فی «ت1»: (الآّخرین). 

(3) سقط من «ت1٠:‏ (ذلك). 

)4( في « ت 1): (الزوج). 

(5) في 1م1»: (وإلا). 

(6) (والله أعلم) اختصت بها «م1» و«اق». 
(7) فی «ت1»: (تحصل). 

٤ (8)‏ « ت 1) : (قبل). 
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ا ا ا و 
اال ا ا خو ا اکان ی ا ی ا 
حصوله» وإن كان بعيداً غرم الشّاهدان قيمته على الصفة التي أبق وهو عليهاء 
r‏ وکأنه رأی أن ما قبل 
ذلك لا ي يستقرٌ الملك عليه لجواز أن يكون مفقوداً حين الخلع فلا يغرم 
الکاهاة إلا ما كان مملوکاً حینئذ» وبقیت فروع كثيرة مما تعلق برجوع 
الشهود عن الظلاق. ومسائل رجوعهما عن التكاح» وعن التكاح والظلاق› 
أضرب المؤلف عن ذلك كله وترکناه لئلا نبعد عن کلامه» ورأيت في نسخة 
ا شالف NE‏ ونضها لذا eT‏ 
a‏ مدّعية e EB‏ 6 و 
اا ران رچ البينةء ومعنی هذا الكلام على ما هو عليه أن الرّجل 
ذا ادعی نکاح امرأًة وکڏبته» وأقام البيّنة بصحَة الرَوجيَة» م طلَقها قبل 
الثاءء فلها تكذيب نفسها وأخذ نصف الصداق› وكذلك الرّوجة المقرة بصحة 
التكاح تدّعي أنها طلقها البنّةء ثم يموت عنها فلها تكذيب نفسها وترثه؛ لأنها 
قد تقول: كرهت البقاء معه. e‏ 
على يمينها في هذا الفرع الشيخ أبو قال غیره من الشيوخ: وكذلك 
ينبغي في الذي قبله. 
وقوله: ۾ و لو رجعاعن عتق فان کان ناجزاً غرما قيمته والولاءُ 
لسبدِه 4. 
يعي أن الشاهدين إذا شهدا على رجل 8 أعتق عبده أو أمته فعيىَ 
علیه» ثم رجعا عن شهادتهما فإِنّهما یغرمان له قیمته؛ لکونهما منعاه من 


(1) في «ق»: (أخذت). 

(2) في «م!٤:‏ (فيه). 

(3) في «ت1»: (مخالف لکلام). 
(4) سقط من «ت1»: (وترث). 

(5) انظر: النوادر والزيادات 8/ 487. 
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الانتفاع به» ويكون الولاء لسيده» قال الإمام المازريّ: فإن لم يكن له وارث 
أخذ السَيّد NT‏ وقول السّاهدين . 

ف بي أف رة لاهن تر اله قفر هه ال أعة ها 
لاه إنّما أخذها بمقتضى الملك فيما يزعم لا بمقتضى الولاءء والجمع بين 
الملك وأخذ القيمة باطل» ولو كانت جارية وهي تعلم أنّهما شهدا بزور فإِنّها 
ل پل لها أن تتزوٌج ؛ لأنّها مباحة في نفس الأمر لزوجها. 

قوله: < وان كان إلى أجل فقال عبد الملك: عليهما القيمة بعد إسقاط 
قيمة" منافع ما قبلَ الأجلِ على غرره ويستوفيها السَيّد» وقال محمدّ: ليس 
بمعتدل؛ لاله قد تكون قيمة المنافع أكثر فيذهبْ مجان وتعفَبَةُ المازري 
بامتناعه عادةً؛ لأنّها داخلة في تقوپٍمه» وقال سحنونٌ: عليهما القيمة ولهما 
منافع العبدِ إلى الأجل إلا أن يستوفيا ما غرماه قَبلَهُء فلو مات أو فُتِلَّ أخذا ما 
غرماه من ماله أو قيمه لاعترافِ السَيّدٍ لهما بذلك» وقال محمَدّ: يخير السَيّدُ في 
تسليم خدمته؛ كسحنونٍ» وفي الاستمساك* ودفع قيمةٍ المنافع وقتاً بعد وقتٍ؛ 
كابنِ الماجشون 4. 

يعني: وإن شهدا على رجل بأته أعتق عبده إلى أجل» تم رجعا عنها 
فقال عبد الملك: عليهما قيمته» وذكره المازري عن عبد الله بن عبد الحك © 
ولم يذكر عبد الملك» َم يسقط من تلك القيمة قيمة منافع العبد إلى أجلها 
على غررهاء ويستوفي السّيّد تلك المنافع» فالضمير المنصوب من قوله: 


(1) سقط من «ت :٠1‏ (قيمة). 

(2) في «ت :٩1‏ (ليس عليها). 

(3) في «ت1): (الاستملاك). 

(4) عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث» أبو محمد المصري المالكي: الإمام الفقيه 
مفتي الديار المصرية» صاحب مالك ويقال: إنه من موالي عثمان يبء وقال ابن 
عبد البر: صنف عبد الله بن عبد الحكم كتاباً اختصر فيه أسمعته من ابن القاسم وابن 
وهب وأشهب» ثم اختصر من ذلك كتاباً صغيراً» وعلى الكتابين مع غيرهما اعتمد 
البغداديون المالكيون في المدارسةء وإياهما شرح القاضي أبو بكر الأبهري» وصنف 
كتاب «الآموال» وكتاب «مناقب عمر بن عبد العزيز)» توفى سنة (214ه). انظر: سير 
أعلام النبلاء 10/ 220. 
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(يستوفيها) راجع إلى المنافع لا إلى القيمةء واعترض محمد هذا القول بأنٌ 
قيمة منافع العبد في الأجل المذكور قد تكون مساوية لقيمة العبد أو أزيده 
فإذا"“ لا يبقى لسيّد العبد من قيمته شيء» فيذهب عليه العبد بشهادتهما من 
غير عوض» وهذا هو معنى قول المؤلف : (لانّه قد تکون قيمة العبد) إلى 
آخره» قال الإمام المازري: وا الى اع بوم صحيح من جهة 
الفقه لو أمکن تصؤره» لكلّه ا عادة من جهة العادة في حن العقلاء؛ 
لأنٌ العادة أن المنفعة إذا فُوْمَّتْ على غررها كانت أقل من القيمة فلا يلزم 
ما قاله» هذا معنی قوله. 

- قلتٌ: وهذا الذي قاله المازريّ صحيح لو كان الناس يلتفتون في 
تقويم العبد إلى مدَّة حياته» وأكثرهم يقطعون التظر عن ذلك وقال 
سحنون: عليهما قيمة العبد معجّلةء ويأخذان العبد يستخدمانه فى الأجلء 
فإف مضل لتا مقر اقا إلى اة عت حال الاجل فد 
الحكم وخرج العبد حرأ وإن حل الأجل وقد بقي لهما من القيمة شيء 
فكذلك وخسرا بقَيّة القيمة» وإن أخذا مقدار القيمة وبقيت من الأجل بقيّة 
استخدمه السَيّد فيهاء فإذا انقضى الأجل خرج العبد حراًء فالصمير من 
قوله: (قبله) راجع إلى الأجلء وأمّا قوله: (وإن مات العبد قبل الأجل)ء 
فمن تمام كلام سحنون» وتصوره ظاهر» وكذلك ما حکاه عن ابن الموازء 
ولنأتِ به على نحو ما ذکره ابن يونس فهو أجلى» قال ابن المرًاز: وإن 
قال السَبّد بعدما أغرمهما قيمته: أنا لا أسلمه إلى الشّاهدين» ولكن أنا 
استخدمه» وأدفع إليهما ما يحل علي من خدمتهء فذلك له» وريما كان ذلك 
في الجارية النّفيسة وذات الصنعة فله ذلك ويدفع إلى الراجعين كسبهما 


(1) فى «ت1» و«ق»: (فإذا). 

(2) (الإمام) انفردت بها ات .٠1‏ 

(3) سقط من «ق» وام 1»: (العادة أن). 

(4) (مثل) ساقطة من «(ت1). 

(5) فی (ت1»: (وفیاه). 

(6) سقط من «ق» (وأما قوله. . . فهو أجلى). 
)0 في «ت 1» : (ویرجع). 
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وعملهما" حى ينتهي ذلك إلى ما غرماء فالسَيّد في ذلك مخْيّر بين أن يسلمه 
إليهما ليأخذا من خدمته ما ودیا» أو يحبسه ودقع إا كلا حصل من 
خدمته إلى مبلغ ما ودياء قال سحنون: ولو شهدا في معتق إلى أجل أن سيّده 
SS‏ 
غررهاء ولو كان معتقاً إلى موت فلان فعليهما قيمة خدمته أ قصر العمرين .0 
من عمر العبده أو عمر الذي أعتق إلى موته» وذهب أصبغ إل أنه يغرم قيمة 
الرقبة. 

قوله: < وان کان بعتقٍ تدبيرٍ غرما قیمتَة ناجزاً واستوفيًا من خدمتِهِ كما 
تقدَمَ 4. 

يعني : ولو شهدا بأته دبر عبده تم رجعا عن شهادتهما فإتهما“ يغرمان 
قيمته؛ وذلك لمنعهما سيّده من بیعه وهبته» د يستخدمان هذا المدبّر مثل 
كلام سحنون فوق هذاء وقد يقال: إن وافقه عبد الملك على ذلك فيترجح 
مذڏذهب سحنون في موضع الخلاف. 

قال محمد بن عبد الحكم: لو كان الشّاهدان عديمين لم يوجد عندهما 
ما يؤخذ في القيمة التي لزمتهماء لكان الواجب أن يحكم عليهما بما بين قيمة 
هذا العبد مدبّراً ممنوعاً مشتريه من بيعه» ومجوّزاً عتق جميعه» أو عتق بعضه» 
ECE‏ ا N e‏ 
الشّاهدين ذلك متى اس وقال عن بعض أهل الحجاز: بل يستخدمه 
EE A E EN‏ 


(1) في «ت!1»: (عليهما). 

(2) فى «ت1»: (إليها). 

)3( فى «ت 1): (العمر). 

)4( فی «ق»: (فإنه). 

(5) سقط من ت 1): (وهبته). 
(6) سقط من «ت1): (البيع). 

(7) فى «ق»: (أيسر). 

)8( (الحجاز) بياض فی (ت 1). 
(9) في «ت1»: (عليه). 
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يستوفي ذلك» فيبقى العبد في يديه مدبراًء أو يموت العبد قبل أن يستوفي 
aT‏ القت أو ابق مھا م ا فال ولو 


ال فال إن التاهفين إا ان ما ن هائن القن اللن كرتا هنا انا 


8 


N 


قوله: ۾ فان عْتِقَ بموتِ السَيّد فلا شيءَ لهماء وان رد آو بعضه دين 
فهما أولى كالجناية 4. 

ی : فلو مات السَيّد والعبد يخرج من ثلثه عَيَقَّ العبد بمقتضى 
شهادتهما ولا شيء لهما إلا أن يكون هذا العبد المدبّر فل وأخِذّت قيمته 
أو استفاد مالاًء فلهما أن يأخذا" من قيمته في القتل» أو من ماله المستفاد 
ما وجب لهما مما دياه من القيمة؛ لأ السَبّد إنّما يرثه بمقتضى الرّق» وهكذا 
أشاروا إليه» قال سحنون: ولو مات السَيّد وعليه دين يرقه فإنه يباع لهما قبل 
الدين ااو فان من هه جا ووا ل ها لى خی ادن مح هت فاع 
الجناية أولى بما في رقبته فكذلك قيمته» وهذا هو معنى قول المؤلف: (وإن 
ردّه أو بعضه دين) إلى آخره» ولو مات السَيّد وثلث ما ترك لا يحمل جميع 
العبد فأعتق فيه ثلث العبدء أو أكثر من ذلك مما حمله الث ورقّ ما سوي 
ذلك فان للشّاهدين الرُجوع بما غرماه آو جا شی عا ا رما فی ت 
هذا التّصيب الذي استرق» فان فضلل شيءَ من ثمنه کان الورتة أخى ولا 
يربح السّاهدان فيزادان على ما غرماه» ولو كان عوضاً عن المديّر مدبّرة ممن 
لا حرفة لها ويْنْهّى عن استئجارها كما نهى عثمان عن طلب الإماء لئلا 


e E 


یکتسبنّ بفرو جهن › فاه إذا قضى على الشّاهدين بقيمتها عْجُل عتقها؛ إِذ لا 


ع ۶ 


فائدة في بقائها لهما؛ لكن لو التزما التفقة عليها رجاء أن ترق بعد وفاة سيّدها 


(1) في «ق»: (أيسر). 

(2) فی «ت1»: (قالوا). 

(3) سقط من «ت1»: (المدبر). 

(4) في «ت1٤:‏ (فإنهما يأخذان عوضا). 

(5) في «ت1»: (ومن ماله). 

)6( في «ت :٠1‏ (قبل الدين ويستحق ويستوفيان). 
(7) سقط من «ت 1»: (الثلث). 
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فيبيعانها فيما أذّيا من القيمة لكان ذلك لهماء وكذلك لو تطرَّع سيّدها 
بالإنفاق عليها رجاء أن ترق له» وإن كان لا يجبر على الإنفاق عليها فإنه 
يمن من ذلك( . 

قوله: < وإن كانت كتابة فقال عبد الملك والأكثرون: رمَا قيمدَةُ 
واستوفيا من نجويِه فلو رق استوفيا من رقبتهء وقال ابن القاسم: تُجَعَلُ القيمة 
بي ل حى واي ن ااا مها قر عت وضعُفة محمَدء وقال 
سحنولّ: وتباع الكتابة بعرض فإن نقص عن القيمة أتمًاها 4. 

الأحسن رفع «كتابة» على أن «كان» قبلها تامَةَ» وتحذف صفة لكتارة 
دل عليها السّياق؛ أي: فإن كانت كتابة ثبتت بشهادة رجع شهودها عن 
شهادتهم» واتّفق المذهب على إلزام الشّاهدين قيمة المكاتب لأجل أتهما 
منعا الستل م وإذا كان الحكم في الج ما ذکرناه ففي الكتابة 
أولى؛ لان تضرفت »السك في المدبّر أقوى من تصرٌفه في المكاتب ومع ذلك 
لزمتهما القيمة في التّدبير» لكن اختلف المذهب إذا غرما القيمة استوفياهى(° 
من النجوم» فإن كانت النجوم مساوية للقيمة وأدّياها” خرج حرَاً ولا كلام 
وكذلك إن كانت أقل من القيمة فلا كلام للشّهود» وإن كانت النجوم أكثر 
فأخذا منها مقدار القيمة تأدّى السَبّد بقيمتها“» وخرج العبد حرَاًء وإن عجز 
وا وان کک ی د يستوفي جميع القيمة رُقّ وكان لهما أخذ ما 
غرماه أو بقيّته من ثمن رقبته على ما تقدّم في مسألة المدبّرء وكلام ابن القاسم 
ظاهر التَصور» وتضعيف ابن المواز هو ما أشار إليه في كتابه من أن ذلك 


(1) فى «ق»: (فيتبعاها). 

)2( قط من «ت1٠:‏ (بعد وفاة. . . من ذلك). 

(3) في جامع الأمهات «أ» 171/ وجه» وجامع الأمهات «ب» ص481 (كان). 
(4) فى «ت1»: (الكتابة). 

)5( ق «ت 1»: (الكتابة). 

)6( في م1“ و«ق): (تأدياها) . 

(7) في «ت1» و«م1»: (وأداها). 

(8) في «ت :٠1‏ (الشهود بقيمتهما). 

(9) في «ق: (يستوفيا). 
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يستلزم ضررين: أحدهما : على السَيّد في أن عبده خرج من يده من غير عوض 
ناجز» وقد أقرًّا بأنهما أتلفاه» والثانى: على الشاهدين فى أنهما ممنوعان من 
القيمة ومن الكتابة مع احتمال ضياع القيمة فيضمناها مره ا ولذلك قال: 
کا ا ااه ی وو ا و ی 
مثل ما أخذ السَيّد ولا تبقى موقوفة كلها بعد أن وصل للسّيّد بعضها» وما نقله 
الال فن مرن طا الور لكو ن ما لخو و كاو 
عبد الملك» واختيار سحنون هو القول الأوّل» وحكاه ابن المؤاز عن 
عبد الملك" وهو أظهر في النّظر لما أشار إليه ابن الموًاز. 


- فن قلك: يترجح مذهب ابن القاسم بان الشهوذ لم يعلفوا على السَيّت 
عبده من كل الوجوه» وإنما شهدوا عليه بأنه باع الرَّقبة بعوض وهو الكتابة» 
فينبغي أن توقف القيمة حى يقتضي مثلها من الكتابةء أو تباع الكتابة كما 
فى القول الثالث. 


قلتٌ: الحکم فیمن بیع ملکه عليه بغیر اختیاره ثم یعثر) عليه بعد 
فوات عين المبيع أن يخير ب بين أخذ قيمة المي إن کان من ذوات القيم أو 
إجازة البيع وأخذ ا وهاهنا لم يخيّر ابن القاسم ولا غيره في القول 
التّالث وإنّما عيّنا له الكتابةء وفي ذلك إبطال لح السَبّد كما قاله ابن 
المرّاز» والله تعالى أعلم. 


قوله: ج قإن كان باستيلاد فالقيمةء وقال ابن عبد الحكم: ونْكَفَفُ لما 


)1( في «ق»: (مالك). 

(2) في «ت1): (ينقضي). 

(3) في «ت1٩:‏ (القول). 

)4( ا «ت 1): (يعتق). 

(5) سقط من «ت1»: (أخذ). 

(6) سقط من «ت1): (وأخذ الثمن). 

(7) فی «ت1»: (لقول). 

u (8)‏ انفردت بها «(ت 1». 

)9( في «ت :٠1‏ (وقال عبد الملك وابن عبد الحكم). 
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بقي من الاستمتاع ولا شيءَ لهما إلا بجناية عليها"؟ فلهما من الأرش ما 
غرماه» وفي مال باستفادة قولان 4. 

يعني : فإن كان رجوع الشّاهدين عن شهادة على رجل باستيلاد أمته فإِنً 
ال ارا ف و بسبب ما منعا السَيّد منه» هذا هو المشهور من 


المذهب» وذکر السّيخ أ بن أبي زید عن بعض الع أنه ذهب إل 
أنه لا غرامة على الشُهود في ذلك قال: وهذا مذهب لا أدري ما 
حقيقته . قال الإمام” المازري: والأمر كما ذكر لاله يخدم الأصول التي 
0 في أمثال هذه المسألة) ولا عن ذلك بالخلاف الذي في بيع 
أم الولد؛ لان الخلاف في بيع المدبّر أشهر" وإذا قلنا بالقول الأول 
فالمشهور أنه يرجع عليهما بقيمة أمة موقوفة» وكلام ابن عبد الحكم خلاف» 
ولمّا لم يبق للسَيّد فيها منفعة ماليّة في الحال وإِنّما منفعته في الوطء ولا 
عوض عنه سقط رجوعهما على السَيّد في الحال» فإن جنى عليها جناية في 
E‏ فأخذت لها أرشاً كان للشّاهدين الرُجوع بما أذّيا من القيمة فيما 
أخذته؛ لان القيمة عوض رقبتهاء واختلف ابن المرّاز وسحنون هل لهما 
رجوع فيما تستفيده من المال؟ فمنعهما ابن الموّاز ذلری(1)» وسوّغه لهما 


(1) في جامع الأمهات «» 171/ وجه (عليهم). 

)2( الأرش لغة: ارش بينم : : حمل بعضهم على بعض وحَرّضش› وشترغاً : المال الواجب 
فيما دون النفس» والاأَرْش من الجراحات: ما ليس له قدر معلوم» وقيل: هو دِيه 
الجراحات. انظر: لسان العرب 6/ 263 والتعاريف ص50. 

(3) سقط من «ت1٠:‏ (في ذلك). 

(4) سقط من «ت1»: (في ذلك). 

(5) (مذهب) ساقطة من «(ت1). 

(6) انظر: النوادر والزيادات 8/ 508» 509. 

(7) (الإمام) انفردت بها «ت 1) . 

)8( في «م1: (یخرج) . 

(9) فى «ت :٠1‏ (التى ذكرناها فى هذه المسألة). 

(10) فی «ت1): (أشد). ٠‏ 

(11) فی «ت 1»: (يدها) . 

(12) فی «ت 1»: (خالف). 

(13) سقط من «ت 1»: (وسحنون. . . ذلك). 
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سحنون» وأشار بعض الشيوخ إلى اتفاقهما على أتهما لا يرجعان فيما استفادته 

قوله: < وإن كان بعتقٍ أُمّ ولدٍ فالأكثرٌ أن لا غُرْم» وقال ابن القاسم: 
قيمتها كما لو قتلاهاء وقال ابن عبد الحكم: يفف 4. 

یعنی : ا و که ا ا د ت ا ا 
رجعا عن شهادتهماء فاخثلف* هل عليهما غرامة بسبب ذلك أم ل؟ 
فذهب عبد الملك وأشهب وابن المرّاز إلى سقوط الغرامة قياساً على ما إذا 
شهدا عليه بطلاق زوجته المدخول بهاء ورجعا عن شهادتهما بذلك بجامع 
ا إنما sS‏ وحده» وال ابن کک E‏ 
و وذکر a‏ ا فان 
التي فوقها؛ ا تا راك بست اة ET‏ 
مذهب ابن القاسم لو شهد شاهدان باستيلاد أمة» تم رجعا عن شهادتهما 
e‏ لسيّدها القيمة»› e‏ 

قوله: فان کان بعتق مڪاتب غرما قيعة ستاب 4. 

هكذا قال المؤلف» وانظر ما الفرق بينه وبين قتله» وأيضاً فالّذي في 
کتاب ابن سحنون: إن شهدا لمکاتب أن سيّده قبض منه کتابته وأعتقه» أو 
شهدا اَن سنه اسقط عنه کتابته وخرج جرا وقضیى بذلك» ثم رجعا» 


(1) فی «ت :٠1‏ (تخفف). 

)2( في «ت ۲1 : (فقال: فاختلف). 
(3) في «ت1): (فقال). 

)4( في («م1): (شهد). 

)5( في م1٩‏ : (عنه) . 

)6( في «م1: (ماله). 

(7) في «م1): (وأشهد أنه أسقط). 


فلیغرما للسَيّد ما أتلفا عليه مما كان على المكاتب كان ذلك عيناً أو عرضاً 
قال في كتاب ابن المرًاز: يؤديانه على النجوم» وقاله عبد الملك كط . 

قوله: <[ ولو رجعا عن شهادةٍ بإقرارٍ ُنُوَةٍ لم يَغْرَمَا إلاً بعد أخذِ الما 
بالميراث 4. 

یھ د کی دی وة ر ف وا ولك ارج کد ف 
دغراء افاقام عله بيه تشهد بسك عراف بشهادت ی 0ء م رجا عن 
شهادتهم فلا شيء عليهم إذ لم يتلفوا بها الآن مالا فلو مات المحكوم عليه 
وله ورثة يحجبهم هذا الولدء أو يشاركهم غرموا لمن حجبهم ج ا 
ولمن شارکهم مقدار ما شارکهم به DS‏ 
غرموا لبيت المال مثل جميع الّركة. 

قوله: < فلو کان المشهود بِبَُوّتهِ عبداً له“ غُرِمَا قيمتَة ناجز فم غرِمَا 
بعد الميراث ما فوتاُ . 

فار کات اا زی وا کان ال کیو ا 
ايرد عك اهما ران هه ل اجر لاهها اقا عله كما لى 
شهدا على رجل أنه أعتق عبده ثم رجعا عن شهادتهما َم إن مات المشهود 
ببنوّته فإنهما يغرمان لبقَيّة الورثة ما ذكرَ فوق هذا. 

قوله: < فإذا مات وترك ابناً آخرَ غُزَث قيمكة دلابنِ الأول لأنّ المُلْحَق 
مُقِرٌ ان أباه ظَلَمَّ فيها الشُهودء ُّ يغرمٌ الشّاهدان نصفَ ما بقي وهو ما أتلفاه 
عليه 4. 


1 


ابن ا A E‏ فال قيمة الولد ّي غ اشن e‏ 


(1) (ش4) انفردت بها «ت 1). 

(2) فی «ت1»: (لها). 

)3( في «م1: (بشهادتها)» وفي «ق»: (بشهادتهما) . 
(4) (له) ساقطة من «(ت1». 

(5) في «ت1٠:‏ (قيمته للسيد ناجزاً). 

(6) في «ق»: (شهدوا). 
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فمَذْفَع للابن الثابت السب لا يشاركه فيها الابن الآخر؛ لأ هذا الابن مقَرٌ 
بأنّه لا حم لأبيه فيها ولا لورثته؛ لاله ظلم فيها الشهود بتخريمهم إياهاء ثي 
يقتسمان ما بقي نصفين» فيغرم الشهود مثل نصيب المستلحق فيدفعانه للابن 
اللّابت التسب؛ لأنّهما أتلفاه عليه بشهادتهماء قال ابن المرًّاز: وإنّما جعلنا 
القيمة للابن الأوّل؛ لأنّا لو قسمناها بينهما لرجع الشّاهدان على المستلحق 
فيما أخذ منهاا' فأخذاه منه؛ لأ مقر أنه لا رجوع لأبيه عليهما لصحًة نسبه» 
فإذا أخذا ذلك منه قام عليهما الابن الأول فأخذ ذلك منهما؛ لأنّه يقول(: 
لو بقي ذلك بيد المستلحَق وجب لي الرجوع بمثله عليكما أن تغرما كل 
ما“ أخذ من التّركة؛ لأنكما ألحقتماه بأبي. 

قوله: ظ ولو ظهر دينٌ مستغرقٌ أَخْدٌ من كل واحدِ منهما نصفةء وكمَلَ من 
تلك القيمةء ويرجع الشّاهدان على الأؤل بما عرِمَةُ المُلْحَقّ للغريم لأتُهما لم 
تُثَلِقَاةُ بشهادتهمَا 4. 

يعني : فلو فرضنا المسألة بحالها ولكن طرأً على الميّت دين فإلّه يبداً بما 
في يد الولدين فيؤذى منه» فإن لم يف ما بأيديهما بذلك الذين وبقيت منه 
بيه » فن تلك البقَيّة تؤخذ ممّا بيد الابن غير الملحق ما دامت القيمة تسعه» 
نم يرجع السّاهدان على هذا الابن بما كانا غرماه له؛ لأنّهما إِنّما غرماه له 
بسبب إتلافهما له بشهادتهماء فلمًا ثبت الدّين على أبيهما وجبت التّركة للدين» 
ولم يتلفا عليه شیئا . 

قوله: < ولو لم يكن غير المُلْحَقٍ والتّركة مائتان وكانتِ القيمة الماخوذةٌ 
مائةٌ أخذ المُلْكَقٌ مائةء والعصبة أو بيت المالٍ مائةء ْم غرما له مائة أخرى 
التي فوّتاها 4. 

وی آي ب ر ات موق ا الحو ورف مان 


(1) فى «ت1): (فيما أخذه منه). 

(2) سقط من «م1٠:‏ (يقول). 

(3) في «ت1٤:‏ (بمثله عليكما لأن لي عليكما أن تغرما). 

(4) في «م1٩:‏ (كلما). 

(5) في جامع الأمهات «أ» 171/ ظهرء وجامع الأمهات «ب» ص482 (لهما). 
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اا ےا و ا ی ا 
EN E YF N e ES‏ لما تقدّم قبل هذا 
فهي للعصبة أو لبيت المالء والمائة الباقية للولد الملحقء ثُيّ للعصبة أو لنائب 
بيت المال الرُجوع على الشّاهدين بما أخذه الملحق؛ لأنه لولا شهادتهما 
لأخذت العصبة أو بيت المال جميع المائتين» وهو كلام صحيح جار على ما 


قوله: < فلو طراً دين مائة أخِدَتٌ من المُلْحق ورجع الشاهدان بمائة على 
مَنْ غرماها له 4. 

ا ن اا ا ما ال الى رات غل الت نال 
و تؤخذ من العصبة أو بيت المال. کی نالرت چ بار 
الأب ظالم بأخذه تلك المائة من الشُهود - على ما تقدّم ويرجع الشّاهدان 
بالمائة التي غرماها للعصبة أو لبيت المال”؛ لان تلك المائة التي غرماها 
إِلّما كانت بسبب ما فرّتا للعصبةء أو بيت المال وطروء الدّين أظهر أن 
السّاهدين ما فوًتا لأحد شيئاًء والله أعلم. 


قوله: < ولو رجعا عن شهادة عبوديَةٍ لمدّعي خُرَيَةٍ فلا قيمة عليهما في 
الرّقبةء ويغرمان كل ما أتلفاه للعبدِ من استعمال ومالٍ منتزع» ولا ياخذُهُ 
المشهود له» ويُورت عنه بالحرَيّة لا بالرَقّء ويَنْفَدً تصرُفُةُ فيه من هبةٍ وعتق 
وصدقةٍ ولا يتزوج؛ لاله يُْقَّصُ رقبدة 4. 

2 أن من اذعى حربّة فشهد عليه رجلان أنه رق لرجلء ففُْضيَ له 
به» EE‏ لان القيمة إِلّما تجب في 
إتلاف العبد وهذا حر فيما زعم > ولكن وقع في المذهب أن من باع حرا 


وتعدّر فسخ البيع أن عليه الديةء وبقيّة الفروع التى ذكرها المؤلف بيْنة؛ لأنً 
الشاهدين قد أتلفا عليه عوض العمل الذي عمله لغیره» وكذلك ما انتزعه سیده 


)1( (یرید) ساقطة من «م1». 
)2( سقط من «م1): (من الشهود. . . لبيت المال). 
(3) في «ت1»: (وهي أحرى في ما زعم). 
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من ماله ثمٌ لا یمگن سيّده من قبض ما غرما؛ لأنّهما لم يتلفاه عليه ولاَلّه 
لو قبضه للزمهما غرمه ثانية وثالثة ويتسلسل ولكن يأخذه هو إن عَيَىَ» وإن 
مات ورثه عنه ورثته الأحرار؛ لأنّه إلّما ملكه على تقدير أله حر وتنفذ فيه 
التصرفات المذكورة» وليس له التزويج في هذا المال ولا في غيره؛ لأ ذلك 


یعیب رصته . 


قوله: ۾ ولو رجعا عن شهادةٍ بمائة لزيد وعمرو ثم قالا: هي لزيږ وحده 
غرما للمشهودِ عليه خمسین لا لزید 4. 

يعني : لو شهدا بمائة لزيد وعمرو على رجل فقضى لهما بهاء ثم قالا: 
هى لزيد وحده. فهذا القول من السّاهد لا يوجبها لزيد؛ لأ المعمول على( 
کی اعد ا کی ما د او کیا کا انی ا ها 
المشهود عليه نصفها فيغرمان له ما أتلفاه عليه» ولم يضمن أهل المذهب 
الشّاهدين لزيد شيئاًء وعذروهما بالتسيان في ذلك» وقد احثَلِفَ في المودع 
هل يضمن بالتسيان في ذلك أم لا؟ وكذلك ضمنوا من أَقَرٌ بثوب لزيد ثم 
أقرً به لعمرو فألزموا المقرٌ قيمة الوب لعمرو» ولم يعذروه بنسيانه في إقراره 
لزید ارلا وقد يفرق بأن الشاهد قد يكثر تحمُله للشهادات فلو ضمن بالتسيان 
لكثر عليه الصّمان» وفي ذلك ضرر عظيم؛ لكلّه لو أَقرٌ أنه شهد أوّلاً لمن 
شهدا له متعمّداً للرٌور لانبغی أن ي ته يتفق على تضمينه لاني . 

قوله: < ومتى رجع أحدُهُمَا غرم نصق الحقٌ وعن بعضِه غرم نصفَ 
البعض 4. 

يريد: إذا كانا اثنين فرجع أحدهما غرم نصف ما شهدا به؛ لأ الحقٌ 
نما انل جریا وة کل وا خد نا لین شهدا به هئ ها نة 
الآخر» فوجب أن Ca E‏ وكذلك إذا رجع 
أحدهما عن بعض ما شهدا به لزمه “ غرم نصف ما رجع عنه سواء كان ذلك 


(1) فی («(ت1)»: (ما عداه). 

(2) فى «ت1»: (لأن المعروف المعول عليه). 
)3( ر ذلك) ساقطة من «م1» و«ق». 

(4) (لزمه) ساقطة من «(ت!1». 


ء 


البعض أحد الأجزاء النَسبية؛ كالثلث» أو الرّبع مثلاّء أو كان عدداً؛ كعشرة 
من عشرين › وهذا ن 

3 ا ا و E TT‏ ا 

قوله: < ولو رجح من يستقل الحكمٌ بعديه فلا غرامةء فإذا رجع غير 
e A‏ ن ر ٤‏ 2 
عَرِمَ وأذْخْلَ الأول معه» وعن أشهبَ: يَعَرْم الرَاجِعُ مطلقاً من ثلاثة الثلتٌ» ومن 
أربعة الرْبع . 

تصوّر کلامه ظاهر› والقول الأول هو المشهور› وهو الذي يفرٌعون 
عليه» وقد تقدّم في مسائل رجوع شهود الرّنا شيءَ من هذا المعنى»ء واختار 
ابن عبد الحكم قول شهب قال ابن القاسم: لو كانت البيّنة ثلاثة فرجع 
أحدهم بعد الحكم فلا شيء عليه؛ لبقاء من يثبت به الحىٌ» ثم إن رجع ثانٍ 
عبد | (3), إذا رح اعت هر ل الجن وهو أحبٌ إلىّء قال: وقاله 
أشهب في أربعة شهدوا بدرهم فرجع ثلاثة أن عليهم ثلاثة أرباع درهم» وقول 
ابن القاسم هو المتبادر إلى الذهن؛ لأنه إذا لم يتير الحكم بشهادة الرّائد على 
التصاب» فكيف تلزم الغرامة!. 

قوله: < وإذا حكم برجُلٍ ونساءِ فرجعوا فعلى الرّجل الصف وعلى 
النْساءِ الصف 4. 

ا غار ای و ا و 

قوله: ۾ فلو رجع من عشرةٍ ثمانَ فلا شيءَ عليهنً 4. 

وهذا بين أيضاً؛ لأن الحكم قد استقَلٌ بدون الرًّاجعات لبقاء اثنتين منهن 
مع رجل. 

ي 8 2 3 هِ 

قوله: 2 فان رجعَتٌ تاسعة فعلى التسع الرْبعٌ . 

هذا أيضاً مبَفق عليه فى المذهب» وفيه عندي نظر؛ لأنُ شهادة الواحدة 
(1) سقط من «م1٠:‏ (القول). 
(2) في «ت1»: (الآخر). 


)3( ابن عبد الحكم) ساقطة من «ت 1). 
(4) سقط من ١ت‏ 1»: (درهم... على النصاب). 
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مطرحة فى الأموال من كل الوجوه بدلیل أنه لو شهد رجلان وامرأًة بمال ثم 
رجعوا كلهم لم يكن على المرأة شيء» والغرامة ينفرد بها الرّجلان» وعلى 
هذا السَقدير فالواحدة التي لم ترجع في مسألة المؤلف شهادتها مطرحة» فكان 
ينبخي أن یکون على على التسع الصف؛ لان الواحدة لما كانت من جنس التساء 
اللائي اعبرن في الشهادة فلا بدّ أن يجعل لها حظ في الشَهادة والغرامة» 
والحكم يستقل بشهادة انه ع جل EE‏ 
فوجب أن يكون عليه الرُبع؛ لن الراجعات بمنزلة امرأًة وأاحدة هذا هو 
الذي لاحظوا"“ واه أعلم. 

قوله: < فلو کان ممًا يُقَبَلُ فيه امرآتانِ کالرّضاع وغيرِهِ ورجعواء فعلی 
الرَجلِ سدس» وعلى كل امرأةٍ نصق سدس . 

يعني : فلو كانت المسألة بحالها شهد رجل وعشر نسوة على رضاع صبيّ 
من امرأةء معقود عليه اللكاح مع صبيّة هي ابنة لتلك المرأةء فمُي التكاح 
بينهماء وبطل الصّداق عن الرّوج لكونه فسخا قبل البناءء ثم رجعوا عن 
شهادتهم» فقال المؤلف: على الرّجل غرم سدس ما وجب على الجميع ؛ 
لاله کامرأت تين مضافاً إلى عشر نسوةء فالجميع اثنا عشر» ونسبة اثنين من اثني 
عشر سدس» هذا معنی قوله: (وفیه نظر» ؛ لأن الفرض أن هذا الحكم مما 
ثَمَبَلٌ فيه شهادة التساءء وما هذا شأنه» فالرٌجل فيه كالمرأة لا كالمرأتين» 
فكان ينبغي أن لا يجب عليه إلا ما يجب على امرأة واحدة وذلك جزء من 
أحد عشر» ولم أقف على هذه المسألة لغير المؤلف سوى ما ذكره ابن شاس»› 
وهو الذي اختصر المؤلف كلا مه“ هناء فإن صخت منقولة للمتقدّمين فلع 
وجهها أن الشهادة لما آلت إلى المال حُكمَ في الرُجوع فيها بحكم الرُجوع عن 
شهادة الأموالء إلا أن في كلام ابن شاس ما يمنع من هذا الّأويل» وقد ذكر 
المؤلف بعضه في قوله: (فلو رجعوا إلا امرأتينِ فلا غُرْم)ء فهذا مما يقوّي ما 
(1) (لاحظوا) هكذا كتبت في جميع النسخ. 
(2) في «ت1٩:‏ (عليها). 
€ (غرم) ساقطة من «ق». 
(4) (كلامه) ساقطة من «(ت!1». 
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قلناه: إل الرّجل في هذا الباب؛كالمرأة؛ فلذلك استقلّ الحم بائنين من 
النسوة» وكذلك قوله: (فلو رجعث أخرى فالْضف على جميع مَنْ رَجَعً)» فإن 
eS‏ وإن کان 
علی آنه کالمرأتین فھو مشکل كما تقَدٌ 

E وما‎ 

فراجع إلى قوله: «فلو رجع من عشر ثمان»» وإلى ما يشبهه مما بعد 
وإِلّه كان يلزم التّمان إذا رجعنٌ أربعة أعشار الحقّء وتعتبر هذا الحساب فيما 
يشبه هذه المسألة. 

قوله: < وللمقضيّ عليه مطالبتهما قبل ُرْيِهِ ليغرَمَة للمقضيّ له" 
وللمقضيّ له ذلك إذا تعذَرَ من المقضيّ عليهء وقيل: لا يلزمهما إلا بعد غرم 
LS EEE o‏ 

يعني : أذ الشاهدين إذا شهدا لرجل على آخر بح ثم رجعا عن شهادتهما 

ولك كه قل تيغ الققي ته - فله أن يطالبهما بالدّفع للمقضيٌ له؛ لان 
الح توجّه عليه للمقضيّ له بشهادتهما أَولاء وتوجّه عليهما للمقضيّ عليه 
برجوعهما عن شهادتهماء فله أن يخرج عن عهدة الخسارة بأن يلزمهما الدّفع 
للمقضی له لا أنه هو يقبضه من السّاهدین ثمٌ يدفعه للمقضيٌ له» وإِن کان 
لفظ المؤلف ظاهراً فيه وذلك أن أصل المسألة لابن عبد الحكم» قال عنه الشّيخ 
أبو محمد فى «النّوادر»: وللمقضي عليه أن يطالب الشّاهدين بالمال حى يدفعاه 
عت إلى القع له قال وان امات اي ية ا بك غل ال اهن 
بشيء ء حتّى يودي المقضي عليه . قال e Sl‏ 
واللّذان أوجبا ذلك عليه قيام» أرأيت لو حبسه القاضي في ذلك اير محبوساً ولا 
يغرم الشّاهدان» بل يؤخذان بذلك حكَّی یخلصاه) فان لم يفعلا حبسا e‏ 


)1( ) للمقضي له) ساقطة من «ات 1). 
(2) في «م1»: (لأنه). 

(3) في «ت1): (يقبضه). 

)4( في (م1): (یخلطاه) . 

(5) انظر: النوادر والزيادات 8/ 440. 
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وأمّا قول المؤلف: (وللمقضيّ له ذلك إذا تعذّر من المقضيّ عليه)› 
فلا أعلم من أين نقله» وكذلك ما ذكره بعد" عن ابن عبد الحكم من 
تب اقول الای» انی ی ادر وتاب ابن پوتین» وان شاش 
هو يعني: القول الثاني وحده» قال في كتاب ابن المراز: وإذا حكم 
بشهادتهما ثم رجعا فهرب المقضيُ عليه قبل أن يؤدّي» وطلب المقضيُ له أن 
یأخذ الشّاهدین بما کانا یغرمان لغریمه لو غرم» قال: لا يلزمهما غرم حٌى 
يغرم المقضي عليه فيغرمان له حينئذ إن أقرًّا بتعمُد الرُور» ولكن ينذ القاضي 
الحكم للمقضيّ عليه على الرّاجعين بالغرم هرب أو لم يهرب» فإذا غرم 
أغرمهماء وكما لو شهدا على رجل بحقٌ إلى سنة ثم رجعا فلا يرجع 
عليهما حتى تحل السّنة ويغرم هوء وله أن يطلب القضاء بذلك عليهما الآنء 
ولا يغرمان الآن» ثم أتى بعد ذلك بمسألة ابن عبد الحكم التي فرغنا منها 
الآن مع كلام أبي حنيفة» وهي مسألة غير هذه إلا أنه يقال على هذا: إذا 
كان السّاهدان في هذا الفرع لا يلزمهما الذّفع إلا بعد غرم المقضيّ عليه 
فغرمهما حينئذ مشروط بغرم المقضيّ عليه ويلزم تأخر الشّرط عن المشروطء 
وذلك مناقض لأصل المسألة أن للمقضيٌ عليه أن يطالبهما بالدّفع للمقضيّ له 
قبل غرمه» ألا تری أن غرمهما سابق على غرمه فیکون غرمهما سابقاً لاحقاً 
وهو باطل» فلو صح ما نقله المؤلف من التضعيف عن ابن عبد الحكم لكان 
وجهه هذا - والله أعلم - بحقيقة ذلك» ومسائل رجوع الشهود عكّا شهدوا به 
كثيرة جداًء من أراد الاتساع فيها“ فلينظر «التّوادر»» وفيما ذكره المؤلف 
(1) في «ت1): (معه). 

(2) سقط من «ت1): (فهرب... رجعا). 

(3) (عليه) ساقطة من «ت!1»). 

(4) في «ق» و«م1»: (الامتاع بها). 

(5) انظر: النوادر والزيادات الجزء الثامن من ص435 إلى ص543. 
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[تعارش البينتين] 
قوله: < تعارض البيّنتينِ 4. 
خرَّج التسائي وغيره من حديث أبي مُوسّى أن رَجْلَيْن احكَصَمًا إلى 


N GG CR aE‏ قال 
الشستاثن : إسناده جيد. و دا اق فن س الي ن )2( أن 


ا ا فضت أن السود لذا استووا افرع َي الخصمين»» وهذا الحديث 
مع کونه مرسلا ففي رجاله من هو متروك وکر الدارقطنيّ من حديث 
جابر بن عبد اله: أن رجلين اختصما إلى النَبنّ بيه في ناقةء فقال كل 
واحدٍ منهما: نتجَتْ هذه النَاقةٌ عنديء وأقاما بيده فقضى بها رسول الله لا 


للذی هی فی يده . 


(1) أخرجه النسائى فى السنن الكبرى 3/ 487 (كتاب آداب القضاء: باب الشىء يدعيه 
الرجلان وليس لكل راك هما تة انى اود 3103 (كات الأقضة: بات 
الرجلين يدعيان شيئاً وليست لهما بينة)» وابن ماجه 2/ 780 (كتاب ا باب 
الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة)» وأحمد فى مسنده 4/ 402 (أول مسند 
الكوفبين : حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه). 

(2) (و) انفردت بها «(ت1». 

(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 8/ 279 (البيوع: باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم 
كل واحد منهما البينة)» وذكره الزيلعى فى نصب الراية 4/ 108 (باب: ما يدعيه 
الرجلان) وقال: ذكره عبد الحق في أحكامه» وقال: هذا مرسل وضعيف» وابن 
حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 178. 

(4) فيه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي» قال البخاري وأبو حاتم الرازي: منكر الحديث»ء 
وقال النسائى: ضعيف. وقال الدارقطنى: متروك. الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 
٠ ` 11‏ 

(5) (ابن عبد الله) انفردت بها «(ت1). 

(6) في «ت1): (عنده). 

(7) سقط من «ت1٠:‏ (للذي هی في يده). 
أخرجه الدارقطني في سننه 4/ 209 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 256» 
(باب: المتداعيين يتنازعان شيعا في يد آحدهما ويقيم كل واحد منهما على ذلك 
بينة)» وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير 4/ 210 وقال: إسناده ضعيف . 
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قوله: < ومهما أمكنَّ الجمعُ جُيِمء وإن تناقضتا فالتّرجيخ» فإن تعذرَ 


اد تارفن ا و اا كان ارف ان ي ااه 
لاشتراكهما في كون كل واحد منهما طريقاً للحكم إلا أن دليلي الفقه ينتجان 
أمرا كيا ودليلي القاضي ينتجان أمراً جزئياً وجب الجمع بينهما ما أمكن» فإن 
تعذر الجمع بينهما انتقل إلى التّرجيح» ولا أعلم فيه خلافاً هناء وان کان 
الخلاف فى ذلك فى تعارض الأمارتين على ما ذكره أهل الأصول فإن تعذر 
التّرجيح اا والخلاف أيضاً في الدّليلين مذكور في أصول الفقه هل 
يخير المجتهد أو غير ذلك مما قيل هناك ولا يمكن هنا؛ لأن التّخيير منافي 
لصناعة القضاء التي مبناها على رفع التزاع» وهذا الفصل الذي شرع المؤلف 
منه واسع جذأً» واقتصر المؤلف منه على القليل» ولنحاذٍ كلامه» ودل كلامه 
ف) على أن التنازع في من رر وان حائزه خد الخصمين وان َة 
المدّعى عليه تَسْمَمُء فأمّا النّعيين وحيازة أحد الخصمين فذلك أحد وجه 
الفرض في المسألةء وآمّا سماع بيّنة المدعي فمن المسائل المختلف فيهاء 
فذهب مالك وشريح والشَعبيّ والشّافعيَ على تفصيل لأصحابه إلى سماع بينة 


ھە 


الحائز» وذهب ابن الماجشون وأحمد وإسحاق إلى أن بيّنة الحائز لا ُسْمَعُ 
وهو مذهب ائ حني فة لکّه استثنی مسائل› وحجة هؤلاء أن التب ک5 
جعل البيّنة في جانب المدعي واليمين في جانب المدعى عليه» وفي 
«الصحيح» من حديث ابن عباس وي أن رسول الله ي قَال: لو عط 
الام بِدَغْوَاهُمُ» لاَمَى ناس دِمَاءَ جال وَأَمْوَالَهُمْء وَلَكَنَ الْيَمِينَ عَلّى 


(1) سقط من «ت 1»: (ودل کلامه فیه). 
(2) في «ت1): (محوران) وفي «م1٠:‏ (تجوز). 


(3) انظر: المبسوط للسرخسي 30/17 (كتاب الدعوى)» والمغني 10/ 243 (كتاب 


(4) (و) انفردت بها «ت1». 
(5) في «م1): (قوم). 
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الْمُدَعَى عَلَيْهِ» وفيه عَنْ وَاقل بن حجر قَال: كَنْتُ عِنْدَ رَسول اش ل 
اناه رَجُلَانِ يَحَْصِمَانِ في رض SR ETE‏ 
LEE E,‏ 
وَحَصمه رَبِيعَة بُ دان قَال: «يتنْك». قال : ا قال: يْمينة. 
قَال: دن يَذْمَبُ بها يعني بمالي. قال «لَيْس لَك إلا داك» قَالء فَكَمَا قَامَ 
یخلت قال رَسُون اف 44: «مَنِ افع أزضاً ظَالِماًء لَهِيّ الله وَهُو عَلَبْهِ 
عصان وحجُة مالك ومن وافقه حديث جابر المتقدّم» والمسألة مذكورة 
في علم الخلاف ومذهب عبد الملك ذكره المؤلف بعد هذا. 

قوله: < فان کان بی غیرهما فلمن يُقَرٌ له منهماء وقیل: یبقی في 
يده 4. 

يعني: فان تنازعا في شيءَ وهو في يد ثالث» وأقام كل واحد منهما 
بيّنة» وتساوتا لتعذر التّرجیح» فقيل : تسقط البیتتان معا حى کأتھما لم تكوناء 


ع 
.2 


(1) أخرجه مسلم واللفظ له 3/ 1336 (كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه)» 
والبخاري 4 6 كتاب تفسير القرآن: باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
ثمنا قليلاً أولئك لا خلاق لهم . 
جلیل› وكان من ملوك اليمن ثم سكن الكوفة ومات في ولاية معاوية . انظر: تقریب 
التهذيب ص580. 

(3) التتري لغة: التوثب والتسرع؛ انتزى: غلب عليها واستولى. لسان العرب 15/ 320» 

)4( في «م1: (انتزع لي) . 

)5( في «ت ٩1‏ : (عباس) والصواب ما أثبت. 

(6) امرؤ القيس بن عابس بن المنذر بن امرئ القيس بن عمرو بن معاوية الأكرمين 
الكندي. الإصابة 1/ 112. 

)7( ربيعة بن عبدان (وقیل : عيدان) بن ڏي العرف بن وائل بن ذي طواف الحضرمي : له 
صحبة وليست له رواية. انظر: الإإصابة 2/ 471. 

(8) أخرجه مسلم 1/ 124 (كتاب الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 
بالنار) . 

(9) فى «ت1»: (فإن كانت عند). 
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فإن أَقَرً به لأحدهما كان لهء وقيل: يبقى بيد حائزه» وهذا القول مثله 
لسافعیّ وه قال: يوقف حتى يأتي أحدهما بما يرجح به دعوا. وروي 
عن مالك أنه يقسم بينهما سواء اذعى من هو في يديه ملكه أو لم يدعه؛ لن 
اليينتين اجتمعتا على أن ملك ذلك الشيء لغيرء ومن الشُيوخ من يقول: 
إن اذدعاه الحائز لنفسه فهاهنا قولان: أحدهما: أنه يبقى للذي هو فى يديه؛ 
لسقوط البيتتين معا بالتكاقئ» ٠والفاني:‏ أله يسم ببتهما؛ لأن البينتين اتفقتا 
على إسقاط ملك الحائز وإن أقرّ به لأحدهماء فعلى القول بأنّه مَل دعواه فيه 
لنفسه يبل إقراره به لغيره» وعلى القول الثاني هناك لا يُفْبَل قوله هتاء 
وانخځثلت أیضاً إذا أقرٌ به لغیرهما فقیل: یکون له وقیل: بل بُْسم بینھیا. 

قوله: < ويُفْسَمُ إِنْ لم يكن في أيديهما بعد أيماذِهمَا على قدرٍ الدّعاوى 
اتفاقاً 4. 

بيآ ايء آلدئ تازا فبه ولم یکن فی یدیا زلا فی آيدي 
غيرهماء وأقاما عليه بينتين تكافأتا فإنّهما يحلفانء ويُفْسمٌ بينهما على قدر 
الدعاوى - على حسب ما يأتي تفسيره الآن - وإلى هذا يرجع قيد الاتّفاقء 
ولا يدخله قول أشهب في المسألة ال فا غير أن هذا الذي e‏ 
إن کان مما یُحْسّی فسادہ فيم بینهما ولم یوقف»› وإن کان مما لا یُحْسّی عليه 
الفساد وقفه الإمام لعل مدّعياً يدّعيه غيرهماء أو يأتي أحدهما بما هو أثبت 
فيكون أحىَّ به» فإن طال وقفه قسّمه أيضاً بينهماء وأمّا مسألة عفو الأرض 


(1) (وکے) انفردت بها «(ت1). 

(2) انظر: الأم 6/ 231. 

(3) المدونة 13/ 187ء و190/13. 

(4) سقط من «م1): (من يقول). 

(5) في «ت1٠:‏ (يقسم لغيرهما). 

(6) من المدونة: «قلت: أرأيت لو أن رجلا ادعی رزغا في أرض» وادعی الآخحر ذلك 
الزرع» وآقاما البينة» ورب الأرض لا يدعى الزرعء لمن تجعل هذا الزرع؟ قال: قد 
أخبرتك بقول مالك في مثل هذا أنه لا يقضي بالزرع لواحد منهما حتى يشتري ذلك؛ 
ولکن الها یزیدانه بينةء قال: والذي شخت عه ان کل ما تکافأت فيه البينتان 
وليس هو في يد واحد منهما أن ما كان من ذلك مما لا يخاف عليه مشل الدور = 
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يدّعيانه ولا يد عليه لأحدهما فاخيَلِف أَوَلاً هل يوقف ابد أم لا؟ والقول 
الأول رواية ابن نافع» والّاني رواية ابن القاسم أنه بُهْسَّم بينهما بعد أيمانهماء 
الان و الا رقن كيان السا 

قوله: < فإِنْ كان في أيديهماء فقیل: على الدعاوى) وقيل: نصفين 4. 

يريد: فان كان هذا السّيء المتنازع فيه وأقاما عليه البيّنة» وتكافأت 
تحت أيديهما معاًء فإنّهما يحلفان أيضاًء واختَلف في كيفية القسمة بينهماء 
فقيل : على قدر الدعاوى وهو المشهورء وقيل: ااا أحدهما الصف 
والآخر الجميع فيم بينهما نصفين وهو قول أشهب» وهو بعید - والله تعالی۵) 
أعلم - وكذلك إذا اأعى أحدهما اثلث والآخر الجميع على هذا القول 
يمسم بينهما أثلاثاًء وإذا راد اليمين في هذه المسألة» وما يشبهها من مسائل 
هذا الفصل - مما تقدّم أو يأتي - واختلفا في التّبدئةء فقال بعض الشيوخ: 


= والأرضین ترك حتی یاتی أحدھما بأعدل مما اتی به صاحبه فیقضی له به إلا أن يطول 
زمان ذلك ولا يأتي واحد منهما ما أتيا به أولاً فيقسم بينهما» وكذلك كل ما كان 
يخاف عليه مثل الحيوان والعروض والطعام فانه يستأنى به قليلاً لعله أن يأتي أحدهما 
بأثبت مما اتی به صاحبه فیقضی له به» فإن لم يأت واحد منهما بشيء وخيف عليه 
قسمته بينهماء وكذلك مسألتك في الزرع ورأيي في الدور والأرضين على ما أخبرتك 
إذا لم يكن في يد واحد منهما شيء من ذلك ولم أت واحد منھما بأثبت مما اتی به 
صاحبه فيقسم ذلك بينهما؛ لأن ترك ذلك ووقفه يصير إلى ضرر». المدونة 13/ 190 
(كتاب الدعوى: فى التكافوؤ فى البينة). 

(1) سقط من «ت1): (أبداً). ٠‏ 

(2) من المدونة: «قال: وبلغني عن مالك في القوم يتنازعون عفوا من الأرض» فيأتي 
هؤلاء ببينة ويأتى هؤلاء ببينة فإنه ينظر فى ذلك إلى الثقة فى البينة والعدالة الظاهرةء 
ويحلف أصحابها مع شهادتهم. وإن کانوا أقل عدداًء فإن لم يكن إلا تكافياً وتكاثراً 
لم أرها شهادة» وكانت الأرض كغيرها من عفو بلاد المسلمين حتى تستحق بأثبت 
من هذا. قلت: وما معنی قوله: حتی تستحق بأثبت من هذا؟ قال: حتى يأتي 
أحدهما ببينة هي أعدل من الأولى». المدونة 13/ 187 (كتاب الدعوى: في الرجلين 
يدعيان السلعة ليست في يد واحد منهما ويقيمان البينة). 

(3) فى «ت1»: (الدعوى). 

)4( (تعالى) انفردت بها «(ت 1). 

(5) (القول) ساقطة من «م1». 
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يقرع بينهماء والمنصوص للمتقدمين أن ا یختار فیمن يبدأ بیمینه» 
هل يحلف كل واحد من المتداعيين هنا يميناً واحدة يجمع فيها إثبات( 
حقّه ونفی دعوی خصمه» أو حلفت عا ارلا على انف دعو ی ص م 
أجل ج ااا وال يل م ل وا 
e‏ على تبات دغواف فان نكل كل واد عتما فهدا مما ترو فة 

بعصن الشُيوخ» وأشار إلى أن البحث فيها يقرب من البحث في مسائل 
احتلا ف المتبايعین» وحکی عن بعضهم أنه رأى أن تفريق اليمينين في 
هذه المسألة أولى منه في مسألة اختلاف المتبايعين . 

قوله: < فإذا َم على الدعاوى» فقالّ الأكثرورً: تعولٌ عَؤلّ الفرائضء 


و 


وقالّ ابن القاسم وابنُ الماجشون: يَخَْصُ مدعي الأكثرَ بالرًائد 4. 


ج : وحيث*؟ فرٌعنا على القول بان القسمة بينهما على دعواهما ٥‏ 
اتفاقاً وإمًا اختلافاًء فاختَلِف في كيفية تلك القسمة فقال مالك وأكثر أصحابه : 
يسلك فيها مسلك عول الفرائض لتساوي أقدامهما في المتداعى فيه › ف 
الترجيح فصارا كورتة زادت الأجزاء الواجبة لهم على الجميع»› وقال ابن 
القاسم وار بن العا جوت مبنی هذه e‏ فمن سلْم شيعا 
ألخضصمة ق فة عة بخلاف. مسال العر لاد نازع فيها منتفبٍ؛ لأن القرع 
اوج لكل اد جن الو ةا ا شل ف هي ال و ا 


(1) ساقطة من «ت1» وام 1». 

(2) في «ت11: (إجماع). 

(3) سقط من «ات!1): (يمينا). 

(4) في «م1» و«ق»: (إن). 

(5) في «ت1٠:‏ (يقرب من مسائل البحث في اختلاف). 

(6) في «ت1٠:‏ (اليمين). 

(7) العول لغة: المَيّل في الحكم إلى الجؤر.» وشرعاً: زيادة السهام على الفريضة» 
فتعول المسألة إلى سهام الفريضة» فيدخل النقص عليهم بقدر حصصهم. لسان العرب 
1 41 والتعاريف ص350. 

(8) فی «ت1): (فلو). 

(9) سقط من «ت1): (الأول). 
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أحدهما جميع دار وادعى الآخر نصفها فُسِمَبْ بينهما أثلاثاًء وعلى القول 
الا يسم مدعي الصف لمدّعي الجميع التصف» وتنازعا في الصف الَاني 
يمسم بينهما أنصافاً فتكون الدّار بينهما أرباعاً”ء وكان ينبغي على هذا 
القول أن تكون أيمانهما في الصف لا فيما زاد عليه - والله أعلم - وعلى 
القول الأول فيه نظر» والمؤلف يذكر مثاله الآن. 

قوله: 2 وعلى الاختصاص لو زادوا على اثنينِ فقولان: أحدهما: 
اختصاص مدعي الأكثرٍ بما زاد على الدعويِينٍ جميعاً وهو الصّوابُء والتّاني: 
اختصاصّۂ بما زاد على أكثرهما 4. 

سبب الخلاف هل يجعل مدعي الأكثر ينازع خصميه مجتمعين وهو 
القول الأول أو ينازعهما مفترقين وذلك ينتج القول الاني» والقول الأول 
أظهر؛ لأن نزاعهما إنما ينقطع عنه باجتماعهما. 

قوله: ‏ فإِذا ج اثنان الكل والنصفَ فالأكثرون تعولٌ باللّصفء وعلى 
قول ابن إا : يختص مدعي الكل بالذّصَفِ ويقَسَمُ الباقي بينهما نصفين 4. 

تقدم فوق هذا البّنبيه على هذا المثال» وذكرناه هناك للتّنبيه على يمين 
مدعي الكل هل تكون على الكل أو على الصف الذي رُفعَّبْ فيه المنازعة؟ 

قوله: < فلو كان ثالتٌ يدعي اتلك جاء القولان: فعلى الأولٍ: يختصُ 
مدعي الكل بالسُدس ْم ياخذ من الباقي نصفَةُ وهو ربځٌ وسدس فُمٌ يختصل 
مدعي الصف بما زاد على الَنّثِ وهو نصفٌ الس ويقتسمان القند وعلی 
التاني: يختص مدعي الكلّ بالصفِ فم ياخدٌ من الباقي نصق ما زاد على لفن 
وهو نصفُ سدس ویاخدٌ مدعي الصف نصف السّدس د تم بقسمُ الباقي أثلاقاً 
للتّلاثة 4. 

يعني : : فلو كانت المسألة المتقدّمة على حالها إلا أنه يضم إليها ثالث 
يدعي الثلثء والألف واللام من قوله: (القولان) للعهد» وهما القولان 
(1) سقط من «ت1): (أثلاثا. . . بينهما). 
(2) انظر: القوانين الفقهية ص309 0 (كتاب الأقضية والشهادات: في الحكم في 


التداعي والحوز). 
(3) سقط من «م1): (القول). 
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الان عل لرن اا عما من وة اداه اجان اد مال لك 
معناهما في التفس» وما مذهب الاكثرين فجليٌء > وإن أردت التفريع عليه هنا 
فقد علمت أن الصف والثلث مجتمعان في السَنّة نصفها ثلاثة ة وثلثها اثنان»› 
فاحمل الث واللصف على الجميع يكون المجتمع من ذلك أحد عشر 
لمدعي الكل سَة» ولمعي الصف ثلاثة» ولمعي اثلث اثنان» وما ما ذکره 
الملف من الفريع فعلى القول الأول الى ضر قطان الكل :الف 
والثلث مجموعين يبقى سدس يختص به مدعي الكل» وينازعه خصماه في 
الك وال فكرق له فا فس ات د وف اا ر 
پتجمغان له ويبقی لهما سدس وربع يختص مدعي الصف منهما بما زاد 
على الثّلثء وقد علمتَ أن الذي به يكمل اربع حتى يصير ثلثاً هو نصف 
مد ق لاعن الف تف سين بح د ع مغ اف د 
اسو مان الفت ومتعن انلك مار بها وخ الله اعد مدعي 
الث نصفه وهو الشدس» ويأخذ مدعي الصف السدس الباقي مضافاً إلى 
تفت الاين انى اش هه وقد جر ن هة اله كر كلك الد 
ونصفه فيستغنى عنها” بذكر نصف السدس» وجرى أيضاً ذكر الصف والربع 
فيستخنى عنه بذكر الرّبع» فيبقى لنا الرّبع ونصف السدس فيستغنى عنه بنصف 
الو ةن قا تال م ا عو د اا و 
من اثني عشر سدسها لمدعي الكلٌ» وتبقى عشرة يأخذ نصفها وهو خمسة 
مضافة إلى السدس فذلك سبعة» ويختص مدّعى الصف من الخمسة الباقية 
ا ع ی ی و آ و اد ی ا ا 


(1) فی «ت1): (فمتی حمل). 

(2) (من ذلك) ساقطة من «ت1». 

(3) سقط من «م1٠:‏ (القول). 

(4) سقط من «ت1): (يختص به. .. ربع). 
(5) ساقطة من «ت1»» وفي «م1»: (له). 
(6) سقط من (ت1»: (نصفه وهو). 

)0( في »م 1“ وات 1): (عنهما). 

(8) سقط من «ت1٠:‏ (يدخل). 
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مضافاً إلى الهم الذي اختص به فذلك ثلاثة» ولمعي القّلث سهمان. 

قان قلت هدا العمل طاو لان مد الصف وم الت اة 
کا واه ها ت ما ا ا ع ال اعد ها او 
نصف سدس وذلك تفاوت في القسمة. ٠‏ 

- قلتٌ: تفريعنا إنّما هو على مذهب الاختصاص» ومن خصوصياته أنه 
لا يحفظ هذا المعنى» ألا ترى في المثال المتقدّم أن مدعي الكل أخذ ثلاثة 
أرباع دعواه» ومدّعي الصف أخذ نصف دعواه» وأمّا على القول الثاني 
المقابل لما صوّبه المؤلف فيختص مدعي الكل ما زاد على أكثر الدعوبين وهو 
الصف لا يشاركه فيه خصماه» ويبقى الصف لباقي فيسلم منه مدعي الثّلث 
ا وهو السدس يدعيه مدعي الكل ومڏعي الصف يقتسمانه 
أنصافاًء ویہبقی الثلث كل واحد منهم يدّعيه فيقتسمونه أثلاثاًء فقد جری في 
كلامنا ذكر الصف والشدس ونصف السدس يستغني عنھا بنصف السدس» 
وجرى آيضاً ذكر الثلث وثلث الثلث يستخنى بذكر ثلث الثلث» > فمقام نصف 
السدس اثنا عشر» ومقام ثلث اثلث تسعةء ویتفقان بالأثلاث فتضرب ثلالة في 
اثني عشر بستة وثلاثين لمدّعي الكل نصفها ألا ثيّ نصف السدس فذلك أحد 
وعشرون لمدّعي الصف نصف السدس ڈ ثةء ثم لكل واحد منهم من الثلت 
الباقي أربعة» فلمدعي اتلك أربعة» وكذلك لمعي الصف مضافة إلى الثلاثة 
الى اخحتص بها فذلك سبعة» ولمدّعي الكل أربعة مضافة إلى الأحد والعشرين 
ا و وقد ظهر لك اختصاص مدعي الكل عن خصميه 
مجتمعين في القول الأول ومنفردين في القول النّاني» ولو کان معهم رابع 
يدعي السدس لما ظهر اختصاص مدعي الكل عنهم مجتمعين بوجه» إن 
يظهر اختصاصه عنهم منفردين» ولنكتف بهذا القدر فهو اللائق بكلام المؤلف . 


(1) فی «(ت1): (ولمدعی الثلث سدس اثنان). 
)2 فی «ت 1»: (آلا ب 

)3( ی «ت 1»: (العول). 

)4( ۴ «ت 1»: (عنهما). 

(5) فى «ت1٠:‏ (السدس). 

(6) في «ت1»: (الأوليين). 
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[ترجيح البينتين] 

قوله: < والتّرجیځ بوجوه: المزيّةٌ في العدالة 4. 

لما قذّم الكلام على تساقط البينتينء و شترط في ذلك تعذر”" الترجح 
احتيج من أجله إلى بيان الوجوه التي يكون بها الترجيح فمنها: المزية في 
العدالة» والأولى تنوين «وجه» من كلام المؤلف»ء ورفع ا على آنها خبر 
مبتداً مضمر؛ أي : الأول المريّة في العدالة» وقد تقدم تفسير المؤلف 8 
بأّها المحافظة على أمور ذكرها هناك والخالب من حال الاس عدم 
الئساوي في حصول تلك الأوصاف» والعدالة هي الشرط الأهمٌ في قبول 
ا وهي الأمارة على صدق الشّاهد فوجب الترجيح بقوّتھا كما یتر جح 

ة الأدلّة وهذا هو المشهورء وروي عن مالك أنه لا يرجح بهاء وهذا إمّا 
ا یکون مبنیاً على القول بنفي الترجيح في الأدلت وما أن يكون هذا الوجه 
الخاص هو الذي لا يقع الترجيح به» وقد يترجّح بغيره وهو الأقرب. 

قوله: وفي زيادة احدهما قولان إلاً آن يكرا جميعاً 4. 

الصّمير الذي أضيف إليه «إحدى» راجع إلى البيّنتين ویدلٌ عليه 
المستشنى من قوله: (الاً أن يكثرا جميعاً) ومعنى هذا الكلام أن عدد البينتين إن 
کان کثیراً ن الخو فاق ى على عدم الترجيح بزيادة عدد البينةء وإن لم یکن 
كذلك بل كان من أحد الجانبين مثلاً ثلاثة أو أربعة ومن الجانب الآخر اثنان 
فهاهنا“ قولان: المشهور: عدم الترجيح بذلك» والتّاني: الترجيح بذلك» 
ولذلك جمع بعض الشيوخ الوجهين في مسألة واحدة» وذكر فيها ثلاثة أقوال: 
الترجيح بمزيد العدالة وزيادة العددء وعدم الّرجيح بهماء والّرجيح بمزيد 
العدالة دون زيادة العدد قال الشّيخ الشّهاب القرافي: المقصود من 


(1) في «ت!1): (تقدم). 

(2) راجع قوله (والعدالة: المحافظة الدينية على اجتناب الكذب. ..) ص203. 

(3) في «م1»: (البينة). 

(4) سقط من «ت 1): (ائثنان فها هنا). 

(5) سقط من «م1»: (وعدم الترجيح. .. العدد). 

(6) (الشهاب) ساقطة من «(ت1). 

(7) القرافي» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن بن = 
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علم القضاء إِلّما هو قطع التزاع» ومزيد العدالة أقوى في التّرجيح من زيادة 
العددء ولان كل واحد من الخصمين يمكنه زيادة العدد فى الشهودء ولا يمكنه 
ذلك فى مزيد العدالةء فمن أتى بهذا الوجه كانت أقوى . 


- قلتٌ: من رجح بزيادة العدد لم يقل به كيفما الّفق» وإِنّما اعتبره مع 
قيد العدالة"ء ولا نسلّم أن زيادة العدد بهذا القيد سهل الوجود» وقد تقرّر 
في الأصول أن الوصف مهما كان أدخل تحت الانضباط» وأبْعَدَ عن التقض» 
والعکس كان أرجح»› وزيادة العدد وصف منضبط محسوس لا يختلف فيه 
العقلاءء وأمًا العدالة فهي كما قَدّمنا مركبة من قيود» فقد يكون أحد الشاهدين 
أشدٌ محافظة على توفّى الصًّغائرء والآخر أشد منه محافظة على آداء الأمانةء 
ا ا لجان الم لا رک عاق فد کر 
اهما اشا اة في و ا والآخر أشد في حسن المعاملةء 
إلى غير ذلك من الأوصاف المعتبرة فى قبول السّهادة مما هو زائد على 
SS r SS ES EL OE E‏ 
أن يعبر في التّرجيح فضلاً عن أن يكون راجحا على زيادة العدد. ۰ 


قوله: < وفي الشّاهدينِ على الشَاهدِ واليمين والشّاهدٍ والمراتينِ قولانء 
ورجع عنه ابن القاسم 4. 
يعني : واختَلِت هل يترجح الشّاهدان على الشّاهد واليمين والشّاهد 


= عبد الله بن يلين الصنهاجي البهفشيمي البهنسي المصري: أحد الأئمة المشهورين»› 
انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك رحمه الله تعالى» كان إماما بارعا فى الفقه 
والأصول والعلوم العقلية وله معرفة بالتفسيرء له مصنفات كثيرة منها: كتاب «الذخيرة 
في الفقه»» وكتاب «القواعد»» وكتاب «(شرح التهذيب»» وكتاب شرح الجلاب»» 
وكتاب «شرح محصول الإمام فخر الدين الرازي»» وكتاب «التعليقات على 
المنتخب»» وكتاب «التنقيح في أصول الفقه» وهو مقدمة الذخيرة» وكتاب «الأجوبة 
الفاخحرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على أهل الكتاب». وكتاب «الاستغناء في أحكام 
الاستثناء»» وكتاب «الأحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام»» وغيرهاء توفي سنة 
(684ه). انظر: الديباج ص62. 

(1) سقط من «ت1٠:‏ (فمن أتى . . . العدالة). 

(2) سقط من «م1»: (آو متعسر). 
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والمرأتين على قولين» اختلف في ذلك قول ابن القاسم» وقال أشهب بما 
رجع إليه ابن القاسم من ترجيح الشاهدين. 

ف ق ننآ ران اهتين عا الاه هوالت اهر 
للاتّفاق على قبول الشاهدين والاختلاف في قبول الشّاهد واليمين فما السّبب 
في رجحانهما على الشّاهد والمرأتين؟ 

- قلتٌ: لما نبّه عليه قوله سبحانه: قان لم یکا يجن رمل واکان 
[البقرة: 281] من زيادة مزيّة الرّجلين على الرّجل والمرأتين 

- فإن قلك: لعل سبب الّقديم في الآية إِلّما هو إرشاد للمستشهر)» 
فإن استشهاد المرتبة الأولى أسهل وأيسر من المرتبة الثّانية . 

-قلتٌ: قوله تعالى: أن كَل لها ْكَّصَدَ تًا الخرئي 
[البقرة: 281] يدل على ما قلناه» ولا مانع أن يكون ذلك لكل واحد من 
الوجهين الوجه الذي ذكرناهء والوجه الذي ذكره السّائل ويتر جح الشّاهدان 
على الشّاهد واليمين» والشّاهد والمرأتين بقبول الشّاهدين حيث لا يقبل 
الساهد واليمين» ولا السّاهد والمرأتان» وبذلك يظهر قول من رجح بزيادة 
العدد. 

قوله: < وعلى الدّساوي لو كان الشَاهدٌ أعدلَ من كلٌ منهما فقولان 4. 

أي: لو كان الشّاهد الذي مع اليمين أو الذي مع المرأتين أعدل من كل 
واحد من الشّاهدين و وفرعنا على القول بالمساواة 
وهو القول الذي رجع ع ابن القاسم فهل يترجح هنا بمزيد عدالة الشاهد 
e‏ في ذلك قولان» وقد يقال بمساواة هذه الوجوه بدليل أن المذهب 
اة ي القن ع ارات رالرى وا 
یترجُح بعضها على بعض» وقد روي عن ابن القاسم تقديم الشاهدين على 
الشّاهد واليمين في باب التداعي» وقال مطرٌّف وابن الماجشون: لا يدم 


(1) في «ت 1»: (للأشهد). 
(2) في «ت1»: (رجع إليه). 
(3) سقط من «ت 1» و«ق»: (الواحد). 
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عليهما ولو کان أعدل أهل” زمانه. فيحتمل هذا الكلام أن يكون من معنى 
هذا الفرع الذي ذكره المؤلف وفيه كلامناء ويحتمل أن يكون تقدي 
الشاهدين فيه مبنباً على اللرجيح بزيادة العدد. 

قوله: < وفي أعدليّة المعدّلينَ في المزكيين* قولان 4. 

يعني : إذا تعارضت بيّنتان وافُقِرَ إلى تزكية كل واحدة منهماء فكانت 
إحدى المزگيين أقوى عدالة من البينة التي زكت الأخرى وفي التّرجيح بذلك 
قولان» والأظهر الترجيح به؛ لأنٌ الضََّ الحاصل من بيّنة هذا ا 
قوی ؛ لأنّا كنا قدّمنا أن المذهب في المعدّلين إذا رجعوا عن تعديلهم للشُهو 
َه لا يلزمهم غرم» فدلٌ على أن الحكم مستند للبيّنة لا لمن عدَّلهاء فعدالة 
المعدّلين وقرّتها كأنها خارجة عن طريق الحكم عندهم. 

قوله: < واليدُ مرجُحة عند الذُساوي مع اليمينِ على المشهورء وذهب عبد 
الملك إلى انّ الحائرّ لا يَيفُمُ ببيّنة ببيّنة° 4. 

يعني : أن من ادعی ما في يد غيره» وأقام کل واحد من المدّعي ,2( 
المدّعى عليه بيّنةء وتساوتا في العدالة» رجحت بيّنة“ المدّعى عليه لحوزه 
بشرط يمینه» وذکر هذه المسألة بين مسائل ترجیح اق البينتين على الأخرى 
غير سدید» فان رجحان قول المدّعى عليه هنا ليس لان بينته آرجح› انما 
ذلك لان البيّنتين تساقطتا عند المساواة» فصارتا كالعدم» وبقيت الدّعوى 
متوجهة على المدٌعی علیه» فلا بد من ردّها بیمین» ویبقی حوزه على ما کان 


(1) سقط من «ت1»: (أهل). 

(2) في «ت :٠1‏ (كلام الشيخين). 

(3) في «ت1» و«م1): وجامع الأمهات «ب» ص487 (المزكين). 
(4) سقط من «ت1»: (الجانب). 

(5) في «م1: (فهب أن). 

(6) فی (ت۲1: (بیمینه). 

(7) سقط من «ت 1»: (المدعي و). 

)8( فی «(ت 1» و«ق»: (: 

(9) سقط من «م1٠:‏ (فصارتا). 
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- فإن قلت: قد يحسن ذكر هذه المسألة هنا على مذهب عبد الملك ألا 
ترى" أن بينة المدّعي مقدّمة وراجحة على بينة المدّعى عليه؟ 

- قلك: ولا يحسن أيضاً على مذهب عبد الملك؛ لأف الترجيح إنّما 
يصح أن لو كان الحكم ثابتاً عند زوال المعارض» وبيّنة المدّعى عليه غير 
مسموعة عند عبد الملك سواء كان للمدّعي بيّنة أو لم تكن» وقد تقدّمت 
الحجُة لعبد الملك وعليه في صدر هذا الفصل . 

- فإن قلك: ما القول الاد الذي هو مقابل للمشهور؟ 

- قلت : يحتمل أن يكون هو“ قول عبد الملك هذا إلا أله يرد عليه ما 
ذكرنا جواباً عن السؤال الذي فوق هذاء وقد يترجًح هذا الاحتمال بأنّه لو لم 
يكن صحيحاً لم يكن لذكر قول عبد الملك هنا فائدة» ويحتمل أن يكون قولاً 
بسقوط اليمين» وأ اليد كافية في التّرجيح» ولكن لا أحفظه منصوصاً عليه 
ويبعد كل البعد أن يريد به إثبات قول بعدم التّرجيح . 

قوله: < فلو ترجُكَت البيّنة سقط اعتبار اليد وفي يمين الخارع 
حینئذ قولان &. 

تأمّل قوله: (ترجُحت البيّنة) فهو دليل على أن الرّجحان الذي فوق هذا 
من رجحان مطلق الحجُة؛ لاله قابله برجحان البينةء ومراده ب(الخارج) هو 
المدّعي» كما أن مرادهم ب«الدّاخل» هو الحائز» ومعنى هذا الكلام أن من 
ادعی ثوباً أو غيره بيد رجل» وأقام بيّنة على صحّة دعواء) وأقام من هو 
بده ب تشد له الماك نضا وکل واخدة قن الین مقو 9 ان هة 
الخارج أعدل أو راجحة بغير ذلك فُضِيّ بالثّوب للخارج» وهل بيمين أو بغير 
يمين؟ في ذلك قولان. 


(1) (ألا ترى) ساقطة من «م1». 

(2) انظر قوله: (ومهما أمكن الجمع جمع...) ص387. 
(3) في «م1»: (فالقول). 

(4) (هو) ساقطة من «ت1»ء وفي «م1»: (من). 

(5) في «ت1»: (الراجح). 

(6) سقط من «م1٠:‏ (وأقام بينة. . . دعواه). 
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- فإن قلت: قد حكى غير واحد هذين القولين في هذه الصّورة وفي 
غيرهاء ويقولون: إذا تعارضت البيّنتان ورجحت إحداهما فُضِيَ بهاء وفي 
مقصوران على الخارج»› وأنه لو رجحت بين الذّاخل لمَضِيّ له دون يمين . 


قلت : لا يصح حمل كلام المؤلف على المعنى الذي ذكره السًائل؛ 
لقرينة من كلام المؤلف» وذلك أن بينة الداخحل فيها قولان e‏ 
أحدهما: قول عبد الملك أنّها غير مسموعة منهء وعلى هذا التقدير ينبغى 
الترجيح كما قلناه في محلّه» وقول بأتّها مسموعة على نحو ما ثَسْمَع بيّنة 
الخارج» فإذا رجحت بيّنة الدّاخل وجب أن يُحَْلَفَ في يمين الدّاخل 
لمساواة هذه الصورة لصورة بيّنة الخارج إذا رجحت» وأيضاً فان الصُورة 
المختلف في سماع بينتها أضعف من الصّورة المتفق على سماع بينتها > فإدا 
EE‏ ی الى هی اوی وجبت في الصورة الى هي 


فإن قلت: قد ظهر من كلامك أن الدّاخل إذا رجحت بينته فُضِيّ له 
بعد أن یحلف› وتقدّم في المسألة التي فوق هذه اَن المسي إذا تساوتا رجح 
بالحوز مع يمين الحائزء فعلى أحد القولين في هذه المسألة يقع التساوي بين 
رجحان بيّنة الدّاخل وبين معادلتها لبيّنة الخارج في احتياج كل واحد من 
الصورتين إلى اليمين› وذلك مو جب لمساواة الرّاجح لغير الراجح 


- قلتٌ: لا يلزم من استوائهما من هذا الوجه استواؤهما في ية( 
الوجوه؛ لأنه بقي من الو خو ا يظهر فيه رجحان الراجح على غ وهو 


(1) (منه) ساقطة من «ق». 

(2) فی «ت1): (بینته). 

)3( ف «ت 1»: (هو). 

(4) سقط من «(ت1»: (واحدة). 
(5) فی «ت1٤:‏ (فی کل). 

)6( في »م1« و«ق» (الوجه). 

(7) سقط من «ت1٠:‏ (على غیره). 
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أن اليمين عند مساواة بينة الخارج لبيّنة الدّاخل توجب رفع يد الخارج خاصّةء 
ويبقى السّيء المدّعى فيه بيد الدّاخحل على ما كان عليه» ولو سأل من القاضي 
أن يشهد له بالملك لما فعل» وفي مسالة رجحان بينة الذاخل يحكم له بالملك 
ویشهد على نفسه بثبوته» وبين ن الصورتين بون بعيد في الرُجحان والمرجوحيّة 
فتامّله» ی ا ال ا ر ن ا و ب 


يوهمه مفهوم الصّفة من كلامه تركنا ذكرأ هنا خشية الإطالة. 
قوله: < واشتمالٌ إحداهما على تاريخ متقدّم E‏ وقي 
مجر التّاريخ قولان 4. 


بغنی: ُن البيّنتين إذا وَرْحَسَّا وكان تاريخ إحداهما أقدم رجح بذلك 


القدم» وكذلك إذا ذكرت إحداهما سبب الملك من نتاج أو صيادة مع 
الاك وشبههما ولم تذكر الأخرى سوى مجرّد الملك فاه یرجح 
الشُهود الذين ذکروا السّبب على من لم يذكره» واختَلِف إذا رتت إحدى 
انين ولم تورًّخ الأخرى هل ترجح البيئة التي ورتحت على التي لم تؤرّخ؟ 
هذا معنى كلامهء فأمًا الوجه” الأول الذي ذكره فمبَفق عليه في المذهب وهو 
قول أبي حنيفة*» واختلف فيه قول الشّافعيّ فمن اعتبر أبعد الًاريخين في 
ارج زآى :أن الملك 3 ثبت للأقدم» والأصل بقاء ما کان على ما کان» وما 
أثبتته الببّنة الأخرى ا معارضة هذه البيّنة له فيتساقطان فيما تعارضتا 
فة او :امات الحا ئى اترو هة مي خمد ل اله الي فار ها 
أقدم خلياً عن المعارض»› وإلی هذا يرجع الوجه الّاني ا 


(1) في «م1»: (ذکرها). 

(2) (هنا) ساقطة من «ق». 

(3) سقط من «ت1٠:‏ (مرجح). 
(4) (مجرد) بياض فى (ت1». 
(5) في «ت :٠1‏ (المالك). 

(6( 8 ات 1): (الآخر). 

(7) سقط من «م1»: (الوجه). 
(8) انظر: بدائع الصنائع 6 238. 
(9) (له) ساقطة من «ت1). 
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لأ السّهادة بالولادة وشبهها إخبار عن أقدم الأزمنة التي يمكن أن يملك فيها 
المشهود به وذلك بعد التاريخين فى المعنى» ومن قدّم شهادة البيُنة التى 
ورْححت على التي لم تؤرّخ رأى أن الرّمان المؤرّخ قد ثبت فيه الملك لمن شهد 
له به والخصم الآخر لا يدري هل ملك قبل ذلك فيقَدّم أو ملك بعده فلا 
يقدّم؟ فلا بُعَارَض المحمّق بالمشكوك قال أشهب: لو شهد قوم بأنّه ملك 
لهذا منذ سنة» وقال آخرون: بل هو في يد" هذا الآخر منذ سنين لقُدمَت 

eS ES‏ الأوّلون: بأنّه في يد هذا يملکه 


تقدّم حوزه حٌى یثبت ما یوجب خروجه من يده» قال أشهب: لو شهد 
للمدعي في أمة أنها بنت أمته لم تستقل هذه الشّهادة؛ لأ محصولها إثبات 
نشا e‏ ولم تتضمُن إثبات ملك مذعيها» وقد تكون ابنة أمته 
قبل ان يث يشتري أَمَها هذا المدّعي . والّذي قاڵه e‏ بإئر ذلك : 

السهادة لا تستقل أيضاً إذا قال الشُهود: نشهد بأ هذه الأمة ولدت عند 
هذا الرٌجل الذي انها . واعترض هذا a‏ بان قال: انما أسقط أشهب 
هذه السهادة لاحتمال أن تکون الام وديعة عنده ا أو رها أو شبه ذلك لكن 
كونها في حرزه ومحله ظاهر في الملك» وهذه الوجوه من الوديعة وشبهها لا 
َقْبَل إلا بإثبات. واختَلِف في الشَّهادة بنسج الثوب هل هي كالشّهادة بالتتاج 


(1) في «ت1»: (ملك). 

)2( في تا : (ستن): 

)3( سقط من «م1»: (لقدمت: ٠‏ سين)ء وفي «ت :٩1‏ (سنتین). 

(4) في «م1): (ما). 

(5) (نشهد) ساقطة من «(ت1). 

(6) الوديعة: لغة: الترك. واصطلاحاً: هي توكيل بحفظ مال. لسان العرب 8/ 383» 
4 وحاشية الدسوقي 3 415. 

(7) الرهن في اللغة: مطلق الحبس» وفي الشرع: حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه 
كالدين. التعريفات ص150. 
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فأجراها في «المدؤنة» مجرى التتاح"» وفي كتاب ابن سحنون: إن بينة من 
شهد بالملك تقدّم على من شهد بالتسج» ويفْضصّى لمن شهد له بالّسج بقيمة 
عمله بعد أن يحلف أنه لم يعمله باطلاًء قال بعض الشيوخ: وهذا الخلاف 
إِّما بُنَصوّر إذا كان التاسج إِتّما ينسج لنفسه» فأمًا من اشتهر أنه إلّما ينسج 
لتاس بإجارة آو ينسح ليبيع فإن e a U O Ga‏ ش 
الكتاب» وقيد قد أيضاً مسال الح بأن یکون الوب م يستحيل في العادة أن 
ينْسّج مرتین» وإن صح ما يقال : إن ثياب الصُوف َنْسَح مرتين فلا يعوّل فيه 
على شهادة التسج في معارضة شهادة الملك. 


قوله: < ويشترط في بِيّنة الملكِ بالأمس مثلا انه لم يخرُج عن مله 
في علِهم 4. 


مراده بالآمس هنا ما هو حقيقة في العرف» وهو أقرب الأيام 
الماضيةء وإذا كان هذا الشرط معتبراً في هذه الصُورة مع قرب الرّمان وبعد 
خروج المملوك عن ملك المشهود له في هذا الرّمان القريب فلأن يكون معتبراً 
فيما هو أبعد كسنة أو سنتين أحرى - والله أعلم - واختلف قول الشافعيّ في 
اعتبار هذا السّرط فمرَة اعتبره لاحتمال أن يكون هذا الشّيء الذي شهد به 
الشُهود قد خرج عن ملك المشهود له ومرَّة لم يعتبره واکتفی بظاهر 
استصحاب حال الملك وكما في مسألة الإقرار الآتية» وقد وقع في 
«المدوّنة ما يؤخذ منه القولان» ففي كتاب الشّهادات قال مالك : و 


(3) 
(4) 


(1) من المدونة: «قلت أرأيت أن أقمنا جميعاً البينة على النتاج أنا والذي الدابة في يديه 
لمن تكون؟ قال: للذي الدابة في يديه. قلت: أرأيت النسج أهو مثل النتاج عند 
مالك؟ قال: نعم». . المدونة 13/ 189 (في تكافۇؤ البينتين). 

(2) في «ت1): (مثله). 

(3) في «ت1»: (الأزمنة). 

(4) في «ت 1): (يقدر). 

(5) انظر: الأم 6/ 235 (كتاب الدعوى والبينات: باب للدعويين إحداهما في وقت قبل 
وقت صاحبه) . 

(6) (مالك) ساقطة من «(ت1». 
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اأعى عيناً قائمة من رقيق» أو حيوان» أو طعام» أو ناض أو غير ذلك بيد 
رجل» وأتى ببيْنة على ملكه لذلك» فمن تمام شهادتهم أن يقولوا: وما علمناه 
باع ولا وهب ولا خرج عن ملکه ثم لا ؛ يُقْصی( له حّی یحلف على 
الب . ومر في المسألة» وفي كتاب العارية: وإن شهدوا أن الدّار له» ولم 
قولوا لا تعلم آله ا باع ولا وهب فاته یحلف ما باع ولا وهب ولا 
تصدق وقش 0 وقال أشهب مثله إن لم يقدر على كشفهم فيسئلون»› وإن 
وجدّوا سلوا قال ابن القاسم: وإن أبوا أن يقولا ما علموه باع ولا وهب 
ولا تصدًّق فشهادتهم باطلة. قال مالك: وليس عليه أن يأتي ببينة فيشهدون 
على الب أته ما باع و ا 


قلتُ: وقد شرط ذلك بعض الأئمة» وهو ظاهر عندي؛ لأتهم إذا لم 


)1( الناض من المَتاع: ما تحوّل ورِقاً أو عيناً وهو اسم الدراهم والدنانير عند هل 
الحجاز» وإنما يسمونه ناضًاً إذا تحوَلَ عيتاً بعدما كان مَتاعاً لأنه يقال: ما نض بيدي 
منه شيء. . انظر: لسان العرب 7/ 237 مادة: (نضض). 

(2) سقط من «م1٠:‏ (باع ولا). 

(3) في «ت1٤:‏ (يمضي). 

(4) نص المدونة: «قلت: أرأيت كل شيء aE‏ عبداًء أو أمة» أو وان أو 
عروضاًء أو طعاماً ذلك فأقمت البينة أنه لي أكان مالك يأمر القاضي أن يحلفه مع 
بينته بالله الذي لا إله إلا هو ما خرج هذا الشيء من يديه ببيع ولا بهبة ولا بوجه مما 
يسقط ملكه عنه؟ قال: سمعت مرة يقول في الذي يدعى العبده أو الأمة» أو الدابةء 
أو الثوب أنها سرقت منه» ويقيم عليها البينة أنه شيئه لا يعلمه باع ولا وهب» قال 
مالك: فإذا شهد الشهود بهذا استوجب ما ادعى». المدونة 196/13 (كتاب 
الدعوى: في الرجل تقوم له البينة على متاعه أيحلف أنه ما باع ولا وهب). ولم أجد 
هذه المسألة في كتاب الشهادات. 

(5) (ما) ساقطة من «ت1). 

(6) في «م1»: (ولا باع). 

(7) انظر: المدونة 15/ 170 (كتاب العارية: فمن اعترف دابة فأقام البينة على ذلك هل 
يسأله القاضي أنه ما باع ولا وهب؟). 

(8) انظر: مواهب الجليل 6/ 212. 

(9) انظر: المدونة 13/ 197 (كتاب الدعوى: في الرجل تقوم له البينة على متاعه أيحلف 
آنه ما باع ولا وهب). 
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يقبلوا شهادة الاستحقاق إلا بعد أن تصدر بالملك قطعاًء وصح إضافة الملك 
على البتٌ إلى زمن ما صح إضافته إلى غيره من الأزمانء نعم ذلك عسير» 
ولا يلزم من عسره استحالة وقوعه حى يقال: إن الشهود شهدوا بزور» وقد 
قال بعضهم : مراده في «المدونة» بقوله: «كانت زوراً» أي : غير مقبولة في هذا 
ال الخاصٌ» لا أله يحكم عليهم بحكم شاهد الرّورء فذلك مته متفق على 
بطلانه» وقد أكثر ال على مسألتي «المدونة» هاتین» وهل کلامه فیهما 
متناقض آو لا؟ وهل( تقل شهادة هؤلاء الشهود الذين قطعوا بالملك مع 
إطلاقه عليها” الرور أو يفصل فيهم بين أن يكونوا من العلماء فلا بُهْبَل أو 
يكونوا من عوامٌ الاس فقَبّل؟ إلى غير ذلك مما E‏ عليه . 

قوله: < اما لو شَهدَث بالإقرارٍ استّضحِبَ 4. 

يعني : a E O E‏ الّيء 
المتنازع فيه» فاته يُقّْضّى للمشهود له» ويْحَمّى بهذه السّهادة وإن لم يزد 
الشهود ولا نعلم خروج ذلك الشّيء عن ملكه إلى الآن؛ لأنٌ في شهادتهم 

على ذلك الخصم بأنه أَقَرّ لخصمه بهذا الملك إسقاط لملك المقرٌ 
a‏ فعليه بيان صحَة ملكه بعد ذلك بشراء من المشهود له أو بغير 
ذلك من أسباب الأملاك. 

قوله: < وكذلك لو قال أحذهُمًَا: كان ملكاً بالأمس 4. 

الضمير من قوله: اجیھب راجع إلى الخصمين؛ أي : کما لو قال أحد 
الخصمين: كان هذا اء ء المتنازع فيه الآن ملكاً بالأمس لخصمي هذاء 
فذلك إقرار منه لخصمه» فيحكم بينهما بحكم الإقرار في الفرع الذي فوقه. 


)1( في «ت ٩1‏ : (وقیل). 

(2) فى «ت1»: (عليهما). 

)3( «ت 1»: (شهدا). 

)4( في «ت 1»: (لأن في شهادة ذلك الخصم). 
)5( سقط من «ق» و«م1»: (بهذا الملك). 

(6) سقط من «ت 1»: (لملك). 

)7( في «ت 1»: (لخصومته). 
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قوله: ظ وكما لو شهد أن أحدهما اشتراه من الآخرِ 4. 

ينبغي أن يضبط الشّين من قوله: (شهه) بالصَمً» ويكون المعنى(: 
وكما لو شهد شاهدان مثلاً أن أحدهما - أي: أحد الخصمين - اشتراه من 
الاخر» فقد حصل قطعا زوال ملك البائ عن المبيع وانتقاله إلى المشتري› 
فيسلك فيه مسلك مسألة الإقرار المتقدمة. 

قوله: < ولو سهد أنه كان في يد المدَعِي امس لم ياخْذهُ بذلك 4. 

لان کونه في يده لا یدل على أله مالکه ولا أنه مستحقٌ لوضع يده 
عليه» وهو أعمٌ من ذلك كله والأعمُ لا يشعر بالأخص فلم يبق إلا مطلق 
الحوز» وها هو ذا محوز في يد الاخر. 

قوله: < ولو شه انه غلبَهُ عليه جل صاحب يږ 4. 

خف ٠‏ اولي هد هادان ١‏ ار اد الخو خلب الا کن عل ما ق 
يده» ای ا او او م 0 
المردود إليه صاحب يد على ما شهدت به البيّنة» وهو أعمُ من المالك» ولا 
يشهدون بأته مالك كما نص عليه في السّرقة. 

- فإن قلتٌ: إِنّما يجب رده إلى صاحب اليد لو كان الغالب متعدياً 
والغلبة اعم من اللَعدّي؛ لأنٌ المحقّ قد يغلب المبطل . 

قلتٌ: الظّاهر فى الغلبة والقهر أنّها إِنّما تكون من المبطل عادةء 
وايقا فة غل فضاري انرا أن وها تيح با مالك ولك 
دعوی منه؟ قطعاًء والقضاء لا يكون بمجرّد الدّعوى. 

قوله: < ونُقَدّمُ بيّنةٌ الملكِ على الحوزء والنَاقلَةٌ على المستصحِبَةٍ إذ لا 
تعارض 4. 


(1) في «م1٠:‏ (بالفتح). 

(2) سقط من «ت1»: (هذا فذلك إقرار... المعنى). 
(3) فی (ت1٤:‏ (شهدا). 

(4) (شاهدان) ساقطة من «م1) . 

(5) في «م1٠:‏ (بأنه). 

(6) سقط من «ت1): (منه). 


406 


ما تقديم ية" الملك ومثالها ظاهر؛ فلأنَ ما شهدت به بيّنة الملك أتمُ 
فائدة» ولأن الحوز قد يكون للملك ولغيره» وأمًا تقديم التاقلة على 
المستصحبة ومثالها: أن تشهد بيّنة أن هذه الدّار لزيد بناها منذ مدق ولا 
يعلمونها خرجت عن ملکه إلى الآنء وتشهد بيّنة أخرى أن رجلا اشتر تراها منه 
بعد ذلك» فلأنٌ النّاقلة علمت والمستصحبة لم تعلم» ومن علم أولى» ولهذا 
قال المولف: (إذ لا تعارض) أي: بين الشّهادتين في المسألتين. وكأنّه 
يشير إلى أن هاتين الصُورتين ليس من باب الترجيح . 

قوله: < وكذلك دعوی ابن داراً وزوجةٍ انها اخدًّتها صداقاً أو بيعاً 4. 

بی ان ھی کان دا ف ووك ا وروت فا دی لانن ان 
اثر ت درل عل ملك أيه إلى أن عات جلها مبرانا نه فال 
الوجةة :بل ليها لي في صداقي أو اشتريتها منه» وآقام الابن بيّنة على 
دعواه» وأقامت الرّوجة كذلك» فإن بينة الرّوجة ناقلةء وبينة الابن مستصحبة 
فتْمَّذّم بيّنة الرّوجة على ما تقدّم الآن» وكذلك لو اعت الرّوجة أن هذه 
المعاوضة في الدّار وقعت بينها وبين الولد» وحمل كلام المؤلف على هذا 
الوجه أولى من حمله على الوجه المتقدم؛ لتقع المغايرة بين هذا الفرع وبين 


الذي قبله . 
- فإن قلت : أخذ الدّار عن الصداق أحد أنواع البيع» والمؤلف قد غاير 


- قلتٌ: هو وإن كان بيعاً لغة لكنّه فى عرف الفقهاء ليس كذلك 
قوله: وکاخوین: مسلم ونصرانيٰء اعی المسلمُ ن أباه أسلمَ َم مات» 
فالقولٌ قول اللصرانيّ 4. 
(1) سقط من «(ت1): (بينة). 
(2) (في المسألتين) ساقطة من «م1». 
(3) في «ق»: (آو زوجة). 
)4( في «ق»: (ابنه). 
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أصل هذه المسألة فى «المدرنة» فى كتابى الولاء؟ والشّهادات*) 
ومعنى ما ذكره المؤلف أن الولدين اتفقا على أن الأب كان نصرانياً ثم مات» 
فاأعى الاين المسلم أن باه اسل ومات على ذلك > واذعى الان 
التصرانئ أن أباه مات على الدين الذي كان عليه وهو التّصرانبّةء فالقول قول 
التصرانيٌ» ولا كلام في ذلك إذ لا بيّنة بينهماء فالقول قول من تمسّك 
بمقتضى“ استصحاب الحال» ولا يختلف في ذلك. 

قوله: ™ وَقَدَمُ بيّنة المسلم . 

یعنی : لو أقام كل واحد من الولدين بيْنة تشهد بصحّة دعواه لقبلت بينة 
الابن المسلم؛ لأنها ناقلة وبينة الآخر مستصحبة» وبهذا الوجه دخلت هذه 
المسألة في هذا الفصل وإن كان صدَّرها المؤلف بقوله: «وكأخوير). 

قوله: ™ ولو شهدث بِيّنة النُصرانيّ أنه نطق بالتَّنصّرِ ومات» فهما 
متعارضتان 4. 

إنّما يصح التَّعارض - وهو الذي أراد المؤلف؟ - إذا نطق بالإسلام 
ومات حينئذ فيصار إلى التّرجيح» فإن عدم فُدّمت بينة التصرانئ؛ لان الم 
کان معلوماً بالّصرانبّة وجهل النّاقل عنها فحکم له بهاء وظاهر کلام ابن 
القاسم أنه يقسم المال بين الولدين. 

قوله: < ولو كان الميّتُ مجهولٌ الدَينٍ قَسِمَ بينهما كالتّعارض 4. 

ب وشهدت البينة على صحًة ما قاله كل واحد من الولدين من أله 
مات وهو ينطق بدين الإسلام أو بكلمة الكفرء وعلى أنه مجهول الحال قبل 


(1) انظر: المدونة 8/ 350 (كتاب الولاء: في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني ثم 
يسلم بعد عتقه) . 

(2) انظر: المدونة 13/ 191 (كتاب الدعوى: تكافو البينتين). 

(3) سقط من «ت1»: (على ذلك). 

(4) في «ت1): (قول مدعي مقتضى). 

(5) فی «ت1): (وكانا أخوين). 

)6( (المؤلف) ساقطة من «ت 1). 

(7) في «ت1): (انتفی). 
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السّهادة» حمل بعض الشيوخ مسألة «المدونة»ء والأظهر أنه يقسم المال بين 
الولدين في هذه ویکون کله للتّصرانئ في التي فوقها . 

قوله: < فلو كانوا جماعة واختلفت دعاويهم فَسِمَ المالٌ لكل جهة نصفٌ 
وإن اختلف عدذَهُمْ 4. 

يعنى: لو كان ولد هذا الميّت جماعة» عدد إحدى الجهتين أكثر من 
عدد ا کما لو کانوا كلهم ثلاثة اذّعى اثنان منهم أن أباهما مات 
مسلماًء وادٌعی الَّالث أن أباه مات راا أو بالعکس» وتعارضت دعاويهم› 
ودر التَرجيح» فان المال يُفْسَمٌ بينهم على حسب الدّعاوی لا على حسب 
العدد» فيكون للواحد الذي انفرد بدعواه نصف اتر كة وللاثنین اللذين اجتمعا 
عل دعوى واحدة الصف الثّاني» فيقسم بينهما على نصفين . 

قوله: < فان کان مع الولدين طفلٌ» فقال سحنون: يحلفانِ ويْوقفٌُ ثل 
ما بایدیهماء فإذا كبر فمن اذدعى دعواه شاركه ورد الآخرء فإِنْ مات قَيْلَهُ حلفا 
واقتسماه» وقال أصبمٌ: للصُغير الصف لإقرارهما له» وقال: ويُجْبَرُ على 
الإسلام &. 

يعني: وحيث قلنا بالتًعارض» وفُيّ المالء فكان معهما ولد ثالث 
صغير» فإنه يُوقَ له قدر نصيبه إلى أن يبلغ فيْسْمَع ما يذعيه» واختلفت على 
قولین في قدر ما يُوقَفُ له» فقيل : يُوقف ل 5 فذر لت ما ی٠ید‏ کل وان 


(1) نص المدونة: «قْلْتُ: َرَت لو اَن رَجُلاً هَلَكَ ورد انين e‏ 
نَصرَانِیٌ» فَادعی المشل أن أَبَاهُ مَاتَ مُسْلماً رَقَالَ الْكَافِرٌ: بل مَاتَ ابي بی گافراً 
اقول قول مَنْ وَكَيْف إن أَقَامَا جَميعاً الَْةَ عَلّى دَغْوَاهُما وَتَكَامَاّتْ البسَانٍ؟ َال : ل 
شَيءِ لا بغر لمن هُوَ يميه رَجُلان َه سم ينها . قاری هَذَا كَذَلِكَ دا كانت بَةٌ 
الْمُنْلم وَالتَصرَانِيّ مُسْلِمِينَ . قُلْتُ: ولیس هَدًا مذ اقام اله ن وَالِدَه ملم > صلی 
عليه َد في مَْبَرَةَ الْمُسْلِمِينَء > َكيف لا يُجْمَلٌ ارات لها الْمْنْلِم؟ قال لث 
الصَلَاءٌ سَهَادة. قال: وَأَمًا الْمَال فَأَمَسَمَهُ بيْنَهّمّا». المدونة 191/13 ١‏ 

(2) في جامع الأمهات «أ» لوحة 173/ وجه (نصف). 

(3) (يوقف له) ساقطة من «ت [1» و«اق». 

(4) سقط من «ق» و«م1»: (قدر). 
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من الولدين اجميعا؛ لأنه يزعم إنها يتمق تلت التركة > افيا خد من كل 
اده الولو ا ا ي و ون م ا 
الذي في يد من خالقة دعواه إذا كبر مصيبة عليه وحده وهنا قول 
سحنون هكذا حكاه عن المازريّء وكلامه مخالف لكلام المؤلف؛ لأنً 
كلامه يعطي أن الولد إذا كبر وصدَّق واحداً منهما فإنه يشاركه بالتّصف› 
قباد مه اضف ما في يدي ويرد على :لار الت الي كان ووت © 
من يده. قال سحنون: «فإن مات قبله» أي: فإن مات الصَبيُ قبل البلوغ» 
حلفا واقتسما ميراثه» فالصّمير المخفوض «قبل» راجع إلى البلوغ الذي دلً 
عليه قوله: (فإذا کبر)ء قال سحنون: وإن مات احدهما قبل بلوغه» وله 
ورثة يعرفون فهم أحقٌ بميراثه ولا يرد فإذا كبر الصَبنْ وادّعاه كان له. 
وكلام أصبغ الذي حكاه المؤلف عنه ظاهر التصور» وهو أقوى عندي في 
الظر من الذي حكاه المازرئ عن سخثوت قبل: ولى كان معهما أخ 
ثالث كبير يدعي أن أباه مات على اليهوديّة وتم ولد صغير» فإئه يُفْسَمْ 
المال بين الكبار أثلاثاًء ويُوقَّفُ للصّغير نصف ما بيد كل واحد من 
الكبار» ولو كان الصّغير أنثى لوقف لها ثلث ما بيد كل واحد منهم» 
وهذا تفريع على قول أصبغ» وكلام أآصبغخ صحيح في جبر الصغير على 
الإسلام إذ كبر. 

(1) في «ت1»: (الدية). 

(2) سقط من «م1» و«ق»: (من الولدين). 

(3) في «ق» (غضب)» وكتبت في «ت1٠:‏ بخط غير واضح . 

(4) سقط من «ت1»: (الأخر). 

(5) سقط من «ت1): (إذا كبر). 

(6) سقط من «ق» و«م1»: (عنه). 

(2) في «ت1»: (ويأخذ الآخر). 

(8) في «ت1»: (أخذ). 
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[الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة] 


قوله: < الدّعوى والجوابُ واليمينٌُ والنكولٌ والبيّنةٌ 4. 

هذه الخمسة كان ينبغي ذكر الأربعة الأول منها بإثر الأقضية ولا سيّما 
الاثنان الأرّلان"» واللاثة الباقية تتاخر عن الدّعوى والجواب» والأمر في 
ذلك قريب . 


قوله: ج ومَنْ قَدَرَ على استرجاع عين حقَه بيده آمناً من فتنة أو نسبة 


يعني: أن من غصب له شيء فقدر على استخلاص ذلك السّيء بعينه 
ی من ار ف أو من ك إلى رة ي ار 5 ار الج جار اا 
ذلك واستخلاصه؛ لأن المقصود من الرّفع إلى الحكام إنما هو الوصول إلى 
الحى على هذا الوجه» فإذا أمكن ذلك دونهم فالرّفع ! عنای وربما لم 
يجد الرًافع إليهم بينة فيؤدّي الرّفع إليهم إلى إتلاف المال الذي أ بحفظه» 
ولعلً شرط الأمن من الفتنة مقيّد بموضع الانقياد إلى الحكام ولا فقتال 
الاد :اخ وقد صح عن رسول الله ية في الذي قال: یا رسول الله» 
الرّجل ينازعني مالي. فقال: «لا تعطه إياه» الحديث. 


قوله: < فامًا في العقوبة فلا بد من الحاكم &. 
يعنى : أله لا يعاقب من وجبت عليه العقوبة لأجل انتهاك مال أو عرض 


(1) في «ت 1»: (الأولان وهما الاثنان). 

(2) فى «ت1»: (الأخر). 

(3) سقط من «ت1٠:‏ (الرفع إليهم). 

(4) في «ت1): (فقتل). 

(5) نص الحديث: اعَنْ آي هُرَيْرَةَ قال : جَاء رَجْل إلى رَسُول الله ي فَقَال: يا 
رَسُول او أَرَأبْت إن جَاء رَجُل يريد أَخْدً مَالِي؟ قًال: «فلا تُعْطو مَالَكَ». قَال: 
ارابك إن قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «قَايِلهٌ» . قال : أَرَاَبْتَ إن َلَنِي؟ قًالَ: «فَأَنْتَ شَهيدٌ». قًالَ: 
أَرَأَبْتَ إن يَله؟ قَال: «هُو في التارٍ»». أخرجه مسلم 1 (کتاب الأيمان: باب 
الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه وإن 
قتل کان في النار وان من قتل دون ماله فهو شهيد). 
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إل الحاكم» وسواء في ذلك من وجبت العقوبة بسببه وغيره» ولو كان في 
المسألة التي فرغنا منها الآن من غصب شيئاً وأخذه منه ره على يدي حاکم 
أو غيره فإلّه تجب عقوبته» فإذا وجبت لم يقمها إلا الحاكم؛ لأنه حى لله 
تعالى 7ء ولان الجاني لا ولا يتأدّب إلا بعقوبة الواليء وأمّا عقوبة غير 
الولاة فالغالب أنَّها تثير | 

قوله: ظ وما من قَدَرَ على غيرِهِء فثالثها: إِن کان من جنسِه جاز 4. 

يعني : وأمّا من قدر على أخذ حى غيره فاختَلِف فيه على ثلاثة أقوالء 
وتصؤرها ظاهر» ولم يفصّل بين أن يكون على الجاحد دين أو لم يكن» وقد 
اضطرب المذهب على أكثر من هذه الأقوالء قال القاضى ابن رشد فى 
المسألة أربعة أقوال: المنع والكراهية والإباحة والاستحباب وهو قول ابن 
الماجشون كان عليه دين لم يأخذ إلا قدر ما يجب له في المحاصّة وهو قول 
خامس» قال: وهذا الاختلاف يقوم من اختلاف قول مالك في «المدؤنة» 
في إجازة رهن المديان وقضائه بعض غرمائه. 

- قلتٌ: والّذي يظهر في النظر هو القول الّالث من الأقوال ال حکاها 
المؤلف لظاهر قوله تعالی: وان إن عانم قعاقواً يمل ما عووَشر ب 
[النحل: 126]» والحديث الذي احتځٌ به في «المدڙنة) وهو قوله م : «وَلا 


تحن من اتك قیل فيه : إِّه فی رجل زنی بامرأًة رجل› ننک الآخر 


(1) في «ت1»: (فرعنا عليها). 

(2) (تعالی) انفردت بها «(ت 1). 

(3) سقط من «ت1»: (القاضي). 

(4) في «ت1»: (خلاف). 

(5) انظر: المدونة 15/ 160 (كتاب الوديعة: فيمن استودع رجلاً مالاً أو أقرضه فجحده 
ثم استودعه الجاحد مثله) . 

(6) أخرجه الترمذي 3/ 564 (كتاب الطلاق واللعان) وقال: هذا حديث حسن غريب 
وأبو داود 3/ 290 (كتاب البيوع: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده). 
وأول الحديث: عن أبى هُرَيْرَةَ قال قال النبى ية : «أد الأَمَانةَ إلى من اَتَمَنَّكَء ولا 
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من امرأة الرًّاني"ء وهذا اللّأويل وإن لم يكن قويَاً وقصاراه أن يكون عموماً 
جرى على سبب» فمعنى الحديث - والله أعلم - إذا أخذ غير حقه من غير 

قوله: < وعليه الخلاف في إنکارِ من عليه شيءُ لمن أنكرَ غيرْهُ . 

المسألتان سواء» وقد احتَلت هل يجوز له آن یحلف ويور ك(؟ 

قوله: < والمدعي: من تجرد قولةُ عن مصدَّق» والمدعى عليه: من 
ترجح بمعهود او صل 4. 

علم القضاء* يدور على تمييز المدّعي من المدّعى عليه» فان العلماء 
لا يختلفون في حكم كل واحد منهماء وان الذي بُظلبُ من المدّعي عند إنكار 
المدّعى عليه إِنّما هو البينةء والذي يُظلّب من المدٌعى عليه عند عدم البينة إِنّما 

هو اليمين» وقد اختلفت عبارات الفقهاء ء في تحديد كل واحد منهم» 
وتحويمهم على شيء واحد وهو إن المتمسّك بالأصل هو المدّعى عليه» ومن 
أراد الّقل عنه فهو المدّعي إلى غير ذلك من العبارات المودية إلى هذا 
المعنىء غير أنه يتعارض النَظر في كثير من المسائل من هو المتمسّك بالأصل 
من الخصمين» وأيضاً فهناك أمور اختلف الفقهاء في ترجيح قول أحد 
الخضمين على الأخر بها وأمور اتفقوا على التّرجيح بهاء ويختلف التظر 
یون ل لے ف مووا ی الو وک 


f 


tw 


(1) ورد هذا الحديث في رجل زنى بامرأة آخرء ثم تمكن الآخر من زوجة الثاني بأن 
تركها عنده وسافر؛ فاستشار ذلك الرجل رسول الله ية فى الأمر فقال له: «أد الأّمانة 
إلى من اتمنك ولا تخن من خانك». والجامع لأحكام القرآن 10/ 202 في تفسير 
الآية 126 من سورة النحل: ولن عاثر فَعَاقوا مل ما عوقتم بيه . 

(2) التوريكٌ فى اليمين: نية ينويها الحالف غير ما ينويه مُسَْحْلمُّه. لسان العرب 10/ 
2 مادة: (ورك). 

(3) في «ت1): (ترجح قوله). 

(4) في «ت!1»: (قال الشيخ: علم القضاء) 

(5) في «م1»: (قال). 

(6) (قول) ساقطة من «ت1». 

(7) سقط من «م1»: (تحقق). 

(8) في «ت1٠:‏ (الترجيح). 
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صعب علم القضاء ودق. 

فان قلت ل شك أن كل مين فلا جد أن ايكون أخدهها مذعياً 
والآخر مدّعى عليه» أو يكون أحدهما مدَعياً من وجه مدّعى عليه من وجه» 
وبالجملة أن معرفة المدّعي تغني عن معرفة المدّعى عليه فلم عرف المؤلف 
كل واحد منهما وهلا اكتفى بتعريف أحدهما عن تعريف الآخر؟ 

قلكٌ: قد قلنا الآن: إِلّه ريما أشكل تمييز المدّعي من المدّعى عليه في 
بعض الصُور» وقد تكون معرفة كل واحد منهما ظاهرة» وقد تكون معرفة 
أحدهما ظاهرة دون الآخرء فإذا كان رچ کل واحد منهما معلوماً؟ عند 
الفقيه وعرضت عليه مسألة نظر في كل ما يقوله كل واحد من الخصمين» فإن 
انطبق رسم المدّعي على كلام أحدهما ورسم المدّعى عليه على كلام الآخر 
فذلك غاية البيان» وإن انطبق رسم المدّعي على كلام أحدهما؟ ولم ينطبق 
رسم المدّعى عليه على كلام الآخر لم يَضَرّه ذلك؛ لأن معرفة المدّعي توجب 
معرفة المدّعى عليه وكذلك العكس» فلهذا احتاج إلى تعريف كل واحد منهما 
- والله أعلم - ومراده بالمعهود هو شهادة العرف وشبهه» والأصل استصحاب 
الحال. 


قوله: < فلذلك كان مدعي رد الوديعة مقبولاً لائتمانهء ومدعي حرَئَّةَ 
الأصلٍِ صغيراً كان أو كبيراً ما لم يذب عليه حور الملكِ بخلافِ مدعي العتق 4. 
الإان قر رفع إلى مجع الاين اللدين ذكرهما فى روني 
المدعي والمدعى عليه» وقبل قول مدعي رد الوديعة وقد قبضها بغير بيّنة 


(1) (دق) ساقطة من «ت1). 

(2) في «ت!1»: (واحد). 

(3) (ظاهرة) ساقطة من «ق» و«م1». 

(4) سقط من «ت1»: (معلوما). 

(5) سقط من «م1»: (کلام). 

(6) سقط من «ق» (ورسم المدعى عليه على كلام الآخر... أحدهما). 
)0 سقط من «م1»: (رد). 

(8) سقط من «ت1»: (بقوله ذلك). 
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لشهادة العرف له› فان من أودعه ل يقصد إلى الكَوثق منه» ولذلك کان إذا 
قبضها ببيّنة لم يبل قوله في الرَدٌ إلا ببينةء ومدّعي حرَيّة الأصل فيل قوله؛ 
لأن الأصل في الاس الحريّة» وإنّما طرأً عليهم الملك بسبب السّبي بشرط 
الكفرء والأصل عدم السّبي ما لم يثبت عليه حوز الملك» فتكون دعواه 
الحريَة حينئذ ناقلة عن الأصل فلا ثُسْمَع إلا بيّنة لكونه مدغياء ولان الى( 
یکذبه . 

وأمّا قول المولف: (بخلاف دعوى العتق) فيعني به إذا ثبت الانتقال 
عن الأصل عادت الحال التي انتقل إليها أصلاً في نفسهاء فمن طلب الانتقال 
عنها فهو المدّعي» ومن تمسّك عليها فهو المدّعى عليه» وقد بيّن المؤلف 
بمسألة الحريّة هذه ثلاث فوائد: 

الأولى منها: من تمسّك بالبقاء عليها فهو المدّعى عليه وخصمه هو 
المدعي» وذلك بيّن من قوله: (ومدعي حرَيّة الأصل صغيراً كان أو كبيراً). 

والثّانية: بين بقوله: (ما لم يثبت عليه حوز الملك) أن الأصل والغالب 
إذا تعارضا فالحكم للغالب» فإ المحوز على هذا الوجه اأعى الحرية وهي 
الأصل» وحائزه اذّعى عليه الرّق في هذه الحالة وهو الغالب» وقد ترجّح قول 
من تمسّك بالغالب. 

والثّالغة: أنه إذا ثبت الانتقال عن الأصل ببيّنة أو باتّفاق الخصمين عليه 
فمن طلب منهما رفع ما ثبت فهو المدّعي وخصمه هو المدعى عليه. 

- فإن قلت : فما مراده بحرَيّة الأصل؟ 

قلت الرية التي لم ينقدمها ملك احترازا من الحرية الطارتة علق 
الملك التي ذكر حكمها في قوله: (بخلاف مدعي العتق) . 

فإن قلت : قد ذكر المؤلف في أصل المسألة إن المدّعى عليه من 
ترجح بمعهود أو أصل»ء وجعل مثالاً لذلك هذا الكلام الذي أتى به هناء 
فیکون على هذا التقدير من زعم رد الوديعة أو أنه حر الأصل مدّعى عليهما لا 


(1) في «ت1»: (الأصل). 
(2) سقط من «ق» (وقد بين المؤلف. .. عليه). 
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مدعيين» لكن المؤلف أطلق على كل واحد منهما لفظ المدّعي فيكونان 
مدعيين مدّعى عليهما وذلك تناقض . 

قلت من فرط الاقف اتاد الست .ولك ارط فان ها لان 
المؤلف أطلق عليهما لفظة المدّعي باعتبار اللْغةء لأ المدّعي لغة: كل من 
زعم آمراً سواء و أو لم يقم والمدّعي في عرف الفقهاء ء من تجرد 
قوله عن مصدّق کما تقدّم» فلا مانع آن یکون کل واحد منهما مدّعياً باعتبار 
مذّعی عليه باعتبار آخر. 


قوله: < وشرط المدّعَی فيه" أن يكونَ معلوماً محقَقاً فلا يُسْمَعُ لي عليه 
شيءَ 4. 

يعني : وشرط كون السّيء المدّعى فيه مسموع” التزاع فيه» ولا يقال: 
إن العلم والتحقيق مترادفان أو كالمترادفين» فالاتيان بقوله: (معلوماً) يغلي 
عن قوله: (محقَقاً) لأا نقول: قوله: «معلوماً» راجع إلى تصؤر المدعى فيه 
فلا بد أن یکون gS‏ القاضي ؛ 
ليم سماع“ الحجّة منهما عليه نيا واتناتا وقول مخفا راجع إلى جزم 
ا و 
واحد من اللّفظين لمعنى غير المعنى الذي رجع إليه الآخرء لكن المؤلف أتى 
بمثال للفظة الأولى خاصًّة وهو قوله: (فلا يُسْمَعٌُ لي عليه شيء)» ومثال 
ااي آل يخن الخون وتك فا فول اهت ان ل هكد ای 
اظن أو شبه ذلك من الألفاظ . 


قوله: < ويكفي أن بقولً: اشتريث وبعثٌ وتزوّجتٌ ويُحْمَلْ على الصُحيج 4. 
يعني: أنه لا بد في سماع الدّعوى من ذكر؟ السّبب» فلا بذٌ أن يقول: 


(1) ساقطة من «ق» و«م1»: وجامع الأمهات «أ». 
)2( في (م1: (مسوغ). 

(3) فى «ت!1): (متحيزا). 

(4) في «ت 1: (القاضي بينهم لسماع). 

)5( (لی) ساقطة من «ت 1). 

(6) سقط من (ت1): (ذكر). 
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لي عليه مائة من سلف» أو من ثمن مبيع» وشبه ذلك» وكذلك إذا قال: 
اشتريت أو بعت أو تزوّجت ابنته آو شبه ذلك. ويطالب المدعى عليه 
بالجواب» ولا يلزم أن يقول في الدّعوى: شراء صحيحاً» ولا بيعاً صحيحاًء 
ولا نكاحاً صحيحاً. وخالف الشّافعيّ في التكاح فقال: لا ثَسْمَع الدّعوى فيه 
حى يقول المدّعي: تروْجتٌ بول وصداق وشهود» ووافق في البيع والشراء 
أنه لا يلزم ذكر الشروط منهماء ووافق في النّكاح أيضاً على أنه لا يلزم 
التعريض إلى انتفاء الموانع» فينقض عليه بكلٌ واحد من الوجهين. 

قوله: < ولا يحلِفٌ مع البيّنة إلا ان يُدّعَى عليه طْرَؤٌ ما يُيَرُْه” من إِبراء 
آو بیج . 

يعني : أن من اذّعى على رجل دعوى وأقام بيّنة على صكتها لم 
يلزمه مع ذلك يمين خلافا ا للشافعي وقد قدّمناه قبل هذاء وحسّة 
الجمهور عليه قوله يلل: «سَاهدَاك أو يَمِينهُ“ فقد جعل البيّنة على 
المدعي واليمين على المدّعى عليه» نعم إن عارض في ذلك أمر فزعم 
المطلوب عند توجّه الحكم عليه لقيام البينة أن البائع أبرأه من الحقٌ بغير 


(1) انظر: الام 6/ 228. 

(2) في «ت1٩:‏ (بیده). 

(3) في «ت1»: (للشعبي). 

(4) أخرجه البخاري 2/ 889 (كتاب الشهادات: باب اليمين على المدعى عليه في 
الأموال والحدود)» ومسلم 1/ 123 (كتاب الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجرة بالنار) ونص الحديث : 
«حدنتا عَنْمَانُ بن آي سيه حدٿئا جريڙ ڪن مَنْصور عن ابي وَائل قَالء قال عَبْدٌ الله : 
a N Ca‏ 
دَلِكَ ل الد يرون بعد آله نس4 إلى معدا ی4 ن م ِن الأَشْعَتَ : يښ قَيْسِ 
إل فَقَالَ: ا بعال ائ عند الس فقا نال قال : صَدَقَ لَفِيَّ 
رل گان بيني وَين رَجُل حصُومَة فِي شَيْءِ فَاخمَصَفتا إلى رَسول انلو ية فَمَال: 
«شَاهدًاك أو بَمينُة» كَمْلْتُ ل َه إذاً يَحْلف ولا يبالي. قال النْبنْ کي: «مَن حلفت 
على يَمِينِ عق بها مالا وهو فيها اجر لقي اله يك وُو عَلَيْهِ عَضَبَان» فَاَنرَل اله 
تَصدِيقَ َلك ت م اقرا هله اليه . 
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عوض أو EET‏ أو بعوض عنه وهذا مراد المؤلف بقوله : (أو بیع) فهذه 
دعوى من المطلوب على الطالب لم تتضكمّنها شهادة البيّنة أوّلاً نفياً ولا إثباتاً 
فلا بد من قيام بيّنة على صختها أو يمين الصّالب على ردّها. 


قوله: < فلو قال: أبراني موكَنَّكَ الغائبء فقال ابن القاسم: يُنْظَرْ وقال ابن 
كنانة: إن كان قريباً كاليومين وإلاً حَلَفَ الوكيلٌ على نفي العلم 4. 


يريد: فلو كان طالب الدين وكيلاً عن غيره فادّعى المطلوب على 
الموگل أنه أبرأه والموكل غائب» فقال ابن القاسم: يتر القضاء عليه حى 
يسمع ما عند الموكل فيقَرً أو يحلف. وهو معنى قوله: (يُنْظزْ) وقال ابن 
كنانة ما ذكره عنه المؤلف» وهو ظاهر التَّصرّر» وكلامه يشعر بأن ابن كنانة 
يخالف ابن القاسم في الوجهين معا : القرب والبعد» وحمل غير واحد 
على ابن القاسم أنه يوافق ابن كنانة على ما قاله في القرب بل قال: إنه لا 
خلاف في ذلك» وهو صحيح تدل عليه أصول المذهب - والثه أعل_ 
وقيل: يُقْضَّى على المطلوب» ونُرْجَّى له اليمين على الموكّل فإذا لقيه 
أحلفه» وإن نكل حلف المطلوب واسترجع ما دفع» وقول ابن القاسم هو 
الأصل» ولا يبعد هذا القول أيضاً؛ لأنه لو سمع قول المطلوب في ذلك 
لتعذر اقتضاء الوكلاء لديون من وكلهم على اقتضائها إذا غاب أربابهاء 
ولهذا ولقول ابن القاسم ما استعمله المتأخحُرون من القضاة في تمكين 
الموكل من الحلف على عدم الإبراءء وما يزيدون معها من الفصول» 
وسامحوا في ذلك وإِن کانت يمينا قبل توجُههاء وأن لا یمگن منها لكلّهم 
لهذه الصّرور التى قلنا خالفوا مقتضى الأصل» وأمًا قول ابن كنانة فى 
E E O N EO NE‏ 
(1) سقط من «ت1٠:‏ (أو بقضاء). 
(2) في «ت1): (مع). 
(3) سقط من «م1»: (والله أعلم). 
(4) في «ت1»: (الصورة). 
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قوله: < ومن استمهل لإقامة بيّنة أو لدفجهًا أمْهلَ جمعة ويقضى 
ویبقی على حجْيهِ 4. 

يعني : أن من ادّعى دعوى» وطلب أن يُْصَرّب له أجل؛ ليقيم فيه بينةء 
أو اسا اراد المطلوت أن ضرت له أجل بشت فيه مدفعاً لما شهدت 
به البيّنة فإته يمن من ذلك ويْضْرّب له أجل»ء وقال المولف: (جمعة)ء 
والمذهب أن لا تحديد في ذلك قال غير واحد من أهل المذهب» وضرب 
الآجال مصروف إلى اجتهاد القضاة والحكّام وليس فيها حدٌ محدود لا 
يَجَاوز» وإنّما هو بحسب ما يعطيه الحال» قال ابن رشد؟ وغیره: فإذا کان 


في الأصول أن يمهل المعدّر إليه من طالب أو مطلوب خمسة عشر يوماً 
ثم ثمانية أيام» ثم أربعة أيام» ثم تلوّم عليه ثلاثة أيام تتممة ثلاثين يوماً في 
الجميع ذكر هذا عن ابن العظار*» وذكر عن غيره غير هذاء والمعتمد عليه 
ما تقدّم من صرف ذلك إلى نظر القضاة والحكام وأمًا قول المؤلف: 
(ويقضی ویبقی على حجته) فظاهره أن الآجال إذا صُرِبّت فلم يأتِ من 
ربت له بشيء ينتفع به فإِلّه بُقْصّی عليه ولا بعر ویبقی على حښُته مهما 


(1) فى «ت1»: (استقبل). 

(2) في جامع الأمهات «ب» ص483 (يقضى عليه) . 

)3( في «م1٠:‏ (قامت) . 

(4) سقط من «م1»: (أن يضرب). 

(5) سقط من «ت!1»: (أهل). 

)6( في «ق» وام 1): ابن سهل) . 

(7) فى «ت1» و«ق»: (أجل). 

(8) ابن العطار» محمد بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن العطار: كان متفنناً في علوم 
الإسلام عارفاً بالشروط أملى فيها كتاباًء وألف كتاب «الوثائق والسجلات»» توفي 
سنة (399ه). انظر: الديباج المذهب ص169ء والتعريف بالرجال المذكورين في 
جامع الأمهات ص247. 

(9) التعجيز: أي إذا انقضت الآجال التى ضربها القاضى للمدعى لإحضار بينته» وفترة 
التلوم» ولم يأت الشخص المؤجل بشيء يوجب له نظرة» عجزه القاضي» وأنفذ 
القضاء عليه» وسجل» وقطع بذلك تيعته عن خحصمه» ثم هل تسمع له بعد ذلك 
حجة» وتقبل منه بينة إن أتى بهاء سواء أكان مدعياً أم مدعى عليه؟ هذا مما اختلف 
فيه آهل المذهب. انظر: الموسوعة الفقهية 12/ 220 مادة: (عجز). 
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أمكنه إثبات ما ينتفع به فعل» وقد اضطرب المذهب في ذلك والأكثرون على 
أن القاضي يعجّزه ولا يسمع منه بعد ذلك حجْة» ومنهم من ذهب إلى ما ذكره 
المؤلف و«المدوّنة» تدلٌ عند الأكثرين على القول الأوّلء ومنهم من يفصّل بين 
الشالب والمطلوب» ومنهم من يفصّل تفصيلاً آخر إلى غير ذلك من الأقوال 
المذكورة في هذه المسألةء والذي مضى عليه عمل القضاة ما ذكرناه عن 
الكرن الك فوا ي رسال ر الع 

قوله: < ولمعي طلبٌ كفيلِ في الأمرين . 

يعني : ب(الأمرين) إذا طلب المدّعي إقامة بيّنة يثبت بها حقهء وإذا 
طلب المدّعى عليه إقامة بيّنة يدفع بها شهادة الشهود الّذين شهدوا عليه 
وظاهر المذهب في الأول منهما أنه لا ّى بالكفيل» وقيل: بقَضصّى به» ومن 
قال بهذا القول اكتفى فيه بضامن الوجهء وأمًا الأمر النّانى فقد ثبت الح 
م ل و کا انا ان اریت و ف اد کون 
بالمال» وقد وقع في «المدوّنة» ما يوهم التّناقض في الأمر الأول عند 
بعضهم» وما يحققه عند آخرين وهو ما قاله في كتاب الحمالة: ومن کان بينه 
وبين رجل خلطة في معاملة فادٌعى عليه حقًاً لم يجب له عليه كفيل بوجهه 


(1) في «ت1»: (وذلك هو أمر رسالة علي). 

(2) من رسالة عمر إلى أبى موسى الأشعري: «ومن ادعى حقاً غائباً أو بينة فاضرب له 
أمداً ينتهي إليه» فإن جاء ببينة أعطيته بحقه» فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية 
فإن ذلك أبلغ في العذر وأجلى للعمى». انظر: نص الرسالة في سنن الدارقطني 4/ 
6 وسنن البيهقي 10/ 150. 

(3) (بها) ساقطة من «م1»» وفي «ت 1»: (عليها). 

(4) ضامن الوجه: عبارة عن إحضار الغريم وقت الحاجة إليه» ويبرأً فيه الضامن بتسليمه 
المضمونء وإذا اشترط إن لم یحضره فلا شيءَ عليه» نفعه ذلك» ولا غرم عليه إن لم 
يحضره» وإن مات الضامن فلا شيء على ورثته» وإذا لم يشترط ذلك فإن أحضره 
برئ» وإن لم يحضره غرم المال» وإن مات غرمه ورثته من تركته إلا أن يحضروا 
المضمون. انظر: حاشية العدوي 2/ 472 والقوانين الفقهية ص331. 

(5) ضامن المال: يغرم فيه الضامن ويرجع على المضمون عنه إن ضمنه بإذنه اتفاقاً . 
القوانين الفقهية ص330 

(6) في «ت1٩:‏ (في القول). 
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ی کک کو قال غیره: a EC E e‏ 
البيّنة على عينه". وفي کتاب الشّهادات : ومن ادعی قبل رجل ديا أو غصباً 
أو استھلا کا فإن عرف بمخالطته فى معاملة» أو عُلِمَّت تهمته فيما اکى () 
قبله من التَعدّي والغصب نظر فيه الإمام فإمًا أحلفه أو أخذ له كفيلاً حى يأتي 
بالبّنة وإِن لم یعلم خلطته أو تهمته فیما ذکر لم یعرض له . وللشیوخ کلام 
على ما في الكتابين هل هو خلاف آم لا؟ والنظر في ذلك مما يختصض 
ب«المدونة». 


RT 


قوله: < وإذا امتنع المدْعَى عليه من إقرارٍ أو إنکار فروی أشهبُ: تين 
وقال أصبعٌ: هو كالنَّاكِلِ يَحْلِفٌُ المدٌّعي ويُحْكَمُ عليه» وإن كان ممًا لا يثبت إلا 
بالبيّنة طُولِبَ بها وحكم» وقال محمَدّ: يُحْكَمُ عليه بغيرٍ يمينٍ» وقال اللّخمي: 
يُخَيّنْ بين الّلاثة فإن اختار الحْكَمَ بغيرٍ يمين كان على حجُيه 4. 

يعني: إذا أبى المدّعى عليه من جواب المدّعي فلم يقر ولم ينكر فقال 
لكي رة اب عت ی ی ب با ان وهذا هو 
الظّاهر؛ لأه لم يتوجّه على الخصم غير ذلك وقال أصبغ: لا يخلو 
الذي وقع النّزاع فيه إمّا أن ا I SA ECS‏ 
فالأوّل: يقول له القاضي: إمّا أن تجيب» وإِمّا أن يحلف المدّعي ويُخگم 
له عليك» وهذا بشرط أن تکون الدٌعوی مشبھةا وهذا السّرط لم يتعرّض 


(1) انظر: المدونة 13/ 272 (كتاب الكفالة والحمالة: في الرجل يطلب قبل الرجل حقاً 
فيطلب منه حميلا بالخصومة) . 

(2) في «ت1٤:‏ (ذکر). 

(3) انظر: المدونة 13/ 176 (كتاب الشهادات: في الرجل يدعي قبل الرجل كفالة ولا 
خلطة بينهما أتجب عليه اليمين أم لا). 

(4) سقط من «م1): (غير). 

(5) فى «ت1٠:‏ (أشهب). 

)6( في «ت ٩1‏ : (فإن كان الأول). 

(7) الدعوى المشبهة: وهي الدعوى التي توجب اليمين على المدعى عليه بمجردها من 
غير إثبات خلطة» وهى الدعوى اللائقة بالمدعى والمدعى عليه. وذلك كالدعاوى 
على الصناع المنتصبين للصناعة والتجارة في الأسواق والمسافر على رفقته. 
الموسوعة الفقهية 18/ 285 (حرف الحاء: حيازة). 


421 


المؤلف إلى ذكرهء والتاني: وهو أن تكون الدّعوى ما لا يثبت إلا بالبة فإلّه 
طا س ییا فان ای می غل ترك الکلام کک جه رغه 
الريادة أيضاً لا تَفْهَّم من كلام المؤلف» وقال محمد بن المواز: يُحگم عليه 
ولا یحتاج إلى يمين المدفي: وقال الشيخ اللخميّ: المدعي مخْيّر بين الثلائة 
الأشياء المتقدمة: فإِمًا أن يُحْبّس له المدّعى عليه حى يجيب بالاقرار أو 
بالإنكار» وإمّا أن يحلف ويأخذ ما وقع فيه التداعي ملكاً؛ لأ امتناع 
المدّعى عليه من الجواب امتناع من اليمين في المعنى» لأ الجواب ساب( 
على اليمين وشرط فيهاء وإِمًا أن يحكم له الآن دون يمين فإن أجاب خصمه 
E LSS‏ والقول الأول هو الظاهر 
لما قدّمناء وينبغي إذا طال سجنه فلم يجب أن يحمل عليه بالسوط). 

قوله: < وللمدعی عليه ان يسال عن الب 4. 

يعني : أن من ادعى على رجل عشرة دانير مثلاً فقال المدّعى عليه: بيّن 
لي من آۍ شيءَ هي هل سن سلف أو من ثمن سلعة؟ فلا يد أن بين ذلك 
لخصمه هكذا نص عليه أشهب» قال: فإن بين طلِبَ الآخر بالجواب. وإن 
ابی وقال: أعلم السٌبب ولا أخبر به لم يطالب خصمه بالجواب. یرید أنه 
لو ذكر السّبب أمكن أن يكون فاسداً لا يترتّب عليه بسببه غرامة ألبَة» أو 
غرامة ما دون أو يكون عند المدّعى عليه ما يدفع دعواه عليه. 

قوله: < ونُقَبَلْ دعوى نسيانه بغيرٍ يمينٍ» وقال الباجي: القياسش 

0 

dT‏ من تمام كلام أشهب» قال: فإن أجاب المدّعي بأنّه نسي 
سبب الح الذي اذعى به قبل قوله في ذلك بغير يمين» وقال الباجيّ ما 


)1( في «(ق» وم :٠1‏ (یطلب) . 

(2) في «ت1»: (النراع). 

(3) سقط من «(ت1): (سابق). 

(4) فى «ت1»: (الشرط). 

)5( فی «ت 1): (آقر). 

(6) انظر: المنتقى 5/ 237 (كتاب الأقضية: جامع ما جاء في اليمين على المنبر). 
(7) سقط من «(ت1»: (سبب). 
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ذكره عنه المؤلف» وهو ظاهر ولا سيّما وقد قال أشهب: إذا أبى من ذكر 
السّبب وهو عالم به أنه لا يطالب خصمه بالجواب بل قيل: إِلّه لا بُعْذر 
بالتسيان لكان له وجهء فإذا بيّن السّبب وطلب المدّعى عليه أن يحلف أنه لا 
و ی ی ب اا ی لا ن عا انی کرت 
ولا من غيره. 

قوله: < وجوابُ دعوى القصاص على العبدِ ودعوى الأرش على السيّد 4. 

هذا ظاهرء لاه إنما يكلف الجواب عن الدّعوی من يمکن تو جه 
ST a‏ والّذي لا يتوج الحكم عليه أجنبيّ عمن يتوجه الحكم عليه 
فإذا كانت الدعوى في قصاص وفي معناه حد القذف فالعبد هو الذي يتوه 
فی ا إن ار فا ع او كله اله وأيضاً فلو اقرٌ السَيّد على 
عبده بذلك لما لزم العبد ما قر به عليهء وكذلك أيضا دعوى الأرش مما 
يختص بها السَبّد إلا إن قامت قرينة توجب قبول إقرار العبد فيها بالمال كا 
قال في كتاب الدّيات : في عبد على رون“ مشى على إصبع صبيّ فقطعهاء 
فتعلق به يقول: هذا فعل بي ذلك. وصدَقه العبد» فما كان مثل هذا يعلق 
به وهو يدمي ويقَرٌ به العبد فهو في رقبته إمّا فداه سيّده أو أسلمهء وإمًا على 
غير هذا من إقرار العبد فلا يُمْبَل إلا ببيّنة» وحيث قبلنا إقرار العبد في 
القصاص فعفا عنه من يستحقٌُ القصاص على أن يأخذ العبد فليس له ذلك؛ 
لان العبد ينهم على أن يكون أراد الفرار من سيّده بإقراره على هذا الوجه اله 
فى «المدونة() انض 


(1) في «ت!1): (قبله). 

(2) في «ت1٩:‏ (یکون). 

(3) سقط من «ت1٠:‏ (والذي لا يتوجه. .. الحكم). 

(4) سقط من «ت 1): (بالمال كما). 

(5) برذون: الدابة. لسان العرب 13/ 51ء مادة: (برذن). 

(6) سقط من «ات1»: (هذا). 

(7) انظر: المدونة 16/ 452 (كتاب الديات: الرجل يستأجر عبداً لم يأذن له سيده في 
التجارة). 
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قوله: < واليمينُ في الحقوق كلّها: بات الذي لا إلة إلا هو فقط علی 
المشهورء وروی" ابن كنانة: يُرَادٌ في ربع دينارٍ وفي القسامة واللّعان چ 
الغيب والشّهادة الرَحمْنِ الرّحيمء قال ابن القاسم: ولا يُرَادُ على الكتابيّ الذي 
أنزل التوراةً والإنجيلً” ٤‏ وقیل: يراد 4. 


يعني : أن المذهب اختلف هل تلظ الأيمان في صفتها أو لا؟ فذكر عن 
المشهور أنّها واحدة في الأبواب كلّهاء وظاهره دخول اللّعان في ذلك 
وظاهره أيضاً أنه لا يكتفي الحالف في ذلك بأن يقول بالله خاصّةء وقد 
اضطرب المذهب في هذه المسألة وإن کان المشهور على ما قاله المؤلف» 
ومحصول ما في المذهب من ذلك أن في اللّعان خمسة أقوال بظاهر إطلاق 
الروايات» وفهمه بعض الشيوخ قولاً وخالفه غيره أن يقول: (بانش)ء والثّاني: 
أشهد بعلم الله والثالث: (باش الذي لا إله إلا هو) ٠‏ والرًابع: بزيادة الرّحمن 
الرحيم» والخامس: أن يقول“: لا إله إلا هو عالم الغيب والشّهادة الرّحمن 
الرّحيم وفي القسامة ثلاثة أقوال: بال الذي لا إله إلا هوء والتَّاني: أن 
يقول: الذي امات وأحياء والتّالث: أن يقول: لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشّهادة الرّحمن الرّحيم» وذكر ابن رشد قولاً رابعاً وقال: إن به مضى العمل 
عالم الغيب والشّهادة» ولم يذكر الرحمن الا قال: وأن تكون الأيمان إثر 
صلاة العصر يوم الجمعة. وذكرنا هذه الريادة هنا وإن کا بعد هذا؛ 
لاتصالها بكلامهء ولاَلّها من تمام هذا القولء وفي الأموال ثلاثة أقوال: 
بول بات على تاريل بن اليرخ على مالك رلاد باه الاي إل 
إلا هوء والنًالث: ذكره ابن القاسم عن أهل المدينة وقال: أباه مالك يزيد 
الرحمن الرّحيم» وقال الشافعي: يزيد بعد قوله: عالم الغيب والشهادة الذي 
ENA‏ وروي عنه أنه يزيد بعد قوله: الرّحمن 


(1) سقط من «ت!1: (روی). 

(2) سقط من «م1): (لإنجیل). 

(3) سقط من «ت1»: (من ذلك). 

(4) فى «ت1»: (أن يقول بالله الذي). 

(5) انظر: الأم 6/ 259 (الامتناع من اليمين وكيف اليمين). 
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الب الى ب حاف لاعن را تخي الفدري وة هنو اران 
مجرّدة عن بيان الصحيح أو الراجح منها ليِرّة"“ وجود الآثار في ذلك ومراد 
المؤلف بقوله: (وقيل: يزاد) أي: قيل يزاد على اليهودئ: الذي أنزل 
الوراة» وعلى الصراني: الذي أنزل الإنجيل» وإتما جمعهما في القول الذي 
قبله؛ لن ذلك القول في سياق النّفي فيلزم من نفي هذه الريادة عن الكتابيّ 
نفيها عن كل واحد منهماء وأحال في ابوت في القول الاني على ما حلم من 
العادة أن اليهودي لا يقر بالإنجيل فلا تزاد علیه» وإِنّما یزاد عليه ما يقر به 
غير أنه قد يقال: يوجب ذلك إجمالاً في حم اللّصراني» فاه يقر بالسّوراة 
والإنجيل فلعلّه يغلّظ عليه بذكرهما معاً والمؤلف لم ييه وأيضاً فحيث نفى 
القول الأول هذه الرّيادة فاته نفاها بقيد الاجتماع ولا يلزم من نفيها بقيد 
الاجتماع نفيها مطلقاًء وظاهر كلام مالك أن المجوسيٌ يحلف كما يحلف 
السنلم با الى 4 إلا عر ول ل يلرم أن يقر بات 

قوله: < وثَُلَظٌ اليمينُ فيما له بالٌ من المالٍ بالمكانِ» وقيل: وبوقت الصّلاة 4. 

وقال العاف قزل مالك إن المين اط بالمكان وقال أب ةة 
واكان واحتځٌ من قال نُعَلْظ به بقوله ڳلا: «مَنْ حَلَّفَ على 
GENT UE O EE Ia OLE EE‏ 


(1) (لعزة) بياض في «م1»» وفي «ت1»: (لغيره). 

(2) سقط من «ت1): (قيل). 

(3) في ات1): (مع). 

(4) سقط من «(ت1): (إلا). 

(5) سقط من «ت1»: (تغلظ). 

(6) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظء وإنما أخرجه عن جابر بألفاظ مختلفة كل من أبي 
داود 3/ 221 والنسائی فی سننه الکبری 3/ ۰491 وابن ماجه 2 7719 وابليط ل 
ونصه: N‏ سَمِعْبُ ابا سَلَمَةَ يَمُولُ» 
سَمِعْت با هُرَبْرَةَ يَمُول: قال رَسُول اله : «لا يلف عند هذا المِبَرٍ عَبْدّه ولا اَمَف 
على يمين آْمَةء ولو عَلّى سوا رظب إل وَجَبَتْ لَه النَار؛» وكذلك أخرجه مالك 
2 72 وأحمد 2/ 329 و2/ ٤518‏ الجا 2,4 , 330 وقال: هذا حدیث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
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أن اليمين في مكان أغلظ منها في غيره» ولم يدل على أن هذا القدر يُظلّب 
ويُْضصّى به» فان كونها هناك أغلظ" شيء وكونها بُقْصَّى على الخصم بها فذلك 
شی اخ والّذي له بال عند مالك ربع دينارء وقیل : يضم إلى اللَغليظ بالمكان 
التّغليظ بالرّمان وهو الذي دلت عليه «واو» العطف من قول المؤلف: (وبوقت 
الصلاة) وقد تقدّم ما قاله ابن رشد» ونزل قوله تعالى : هل لن يرون بمَهْدِ 
آله ايموم تمتا فليا [آل عمران: 76] فيمن حلف بعد العصر على يمين كاذبة“» 
وقال بعض أصحاب مالك : يتحرّى فى الاستحلاف فى الحقوق العظيمة والمال 
الكثير أن یکون عند اجتماع النّاس للات وبعض اا مالك لا يأمر بذلك 
في المال» وإنّما يأمر به في اللعان وهذا هو مراد المؤلف بقوله: 

$ وُغلَّظ في الدّماء واللَّعان بهما 4. 

فالضمير المجرور يعود على الرّمان والمكان. 

قوله: * وتخرج المخْدَرَةٌ من الخرَةٍ والأمة إلى المسجد ليلا ويُجزئ في 
تحلیفها واحد والاثنان اولی 4. 

الذي عليه الأكثرون أن التي كانت لا تخرج نهاراً أخرجَّت ليلاً قاله 
مالك وقال ابن القاسم: وأمٌ الولد فيمن تخرج أو لا تخرج كالحرًة. 


وظاهر كلامهما أن من فيها عقد حريّة ممن عدا أمٌ الولد لا تلحق بأمٌ الولد 
غير أله فى «المدؤنة» قال : المكاتبة والمدبّرة كالحر*. وقال القاضى 


(1) في «ت1»: (أعظم). 

)2( في (ق» و«م1): (كذلك). 

(3) سقط من «ت 1»: (إن الذين). 

(4) انظر: البحر المحيط 3/ 225. 

(5) في جامع الأمهات «ب» ص484 (تحليفهما). 

(6) في «ت1»: (من). 

(7) سقط من «ت1»: (قال). 

(8) انظر: المدونة 13/ 200 (كتاب الدعوى: في استحلاف النساء والعبيد في المسجد). 

(9) م ث: قال خليل: لم أجد هذا في كل النسخ بل في بعضهاء ولم يتكلم على هذه 
الزيادة أبو الحسن في التنبيهات في باب الأقضية. ]6/ 147[. 
تنبيه : المعروف أن التنبيهات للقاضي عياض ادف وأن كنيته أبو الفضل والله أعلم. 
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عبد الوهاب: إذا كانت الحرّة من أهل الشّرف والقدر جاز أن يبعث القاضي 
الاه اوا لان ذلك صيانة لهاء ولا مقال للخصم في ذلك؛ لأنٌ الذي 
ا . وحيث قلنا: تخرج ليلاً إلى المسجد» فقال مطرّف 
بن الماجشون: خرچ في ارب ینار وول لا تخرج إلا في 
الكثير الذي له بال“ . وأمًا الاكتفاء بالواحد أو لا بد من الاثنين فقد 
تقدّم» والأقرب عندي أله لا بد من الاثنين لأنّهما هنا كالسّاهدين لا 
ونص في «المدؤّنة» على الاكتفاء بالواحد وهو مثل ما ذكره المؤلف كر( . 
قوله: < ويمينُ المسجد قائماً مستقبلا وقيل: إن كان في لعانِ أو 
يعني: أن اليمين إن لم يلزم فيها حضور المسجد حلفها الخصم كيف 
یجب من قیام وجلوس واستقبال وغیره» وإن كانت في المسجد فهاهنا اخحتلفت 
في ذلك» aa E mE‏ يحلف الرٌجل قائماً إلا من به 
علة. قال ابن القاسم: وليس عليه الكّوجُّه إلى القبلة. وقال مطرّف وابن 
الماجشون: يحلف الرّجال والتساء قائمين مستقبلي القبلة في ربع دينارء وما 
لم يبلغه فإنّما لفون لوا إن شاءوا. وقال مالك في رواية لابن كنانة: 
تخلف: جالیا ول سلف فان : 


قوله: < ولا يعرف مالك اليمينَ عند المنبر إِلاً في مذبرٍ المدينة في ربع 
دینارٍ فاکثر» قال: ومن أبی أن يَحلِقفَ عنده کان ناکلاً). 
هذا قوله في «المدونة فمنهم من حمله على ظاهره وأنٌ الجامع كله 


(1) انظر: المنتقى 5/ 235 (كتاب الأقضية: جامع ما جاء في اليمين على المنبر). 

(2) انظر: المدونة 13/ 200. 

(3) (کا4) انفردت بها «ت1». 

(4) انظر: المنتقى 5/ 236 (كتاب الأقضية: جامع ما جاء في اليمين على المنبر). 

(5) في «م1٩:‏ (ولا يحلف). 

(6) نص المدونة: «. .. فقيل لمالك: أعند المنبر؟ فقال مالك: لا أعرف المنبر إلا منبر 
النبي ية وما مساجد الآفاق فلا أعرف المنبر فيها؛ ولكن للمساجد مواضع هي 
أعظم من بعض فأرى أن يستحلفه في المواضع التي هي أعظمء قال مالك: وعندنا 
بالمدينة لا يستحلف عند المنبر إلا في ربع دينار فصاعدا». المدونة 13/ 199 (كتاب 
الدعوى: في استحلاف المدعي عليه). 
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سواء وهی روا ف المذهب إل منبر مسجد المدينة› ومنهم من تأوّله» 
وقال المازري: المعروف من المذهب آنه في المدينة عند منبر النَنّ کل وفى 
مكة عند الرّكن» وفي غيرهما من البلاد في الجامع الأعظم» وهل يخص في 
الجامع الأعظم مكاناً منه للاستحلاف؟ وأشار إلى ما ذكره المؤلف قال: 
وتؤول عليه أنّه كان مصلًى التب ية فى حياته» فلمًا عير المسجد وبَعُد 
المحراب عن المنبر توسّط المنبر وصار له الشّرف؛ لكونه مصلى اللنّ بلا 
لكن ذكر ابن حبيب عن بعض أصحاب مالك أن الاستحلاف عند المنبر وتلقاء 
القبلةء يشير بذلك إلى أن المحراب هو أعظم حرمة مما سواه في المسجد؛ 
لکونه محل من یقتدی به» قال: وهل ينوب غير الجامع الأعظم منابه؟ 
المعروف من المذهب أنه لا ینوب منابه مسجد آخر ولو كان مسجد جماعة 
وقبائل» ووقع في المذهب ما يشير إلى خلاف في هذا وأخذه بعض 
المتأخرين؛ لأنه حكى عن سحنون أنه أمر امرأتين لا تخرجان بأن تستحلفا 
ليلاً في الجامع» فسئل: هل يحلفهما في أقرب المساجد إليهما إذ شق 
عليهما الخروج إلى الجامع؟ فأجابهما إلى ذلك. قال ابن الجلاب: لا 
فی سار المساجد؟, 

قوله: < وشرط اليمينِ أن تطابقٌ الإنكار 4. 

يعني : أن اليمين إمًا آن تكون في جانب المدّعى عليه وهو الأصل 
كما أن البّنة فى جانب المدّعى» وإِمّا أن تكون فى جانب المدّعى» فإن كانت 
فى جانب المدّعى عليه فشرطها أن تكون مطابقة لما أنكره المنكر هذا هو 


(1) فى «ت1: (وفى رواية). 

(2) سقط من ت 1»: (المحراب). 

(3) فی «ت1): (ووجد). 

)4( في «م1»: (فيسأل في أن). 

(5) سقط من «ت1): (إذ شق. .. الجامع). 
(6) انظر: التفريع 2/ 244. 

(7) سقط من «ق»: (هو). 

(8) سقط من «ت1»: (وإما أن تكون. . . عليه). 
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المشهور» وهو مذهب «المدوّنةا» وقال ابن الماجشون: لاد يشرط ذلك بل 
يکفي أن تکون )۲ منافية لدعوى المدعي» وهو الشاهر عندي ؟ لان اليمين 
في فى الحقوق الواجبة على نية المستحلف»› وقد تقدّم هذا في کتاب الأيمانء 
فلذلك لا يحسن ما أشار إليه في «المدؤنة من الرَدٌ على ابن الماجشون 
ی او والإلغاز إذا لم تطابق يمينه الذعوى. 


قوله: < واليمينٌُ مع الشَاهٍ على وفق الشهادة بانّه اق ولا يلرَمُهٌ أنٌ 


عليه کذا . 
هذا هو النّوع الثّاني: وهو أن تكون اليمين في جانب المدّعي» وهي 


أحدهما: أن يقوم له شاهد بالحقًّء والثّاني: أن يردها عليه المدّعى 
عليه» لكن المؤلف ترك بیان هذا الثّانى استغناء عنه ببيان يمين المدّعى 
عليه» فان من ردت عليه يمين فإلّما يحلفها إثباتاً أو نفباً على مناقضة من رها 
عليه» كما استغنى أيضاً عن بيان يمين المدّعى عليه إذا ردَها عليه المدّعي 
الذي E‏ للوجه الذي قلناه الآنء وأمًا قول المؤلف: (على وفق 
الشهادة بانّه آقرً) فمعناه ه أن من ادّعى على رجل ديناً مثلاً أو غير ذلك من 


(1) سقط من «ق» و (هنا). 

(2) من المدونة: «قَلْتُ: E‏ 
الافْيَضصَاءَ فَادَعَيْتُ لَه النَمَنَ وأرذت أن اسلف غلا َه ٽَم يَشْتَرِ مِٽي سِلْعَةَ گڏا وَگَذَا 
بكدًا وَكَدَاء وَقَّال: آنا أَحْيِف لَك أنه لا حى لَك عَلَي؟ قال: سَأَلْتُ مَالِكاً عَنْهَّا 
فَقَالَ : لا قبل من امن سی بین أنه ما اذ شتَری مه سِلْعَةَ گذا وَگدا بكدًا وَگَدًا؛ لان 
هدا E‏ قُلْتُ: مَا مَعْنَى فَوْلِكَ يُرِيدٌ أن يورك قَالّ: 
الإلعَارُ ف فيمَا نَوّى». انظر: المدونة 3 19 (في الاستحلاف على البتات). 

(3) في «ت1»: (بشرط). 

(4) في «م1٠:‏ (التورية). 
التوريكٌ في اليمين: نية ينويها الحالف غير ما ينويه مُسْتَحلفه» من وركت في الوادي 
إذا عدلت فيه وذهبت. لسان العرب 10/ 512 مادة: (ورك). 

(5) فى «ت1»: (الشاهد). 

)6( سقط من «ت 1»: (هذا). 
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الحقوق» وأقام عليه شاهداً بأنّه قر لا أنه حضر المعاملة بينهماء فإنّما يحلف 
المدعى على وفق شهادة الشّاهد لا على وفق دعواه» وهذا بين إذا قلنا: إن 
اخ الناهد رل مترلة شاعة ان ران الى ثبت باليهين والكاهد 
ا لان کل وا میا و ال می مطاف عل ش2 واد کا 
يلب ذلك في شهادة الشّاهدين» ومنهم ی ا 
بالسّاهد» واليمين مقرّية له» وكأتّها شرط لا جزء سبب» فعلى هذا القول لا 
يبعد حصول تلك النَقوية بالحلف على وفق الدّعوى كما اكتفى ابن الماجشون 
في يمين المدّعى عليه بالحلف على نفي دعوى المدّعي سواء طابق الإنكار أو 
لم يطابق» قالوا: وثمرة الخلاف في اليمين مع الشّاهد هل هي كشاهد ثان(* 
أم لا؟ في موضعين : 

أحدهما: ما كنا قدّمناه في رجحان شهادة الشّاهد واليمين أو المرأتين 
على شهادة شاهدين هو أعدل منهما . 

والموضع الاي : إذا ثبت الحقٌ بشاهد ويمين» فحكم القاضي 
الشّاهد هل يغرم ذلك السّاهد جميع الحقّ أو نصفه؟ 

وأمّا قول المؤلف: (ولا يلزمه ن عليه كذا) فلو قال: ولا يقبل منه أن 
عليه كذا. لكان أحسن. 


2 
٠ 


۾ دجع 


قوله: ‏ فإن کان على غائب زاد: وانّهُ باق عليه إلى الآن 4. 
يعني : أن من حلف مع شاهده بدين له على رجلء فإن کان من عليه 


(1) سقط من «ت!1» و«ق»: (معاً). 

(2) سقط من «ق» و«م1): (على أن). 

(3) في «م1»: (الحكم). 

(4) سقط من ق (كل واحد. .. بالشاهد واليمين). 
(5) في «م1»: (کشهادتین). 

(6) فی (ت [): (شاهد). 

)7( ف «ت ٩1‏ : (فلو کانت). 

)8( 0 «م1»: (عليه). 

(9) (إلى) ساقطة من «ت!». 
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الذّين حاضراً حلف على ما تقدّم الآن» وإن کان غائباً زاد في يمينه أن يقول: 
وان دینه لباق في ذمَة هذا الغائب إلى الآن. واكتفى المؤلف بهذه الرّيادة» 
والمولقون وأصحاب علم القضاء یذکرون فصولا تزاد في هذه اليمين لا يظهر 
لزيادتها كبير فائدة كقولهم: إنّه ما اسقط الدّین» ولا شیا من ولا أحاله به 
فانحال . فهذه الريادة التي ذكرها المؤلف تغني عمّا قالوه في هذا الباب» على 
أن بعض كبار الشيوخ تعقَّب قولهم في الإسقاط فقال: إِنّما يزاد إذا قلنا: 
إن دعوى الهبة تتو ؟ 

e O 

a 
المت > فان مَنْ بلغ من ورثته يحلفون كما يحلف على الغائب فوق هذا‎ 
وزاد في بعض الثسخ على إثر هذا الكلام ما نصّه: «على تفي العلم وُفضّي‎ 
لجميعهة”». وبهذه الرّيادة يندفع عن المسألة بعض” الإشكال» وذلك أن‎ 
الوارث إن كان مثبتاً لحىّ كمن يحلف مع الشّاهد فلا يحلف إلا على البتّء‎ 
وإن كان نافياً لدعوى توجُهت على المبّت كهذه المسألة فيكفي في يمينه أن‎ 
يحلف على نفي علمه بان للمدّعي حقَاً؛ لكن ظاهر كلام المؤلف أنه بحلف‎ 
هذه اليمين كل بالغ من الورثة» والمذهب نالا تخلفها هن الال إلا من‎ 
ين به منهم العلم كقريب القرابة المخالطء وأمّا من بعد كابن العمّ أو الأخ‎ 
النئ ل الط اعا فار ل اف هدم المين:‎ 

قوله: < ويَخْلِفٌ في الرّديءِ على نفي العلم وفي النقص على البك 4. 


(1) سقط من «(ت!1): (منه). 

(2) فی «(ت1»: (تصعب). 

(3) فى «ت1): (المعروف). 

)4( ۳ «ت 1»: (بلع). 

(5) فی «ت1٠:‏ (للغائب). 

(6) سقط من «ت1٤:‏ (إثر). 

(7) في «ت1»: (تحبيسهم)» وفي جامع الأمهات «ب» ص485 (بجميعهم). 
(8) سقط من «(ت :٠1‏ (بعض). 

(9) في «ت1): (والابن الذي لا يخالط أباه). 
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يعني : أن من قبض دراهم لا يقبلها بل اعتمد على نظره وبعد انصرافه 
الع على نقص بها أو أن بعضها أو كلها رديء فل" , يمين الدّافع» فيحلف 
في الْرديء على علمه أنه ما أعطاه إلا جياداً في علمه وما يعلمها من دراهمه 
كما قدّمناه في غير هذا الموضع› وأمًّا في التقص فيحلف على الت أنه ما 
أعطاه إلا كاملاً؛ لأن النَقَص يمكن فيه حصول القطع» ولا E‏ 
أو دمه واا الجودة أو الرداءة فتخفى على الدَّافع ولا يتحقَق ع( 
دراهمه التي دفعهاء وقیل : لا بل من الجزم في الرّداءة كما في النَقَص» وقیل : 
الفرق بين الصَيرَفيّ وغيره» فيحلف الصيرفي على القطع فيهما إذ لا يشكل 
عليهم أعيان الدّراهم» ويعرفونها كما يعرف غيرهم السلعء وأمًا غير الصيارفة 
فيعسر عليهم معرفة أعيان دراهمهمء فيكتفى منهم بالحلف على العلم. 

قوله: < وما يَحْلِفٌ فيه بتاً يُْتَقٌی فيه بظنٌ قوي کخطْهٍ أو خط ابیه أو 
قرينة“ من نكول* خصيه وشبههء وقيل: المعتبرٌ اليقين 4. 

لما قدّم أن اليمين قد تكون على البتٌ»ء وتكون على العلمء انتقل إلى 
الكلام على الوجه” الذي يعتمد عليه الحالف في يمينه هل هو الضّنٌ أم لا بد 

من العلم؟ 

فأشار إلى أن اليمين إذا كانت على نفي العلم اكتفى الحالف فيها 
بحصول الظنّ لهء وإن كانت على البتٌ ففيها قولان: 

أحدهما: جواز الاستناد إلى الظَنّء والثّاني: لا بد له من العلم 
والأّوّل في كتاب ابن سحنون» واستقرئ من «المدونة» من كتاب الشهادات» 


(1) في «ت1»: (فیلزم فيه). 

(2) في «م1): (غیر). 

(3) في «ت1): (الدراهم). 

(4) في («م1: (قریبه). 

(5) (نكول) ساقطة من جامع الأمهات «أ» لوحة 173/ ظهرء ومن جامع الأمهات «ب» 
ص 485. 

(6) في «م1»: (خصم). 

(7) سقط من «ت 1»: (على الوجه). 
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رین کاب االرعةء والدیات: رالائ کی فالھ وار والڈی کے تاب ابق 
سحنون احج له هناك بانه لو قام للصخبر شاهدان بدين لأبيه لساغ له أخذ هذا 
المال والتصرف فيه مع کونه ل يقطع بصدق الشّاهدين» فلا أبيح له کله 
اعتماداً على الظن أبيح له أن يحلف عليه كذلك» وظاهر هذا ا نه 
مضاف لمالك واستشكله المازري ان استباحة الأموال وأكلها ورد الشرع 
بالتعويل فيها على الظواهر لا على اليقين؛ لعسر تحصيل اليقين في كل وقت 
يحتاج الإنسان فيه إلى قوته وغير ذلك من مهماته؛ لأن القطع بأنً البائع 
مالك لما باعه والبائع منه وكذلك ا منتهاه مدر بخلاف اليمين قله ٠‏ مانع 
من طلب التحقيق فيها؛ لأنّ الإنسان لا يحتاج إليها إل نادراًه ومقتضی 
تعظيم الله سبحانه رقش ٩‏ ألا يحلف باسمه إلا ى تيقن الصدق› واه حلف 
على الحقٌء ولذلك طلب الشرع الات ا و ف ف ا 
فأوجب الكمازة رة الجلف اعدا بقولة الى :ورك كر انك إا 
لفن [المائدة: 91] فقياس هذا الفرع على ذلك الأصل فيه هذا الإشكال. 


- قلتٌ: وهذا كلام صحيح» وقابل ما ذكره المؤلف هنا مع ما قاله 
المؤلف فى كات الأيمان فى قصل بين الخموس خت قال والطاهر* :أن 
الظنّ كذلك. 

فان قلت : جرى في كلامك هنا أن الحالف على ت نفي العلم يعتمد 
على الطنء وظاهر کلام المؤلف أنه 5 يحتاج إلى الظَنّ بخصو صيته ؛ لان 


(1) في «ت1٠:‏ (المدونة). 

(2) فی «(ت1): (جهاته). 

)3( سقط من «ق» و«م1»: (يقتضي) . 
(4) فی (ت1): (شدد). 

)5( (تعالی) ساقطة من «(ت 1». 

(6) سقط من «ت1): (كلام). 

(7) فى «ت1): (قال: قلت: والظاهر). 
)8( في «م1»: (کلامه) . 

(9) سقط من «ت1»: (هنا). 
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عدم اليقين أعمٌ من حصول الصَنَّ"“ فلا وجه لقصر سبب هذه اليمين على 
الظنٌ . 

- قلتٌ: المؤلف لم يصرّح في كلامه بشيء من هذا الذي ذكره السّائلء 
رقا لانو أن ارزفت أغار بت الهو إلى أن سبب يمين البتَّ 
مخالف لسبب يمين نفي العلم» وتلك المخالفة حمّها أن تکون بأقرب 
ارجات إلى ال لتر العلم وليس إلا الشّن» وآمًا السك والوهم وما 
في معناهما فليس من الأمور التي تقعلع بها الحقوقء ألا تری أ المدّعي لا 
جات بالك بل ,المفهب أن الاك يككم عابه جك المقر > غير ن 
اخثلت هل يفتقر مع ذلك إلى يمين المدّعي أم لا؟ 

قوله: < واليمينُ على نيه الحاكم فلا تفيد تورية© ولا استثناءٌ 4. 

تقدّم هذا المعنى في كتاب الأيمان» وعدم إفادة التّورية” من ثمرات 
کون اليمين على نة الحاكم» وأمّا عدم الاستثناء فإن كان الاستشناء بالقلب فهو 

من الاو اعا ان كاذ الف کل آنه د اھ نة کا اه ک2 
عندي كذا. فعدم نفعه هنا للحالف ليس من جهة أن اليمين على نة الحاكم بل 
لأنً الاستثناء بمشيئة الله تعالى لا ينفع إلا في الحلف على الأمور المستقبلةء 
وهذا الموضع وشبهه ليس من الأمور التي شأن هذا الاستشناء أن يؤثر فيها 
لمنعه من التَّأثير فيها نية الحاكم هذا كله إن نطق بالاستغناء أن يؤثر فيهاء 
فمنعه من التّأثير فيها نيه الحاكم» هذا كله إن نطق بالاستثناءء وأمّا إن لم 
بق ار کان الایا ال رها وو عله جک فی هنا ا ب 


(1) سقط من «م1٠:‏ (وظاهر كلام المؤلف . .. الظن). 
(2) سقط من «ت!1٠:‏ (بحسب المفهوم). 

(3) في «ت :٠1‏ (يمين البت ليست نفي العلم). 

(4) سقط من «م1»: (لتعذر العلم). 

(5) فى «ت1)٠:‏ (المتيقن). 

)6( في «ت :٠1‏ (توريك). 

(7) فی «ت1٠:‏ (توريك). 

(8) (له) ساقطة من «ق). 

(9) في «م1٠:‏ (نطبق). 
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الکلام ف٠‏ 

قوله: < ويمينٌُ المطلوب: ما له عندي ڪذا ولا شيءُ منه مطلقا 4. 

يعني أن الطالب إذا لم بذكر في دعواه السب الذي من أجله عمرت 
ذمَّة المطلوب» وقنع المطلوب منه بذلك» أو ذكر سبباً مجملاً كما لو قال: 
لی عنده کذا من وجه شرع فانه يحلف المطلوب حينئذ: ما له عندې کذا ولا 
E‏ 

قوله: < فإِنْ ذَكَرَ المبب نفاه معه على المشهورء وقال الباجي: القياس 
ان فى بذکرِ الب۸۵ وعن مال يبل ما له عندي) حقّ 9 َه ت رَحَعٌ 4. 

معنى هذا الكلام إذا قال المدّعي: لي عنده عشرة من سلف فيقول 
المدّعى عليه في يمينه: بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي عشرة من سلف 
ولا من غيره» هکذا نص سحنون» وقد تقدّم قبل هذاء وقال الباجيً: القياس 
أن يىمى بقوله: ما له عندي عشرة من سلف» وان اليمين مطابقة بقة للجواب› 
والجواب مطابق لنفي الدعوىء والّذي حكاه عن مالك وهو القول المرجوع 
عنه هو مذهب ابن ¿ الماجشون» وقول مالك المرجوع إلبه ليل على أن ما 
گی من الاتفاق أو الإجماع على أن اليمين على ني الحاكم غير صحيح› 
آل تری آنه عقب هذا الكلام في «المدونة) كالحجة له بان قال: لأنْ هذا يريد 
أن يورك» قال ابن القاسم: معنى قوله يورك: الإلغاز“"» فلو كانت نيه 


(1) سقط من «م1٠:‏ (مما يتسع الكلام فيه) . 

(2) فی «ت1»: (أو لا). 

(3) في جامع الأمهات «أ» لوحة 174/وجه» وفي جامع الأمهات «ب» ص485 (لا 
مطلقا) . 

(4) انظر: المنتقى 5/ 237 (كتاب الأقضية: جامع ما جاء في اليمين على المنبر). 

(5) في جامع الأمهات «أ» لوحة 174/وجه» وجامع الأمهات «ب» ص485 (علي). 

(6) في «ت1٤:‏ (وعن مالك يقول له: ما عندي حق). 

)7( فی «(ت 1): (شیء). 

(8) في «ت1): (قول). 

(9) في «ت1٤:‏ (أو الإجماع دليل على). 

(10) انظر : المدونة 13/ 198 (في الاستحلاف على البتات). 
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الحاكم هي المعتبرة لما أفاد اللّوريك شيئاًء والتحقيق عندي مذهب ابن 
الماجشون سواء قلنا: إن اليمين على نيَة الحاكم أو لاء لأن نفي الأعم 
يستلزم نفي الأخص»› وقد تقدم الكلام على هذا المعنى . 

قوله: < قال ابن دینار" قلت لابن عبدوس: هَيْصْطْر إلى يمين كاذبةٍ 
أو غُزْم ما لا يَجِبُ يجب فقار٥:‏ ينوي شيئاً يَجبُ رده الآنّء ويبراً ه مِنَ الإثم &. 

يعني : أ ابن عبدوس کان یری قول مالك الذي رجع إليه وهو أله لا 
بد أل يفول فى :ية : ما اشتريت منك أو: ما تسلفتُ منك ولا يمَبل منه 
أن يقول: e‏ بی فلهذا يلزمه أحد الأمرين: إمَّا اا 
كاذبة» وإما غرم ما لا يجب عليه غرمه إن قر فأجابه ابن عبدوس بماريدل 
أن مذهبه خلاف ما تقدّم من أن اليمين على ني الحاكم فيقول: وال ما 
اث ا السّلعة› E LD‏ وكذلك في 


ووقع في كلام المؤلف أن ٠‏ لابن عبدوس إنّما هو ابن دينارء 
وذکر ابن شاس عن ابن حار( 


(1) في جامع الأمهات «أ» لوحة 174/وجه» وجامع الأمهات «ب» ص485 (ابن زياد) 
وهو الصواب. 

(2) ابن عبدوس» محمد بن إبراهیم بن عبد الله : من كبار أصحاب سحنون» كان حافظاً 
لمذهب مالك» وكان إماماً مبرزاً فقيهاًء ألف كتاباً شريفاً سماه «المجموعة» على 
مذهب مالك وأصحابهء أعجلته المنية قبل تمامه» وله أيضاً كتب التفاسير وهي كتب 
فسر فيها أصولاً من العلم «كتفسير كتاب المرابحة»» و«المواضعة»» و«كتاب الشفعة» 
وتوفي سنة ستين ومائتين. انظر: التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات 
ص252 والأعلام 5/ 294. 

(3) في «ت1٩:‏ (يجب عليه) . 

(4) سقط من «ت1»: (فقال). 

(5) ابن حارث» أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد الخشني: مؤرخ من الفقهاء 
الحفاظ» تفقه بالقيروان على أحمد بن نصر وأحمد بن زياد وغيرهماء كان عالماً 
بالفتيا» وله تاليف حسنة منها: كتابه في لإتفاق والاإختلاف في مذهب مالك)» 
وکتابه في «المحاضر»ء وكتاب «الفتيا)» وكتاب في «تاريخ علماء الأندلس»» و«تاريخ 
قضاء الأندلس»» و«تاريخ الإفريقيين»» وكتاب «الرواة عن مالك»» وكتاب = 
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زياد“ وهو الصواب لأ ابن دينار إِمّا محمد بن إبراهيم بن دينار* وإمّا 
ول واحد منهما أقدم من ابن عبدوس» وأحمد بن زياد 
الموثق الرّاهد الصًالح هو الذي يشبه أن يسأل ابن عبدوس؛ لأنه من تلك 
الةة . 


قوله: < ولو قال المطلوبٌ: هو وقفء أو لولدي) او ليس لي. لم يُمْتَع 
يعني : إذا أجاب المدّعى عليه بما ذكر لم يُمْنّع ذلك المدّعي من إقامة 


البيّنة على صحة دعواهء فإن أقامها كانت الحجْة بينه وبين التاظر فى الوقف»› 


أو الولد إن کان كبيراًء أو لوليّه إن كان صغيراً. وما قوله: (ليس لي) فلا 
بد أن يسمي مالكه فينظر فيه هل هو حاضر أو غائب فينقل الخصام معه 
وهو قوله : 


= «طبقات فقهاء المالكية»» وغيرها» توفی بقرطبة سنة إحدى وستین وثلاثمائة › وقیل : 
نة أربع وستين . انظر: الديباج المذهب ص259 والأعلام 6/ 75. 
وائل اللخمي (الملقب جده بشبطون) : من بيوت العلم بقرطبة والجلالةء يعرف 
بالحبيب» ولي قضاء الجماعة بقرطبةء ألف كتاب «الأقضية» فوضع منها عشرة أجزاء 
مشهورة» توفى سنة ثنتي عشرة وثلائمائة . انظر: التعريف بالرجال المذكورين في 
جامع الأمهات ص212. 

(2) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن دينار: كان مفتي أهل المدينة مع مالك» وكان فقيهاً 
فاضلاً له بالعلم رواية وعناية» قال يحيى: هو ثقة» وقال البخاري: معروف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص 205. 

(3) أبو محمد عيسى بن دينار بن واقد الغافقي : فقيه الأندلس في عصره» وأحد علمائها 
المشهورين› کانت الفیتا تدور عليه ولا يتقدمه فيها أحد» کان عالماً جمع بين الفقه 
المذكورين في جامع الأمهات ص246 والأعلام 5/ 102. 

(4) سقط من «ت1»: (لأنه من تلك الطبقة). 

(5) في «م1»: (ولو قال المطلوب: وقف لولدي). 

)6( (لي) ساقطة من «م1) . 

(7) في «م1٠:‏ (فيقل). 
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< ولو قال لفلانٍ الحاضر فليّدّع عليه فإِنَ حلف فللمُدَعِي تحليف المقرء 
فان نكل حلف وغرم قيمة ما فؤتة  .4‏ 

يعنى: فإذا أقَرّ به المدّعى عليه لرجل آخر حاضر أمر المدّعى بأن 
بذفي خلى الد له» فإن أَقَرٌ له أخذه» وإن أنكر تمم المدّعي اشا 
بإقامة البينة أو بتحليفه» فإن نكل المقرٌ له حلف المدّعي وأخذ» وإن حلف 
المقرٌ له كان للمدّعي تحليف المقَرٌء فإن حلف فلا إشكال»› ول ج 
المدّعي وغرم له المقرٌ مثل ما فوته بإقراره إن كان ما وقع التزاع فيه مثلياًء أو 
قیمته إن كان متقَرّماً» وهذا ظاهر إذا حلف المقَرٌ لهء وأمّا إن كان المقَرٌ له 
نكل أوَلاً فانقلبت اليمين على المدّعي فنكل عنها فلا ينبغي أن يحلف المقَرٌ 
ا ان هة حك ال أن قول عب آي تخت فد لى بلك :الى بكري 
خاصّة» ولا بد من يمينك معهء اھ ع هاه ان عة ل ا ا 
فنکلت عنها» ومن نکل عن یمین فليس له آن يعود فيها . 

قال الإمام المازريّ بعد أن ذكر معنى ما قاله المؤلف: إن للمدّعي 
ا ن کلف اھر ایا قال وع رل من ذهی هن 
الاس إلى أن متلف الشّيء بإقراره لغير مستحقّه لا يطلب بالغرامة» ولا يمين 
هنا على المقرٌ؛ لأّه لم يباشر الإتلاف» وإنما قال قولاً حكم القّرع فيه 
پإخراج ما أَقرٌ به من يده وکان سبباً في إتلافه» ولهدا لا يمكن من تحلفة 
أيضاً؛ لاه إذا لم يلزمه بالإقرار حكم ولا غرامة فلا تلزمه يمين إن أنكر» 
وااو يشا المازرئ إلى ان هن الاس من راي انهل غرامة على الق إذا 
نكل بعد القول بتوجه اليمين عليه» وفيه نظر. 

قوله: ظ فإن كان غائباً لزمته اليمينٌُ أو البيّنة وانقلبتٍ الحكومة إليه» فإن 


(1) سقط من «ق» و«م1»: (آخر). 

(2) فی «ق): (نکر). 

. سقط من ات 1» وام 1): (معنی)‎ 6G) 

(4) سقط من «م1): (أن يعود فيها. . . المقر له). 
(5) في «م1٠:‏ (قال: علي وعلى). 
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يعني: فلو كان المقَرٌ له غائباً غيبة بعيدة لا يمكن أن يعذر إليه فيها 

ها ر لی ف م کی ت ار هین فال الا انار ر 
يُحْتّلف في ذلك فإن أقام البيّنة على أنه للغائب كانت الدّعوى بين هذا 
المدّعي وبين الغائب» وإن طلب المدّعي تحليف المقرٌ ولم تقم بيّنة للغائب 
فإنه يسأل عن غرضه في تحليفه» فإن كان رجاء أن ينكل فيحلف المدعي 
ويأخذ قيمة ما وقع التزاع فيه» قال الإمام المازريً: يجري ذلك على الخلاف 
في الإتلاف بالإقرار هل يوجب غرامة او لا حسبما تقذم ذلك فوق هذاء وإن 
كان قصده أن ينكل فيحلف المدّعي“ ويستحى عين ما وقع التزاع فيه لا 
قيمته فهذا ما انلف فیه» فقال ابن سحنون فيمن ادعى عليه بدار* فى 
O ET EE PT E ETE‏ 
عن اليمين سلُمها للمدّعي من غير أن يحلف حى يقدم الغائب فياخذما بإقرار 
من كانت في یدیه. واختار ب بعض الشيوخ سقوط اليمين عن المدّعى عليه إذا 
ل اا إِنّه أودعه هذه الدّار أو رهنه إياها؛ لان حلفه الآن إِلَّما 
هو لإثبات ملك غيره» نعم لو ادعى عليه هذا الطّالب أنه أودعه إياهاء أو 
رهنها عنده» لتوجُّهت عليه اليمين لينفي عن نفسه غرامة قيمتها الواجبة عليه 
بإقراره بها لغيره» ومن الاس من ذهب إلى أنّه إن نكل عن اليمين وحلف 
المدّعي أخذ المدٌعى فيه حى يقدم الغخائب فیحاصًه فیه» ورأی هذا إن 
دفعها للمدعي فذلك صيانة لقاعدة الشرع؛ لان المدّعي لو لم يأخذ ما ادعاه 
1 بیمینه” هنا لم يشا أحد ن يصرف خصمه عن طلبه من غير أن يمگنه مما 
ادٌعی فيه لايل ك ول ذلك ا اة يقة» وإذا قلنا بهذا القول 


(1) في «ت1»: (يقدم). 

(2) سقط من «م1٠:‏ (ويأخذ قيمة. .. المدعي). 
(3) في «ت!1»: (غير). 

(4) سقط من «ت1٠:‏ (بدار). 

(5) في «م1٤:‏ (يقم). 

(6) في «ت!): (فیخاصمه). 

)0( في «م1: (ما ادعاه عليه ببينة) . 

(8) فی (ت1٤:‏ (لهذه). 
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ومكسّا المدّعي منها؟ فهل ذلك حكم على الحاضر المقرٌ أو على الغائب 
المقرٌ له أو E TT‏ 
بیانه . 

قوله: < فإِنْ جَاءَ المُقَرٌ له فصدَق المُقَرٌّ أخذه 4. 

هذا بين لسقوط قول المقرٌ وإقرار المقرٌّ له بذلك للمدّعى. 

[النڪول] 

" چ » » Or‏ ع 

قوله: م النكول: ويجري فيما يجري فيه الشاهدُ واليمينٌ . 

لا یرید کل نکول» وإتّما یرید منه نکولاً مقيّداً» وهو نکول المدٌعی عليه 
إذا توجُهت عليه اليمين أَوَّلا احترازاً من نکول المدٌعی عليه إذا توجُهت نحوه 
اليمين لنكول EEE‏ وغير 
ذلك من أنواع 3 وشن ادف من اذلف باكر انى ا : 

قوله: < ولا يَْبْثُ الحقٌ بمجرَدِهِ بل بيمين الهدعِي 4. 

وها الكلام الثاني على خلاف أبي حنيفة الذي يقول: إِنّه يُقضّى 
للع دنل الا عله عن ان وول رد الین غل 
المدّعي» كما نبّه بالكلام الأول على خلاف السَّافعيّ أن اللكول واليمين 
يجري فيما يجري فيه الشّاهد واليمين اتر eg‏ 
الإمامين أبي حنيفة والشّافعيّ» وقال ابن أبي ليلى وداود: لا يستحق المدّعي 
بدعواه ويمينه إذا نكل المدّعى عليه شيئاًء وإِنّما الحكم عندهما أن يُخْبّس 


(1) في «ت1): (هناك). 

(2) سقط من «ق»: (هو). 

(3) في «م1): (قولاً). 

(4) في «ت1): (بینه). 

(5) (عن اليمين) ساقطة من «ق» و«م1). 

(6) في «ت!1): (المدعى عليه)ء انظر: بدائع الصنائع 6/ 230 (كتاب الدعوى: فصل في 
حكم الامتناع عن تحصيل اليمين). 

(7) انظر: الأم 7/ 38 (الدعوى والبينات: باب رد اليمين). 


440 


المدّعى عليه حى يحلف أو يقر واحتحٌ من قال برد اليمين على المدّعي بما 
خرّجه الدّارقطنيّ عن ابن عمر: أن الَبيّ ية أنه رد اليمينً“ على طالب 
الحىّ؛ لكن فى إسناده إسحاق بن الفرات قالوا: وهو ضعيف. وذكر 
این کیو فال بن یدو ان رر اھ کے فال ین کات له ع 
عِلْدَ يه فَعَلَيْهِ لته وَالْمَْلُوبٌ أَوْلّى بالْيَمِين» قن نكل حَلَّفَ طالِبُ 
الح راع وهو أضعف من الذي قبله ف ا 
كالإجماع من الصحابة» وذكروا؟ أن عثمان و أتى إلى عمر مع المقداد 
ليطلب منه رد ما أقرضه وهو سبعة الآف درهم» فقال المقداد: ما أقرضني إلا 
ی اعا ا ا ا ا ا 


(1) سقط من «م1٠:‏ (أنه رد اليمين). 

(2) أخرجه الدارقطني في سننه 4/ 213 والحاكم في المستدرك على الصحيحين 4/ 113 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 
184. 

(3) إسحاق بن الفرات: قاضي مصرء مختلف فيه» قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: 
ما رأيت فقيهاً أفضل منه» وقال عبد الحق عقيب هذا الحديث: إسحاق ضعيف» 
وقال السليمانى: إسحاق بن الفرات منكر الأحاديث. ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 
1[ ` 1 

(4) سالم بن غيلان التجيبي المصري: قال الدارقطني : متروك» وقال أحمد: ما أری به 
بأساًء وقال أبو داود والنسائی: لا بأس به» وذكره ابن حبان فى الثقات. ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال 3/ 167. 1 

(5) ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير 210/4 وقال: وهذا مرسل. 

(6) في «ت!1): (ذکر). 

(7) المقداد بن الأسود: نسب إلى الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة 
الزهري لأنه كان تبناه وحالفه في الجاهلية فقيل : المقداد بن الأسود» وهو المقداد بن 
عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ثمامة بن قضاعة» وقيل: بل هو كندي من كندة» وهو 
صحابي مشهور من السابقين لم يثبت أنه كان ببدر فارس غيره مات سنة ثلاث 
وثلاثين وهو ابن سبعين سنة. انظر: الاستيعاب 4/ 1480ء وتقريب التهذيب 
ص 545. 

(8) (و) انفردت بها «(ت1». 

(9) أثر استقراض المقداد بن السود من عثمان أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 184 - 
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قالوا: فقد الّفق هؤلاء التّلاثة و على رد اليمين؛ لان عمر طله قال : 
أنصفك. وما أنكر عثمان بل أخذ يعتذر عن نقسه لما قال له عمر: ما منعك 
أن تحلف أن هذه السّماء وهذه الأرضر. فصار ذلك مذهباً لعمر وعثمان 
والمقداد» وعارضهم الآخرون بما روي أن شنا حضره خصمان» فقال 
المدّعى عليه وهو بائع سلعة قام عليه المشتري بعيب ظهر له فأنكر البائم 
العيب» وقال للمشتري: احلف أنت. فقضی له شریح برد السّلعة فقال 
على نہ : قالون. وتفسيرها بالرومة: جيّد. فکأنه عندهم صوّب شریحا 
وق الک موی رد الیو ورد ی بال ان کو دا 
ذکرنا. 

قوله: ‏ ويَْمٌ بقولِه: لا اخْلِفُ وشبهه أو یتمادی على الامتناع ). 

فاع (3) (یتٰ) هو ضمير راجع إلى النكول» ويشبه قوله: (لا أحلف)» 
آنا ناکل» أو يقول للمدعي: احلف أنت وأمًا تمادیه على الامتناع من اليمين 
فإن کان م زطقه بمثل هذه الألفاظ فلا خفاء وإن کان بدون هذه BNI‏ 
فهو يشبه الامتناع من الجواب» وقد تقدّم حکمه 

2 £ وك ٍ 
قوله: * وینبغي للحاكم بيان حُكّم النكول ). 

آي : : يقول للمدّعى عليه: إن نكلت عن اليمين حلف المدعي واستحق 
= من حديث مسلمة بن علقمة عن داود عن الشعبي وقال: هذا إسناد صحيح إلا أنه 

منقطع» والطبراني في المعجم الكبير 20/ 237 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 

182 (باب : کیف یحلف) وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
(1) (وهه) انفردت بها «ت1». 
(2) سقط من «م1٠:‏ (الأرض). 
(3) في «ت!1): (فکان). 
(4) في «ت1»: (عارضه). 
(5) (ظهر له) بياض في «ت1):. 
)6( في «ت ٠1‏ ولام 1»: (وأورد). 
(7) في «ت!1٤:‏ (يکون عندهم). 
(8) في «ت1٠:‏ (ضمير). 
(9) في «ت!1٤:‏ (وشبهه). 
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ما ادعاه عليك» وهذا - وال أعلم - على طريق الاستحباب فيمن بُحْشّى منه 
الجهل بحکم النکولء نعم کان يجب" بيان حكمه لو كنا نقول بمذهب أبي 


قوله: < وإذا تمٌ نكولَةُ فقال: أنا أحلِفٌ لم يُقْيَنْ 4. 

يعني : إذا تم نكول المدٌعى عليه على ما تقدّم ثم بدا له وأحبً أن 
يحلف ويبراً لم يلزم ذلك خصمه إلا أن يشاءء a‏ 
کتاب الديات إذا قال المقتول: دمي عند فلان. ثم نكل ولاته عن اليمين»› 
وادعوا أله فيِلّ نظا وا ا دی د ت ان e‏ لو نكلك غ : 
وكذلك قال هناك: فيمن قام له شاهد بحقٌء وأبى أن يحلف ورد اليمين على 
المطلوب ثم بدا له أن يحلف» قال: فليس ذلك له . قال السيخ أبو عمران 
في المدّعى عليه يلتزم اليمين ثم يريد الرُجوع إلى إحلاف المدّعي : إن ذلك 
له؛ لأنٌ التزامه لا يكون أشد من إلزام الله سبحانه ذلك له قال: وقد 


(1) في «ق» و«م1»: (يتأكد). 

)2( في «م1): (لم يقبل منه). 

(3) سقط من «ت1»: (وأحب). 

(4) سقط من «م1»: (وأرادوا. . . يحلفوا). 

(5) نص المدونة: «قَلْتُ: e‏ مالك إن اذعَی بَعْض ولاق الم الحا قال بعْضَهُم : 
9 لم ل من َلهُ. خلت اين اذَعَوا الَا ودرا حطوظَهُمْ ِن الدب ت اراد 
هَولاءِ الَذِيَ قَالُوا: لا عِلْمَ ّتا ِمَنْ قله حَطأً أن يَحِْمُرا واوا حَطوظهُم مَنْ 
الدَيَةء ايكون ذلك لَهُْ؟ ًال: قال مَالِكٌ: إا َكل مُدَّعُو الدّم عَنْ الْيَمِين وَأَبَوا أن 
يلموا وروا الَأَيْمَانَ عَلَى الْمْذَّعَى عَلَيْهمْ نَم أرَادُوا أن يَخلِمُوا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَْنْ 
َلك لَهْمْ. فار أنه ليس لَهْمْ أن يَخْلمُوا إذّا عُرصَث عَلَيْهْمْ الأَيْمَان أبَومّا». المدونة 
6 5 (كتاب الديات: ما جاء في الرجل يقول: قتلني فلان ولم يقل خطأً ولا 
عمداً). 

(6) نص المدونة: «قالء وَكَذَلِكَ قال لي مَالِك في الْحُمَوق إا شَهِدَ لَه شَاهِد فَأَبّى 
يلت مَعَ َاهِدِ وَرَد المي عَلّى الْمُدَعَى علي نم اراد أذ يحل بعد َلك وَيَأحُدَ: 
لَمْ يكن ذلك لَه». المدونة 16/ 415 (كتاب الديات: ما جاء في الرجل يقول: قتلني 
فلان ولم يقل خطاً ولا عمداً). 

(7) سقط من «ت 1»: (ذلك له). 
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خالفتي فيها أبو القاسم بن الكاتب» وزآى أن ذلك يلزمه وليس له رذ 
ا 

قوله: < وإن نكل المدّعِي كان" كيمينِ المطلوب 4. 

یرید أن نكول المدّعي عن اليمين التي ردّها عليه خصمه يسقط حف 
کما تسقط یمین المدّعى عليه طلب المدعي» وهذا الكش إنّما هو في مجرّد 
إسقاط الصلب» وبلوغ الخصام إلى 2 إلا فالمدٌعی عليه إلى غرضه 
في سقوط الدعوى عنه باليمين التي حلفهاء والمدّعي بطل حقه حقه بنکوله عن 
اليمين الي کانت سبباً لثبوت حقّه. 

قوله: < وكذلك لو ادّعی انه قضاه ثم نَكَلَ بعد نکولِه لَرْمَهُ 4. 

يعنى: ومثل ما قلناه فى نكول المدّعى بعد رد اليمين عليه» أن يدّعى 
المطلوب بالدّين قضاء الدّين» فينكره رب الدّين» وتتوجه اليمين على رب 
الذّين فينكل عنهاء وتنقلب على المطلوب فينكل عنها أيضاًء > فیلزم غرم 
الدين» وهذه المسألة إحدى صور المسألة الي قبلها؛ لان المطلوب فيها مدع 
على الشّالب» وقد رُدّت اليمين على المطلوب فنكل عنهاء > لكن أنتج نكول 
المدعي في الصورة التي هي الأولى سقوط طلبه من غير غرم» وأنتح في هذه 
الخرم؛ فلذلك ذكر المؤلف هذه المسألةء وإن كانت كما قلناه إحدى صور 
ا قبلها» وفاعل «ادعی» و«نكل» ضميران يعودان على المطلوب بالدّينء 
وكذلك اسم «أنًّ» وفاعل «قضى» وکذلك() مفعول 2 وأا الضمير 
المخفوض بإضافة «نكول» إليه فراجع إلى الشّالب ا ية من السياق . 


(1) أبو القاسم بن الكاتب» عبد الرحمن بن علي بن محمد الكناني المعروف بابن 
الكاتب» وكنيته أبو القاسم: من فقهاء القيروان المشاهير» كان موصوفاً بالعلم والفقه 
والنظرء كان قويا في المناظرة. انظر: التعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمهات ص229. 

(2) انظر: التاج والإكليل 6/ 220. 

(3) سقط من «ت1»: (کان). 

(4) في «م1»: (التنبيه). 

(5) سقط من «ت1٠:‏ (عنها. . . فينكل عنها). 

(6) سقط من «ت1٠:‏ (اسم أن. .. وكذلك). 
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قوله: $ وا لمستمهلٌ لحساب وشبهه يُمْهَلٌ" اليومينِ والثّلاثة بكفيلٍِ 
بوجههء وقیل: ما رى الحاكِم &. 

إذا طلب المطلوب من القاضي أن يمهله حى يحقّق ما يجيب به من 
إقرار أو إنكار أمهله اليومين والتّلاثة بكفيل» قالوا: ' بوجهه؛ لان الحقّ لم 
يثبت عليه إلى الآنء ولا يبعد عندي أن يكون هذا الكفيل بالمال؛ لأن 
المطلوب الآن شاك في المعنى» وقد اختلف المذهب إذا شك المطلوب هل 
يُفْضی عليه دون یمین تلزم الظالب آو لا بد من يمين الشالب؟ وعلى 
التقديرين فالحیٌ قد توه على المطلوب رکز ن ا د وإذا انتھی 
الح إلى هذا اللهرر كانت الكفالة بالمال هذه هي القاعدة غير أن ذلك فيمن 
لم يعد بجواب بعد شکه» والخصم في هذه المسألة وإن شك لكنّه وعد 
بالجواب» وأمًا القول الثانى من قول المؤلف: (وقيل: ما يرى الحاكم) فهو 
فول این عك ال ا خلاف في تحديد زمان المسألة باليومين 
والتّلاثة؛ أي: وقيل: يهَل قدر ما يراه الحاكم» وهو الظّاهر؛ لأ أسباب 
السك مختلفة فقد يطول زمان المعاملة بينهماء ويكثر المال والتقاضي» وقد 
يقل ذلك کله أو بعضه. 


[الدعوى] 


قوله: < الدعوی: : قلا : مشبهة عرفاً: کالدعاوی على الصُنَاعء أو 
المُنْدَّصِبِينَ للتّجارة في الأسواقء والودائع على أهلِهًاء والمسافر في الرّفقةء 
والمدّعِي لسلعةٍ بعينِهًا فلا يحتاج إلى إثباتِ خُلْطّةٍ 4. 

يعني : أن الدّعوى تتنوع إلى ثلاث: لائقة بالمدّعي والمدّعى عليه وهو 
مراده بالمشبهة» وبعيدة لا تشبه حال کل واحد منهماء ومتوسّطة فيما بین 
ذلك» وما ذكره المؤلف في الّوع الأول وأنّه لا يفتقر توجّه الدّعوى فيه على 
(1) سقط من م1“ و«اق»: (يمهل). 
)2( في «م1» و«اق»: (من اليمين). 


)3( في «م ٠1‏ و«اق»): (فهو لابن). 
(4) في جامع الأمهات «أ» لوحة 174/ وجه (ثلاث مراتب). 
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المدّعى عليه إلى زيادة تقوية من خلطة وشبهها منّفق عليه» غير أن أهل 
المذهب لها كان الأصل «عندهم آلا ترجه الذعرى إلا بزيادة تقوية رأوا هذا 
النوع كأنه خارج عن الأصلء فمنهم من أشار إلى تعديد المسائل التي لا 
يحتاج فيها إلى إثبات خلطة ت ومهم من آدغلها تحت معٹی کل E,‏ 

أمكن منها ليستدلٌ به NSS aE‏ 
لأ فيه إعطاء الحكم وسببه وإتما ينتفع بالعدد فيما كان منصوصاً عليه في 
الشرع» وما ذكره المؤلف في الصَسَاع هو كلام يحيى بن عمر فألزمه علي 
الباجي التجار» قال یحیی بن عمر: والصنَاع تتعيّن عليهم الدعوى لمن اذّعى 
عليهم في صناعتهم دون إثبات خلطة؛ لأنهم نصبوا أنفسهم للنّاس. قال 
الباجى: ويلزم على هذا مثله في تجار السوقا “. والّذي قاله الباجي مخالف 
في ظاهره لما نص عليه المغيرة وسحنون أنه لا تثبت بين أهل السُوق خلطة 
بحت يبت التبايع بينهماء قال سحنون: وكذلك القوم يجتمعون في المسجد 
للصلاة والأنس والحديث فلا تثبت بذلك بينهم خلطة. ومراد المؤلف 
بقوله: (في الودائع على أهلها) أي: أن يكون المودع والمودع معا ممن 


(1) في «ت!): (من شبهه ونحوها). 

(2) سقط من «م1»: (وعد). 

(3) في «ت1): (الشبه). 

(4) أبو زكرياء يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني» وقيل : البلوي : كان فقيهاً» حافظاً 
للرأي» ثقة» ضابطاً لكتبه» سكن القيروان واستوطن سوسة أخيراً وبها قبره» نشا بقرطبة 
وطلب العلم عند ابن حبيب وغيره» له مصنفات كثيرة منها : كتاب «الرد على الشافعي» 
وكتاب «اختصار المستخرجة المسمى بالمنتخبة)» ومن كتبه في أصول السنن: كتاب 
«الميزان»» وكتاب «الرؤية». وكتاب «فضل الوضوء والصلاة)» وکتاب «النساء»» وكتاب 
«الرد على المرجئة»» وكتاب «اختلاف ابن القاسم وأشهب»» وتوفي بسوسة في ذي الحجة 
سنة تسع وثمانین ومائتین وسنه ست وسبعون سنة. انظر: الديباج المذهب ص351. 

(5) سقط من ١ت‏ 1»: (عليه). 

(6) انظر: المنتقى 5/ 224 (كتاب الأقضية: الباب الأول فى تفسير ما تعتبر فيه الخلطة). 

(7) انظر: المصدر السابق 5/ 225 (كتاب الأقضية: الباب الثاني في تفسير معنى الخلطة 
وتمییزها من غيرها) . 

(8) في «ت1»: (إِن کان). 


(9) سقط من «ت1): (معاً). 
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يليق بهما ما در فيكون المال ممّا يشبه كسب المدّعي» ويكون المودع من 
شه أن يودع عنده ذلك المالء ومسألة المسافر ف فى الرّفقة ظاهرة» اما 
O N O E RA‏ 
اليمين فيها على المدّعى عليه» وقال بعض الشيوخ: لا يحلف في دعوى 
لمعيّنات إلا بلطخ وإن ادعى بيعها"» فقال بعض الشيوخ: إن بياعات الثقود 
تتعلق بها اليمين بالدّعوى دون اعتبار الخلطةء قالوا: وقد تكرّرت منه هذه 
المسائل في «المدونة» ولم يراع في توجيه اليمين فيها خلطة” قال في تاب 
اا عى المشتري على بائع باع من دار شقم» فأنکر ا 
فإنه يحلف» وهكذا قال في كتاب السّرقة: إذا ادعى السّارق أنه ما سرق» 
وإنّما باع له ماله أنه يحلف أنه لم يبعه منهء وهكذا في كتاب القذف: 
إذا وطئ أمة وزعم أن سيّدها باعها منه فأنكره إلّه يحلف. قال 


)1( في «م1٩:‏ (بعضها) . 

)2( في «ت 1»: (ولم يراع في اليمين فيها خلطة للتوجيه). 

(3) السقص (بكسر الشين): الطائفة من الشيء» والقَظعَةٌ من الأرض. لسان العرب 7/ 
8 مادة: (شقص). 

(4) في «ت1٤:‏ (أنه باع من ذلك شقصاً فأنكر البائع). 

(5) لم أجد هذه المسألة في كتاب الشفعة الأول وكتاب الشفعة الثاني . 

(6) في «ق» و«م1»: (أنه إنما سرق منه ما باعه). 

)7( راجعت كتاب السرقة كله ولم أجد هذه المسألة وإنما وجدت مسألة قريبة منها 
ونصها: «قلت: أرأيت لو أن رجلا أقام على رجل البينة أنه سرق هذا المتاع منه» 
وقال المدعي الذي قَبلَهُ السرقة: المتاع متاعي» فاحلف لي هذا الذي يدعي المتاع أن 
المتاع متاعه وليس بمتاعي . قال: أرى أن تقطع يده» ويحلف مدعى المتاع أن المتاع 
ليس للسارق. فإن نكل حلف السارق ودفع إليه المتاع ولم يقطع يده». المدونة 16/ 
4 (كتاب السرقة: في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة). 

(8) نص المدونة: «قلت: أرأيت لو أن الذي وطىء الأمة ادعى أن سيدها باعها منه» 
وسيدها ينكر» فقال لك: استحلف لي سيدها أنه لم يبعها مني. فاستحلفته» فنكل 
عن اليمين»ء أتجعل الجارية للمشتري؟ قال: أرد اليمين في قول مالك على الذي 
ادعى الشراء إذا نکل المدعى عليه الشراء عن اليمين» فإذا حلف المدعي جعلت 
الجارية جاريته» ودرأت عنه الحد؛ لأنها قد صارت ملكا له وثبت شراؤه». المدونة 
6 203 (كتاب الحدود في الزنا والقذف: فيمن وطئ جارية لرجل أو امرأة). 
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الإا المازري: وا ای ی ن ا د ا 
حكم الكتاب الذي وقع فيه» فالغرض في كتاب السفعة بيان سقوط الشُفعة 
إذا أنكر البائع البيع» وفي کات ارو ت الحدّ إذا أنكر السَيّد البيع 
وحلف عليه» أو أنكر” البيع من السّارق وحلف عليه وإذا كان الخرض 
بیان حکم ما فلا یلزم الفقیه بیان تفصیل ما یستنر( ذلك الحكم إل 
قال : ومن الشيوخ من قال: لا تعلق اليمين في بياعات النقود إلا بعد ثبوت 
الخلطة؛ لأن التّعليل بحسم امتهان الأفاضل وكثرة الدٌعاوى عليهم يستوي فيه 
بیع التقد والأجلء وزيد في المسائل التي ذكرها المؤلف دعوى المريض عند 
وفاته بدين له على رجل فاته يحلف المدّعى عليه من غير إثبات خلطة» وإذا 
باع المأذون متاعاًء واقتضى الثّمن هو وسبّده» فادّعى المبتاعون أَنّهم دفعوا 
إلى السَيّد بعض التّمنء فقال مالك: وعليه اليمين . والمؤلف لا يلزمه اللَعرْض 
إلى هاتين المسالتين ولا إلى غيرهما مما ذكروه؛ لأَنّه إنّما اعتبر معنی کلاً 
وهو أن تكون الدّعوى مشبهة» وذكر مثلاً يكفيه من ذكرها مثال واحد. 


قوله: $ وغير مشبهة عرفاً: کدعوی دارٍ بيد حائز يتصرف بالهدم 
والعمارة مدّةَ طويلة والمدّعي مشاه" ساكتٌ ولا مانع من خوفِ ولا قرابة 
ولا صهرٍ وشبههِ فغيرٌ مسموعة &. 

لا خفاء أن مراده ب(غير المشبهة عرفاً) أله ما دل علي" العرف على 


(1) سقط من «م1)»: (الإمام). 

(2) في «ت1): (لا الذي وقع فيه بالعرض ففي). 
(3) سقط من «م ٢1‏ و«(ق» (وفي كتاب السرقة). 
(4) فى «ت1»: (وأنكر). 

)5( من «(ت1»: (عليه). 

(6) في «م1٠:‏ (البقية). 

(7) سقط من »م1« و«ق): (بيان) . 

)8( في «(ق» وم 1»: جخ : 

(9) في «م1»: (عليه). 

(10) فی «ت1»: (شاهد). 

)11( (علیه) ساقطة من «م1» و«ق!. 
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كذب المدّعى فيه لا أنه ما زال عنه وصف السّبه عرفاً؛ لأنٌ ذلك أعمٌ من هذا 
القسم» ومن هذا القسم الّالث وهو الدّعوى المتوسّطة» وكذلك أيضاً إتّما ذكر 
تافل الازة ها معلا لدا الق لا أن هذا القن صر في هذه 
المسائل التي ذكرهاء ولا يخفى ذلك على من نظر في مذهب مالك أدنى نظر 
و أعك وكهدا الح المولف بر هاا الكلاه شي من الجائل التي 
رجع إليها في الحكم بالعرف» وخرَّج أبو ERS‏ 
ا ان زیر 0ک مال ن اجار سا شر سین ھر لو وف 
سلك أهل المذهب في الاستدلال على أصل هذا الباب مالك كثيرة» وهي 
كلها مشهورة» وأكثرها ضعيف وإن اختلفت أحوالها في الصّعف» وإذا 
حصلت الحيازة في الدّار على الوجه الذي ذكره المؤلف في أن الحائز المدّة 
الويلة يبني ويهدم ويعكّر الأرض بالغراسة وكأنٌ هذا هو السّبب ومع ذلك 
فالمدعي مشاهد لما يصنع الحائز» ساكت عنه» غير منكر عليه» وكأن هذا هو 
الشّرط وليس هناك ما يمنع من الإنكار على الحائز لا لخوف منه؛ لأنه ذو 
سلطان جائر» ولا قرابة بينه وبين المالك» ولا مصاهرةء ولا صداقة» وهذا 
هو انتفاء الموانع» فقد حصل سبب الملك وشرطه وانتفت موانعه» فوجب 
القضاء ب للحائز» وقد اختصر المؤلف القدر المَفق عليه في المذهب أو 


(1) سقط من «ق»: (مسائل). 

(2) سقط من «ت1): (ومن هذا القسم. . . القسم). 

(3) فى «ت1): (لأن). 

(4) زيد بن أسلم الحدوي» أبو عبد الله وأبو أسامة المدني: مولى عمر بن الخطاب ثقة 
عالم وکان یرسل»› روی عن حماد بن زید قال: قدمت المدينة وهم يتکلمون في 
زيد بن أسلم» فقال لي عبيد الله بن عمر: ما نعلم به بأساً إلا أنه يفسر القرآن برأيه 
انظر: الكامل في ضعفاء الرجال 3/ 208 وميزان الاعتدال في نقد الرجال 3/ 145ء 
وتقريب التهذيب ص222. 

(5) أخرجه أبو داود في المراسيل ص286 وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 3/ 898 
(الفصل الأول: في الأحكام من الإكمال) بلفظ: «من احتاز أرضاً عشر سنين فهي 
له). 

(6) سقط من (ت1): (به). 
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ABE aE AG aa 
فيها إلا ما أشار إليه من الخلاف فى تحديد المدّة» ولو سلك إلى استيفء()‎ 
المسائل لطال عليه الكلام ا هذا الباب مبن على أركان ثلاثة:‎ 

تنويع الحقوق المحوزة» وتنويع الحائزين لها“ وتنويع صفة الحوز. 

فأمًا صفة الحوز فمنها ما يؤثر في تغيير العين كالهدم والبناء 
والغخرس» ومنها ما يؤثر في تغيير الملك كالبيع» والعتق» والكتابة» والتدبير» 
والهبةء والصدقة» وغير ذلك» ومنها ما يؤثر في ملك المنافع كالاغتلالء 
وسكنى الذّار» وحرث الأرض» وركوب الدَابَةء ولباس الوب . 

وأمًا تنويع الحائزين فهم إِمًا الشركاءء وإمّا القرابة» وإمًا الأصهارء وإمًا 
الموالي من فوق أو من أسفلء وإمًا الأصدقاءء وتختلف أيضا القرابة» ولا 
يخفى عليك ما يتركب من هذه الأنواع» وموضع استيفاء الكلام عليها كتب 


الأحكاء. 
قوله: < و لا ثُسْمَعُ البيّنة إلا بإسكانء أو إعمار) أو مساقاح) 
وة 


(1) فى «ت1): (بينا). 

)2( ف ات 1): (استيعاب). 

)3( ف «م1»: (فإن هذا مبني). 

(4) في «ت1٠:‏ (وتنويع الحقوق للحائزين لها). 

(5) الهبة: تمليك عين بلا عوض» فإن تمحض فيها طلب التقرب إلى الله تعالى بإعطاء 
محتاج فهي صدقةء وإن حملت إلى مكان المهدي إليه إعظاماً وإكراماً وتودداً فهي 
هدية» وإلا فهبة» فكل هدية وصدقة تطوع هبة. تحرير ألفاظ التنبيه ص239. 

(6) سقط من «ت1»: (أيضا). 

(7) في «ت1): (الحكام). 

(8) الإعمار أو العمرى: هبة شىء مدة عمر الموهوب له بشرط الاسترداد بعد موت 
الموهوب له» مثل: أن يقول: أعمرتك داري أو أسكنتك أو وهبت لك سكناها 
فينتفع بها حياته فإذا مات رجعت إلى ربها. انظر: القوانين الفقهية ص377 
والتعريفات ص203. 

(9) المساقاة: هي أن يدفع الرجل الشجر لمن يصلحه ويخدمه بجزء من ثمره. انظر: 
القوانين الفقهية ص284 والتعريفات ص 271. 
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يعي ولا لمع به غير" الحا يانه مالك إلا آن تشهد له يانه سكن 
الحائز» أو أعمره» أو ساقاهء أو زارعه» أو شبه ذلك فإذا أقام البينة على 
ذلك حلف على رد دعوى الحائز وقضى له» هذا إن كان الحائز ادّعى أن 
المالك باع له وشبه ذلك» وام إن واي نقل الملك وإنّما تمسّك بمجرّد 
الحيازةء وقامت عليه بيّنة بالإسكان أو الإعمار فلا تلزم المالك يمين» والله 
أعلم. 

قوله: < والعرف معتبرٌ في مثلِه كالتّقدء والحمولةء والسيرء والأبنية 
ومعاقب القَمُط“) ووضع الجذوع 4. 

الضمير المخفوض بإضافة ل إليه راج جع إلى ما تقدّم» کاله يقول: 
ودلالة العرف معتبرة في مثل ما دک كما إذا اختلف المتبايعان في الدّنانير 
والدّراهم التي وقع بها التّبايم» وادعى أحدهما نقد البلد فإِلّه ترجح دعواه 
على دعوى الآخر» وكذلك إذا أراد المكتري أن يحمل على الدابة قدراً وأراد 
ربُها أقل منه» عمل على ما يقوله أهل المعرفة في ذلك من قول المكتري» أو 
قول ربّهاء أو غير ذلك هذا إذا لم يبيّنا قدراً حين عقد الكراء» وكذلك السير 
إذا اختلفا في السرعة والبطء» وكذلك إذا اختلف الجاران في جدار بينهى(° 
وشبهه رجع في إلى شواهد البناء من Ly E‏ 
ااا ا ا ی ن ا 


(1) فی «ت1»: (علی). 

)2( من «ق»: (وشبهه یعنی . . . ساقاه). 

(3) سقط من «ت1»: (أما). ٠‏ 

(4) القِمْظ: وهي الشَرُط التي يُسَدٌ بها الخصُ ويُوتّق» من ليف أو خوص أو غيرهماء 
والحْص: البيت الذي يعمل من القصب. انظر: النهاية في غريب الحديث 4/ 108 
(حرف القاف: باب القاف مع الميم). ٤‏ 

(5) فى «ت1»: (الملك). 

)6( فی «ت 1»: (جداريهما). 

)7( ساقطة من «ت1». 

(8) فى «ت 1): (القبط). 

(9) فى «ت1): (الأحصاص). 

)10( قي «(ق» وام 1»: (یستعمل). 
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في الأبنيةء أن من كان عقد الجدار إلى جانبه من الجارين فهو أحق به 
وهو ملك له» وإن عَقَدَ من الجانبين فهو شركة ب بين الجارين؛ وإن عفد من 
O ETT‏ في 
المذهب هل يكون شركة بين الجارين على نصفين أو على عدد مواضع 
العقود؟ ويسلك بالجذوع هذا المسلك؟ ما لم تعارضه العقود فهو أقوى 
دلالة عندهم على الملك. 


قوله: < والمدَةٌ الطّويلة قيل: ما يُعَدُ طولاً ”> وقيل: عشر» وقيل: سبع 4. 


القول الأول هو ظاهر المذهب» وهو مقتضى اللَظر؛ لأنً الرجوع 
في هذا إلى ما دلّت عليه العوائد وهي لا تنضبط بزمان مخصوص»› وقد حدّها 
جماعة من أصحاب مالك بعشر سنين في سكنى الرّباع وهو أقرب إلى حديث 
زيد بن أسلم المتقدم» وقد حدٌ بعضهم في التّياب إذا لست السنة والسّنتين› 
وي الذوابٌ إذا ا رکبت» م ا إدذا السنتين والتّلاث»› وقال 
CRT TT‏ 
بمجرّدها لا تكون دلالة""“ وإن طالت السنون فيهاء وقيل”" أيضاً ف( 


(1) سقط من «ق»: (من). 

(2) في «م1»: (الجيران). 

(3) فی «ت1): (آخر). 

(4) سقط من «ق» و«م1»: (الخلاف). 

(5) فى «ت1»: (السلك). 

)6( 8 «(ت 1»: (تعارضها) . 

(7) في جامع الأمهات «أ» لوحة 174/ ظهرء وفي جامع الأمهات «ب» ص486 (ما يعد 
طولا في مثله) . 

(8) في «م1٠:‏ (معترض). 

(9) في «ق» (المرجوع). 

(10) فی «ت1»: (من اغتل أولى فى مطلق) 

(11) فی «ت 1»: (دالة). 

(12) سقط من «ت :٠1‏ (قيل). 

(13) (في) ساقطة من «ت1». 
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الان بو لكاو الجن وده او رووا 4 
گان کالش مین دة و نوها ووک مرف فی ارک آن من حار مه 
قار مه أو أكر فاه يد ولك غل املك ویرغ بالك ان 
حقّه فيما بقي على الشّیاع لم يُهْبَل منه وإن اذٌعى أن ما حازه“ صار إليه 
وحده عن معاوضة» وحيث لم يستدل الحائز على ملكه بالحيازة وإِنّما 

مستنده إلى بيع ثبتت الحجّة له» وإن أسنده إلى هبة أو صدقة ففي ذلك 
قولان» وال أن لا فرق( بين الهبة والصدقة وبين البيع» وظاهر کلامهم 
هذا أن الحائز يلزمه بيان الیب اا به اقل ابلك إل :وهار طرف 
إلى أن الحيازة وحدها كافية في الدّلالة وإن لم يذكر الحائز وجه انتقال الملك 
إليه» وتقدّم أن المؤلف شرط في هذه الدّلالة”' أن يكون المحوز عليه 
حاضراًء فإن كان غاتباً غيبة بعيدة كما بين الأندلس ومصر فلا حكة(12) الا 
على صاحب الملك» وآمًا إن كانت قريبة كأربعة آيام ونحوها وثبت عذر 
الغائب وعجزه وضعفه عن القيام والتّوكيل على طلب حمّه فلا حجَة عليه 
بالحيازة وإن علم بها» وإن أشكل أمره فظاهر المذهب على قولين : 


1 - قال ابن القاسم: لا يسقط حمَه؛ لاله قد يضعف عن القدوم. فقيل 


(1) (ألحق بهم إن الطول) بياض في «ت1». 
(2) (إلا) ساقطة من «م1». 

(3) (فى الشركاء) ساقطة من «ت1». 

)4( 1 «قی» وام1: (فإنه يدل) . 

)5( في «ت 1»: (على الشياع يقبل) 

(6) في «م1٠:‏ (حازه وحده). 

)7( في «ق» و«م1٠:‏ (حیث استدل). 

(8) في «ق» (إنها مستندة) وفي «م1٠:‏ (إن مستنده). 
)9( في «م1» واق»: (تمت). 

(10) في «ت 1»: (والأصح الفرق). 

(11) سقط من «ت :٠1‏ (إليه). 

(12) سقط من «ت1»: (وإن لم يذكر. .. الدلالة). 
(13) في ات :٠1‏ (فلا بد من حجة). 
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ج ت 


له: فان لم يبگ( عجزه عن ذلك. فقال: قد یکون معذوراً من لا تصن 
عذره. 

2 - وذكر ابن حبيب أله بسقط حفّه إذا كان على مسافة قريبة إلا إذا 
تب عذره» وا لدا کان ال ال e‏ 
أحدث ضرراً على المسلمين في طريقهم لاقتطاع” شي ء منها بيتا E‏ 
كنيف أو غير ذلك e E E‏ 


7 6(4 TATE 
قوله: < ومتوسّطة: کدعوی دين قَنُْشْمَغ) ويمكَنٌُ من البتّنة ولا‎ 


يُضْتَخلَفٌ إِلاً بإثباتِ خلطة وعليه عمل" المدينة والفقهاء السّبعة 4. 

هذا هو انوع اق العوى»ء ولا شك في سماعها وفي إقامة 
البيّنة على صحُتهاء فإن لم تقم للمدّعي بيّنة على صحُة دعواه وطلب 
N Cl‏ 
تقرّي دعواه؟ اختلف العلماء“" في ذلك فالمشهور رن المذهب اشتراط 
ذلك» e‏ والتوري واخهة 


وإسحاق -: إّه لا يشرط . وهو لا يليى' بظواهر الأحاديث الصحيحة» 
والحديث الذي جاء فيه ذكر الخلاطة لم یثہت»› وإذا فرّعنا على المذهب فقال 


)1( سقط من «م1٠:‏ (فإن لم شن): 

(2) في «م1٠:‏ (أن يثبت). 

(3) في «م1٠:‏ (بانقطاع). 

)4( في م1٩‏ : (بينا). 

)5( الكنيفُ: حَظيرة من خب أو شجر تتخذ للإبل لتفِيهًا الريح والبرد» سمي بذلك 
لاه يكْمُها؛ أي: يسترها ويقيها. لسان العرب 9/ 309. 

(7) في جامع الأمهات «» لوحة 174/ ظهر (من إقامة). 

(8) في جامع الأمهات «أ» لوحة 174/ ظهر (وعليه أهل المدينة)» وفي جامع الأمهات 
«ب» ص 486 (وعليه إجماع أهل). 

(9) سقط من «م1»: (من ذلك). 

(10) في «ت1٠:‏ (الناس). 

(11) (الشافعي) ساقطة من «ت1». 

(12) في «ت1): (وهو اللائق). 
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ابن القاسم: الخلطة أن يسالفه” أو يبايعه ويشتري منه مراراً وإن تقابضا 
في ذلك التّمن والسلعة وتفاصلا قبل البَمرّق» وقاله أصبغ وروا وقال 
سحنون: لا تكون الخلطة إلا بالبيع والشّراء. قال الباجيّ : فخالف ابن القاسم 
في المسالفة. وفي سماع يحيى عن ابن القاسم فيمن يأتي قوماً بذكر حو 
کتبه على نفسه لرجل غائب فيشهد بما فيه» لا رى أن يكتب فيه؛ لأني 
آ6 و کی ف که ات ایج اك اة شف إو د 
عليه. قال بعض الشُيوخ: فظاهر هذا أن المرًة الواحدة مخالطة. وقال 
غيره: إِنّها تسر برواية أصبغ المتقدّمة فيكون معناها انها تضاف إلى معاملة 
قبلها» وقيل: رواية أصبغ في المعاملة المنجزة فاشترط تكرّرها» وهذه المسألة 
دين فلا يشرط تكرّرهاء وقال بعضهم: إنما الخلاف إذا بايعه بالتقد فلم يقع 
اللّقد ففي شهادات «المدؤنة»: إِنّها ليست بخلطة» وفي «المرَازيّة): إِنّها 
خلطة» وقيل: المعتبر*' في توجيه اليمين على المدّعى عليه إْما هو 


(1) سقط من «م1٠:‏ (يسالفه). 

(2) في «ق»: (أن يبايعه يشتري)ء وفي «م1): (أن يبايعه فيشتري)» وفي المنتقى 5/ 225 
(أن يسالفه مبايعة ويشتري) . 

(3) سقط من «ت1»: (رواه). 

(4) ذكر الباجي بعد قول سحنون: لا تكون الخلطة إلا بالبيع والشراء من الرجلين. يريد 
المتداعيين وجه القول الأول: أن المسالفة واتصالها من المتداعيين تقتضى التعامل› 
ویشهد للبائع أنه إذا كان يسلف كل واحد منهما صاحبه جاز أن يبایعه» وربما کانت 
الدعوى من جهة السلف فيثبت بينهما بذلك ما يوجب اليمين» وجه قول سحنون أن 
الخلطة إنما تعتبر فى ديون المبايعة فيجب أن يكون الاعتبار بها. المنتقى 5/ 225 
(كتاب الأقضية : الباب الثاني في تفسير معنى الخلطة وتمييزها من غيرها). 

(5) فی «ت1»: (يطلب حقاً). 

)6( في «م1: (لا ری أن یکتب فيه کما إذا أقام لمدعي شاهد في بعض هذه المسائل 
وقد تقدم حكم ما إذا أقام لأني أخاف). 

(7) انظر: مواهب الجليل 6/ 127. 

(8) فی «(ت1: (تقید). 

(9) انظر: المدونة 13/ 176 (كتاب الشهادات: فى الرجل يدعى قبل الرجل كفالة ولا 
خحلطة بينهما أتجب عليه اليمين أم لا). 

(10) في «ت 1»: (المشترط). 
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س الدعوى» ولا يراد بالشبهة هنا رجحان قول المدّعي على ت 
E‏ وإنّما یراد به أن تکون الدعوى ممكنة عرفاً ل يت رجح أحد الطرفين 
فيها غلى,الآحر» أو يقرجح رجخانا ليس:بالقوي ودا القول هو الذي يمل 
إليه العراقيُون من أهل المذهب» وهو الأقرب إلى ما أراد المؤلف» والله 
أعلم. 

قوله: < وفي استحلافِ المُتَهم قولان 4. 

الأقرب توجه هذه اليمين وإلزام اليمين فيها؛ لأنٌ المدٌعى عليه تليق به 
الأعوى وليس هناك ما يدفعها. 

قوله: * وفي بوتا بشاهدٍ بغیرٍ یمین أو امراو قولانِ 4. 

والأظهر أنضا توه هذه العوى کااتي قبلها»ء وهي قوی منهاء ولا 
سيّما على طريق العراقيّين» واختَلِف على طريق من فسّر المخالطة بالسّلف 
والمبايعة إذا انقطعت هل يبقى حكمها أو لا؟ واختَلِف إذا أقام المدّعي بينة 
فردّها بعداوة أو چ اليمين بهذه الدّعوی أو لا؟ 

قوله: ج وڪ دعوی لا تَنْبْتُ تَذْبْتُ إلا بشاهدین فلا يمين بمجرّدِها ولا تَر 
كالقتلٍ العمدء والتّكاج» والطّلاقء والعتق. والذَسَّبٍ» والولاء والرَجْعَة 4. 

هذا ظاهر؛ لأنه بتقدير أن ينكل المدعى عليه لا تم الحكم غندتا 
بمجرّد التكول بل لا بد مع ذلك من يمين المدّعي» وقد تقدّم أن نكول 
المدّعى عليه مع يمين المدّعي إنما يجري فيما يجري فيه السّاهد واليمين. 

فإن قلكٌ: قوله: (ولا فُرَنٌ) زيادة مستغنى عنها؛ لأ رد اليمين فرع 
عن توجُههاء فإذا لم تتوجه لم رد . 


(1) فى «ت1»: (شبهية). 

(2) (هنا) ساقطة من «ت 1». 

(3) فی «(ت1): (وإنما هو شبه). 

)4( ف «ت 1»: (بشاهد ويمين أو امرأتين). 
(5) سقط من «ت1١:‏ (المبايعة). 

(6) في «ت1٩٠:‏ (قال الشيخ: هذا ظاهر). 
7 فی ت1٤‏ (پنقش). 

)8( في «ت1»: (كأن لم ترد). 
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قل الرة الي شى عن نه بی اله هو الئي يكره فى 
EEE E LE EOS OE ORE‏ 
عليه كما إذا أقام للمدّعي شاهد في بعض هذه المسائل» وقد تقدّم حکم ما إذا 
قام فیها شاهد» وذهب بو حنيفة ة والشَافعيَ إلى إطلاق تعلق اليمين بالدٌعاوى 
عند إنكار المدعى عليه حتّی أثبتا ذلك في دعوی التكاح» والظلاق» والعتق› 
ولهم تفاصيل في مذهبهم عند النكول»ء واختلف المذهب في توجُه دعوى 
الجرح من غير بيان سببهء فقيل : يحلف المدعى عليه» وقيل: لا يحلف وإن 
بن المدعى ذلك اء فقل د لف المدعى عه ول : شرب ن 
آ یاف تخل ع الول لك هير هنول ال جه 
أدب“ إل أن يكون مبرزاً» وقد تقدّم حكم ما إذا قام شاهد واحد على التكاح 
واللاقء وعلى هذه الوجوه التي ذكرها المؤلف في غير هذا الموضع 

قوله: ج ولو استحلف وله بيّنةٌّ حاضرةٌ يعلمهاء فقال ابنُ القاسم: لا 
ُسْمَم» وقال أشهبُ: ُسْمَم . 

القولان لمالك» وشرط في «المدونة» في قول ابن القاسم أن یکون تارکاً 
ینته» لکلّه لم تشبت تنبت هذه اللَفظة في كل الرٌوايات؟ حى قال بعض ايوخ : 
إن في اشتراط هذا الوصف قولين . ورجح غير واحد قول شهب لما رُوي عن 
عمر له : أن البيّنةّ العادلةً خير من اليمين الفاجرة»ء ومفهوم كلام 


(1) سقط من «ت!1»: (المدعى عليه. . . جانب). 

(2) (یضرب) بياض فى (ت1». 

(3) سقط من «ت1»: (على القول بذلك). 

(4) (أدب) بیاض فی «ت 1». 

(5) نص المدونة: «فْلْتُ: أَرَأيْت إِنْ اعت قل رَجُل حَقا ُاستخلَفة فُحَلف أَصَبْت 
عَلَيْه بِْنَةٌ بَعْدَ َلك يون لِي ان ُد حَمًي ينه في قول مًالِك؟ قال: گال مالكڭٌ: 
َعَم لَه اَن يَاخْدَ حَقَهُ مِنْهُ إا گان لَمْ يَعْلم بيه . قَال: ويي عَنْ مالك أنه قال : 


PRA 


اسَحلفه وهر يَعْلَم به نارکا لها قلا حى لَه .» المدونة 13/ 175 (كتاب اا 
في المدعى عليه يحلف ثم تقوم عليه البينة). 
(6) أخرجه البيهقى 10/ 182 (باب: المدعى يستمهل ليأتى) بلفظ : «البينة العادلة أحق 


من اليمين الفاجرة». 
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المؤلف أنه لو لم يعلم بالبيُنة لكان له القيام بهاء قال سحنون: القول قول 
صاحب الحق أنه لا يعلم نة" مع يمينه. 

وهذا إذا ادّعى عليه المدّعى عليه أنه كان عالماً ببيّنته وجحدها 
الآخرء وإذا فرّعنا على قول أشهب فقال ابن الماجشون ومطرّف وأصبغ : إن 
O a‏ 
آر ا یی ان جل علی ل و کی کی انه ا 
ببعض حقّه» ثم وجد ذكر الحقّ فله أن يرجع عليه بما بقي من حقّه» ولوان 
لرجل على رجل مالاً فأنكر“ ولصاحب الحقّ نة قد علم بها فصالحه 
ببعض حقّه» ثم حضرت بيّنته فليس له أن يرجع عليه بشيء» ومفهوم كلام 
المؤلف أيفا أن لو كانت البينة بعيدة لكان له القيام بهاء وهو كذلك 
إا أنه جعل في «المدونة» اليوم* واليومين في حكم الغيبة القريبة» وله في 
موضع آخر ما يدل على أن مسافة الجمعة قريبة. 


(1) في «م1: (ببینته). 

)2( في م1٩‏ : (الذي). 

(3) في «ت1»: (لو أن رجلاً له على رجل وثيقة وطلبه بذكر حق). 

(4) سقط من «ت1»: (فصالحه ببعض. . . فأنكره). 

(5) في «ت1): (ومفهوم کلامه). 

(6) (أيضا) ساقطة من «م1». 

(7) سقط من «م1): (له). 

(8) سقط من م1 : : (اليوم). 

(9) نص المدونة: «فَلْتُ: وَمَا مَعْنَّى قَوْلٍ مَالِكٍ تَاركا لبيتيو؟ أَرَأيْتَ إن قًال: لي بيه عَائة 
َاَخلِمَةُ لي کان حلت ودغت بيني اتا على ڪٿي وشت پار حَفي لييتيي؟ ال : 
ك إا ئي اَی لِسُنطانِ ن ينر في دَلِكَ. ون اَی به 
بَعِيدَةً و على اريم اَن يَذْمَبَ او يَظاوَل ذلك رايت أن يْحَلَمَهُ ا له َيون عَلّی 
حقَّه إا دمت به ِن گان ابه باد قَرِيبةء فلا أَرَى أن يَسْتَحْلِفَهُ لَه دا گاتَتْ 
بيه قَرِيبةً» الْيَوْمَ وَالَْوْمَيْنِ وَالتَاةء وَيقَال لَه قرب بيك إلا قَاستَحِفةُ عَلّى ترك 
اة . المدونة 13/ 175 (كتاب الشهادات: في المدعى عليه يحلف ثم تقوم عليه 
البينة) . 
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| 
ا بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وک۲ 
كتاب موجبات الجراح 


RF, 


قوله: < موجباث الجراح خمسة: القصاط» والدّيةء والكفارةء والتّعزيرء 
والقيمة” 4. 

کک س و a‏ آي: الأمور التي پوجبهاِ 
اللوي و وهو ا کما قال تعالی: و لم ما جرد نہ لار لاام 61[« 


قال الله تعالى: E‏ ب ا أن أَلتَفَس انی [المائدة: 7 إلى 
قوله ١‏ 2 ا [المائدة: 47]» ولا ت حمل کلام 
لان ن هذه الخمسة 6 إزهاق الس ا ا كلكارة. 
الموت فلا کک وقد يودي إلى الموت فيكون فيه القصاص في النفس› 
والكمارة» والدّيةء وإذا وجبت الدّية ووجب القصاص في الجرح المؤدّي إلى 
الموت فلأن يجب ذلك في القتل أولى. 

فإن قلت : SS SAS‏ 
الديةء وكالقصاص فيما دون الفس مع الكمارةء وكالقصاص ذ في التفس مع 
التّعزير. 
(1) (آله. . . كتاب موجبات الجراح) انفردت بها «م1». 
)2( في «م1٩:‏ (القسامة). 
(3) في «ت :٩1‏ (آثار). 
(4) سقط من (م1»: (قد لا يؤدي . .. إشكال). 
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- قلتٌ: إنّما يلزم اجتماعها لو كان موجبها واحداًء وأمًا إذا تعدّدت 


الموجّبات كما ذكرها المؤلف فقد يكون لكل موجب من تلك الموجبات أثر 


(1) 
٤ 


خاصلٌ به وأثر يشترك فيه وغيره» فيجاز جمع تلك الآثار کما جاز جع 


مؤثراتهاء وحفظ التفوس إحدى الكلَيّات الخمس التي حك العلماء أنّها 
اجتمعت عليها الملل» وهي : الأديانء والتفوس» والعقول» والأعراض»› 
والأموال» ومنهم من يذكر الأنساب عوض الأموال» وقال تعالى: #وكك و 
اتا ال اا ى اله 1 على أف الاو أن التخاطب 
ب٩‏ الحکام» وفي «الصحيح» عن عَبْدِ الله بن مسعود َال : قال رَسول اله كل : 
«أَوَل ما يُقَصَىَ بين الاس يوم الَْيَامَةَ في الدَمَاء» وفي «الصحيح» أيضاً عن 
بي هريرة عَنِ التب کي انه قال : ِن الرَمَانَ قَدِ استَدَارَ هيه وم حى اه 


رر ا 


السَمَرّاثِ والأزض السَنَة انتا عَنَرَ شهراًء ينها أرْبحَة حرم تَلائة 


(1) (به) ساقطة من «م1». 

)2( في «(ت 1): (اجتماع). 

(3) في «ت1): (حکی). 

(4) (بها) ساقطة من «(ت1». 

(5) اخرجه مسلم 3/ 1304 (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب 
المجازاة بالدماء في الآخرة» وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة)» 
والنسائي في سننه المجتبى 7/ 83 (كتاب تحريم الدماء: تعظيم الدم)» وابن ماجه 2/ 
3 (كتاب الديات: باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً). 

(6) سقط من «ت 1»: (أول ما يقضى . . . وسلم). 

(7) إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض قال العلماء: معناه أنهم 
في الجاهلية يتمسكون بملة سيدنا إبراهيم في تحريم الأشهر الحرم» وكان يشق عليهم 
تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات» فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخروا تحريم المحرم 
إلى الشهر الذي بعده وهو صفر»ء ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر» 
وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة حتى اختلط عليهم الأمر وصادفت حجة النبي إلا 
تحريمهم وقد تطابق الشرع وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذا الحجة لموافقة 
الحساب الذي ذكرناه» فأخبر النبي بي أن الاستدارة صادفت ما حكم الله تعالى به 
يوم خلق السماوات والأرض. صحيح مسلم بشرح النووي 11/ 168. 

(8) (السنة) ساقطة من «م1». 
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مُسَوَاليَاتٌ: ذو الْقَعْدَة وذو الْججة وَالْمُحَرَمُ» وَرَجَب شَهْرُ مُصَر الَذِي بَيْنَ 
ادى O e‏ شَهرِ هَدَا؟» فلْنَا : الله ورسولة أ 
ست حت َتنا آنه سَيْسَمَيهِ بعَيْرٍ امه قًال: «ألَيْس دا الْججة؟» فلنَّا: بَلَىَ. 


رس سو 


قال : «قَأيّ بد هًا؟) نّا : الله رشو أعلَم. قال : فسکت ختّی سنا أنه 
نسي ية ۾ بير اسمه. قال : «أَلْسَ البَلدََ؟» فلا : بل قَال: «َأيّ ْم هُدًا؟» 


رس سو 


لتا: اه رسو عَم قال : فَسَکتَ > N E‏ 
قال : «أليْس يَوْمٌ التخر؟» فُلْتَا ا سول الله . قَالَ: «قإن 
وَامْوَالَکُمْ ۔ قال : ا - وَأغرَاضكمْ حرام لیکن كَحرْمَة ويم 
هَڏاء في بكم هَڏاء في شَهركُم هُڏاء وَسَتَلمَونَ ربخم يال عَنْ اغْمَالمْ» 
E‏ بغڍي فُفاراً ك بَعْضٍ» کک 


و 


رال 8 5 وفی ا وأعراضک( ا غير E‏ 
وقول المؤلف: < القصاص في التّفسِ والطْرف . 
هذا هو الموجب الأول من الموجَّبات التي تكون عن الجراح» 


(1) رجب شهر مضر: قد کان بين بني مضر وبين ربيعة اختلاف في رجب» فکانت مضر 
تجعل رجباً هذا الشهر المعروف الآن وهو الذي بين جمادى وشعبان» وكانت ربيعة 
تجعله رمضان» فلهذا أضافه النبي ب إلى مضرء وقيل: لأنهم كانوا يعظمونه أكثر 
من غيرهم . المصدر نفسه 11/ 168. 

(2) ساقطة من «م1». 

(3) في «ت!1): (هي). 

(4) لفظ الحديث: (قال محمد). 

(5) أخرجه البخاري 4/ 1712 (كتاب تفسير القرآن: باب قوله: إن عِدَة ألشهور عند 
و آنا عََرَّ سَهراه)» وك/ 2110 (كتاب الأضاحي: باب من قال الأضحى يوم 
النحر)» ومسلم 3 1305 (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب 
تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال كل منهما عن أبي بكرة). 

(6) فى «ت1٠:‏ (وفى آخر الأعراض). 

(7) في «ت1٤:‏ (الأطراف). 

(8) في «م1٠:‏ (النوع). 
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وهو أهمُّها"“ وينقسم قسمين: أحدهما: في التّفس» والثاني: في الرف. 

فإن قلك: تَمّ قسم ثالث؛ لأنٌ القصاص قد يكون في الجراح وليس 
من القمين المد كر رن : 

- قلتٌ: طرف السّيء آخره» فالجرح إذا كان في الشّهرء أو في الوجه 
أو غير ذلك من الجهات» فهو طرف للجسم من تلك الجهة فيصدق عليه أنه 
ا 

قوله: < للنّفس ثلاثة أركانِ 4. 

أي : لوجوب قصاص التَفس ثلاثة أركان» وهو يفسّر كل واحد منها. 

وقوله: < القدل 4. 

هذا هو الركن الأول . 

قوله: ج وشرطة: آن یکونَّ عمداً عدوا محضا 4. 

أئ وشرط القل النن هو أحد الأركان هنا ول بريد أنه شرط كوت 
موجباً للقصاص؛ لأنٌ القتل أحد أركان سبب القصاص» فلو كان هذا شرط 
كونه سبباً للقصاص لكان الجزء مساوياً للكلٌء ثمّ هذا السّرط مرگب من 
ثلاثة أجزاء» وقد شرع في تفسيرها بقوله: 

< وهو القصدٌ إلى ما يقتلٌ مثلَهُ من مباشرة أو تسيب 4. 

امير الذي صْدّرت به هذه الجملة راجع ال ا المعتبر في 
هذا الباب» ومراده أن يقصد الصّارب إلى الصرب بما يقتل مثله» وعلى ما 
قال سواء قصد إلى القتل أو لم يقصد إليه» وهو بين من كلامهء وإِلّما ذكرنا 
(1) (أهمها) بياض في «ت 1». 
(2) في «ت1»: (الأطراف). 
(3) في «ت :٠1‏ (الجرح). 


)4( في «م1»: (وجوب الفتل) . 

(5) فی («ت1): (عدوا). 

(6) في جامع الأمهات «أ» لوحة 174/ظهرء وجامع الأمهات «ب» ص488 (عمداً 
محضا عدوانا) . 

(7) سقط من «ت1»: (موجباً. . . کونه). 
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هذا وإن كان مستفاداً من كلام المؤلف كما قلنا؛ لأ بعضهم فسّر كلامه بأن 
يقصد الضارب إلى القتل» وهو خلاف المذهب» ولا ينطبق عليه كلام المؤلف 
إل أن تکون «ما» من قوله: «ما يقتل مثله» مصدريّة لا موصولة» eT‏ 
موصولة أو نكرة موصوفة لا مصدريّة» ثم شرع المؤلف في تفسير المباشرة 
والشَښ. 


قوله: < فالمباشرة: كقتله” بِمُحَدَيء أو مَُقَلٍء وعصر الأنْتَيَْنِء وخنقء 
E I‏ 0 4 
وتغريق» وتحريق ٤‏ ومنعِهِ من الطعام والشراب &. 
أا قتله بالمحدّد فلا حلاف أنه موجب للقصاص بشرطهء وأمًا قتله بغیر 
المحدّدء فقال مالك: إِلّه من قتل حرا بالةء يُقْتَّل بمثلهاء وقصد القتر *) 
وجب عليه القود سواء شدخه بحجر أو عصا أو حرقه بالتّارء نحو ما ذکر 
المؤلف» وبه قال الشافعي» وأبو يوسف» متمد بن الحسن»› وقال بو 
حنيفة: لا قود عليه إذا قتل بهذه الأشياء إلا إذا قت بالتّار» والمحدّد من 
الحديد» وغیره مثل الطة) أو الخشبة المحددةق أو الحجر كذلك› 
في مثقٌل الحديد روایتان 0 ونه قال الشعبيّء ا واللخعيّء واحتج 
الأوّلون بها في «الصحيح» EE‏ مالك «أن جَارِيَة وُجد راشا 
قذ رھ بي حَجَريْن» فَسَاَلُوهَا: مَنْ صََمَ مَدَا بك؟ فلَانٌ؟ فُلانْ؟ حَتى 
(1) في «ت1): (من). 
(2) في م :٩1‏ (كقذفه). 
(3) سقط من «ت1٠:‏ (تحريق). 
(4) سقط من «ت1٠:‏ (يقتل بمثلها وقصد القتل). 
(5) سقط من «م1»: (إذا قتل). 
)6( في ت1٣‏ (اللوطة). 
اللْيطةٌ: قشرة المَصبة والقوس والقناة وكلٌ شيء له مَتانةه والجمع لي كريشة وريش . 
لسان العرب 1/ 6“ ماأدة: (ليط). 
(7) انظر: المبسوط للسرخسي 26/ 123» و26/ 152. 
(8) ما بین الحاصرتين ساقطة من جمیع النسخ. 
(9) (مالك) ساقطة من «ت1». 
(10) في «م1٠:‏ (أن يرض). 
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ذَكَروا يديا َاَوْمَتُْ بسا فَأخدَ اليَهُودِىّ اق فأَمَرَ به سول اله کل أن 
برض ا بالْججَارَة'» وقدح الآخرون في هذا الاستدلال بان قتل اليهودي 
إِنّما كان لرا( بدليل ما وقع في بعض طرق هذا الحديث «أنَ رجلا من 
اليهود قتل جارية من الأنصارٍ على حلي لها وفيه أنه رضخ رأسَهَّا 


بالحجارةا» وحجة الآخرين ما خرّجه التسائيّ عن ابن عَّاس عن 


2 


کک «مَن ل في عِنَټا اؤ رټ تون بيهم حجر أو سيط أو 
فل فَعَقَلَهُ عَقْلْ“ حص ومن فيل عَمْداً فهر فَرّد e‏ ومن ن حال بين 


ج ورای الجر ور الي رف را ا ت د انط لمات 
العرب 7/ 154 مادة: (رضض). 

(1) آخرجه البخاري 6/ 2520» و6/ 2524 وأخرجه مسلم 3/ 1300. 
انظر : المنتقى 7/ 118 (ما يجب في القود). 

)2( هي شهر السلاح وقطع الطريق بقصد سلب الناس سواء كان في مصر أو 
قفر . انظر: القوانين الفقهية ص367. 

)3( نص الحديث: «عَنْ انس أن رجا مِىَ الْيَهُودِ َل جاري ا ن الأَنْصَار عَلَى حُلِى لاء 
ث م اماما في المَلِيب» وَرَصَحَ راسا بالْحِجَارَةء خد ائ اله کل َأَمَرَ به 
اَن یرجم حتّى يموت فُرْجم حى مَابَا . اخرجه مسلم 3 1299 (كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من 
المحددات والمثقلات. وقتل الرجل بالمرأة)» وأخرجه النسائي في سننه المجتبى 7/ 
0 (كتاب تحريم الدم)ء وأخرجه أبو داود 4/ 180 (كتاب الديات: باب يقاد من 
القاتل). 

(4) من قتل في عمياً (بكسر عين وتشديد ميم مكسورة وقصر فعيلى من العمي كالرميا من 
الرمي)؛ أي من قتل في حال يعمى أمره فلا يتبين قاتله ولا حال قتله. عون المعبود 
2 182 (کتاب الدیات : باب من قتل في عميا بین قوم). 

(5) في «ت1): (في رمياً أو عمياً). 
رميا: هذا بيان لما قبله؛ أي: ترامي القوم فوجد بينهم قتيل . المصدر نفسه. 

(6) في «ت1»: (سوط أو حجر أو عصا فقتله قتل). 

(7) في «م1): (يؤدیه). 
قود يديه: أي فحكم قتله قود نفسه وعبر باليد عن النفس مجازاً؛ أي: فهو قود جزاء 
لحمل يده الذي هو القتل فأضيف القود إلى اليد مجازاً. حاشية السندي على النسائي 
8/ 39. 


464 


وينه فَعَلَيْهِ لَعْنَهٌ الله وَالمََائِگة وَالتاس أجْمَعِينَ لا يقل مله صرف ولا 
عَذلٌ»» وقدح الأوّلون في هذا بان في سند هذا الحديث من تكلم فيي 


قوله: فلو لطمَة او وكَرّهُ او رماه بحجرٍ او ضربَةُ بعصا متعمّداً على 
وجه القتال لا اللّعبٍ فمات عاجلاً أو مغموراً لم يتكلم ففيه القَوَدٌ 4. 

ها ل اى ل امل اله 3 فى الل اه 1 بكرن ها فل 
غالبا ومثله ما وقع في الرّواية ا بالقضيب في الحكم 
بالصرب بالعصاء قال ابن المرًاز: ومن قتل رجلاً عمداً يظنّه غيره ممّن لو قتله 
لم يكن فيه قصاص فلا قصاص فيه» قال: ومضى مثل هذا في مسلم قتله 
المسلمون يظتّونه من المشركين . 

قلتٌ: لعل معنى كلام ابن المرًاز إذا لم يكن من أريد قتله معصوم 
الذّم» وهو القضية الواقعة في السَنَّة التي أشار إليها ابن المرًاز أن المسلمين 
قتلوا اليمات” أبا حثيفة في الحرب و يظنونة مشركاً من أهنل 


)1( ومن حال بینه؛ ای" بين القاتلء وبینه؟ أي بين القود بم بمنع أولياء المقتول عن قتله 
بعد طلبهم ذلك . المصدر نفسه. 

(2) لا يقبل منه صرف؛ أي: توبة لما فيها من صرف الإنسان نفسه من حالة المعصية إلى 
حالة الطاعة. المصدر نفسه. 

(3) ولا عدل: أي: فداء مأخوذ من التعادل وهو التساوي لأن فداء الأسير يساويه 
أخرجه النسائى فى سننه المجتبى 8/ 39 (كتاب القسامة: باب من قتل بحجر أو 
سوط)» وأخرجه آبو داود 4/ 196 (كتاب الديات: باب من قتل في عمياء بين قوم)» 
وأخحرجه ابن ماجه 2/ 880 (كتاب الديات: باب من حال بين ولى المقتول وبين 
القود أو الدية). 

)4( قال البيهقي : وصله سليمان بن كئثير والحسن ب بن عمارة وإسماعيل بن مسلم ورواه 
حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن طاوس مرسلاً. انظر: السنن الكبرى 8/ 25. 

(5) في «م1٠:‏ (اليمانين). 
اليمان: حسيل (بالتصغير» > ويقال: بالتكبير) بن جابر بن ربيعة بن فروة بن الحارث بن 

مازن بن قطيعة بن عبس المعروف باليمان العبسي»› والد حذيفة بن اليمان استشهد في 
حياة النبي ا يوم أحد. انظر: الإإصابة 2 74. 
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الحربء وأمًا لو أراد المسلم أن يقتل ذْمَيَاًء أو أراد الحرٌ أن يقتل عبداً 
ا ا یاو ج ار ق ولا 
يتناوله الحديث الذي استدلّ به» وظاهر كلام المؤلف أن الصرب لو کان على 
وجه اللّعب لما لزم القودء وهو مذهب «المدؤنةا وإ حكمه حكم الخطأء 
وقيل: إن حكمه حكم العمد» وفيه القصاص» وهو قول مطرّف» وابن 
الماجشون» والقولان لمالك» وتأوّل بعضهم أن قول ابن الماجشون و ومن 
وافقه على ذلك محمول على ما إذا قصداه» وقال ابن رشد: الأظهر أن ذلك 
الات فرل ول إن اللحب من تاا مه المد فة الدة ما . 


)1( عن عُروَة بن ن الرَبَيرِ قال : گان بُو حُدَيْمَةَ الْيَمَان شَيْخاً گہیراً رفع في الآظام مَعَ 
النستاء ۶ ماح فرج عرض ا فَجَاءَ مِنْ نَاحيَةَ الْمُشْرِكِينَ فَابسَدَره الْمُسْلِمُونً 
وشوه افو وَحيمة يمول : بي ا ي . . لا شوت ِن شَعْل الْحَرّب حى تلو 
قال حُدَيَْةُ: يَعْفِرُ الله لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَاجِمِينَ» فَمَصى ابن ية بيه . أخرجه 
الإمام الشافعي في مسنده ص202 (كتاب الديات عن مطرف عن معمر عن الزهري 
عن عروة بتمامه)» وأصله في صحيح البخاري 6/ 2523 (باب العفو في الخطإ بعد 
E‏ «صرَحَ إبليس َم أَحُدٍ 
E,‏ حرام جعت ولاهم على أخْرَامُمْ حى لوا الْيَمَانِء فَقَالَ 
حذيمَةٌ : بي ا بي . . ميلو قال حديمَةٌ : عفر ا لک > قال : وَقڏ گان انهَرَمَ مهم قوم 
حى اموا بالصًائِف». وأخرجه الحاكم 3/ 222 (ذكر مناقب اليمان بن جابر أبي 
حذيفة بن اليمان) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(2) نص المدونة: «أَرَأْت ما تَعَمُّذْت مِنْ ضَربَةٍ بلَظْمَة أو بلَكرَة أو بِبندقَةَ ة أو حجر أو 
بقضِيب أو بعَصاً أو بعَيٍْ ذلك فيه الْقََدُ ّا ماك ِن دَلِكَ عند ماك آَم لا؟ قَالّ: قال 
مَالِكٌ: في هَدَا كله الْقَوَدُ إا مَات يِن دَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وقد تَکُونُ أشَْيَاءُ مِنْ وجه 
الْعَمْدِ لا قَوَدَ فيا« > مل الرَجلَيْنِ يَصَظّيِعَانِ فَيَضدَعٌ أحَدْهُمَا صَاجِبهُء او رامين بالشَّيْء 
لی وجو اللب اؤ خد برخيو على حال الب فََشفْظ يموت من هذا ل نما في 
هله الذي دي الْحَمَا ااا عَلَى الْعَاقلَةَ. قَالَ» وَقَالَ مَالِكٌ: ولو تَعَمَدَ هذا على عير 
وجه اللَوب» وکن على وجو اقتال قَصَرََهُ قَمَات» او أَحَذَ برجله فَسَقَظ مات گان في 
هذا كله القّصَاص». المدونة 16/ 308 (كتاب الجراحات: تفسیر العمد والخطاً). 

(3) سقط من «م1٠:‏ (القولان. . . ابن الماجشون). 

(4) انظر: المقدمات الممهدات 3/ 286. 
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قوله: < فلو مات بعد وقد" تكلَّم فالقودُ بقسامةٍ أكلَ أو لم ياكلْ ولو 
ثبتث حیاقةٌ 4. 
يعني : فلو مات المضروب بما يجب فيه القصاص بعد ضربه بزمان وقد 
تكلم ففيه القود بشرط القسامة» ولا يُلتقّت إلى أكله» ولا إلى عدمه» ولا إلى 
CC‏ أو الصّرب؛ 
لاحتمال أن يكون طراً عليه ما مات بسببه من غير الصّرب ويقتصُون» وقال 
الشّافعيّ: لا يفتقر إلى القسامة؛ لان الأصل إضافة a‏ القتل إلى الصرب الذي 
وقع حى یدل دلیل على خلافه. 
قوله: < أُمًا لو أنفدً له مقتلاً فلا قسامةء ولو اكل وشربَ وعاش ايّاماً 
وشبَهَه بالشَاة كذلك نُدَكَّى فلا تُوْكَلُ 4. 
يعني: أن ما قدّمه من حياة المضروب بعد الضرت ا ن يشترط في 
القود به القسامة 1 إذا لم ينفذ مقاتله» وأمًا إذا أنفذت مقاتله أو واحد منها 
فلا قسامة فيه» ويوافق آهل المذهب في هذا الشافعيّ» ولا بر الم في 
ذلك بحیاته أنّاماً ولا بأکله وشربه» وهذا صحيح إذا قلنا : إن الذي أنفذ مقاتله 
هو الذي يتل به ولو أجهز عليه آخر بعد وام قول من قال: إِنّه يتل به 
النّاني الذي أجهز عليه ففي ذلك نظرء والأقرب أن الحكم الذي قاله المؤلف 
مرد على على القولين معاًء ولا شك أن (مقتلا) من كلام المؤلف منصوب على 
أنه مفعول به» وهو في الأصل المكان الذي يكون فيه القتل أو سببه» وفاعل 
(شبهه) ضمير يرجع إلى ابن القاسم وما حكاه من النّشبيه هو ظاهر الّهذيب» 
والذي في الأمهات» قلت: أرأيت إن شققت بطن رجل»› فتکلّم» وأكل› 


)1( في «(ت 1): (بعد وقت). 

(2) في جاع الأمهات ١أ»‏ لوحة 174/ ظهرء وجامع الأمهات «ب» ص488 (تكلم وما 
أو أياماً). 

(3) في جامع الأمهات «أ» لوحة 174/ ظهرء وفي «م1٠:‏ (جناية). 

(4) في «م1): (إصابة). 

(5) سقط من «م1٠:‏ (المضروب). 

(6) سقط من «م1٠:‏ (الذي أنفذ مقاتله هو). 
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وعاش يومين أو ثلاثة ثم مات من ذلك أتكون فيه القسامة أم لا قال: لم 
أقف لمالك على هذا؛ ولكن قال مالك: من صرب فمات تحت الصّرب 
e yy‏ 
ذلك» و حیاته إلى روع اب فلا ازن ي ملا u‏ أشبهه قسامة» > قال- 
0 0 ا ا 

a‏ القتال فقتله فَِلَ به» وان كان 
على غيرِهِ ولم يدر أنه لا يحسن العوم فالدَية بقسامةٍ 4. 

ظاهر کلامه أنه إذا كان رميه على وجه القتال سواء كان يعلم أنه لا 
العوم لما أبعدء وأمًا إن لم يكن على وجه القتال ولم يدر أنه لا يحسن العوم 
فلا يمَتَل به» ويجري فی هذا ما فوق هذا فى مسألة اللعب» وذكر المؤلف فى 
هذا الدّية بالقسامة» ولم يذكر غيره القسامة في ذلك» وهو أظهرء إذ لا 
مو جب لهاء واختلف المذهب في الدية في هذه المخسالة إذا کان ذلك عن 
لعب وفي غيرها من مسائل اللّعب» Ey E EEE‏ 
مالك واد بن القاسم وآشهب» وقال في کتاب ابن خيب عن ربيعة وابن شهاب 
وابن وهب : : هى دية المغاَّظة واخعار اللخبع إن کان الت ا 


(1) سقط من «ت1»: (أم لا). 

(2) في «ت 1»: (عرض عليه). 

(3) (ينشرها) بياض في ت |1». 

(4) انظر: المدونة 16/ 434 (كتاب الديات: ما جاء في الرجل يسقي للرجل سما أو 
سیکرانا) . 

(5) (فقتله) ساقطة من جامع الأمهات «أ» لوحة 175/وجة» وجامع الأمهات «(ب» 
ص 489. 

(6) فی «(ت1»: (أنه یحسن). 

(7) (أخماساً) بياض في «ت ٠1‏ . 
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قوله: ل وکنلك لو جر کرک که او أوشىكة إو فا او قتع فخت 4. 

یعنی : أن کل ما فدمة فى مسالة الرفى فى الهن فرق عدا من الفرقة ن 
اھ کا ای غل وک اللیے ای فی رجه الت ی ا ها ا 
كان الصرب كذلك› ويحتمل أن يريد ما قَدّمه أيضاً من التَفرقة بين ¿ أن يموت 
في الحال أو بعد ما عاش حى تكلم وأكل وشرب» فإنّه إّما ذكر ذلك في 
ا إلى بيان ذلك الحكم 

في الجرح الذي لا يمكن القصاص فيه كالمأمومة» وكسر الفخذه وفي الجرح 
الذي KEE‏ القصاص منه سواء كان فى ذلك دية مسمَّاة كالمأمومة 


والموضحة) أو لم يكن في ذلك دية مسمّاة ككسر الفخذه والجرح 
السّابق على الموضحة. 

قوله: < والرَوج والمؤدَبُ ونحوه یصيبٌ مقتلاً و غیره* محمولٌ على 
الخطإ حتّى ثبت الحمدٌ بذلك» وقيل: هُوّ شبةُ العمدِ 4. 

يعني : له إذا ثبت أن الرّوج» والمؤدّب والأب والخاتن» والظّبيب» 
وهؤلاء كلهم ال اراو المزنت بردو كحو ى وتو 5 


(1) سقط من «ت1): (دية). 

(2) المُوضحة من الشّجاج التي بلخت العظم فأوضصَحَتْ عنه؛ وقيل: هي التي تَفُشِر الجلدة 
التي بين اللحم والعظم أو تشقها حتى يبدو وصح العظم. لسان العرب 2/ 635» 
مادة: (وضح) . 

07 آم آي: شجُه آمَةَ (بالمد) وهي التي بلغ ا الدماغ حتی یبقّی بینها وبین الدّماغ 
جلد رقيقٌ. لسان العرب 12/ 33» مادة: (أمم). 

(4) فی «ت1٤:‏ (لا یمکن). 

)5( «م1»: (الواضحة). 

(6) سقط من «م1٠:‏ (في ذلك). 

(7) في «م1»: (الواضحة). 

(8) في جامع الأمهات «أ» لوحة 175/ وجه (ونحوه يصيب الصبي مقتلاً أو غيره تنكيلاً أو 
غيره)» وفي جامع الأمهات «ب» ص489 (ونحوه يصيب الصبي أو غيره تنكيلاً أو 
غیره) . 

)9( في «ت ٩1‏ : (يعلم). 
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أتهم"“ قصدوا إلى الجرح أو القتل حكم فيهم بمقتضاه وإن لم يثبت” ذلك 
فقولان: أحدهما: أنه يحمل فعلهم على الخطإء الثّاني: أنه كشبه العمدء 
وهذه طريقة الباجيّ في نقل المذهب”» وقال ابن رشد: يجري في هذه 
المسألة الخلاف الذي في مسألة اللَّعب" وقد تقدّم ذکرنا لما فيها من 
الخلاف( ى ومن اختلاف طرق شوغ فيها . 

قوله: < وعن مالكٍ: شبة العم باطلٌ لا أعرِفةء وإِلّما هو عمد أو خطاً4. 

هذا الكلام يشعر أن المؤلف فهم عن مالك إنكار شبه العمد مطلقاًء ولا 
يعلم من قال به هكذاء وإِّما اختلف العلماء في شبه العمد: فمنهم من أثبته 
على تفصیل عنده» وتبيّن الآن» ومد ن قمر علي مل فع 
المدلجي» ويتبين ن لك ما قلناه إن مالكاً لم ينفه مطلقاً بقوله في أول كتاب 
الجراح من «المدونة»ء قال مالك: شبه العمد باطل لا أعرفهء هو عمد 


ت 


أو خطأء ولا تلظ الدّية إلا في مثل قتل المدلجي لابن فإ الأب إذا قتل 
ابنه بحديدة حذفها بها أو بغيرها مما يقاد فيه من غير الوالدء فن الأب یدراً 


عله القود» وتغلَّظ عليه الديةء وتکون في ماله 8 وذكر غير واحد من 
البغداديين عن مالك أ فيه الديةء وهو قول بي حنيفة» والشافعيٌّ» وروي عن 


(1) فی «ت1): (آنه). 

)2( في «ت 1 : (یعلم). 

(3) انظر: المنتقى 7/ ٠76‏ 77 (كتاب العقول: ما جاء في عقل الجراح في الخطإ). 

(4) انظر: المقدمات الممهدات 3/ 286. 

(5) انظر قوله: (فلو لطمه. ..) ص465. 

(6) في «م1٠:‏ (يقين). 

(7) قضية المدلجى: قال مالك فى الموطأاً عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: إن 
رجلاً من بني مدلج يقال له: قتادة» حذف ابنه بالسیف» فأصیب ساقه فنزف دمه 
فمات» فقدم سراقة بن جعشم على عمر فأخبره» فقال: اعدد لي عشرين ومائة ناقة 
على ماء ديد (قديد: موضع بين مكة والمدينة) فلما قدم عمر أخذ منها مائة فأعطاها 
لأخي المقتول. وقال: قال رسول الله بية: «ليس للقاتل شيء». انظر: الموطاً 2/ 
6 (كتاب العقول: باب ما جاء فى ميراث العقل والتغليظ فيه)» والإصابة 5/ 524. 

5 ف ی م 0 رن له ن الا 

(9) انظر: المدونة 16/ 306 (كتاب الجراحات: باب تغليظ الدية). 
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عمر» وعثمان» وعلي» وأبي موسى» وزيد بن ثابت» والمغيرة» قال اللخمي: 
وهو أحسن لقول اللَبن ل : ألا وَإِن فَتَيلَ الْخْمإ شِبْهِ الْعَمْد قتيل السَوْط 
وَالْعَصا ائه مِنّ الإبل» رواه عمرو بن العاص» قال اللَّخميّ: وشبه العمد 
أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون القتل بغير آلة القتل» وبما لا يقصد إلى إتلاف النَفس 
بمثله كالسّوط» والعصاء والبندقة» واللطمة» والوكزة» ثم استشنى ما استفناه 
المؤلف في مسألة المؤدب . 

والتّاني: أن يكون بالة القتل ممّن لا يهم أله أراد القتل» وهو ما يكون 
من الأب والامٌ لولدهما؛ أي: على ما جاء في قضية المدلجيّ . 

والثّالث: أن يكون ممن أبيح له فعل مثل ذلك كمعلم التّقاف(° 
والطبيب» والخاتن. 

والرًّابع : أن يكون على صفة يراد بها القتل» ويتقدّمه سياق يُعْلّم منه 
أنه لم يكن المراد القتل كالمتصارعين» والمتلاعبين . 

وهاهنا أنهى“ ما أراد المؤلف ذكره في قسم المباشرة. 


(1) في «م1»: (شبيه بالعمد). 

(2) في «ت :٩1‏ (قتل العصا والسوط). 

(3) لفظ الحديث: «... مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» أخرجه النسائي 
في سننه المجتبى 8/ 41» 42 (كتاب القسامة: باب كم دية شبه العمد)» وأخرجه أبو 
داود 4/ 195 (كتاب الديات: باب فى دية الخطاً شبه العمد)» وأخرجه ابن ماجه 2/ 
7 (باب: دية شبه العمد مغلاظة)» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 2/ 164 (أول 
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ويًا)» صححه ابن حبان» وقال ابن القطان: هو 
صحيح الاختلاف. انظر: تحفة المحتاج 2/ 442 والدراية في تخريج أحاديث 
الهداية 2/ 261. 

(4) سقط من «ت1»: (مثل). 

(5) (الثقاف) بياض في «ت1». 
الثقاف: حديدة تكون مع القَوّاسِ والرّقاح يقَومٌ بها الشيءَ المُعْوَجً. لسان العرب 9/ 20. 

(6) فی «ت1٩:‏ (أن لا یکون). 

(7) في «ت1»: (وهذا يختم). 


471 


قوله: ۾ والثَسَبْبُ كحفرِ بئرء أو سرب ٤‏ آو وضع سوقی2 ٤‏ آو ربط 


دابَةء آو اتان ڪلب عقو ر قصداً للإهلاكِ حدّى لو حفر في دارهِ بئراً اهلان 
لص فَِلَ به» ولو هلك به غير المقصودِ فالدَيةٌ أو القيمة 4. 

يريد: أن من لم يباشر فعله الإهلاك وإِنّما استلزمه بأن قصد به 
الإهلاك. فإمًا أن يكون قصد بذلك معيناً فهلك ذلك المعيّن» وإمًا أن يكون 
قصد به إهلاك غير معيّن أو معيّناً فهلك غيره» ففي الأول القصاص» وفي 
اللّاني بقسميه الصّمان دون القصاص»› وا ام كلام المؤلف مخالفة 
لما قلناه من الفرق بين القصد إلى إهلاك المعيّن أو غير المعيّنء ألا ترى إلى 
قوله: (ولو هلك به غير المقصود فالدية أو القيمة) أي: الدية في الآدميّ 
الحرّء والقيمة فيما عداه» فدلٌ أن معنى قوله: (لإهلاك لص فَتِل به) اه لص 
بعینه» لا أنه حفر لأي لص كانء وهذه المسائل ال فل ا المؤلف هذا 
القسم وقعت في المذهب متفرقة بألفاظ متباينة» وربما كان في بعضها ما يوهم 
الخلاف لبعض» ولكن الذي ذکره المؤلف هو التحقيق في معانيها - والله أعلم 
- وروی ابن وهب عن مالك فيمن حفر في ملکه بثراً لیتلف به سارقاًء فته 
يضمن السّارق وغيره» قال: وكذلك لو حدّد قصبا؟ أو عيداناً فجعلها 
ببابه؟؛ ليدخل فى رجل الدّاحل فى حائطه من سارق أو غيره» فإِنّه يضمن 
E E E‏ قال في «المجموعة» عن مالك: 


(1) في «ت1٠:‏ (شرب). 
السرب: حفير تحت الأرض. لسان العرب 1/ 466 مادة: (سرب). 

)2( في جامع الأمهات «« لوحة 5/ وجه (آو وضع سیف أو طرح قشور). 

)3( العقور: : هو کل سبع يعقر ؛ آي : يجرح ويقتل ويفترس كالأسد والنمر والذئب والقَهْد 
اا نهان اها کا لاشتراكها في السَبْعِيّة. لسان العرب 4/ 594 مادة: 
(عقر). 

(4) في «م1»: (قصداً لإهلاك). 

(5) سقط من (م1): (قصد). 

(6) في «(ت1): (نفسه). 

(7) فى «ت1»: (حصباً). 

(8) سقط من «ت1): (فجعلها ببابه). 

(9) سقط من «ت1): (فإنه يضمن... أو غيره). 


472 


وإن کان تبرداً E E o‏ قال في «المجموعة) : 
ومعناه في آخر كتاب الدّيات من «المدونة»» وهذا أتمُ» ومن وضع سيفاً 
بطريق أو غيره يريد به قتل رجل» فإن عطب به ذلك الرّجل قتل به» وإن 
عطب غيره فالدّية على عاقلة الجاعل. قال الباجئ: كما لو رمى رجلا يريد 
قله فاضصاب يره قحكمه خكم الخط .واا ما صاب به من الأموال ففى 
ماله قاله محمد وذکر في «العْتبيّة) في الحافر حول زرعه لما تفسده مواشى 
الاس من زرعه بعد أن آنذرهمء O‏ في خی الات آنه 
لا ضمان عليه أنذرهم أو لاء وعارضها أبو الوليد ابن رشد بما قدّمناه فوق 
هذاء وتؤول مسألة «العْتبِيّة» على أن قصد الحافر حفظ الرّرع لا إتلاف 
الماشية ولو قصب إلى الات الماشة لضمن كالشارىة واضطرب البذهب 
فى تضمير مّخذ الكلب العقور والدّابّة الصوؤول ومن له حائط مائل هل 
يشرط فيه التقدّم إليهم أو لا بد في ذلك من الشلطات» قال بعضنالشيوخ: 
وهذا إذا كان الكلب العقور والدَابة الصؤول يجوز له اتخاذهماء وإن 
أخذهما حيث لا يجوز له اتخاذهما فلا خلاف أنه يضمن . 


قوله: ‏ أمًا لو فعل ذلك لا لقص إهلاكِ فان کان مما لا يجوز له 


(1) سقط من «ت1٠:‏ (آخر). 

(2) انظر: المدونة 16/ 456 (كتاب الديات: حفر برا أو سرباً للماء أو نصب حبالة). 

(3) انظر: المنتقى 7/ 111 (كتاب العقول: جامع العقل). 

(4) سقط من «م1: (فيقع). 

(5) (الحفير) ساقطة من «م1». 

(6) سقط من «ت1): (تضمين). 

(7) في «ت :٠1‏ (الموان) وفي «م1»: (الضول). 
الدابة الصؤول: الدابة الهائجة التي تشل حركة الناس وتعتدي عليهم. لسان العرب 
38/1 388 مادة: (صول). 

(8) فى «ت1»: (الصوال). 

(9) سقط من «م1»: (له اتخاذهما). 

(10) في جامع الأمهات «أً» لوحة 175/وجه» وجامع الأمهات «ب» ص 489 (فيما) . 

(11) في «(ت1٠:‏ (مما يجوز). 
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صَمِنَ الدّية أو القيمة") وإن كان [فيما]*) يجوز فإن قصد ضررا* ولو 
بسارق ضمنه وغیره» وإلاً فلا ضمان 4. 

ومذهب الشافعئ فى التفصيل بين ما يوجب الصمان في هذا الباب وبين 
ما E E E‏ وقال أبو حنيفة : لك كاه 
موجب الشمان“) وهو کان الأصل عندي؟ لان قصد الإتلاف س 5 
للتّضمين لا يوجب أن يشترط فيها القصد ولا عدمه كما لا يشترط العقل 
ولا ٣‏ ولان قتل الخطا موجب لضمان الدّية ولا قصد ألبّة إلى 
واا رط القفني القضاضص في بقن المال وا الي أن ا 
حنيفة شبّه هذه المسائل بمسألة السّائق والقائدء وفرّق بعضهم بان الاتلاف 
في قاد هيك اواد فیا خرن خد وکنا ف 
مسائل هذا الفصل الهلاك بفعل السّائق ومن ذَكِرَ معه. 

قوله: < وکالإکراو وتقديم الطعام المسموم 4. 

يعني: أن من أكره عبر لی کل رل د غل الكره القساهن 
ابه فی ا ع و امز ولك اكمار 26 
ولا بعرت وفك اذ اقفاص ت بالمكره بل على كل و اعد ا 
القصاص كالجماعة إذا اجتمعوا على قتل الواحد» وسيأتي هذا" وكذلك 


)1( في «م1٩:‏ (الدية والقيمة). 

(2) (فيما) من جامع الأمهات «أ» لوحة 175/وجه» ومن جامع الأمهات «ب» ص 489. 
(3) فى «ت1»: (ضربا). 

(4) سقط من «ت 1»: (الضمان). 

(5) في «م1»: (نصب الإتلافات أسباباً). 
(6) سقط من «ت1): (يوجب أن). 

(7) سقط من «م1): (بمسألة). 

(8) سقط من «م1٠:‏ (السائق). 

(9) (كذلك) ساقطة من «م1». 

(10) سقط من «م1»: (الطعام). 

(11) سقط من («ت1»: (غيره). 

(12) سقط من «ت1»: (كالآلة). 

(13) سقط من «م1»: (وسيأتي هذا). 
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تقديم العام المسموم مع علم المقدّم e‏ وقد اختلفت الظرق وهل قتل 
رسول الله ية اليهوديّة التي سمت له السّاة؟ ففي «الصَحيح) أن امُراةّ يَهُودِيةً 
َنَت رسو الله ية بشاةٍ مَسْمُومَةٍ َال ينها فجيءَ بها إلى رسول الله اة كَسَأَلهَا 


عن ذلك فقالّتْ: أَرَذْتُ لأَفتْلَّكَ. قَقَال: ما گان اله ليْسَلْصْكْ عَلَى دَلِكء 


قال: عَلَيّ. قالوا: ألا تَفْعَلْهَّا؟ قال: لاء فما رلت أغرفُها في لَهَوّابٍ( 
رَسول الله r:‏ وذكر أبو داود من حديث أبي سلمة ۳ أن رسول الله عا أمر 
النهوة ف وآ بر ن الا اة من أكل من لات الا اك 


(1) سقط من (ت1): (عن ذلك). 

)2( في قتا (لهات). 
اللَهاءٌ: اللحمة المُشْرفة على الحلقء والجمع: هوات ولَهَيات ولْهِيْ ولِهِيٌ ولَهاً 
ولهاء. لسان العرب 15/ 262ء مادة: (لها). 

(3) أخرجه البخاري 2/ 923 (كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها: باب قبول الهدية من 
المشركين)ء وأخرجه مسلم 4/ 1721 (كتاب السلام: باب السم). 

(4) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» قيل: اسمه كنيته» وقيل: 
عبد الله : فقيه» كثير الحديث إمام من العلماء» مات سنة أربع وتسعين عن اثنتين 
وسبعين سنةء وقال الواقدي : سنة أربع ومائة. انظر: طبقات الفقهاء ص44» وسير 
أعلام النبلاء 4/ 287. وطبقات الحفاظ ص30. 

(5) بشر بن البراء بن معرور: شهد العقبة مع أبيه» وشهد بدراً وما بعدهاء ومات بعد 
خيبر من أكلة أكلها مع النبي بيه من الشاة التي سم فيها. الإصابة 1 

نهن الجديت: آخپرنا وهب بن بي عن الي عن مُحمَڍ بن مرو عن آپي سا سَلَمَةَ - وَلَمْ 
پَذكُز ابا هريره - قال : «كانَ رَسول الله ية يَأكُلْ الْهَِيَةَ وَل اكل الصَدَقَةً. رَادَ: 
فأَهْدَث لَه يَهُووِيةٌ بخيْبرَ شَاءَ مَضليَةَ سَمَنْهَاء فأگل رَسُول اله ية مِنْهًا وأگل الْقَوْمُ 
فقال: ارَفَعَّوا أيديكم فإتها أخْبَرنيي انها مَسْمُومَة فمَات بسر بن الْبَرَاءِ بن مَعَرُورِ 
الأنصَارِيّ» فأَرْسَلَ إلى الْيَهُودِيَة : ما حَمَلَكِ عَلّى الَذِي صَنَعْتِ؟ قالّث: إن كت نيا 
َم صر الذي صَتَعْتُ» وإن كُنْتَ مَلِكاً أَرَحْتُ الاس ينك فأَمَرَ بها رَسول الله اة 
لٺ ٿم قال في وَجَيِو الَڍِي مَات فيهِ: مَا زِلْتُ اجد مي الاَكلَة التي گت خير 
قَهَدَا أَوَانْ قَظع أبهَرَّي» أخرجه أبو داود 4/ 174 (كتاب الديات: باب فيمن سقى 
رجلا سماً أو أطعمه فمات» أيقاد منه) وأخرجه الدارمي 1/ 46 (المقدمة: باب ما 
أكرم النبي بيه من كلام الموتى)ء وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى 8/ 46. 
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قوله: < وكذلك لو صرح عليه حيَّةٌ يَغْرِفٌ انها قاتلةء ولا يُفْبَلُ قولّه: 
إِنّه لم يرذ قله 4. 

لما كان لدغ الحية منه ما يقتل ومنه ما لا يقتلء احتيج في وجوب 
القصاص إلى معرفة طارحها بأنْ هذه المطروحة من التّوع الذي يقتلء ولا 
يبل قوله في هذا انوع إته لم یرد قتلهء بخلاف التوع الآخر لاظراد العادة فيه 
بقصد الشّباب وأشباههم إلى اللعب بهء فيمَبّل قوله فيه . 


قوله: < ولو آقرٌ انه قتلَةُ بالسخرِ فيل 4. 

ويقع في بعض الخ لفظة «به» فإن صخت فالصّمير راجع إلى الاإقرارء 
والباء سي آي فل بب إقرارةف وليشت بالا الذاخلة على e‏ 

- فإن قلت: السحر وحده كاف في إيجاب قتل السّاحر على المذهب 
سواء قتل به ET‏ وإنّما يشترط فيه أن يكون السّاحر قد قتل 
به الشافعی) 

- قلتٌ: إِنّما احتاج هنا إلى هذا الشَّرط؛ لأنّه فرض أن السّاحر أقَرٌ 
بالحر» ولم يهد عليه به فلو أراد القاضي قتله بسبب السحر لادّعى أله 
تاب عنه» فلا يُمْسّل» كما إذا قر بالرّندقة وادّعى الّوبة بخلاف ما إذا أَقرً 
أله ققل.بالشحر» فيتعلى بإقرازه حى لأدي» ولا يقل رجوعه عته مع آن 
المسألة مفروضة في باب القصاص لا في باب الحدود. 


قوله: ‏ وفيمنْ أشار بالسّيفِ فهَرَبً) فَطَلَبَهُ حى مات وبينهما عداوةٌ 


)1( في «م1): (صرح). 

(2) فى «ت1»: (الزائدة للآلة) . 

(3) سقط من «م1»: (الساحر). 

(4) انظر: الأم 1/ 256. 

(5) سقط من «م1: (به). 

(6) فى «ت1»: (الزنا). 
الزندقة: لغة: كلمة فارسية معريةء وهي بالفارسية رَنْدٍ كِرّايْ» وتطلق على القائل 
بدوام بقاء الدهر» وشرعاً: إظهار الإسلام وإخفاء الكفر. انظر: لسان العرب 10/ 
7ء والقوانين الفقهية ص370 

(7) سقط من «ت1»: (فهرب). 
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أربعة: القصاصء والدَيةء والقسامةء وإلحاقَة بشبه العم" 4. 

يعني : أن من أشار على إنسان بالسّيف فهرب من بين يديه حى مات» 
ولم يذكر أنه سقط ففي ذلك أربعة أقوال: 

الأؤّل: القصاص» والتّانى: الدية وظاهره دية الخطاء والقالث: يُفتّل 
بعد القسامة» والرًابع: دية ال والقول بوجوب القصاص ذكرَ فيه أله 
إن تمادى بالإشارة وهو يفرُ منه فطلبه حّى مات» فعليه القصاص»› 
والتًالث: عن ابن القاسم وذكر فيه أنه طلبه بالسّيف حى سقط ومات» 
قال: فليقسم ولاته أنه مات خوفا منه ويقتلونه» قال الباجيٌ: فجعل فيه 
القسامة لما احتمل أن يكون موته من السَقطة» وهي من فعل نفسه» ولم 
يكن في مسألة ابن الموًاز شيء من فعله يحمل عليه موته» قال الباجي» 
رل آي حا في مده الا عل اا اهام وك بذ فا 
قال: وبه قال ابن الماجشون» والمغيرة» وأصبغ» فإن كانت إشارة فقط 
فمات فإنّما فيه الدّية عند ابن المرًّاز على العاقلةء ونحوه قال ابن 
الق () 

ا 

قلتٌ: فقد جعلها الباجيّ ثلاث مسائل: الإشارة وحدها مع الهروب» 
والتّمادي في الصّلب» والإشارة والهروب والصّلب والسقوط» والمؤلف جعلها 
مسألتين: إحداهما: هذه التي ذكر فيها الأقوال» والأخرى هي : 

قوله: < فلو شار بالسٌیفِ فمات منه بخط!ا 4. 

ولم یذکروا فيه خلافاً» وظاهره ولو کانت بینهما عداوة» وفیه نظر؛ لأنً 
فا القدر من الت ٠‏ إن اقل بالاضس قيفي أن بكرن حك حك 
المباشرة» والفرض أنه كان عمداًء والعداوة بينهما» فيجب القصاص»› ولا 
وجه لدية الخطإء وإن لم يستقل بالتًأثير فلا دية ولا قصاص . 
(1) في «ت1٠:‏ (أربعة: الدية والقسامة والقصاص وإلحاقه بشبه العمد). 
(2) في «ت!1»: (قال ابن القاسم ونحوه). 


انظر: المنتقى 7/ 100 (كتاب العقول: في صفة العمد وتمييزه من الخطا). 
(3) فى «ت1): (لأن هذا السبب). 
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قوله: < وكالإمساك للقتلٍء وقیل: يشترط أن بعلم انه لولا هو لَمُْ يقدز 4. 


أطلق المؤلف في القول الأول" ولم يعتبر زيادة قيد على الإمساك*) 
والصّمير المذكور بعد (لولا) راجع إلى الإمساك؛ أي: لولا الإمساك لم يقدر 
القاتل على قتله حى ترجع هذه المسألة إلى مسألة الاشتراك) وإذا تأَمَلكَ 
روايات المذهب وجدتَ ما حكاه المؤلف فى القول الأول كالمخالف لهاء 
فقي «الدرطاه قال الك ي اليك الرجل للرعل يرنه مرت كانه 
أنه إن أمسكه وهو 0 یرید قتله فتلا ب جمیعاًء وإن آمسکه وهو یری 
انها وريه الوت بنا بقرت به الاس لا رى اند لله فنه فل 
القاتلء ويْعَاقَّبُ الممسك أشدًّ العقوبةء ويْسْجن سنة؛ لاله أمسكه ولا يكون 
عليه القتل. وقال ابن نافع : يُجْلّد الممسك بقدر ما يرى السلطان من ذنبه 
وما یستریب من أمره» وناحية صاحبه الذئ ية له. وقال عیسی بن 
دينار”: يُجْلّد مائة فقط. قال ابن مزين: القول ما قال ابن نافع. وفي 
ا ی ا طا و و 
د فهذان ٩"‏ یقتلان به جمیعاًء قال : وإن کان حبسه ولم یر معه سيفاً 
ولا رمحاً مشهوراًء فأتاه فقتله» فلا قتل على الحابس وإن كان من سببه أو 
ناحيته؛ لأنّه يقول: ظنتتُ أله يريد غير القت" . وبقول مالك قال الليثء 


(1) سقط من «ت1»: (الأول). 

(2) فى «ت :٠1‏ (زيادة قيد الإمساك). 

)3( قط من «ت 1»: (القاتل). 

(4) فى «ت1): (الإشراف). 

)5( زر يرى) ساقطة من «(ت1». 

(6) سقط من «ت1): (به). 

(7) سقط من «ت1»: (یری). 

(8) انظر: الموطأً 2/ 873 (كتاب العقول: القصاص في القتل). 
(9) سقط من «ت1»: (يجلد الممسك... دينار). 

(10) في م1 : (المدينة). 

(11) في «م1»: (فهذا). 

(12) انظر: المتتقى 7/ 122 (كتاب العقول: القصاص في القتل). 
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وقال الشّافعيّ وأبو حنيفة : يتل القاتل دون الممسك'. وخرَّج الدارقطنن من 
حديث ابن عُمَرَ عَن النَبيّ ل قال : إا أَمْسَكَ الجر الرَجْل وَقَتَلَهُ الع 
انی ل و ی کک ی ا 
اسک ف او د ٠‏ 

قوله: <[ فلو اشترك المباشرون والمَمَيّبونَ فَيِلُوا جميعاً 4. 

يعني : لو اجتمع على قتل رجل من ذكرنا في قسم المباشرة مع من 

ذکرناه في قسم اللَّسبْب فإِنّهم يلون جميعاًء ولا يختص المباشر وحده 
ومقتضى النظر عندي اختصاص المباشرء وقد قال به في مسألة الإكراه بعض 
شیوخ المذهب ترجيحاً للمقصد على الوسيلةء لكن الفاق أهل المذهب على 
أن الجماعة الحاضرين الّذين يتمالؤون على قتل الرّجل الواحد يقتلون من 
تولّى منهم ضربه» ومن لم يتولّه فقد يعارض في هذا الموضع. 

قوله: < فلو تمالا قوم" على ضرب سوط سوط فَتِلوا جميعاًء وكذلك 
المُكَرِةُ والمُكَرَهُ &. 


(1) انظر: الأم 7/ 331 (كتاب الرد على محمد بن الحسن: باب الرجل يمسك الرجل 
للرجل حتى يقتله)ء والبحر الرائق 8/ 393. 

(2) (قال) ساقطة من م1٠‏ . 

(3) حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 140 من طريق الثوري عن إسماعيل بن 
أمية عن نافع عن ابن عمر» ورواه معمر وغيره عن إسماعيل. قال الدارقطني : 
والإرسال أكثر. وأخرجه أيضا البيهقى 8/ 50 وقال: إنه محفوظ . قال الحافظ فى 
بلوغ المرام: ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. انظر: نيل الأوطار 169/7. ٠‏ 

(4) في «ت1»: (أقتلك). 

)5( أثر علي طبه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 5 49 وعبد الرزاق في مصنفه 9/ 429 
وذكره الشوكاني في نيل الأوطار 7/ 169 من طريق سفيان عن جابر عن عامر عنه. 

(6) في «م1٠:‏ (المتباشرون). 

(7) (لو) ساقطة من «م1٠.‏ 

(8) (أهل) ساقطة من «م1). 

(9) تمالؤوا عليه: اختمعوا عليه» وقد مَالأنه على الأمر مُمالاًة: ساعَدنّه عليه وشايَعْتّه. 
انظر: لسان العرب 1/ 159 مادة: (ملاً). 

(10) في جامع الأمهات «أ» لوحة 175/وجه» وفي جامع الأمهات «ب» ص489 (جمع). 
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مسألة الأسواط جارية على أصل المذهب بشرط أن يقصدوا أجمعين إلى 
قتله على هذا الوجهء وأمّا إن قصد الأوّلون إيجاعه بالصرب فليس السوط 
الأول ولا ما بعد ممّا يضرب منه مما يكون عنه القتل غالباًء فينبغى أن 
يتل به الآخر ومن قصد إلى قتله من تقدّمه» ثم المسألة مبنية على مذهب 
الجمهور في جواز قتل الجماعة بالواحد» وأمًا مسألة المكره والمكره فقد تقدم 
معناها فوق هذا . 

قوله: ‏ وامًا غير المكلّف منهما فنصف الدَية 4. 

ضمير السثنية راجع الى المكره والمكرّه» ولمّا وجب القصاص عليهما 
جميعاً كما تقدّم وجب أن يكونا كالمجتمعين على قتله مباشرة» ولو اجتمعا 
على ذلك وأحدهما صبيٌ فإنّه يُمْسّل البالغ» ويكون نصف الدّية على عاقلة 
الصَبىَ» وأبين الوجوه أن يكون قوله: (فنصف الدّية) مبتدأً والخبر مجرور 
مقدّر؛ أي: فعليه نصف الذية. 

وقوله: ™ وفي الحافرِ لاهلاكِ شخص فوقفَ على شفيرٍهَا فردّاه آخْرُ 
قولانِ . 

هذا الفرع وقع في بعض النسخ» ومعناهء“ أن من حفر بئراً ليزي فيها 
رجا قدا ها عرف فقيل يعات معا ول يل المردى وده كا 
للمباشرة» وقد تقدّم ما يشبه هذا. 

وقوله: < وفي قتلٍ الأب يام ولدَةُ الصُغيرء والمعلّم يامر الصُغيرء 
والسَيّدِ يأمر العبد مطلقاً قولان 4. 

يحتمل أن يريد بالإطلاق نفي قيدي الصغر في مأمور الأب والمعل 
ويكون المعنى على هذاء والسَيّد يأمر عبده الصًّغير أو الكبير» ويحتمل أن 


(1) في «ت1»: (قصد الأولون من الجماعة إلى الضرب). 

(2) في «ت1٠:‏ (ما يضرب). 

(3) في «ت!1٤:‏ (فقد تقدم معناها قبل هذا مشار إليه من كلام المؤلف ومما صرح به). 
)4( (ومعناه) سا قطة من (ت 1). 

(5) سقط من «م1): (فيها). 

(6) فى «(ت1): (قيد الصغير). 
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يريد بالإطلاق ما هو أعمْ من هذا كله وإلّه سواء كان العبد أعجمت 1 
ولمالك قول ثالث من رواية ابن وهب الفرق بين اللأعجميّ فقتل 

سيد وبين الفصيح فيل العبده فلا يتل باتفاق عبداً كان أو 
یا او ا و ا و و ا ای عا ا 


انل 
قوله: < وأمًا المأمور لا يخافٌ مخالفة” فعليه وحدة ويْضَرَبُ الآمرُ 
ويُخْبَّس 4. 


هذا قول الجمهور: مالك› والشافعی» وأبو حنيفة»› وأحمد» وإسحاق› 
وأبو ثور» وعطاء» والحكم» وا وقال سليمان تن مو یغرم 


الآمر الدية ويْمَتل المأمور)» وقال إبراهيم وطائفة: يُمََّلان جميعاً وهما 
شريكان. والأوّل أقرب إلى الأصول. 


(1) العبد الأعجمي: الذي لا يميز» ويعتقد طاعة سيده في كل ما يأمره به. انظر: 
المجموع شرح المهذب (بقلم المطيعي) 20/ 318. 

(2) في م1٠‏ : (یوجب) . 

(3) في «ت11: (لا يخالف مخالفة)» وفي جامع الأمهات «أ» لوحة 175/ ظهر» وفي 
جامع الأمهات «ب» ص489 (لا يخاف مخالفه). 

(4) أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمانء الأشعري» مولاهم: فقيه الكوفة» تفقه بإبراهيم 
النخعي وهو نبل أصحابه وأفقههم وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة والرأي» حدث عن 
سعيد بن المسيب وعامر الشعبى وجماعة» وليس هو بالمكثر من الرواية؛ لأنه مات 
قبل أوان الرواية» وأكبر شيخ له أنس بن مالك فهو في عداد صغار التابعين» روى 
عنه تلميذه الإمام أبو حنيفة وابنه إسماعيل بن حماد وغيرهماء توفي سنة (120ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء 5/ 231 وشذرات الذهب 1/ 51. 

(5) أبو أيوب سليمان بن موسى الأشدق: الإمام الكبير» مفتي دمشق» يروي عن جابر بن 
عبد الله» وأبي أمامة» ومالك بن يخامر» ووائلة بن الأسقع وغالبه مرسل»ء وغيرهم 
روی عنه ابن جريج» ومحمد بن راشد المكحول» والأوزاعي» وغيرهم» قال 
البخاري: عنده مناكير» وقال النسائي: هو أحد الفقهاء وليس بالقوي في الحديث»› 
وقال مرة: فی حديثه شیء» وقال ابن عدي: هو فقیه» راو» حدّث عنه الثقات» وهو 
أحد العلماء روى أحاديث ینفرد بها لا يرویها غیره» وهو عندي ېت صدوق» مات 
سنة تسع عشرة ومائة . انظر: طبقات الفقهاء ص70 وسير أعلام النبلاء 6/ 433. 

(6) انظر: المغني 8/ 288 
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وقوله: < وفي شريك المخطئ والصَُبِيّ والمجنون نصفً الديةء 
والقصاص بقسامة» والقصاص بغير قسامة" إن مات قريب وعلى 
الآخرين”) نصف الدَية 4. 1 

يعني : إذا اشترك بالغ عاقل متعمّد مع مخطئ» أو صبيّ» أو مجنون في 
قتل رجل» ففي ذلك البالغ العاقل المتعمّد ثلاثة أقوال: أحدها: أله يجب 
عليه نصف الدية؛ أي: في ماله» والثاني : القصاص بعد أن يقسم ولاة 
المعرل آله ساك من صر عات فى الخال أو به روطان والالفة 
آنه إن مات في الحال فَيِلّ هذا الا خير فسات کيا لو انفرد» وإن مات 
المقتول بعد طول فيل قاتله المذكور بقسامة كما لو انفرد بقتله أيضاً . 


وأمّا شركاؤه الثّلاثة : الصَبِىْ» والمجنون» والمخطىئ فلا خلاف أله لا 
قتل على واحد منهم واااو علي عاف كل واخ ن ف ا 
ولمّا وقع كلام المؤلف في هذه المسألة بعد قوله: «وفيمن أشار بالسّيف 
فهرب فطلبه حتّى مات وبينهما عداوة أربعة» ولم يطل ما بين الكلامين تسامح 
في حذف المبتدأً هاهناء واستغنى عنه بتابعه وهو قوله: (نصف الدّية) وما 
عطفه عليه» ولو قال: ثلاثة: نصف الدية» وذكر المعطوفين لكان أجلى في 
فهم كلامه» وربما وقع له مثل هذا في مواضع من هذا الكتاب» وإِلّما نبّهنا 
على هذاء وإن کان لا كبير إشكال فيه؛ لأ بعض النَّاس ممن يشار إليه عسر 
عليه فهم هذا الموضع حى مارسه» هذا ما يرجع إلى تصور كلام المؤلف» 
وفيه عن الروايات بعض المباعدة فلنأتِ” بما وقفنا عليه للمتقدمين من أهل 


(1) في «ت :٠1‏ (والقسامة بقصاص وبغير قصاص). 

(2) في جامع الأمهات ١ا٠‏ لوحة 175/ظهر» وجامع الأمهات «ب» ص490 (كان) . 
(3) فى «ت1): (الآخر). 

(4) سقط من «م1): (العاقل المتعمد). 

(5) في «م1٠:‏ (أو بعد إن طال). 

(6) سقط من «ت :٠1‏ (المذكور). 

(7) فی «ت1): (بین له). 

(8) سقط من «ت1٠:‏ (عن الروايات). 

(9) سقط من «ت1»: (فلنأت). 
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المذهب وغيرهم قالذي فى الكتب المشهورة عن :مالك فى شريك لضب 
القصاص إذا كانت ضربة الصَبيّ عمداًء وإن كانت خطأً فقال ابن القاسم : 
عليهما الدّية“ ولا يُفْتّل الكبيرء قال: إذ لا يُذْرّى من أيهما مات. وقال 
أشهب: يفل الكبير. واختاره ابن الموًاز» واعترض حجّة ابن القاسم بأتّه 
إذا كانت ضربة الصَبىَ عمداً لا يُدُرّى أيضاً من أيهما مات. وأجاب الباجى : 
له إذا كان ضرب الصَّبِيّ خطأً لا بُذْرَى من أي الشصربتين مات من العمد أو 
الخطل)» وضرب الخطا لا يوجب القصاص کما لو کانا كبيرين» وأمّا إن كانا 
Ek‏ وإنّما سقط القصاص عن الصّغير 
لمعنی فيه لا لمعنی ف ou‏ أو 
قتل حر وعبد عبداً e‏ ولو قتله أحدهما عمداً والآخر خطاً لسةقط 
القصاص عنهى . 

- قلتٌ: كلام الباجيّ فيه نظر؛ لان ظاهر كلام ابن القاسم الذي اعترضه 
محمد أقوى في أن القتل لم يكن من مجموع الصربين» وإنّما كان من أحدهما 
وهو غير معلوم» وأحد الصّاربين لا بُقْبَّصُ منه إمّا لصغر وإمًا لخطئهء 


(1) سقط من «ت1»: (الدية). 

(2) سقط من «ت1»: (قال إذ. .. الكبير). 

(3) في «م1): (والخطاً). 

(4) سقط من «ت1): (وأما إن کانا معا. . . کبیرین). 

(5) فی «(ت!1: (عنه). 
قال الباجي: ما ِن گان اكير وَالضُغِير عَامِدَيْن فَقَذ عُلِمَ أنه مات مِنْ صرب عَمْدِء 
ونما ْم الْقَصَاص ءَ عَنْ الصَغِبر لِمَعْتّى فيه لا لِمَعْتى فِي الصَرْب گمًا لَو گانًا يرين 
لاه عَمْدا قفي عَنْ أَحَيهمًا لما سََظ بلك الْقَصَاص عَن الآنرء aT‏ 
عَبْداً أ عَمْداً كن سُمُوط الْقَصَاصٍ عَن الْحُرّ لا يُسْقِطه عَن الْعَبْد؛ لان مَا أَسْمَظهُ عَنْ 
اجو لم يكن لِمَعْنّى في الفِعْلِء ونما گان لِمَعْنّى فِي المَاعِلِء ولو لَه أَحَدُهُمَا 
عَمْداً وَالآَحَرّ حَظاً لَسَمَظ الْقَصَاصُ عَنْهُْمَا؛ لاه إِّمَا سَمَظ الْقَصَاصُ عَنْ أَحَدِهمَا 
لِمَعّْى في الفِغْلِء ولا لوی غر مات يز الك ال الي ب الوا ين 
أَحَدِهمًا أو مِنْ فِعْلِ الآَححر الَذِي 5 يَمْنَعٌ م الْقَصاصَ». المنتقى 7/ 71ء 72 (كتاب 
العقول: ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون). 

(6) في «ت 1»: (لقصده). 
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وكيف ما كان فلا قصاص على الكبير لاحتمال أن لا يكون هو الصارب» 
وعلى هذا التقدير فلا فرق بين أن يكون الصَبِىُ متعمّداً أو مخطاً . 

- فان قلتٌ: فعلى هذا إذا اجتمع كبيران على قتله عمداً لم يمتَّلا؛ لأنً 
القاتل منهما غير معيّن بعين ما ذكرته. 

- قلت : لا يلزم من نفي هذا السّبب الخاصّ نفي سبب آخرا للقتلء 
وهو أن أحدهما مباشر للقتل» والتّاني متسبّب فيه بإعانته؛ فلذلك فيلا معاً. 

وإذا قتل رجلان رجلا أحدهما خطأاً والآخر عمداً» فقال عبد الملك: 
E‏ قال ابن حبيب وقال ابن القاسم فيها 
ا a NE a e a NS‏ 
a‏ واستحسنه أصبغ» ثم قال مرًة: يمون أن من صَربهما مات 
ثم يكون نصف الدية في مال ا ونصفها على عاقلة المخطئ» وإن كان 
مات القغيل قطعا وثبت ذلك ببينة قال ولا بقل المحعمد إذا شارك 
المخطئ» وحكى القاضي عبد الوهاب: متى اشترك في القتل من يجب عليه 
اعرد وين لا يجب اناد والمخطن الال والكضر» والعافل» 
والمجنون فيل من يلزمه القودء وكان على الآخر قسطه من الدية. وحيث 


(1) فى «ت۲1: (نفى هذا السبب اإلآخر). 

(2) سقط من ات 1»: (مرة). 

(3) المريش: السهم الذي عليه ريش. انظر: مختار الصحاح ص154 مادة: (ريش)» 
وفى المنتقى : (مات القتيل قصعاً أو صدماً) انظر: المنتقى 7/ 72 (كتاب العقول: ما 
جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون). 

(4) سقط من «ت!1٤:‏ (على من شاءوا. .. يقسمون). 

(5) في «م1٠:‏ (المخطى). 

(6) (قطعا) كذا في «م1» و«ت1»» وفي المنتقى (قصعاً) 7 (کتاب العقول: ما جاء 
في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون) والقصع : يقال : : قَصَعّ الغلام قَضعاً: : ضربه 
بط که على رأسه. لسان العرب 8/ 275ء مادة: (قصع). 

)7( ي «م1»: (شرط). 

(8) في «م1»: (القتيل). 

(9) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2/ 819ء 820 والمنتقى 7/ 72 (كتاب 
العقول: ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون). 
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لزم لصب شيءٌ من الدّية فاحْتَلِفَ هل هي في ماله أو على العاقلة؟ 

قال الشافعيَ في أصل الباب: والمسلم والدَمَنُ إذا قتلا ميا كالعامد 
والصّبي. وقال أبو حنيفة: إذا اشترك صبيٌ أو مجنون أو قاتل خطأً مع 
قاتل عمد فلا قتل على واحد منهم» وعلى عاقلة الصَّبيّ أو المخطى الديةء 
وعلى الرجل العامد في ماله قال: وكذلك إذا اشترك الأب والأجنبنْ في 
قتل العمد الدية في أموالهماء ولو كان ذلك خطأ منهما كانت الدّية على 
عواقلهماء ومن كان منهما عامداً كانت الدّية في ماله. وقال الأوزاعيّ في 
الرُجل والصّبيّ يشتركان في قتل الرّجل: لا قتل عليهماء والدية على 
عواقلهما. وقال الّهريً: إذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل» فيل الرّجل 
وعلى عاقلة الغلام الدية كاملة. 

وقوله: < آمًا إذا عُلِمَ قصدٌ القتلِ بالمشاركة فالقصاص ). 

هذا تقييد لبعض الشيوخ في المسألة» وفيه نظر» وكأنّه أراد تعرية هذا 
الوجه من الخلاف. 

وقوله: < وأمًا شريك السّبع وجارح نفسه والحربي فالأؤلانِ 4. 

ويقع في بحض التسخ زيادة بعد رن (والحربيّ) «والمرض بعد 
الجرح»؛ يعني: أن في هذه الصُورة القولان الأول والثاني من الأقوال الثلاثة 
السَابقة وهما: نصف الدّية» والقصاص بقسامة» وروى عيسى عن ابن القاسم 


fs ۶ 


فيمن جرح ثم ضربته دابّة فمات فلا رى من أي ذلك مات» قال: نصف 
الدّية على عاقلة* الجارح» قال : أبقسامة“؟ قال: وكيف يقسم في نصف 


(1) انظر: الأم 7/ 311. 

(2) سقط من «م1»: (أو مجنون). 

(3) سقط من «م1»: (في ماله). 

(4) سقط من «م1)»: (هذا). 

)5( في «ت 1»: (فإن) . 

(6) في «ت!1»: (ذلك). 

(7) كذا في «ت1» و«م1٠:‏ (قال)» والصواب (قيل) انظر: التاج والإكليل 6/ 242. 
(8) في «م1٠:‏ (بقسامة). 
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دية! وقال أيضاً: إذا جرحه رجل ثم ضربته دابّة» أو وقع من فوق جدار 
فأصابته جراحة أخرى ثم مات فلا يُذرَّى من أي ذلك مات» فلهم أن يقسموا 
لمات من جرح الجارح» وهو كمرض المجروح بعد الجر وقد قال 
مالك: إذا مرض المجروح فمات» فليقسم ولاته” لمات من ضربه في الخطأً 
والعمد. 

قال ابن الموًّاز: ولو كان إِنّما طرحه إنسان من على ظهر بيت بعد جرح 
الأول» أقسموا على أيهم شاءوا على الجارح أو الصّارح وقتلوه» وضرب 
الآخر مائة وحبس عاماًء فلعلٌ المؤلف خرَّج القولين في شريك السّبع وما 
عطفه عليه من هذا الذي حكيناه» والأقرب هو القول الأوّل» والقتل في مثل 
هده ضعيت ٠‏ ولو كان تقسامة: 

قوله: ۾ ولو اصطدءٌَ فارسانِ أو ماشیانِ أو مختلفانِ بصیران آو ضریران 
أو مختلفان عمداء فماتا أو أحدهما فأحكام القصاصء وإلاً فعلى عاقلة كل واحدٍ 
دية الآخرء وكلُ فرس في مال الآخرء وقيل: نصفٌ دية الآخرٍ لاله شريد 4. 

يعني: بقيد الاختلاف الأول أن يكون أحدهما راكباً والآخر ماشياًء 
وبقيد الاختلاف الثاني أن يكون أحدهما بصيراً والآخر ضريراًء وتعلم من 
ذلك حكم ما یترب من هذه الأوصاف» كما لو كان أحدهما بصيراً راكبا 
والآخر ضريراً ماشياًء إلى غير ذلك. 

- فإن قلت : فلم قال: (فأحكام القصاص) ولم يقل: فالقصاص؟ 

ا وت اها اقام ار کی 
وی ف ا و ت اجا جاو و غ ا ووس 
وجب عليه القصاص يبطل حق من وجب لهء فإذا ماتا معاً فقد بطل“ حقهّما 
معا واعلم أن قيد العمديّة راجع إلى المصطدمين معاً سواء أعربناه حالاً أو 


(1) سقط من «ت1٠:‏ (بعد الجرح). 

(2) (ولاته) ساقطة من «م1). 

)3( في م1٩‏ : (صعب) . 

(4) في «ت1٤:‏ (قوله: ولو اصطدم فارسان - إلى قوله -: لأنه شريك). 
(5) في «ت1»: (وجب). 


486 


مصدراً معمولاً لفعل»ء وذلك الفعل في موضع الحال» إلى غير ذلك مما قيل 
في نظير"“ هذه الكلمة» وعلى هذا التقدير فقوله: (وإلا فعلى عاقلة كل واحد) 
إلى آخره؛ معناه: وإن لم يكن الأمر على ما ذكرنا لزم عاقلة كل واحد ما 
ذکره» ومعلوم أنه يدخل تحت هذا الكلام ما إذا كان أحد المصطدمين متعمدا 
والآخر مخطئاًء وذلك باطل قطعأً؛ لأن العاقلة لا تحمل العمده وإنما هذا 
حکم ما إذا کانا مخطتین( . 

- فإن قلتٌ: هذا القول الّانى موجود فى المذهب» فان أشهب حكاه 
عن بعض العراقيين»› و ع 0 ا کان کما قال لكان إذا سلم 
أحدهما لم يكن عليه للميّت إلا نصف ديته» ولكان الذي هو هوى في البئر 
قاتل نفسه مع حافرهاء ولكان الواطى“ على الممسك وقد نصبها رجل 
فيما لا يملك ولا يجوز له قاتلاً لنفسه مع ناصبها. 

قلت : قد حكى القاضي أبو الحسن بن القصًار" عن أشهب أنه يقول 
كقول العراقيين› وحکی الشیخ آبو عمران في تعليقه : إن شرن رافق 
على ذلك وقال بعض الشيوح: إن قولهم أحسن» وقال شهب في «المجموعة» 
في حافري البئر تهدّم عليهما فيموت أحدهما: على عاقلة هذا الحيّ بينهما 
نصف دية الميّت» ونصفه الآخر هدر لا شىء فيه؛ لأن هذا الميّت منهما شريك 
E AE O SSE BE a‏ 
کا ا ف د ارک کل واا ای دة ف 


(1) فی «ت1»: (غير). 

(2) في «ت1»: (وإنما هذا الكلام فيما إذا كان أحد المصطدمين). 

(3) في «ت1): (رده). 

(4) فى «ت1»: (ولو كان الراعي). 

)5( (على الممسك) بياض فى لات ٠1‏ 

(6) في «ت1٤:‏ (قتل نفسه).. 

2 (ناصبها) بياض في «(ت ٩1‏ . 

(8) (ابن القصار) اة من «ت 1». 

(9) فى «ت1»: (أبو إسحاق). 

(10) سقط من «ت1»: (ولا تعقل. .. نفسه) انظر: المنتقى 111/7 (كتاب العقول: 
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قوله: < والصّبيانُ كذلك إلا في القصاص 4. 

يعني : أنّهما في عمدهما وخطتهما كالكبيرين المخطئين. 

فإن قلت: لِم عدل المؤلف إلى هذه العبارة التي ذكرها وهلا قال: 
والصّغيران كالمخطئين. فإن ذلك أقرب إلى قصده في الاختصار؟ 

قلت : لو قال ذلك لتوهَم أنه تفريع منه على المشهورء ولم يدر ما 
الذي يجري على القول الشّاف ولمّا قال: (والصّبيان كذلك) واستثنی 
القصاص› غلم بقرينة الاستشناء أنه آشاز ال أن الصبيين کالبالغین في کل ما 
ذکره من مشهور وشا إل في القصاص» والله أعلم . 

قوله: ج ولو اصطدمَ حر وعبدٌ فثمنٌ العبدِ في مال الحرَء ودية الحرٌّ في 
رقبة العبد 4. 

يعني: إذا اصطدم حر وعبد فماتاء أو مات أحدهماء ومراده بالتّمن 
القيمة» قال في «المدوّنة»: يتقاصًان؛ يعني : إن ماتا فإن كان ثمن الغلام 
أكثر من دية الحرٌ كان الرّائد لسبّد العبد فى مال الحرّء وإن كانت دية الحرٌ 
أكثر لم يكن على السَيّد من ذلك شيء» ا إلا أن يكون للعبد مال 
فتكون بقَيّة العقل فى ال وأخذ بعض كبار الشيوخ من قوله في 
«المدوّنة»: «يتقاصًان» د مذهبه في جناية العبد انها حالة إذا أراد السّبّد أن 
يفتگها بالدّية؛ لأ قيمة العبد في مال الح فلمًا قال: یتقاصّان› ولم قل 
يأخذها السيّده ويۇدي الدية اتی جنى العبد منجّمة دل ذلك على انها بخالة 

وقوله: < فإن اصطدمَ سفينتانِ فلا ضمانَ بشرط العجِزٍ عن الصُّرفِء 
والمعتبر العجرٌ حقيقة“ لا خوف غرق أو ظلمة 4. 


(1) نص المدونة: «فلْتُ: أَرَأيْتَ َو أن حرا وَعَبْداً اضطدَمَا فَمانَا جويعاً؟ قال : بَلَعَّي عَنْ 
مالك أنه قال : تمن الْعَبْدِ في مَال الْحُرّء وَِيةٌ الْحُرّ في رة العَبدِ. ُن گان في تمن 
الو فر دة اله كان في ال ال الال كن و الد ةا المترةة 
6 44 (كتاب الديات: ما جاء في الفارسين يصطدمان أو السفينتين). 

(2) فى «ت 1»: (الفضل). 

(3) انظر: المنتقى 7/ 100 (كتاب العقول: جامع العقل). 

(4) في «ت1): (حقيقته) . 
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ت 


تصور هذا الكلام ظاهرء وهذا الكلام" في السّفينتين صحیح› إلا أنه 
يوهم أن حكم ا ا ج ا ق ا 
إذا جمح فرساھما بھما ولم يقدرا على صرفهما فكان عن ذلك تلف فلا 
ضمان» وإنما تختلف مسألة الفارسين مع مسألة السفينتين إن الفرسين“ إذا 
جُهل أمرهما وحال الفارسين عليهماء هل ذلك الجمح يقدران ا رده آم 
لا؟ حمل على الاختيار والقدرة على الصّرف» وإذا جهل حال السّفينتين حمل 
على الغلبةء وإ اللّواتيّة لا يقدرون على رذهماء وقال أشهب في السَفينة: إذا 
عُلِمَ أن ذلك من أمر غلبهم وليس من أمر آخر قدرا؟ فلا شيء عليهم» وإن 
لم يُعْلَّم فذلك عليهم تحمله عواقلهم . وظاهره اللسوية بين مسألتي السفينتين 
والفارسين . 

ومعنى قوله: (لا خوف غرق) أي: لو كان التواتيّة يقدرون على صرف 
السّفينة» وينجو من لقيهم» ولكنهم يخشون مع ذلك على أنفسهم الغرق فلم 
يصرفوها حى أهلكوا من لقيهم فإنهم يضمنون» ولم يكن لهم أن يهلكوا 
غيرهم لأجل نجاة أنفسهم . 

وأا قوله: (أو ظلمة) فمعناء” أي: وكان اصطدامهم من أجل أنهم في 
ظلمةء » فإ ذلك لا يسقط عنهم الصّمان كمصطدمين في البرّ من أجل ظلمةء 
غير أن في هذا العطف إجمالاً يوهم أن مراده خوف الظلمةء وألّه مشارك 
لخوف الغرق في الحكم» والمعنى على ما قلناه. 

قوله: ‏ فلو جَذَبَ اثنان حبلا فانقطعَ فتلفا فكالمتصايِمَيْن 4. 

يعنى : أتّهما إذا ماتا أو مات أحدهما فعلى المشهور تكون دية كل واحد 
ا عل اة الا وعلى السّادٌ يكون الحكم في نصف الدّية هكذا. 


(1) (وهذا الكلام) ساقطة من «م1». 

(2) في «م1٠:‏ (الدليلين). 

)3( في «م1) : (فرسه). 

(4) سقطل من «م1): (إن الفرسين) . 

(5) (قدراً) كذا في «ت ٠:1‏ وفي «م1): (فوافيه). 
(6) سقط من (م1٩:‏ (فمعتاه) . 

(7) فى «ت1»: (اللفظ). 
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وقوله: ظ ولو وقعٌ أحدُهُمَا على إنسانِ أو متاع فالضّمانُ عليهما 4. 

يعني: لأن أحدهما باشر والآخر تسبّب» ثم إن هذا السب قوي يصيّر 
المباشر في الوجه هو مسببه كالآلة» وهذا الفرع أعني فرع الجذب على عكس 
صورة اللاصطدام؛ لان الهلاك وقع في واحدة بسبب وصول کل واحد منهما 
إلى صاحبه» وفي الصُورة الأخرى بسبب بعد كل واحد منهما عن صاحبه. 

وقوله: < ولو طراث مباشرةٌ بعد أخرى فإن كان عن ممالاة فَِلُّوا 
جميعاً 4. 

يعني: لو تعدّد الصّاربون وتمالؤوا على ذلك» فنّهم يلون جميعاً على 
ما قدّمناه من قتل الجماعة بالواحد. 

فإن قلك: هل هذه المسألة مكرّرة لتقدّم قوله: «ولو تمالا جمع على 
ضرب سوط سوط يلوا جميعاً. 

- قلتٌ: لاء مسألة السياط قد تقع الضربة الثانية على موضع الصربة 
الأولى» وهكذا إلى آخر الصرب» ولو وقعت في غير محل الأولى لم يتميّز 
ضارب الأولى من ضارب الثانيةء وفى هذه المسألة حصل الّمييز فى 
الوجهين؛ ولهذا قال المؤلف: 

< ولا قصاص له في الجراح ما لم بتع المْلَةَ 4. 

لأنّه إذا تميّرت الصّربات» وعُلِمَ ضارب كل واحدة منهماء وجب القتل 
على جميعهم صاروا کرجل واحد جرح آخر جراحات ثم آجهز عليه 
والمذهب كما أشار إليه المؤلف أنه يمَتّلء ولا يُْتَص من تلك الجراح إلا أن 
يقصد الصّارب إلى المثلة وإلى القتلء فيْجْرّح أوّلا كما جرح ثم يمل . 

- فإن قلتٌ: ما معنی قوله: 

< وإلاً قَدّمَ الأقوى وغُوقبً الآخر 4؟ 

- قلتٌ: هو مقابل الشرط المتقدّم» والمعنى وإن لم تكن تلك الصّربات 
عن ممالأة بل قصد كل إنسان منهم إلى ما قصد إليه وحده. 


(1) سقط من «(ت1): (هو مسببه. . . بسبب وصول). 
(2) سقط من «ت1»: (سوط). 


490 


- فإن قلت : كلام المؤلف ظاهره إذا كان فيهم من هو أقوى» أو كان 
جرح أحدهم أشنع» فلو فرضت أن جرحهم بالمساواة فما الحكم؟ 

- قلتٌ: لیس معنی کلامه على هذاء وإِنّما مراده بالأقوی هاهنا من کان 
القتل عن ضربه» فإ هذا يتعيّن لقصاص القتلء ويفَْص من كل واحد منهم 
بما جرحه» فعلى هذا يحمل كلام المؤلف لا على الوجه الذي ذكره السّائلء 
ولا على ما یقتضیه ظاهره من أن ما عدا الأقوی لا يمَتَص منه» ولکن يعاقبه 
القاضي مثل ما يعاقب غيرهم من الجناةء بل مراده ما ذكرنا من أن هذه 
العقوبة خاصة؛ ای" القصاص في تلك الجراح»› ھکذا هو النّقل» وعلى هذا 
القدير فلا تبقى فائدة لقوله بإثر هذا الكلام: 

< ولو جرح الأول ثم كسر"؟ الثاني الرًقبة فَِلَّ الثاني 4. 

لان هذه الصورة إحدى فوائد ما دلت عليه المسألة التي قبلها من غير 
زيادة فائدة؛ بل نقص منها أنه لم يزد عقوبة على هذا الا 

- فإن قلك: انكل على ما فهمه السامع من التي قبلها. 

قلت : وكذلك کان يکل ببیان کسر العنق . 

قوله: < فإن آنفذ أحذَهُمَا المقاتلٌ ثم أجِهَرً التّاني ففي تعيين ذي 
القصاص من ذي العقوبة قولان لابن القاسم 4. 

هذا ال و فامع الكلام الذي قبله من أن العقوبة 
ليست هي القصاص ف في الجرح› إذ لا يتأتّى ذلك هنا؛ لان من أنفذ مقاتل 
إنسان وأجهز عليه آخر بعده فلا خلاف في المذهب أله لا يُقْنَّص منهما 
ا ر وی او ا ی و ی ا 
بحسب ما يقتضيه نظر القاضى؛ لكن اختلف المذهب هل يمَتّل الأول ويعاقب 
الانن وه الأظهر لجريانه علي ما نفدم أن سن أفة ايل إصان نيل بة شى 


(1) في لات 1): (حرً) وفي جامع الأمهات «ب» ص490 (جرً). 
(2) في «ت1): (أفراد). 

(3) في «ت1٠:‏ (بل يقتضي هنا أنه إذا لم يكن). 

(4) في «ت1٠:‏ (الجرح). 

(5) في «م1»: (حکم). 
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غير قسامة أو يمل النّانى ويعاقب الأول بالصّرب وغيره؛ لاه تنفذ مقاتله؟ 
وبالقول“ الأول قال أشهب» واختاره غير واحد لکلّه قد يلزم عليه آمور 
مستشنعة وهو أنه إذا كان يتعيّن الأول للقصاص؛ لأنه هو الذي قتله 
حقيقَة» فهو حينئذ کالمیّت فلا تجوز وصاياه» وقد ذهب إلى ذلك أصبغ»› 
وهو خلاف ما أجمع عليه الصّحابة» ويلزم ألا يخاطب بالصًّلاة وغير ذلك» 
وقد أوصى عمر وليه وصلى على تلك الحالء وأنفذ المسلمون وصاياهء 
وأشار إلى لزوم الصّلاة له حينئذ بقوله: «لا حَظ في الَإسْلام لِمَنْ ترك 
الصلدة() وشار بعض الشيوخ إلى أنه لو قيل: بقتلهما معاً ما کان 
بعيداً. 

وقوله: $ الذاني: القتيل 4. 

أي الركن الثاني من أركان القس: 

وقوله: $ وشرطة أن یکونَ معصومَ لدم بالإسلام أو جزبة أو آمانِ 
وانتفاء TT‏ 
الم د ْ عصمته ّ الاسام لقوله ‏ 4 ایز ان ايل تی 


ت ا ری ج 


د 3 € a‏ لقوله تعالی : وتيا ۲ ا لیے لا يموت اله ر 
لو الأخر 4“ إلى قوله تعالى: حى يعْطوا أَلْجريةَ عن يي [التوبة: و 
والأمان لقوله تعالى: «وإِن أذ المسْركي استَجارك# إلى قوله: نر أله 


(1) سقط من «ت1»: (القول). 
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 439 والدارقطني 2/ 52» والبيهقي 3/ 366. 
(3) اخرجه البخاري 6/ 2682« ومسلم 1[ 53. 


)4( لغة ERE‏ و عقت تان a‏ او 
التعاريف ص243. 


(5) سقط من «م1»: ولا الوم الكخر . 
(6) عن يه ساقطة من 1 
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مام [التوبة : : e‏ وانتفاء موجب من موجبات القتل اأتي > عقو فيها کزنا 
حصن وال نة وار قل اة اى ذلك ن لمر جات 
الدائمة بدوام أوصافها كالبغي» والبدعة» وقد تقدّم أن بعض المتأخرين 
تقول عد هاا ف الحرات ال ين عد في التررط أف كر ها 
يتوفّف الحكم على عدمه. 
وقوله: < فلا قصاص في مرتدٌ ولا زنديق ولا زان محصنِ نعم يُوَدبْ 
في الافتيات 4. 
هذا الكلام كالتّمرة على القيد اللاحق وهو انتفاء موجب القتل» فإذا 
وجة لك الموج انف القصاضة وهر بوجد والارندادة فمن فيل 
مرتداً فوقر(© لأشهت وسحنول ل قصاص على قاتلە› ويخَمّل أن یکون 
المرتدٌ دون" ما عطف عليه من ثمرات أحد أسباب عصمة الم بالإسلا 
وإذا"" قلنا: بإيجاب استتابة المرتدٌ أو لم نقل؛ لأته قد حصل سبب القتل 


(1) قال تعالى: ون أمد من ألْمنْركنّ اجار جره حي ق بسح گم انو مر أنه مامد 
دك ام موم د تكرت @4. 

(2) في «م1٠:‏ (الموجب). 

(3) البغي: لغة: التعدي» وبغى فلان على فلان: استطال عليه» وشرعا: هو الامتناع من 
طاعة من ثبتت إمامته» أو الخروج عنه بتأویل كالخوارج» أو الامتناع عن أداء حق 
وجب عليهم كالزكاة وشبهها. انظر: القوانين الفقهية ص368 ومواهب الجليل 6/ 
278. 

(4) (كل) ساقطة من «ت1». 

(5) في «ت!1): (فلا قصاص في فرية ولا في زندقة). 

(6) الافتياتُ: الاسَيَبْدَاد بالرأي والسى بفِعْلِ شَيٰءِ دون استعذان من یجب اسْيْدَانة 
يقال: افْتات بأمره؛ أي: مَضى عليه» ولم يَسَْشِر أحداً. انظر: لسان العرب 2/ 
69 70 مادة: (فوت). 

(7) (وهو يوجد) بياض في «ت ٠1‏ . 

(8) سقط من «(ت1»: (فمن). 

(9) (مرتداً فوقع) بياض في «(ت ٩1‏ . 

(10) في «ت :٩1‏ (المرتدون). 

(11) في «م1٩:‏ (وهو إذ). 
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وهو الكفر من غير جزية ولا أمانء وإذا انتفى" القصاص عن قاتل المرتدٌ 
فأخرى ن قال الرنديق على المدهب لنحتم ‏ قثله على المشهو رفي أله لا 
يقبل القاضي منه توبة» وعلى الشَادٌ في قبولها منه يساوي المرتد وأحرى 
الرّاني المحصن إذ لا تََبَل منه في رفع الحدٌ عنه فلا خلاف؛ لكن يودب 
قاتلهم؛ لافتياته على الأئمة» وينبخي أن يُحْتَلّف في مقدار أدبهم فمن طلب 
ال غب ری ال ی کرو اتر دعل العا فی اک ا 
اشد من كفر الارتداد الظاهر. ۰ 

قوله: < وما من عليه القصاصُ فمعصوم من غير المُسْدَحِقٌ 4. 

يعني : أن من قتل رجلا قتلاً يوجب لأوليائه عليه القصاص» فقتل أجنبن 
هذا القاتل» فلا يكون حكم هذا الأجنبي حکم أولياء القتيل الأول على ما 
تقدم من حکمهم؛ بل صار بقتله هذا مستحق الدّم» وإنّما بقي الكلام في تعيين 
ذلك المستحقٌ من هو؟ هل هو أولياء القتيل الأول أو أولياء القتيل الثّاني؟ 
وهڏا هو الذي تعر ض إليه المؤلف بقوله: 


< فإن قت لَه أجذبيّ عمداً دمه لأولياءِ الأول على المشهورء فإن أرضاهم 
أُولياءٌ الذّاني فدمَهٌ لهم» وروی ابن عبد الحكم: لا شيءَ لأولياءِ الأول كموته 4. 


يجني أ ن قول مالك اختلف هل يیکون القتيل الأول في دم 
القاتل الّاني حقٌ آم لا فروى وهو المشهور أ أن لهم فيه حقاً؛ لاله مرتهن 
بحقّ من كان مرتهناً بحقّهم على الوجه الذي كان حقهم متعلقاً به فصار 
كغريم الغريم في باب الديون» والرّواية الأخرى: أنه لا حى للأولين في دم 
هذا القاتل» وحجته ما أشار إليه في الرّواية أن حقّ الأوّلين” لم يكن في ذمّة 


(1) سقط من «ت1٠:‏ (بإيجاب استتابة . . . انتفى). 
(2) (لتحتم) بياض في «ت!1». 

(3) (في مقدار آدبهم) ساقطة من «ت 1). 

(4) في «ت1»: (أشنع). 

(5) سقط من «ت11: (على ما تقدم. .. الأول). 

(6) سقط من «ت1: (أم لا). 

(7) سقط من «م1٠:‏ (في دم هذا القاتل. . . الأولين). 
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القاتلء وإنمًا کان ذاته» ولا سما ھی زوا ا القاسم في أن أولياء 
الم لا يكونون مخيّرين بين القتل والدّيةء وإلّما حقَهم في القتل وحده» وهذا 
هو مراد المؤلف بقوله: (لا شيء لأولياء الأؤل كموت) وإذ فرّعنا على 
المشهورء فقال مالك فى «المدؤّنة» وغيرها: ومن قتل رجلا عمداً فدمه 
لأولياء الأول" ويقال لأولياء المقتول الثاني : ارضوا أولياء الأؤل» وشأنكم 
بقاتل ولّكم في العفو أو القتل» واخثلف ف ذلت: الإرضاء سا هو فقال ابن 
القاسم في «المدؤنة: هو ما يتّفق عليه أولياء الأول مع أولياء الثانيء 
VS EN‏ يرضوا بما قالوا لهم من الو ار اد س 
وقال ابن الماجشون: لوليّ المقتول اللّاني أن يدفع الدّية إلى ولي المقتول 
الأوّل» ويقتص هو لنفسه» وفهم اللّخميّ أنه يجبر على قبولهاء واختار قول 
ابن القاسم» والقولان في الخطإ مثل القولين في العمد؛ أي: إذا كان 
القتيل الأول فيل عمداًء وفْيِلّ قاتله خطأء وهو مراد المؤلف بقوله: 

< فإن قَتَلَهُ خطاً جرى القولانِ في الدّية 4. 

غير أن كلامه يوهم بأد هذين القولين في الخطإ غير منصوصين فيهء 
وإنما أجراهما هو أو غيره» وليس كذلك؛ بل هما منصوصان مشهورانء وهما 


(1) سقط من «ت1): (كموته. .. الأول). 

(2) فی «ت1): (کثر). 

(3) نص المدونة: «قُلْتُ: أَرَأَيْت َو أَنً رجلا قعل ولا لي عَمْداء فَوَئبَ رَجُلْ َلَى هَدًا 
القَاتِلِ لَه عَمْداً أَيْضاً؟ قَال: قال مَالِكّْ: يمال لِأَوَليَاء الْمَمّْول الأ أَرْضوا أَوْلِيَاء 
الْمَفْتُولٍ الأول ووا قَاتِلّ يل ولي قَاصنَعُوا به مَا شم“ فان اضرا لاء الْمَفْنول 
الأول وَإلَا فع الْقَايِلْ اللاي إلى أَوَلِياء الْمَمُْول الأَوّلٍ ُصََعُوا به ما أَرَادُوا. فُلْتُ: 
َرَأَيْتَ إن َال أَوَليّاء الْمَاتِلِ الآخر لأَوَلِيَاءِ الْمَفْنولٍ الْأَولٍ: حُذُوا هنا الدَيةّء أو ثوا 

ما أَكَتَرَ مِنْ الدَيَة وكُمُوا عَنْ هدا القَلِ الآَخرِ الَِي َل َا لَه نحن أو E‏ 
وَقَالَ أَوَلِيَاء الْمَهْنول الأول : ڈ خد منم مالا وَلَکًا ناذه اف د . يكرد 
َلك لَهُمْ في قول مَالِكٍ؟ قَا: َال مَالِك: إن أَرْصَوْمُمْ وَإِلا اسيم 4 َاَرّى إا 
برا فََهُمْ َلك وَلَهُمْ أن يلوا لأَنَهُمْ لَمْ يَرْضَوا». المدونة 16/ 432 (كتاب الديات: 
رجل أقطع الكف اليمنى قطع يمين رجل صحيح من المرفق). 

(4) في «ت1٩:‏ (القول). 
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أشهر من القولين الأوّلين» وحَّى أن اللَّخميّ وغيره لم يذكر رواية ابن 
عبد الحكم» ولقرب ما بين العمد في التّفس والعمد في الأطراف قَدّم المؤلف 
على مسألة قتل الخطإ هذه مسألة العمد في الأطراف فقال : 

وكذلك لو فُطِعَث يمينُ قاطع اليمينِ ونحو ذلك 4. 

ومعناه ظاهر» وهو أله لو قطع رجل يمين رجلء ا 
القاطعء وذلك كله عمداًء لجرى ذلك على المسألة الأولى الْتى ذكر 
فيها ابن عبد الحكم رواية أخرى» وكذلك لو كان عوض اليدين رجلان 
كلاهما يمنى» أو عينان كذلك» أو موضحتان» وهو مراد المؤلف بقوله: 
(ونحو ذلك) قال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن قطع يد رجل من 
المنكب» فعدا رجل على القاطع»ء فقطع يده من الكفّ» فقال: يقال 
للمقطوعة يده من المنكب إن شئت فاقتص من قاطع قاطعك من الكفُ 
فقط» ولا شيء لك على قاطعك» وإن شئت فاقطع قاطعك من المنكب 
فقط» ولا شيء لك غير ذلك» ویخلی بینه وبين من قطع كمه» فقت 
Gg RENE AN A E ES A‏ 
المنكب أحىّ بقطع كفت قاطعه» ثم يقطع مته“ هو ما بقي من يده بعد 
الكت من المنكب قصاصا للمقطوع الأول قال اللخميَ: وقول محمد 
أحسن . 

قلتٌ: تأمّله ففيه بعد؛ لألّه يقطع رجلين في موضعين مختلفين» ولم 
يول قطعه منهما غير واحد. 


(1) سقط من «ت1): (قدم. . . الأطراف). 

(2) في «ت :٠1‏ (فقطع ثالث عينه أعني يمين القاطع). 
(3) سقط من (ت1): (یده). 

(4) ساقطة من «م1» وت 2). 

(5) في (م1٠:‏ (صاحبه). 

(6) سقط من (ت1): (منه). 

(7) سقط من «ت1» و«ت2» (قصاصاً). 

(8) سقط من «ت1»: (منهما). 
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قوله: ‏ فإِنْ فَقِنَثْ عينُ القاتلٍ او قَطِعَت يده وشْبْهُه عمداً أو خطاً فله 
القودُ أو العفو أو العقلٌ بلا سلطا" لولاة المقتولِ 4. 

هذه مسألة «المدوّنةء يعني أن حك الأطراف لا يدخل تحت 
حكم التفس؛ بل هي حقائق متغايرة» وأته لا يلزم من استحقاق أولياء القتيل 
الأول دم قاتل القاتل الأول“ أن يستحقوا أجزاءءء وليس هذا من باب 
استلزام الكل للجزءء إذلو كان كذلك لكانت أجزاء الدّية الواجبة في 
الأطراف إذا جُمعّت كلها لا تزید على دیة التفس» واختَلف في عكس هذاء 
وهو إذا فُطْعَّت يد رجل عمداًه ثمٌ م ل القاطع خطأً أو عمداً فصالح أولياؤه 
في العمد على مال > فقيل : لا شيء لذي فُطَّْت يده؛ لأنَّ الدية إلَّما 
الخدت ن الف وقال محمّد: إن أخذت الدّية في الخطا أو العمد 
فللمقطوعة يده أخذ حقّه من ذلك واستحسن اللُخميَ الأول . 

قوله: < فلو كان الوليّ هو القاطعُ فكذلك على المشهور ولو كان سَلَمٌ 
له . 

وهذا الفرع أيضاً من معنى الذي قبله» وإ من استحقّ إتلاف نفس لا 
يستحق إتلاف ما دونها بخصوصيته سواء كان ذلك قبل ثبوت القتل على 


(1) في «م1: (ولا سلطان). 

(2) نص المدونة: «قَلْتٌُ: أربت رَو أن رجلا َل رَجُلاً عَمْداً قحس لِيفتَلء IEE‏ 
رَجُلٌ في الْحَبْس ممما عَيْنهُ حَطاً أو عَمْداً؟ قًال: قَالَ مالك : هُوّ رَجُلْ يِن الْمُْلِمِينَ 
يُسَْقَادُ مه وله تقل جرَاحَائة ما لَمْ بعل . َال ان الْقَاِم: وار آنه اول 
بجرَاحاتِ فيه ۔ گان عَمْداً او حَطاً _ ِن گان عَمْداً گان لَه الْقَصَاصُ إن سَاءَ فنص 
ون شَاءَ عَمَا. ون گان حصا كان لَه الاش . وَلَيْسَ لِوْلاةٍ الْمَمْتُولِ في دَلِك سي 
إنّمَا ْم تَفْسهُ وَهُمْ وی يمن َل اما جره فليْسُوا بأَولّى بو». المدونة 16/ 432 
(كتاب الديات: ما جاء فى الرجل يجب عليه القتل فيثب عليه رجل فيفقاً عينه). 

(3) في «ت1»: (وهي أن مسألة). 

(4) سقط من «ت2» و«م1»: (الأول). 

(5) سقط من «ت1»: (على مال). 

(6) في جاع الأمهات «أ» لوحة 176/وجه» وجامع الأمهات «ب» ص491 (فكذلك 
أيضاً). 
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القاتل» أو بعد ثبوته وقبل تسليمه لولاة الدّم» أو بعد تسليمه لهمء وهذا هو 
مراد المؤلف بقوله: (ولو كان سَلّمَ له) أي: للوليّ» وإنّما به عليه للا 
يتوم ذلك الخلاف قبل التسليمء وأمًا بعد السليم فقد استحفّوه حقيقة فلا 
ا فی أطرافه شيء» فأشار المؤلف إلى أنه لا فرق وأفاد تأخير هذا 
التنببه أن القول الَا عام فيما قبل تسليم الجاني وما بعد تسليمه» »> بخلاف ما 
لو قال: «ولو كان سَلّمّ له على المشهور؛ فإِلّه يوهم أن الخلاف مقصور 
على ما بعد التسليم . 

- فإن قلك: هل يجري هذا الخلاف في الفرع الذي قبله إذا كان القاطع 


اجنيا ؟ 

قلكٌ: لاء لأ القاطع هنا من له اللَّصرُف في التّفس» فلا مانع من أن 
يقال : انوا الكل ال والقاطع هناك لا تصرف له فلا يمكن 
توهُم ذلك فيه»› وأشار السّيخ أي عمران إل اا القات تل إلى الأولياء 
ليقتلوه فجرحه الول ففاضت نفسه فلا شى ء عليه» قال: وإنّما يفنص منه إذا 
ته ان هو فاا اا ال ا ف ا 
رجلا فقالوا: إِنّما أردنا قتله فاضطرب حى أصابه ذلك» فالقول في ذلك 
قولهم . 

قوله: $ الثَالتٌ: القاتلٌ 4. 

أي : الرّكن التّالث من أركان قصاص النَفس . 

وقوله: ‏ وشرطة: أن يكونَ بالغاً عاقلاً غيرَ حربيّ ولا مُمَيّرٍ عن المقتولِ 
بإسلام مطلقاً أو حرَيّةِ مع تساويهما 4. 

الصمير المخفوض بإضافة «شرط» إليه راجع إلى القاتل الذي هو أحد 


(1) في «ت1»: (أو للولي). 

(2) في «ت1): (فلا یلزم). 

(3) في «م1»: (أن لحظ الخلاف). 
(4) في «ت1): (يجزي). 

(5) في (م1» وات 2): (ففات بنفسه). 
(6) في «ت1»: (وجلاه). 
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الأركان» وهذا الشّرط مركب من أربعة أجزاءء وإن كان الجزء الأخير قد وقع 
التّردّد فيه بين وصفين» ولع ذينك الوصفين شرطان لا جزآن؛ لأ الماهية لا 

- فإن قلتٌ: ما معنى ذكر الإطلاق في الشّرط الأول والتّساوي في 
الثاني؟ 

قلتٌ: معنى الأول أن القاتل يُشَْرَّط فيه أن لا ينفرد عن المقتول 
بوصف الإسلام» فإنً إنفراده بهذا الوصف مانع من قتله قصاصاً سواء کان 
المقتول مساويا له في الحرَيّة والرّق» أو كان المقتول منفردا بالحريّة» ومعنى 
اللّاني: أن القاتل لا ينفرد عن المقتول بوصف الحريًة"“ لكن لا مطلقاً بل مم 

تسناوت في الإسلام» وأمًا انفراد القاتل بالحرَيّة والمقتول بالإسلام فن 

لت ف د ر ف افا رالو ل دوا و کے غا 
الكلام لما فيه من الإجمال فإنً قوله“: 

< فلا قصاص على صبيّ ولا مجنونٍ بخلافِ السّكران» وعمدهما 
كالخطإ . 

خرج أبو داود عن عَايِسَةَ ا ع عن النبين ية قال : رف فع الْمَلَمْ عَنْ ثلاث : 
عَن التائِم حى يَسْسَيْقَظّء E E‏ وعَن الصیي حت بر 


(1) سقط من «ت1»: (والرق... بوصف الحرية). 

(2) في «ت1»: (بل لا مع تساویهما). 

(3) فی (ت :٠1‏ (غير منصوص لهنا). 

(4) فی «ت1): (فإن قلت). 

(5) فی «ت1): (لا یخطی). 

)6( سقط من ات 2): ( ( و( . 

(7) في «ت!“»: (الولي). 

)8( ا أبو داود 4/ 139 (كتاب الحدود: باب فى المجنون يسرق أو يصيب حداً)» 
وأخرجه النسائي في سننه المجتبى 6/ 156 (كتاب النكاح: باب من لا يقع طلاقه من 
الأزواج)ء وأخرجه الترمذي عن علي 4/ 32 (باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه 
الحد) وقال: حديث علي حسن غريب من هذا الوجه» وآخرجه ابن ماجه 1/ 658 
(كتاب الطلاق: باب طلاق المعتوه والصغير والنائم)» وأخرجه الحاكم عن علي 4/ 
0 وقال: وقد روي هذا الحديث بإسناد صحيح مسندا. 
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وقال في حديث علي" : عن المجنون المغلوب على عقله» ولم يقل : المبتلى» 
وقال: عن الصَبيّ حى يحتلم . وهذا الحديث قوي في الحجّة؛ لما في كتاب ابن 
الموًاز: ما أصابه المجنون المطبق والصَبِيىْ هدر في الدّماء والأموال» وأمّا 
حكم السّكران فقد تقَدّم في الجهادء ولا خلاف أنه لا ّل الصَبِيْ إذا قتل› 
وكذلك فيما دون التّفس لا يُقْتَص منه» ولكن لم يمنع ذلك العلماء من ۾ أن 
يختلفوا في أن عمد الصّبِيّ كالخطإ أو لاء فمذهب مالك وأبي حنيفة أن عمده 
واه سراء» وذهب الشافعن أن عمد ليس كالخط وثمرة الخلاف عندهم هل 
تحمل العاقلة عمده كما تحمل الخطاً أو لا؟ والمؤلف أشار إلى هذه الثمرة بقوله : 


< ولذلك تجِبْ الدَيةٌ على العاقلة مطلقاً إن بلغت الثُلكًء وإلاً ففي ماله أو 
في ذمټه) کخط! غیرو 4. 


وقال الشّافعي: لا تحمل العاقلة عمد" وقد تقدّم ما في المذهب إا 


اشترك صغير وكبير في قتل رجل عمداًء أو كان الصغير خطا*» ولا يبعد 
إجراء الخلاف من تلك المسألة؛ لكن لا ق في المذهب أن 


عمد الصْبيّ تحمله العاقلةء وفي «المجموعة»: في المجنون أو المعتو(°٠‏ 
یکسر TE 1 Es‏ 


(1) سقط من «م1»: (علي). 

(2) مطبق: إن كان الجنون حاصلاً في أكثر السنة فيطلق عليه مطبق. انظر: التعريقات 
ص107. 

(3) سقط من «م1): (لا يقتص منه)» وفي «ت :٤1‏ (لا يفتدي منه). 

(4) في «ت1٤:‏ (ولكنه لم يمنع العليا)» وفي «ت2): (ولكنه لم يمنع من ذلك العلماء). 

(5) في «م1»: (أو ذمته). 

(6) في جامع الأمهات «أ» لوحة 176/وجه» وجامع الأمهات «ب» ص491 (في ذمته 
کخطئه او خطأً غیره). 

(7) انظر: الام 6/ 118. 

(8) انظر قوله: (وفي شريك المخطئ والصبي والمجنون نصف الدية. . .) ص482. 

(9) سقط من «ت1٠:‏ (فى المذهب). 

(10) في «م1»: (الصغير). 

(11) في «ت1٩:‏ (یکسر رجلاه). 
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- فإن قلت: في كلام المؤلف حشو»ء وهو إعادة التّشبيه بالخطإء ألا 
ترى أن قوله أوّلاً: «وعمدهما كالخطإ»» وقوله ثانياً: (كخطإ غيره) يدلان 
على معنی واحد؟. 

قلتٌ: أراد بالّشبيه الأول إفادة نفي القصاص› وبالّشبیه الثاني ما 
تحمل العاقلة منه وما يكون في مال الجاني»› وحسن ذلك أو زاده حسناً أنه لم 
يتقدّم له بيان ما تحمله العاقلة من ذلك. 

- فان قلك: وفي کلام المؤلف تنافرء آلا تری أنه ّى الصّمیر ألا 
في قوله: «وعمدهما”. وأفرده ثانياً حيث قال: (وإلاً ففي ماله)» وكذلك 
ثالثاً ورابعاً من قوله: (أو في ذمته کخطإا غیره)؟ 

- قلتٌ: لعلّه إِنّما أتى به بعد ذلك مفرداً مع أمن اللَّبس لأجل أله لو ثا 
لتوهم عوده على الجاني وعلى العاقلة لتقدّم ذكرها . 

وقوله: وامًا المجنونٌ في حال إفاقتو ته فكالصُحيح &. 

یعنی: أن من يفيق و أحياناً إذا قتل في حال إفاقته فاته يفص منه 
ی کا اه آیضاًء قال ان المراز فان ن من إقافه وفك قل كانت إلدة 
توا في ماله» وقال المغيرة: يُسْلَمُ إلى أولياء المقتول فيقتلونه إن شاءواء 
قال: ولو ارتدٌ ثم جن لم أقتله حتّی ص يصح لاني أدراً الحدود بالشبهات) 
ولا أقول هذا فى حقوق الاش: ورای e‏ أن يكون الخيار لأولياء 
A E U E E E E E E‏ 
کان له مال وإلا أتبعوه بها . 

قوله: < ولا تُفَتَلُ مسل بكافر قصاصاً إلا أن يَفُْلَهُ غيلَةً” 4. 


(1) سقط من «ت1»: (أن قوله أولاً. .. ألا تری). 

(2) فی «ت 1»: (وعمده). 

(3) في «ت :٩1‏ (ذكرهما). 

(4) في «م1»: (يجن). 

(5) سقط من «ت2): (فكالصحيح. . . إفاقته فإنه). 

(6) في «ت1): لم أدراً الحد بالشهادات) . 

(7) تل فلان فلاناً غيلة: أي في اغتيال وحُفية» وقيل: هو أن يخدّع الإنسان حتى يصير 
إلى مكان قد استخفى له فيه من يقتله. لسان العرب 507/11 مادة: (غول). 
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هذا قول مالك والليت فى الستقى مه والمستتی محا واخنف 


العلماء في قتل المسلم بالكافر الذَمَّيّ فمنع مالك والشًافعي واللّيث› 
واو وابن شبرمة» والأوزاعيّ» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وأبو 
عبيد» وداودء والبري» وأثبته أبو حنيفة» وابن أبي ليلى» ا 
وإبراهيم» والشّعبيّ» وعمر بن عبد العزيز» واحتحٌ الذين قالوا: لا يتل 
المسلم بالكافر” قصاصاً بما في «الصحيح» من حديث علي طب عن الل بلا 
قال( : (لا تُقَتَل مسلد بکاف)» واحتحٌ الّذين أثبتوا القصاص بينهما بما 
خرّجه أبو داود في «المراسيل»* عن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي(° 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


(5) 
(6) 
(7) 


(8) 
(9) 


في «ت 1»: (هذا قول مالك والجمهور في المسألتين). 


في م ٩1‏ : (واختلف قول). 

سقط من «م1٠:‏ (العلماء. . . الشافعي). 

سقط من «ت :٠1‏ (البتي) . 

البتي: أبو عمرو عثمان البتي: فقيه البصرة بياع البتوت (الَيْلَسَان)ء اسم أبيه مسل 
وقيل: أسلم» وقيل: سليمان» حدث عن أنس بن مالك والشعبي وعبد الحميد بن 
سلمة والحسن» وثقه أحمد والدارقطني وابن سعد وابن معين فيما نقله عباس عنه» 
وروى معاوية بن صالح عن ابن معين: ضعيف» وقال بو حاتم : شيخ يكتب حديثه» 
وقال ابن سعد: له أحاديث» كان صاحب رأي وفقه. انظر: سير أعلام النبلاء 6/ 
148. 

في «ت :٩1‏ (بالذمي). 

(قال) ساقطة من «(ت1). 

أخرجه البخاري 6/ 2534 (باب: لا يقتل المسلم بالكافر)» وأخرجه النسائي في سننه 
المجتبى 8/ 23 (كتاب القسامة: سقوط القود من المسلم للكافر)» وأخرجه الترمذي 
4 4 (أبواب الديات عن رسول الله ية: باب ما لا يقتل مسلم بكافر) وقال: 
حديث علي حديث حسن صحیح› وأخرجه ابن ماجه 2/ 887 (الديات: باب لا يقتل 
مسلم بکافر). 

في «ت :٠1‏ (المراسل). 

في «ت 1: (عبيد الله بن عبد العزيز الخضرمي) والصواب ما أثبت. 

عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي: حجازي تابعي مجهول» روى عن 
النبي بيه مرسلاً هذا الحديث. انظر: تحفة التحصيل ص180 وتقريب التهذيب 1/ 
11. 
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قال: تل رسول الله ية يوم حنين" مسلماً بكافر لَه غِيلَةً» وقال: «أنا أولى 
EAE‏ ۶ مع ما یرد عليه من 
القول بالموجب على أصل مذهبنا في إلحاق قاتل الخيلة بالمحارب» وللفريقين 
او و اا رو ع ادف 

قوله: ‏ ويُقتل الكافرٌ بالمسلم والكافر من نصرانيّ آو يهوديٰ أو 
مجوسي ذم أو ذي امان 4. 

يعني: أله يُْنّل الأدنى بالأعلى وبالأدنى» فلذلك يتل الكافر بالمسلم 
ويمتّل الكافر بكافر مثله في الدين كاليهودي باليهودي» والتصراني بالٽصراني» 
والمجوسيّ بالمجوسيّء وسواء کانا ذميین - أعنى من أهل الجزية - أو كان 
أحدهما ذمَيّاً والآخر س أعطيه آمان مدّة» ولا نعلم في هذا خلافً. 

وقوله: < ومن لا يفص منهم لمسلم” لنقصانِ الكفرِ متكافتُون* ). 

يعني : أن هل الكفر متکافئون بعضهم لبعض اتفقوا في الین كما قدّمناه 
الآن» أو اختلفوا كاليهودي مع اللَّصرانيّ أو المجوسيّء ولا يعتبر اختلافهم 
في الدين؛ لان الكفر واحدة» ولا اختلافهم في ألاتة کما لا 
يعتبراختلاف الرّجل مع المرأة فيها 

وقوله: < ولا يُفَتَلُ حر برقيق ولو قل جزءُ رقهِء ولا بمن فيه عقد حرَيَةٍ 
من مکات*) ومدبر) وأمّ ولدء ومعدَق إلى أجل» وئقتلون بالحرٌ 4. 


(1) سقط من «ت1): (يوم حنين). 

(2) أخرجه أبو داود في «المراسيل» 1/ 208 (باب: الديات في المسلم يقاد بالكافر إذا 
قتله) من طریق ابن وهب عن عبد الله بن يعقوب عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح 
الحضرمي› قال ابن القطان: في «کتابه»: وعبد الله بن يعقوب» وعبد الله بن 
عبد العزيز هذان مجهولانء ولم أجد لهما ذكراً. نصب الراية 4/ 336. 

(3) فی جامع الأمهات «» لوحة 176/وجه» وفي جامع الأمهات «ب» ص 490 (لا 
يقتص لهم من المسلم)ء وفي «ت 1): (منه لمسلم). 

(4) فی «(ت1): (متکافئان). 

)5( المكاتب: ا کاب الرجل عبده على مال ويه إليه مجم ذا اداه صار حرا 
وسمیت کتابةٌء بمصدر کََبَ؛ لاه يكبب على نفسه لمولاه تَمّنه» ويَحتبُ مولاه له 
عليه العنىَ. لسان العرب 700/1« مادة: (کتب) . 

(6) المدبر: هو الذي علق سيده عتقه على مماتهء فيقول: أنت حر بعد موتي» وسمي به = 
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يعني : أنه لا يفل الحرٌ بالعبد القن ولا بالمعتق بعضه ولو قل جزء 
العتق( منه» ولا بمن فيه عقد حريّة كالمكاتب وام الولد» ومن ذكر معهماء 
وذكر جماعة عن أبي حنيفة أنه يقول: يسل الحرٌ بالعبدء قال: وبالمكاتب 
لذي لم يترك وفاء» ولا يتل بالمكاتب الذي ترك وفاء» ولا بدٌ أن يكون هذا 
العبد ملكا لير القاتل عند أبي حنيفة» وقال اللَخعى: يُقَّل بعبده» قال 
الباجي: وقولنا هو إجماع الصّحابة: أبو بكر» وعمر» وعليٌ» وابن عباس» 
وابن الزبیر» وزید بن ثابت ولا مخالف لهم» وما روي عن خلافه عن ابن 
هرر وجات اديك رافق لر ا 0 الاه ها 
ضعيفة عند المحدّثين» ذكر الدّارقطني عن ابن عباس وله أن ابي بلا 
قال : لک يقل خر عب » وروي عن علي وا أنه قال: «من السْنّة أن 
لا يقتل مسلم بذي عَهْدٍ ولا خُر َب" » وذکر غیره من حديث ابن 


= لأن الممات بر الحياةء فقيل: مَدَبّر. انظر: لسان العرب 4/ 273» مادة: (دبر). 

(1) العبد القن : الذي مُلِكَّ هو وأبواه. لسان العرب 13/ 348ء مادة: (قنن). 

)2( في « ت 2» وم1٤‏ : (العتيق). 

(3) فى «ت1: (اللخمى) والصواب ما أثبت. انظر: المنتقى 7/ 121. 

)4( في «ت 1 : وزی ب انت رضي الله عنهم اجمعين) . 

(5) يشير إلى ما أخرجه الدارقطنى فى سننه 3/ 133ء والبيهقى فى سننه الكبرى 8/ 35 
ونصه: عن الحكم قال» قال علي وابن مسعود: «إذا قتل الحر العبد متعمداً فهو قود» 
ذكر الدارقطني والبيهقي بأنه لا تقوم به حجة لأنه مرسل. 
انظر : المنتقى 7/ 121 (القصاص فى القتل). 

(6) فى «ت1): (موافقة لأهل). 

(7) (و4) انفردت بها «ت 1». 

(8) في «ت1»: (ابن عباس ولب أنه قال). 

(9) أخرجه الدارقطنى فى سننه 3/ 133» قال ابن حجر: وفيه جويبر من المتروكين . 
تلخيص الحبير 4/ 16. 

(10) فی «ت :٠1‏ (بذمی فی عبد). 
أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 134ء وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى 8/ 34» وذكره 
ابن حجر فى تلخيص الحبير 4/ 16 وقال: وفي إسناده جابر الجعفي» والمناوي في 
فيض القدير شرح الجامع الصغير 6/ 453 (حرف: لا) وذكر بأن الذهبي قال: فيه 
إرسال وجابر واه. 
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0 ا e‏ ن 
ذکر معه بالحرٌ فلا خلاف فيه . 


من ر 


وقوله: < وإذا قَدَلَ العبدُ حرا عمداً خُيّرَ وليه في قتلِهء فان استحياه خُبَرَ 
سيَدَةُ في فدايِه بالدّية أو إسلامه 4. 


هذه المسألة بفرعيها المذكورين“ بعدها ثبتت في بعض الشسخ؛ لأنّها 
كالفرع على قوله في التي قبلها: » ويمَتّلون بالحرٌ» ومعناها أن العبد إذا قتل 
را خر ولاة الخ نن أن قتلرة أو و يستحيوه»› فان استحیوه فسیده مخبّر 
بین أن يسلمه في الجناية وبين أن يفتكه بدية الحرّ وهذا الكلام لا إشكال فيه 
آل ایی ل ب ا ان و اون ان يقتلوه» أو يلزموا 
القاتل الديةء آي ذلك شاءوا فعلواء وأمّا ابن القاسم ول لیس 
لهم على القاتل إلا القتلء وليس لهم أن يلزموه الدية» فقد فرقوا له" بان 
المطلوب في مسألة الحرَيّْن هو القاتل نفسهء وله في النّمسّك بماله غرض 


(1) آخرجه الحاكم في العتق 2/ 234 وفي الحدود 4/ 209 وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى 8/ 36 وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد 6/ 288 (كتاب الديات: باب ما جاء في القود والقصاص ومن لا قود 
عليه)» والزيلعي في نصب الراية 4/ 339 وقال: أخرجه كذلك ابن عدي في الكامل 
5 58 والعقيلي في ضعفائه 3/ 181 وأعلاه بعمر بن عيسى» وأسندا عن البخاري 
آنه قال فيه : منكر الحديث . 

)2( في «ت 1): (مثل الذي قبله)» وفي «م1): (وهو ضعيف من الذين فوقه). 

(3) في «ت 1): (قاتل). 

(4) في «م1٠:‏ (هذه المسألة مع المسألتين المذكورتين). 

(5) سقط من «ت1): (بعض). 

(6) في «(ت!1٤:‏ (يسجنوه). 

(7) في «ت!1»: (الحر). 

(8) في «ت1»: (وأما على قول ابن القاسم). 

(9) سقط من «ت1»: (على القاتل). 

(10) في «م1٠:‏ (فقد فرق له)» وفي «ت2): (فقد يفرق له). 
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إرادة غناء ورثته بعده والمطلوب في مسألة"“ العبد غير القاتل وهو السَبّدء 
ولا ضرر عليه في واحد من الأمرين اللّذين د بارعا ولي الم بل له أن 
يختار الولئ الاستحياء ما ذکرنا مما هو أخفٌ إن شاء أسلم العبد وإن 
نتا دفع الدية» واختّلف هل تکون حالة أو موجلة؟ وقد تقدم أن ما 
اصطدام العبد مع الحرٌ تدلٌ على الحلول» وكتاب الجنايات في «المدؤنة» من 

ع ا وت ج ال ی ا © 
أبواب تليق بها» فذکر هذه المشالة هنا» ويذكر جناية المكاتب في فصل 
البکاتب يت يتكلم على أحكام العبيد» ا وام م الولده 
وفي «الواضحة» قال مالك: أيّما عبد قتل حرا أو عبداً ثم استُحيى فافتداه 
سيّده أو أسلمه فلا بد من أن بُجْلّد مائة جلد ويْسْجّن سنة* وقال المغيرة 
وأصبغ : ليس على العبد حبس إلا جلد مائة) وإذا جرح العبد رجلا 
حرا فلا يخير سيّده في إسلامه أو افتدائه حى يبرأً المجروح أو يموت على 
ونص ما لأصبغ في «الواضحة»» قال 
اس ي ا يؤول إليه أمر”" المجروح» فإن مات 


يِل العبد إلا أن يستحيا فيْخْيّر السَيّد في افتكاكه أو إسلامه. 


وقوله: < وفي الخطإ يُحَيّرُ في الدية أو إسلامه 4. 


ظاهره فى آخر ديات «المدونة) 


(1) سقط من «ت1٤:‏ (الحرين. .. فى مسألة). 

(2) فى «ت1): (فإنه إن اختار). ٠‏ 

)3( فض «ت :٩1‏ (مما ذکرته). 

)4( في «ت 1»: (أغز)» وفي «م1٠:‏ (غير). 

(5) فى «ت[1): (كثرة). 

)6( د «ت ٠1‏ : (اقتصر منها) . 

)7( (جلدة) انفردت بها «ت 1». 

(8) انظر: المدونة 16/ 403 404. 

)9( في «ت :٠1‏ (جلد مائة جلدة) انظر: المنتقى 7/ 125 (كتاب العقول: العفو في قتل 
العمد). 

(10) سقط من «ت1»: (رجلاً). 

(11) انظر: المدونة 16/ 364 (كتاب الديات: فى القود بين الحر والعبد). 

(12) سقط من «ت2» و«م1»: (أمر). ك 
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يعني : يسقط عنه القصاص» ويصير كجناية على المال فيما أفسده أو 
کسره. 

وقوله: < وكذلك لو ثبت الأمرانِ عليه بالقسامة &. 

يعني : أن ما قدّمه من قتل العمد والخطإ فيما ثبت ببيّنة» ويلحق بهما 
في الحكم ما إذا ثبتا عليه بالقسامة على شرطها المعتبر في محله» ولا أعلم 
خلافا في ذلك في المذهب. 

وقوله: < ومن لا يُفْتَصُ لهم من الحرّ لنقصانِ الرَقّ* متكافئون 4. 

لما تكلم على القصاص بين الحرٌ والعبدء وبين الح ومن فيه علقة 
ورف ن ان ی فة علق کا هرو ا کا اری اه اة همی 
شوائب الحريّة» أو كانت فيه شائبة فيقََّص من المعتق بعضه للمدبّر وبالعكس› 
وهکذا الكلام في بقيّة هذه الأنواع من مكاتب وأمٌ ولد ومعتق إلى أجل . 

وقوله: ۾ ولا قل عب مسل بحر ذمَيّ . 

قد تقدّم كلام المؤلف على القصاص بين الكامل من كل الوجوه مع 
التاقص من جهة الدّين كالكافرء أو من جهة الرّقَ» وبيّن هنا حکم ما إِذا 
قتل أحد التاقصين الآخر فقال: لا ْنَل العبد المسلم بالحرٌ الذمَي» وهذا 
ظاهر على أصل المذهب في أنه لا يمل المسلم بالكافر. 

وقوله: < وسيَده مُحَيَنْ في افتكاكه بالدّية أو إسلامِه فَيْبَاعُ لأوليائه 4. 

بی : فلا تعر القصاص عاد الحكم فيه إلى حكم مسألة الجناية الي 
تقدّمت» فیخيّر سيّده في افتکا که بدية الذمّنّ أو إسلامه فإن أسلمه فلا يدقع إلى 
أولياء المي ؛ لما يلزم عليه من استدامة الكافر ملك المسل ولكلّه يباع عليهم. 


(1) فی «ت1): (مما). 

)2( فی «ت 1»: (قدمته). 

(3) فر فى «ت :٠1‏ (الحرية). 

)4( 9 من «ت 1): (والعبد وبين الحر). 

(5) فى «ت1): (هناك). 

(6) في «ت1٠:‏ (لا يقتل الحر المسلم بالعبد الذمي). 
(7) في «ت1): (استدامة ملك الكافر ملك المسلم). 
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وقوله: < ويُفْتل الحرُ الذَمَيْ بالعبدِ المسلم كالحرٌ بالحرٌ والقيمة هنا 
كالدّيةء وقيل: لا بُفتل وهو كسلعة 4. ۰ 

هذه المسألة عكس التي قبلها والأسعد بظاهر قوله لة: «لا يقل 
مسل بگاف( وهو القول التّاني» وهو قول سحنون وأحد قولي ابن القاسم. 

- فإن قلت : ما مراد المؤلف بقوله: (والقيمة هنا كالذية)؟ 

- قلتٌ: هو تفريع على القول الأول باه َل الحرٌ الذْمَّي بالعبد 
المسلم» وأشار بهذا الكلام إلى إجراء الخلاف في هذه المسألة بتخيير السَيّد 
في قتل الدَمَّي أو إلزامه قيمة العبد من الخلاف المعلوم بين ابن ا 
وأشهب في تخبير وليّ الذَّم بين القتل وإلزام القاتل الدّية» وأشهب يثبت هذا 
الخيار وابن و ينفیه» واب بن القاسم“ يقول: ليس للوليّ إل القتل أو 
اللّرك» وكذلك هنا سيّد العبد شهب يخيّره في قتل هذا المي وفي إلزامه 
القيمة» وابن القاسم يرى أنه ليس له إلا قتله أو العفو عنه. 


قوله: $ وليو والأمومة اثر في الدَرْءِ باحتمال الشبهة إذا ادعى”) 
عدم القصد کما لو حدَقَهُ بالسّيفِ واذَعَی أَدَبَهُ وإن كان غيرَّةُ لا يُقَبَلْ منه حتّى 
لو شرَكَةٌ في مثلِهِ فَتِل 4. 

لا كا لا اة عالقا غا و اون و 
حسن من المؤلف أن يقول: لهما أثر في الدّرء» ولو كانتا تمنعان على كل 
حال كما يقوله أشهب وأبو حنيفة والشّافعيَّ وغيرهم لعْدّ وجودهما مانعاً 


(1) سقط من «ت1)»: (ظاهر). 

(2) سبق تخريج هذا الحديث ص502. 

(3) فى «ت1»: (الخلاف). 

)4( ت م1“ وات 2»: (إر بن القاسم). 

)5( في «ت 1» وام 1»: (والأبوة). 

(6) في «م1»: (لا أثر لها). 

(7) فى «ت!1): (ادعيا). 

(8) سقط من «ت1»: (من القصاص). 

)9( في «ت 1»: (ولو کانا)» وفي «م1): (ولو کانت). 
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وانتفاؤهما" شرطاً كما قعل في غيرهماء وخرَج التّرمذي عَنْ سراق بن مالك 
قال : «حَصَرْت رسو الله ل يقي الأب مِنْ ابه ولا بيد الاب مِنْ أبيه» وخرَّج 


عن عمر أيضاً قًال: سَمِعْتُ رَسول اله ية يمول : «لا يماد الوَالِدٌ الو وعن 


(1) في «ت12: (أو انتفاؤهما). 

(2) أبو سفيان سراقة بن مالك بن جعشم (بضم الجيم والمعجمة بينهما عين مهملة) بن 
مالك الكناني المدلجي: كان ينزل قديداًء روى البخاري قصته في إدراكه النبى لا 
لما هاجر إلى المدينةء ودعا النبي ية عليه حتى ساحت رجلا فرسه» ثم أنه طلب 
منه الخلاص وألا يدل عليهء ففعلء وكتب له أماناًء وأسلم يوم الفتح» وروي أن 
رسول الله ييه قال لسراقة بن مالك: «كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟» فلما أتى 
عمر بسواري كسرى ومنطقته وتاجه» دعا سراقة فألبسه» فقال له: ارفع يديك وقل 
الحمد لله الذي سلبهما كسرى وألبسهما سراقة الأعرابي. مات في خلافة عثمان سنة 
أربع وعشرين» وقيل: بعد عثمان. انظر: الإصابة 3/ 41» وتقريب ٠‏ ص 229. 

(3) أخرجه الترمذي 4/ 18 (أبواب الديات عن رسُول اله يية: باب ما في الرّجل 
يقتل ابنة بُقادٌ منهُ أم لا) وقال: E‏ 
الوجه» ولیس إسنادة بصحيح» > رواه إشماعیل بن عاش عن المي بن الصاح 
والمشّى ب بنْ الصبًاح يُضعَفُ في الحديثِ» وقد رّوی هذا الحديتٌ ابو خالد الأحمرٌ 
عن الحځًاج عن عمرو بنِ شيب عن آبيهِ عن جدّه عن عمرَ عن اللي ي وقد روي 
هذا الحديتٌ عن عمرو بن شُعَيب مرسلاً وهذا حدیتٌ فيه اضطراتٰ› والعمل على 
هذا عند أهل اللم أّ الأب إذا فقتل ابنة لا يقتل بو. وإذا قذفةٌ لا يُحدّ»» وأخرجه 
البيهقى فى سننه الكبرى 8 38 (باب الرجل يقتل) وقد رواه بعكس لفظ الترمذي من 
رواية حجاج عن عمرو عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب طبه قال: «حضرت 
النبي بي يقيد الابن من أبيه ولا يقيد الأب من ابنه»» وأخرجه الدارقطني في سننه 
3 12 ولفظه: عن سراقة بن مالك قال» عن النبى ية قال: «نقيد الأب عن ابنه 
ولا نقيد الابن عن أبيه»» وأخرجه الزيلعي 4/ 340 (كتاب الجنايات: باب ما يوجب 
القصاص). 

(4) أخرجه الترمذي 4/ 18 (أبواب الديات عن رسُول اللو إة: باب ما جَاءَ في الرَجُلِ 
يقتل ابنه يماد منهٌُ أم لا)» وأخرجه ابن ماجه 2/ 888 (كتاب زارت : ات لا يُقْتَل 
الوالد بولده)» وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 451 بلفظ : «لا يقتل الوالد بالولده كل عن 
حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب» 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/ 22 (أول مسند عمر بن الخطاب) بلفظ : «لا يقاد 
والد من ولد». قال صاحب التنقيح : قال يحيى بن معين في الحجاج: صدوق لیس 
بالقوي» يدس عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب» وقال = 
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ابن عباس" عن السَبيّ بو قال: «لا اتقام الحدوڈ في المساجد ولا يتل الوالدٌ 
ا قال عد ال*0): ١‏ يصح من هذه الأحاديث ی 


قلتٌ: وقد صح من فعل عمر طا في قضية المدلجيّ المشهورة في 
«الموطاً» وغيره ما هو معلوم إلا أن العلماء اختلفوا هل ذلك لما أشار إليه 
المؤلف من احتمال الشبهة؛ لأنّ للأب من الأدب والاستيلاء على الولد ولو 
ES‏ فتعنیفه له وإن كان غليظاً مشوب بالشّفقة التي جبل 
فلا فاد تى مته القضد إلى القتل إلا بضر ية أو بدلا قاطة 
کما لر اج فیللت ل اله ا واف ع الق 
ا و ا افا ف ا ها ع 


شهب ومن وافقه. 


= ابن المبارك: كان الحجاج يدلس فيحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه 
العرزمي» والعرزمي متروك. نصب الراية 4/ 339. 

)1( فی «ت ۲1 : (ابن. عباس ن) . 

)2( في «ت :٠1‏ (تقاد). 

)3( آخر جه الترمذي 4/ 19 (أبواب الديات عن رسُولِ الله کا باب ما جَاءَ ذ في الرَجُلِ 
يقتل ابنه قاد منه ام لا) وقال: هذا خدیت ل نعرفة بهذا الإسناد رفغا إل من 
ديت إسماعيل بن مسلم؛ وإسماعيل بن مسلم المكَيٌ تكلّمَ فيه بعص أهلِ العلم من 
قبلِ حفظه» وأخرجه الْبّيهقي في سننه الكبرى 8 وقال: إسماعيل بن مسلم 
المكى هذا ضعيف» وآخرجه الدارقطنى فى سننه 3/ 141. 

(4) عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيدء أبو محمد الإشبيلي 
المعروف بابن الخراط : كان فقيهاً حافظاً عالماً بالحديث» وعلله» وعارفاً بالرجالء 
صنف في الأحكام» وجمع بين الصحيحين في كتابه وبين ن الكتب الستة في آخر» وله 
«المعتل من الحديث»» وكتاب حافل في اللغة» مات ببجاية في ربيع الآخر سنة 
إحدى وثمانين وخمسمائة. انظر: طبقات الحفاظ ص 481» وكشف الظنون 1/ 19. 

(5) انظر: تلخيص الحبير 4/ 17. 

(6) انظر ص470. 

(7) (به) ساقطة من «ت1). 

(8) فی «ت1»: (اصطرعه). 

Od (9)‏ (علیه). 

(10) سقط من «م1»: (ذلك). 

(11) في «ت1»: (وإنما). 
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وأمّا قول المؤلف: (وإن كان غيره) إلى آخره فمعناه أن هذا الحكم 
مقصور على الأب والأمٌء ولا يتعدّى إلى الأجانب لعدم الشَفقة منهم» ومن 
وَُجِدّت منه فهي دون ما جُبل عليه الأب قطعاًء وأكدٌ ذلك بإدخال حرف 
الغاية» وبياناً للتّباين بينهما وإلا فالأصل أن العامد والمخطىئ إذا اشتركا في 
الل وط لاض عن الخامد فاو إن ات ادرال ا وج 
القصاص على شريكه» وفي إدخال حرف الغاية على هذا الفرع تنبيه على 
ضعفه» وهو كذلك لما قلناه من مشاركة المخطى للمتعمّد» وفاعل (شركه) 
فر س کن الاق أ شر اج 

قوله: ‏ ولذلك فَتِل مَكرٌِ الأب دودَة 4. 

الصواب ضبط الرّاء من (مكره) بالكسر على أنه اسم فاعل» والصّمير 
المخفوض بالظرف راجع إلى الأب؛ أي: ولأجل تباين حكم الأب في هذا 
الباب من حكم الأجنبيّ قالوا: لو أكره الأجنيئ” والداً على قتل ابنهء فن 
الأجنبى مَل دون الأب . 

فإن قلت : وأي فائدة في هذا الكلام وقد تقدّم أن المكره ه والمكرّه 
يلان معاًء وقدّم المؤلف الآن أن الأب والأجنبيٌ إذا اشتركا فَيَلَّ الأجنبن 
وحده» فقصارى مسألة الإكراه هذه أن تكون كالاشتراك فيستغنى به عنها؟ 

قلف اتن هة باه مي على ما اقرا ان ات 
الاشتراك حصل فيها القتل من مباشرين» وهاهنا حصل من مباشر ومتسبّب» 
والقاعة أا إا اها اد الحکم إلى المباشر أو جیلا شريكينء فأمًا ان 
يُهْمّل المباشر ويُستد الحكم إلى المتسبّب كما فعل هنا فغريب؛ فلذلك نبّه 
المؤلف على هذا الفرع. 

- فإن قلت: ينبغي أن يكون حكم الأب في مسألة الإكراه هذه حكم 
(1) سقط من «ت1»: (وهو كذلك... شرکه). 
(2) سقط من «م1٠:‏ (بالظرف). 
(3) في «ت1٠:‏ (المعنى). 


(4) سقط من 11 (الأجنيي). 
(5) سقط من «ت :٠1‏ (فيستغنى به. .. الاأشتراك). 


e, 
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الأجنبي؛ لأنّه لم يضرب ابنه أدباً حتّى يظهر موجب الشُبهة المسقطة 
لضافي واا جج اغ لوو ودا فن هة ها رفي ی شر الد 
أكرهه. 

- قلتٌ: المقتضى لسقوط القصاص عن الأب في الاصل إِلّما هو الحنان 
والشّفقة وليس الأدبء ولا شك أن شفقة الأب على ابنه في مسألة الإكراه 
قوی من مسألة الأدب؛ لان ضربه في مسألة اللأدب مشوب بغيظ وانتصار 
لنفسه» ولما لم يمنع ذلك من إسناد الحكم إلى السَمقة فلأن لا يمنع” حال 
عدم الغيظ أحرى» ولو انعكس الأمر فأكره الأب أجنياً على قتل ولده» فام 
الأجنبي فلا شك في قتله» وينبغي أن يُلْتَمَّت إلى الكيفيّة التى أمره الأب 
بھا» فإن أمره أن يضجعه ویذبحه تلا معا وإن أمره أن يقتله من غير تعيین 
للكيفكّة» فأضجعه الأجنبق وذبحه بحضرة الأب فكذلك» وإن كان الأب غاقاً 
او کاو فاا ا ان با چت رهه ن ولك ت 

وقوله: < وامًا لو َل مع انتفاءِ الشَبْهَة افص ی منه کما لو دَبَحَهٌ أو شق 
جوقَةء وكذلك لو حر يده فقطعهاء آو وضع أصبعَة“ في عيذِه فأخرجهاء 
وكذلك لو اغْدَرَفَ بالقصدٍ) وقال أشهث: لا يُقدَل الأب بابذه بحالٍ . 

يعني : : فلو انتفى دليل الشَفقة والحنان كما في الصورة الى ذكرناها وهي 
بين اللَصور لتناولته العمومات الدَالة على وجوب القصاص» وسواء كان ذلك في 
التفس» أو في الأعضاء» وأشهب اعتمد - والله أعلم - على ظواهر الأحاديث 
ال تتكاها > وة الكزر واه تخي فرج أن سقط كه الصا : 

وقوله: < والأجدادُ والجدًّاث للأ كالأب وفي كوذِهمَا من الام كالأمٌ أو 
كالأجنبيّ قولان لابنِ القاسم وآشهبَ 4. 


(1) سقط من «ت1»: (وليس الأدب). 
(2) في «ت1): (فلأن يمنع). 

(3) في «م1٠:‏ (التي أمره الأب بها قال). 
(4) فى «ت1»: (أصبعها). 

)5( ف «ت 1»: (القتل). 

)6( في «ت 1» و«م1»: (الصورة). 


هكذا أشار"“ سحنون إلى اتفاقهم على الّغليظ في الأجداد والجدّات 
من جهة الأب» والخلاف مقصور على الأجداد والجدّات من جهة الأمّء 
وروي عن ابن القاسم أتّها تعلط في الجدٌ أبي الاب والجدَّة أ الأ 
ووقف في أب الام وأمٌ الأب» واتفقوا على أنها لا تغلظ على من عدا هؤلاء 
من القرابات . 

قوله: < وشرط القصاص على الأجدادِ أن يكونَ القائُمُ بالدّم غير ولد 
الأب #. 

ق ا ی ا ر ا و ا 

ES E A a 
ذلك منافي للبرٌّ الواجب على الولد لأبيه» وهذه المسألة أعمٌ من التي فوقهاء‎ 
إذ لا تفصيل في هذه» وابن القاسم يفصّل في الأولى بين أن يضجعه فيذبحه‎ 
و لا يذبحه بل يحذفه بحديدة كما تقدم.‎ 

- فإن قلت: هذا الشرط نص عليه في كتاب محمد وهو خلاف 
«المدوّنة»؛ لان فيها ومن قتل رجلا عمداً فكان ولي الذّم ولد القاتل فقد كره 
له مالك القصاص» وقال: يكره أن يحلفه فى الحقوق فكيف يقتله! وعلى 
و ا ك 
السرطيّة فيكون فيها قولان. 

- قلتٌ: قد تكرّر كثيراً وشاع إطلاق مالك وأصحابه المتقدّمين الكراهة 
على ما هو محرّم» ولا سما فیما کان مدرکه غير النَّصُ من قياس وشبهه» 
وهذا الموضع من تلك المواضع لقوله في أوائل كتاب المديان» قال مالك: 
لا أرى أن يحلف الابن أباه في دعواه. ويزيد ذلك قَوّة أن مسألة الإحلاف 


(1) في «م1: (أشار إليه). 

)2( في م1٠‏ : (لا تغلظ). 

(3) سقط من «ت1): (والخلاف. .. أبى الأب). 

(4) انطر: المنتقى 7/ 106 (كتاب العقول: ما جاء فى ميراث العقل والتغليظ فيه). 

(5) انظر: المدونة 16/ 442 (كتاب الديات: ما جاء فيمن قتل رجلاً وله أولياء فمات 
أحد الأولياء). 

(6) انظر: المدونة 13/ 206 (كتاب المديان). 


513 


كثر" الاضطراب فيهاء ولا أظلْك تجد في مسألة القتل هذه خلافاً منصوصاً 
وأيضاً فمقصود ابن القاسم بذكر مسألة الإحلاف مع مسألة القصاص إنَّما 
هو التّنفير؟ من الإقدام على القصاص.» لا إلحاق حكم إحداهما بالأخرىء 
والله أعلم . 

وبقي في كلام المؤلف شيء وهو أنه فرض المسألة بشرطها في 
الأجداد» وترك فرضها في الأباءء فلم يقل: وشرط القصاص على الآباء كذاء 
وحيث فعل ذلری(5) لم يقل : أن یکون القائم بالدم غير ولده» فيأتي بضمير 
يعود على الجدٌ بل قال: (أن يكون القائم بالدّم غير ولد الأب) فقد يقال : 
إن فرض المسألة في الأجداد وذكر الحكم فيها يدل على الحكم في مسألة 
الأباء قطعاً ولا ينعكس»ء E‏ 
إتما هو وجوب بر جذّهم عليه الذي هو سبي عن بر أبيهم» وإذا کان 
الب الذي بهذه الصَفة مانعاً من القصاص فير الولد أولى أن يكون مانعاً 
بخلاف "ما لو فرض ذلك فى مسألة ا مع أبيه» لا مكان أن يقال: 
لا يلزم من کون" بر الوالد مانعاً من قتله قصاصاً أن لا يكون بر الجدٌ 
كذلك؛ لأنه”" دونه فى الرّتبةء ولا يقال: إل سبب فرض المؤلف لهذه 
المسألة في الأجداد إِلّما هو لامتناع فرضها شرعاً في الآباء؛ لأنّه قَدّم أن 


(1) فی «(ت1): (کثیر). 

(2) سقط من «م1٠:‏ (وأيضاً). 

(3) سقط من «م1»: (الإحلاف مع مسألة). 
(4) فى «ت[1»: (التبعيد). 

(5) سقط من «ت :٠1‏ (ذلك). 

(6) سقط من «م1»: (ولده. .. بالدم). 
(7) سقط من «م1٠:‏ (عليهم)ء وفي «ت2): (عليه). 
)8( في «م1» وات 1): (مسبب). 

(9) فی «(ت 1): (فی). 

(10) سقط من «ت :٩1‏ (بخلاف). 

(11) في «م1»: (الأب). 

(12) فی «ت1٠:‏ (أن يقول من جعل). 
(13) في «ت 1»: (لأنهم). 
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e a 


الأ ل بل اة لا نقول: هذا قصور» ولا يليق بالمؤلف لأنًا بيا أن 
هذه المسألة أعمٌ من تلك وأته قد يتصوّر للولد طلب أبيه بالقتل؛ لألّه قتل له 
أمَاً أو أخاً للقاتل عمَاً للولدء وهذا على أصل أشهب» وأمّا على أصل ابن 
القاسم فأجلی» فقد يطلبه بدم ابن له آخر" أضجعه فذبحه أو شى بطنه. 
وقوله: < ولا أَدَرَ لفضيلة الرُْجوليّةء والعديء والعدالةء والشَرَفِء 
وسلامة الأعضاءِ والجسم فَيُفْدَّل الأجذ) والأعمى المقطوغ اليدين* 


والرّجلين بالسًالم 4. 
لما فرغ من الكلام على الأوصاف ات ة في التكافو أتبعه بالأوصاف 
آي وحم انها معتبرة» وليست كذلك» ف فمنها : الرجولبّة ويعني بقوله(: ل 


ثر لها» أ نه يتل الرجل قصاصاً بالمرأةء والمرأة بالرّجل كذلك ولا 
خلاف بين العلماء أن المرأة مَل بال جل وغند الجميور ان الرّجل قْتَل 
بالمرأة» وذهب بعضهم إلى أن أولياء المرأة إن قتلوا الرّجل بها أذُوا نصف 
الذيةء وفي حديث الجارية التي قتلها اليهودي دلالة للجمهور»ء وقد قدّمنا 
الايا وأمّا فضيلة العدد التي نفى المؤلف أثرها فمعناها أنً 
الجماعة إذا قتلوا واحداً فلو به وكذلك هو يمل بهم من غير زيادة دية(*) 
فأمًا قتل الجماعة بالواحد فقد اختلف العلماء فيه» فقال مالك والشّافعيَ وأبو 
حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور تسل الجماعة بالواحد') وإن اختلف هؤلاء 


(1) فى «ت1»: (وأنه). 

(2) سقط من ت 1): (قوله). 

(3) في «ت1٤:‏ (فيقطع الصحيح بالأجذم)» وفي جامع الأمهات «أ» لوحة 176/ ظهر› 
وفي جامع الأمهات «ب» ص 492 (فيقطع الصحيح للأجذم). 

(4) في «ت2): (والمقطوع اليدين). 

(5) في «ت2» و«م1»: (ويعني أنه). 

(6) فى «ت1): (إذ). 

)07( ۴ فی «ت :٠1‏ (نظر). 

)8( هذا الحديث ص463. 

(9) سقط من «(ت 1): (دية). 

(10) انظر: الموطا 2/ 871 والأم 6/ 22ء والمبسوط للسرخسي 26/ 126» 127» 
ولسان الحكام ص389 والمغني 8/ 231» والكافي في فقه ابن حنبل 4/ 9. 
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في قطع الأيدي باليد الواحدة وشبه ذلك من الأعضاء والجراح»› وروي 


قولهم عن عمر وعلىّ والمغيرة وابن عبّاس» وقال آخرون: لا يتل به أكثر من 


(1). 


واحد» وروي ذلك عن معاد sS e,‏ 


r0‏ فا 


ابن ا ای افا وروی مالك فى «الموطاً» ای فا ا و 
برل قَتلوه ه قتل غَيْلَة وقال عُمَرٌّ: لو تمالا عليه آهل صَنْعاء ء قتي 
6( 


(1) أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الخزرجي: صحابي مشهور» فهو 
أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار» وآخى رسول الله يه بينه وبين 
عبد الله بن مسعود» وشهد بدراً والمشاهد كلهاء وبعثه رسول الله ب قاضياً إلى 
الجند من الجن يخا الاس القران وشران الإناا ريقف يكيم برقي اة 
الاردن فى طاعون عمواس سنة ثمان عشرة» وذلك عندما استعمله عمر على الشام 
حين مات أبو عبيدة فمات من عامه ذلك فى الطاعون. انظر: معجم الصحابة 3/ 
4 والاستيعاب 3/ 1402 وطبقات الفقهاء ص26» وسير أعلام النبلاء 1/ 443. 

(2) ابن سيرين» محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبي عمرة البصري: فقيه ورع» 
ثقة» كان لا يروي الرواية بالمعنى» قال ابن سعد: هة امون ال رفیع فقیه إمام کثیر 
العلم والورع» وقال ابن حبان: ثقة فاضل حافظ متقن يعبر الرؤياء رأى ثلاثين من 
الصحابة. مات سنة (110ه). انظر: طبقات الفقهاء ص93 وطبقات الحفاظ 
ص 39» وتقريب التهذيب ص 483. 

(3) ابو يحيى حبيب بن أبي ثابت» اسم آبيه: قيس بن دينار» وقيل: قيس بن هند 
الأسدي مولاهم: فقيه کكوفي جليل»› ثقة» كان مفتي الكوفة قبل حماد بن أبي 
سليمان» توفي سنة (117ه)» وقيل: توفى سنة (119ه). انظر: طبقات الفقهاء 
ص84» وسير أعلام النبلاء 5/ 288» وتقريب التهذيب ص150. 

(4) الغيلة (بالكسر): الحُدِيعة والاغتِيال. ويل فلان غيلة؛ أي: حذعة» وهو أن يخدعه 
فيذهب به إلى موضع» فإذا صار إليه قتله. لسان العرب 11/ 512» مادة: (غول). 

(5) تمالاً: اجتمعوا عليه وتضافَرٌوا وتّعاوّنوا وتَساعَدّوا. انظر: لسان العرب 160/1 
مادة: ملا . 

(6) أخرجه مالك 2/ 871 وأخرجه البخاري 6/ 2527 من طريق عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر أن غلاماً قتل غيلة» فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم» وأخرجه 
عبد الرزاق 9/ 476 (باب الرجل يقتلون الرجل)ء وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 429» 
وأخرجه الدارقطني في سننه 3/ 202» وأخرجه البيهقي 8/ 40» 41. قال الحافظ ابن 
حجر: وهذا الأثر موصول الى عمر بأصح إسنادء وقد أخحرجه ابن أبي شيبة عن = 
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وهذا الأثر احج به جماعة في المسألة مع خلاف معاذ ومن ذكر معه» 
وأيضاً فقد قال: غيرلة» وم الغيلة على ما يقوله أهل المذهب حكم 
الحرابةء والكلام إلّما وقع في غيرهاء وروي أن امُرَأَة گانَّثْ بِصَنْعَاءَ م 
ربيب فَعَابَ رَوْجُهَاء وَگانَ رَبيبُهَّا عندَمَا» وگانَ ا قَالَتْ: إن 
هذا العام فاضختاء فَتَمَالَووا عَلَِ وهم سَبَّْ مَعَ الْمَرأَةَ كلوه وَأَلْمَوهُ في 
قر مدان( “ قَمَرّ عليها رَجُل بعد ايام ا ر يالا 
et.‏ فان على فاه نره َلك لی بلاس حى وَكَمُوا عَلّى البئْرء 
قال الرّجلْ صَديق الْمَرَأة: دَلُوني» كلوه قَأَحَدَ العام وة في سرب في 
الْبئْر» فَقَالَ: َم آفيز عَلى شَيْءٍ. َال الْقَومٌ: الرْيح الآن اشد مها 


وډ سرو 


جفنا قَقَّان8) رَجُل آخر: اذخلوني» فلمًا أرادوا أن يدخلوه أحدت الآحرٌ 


o2 


رَعْدَةّ فاستوثقوا منه» ول صاحبهم فاسَحرَجَه» ورفعه إليهم» »> فاعَرّف خليل 
الا واعَْرَقَف الْمراف وانغْتَرفُوا عَلْهُيُ فُكََبَ فيهم يعلى إلى 


= عبد الله بن نمير عن يحيى القطان من وجه آخر عن نافع» ولفظه: أن عمر قتل سبعة 
من أهل صنعاء برجل إلخ. . . ورواية نافع أوصل وأوضح . انظر: فتح الباري 12/ 
7 228. 

(1) سقط من «ت1»: (وقال عمر... قال: غيلة). 

(2) في «م1»: (هو). 

(3) سقط من «م1»: (وكان عندها). 

(4) فی «ت!1»: (عمران). 

(5) في «ت1٠:‏ (يسقط). 

(6) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي: استعمله أبو بكر 
على حلوان في الردة» ثم عمل لعمر على بعض اليمن» فحمى لنفسه حمى فعزله» ثم 
عمل لعثمان على صنعاء اليمن» وحج سنة قتل عثمان» فخرج مع عائشة في وقعة 
الجمل› O‏ ويقال: إنه قتل بهاء روى عن النبي ييه وعن عمر 
وعتبة بن أبى سفيانء روى عنه أولاده: صفوان وعثمان ومحمد وعبد الرحمن وابن 
و انظر: الإإصابة 6/ 685. 

(7) سقط من «ت1»: (بذلك). 

(8) سقط من «م1٠:‏ (الرجل صديق. . . فقال). 

(9) في «ت 1»: (أخذت آخذ)» وفي «ت2٩:‏ (أخذ). 
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مر فكت لله ا أن تلهم فَلَو تَمَالاً عَليْهِ أَهْل صَنْعَاء لَمَتَلْنَهُمْ فَمَتَلَ 
ا قالوا: ومن روى هذا الحديث لم يذكر فيه غيلة إلا مالك وآمًا 
الواحد يقتل جماعة فعند مالك وأبي حنيفة نَل بهم جمعينء ولا يلزم زيادة 
على ذلك» وقال السَّافعي: إن قتلهم واحداً بعد واحد فل بالأول وللباقین فی 

راف کلم سا اتر ی فی ریک رع قله اما 
القصاص (ة وقال أهل المذهب والحنفيّة: لما ثبت قتل الجماعة بالواحد 
ثبتت المساواة من هذا الطرف فيجب حصول المساواة من الطرف الآخرء 


اذ 
ا اويا له وأمًا 


بقَيّة الأوصاف من العدالة وما ذُكِرَ معها فلا خلاف أنه غير معتبر “ في کلام 
المؤلف. 

قلتٌ: لان مقصوده أن السّالم يُمَتَل بغير السّال فعبّر عنه عنه بان غير 
الال ؟ ل اساك 

قوله: < وإذا صادق القت تكافۇًّ الذّماءِ لم سقط بزوالِه كالكافر يُسْلِمْ 
والعبدِ يُعْدَقٌ 4. 


يعنى: إذا قتل الذمّنْ ذمَباً مثلاًء أو العبد عبداًء فكان اللَّكافؤ حاصلاً 
يومنذ» ثم اتقات حال الاتل إلى درجة أعلى بحيث لو كان عليها حين القتل 
لما افْمّصّ منه» فأسلم الكافر أو عَيَقَّ ی آل ل کیک ا ات ا 
القصاص؛ لأنه وجب يوم القتل وكانت الشروط حينئذ متوفرة» ولا يعتبرها هنا 
ما يعتبر في الوصيّة من انتقال حال الموصي عن كونه وارثاً إلى أن صار غير 


(1) في «ت1»: (عمر طب). 

(2) في «ت :٠1‏ (فكتب عمر أن اقتلهم). 

(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 9/ 476» 477» وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى 8/ 
1 وذكره الزيلعي في نصب الراية 4/ 353. 

(4) انظر: فتح الباري 12/ 228. 

(5) انظر: الأم 6/ 22. 

(6) فی «ت1): (أنه معتبر). 

)7( ف «ت :٠1‏ (بأن السالم). 


وارث لحدوث من يحجبه»› أو کان جوا يوم الوصكَّة فعاد وارثاً لموت 
من كان يحجبه؛ لأن الوصيّة عقد لازم فالمعتبر إتما هو يوم موت الموصي 
حين ينبرم عقد الوصيّة لا قبل ذلك» ولهذا في الفقه نظائر وما يتوهّم منه 
المعارضة وليس بمعارض» وفى «المجموعة» فى نصران قتل نصرانياً عمداً 
ولا ولي له إلا المسلمون ثم أسلم» قال: العفو عنه أحبٌ إلى إذا صار 
أمره إل الإمام؛ لان حرمته الآن أعظم من المقتولء ولو کان للمقتول ولد 
کان القود لهم . 

وقوله: < فلو زالَ بين حصول الموجب ووصول الأثرٍ كعتق أحدِهما أو 
إسلامي2 بعد الرّمي وقبلَ الإصابة أو بعد الجرح* وقبلّ الموتِ» وقال ابن 
القاسم: المعتبز في الضّمان حال الإصابة وحالٌ الموتِ» كما لو رمی صيداً ته 
أحرم ثم أصابه فعلیه جزاؤه. وقال أشهبُ وسحنونٌ: حال الرّمي» ورجع 
سحنذولء فامًا القصاص فبالحالين معاً 4. 

وأا" المسألة التي فرغ" مها" كان الَكافؤ حاصلاً حين القتلء 
وإنّما ر تعتبر ,)3( الحال بعد وجوب القصاص› ولذلك لا یمکن تغير الحال فيها 
إل من جانب القاتل› ولا يمکن من جانب المقتول إل على تکاف» وهو إذا 


(1) في «ت1»: (إن کان). 

(2) سقط من «ت!1٠:‏ (وما يتوهم. . . نصراني). 

(3) في «ت!1٤:‏ (ولا ولي له مسلمون). 

)4( في ت 1) : (ثم ولي يسلم قبل ألعفو) . 

(5) سقط من «م1٠:‏ (للمقتول ولد کان). 

(6) في «م1٠:‏ (الواجب). 

(7) فى «ت 1»: (سلامه). 

(8) في جامع الأمهات «أ» لوحة 176/ ظهر» وفي جامع الأمهات «ب» ص492 (وبعد 
الجرح). 

(9) في «ت2» و«م1»: (أأصاب). 

(10) سقط من «م1: (أما). 

(11) فى «ت 1»: (قدمنا). 

(12) (منها) بیاض فی «ت 1». 

(13) في «ت ٩1‏ : (تغیر). 


فرضنا أنه أنفذ مقاتله وهما متكافثان ثم تبرت حال المنفوذ قبل إزهاق 
Sh a‏ 
لا كبر فائدة ت تحته» وأمّا في هذه المسألة فيمكن تغيّر الحال من الجانبين من 
جانب الضارب ومن جانب البصرري تالو رة م وها متکافئان» 
وانتقلت الحال قبل وصول السهم» أو جرحه وهما متكافئان ثم انتقلت الحال 
قبل موته فعْيَىَ العبد أو أسلم الكافر فيما بين ذلك» وكذلك إذا جرحه ثم 
نزى جرحه ثمٌ مات وتغيّرت حال القاتل أو المقتول فيما بين ذلك» فأمًا 
القصاص فمعتبر بمجموع الحالين» فإن انتقلت حال القاتل إلى درجة أعلى لم 
يفتلء وإلى أدنى فَيَلَّ» وبالعكس في المقتول» وأمّا في الغرامة باعتبار قدر ما 
َعْرّم» وعلی من یکون ذلك الذي يعْرّم» ففي ذلك قولان كما قال المؤلف» 
وتصررعبا e‏ ظاهر» والّذي پتبادر إلى الذهن قول ابن القاسم؛ لان 
القصاص أو الدية إنّما هو القتل» وليس خروج الهم من يد الرّامي» وما 
استدلٌ به ابن القاسم من القياس على مسألة الصّيد ظاهرء ولو قيل: المعتبر 
يوم الجرح في الجراح لا يوم القتل حين حصول السّهم لا حين خروجه لما 
أبعد» ولكن لا أعلم من فرق بينهما . 


وقوله: < فلو رمى عبد حرَاً خطاً ثم عْتِقّ» فالدَيةٌ على الأَولٍ» والجنابة 
في رقبتِه على الثاني . 


مراده بالأول القول الأول وهو قول ابن القاسم» وبالثّاني القول التّاني 
وهو قول أشهب» ومعنى الكلام أنه لو رمى عبد حرا ثم أعتقه سيّده بعد الرّمي 


(1) سقط من «م1»: (حال). 

(2) فی (ت1): (بعد). 

(3) نزی: يقال: نزي دمه نرف إذا جّرى ولم يَنْمَطع. لسان العرب 15/ 320» مادة: 
(نزا). 

(4) سقط من «ت1٠:‏ (القاتل أو)» وفي «م1: (القاتل و). 

(5) سقط من «ت1»: (ذلك). 

(6) سقط من «م1»: (من القياس). 
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وقبل وصول السّهم إليه» وكانت الرّمية خطأًء فعلى قول ابن القاسم تجب فيه 
الذية على العاقلة؛ لأنٌ القتل وقع من حر في حر وعلى قول أشهب هو 
عبد جنی على حر فیخیّر سیّده بین أن یسلمه أو فته بالدّية. 

وقوله: < وعكسُة الدَيةٌ على الأول والقيمة على التّاني 4. 

أى غكمر انوا 9 الو ار عك افر الاق رهي 
عبد حرا خطأء فيعتقه سيّده قبل وصول السّهم» فعلى القول الأول وهو قول 
ابن القاس تكون فيه الدّية على العاقلة؛ لان المعتبر عنده يوم الوصول وقد 
كانا حرين» وعلى اللاني وهو قول أشهب وأحد قولي سحنون فالقيمة في 
مال الرّامي» وفي هذا القول ظهرت ثمرة فرض الفرعين؛ لأنه على هذا 
القول() وجب في الفرع الأول أن تكون الجناية في رقبة العبد وفي الفرع 
الثاني القيمة في ذمَّة الجانيء وأمًا القول الأول فمتحد( في الفرعين معاً . 


وقوله: < ولو رمی مسلحٌ مرتداً أو حربتاً ثم أسلم"" فدية مسد" على 
الأول ولا شيءَ على التاني 4. ۰ 

يعني: أن الرّمية خرجت في حال كون المرمي مهدر الذّم» ووصلت 
حال کا ف الم بالإسلام» فالقولان جاريان على أصلهما السّابق؛ لكن 
بقي شيء وهو أن هذا الكلام صحيح الجريان”"“ على مذهب أشهب» وأحد 


(1) سقط من «ت1): (جنی على حر). 

(2) سقط من «ت2» و«م1»: (الأول). 

(3) في «ت1» و«م1٠:‏ (أن يرمي عبداً حر). 

(4) سقط من «م1»: (وهو قول ابن القاسم). 

)5( في «(ت 2» وام 1): (مذهب). 

(6) في «م1٠:‏ (ابن القاسم). 

(7) (فرض) بياض في «م1 . 

(8) فى «ت1٠:‏ (على هذين القولين). 

ر9 من «(ت 1): (فمتحد). 

(10) في جامع الأمهات (أ١‏ لوحة 177/وجه» وفي جامع الأمهات «ب» ص492 
(أسلما). 

(11) فى «ت 1»: (فالدية). 

(12) سقط من «م1»: (الجريان). 
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قولي سحنون باعتبار الحربيٌ» وكذلك على مذهب سحنون في المرتد؛ لأنً 
اھر کا رة ا القاتم في ا ا 
أشهب فلا يصح على قوله من جهة أنه يرى على قاتل المرتدّ الدّيةء واختلف 
قوله هل دية مجوسي أو دية الدّين الذي ارتدٌ إليه» فقول المؤلف: (ولا شيء 
على القّاني) لا يتم على مذهب أشهب). وإِنّما تجب عليه الدّية على قوليه 
هذين» فتأمّل ذلك وقد أشار إليه ابن سحنون ون کان کلامه في شيء آخر 
هو لازم هنا لا شك في . 


ه 


قوله: < ولو رمى مرتدٌ مسلما خطاً ثم أسلمَ فالدّية على العاقلة على 
الأؤل» وفي ماله على الثاني إذ لا عاقلة لمرتدٌ 4. 


هذا عكش الأول أي رمي المرتد متلا م اسل قل وضول آلسه 
إلى المرميّء وتصور كلام المؤلف ظاهر» وكذلك جريانه على الأصلين 
الين د غي اد ان مرو فال قلت مجر الي ا وا 
الشيخ' أبو محمد - يعني الشّافعي - في مرتدٌ رمى بسهم فأصاب به رجلاً 
خطأء ولم يقع فيه السهم حى أسلم المرتد: إن هذا في ماله لا تحمله 
EYA ESE ENS LAO)‏ 
للمرتد إلا أي إنّما"" آنظر إلى الجناية"""“ في وقت تُفْرّض على العاقلة 
وهذه لم يحكم فيها سى أسلم» وله الآن عاقلةء فذلك عليهم كالخطإ» وقد 


(1) في «ت1»: (لأن ظاهره). 

(2) في «م1٠:‏ (شرط). 

(3) في «م1»: (لا يتم إلا على مذهب أشهب). 
(4) في «ت1»: (ولكن هو لازم هناك ولا شيء فيه). 
(5) في «ت1): (مسلما مرتد). 

(6) سقط من «م1٠:‏ (المتقدمين). 

(7) سقط من «ت 1»: (الشيخ). 

(8) في «ت2» و«م1»: (لأن الرمية خرجت). 
(9) انظر: الأم 6/ 48. 

(10) سقط من «ت1٤:‏ (إنما). 

(11) في «ت 1»: (الجماعة). 
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قال أصحابنا ابن القاسم وغيره: إِّه إن جنى خطاً ثمّ أسلم أن عاقلته تحمل 
ذلك» فكذلك هذا عنده" أجمع» قال ابن سحنون في قوله الأول : هي( 
في ماله على أن ينظر إلى الجناية يوم وقعت لا يوم الحكم» و 
الشَّافعيّء ألا تری أن سحنون*) يقول في عبد رمی رجلا بسهم فأَغْیَ ق قبل 
وصوله: إن الجناية في رقبته؛ أنه عبد يوم الرّمية. فجعل الحكم بخروج 
الرّمية لا بوقوع السّهم في هذا القول. 

وقوله: < وكذلك لو جَرَځ مسلمٌ نصرانيَاً أو مجوسيَاً ثم أسلماء آو 
تمجَّس) أو تنصَرَ ثم مات فدية ما انتقل إليه من إسلام أو غْيرِهِ على 
الأول ودية ما كان عليه على الثاني 4. 

لما كانت المهلة التي بسببها”“ تختلف فيها حال الصارب والمضروب 
هي ما بين الرُمي ووصوله إلى المرميّء وما بين الجرح والموت من الرّمانء 
وقدّم المثل اش COT EE E E‏ 
ای جنال رالوت تفر ر دا الال فاه 

- فان قلت: لِم أفرد فاعل «تمجُّس» أو تن )۱1) وثنّى فاعل «أسلما» 
مع أن لفظ”" العطف بدأو" والأصل فيه عود الصمير مفرداً؟ 

- قلتٌ: لعل مذهب المؤلف مذهب غيره من المتأخرين جواز إفراد 


(1) سقط من «م1): (عندهم). 

(2) (هى) ساقطة من «ت1». 

(3) سقط من «ت1»: (ألا ترى أن سحنون). 
(4) سقط من «ت1٠:‏ (أو تمجس). 

(5) فی «ت1»: (أو مات). 

)6( ف «ت :٠1‏ (فدية التنقل) . 

)7( فی «ت 1»: (المسألة التي قبلها). 
(8) سقط من «(ت2» وم 1»: (فيها). 

(9) فی «ت1»: (بالزمان). 

(10) فى «ت 1»: (المسألة). 

(11) سقط من «(ت1٠:‏ (تمجس أو تنصر). 
(12) (لفظ) ساقطة من «ت2» وم1٠‏ . 
(13) في «ت :٩1‏ (بالواو). 
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ا ا انه رد ولا يشي إلا شاداً وقد قال الله 
تعالی : إن يکٽ غييَا او فقي اله اوک e‏ [النساء: 134]» وقد قال حاكياً 

عن أهل التّار: ان فضا عتا من لماه أو ينا ررق ڪُم ا الوا ا لَه 
حرّمَهمًّا عل لفرت [الأعراف: 49]» وهذا هو اختيار الأستاذ أبى عبد الله بن 
هشام" و غ وا ا کرد خی فال اسلف تا اال المجوسيّ 
والتّصرانَ م إلى الإسلام ممكن» وأمّا فاعل «تمجس» أو( «تنصر» فلو تى 
لادی إلى ما لا فائدة فيه» وهو تمجُس المجوسي» ر 0 التصرانيّ وإنما 
مراده أن يت تجن التصران ;8( ویتنصر المجوسيْ» وذلك لا يناسب إل الإفرادء 


aay,‏ ا عَيِقَ» ثم قطع آخر 
رجله خطأًء ثم نزی» فمات من الجرحين» في قولي وقول ابن القاسم 
يقم ورثته لمات من الجرحين› ثم يأخذون دية حر من الرجلين» الصف من 
عاقلة كل واحد منهما في ثلاث سنين» وإن بوا القسامة أخِدّ من الاني نصف 
الدية فی ثلاث سين » ومن الأول ما نقصه الجرح يوم الجناية وهو عبد هذا 
إن كان أولياؤه الذين أعتقوه» فأمًا إن كان له ورثة كان ما نقصته الجناية 
لسيّده» وإن كانت الجناية الأولى عمداً والتّانية خطأء قيل لورثته: إن شئتم 
فاقسموا على الجانى الأول والثانى» وخذوا من الأول نصف دية حر" فى 


)1( أبو عبد الله بن هشام» محمد بن أحمد بن هشام اللخمي : عالم بالأدب واللغة» من 
مصنفاته: «المدخل إلى u‏ اللسان وتعليم البيان»» و«الفصول والجمل في شرح 
أبيات الجمل وإصلاح ما وقع في أبيات سيبويه وفي شرحها للأعلم من الوهم 
والخلل»ء واشرح الفصيح لثعلب وشرح مقصورة ابن دريد والرد على الزبيدي في 
لحن العوام» وغير ذلك» توفي سنة (577ه). انظر: الأعلام 5/ 318. 

(2) فی (ت1): (وشبهه). 

(3) سقط من «ت1): (تمجس أو). 

(4) في «ت1»: (أو تنصر). 

(5) سقط من «ت :٠1‏ (النصرانى). 

(6) فی «ت!1): (یده). 1 

)7( (ففی) ساقطة من «(ت 1». 

(8) في «ت :٤1‏ (نصف ديته). 
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ا ا ی ی ا ی ی ا 
لمات من الجرح الثاني وأخذوا جميع الدّية من عاقلته ومن مال الأول ما 
نقص الجرح من العبد يوم الجراحة» فإن كان له ورثة أخذ قيمة الجرح سيّده» 
أا ا ع الأول أخذوا دية حر من ماله حالة واقتصوا من جرح 
الثاني» وإن لم يقسموا إلا على الثاني فلهم قتله ويأخذوا من الأول ما نقصه 
الجرح من ماله إن كان ولاته من أعتقه» وإن كان له ورثة فأرش الجرح 
لسك 


قال ابن سحنون» قلتُ: أليس هذا مثل ما أنكرت على الشّافعيّ من 
الحكم في نفس بقتل وأرش؟ 

ین جانا ذلك خان وات مال ولو انت 
الجنايتان عمد فلهم أن يقسموا لمات من جرح الأول ويأخذوا من ماله دية 
حر ويقتصوا من جرح التّاني» وإن أقسموا على الثاني قتلوه ولهم ما نقص 
جرح الأول إن كان ولاته أعتقوه» وإلا فأرش ما نقصه لسيّده. 


قال سحنون: ولو قطع رجل يد العبد ثم أغْتَقء فقطع آخر رجلهء ثم 


0 يده الأخرى» ثم نري فمات» فإن كانت ا خطأً أقسم ولاته 


آخر 
لمات منها كلهاء وأخذوا من عاقلة كل رجل ثلث الدّية فى ثلاث سنين» وإن 
اوا ا ا ل ا ف ای و 3 ا 
وعلى الاوّل ما نقصه يوم الجناية للسَيّدء وإن كانت الجنايتان بعد العتق 
عدا فل آ6 قرا على أجدهطا وبلرة يضرا سن الاخر التو 


(1) (عاقلة) ساقطة من «م1». 

(2) سقط من «ت2): (عمداً). 

(3) سقط من «م1): (ثم آخر). 

(4) في «ت!1): (لهم جناية). 

(5) سقط من «ت1)٠:‏ (رجل ثلث... جان). 
(6) فى «ات1٤:‏ (نصف). 

2 (الذي) ساقطة من «م1» 
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جرحه» وعلی الأول ما نقصته جنایته عبداً یوم جنى يأخذه السَيّدء وإن شاء 
ولاته أمّا ورثته أو معتقوه' أن يقسموا لمات من جناية الأول فعلوا)› 
ادرا م فال و ال وة مي الات وات ا ون كاحت 
الأولى والنّانية خطاً والثالثة عمداً وأولياؤه عصبة ا يقسموا على اثالث 
ويقتلوه» ولهم على عاقلة الثاني نصف دية حر في سنتين» وللسَيّد على الأول 
ما نقصه» وإن شاء عصبته أقسموا لمات من جرح الأول والثاني» وكان ٣‏ 
على عاقلتهما الذية نصفها على كل عاقلة في ثلاث سنين» ويقتصًُوا من 
اثالث فذلك لهم وإن كانت الجنايات الّلاث عمداً فإن شاءوا ا 
من جناية الأول الذي جنی عليه في رق وأخذوا من ماله دية حر ال 
واقتصّوا من الجانيين عليه بعد حريّته» وإن شاءوا أقسموا على أحد الجانيين 
فى ار فقخلره واقتطوا دهن الأغر وكات لمعتقه على الأول ما تق 
اتور أن يقسموا على أحد فلهم القصاص من الجانيين بعد حريته 
ولل قى الجا ةا رى ف ارق ها تفضا وقد اتات الا هن 
e‏ ا ورا ار على مذهب ابن القاسم» ومن أراد الإشباع 
yT‏ 


وقوله: < ولو قُطِعَث يد الحرٌ المسلم ثم ارتدً ثم مات فالقصاصُ في 
القطع» ولا قود باتّفاق فيهما 4. 


يعني : : لو قطع رجل يد حر مسلم» N‏ ثي مات» 
رچ افا ي اله دو ی الي و راه فر انان 


(1) فی «ت1)»: (وإن شاء ولاته إن قتلوه). 

(2) سقط من «ت :٠1‏ (أما ورثته أو معتقوه). 

(3) سقط من «ت1٤:‏ (فعلوا)» وفي «م1٠:‏ (افعلوا). 
(4) فى «ت1» و«ت2): (ما يوجبه). 

(5) سقط من «(ت 1»: (هنا) , 

(6) (سيدنا الشيخ) انفردت بها «ت1». 

(7) سقط من «ت|): (يعنى . .. القصاص). 

(8) في «ت1: (قطم). ٠‏ 
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باتفاق من القائلين» وعليهما؛ أي" RS‏ 
قوله: (فیهما)» وهذا ظاهر ما تقدّم قبل هذا حيث قال: «وأمًا القصاص 
فبالحالين معأًه ولو مل هذا الموضع بعكس ما ذكر هنا لكان أبين ھا 
إذا ضرب نصرانياً أو مرتداً ث م أسلم المضروب» ثم مات» ولا خلاف أيضاً 
أنه لا مْتّل ضاربه. 

وقوله: ‏ وما ما دون التّفس فإبانة طرفء وكسر» وجرخ» ومنفعة 4. 

لمّا فرغ من الكلام على النّفس أتبعه بالكلام على ما دونها؛ لكنّه في 
أصل تقسيمه أرّلاً قال: «القصاص في النفس والرف» فجعل المقابل 
للتّفس هو الشّرف» وجعله هنا ما هو آعم ن ذلك وهو ما دون التفس»› 
وجعل إبانة الّرف أحد أنواع القسم المقابل للتّفس» فالحاصل أنه جعل 
الرف” تارة تمام المقابلء وتارة أخص منه. 

- فإن قلت: الذي جعله تمام المقابل هو الرف» والّذي جعله الآن 
أخص من ذلك إِنّما هو إبانة الشرف» ولا شك أن الكلام على إبانة الرف 
أخص من الكلام على الظرف» وذلك يدل على أن مراده هنا بما دون اللفس 
إنما هو عين ما قدّمه وهو الشّرف. 

- قلتٌ: لو کان مراده هنا بما دون النّفس هو الظّرف لما أدخل تحته 
المنفعة» فإنٌ من المنافع ما ليس بطرف» وقد يقال: إن مراده بالمنفعة إِلّما هو 

بقيد“ أن يظهر خلل في تلك المنفعة وحاصل ما ذکره هنا أن اثر 
الصّرب إمّا أ بطو فالات أو في المغ القائم جياه والتاني غر 


(1) في «ت2» و«م1»: (أو). 
(2) في «ت1»: (أحسن). 

(3) انظر ص461. 

(4) سقط من «م1»: (وهو). 
(5) فى «ت1)»: (النفس). 

)6( في «ت :٠1‏ (يعني) . 

(7) في «م1» و«ت1٠:‏ (أصل). 
(8) في «ت :٠1‏ (الطرف إنما). 
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المنفعة» والأول إمّا أن يقع بسبب ذلك الصّرب انفصال بعض الأجزاء 
عن بعض حى لا يكون للمنقصل تعلق بما انفصل عنه أو لاء والأوّل هو إبانة 
الرف» واّاني إمّا أن يكون الصّرب هيّأه لذلك الانفصال أو لاء والأوّل هو 
الكسرء والثاني هو الجرح. 

قوله: < والا مر في الفعل والفاعل والمفعول كالقتلِ 4. 

يعني: أن ما ذكره من الشروط في أركان قصاص التفس يذكرها هناء 
وهو بين إنّما مقصوده ال 7 او ما یستفنیه بقوله : 

إلا أّ من“ يُقَّص له في القتلٍ من النَاقص لشرفِه لا يُفْتَصُ له 
منه” في الأطرافِ على المشهورء كما لو قَطَعَ العبدٌ أو الكافر“" الحرٌ المسل 
ورْويّ: المسلمُ مخيّرء وزوي: يجتهدٌ الإمام ورُوي: توقف فيهء وقيل: الصُحيخ 

جوب" القودِ 4. 

هذا القول اختاره غير واحد من المتأخرين لتأييده بالعمومات کقوله 
ت وخی ق ص [المائدة: 7 وقوله ىة : «المسلمون کا 
وقال بعض الشيوخ في رواية من روي يجتهد الإمام: تحتمل 


0 فی ات1 (الثانی), 

(2) سقط من «م1»: (إما أن يظهر . . . الضرب). 

(3) سقط من «م1): (والأمر). 

(4) في «ت1٠:‏ (في أحكام القصاص في النفس). 

(5) (التوسل) كذا مكتوبة في جميع النسخ» ولعل الصواب (التوصل). 

(6) فى «(ت1»: (وهو). 

)7( فی «ت 1»: (ما). 

(8) سقط من «ت :٠1‏ (في القتل). 

(9) سقط من «ت 1): (منه). 

(10) سقط من «ت1٠:‏ (العبد أو الكافر)» وفي «م1»: (العبد الكافر). 

(11) فی «ت2): (وجود). 

(12) فی «(ت 1»: (المؤمنون). 

(13) أخرجه عن قيس بن عباد أبو داود 4/ 180 (باب أيقاد المسلم بالكافر؟)ء والنسائي 
في سننه 8/ 19 (كتاب القسامة: سقوط القود من المسلم للكافر) والحاكم 2/ 153 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأخرجه من حديث = 
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هذه الرّواية؟ القود. 

وقوله: < وفع الايد بالواحدة كالفس. 

فإن قلك: من المعلوم قطعاً أن مراد المؤلف بأنً الأيدي الكثيرة إلَّما 
مع باليد؟ الواحدة إذا حصل الّساوي بين القاطعين والمقطوعة يده فلم 
لم يستغنَ عن ذكر هذه المسألة بما قدّمه في قوله: «والأمر في الفعر° 
والفاعل والمفعول كالقتل» ألا ترى أن الحكم في اليد كالحكم في اللَفس كما 
صرح به المؤلف هنا؟ 

- قلتٌ: إنّما أتى بهذه المسألة مصرَحاً بها وعطف الخاصّ على العامٌ؛ 
لئلا يتوهّم من لا معرفة عنده بالمذهب أن مذهب مالك في الأيدي مخالف 
للّفس كما يقوله أبو حنيفة : إن الجماعة ّل بالواحدء ولا َع الأيدي باليد 
الواحدة. ووافقنا السّافعيَ في إلحاق الأيدي بالتفس» وللحنفيّة طرق 
فى الفرق المعنوي بين المسألتين» والمسألة مشهورة في الخلاف» وأيضاً لمّا 
کانت زيادة العدد تناسب زيادة السّرف» ونقصان ال نقصان السّرف» 
خشي المؤلف أن يُعْتقد في هذا الفرع ما" اَم في الذي فوقه» فتعرّض 
لبيان حكمه رفعاً لذلك اللَوهُم - والله أعلم - واشترط أهل المذهب والشافعية 


= عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أبو داود 3 (كتاب الجهاد: باب السرية ترد 
على أهل العسكر)» وابن ماجه 2/ 895 (كتاب الديات: باب المسلمون تتكافاً 
دماؤهم)» ورواه ابن حبان في صحیحه من حدیث ابن عمر مطولاً 13/ ۰341 ورواه 
ابن ماجه من حدیث معقل بن یسار 2/ 895. 

(1) فى «ت!1): (الروايات). 

(2) في «م1»: (بالواحد). 

(3) سقط من «م1٠:‏ (باليد). 

(4) سقط من «م1»: (لم). 

(5) سقط من «ت1): (ذكر). 

(6) سقط من «م1»: (الفعل). 

(7) انظر: الهداية شرح البداية 4/ 168. 

(8) انظر: الأم 6/ 22. 

(9) فى «ت1»: (للحنفى). 

(10) في م1“ وت 2): (کما)۔ 
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في قطع الأيدي ما اشترطوه في قتل الجماعة من حصول الممالأًة من القاطعين 
والمتغارتن ‏ عل الق دولا كات مرد المرلف ما قلنا دمن 0 کن 
البيان لحكم هذا الفرع لم يحتج إلى ذكر هذا الشرط» واكتفى بما نبّه عليه. 
قوله: < اما لو تميَرَتٍ الجنايتانٍ“ من غير ممالأة فنص من كَل واحدٍ 
منهما*؟ بمساحة ما جرع ). ۰ 
يريد: فلم يحصل بين الجانيين اشتراك حسيّ ولا معنوي» فانفرد 
أحدهما بقطع جهة من اليد» وانفرد الآخر بالجهة الأخرى فانتفى الاشتراك 
الحسيئ» ولم يمالئ صاحبه فانتفى الاشتراك المعنوي فإلّه يَُّْصُ من كل 
واحد من الجانيين بقدر ما جناه» وهذا صحيح إذا بانت اليدء وكان ابتداء 
أحدهما للقطع من غير الجهة التي ابتدأً الآخر فيهاء وأمًا لو قطعٍ أحدهما 
نصف اليد وابتدأً الآخر القطع من حيث انتهى الأول وقطع باقيها فان السكين 
توضع في التّاني عند القصاص في غير الموضع الذي ابتداً هو به» فتأمّل 
ذلك ومراد المؤلف بقوله: (بمساحة ما جرح) أنه إدا قطع الأول الصف 
مثلاًء وقطع التّاني الصف النّاني فُعِلَ بهما مثل ذلك» سواء استوت أيديهم 
في الغلظ والرقة أو اختلفت على أصح القولين في هذا الباب» والله أعلم. 
وقوله: < وفي الموضحة: وهي ما آفضى إلى العَظّم من الرس والجبهة 
والخَدّين ولو بقدر إبرة وفيما قبلها من الدّاميةء والحارصة: وهي التي شق 
الجلدَ » والشُفحاق: : وهي الكاشطة للجلدء والباضكَة: و هي التي تَبْضَع الحم أي 
تشفَّةء والمتلاحمة: وهي التي تغوصُ في الحم كثيراً في غير موضعء 


2 


(1) فى «ت۲1: (المتغازيين). 

(2) سقط من «ت1»: (تأکيد). 
(3) في «ت2» و«م1»: (أو يكون). 
(4) فى «ت1): (الجنايات). 

)5( في «(ت 1»: (منهم) . 

(6) فى «ت1): (الجنايتين). 

)7( في «م1»: (كانت). 

(8) في «م1»: (اختلفت). 

(9) في «ت1): (بغرز). 
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والملطاة: وهي التي يبقى بينها وبين العَظْم ستر رقيقء القصاص 4. 


القيد الأول من القيدين e‏ مقصور عليهاء 

کونها في ان ا الک کی ایا ون في هذه e‏ 
n‏ ولا في بق الوجهت وأمّا القيد الثاني وهو قوله: (ولو 

إبرة) فعامٌ في الموضحة وغيرها إن أمكن» فإِلّه كالمتعڈر في 
E‏ ولا يظهر لتعرضه إلى ذكر محل الموضحة في العمد كبير فائدةء 
فا من الوضكة على ال حه عاف راا كير تداك سى 
في الخطإ فإِنّها إذا كانت حيث ذكر لزم فيها خمس من الإبلء وإذا كانت في 
RE SR GR a‏ 
العلماء على أن الموضحة لا تكون إلا في الوجه والرَأس دون الجسم إلا أَنً 
مالکاً قال: لا تکون الموضحة | إل في جمجمة الرَأس والجبهة والخدّين 
واللّحي الأعلىء ولا تكون في اللّحي الأسفل ولا في الأنف» وقال الشافعيَ 
والكوفيون: الموضحة في جميع الوجه والأنف والرًأس والخي الأسفل من 
الرًّأس عندهمء وقال الليث وطائفة: تكون الموضحة في الجسده فإذا 
كشفت عن العظم ففيها أرشهاء وقال الأوزاعي : الموضحة في الراس سواء 
وجر أ الجد غل العف من ذلك وروي عن عر ا آنه جل ف 
موضحة الجسد نصف عشر دية العضو؟ الذي تقع فيه الموضحة» فإن کانت 
في الأصبخ فقيها تصف ا عر دة الأصيع © وكذلك قي اليد أو 


(1) فی «ت1): (بغرز). 

)2( د «ت 1»: (قالت). 

(3) سقط من «ت1»: (شين على). 

(4) سقط من «ت1»: (الرأس). 

(5) انظر: المنتقى 7/ 90 (كتاب العقول: ما جاء في عقل الشجاج). 
(6) فی («ت :٤1‏ (سوی جراحات). 

)7( ( ا( انفردت بها «(ت1». 

(8) في «م1٠:‏ (نصف دية عشر العضو). 

(9) في «م1): (ففيها نصف عشر نصف عشر دية). 

(10) سقط من «ت :٠1‏ (العضو الذي. . . الأصبع). 
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الرّجل" قال الشّيخ أبو عمر: الشجاج ا و ا 
الحارصةء ويقال لها: الحرصة وی :ان ا الجلد؛ أي: شقتهء 
وقیل: بل الداية وهي الى تمن من غير أن سيل ها د : ث الدامعة() 

وهي ا ت ا الدم» وقیل: الدامعة e‏ سواء» ثم الباضعة: 

وهي التي تبضع اللُحم؛ ي : تشه بعد أن 7 تش الجلده ثم المتلاحمة: : وهي 
الي أحذت في اللحم ثم اللمخاق: وهي .التي تيلخ القضرة المتصاة 
بالعظم» ويقال لها: الملطاء بالمد والقصرء ويقال أيضاً لها: الملطاةء 
فإن انشقت تلك القشرة ة حى يبدو العظم فهي الموضحة"' وقال الباجيّ مثل 
ON TG‏ ثي الحارصة”'ء وظاهر كلام 
المؤلف أنهما مترادفان» قالء ”" وقال ابن المرًاز: الملطاة: هى السّمحاق 
وهي لا تقطع الجلدى وإلّما تَهْشِمٌُ العظ 4 و ا 
تقطع من الجلد شيئاًء والدًامية: هي التي تدمي» ولا تقطع من الجلد 
شيعا" ولا تهشم عظماًء وقال ابن حبيب: أولها الذّامية» ثم الحار ص٠‏ 


(1) فى «ت1»: (والرجل). انظر: مصنف عبد الرزاق 9/ 311. 

(© فی ف (قال اليح آبو مجنت فا وف «ت ٤1‏ (ابو مرا : 

(3) في الاستذكار 25/ 130 (أولها الخارصة» ويقال لها: الخرصة). 

(4) فی «(ت2): (خرصت). 

(5) فى الاستذكار 25/ 130 (الدامغة). 

(6) سقط من «م1: (وهي التي تدمي. . . الدامية). 

(7) فى «(ت1): (العشيرة). 

(8) في «ت :٠1‏ (المتصلة بالعظم ثم البلطاء). 

(9) (أيضاً) ساقطة من «(ت2» و«م1). 

(10) انظر: الاستذكار 25/ 130. 

(11) سقط من «ت1»: (أولاً). 

(12) فى «ت1٠:‏ (الحارسة). انظر: المنتقى 7/ 89 (كتاب العقول: ما جاء في عقل 
الشجاج). 

(13) سقط من «ت!1»: (قال). 

(14) في «م1»: (اللحم). 

(15) سقط من «م1٠:‏ (وهي التي تدمي . . . شيئا). 

(16) في «ت 1»: (وهي الحارقة). 
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وی اای وی ی تسخ( الجلد كأنَّها 
تكشطه عن العظم» ثم الباضعةء ثم“ المتلاحمة وهي التي أخذت في 
الحم في غير موضه( 2 ثم ۾ الملطاةء ثم الموضحة 4 وربما وقع في کلام 

بعض الشيوخ مخالفة لما نقلناه والّذي ذکرناه أشهرء والمذهب کما قاله 
انات أن في ا هده الجراح e‏ وحکی عن بعضهم : أنه لا 
قصاص فيما دون الموضحة» وعموم الآ( یرد د قوله. 


وقوله: مولا قصاص فيما بعدها من الهاشمة: وهي التي دَهْشْمُ العظم 
والمَُقَلَةٍ: وهي التي أطارت فراش العظم وإن صَعُرَء و : وهي ما أفضى إلى 
الدماغ ولو بقدر إبرةء والدّامغة: وهي التي تخرق خريطة الدّماغء وقال 
أشهبُ: في الهاشمة القصاص الاً أن تصيرَ مُتَقَلَةَّ" وقال ابنُ القاسم: لا بد أن 


تادر ها قعص تة شرع في بيان ما لا يفص مه والصمير 
المخفوض بالشّرف" من قوله: (بعدها) راجع إمّا إلى الموضحة وإمًا لجميم 
ما ذكره من الجراح السًابقة"“ _ وايش أعلم" ‏ أي: ولا قصاص فيما بعد 


(1) سقط من «ت1» و«ات2): (تحرص الجلد؛ أي: تشقه). 

(2) فی «ت1): (تشق). 

)3( في ت 1): (تکشفه) . 

)4( في م 1): (وهي) . 

(5) في «م1»: (في اللحم فقطعت في غير موضع). 

(6) انظر: المنتقى 7/ 89 (كتاب العقول: ما جاء في عقل الشجاج). 

(7) سقط من «ت1): (عمد). 

(8) قال تعالى: وکا عل فا أن انس بالتفيں ولعت لصن ولأ إالأَنِ 
رالا لذن لضع يلسن وألْجروح تماص 4 [المائدة: 47]. 

(9) في «ت1): (بغرز). 

(10) انظر : المنتقى 7/ 91. 

(11) سقط من «ت 1»: (بالظرف). 

(12) سقط من «ت :٠1‏ (من الجراح السابقة). 

(13) (والله أعلم) انفردت بها «ت1». 
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هذه الجراح» وفك بعضهم المنفلة بما يقرب من ته تفسير الهاشمةء فقال: هي 
التي تطبر فراش العظم مع الدّواءء آو تهشمه وإن لم 'يطر. وتصدعهء 
وبينها وبين الدماغ صِمًاق صحيح» والاَمّة اسم لما ذكره عند أهل العراق 
وغيرهم يقول: هي المأمومة» وفسّرها بعضهم بما ذكره المؤلف» وفسّرها غيره 
بما فشر به المؤلف؟ الدّامغة - بالغين المعجمة - والظاهر۵) اهما مترادفان أو 
كالمترادفين لقرب ما بينهماء وظاهر كلام المؤلف نه لا يختلف المذهب في 
نفي القصاص عن المنقّلة» وحكى القاضي E TEE‏ 


القصاص فيها روايتين» وأقاد عبد الله بن الرّبير من المنقّلة» وروي عنه أنه 
أقاد من المأمومة"ء وقال أبو بكر الصديق وهه" : لا قود في المنشلة(2. 
وروي من حدیث العبُاس بُنِ عَبّْد المُطلِب و قال قال سول الله لله کل : 
لا قود في المَأمُومَة و لا في الجاو۵“ ولا في المُنَمَلَةَ'؛ لكنّهم ضعَفوا 


(1) في «ت :٠1‏ (وفي تفسير). 

(2) في «ت1»: (تظهر). 

(3) في «ت1٤:‏ (لم تظهر). 

(4) الصّفاق: جلدة رقيقة تحت الجلد الأعلى وفوق اللحم. لسان العرب 10/ 203ء 
مادة: (صفق) . 

(5) سقط من «(ت1»: (وفسرها غيره بما فسر به المؤلف). 

(6) في «م1»: (والأظهر). 

(7) فی «ت1»: (وعن). 

)8( في «ت !» : (نفي) . 

(9) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 394 هذا الأثر: «عن يحيى بن سعيد أن ابن الزبير 
أقاد من منقلة» . 

(10) «عن أبى بكر بن حفص قال: رأيت ابن الزبير أقاد من مأمومة» قال: فرأيتهما يمشيان 
أمومين.جمتعا 1 المضدر فة 

(11) (وبه) انفردت بها «(ت ٠1‏ . 

(12) انظر : المنتقى 7/ 90 (كتاب العقول: ما جاء في عقل الشجاج). 

(13) (وبه) ساقطة من «ت2)». 

(14) سقط من «م1٠:‏ (ولا في الجائفة). 

(15) آخرجه ابن ماجه 2/ 881 (باب: ما لا قود فيه). وأخرجه البیهقی فى سننه الكبرى 8/ 65 
(جماع أبواب القصاص فيما دون النفس)ء وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 15/ 62 - 
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هذا الحديث» ورأى ربيعة القصاص في كل جرح متلفاً كان أو غير متلف» 
وقال محمد بن عبد الحكم: القصاص في كل جرح وإن كان متلفاً إلا ما 
خصّه الحديث عند من المأمومة والجائفةء والمشهور من المذهب أله لا 
يفص مما هو متلف» وأمّا ما ليس بمتلف وتتحفَّق فيه الممائلة فلا خلاف 
أنه منص منه» وأمّا ما ليس بمتلف ولا يتين فيه المماثلة فعلى ضربين: 
ss‏ كبياض العين فهذا لا قصاص فيه» وضرب قد 
يتأنّى فيه المماثلة والغالب نفيها ككسر العظام» فحكى القاضي عبد الوهاب 
أن في ذلك روايتين» قال غير واحد: ولا بد في جراح العمد من تأديب 
القاضي للجارح اقتص منه أو لم يقتص . 


وقوله: < وفي جراج الجسد من الهاشمة» وغيرهاء والكسرء والظفر9) 
ونحوه القود بشرط أن لا يَعْظَّمٌ الخطز كعظام الصدرء والعنقء والصلب» 
والفخذء وكذلك القطع إن كان مخوفاً بخلاف العضد والتَرقوة”“ 4. 


يريد: أن هاشمة الرَأس من الجراح المخوفة العظيمة الخطر فلذلك لم 
يقد منها على آشهر الرّوايتين» وأمّا هاشمة الجسد فالأصل أنّها غير مخوفة إلا 


= (الجراحات) قال الإمام المناوي: رمز المصنف لحسنه وهو زلل» ففيه أبو كريب 
الأزدي مجهول» ورشدين بن سعد ضعفه غير مرة. فيض القدير شرح الجامع الصغير 
6 436 (حرف اللام). 

(1) في سند هذا الحديث أبو كريب: مجهول» ورشدين (بكسر الراء وسكون المعجمة) بن 
سعد بن مفلح المهري (بفتح الميم وسكون الهاء) أبو الحجاج المصري: ضعيف 
رجح أبو حاتم عليه ابن لهيعة» وقال ابن يونس: كان صالحاً في دينه فأدركته غفلة 
الصالحين فخلط في الحديث. تقريب التهذيب ص209. 

(2) (عنده) ساقطة من «م1)» وفي «ت :٠1‏ (غيره). 

(3) في «ت1»: (ولا تتحقق). 

(4) سقط من «ت1): (فلا خلاف. .. المماثلة). 

(5) سقط من «م1»: (كبياض . .. المماثلة). 

(6) سقط من «م1٠:‏ (والظفر). 

(7) التَرَفَوَّ: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين» وجمعها التراقي. لسان 
العرب 10/ 32 مادة: (ترق). 
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أن تكون فى الصدر والعنق وما أشبه ذلك من الأعضاءء وهذا هو الأصل 
عند أكثر العلماء أنه لا يقاد من المخوف» ويقاد من غيره» وما وقع من 
الخلاف بينهم فيه فهو خلاف في تحقيق مناط هل ذلك من المخوف أو لا؟ 
وألحق المؤلف قطع العضو إن كان مخوفا* بكسره على أن الخوف في الكسر 
أشدٌ منه في القطعء ك والتحقيق ما قلناه من أن 
الرجوع إلى ما يشهد الأطباء من أنه مخوف أو غير مخوف. 


وقوله: وان برئ العظم الخطز* على غير عذْم فكالخطإ فلا شيءَ فيه 
سوى الأدب في العم بخلافِ العمدٍ في غير فإِنّه يُقَادُ منه وإن بر على غير 


عثم” 4. 
يعني : أن ما قدّم ذكره من الجراح التي لا قصاص فيها؛ لعظم الخطر 
فيها إذا برت على غير شين ولا عيب» وهو مرادهم بالعثم والعثل فلا شيء 
فيهاء أمّا القصاص فلمًا قدَّم من أنّها مخوفة وأمّا العوض فلأنّه دائر بين ما 
yy‏ 
وهو الذي يعبر الفقهاء عنه بالحكومة» وهي لا تکون إل عضا عن العيب» 


(1) سقط من «ت1): (والعنق... في الصدر). 

(2) في «ت 1»: (والعينين). 

(3) فی «ت1): (إِن کان سرا 

)4( 0 ت 1): (يعتقد). 

(5) سقط من «م1» ولات 2»: (أو غير مخوف). 

(6) في جامع الأمهات «أ» لوحة 177/ظهر»ء وفي «ت2: (العظيم الخطر)» وفي 
«ت 1»: (العظم الخطير). 

(7) في جامع الأمهات «ب» ص493 (على غير عثم فإنه لا يقاد منه). 

)8( في «ت 2» (العقل) وفي «ت 1»: (القتل). 
قال القاضي عياض : العثم والعثل بالميم واللام معاً فتكون المهملة المفتوحة والثاء 
المثلثة مفتوحة مع اللام وساكنة مع الميم وكلاهما بمعنى واحد وهو الأثر والشين. 
مواهب الجليل 6/ 248. 

(9) في «م1»: (قام). 

(10) سقط من «ت1٠:‏ (وبین ما لم يسم فيه شيئا). 
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والفرض أيضاً عدمه فوجب الا يکون فيه" شيء» نعم يكون فيها الأدب؛ 
لأجل تعدي المتعمّد» والصمير الذي أضيف إليه غير عائد على عظيم الخطرء 
والمخالفة بينه وبين الذي قبله في أله يماد منه خاصة ولا يتعدّى إلى الأدب 
فاته مشترك بینهما على نحو ما حکیناه عن بعضهم . 

وقوله: < ويفْتَص في اليد والرّجلء والعينِ» والأنف» والأدّنِ» والسَنّء 
والذكر» والأجفانِ» والشَفََيْنِ 4. 

وجب ا في اليد والرٌّجل لقيام المقتضى وهو قوله تعالى: 
وا لجر قصاص که [المائدة: 47]» وانتفاء المعارض وهو خوف لكلف بدلیل 
وجوب القطع في والحرابة» وأمًا العينء والأنف» والأذن» والسنٌ 
فلقوله تعالی : ولعت لمن ولات بالأنف رالات الذي وَين سّ4 
الآية [المائدة: 47]ء ولحديث أنس أن أخت ال0 وهي تة ال ٩‏ 


سرت ف تة جَارية فطلبوا الأَرْشَء ولوا الْعَموَ فَأَبَواء هتوا رَسول الله يا 
َامَرَ بالْقَصَاص» فال اسن ن النضز اتر ية لري ا سول ا 


)1( في م 1» ولات 1): (فيها) . 

(2) سقط من (م1: (نعم). 

(3) في «ت1»: (لا يقاد). 

(4) سقط من «ت 1): (ويقتص). 

)5( وال لاض الان أ ر انفرد دت ھا ]4 : 
لأن الف الذگوز انظ a‏ 
الربيع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصارية أخت أنس بن النضر وعمة 
أنس بن مالك خادم رسول الله ية . انظر: الإصابة 7/ 642 كتاب النساء» حرف الراء. 

(7) في «ت 1»: (النظير). 

(8) في «ت1»: (سنة). 

(9) فى «ت!1»: (النظير). 
آنس بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي عم أنس بن مالك خادم النبي ئلا 
استشهد يوم أحد. انظر: الإصابة 1/ 132» حرف الألف: القسم الأول من له ذكر 
وصحبة» وبيان ذلك . 

(10) في «ت :٠1‏ (سنة). 


SS 


E CREO gE ET O aS 
الْقَصَاص» فَرَضِي القَوْمٌ وَعَمُوا فَمَال التي ية: «إِنَ مِنْ عِباد الله مَن لو أَفْسَمَ‎ 
عَلّى اله ابره وسيأتي ما في قصاص الذكر“» والأجفان» والشفتي‎ 
. لا مانع من القصاص منها*؟ بل عموم الآية تتناولها‎ 

- فإن قلت : فلِمَ لم يفرد المؤلف الجفن والشّفة كما فعل فيما قبلهما أو 
كان يشي اليد وجميع ما عطف عليها؟ 

- قلت: الأعضاء التي ذكرها مفردة تتقارب فيها منفعة اليمين من 
اليسار» فيصح الاستغناء بذكر أحدهما دون الثاني فاختير لفظ الإفراد؛ لأنه 
أخحص وأوفق لسياق الآية» وأمًا الأجفان والشفتان فمنافعهما مختلفةء ولذلك 
ذهب بعض الأئمة إلى تفاوت ما بين السّمة العليا والسّفلى في الدّية» فلو أفرد 
ذكرهما لأوجب ذلك إجمالاً على السّامع» وهل المراد شرف العضوين أو 
أدناهما؟ والله أعلم . 

وقوله: ظ وفي اللسان روايتان» وفيها: إن کان متلفاً لم يد منه 4. 

وهاتان الرّوايتان خلاف في تحقيق مناط كما م وظاهر «المدوّنة) 
خلاف ما حكاء المؤلف و قال بها وشمعت آهل الا تالش سألوا 
E NG‏ إذا فطع وزعموا آنه ینبت»› فرأیت' مالکاً یصغی إلى أنه 


(1) فی «ت!1): (سنها). 

)2( «(ت 1»: (کتب). 

(3) آخرجه البخاري 2/ 961 (كتاب الصلح: باب الصلح في الدية)ء وأخرجه مسلم 3/ 
2 (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب إثبات القصاص فى 
الأسنان وما فى معناها). 

(4) فی «(ت1): (وسیاتی فى القصاص أل تری أن الذكر). 

)5( ف »م 1« وات 2): (الشفتان). 

(6) فی («ت 1): (فیهما). 

2 (أشرف) ساقطة من «م1». 

(8) في «ت1): (لا تحقيق). 

(9) سقط من (م1»: (عنها). 

(10) في «ت 1»: (فراًينا) . 
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REE‏ قلت: في 
الدية أو فى القود؟ قال: فى الدية"“. فهذا السّرذد إنّما هو فى مسألة“ أخرى 
SESE‏ 
أنه ليس بمتلف» ولمسألة «المدونة» هذه كلام لا يليق ذكره ها هنا. 


قوله: < وفيها: وفي الأنَتَيَيْنٍ“ أخافُ أن يكونَ متلفاً وما أدري ما قولُ 
مالك فيه 4. 

الذي في «الّهذيب»: وفي الأنثبين إذا أخرجهما أو رصّهما الدّية كاملةء 
قيل: فإن أخرجهما أو رصهما عمداًى فقال: قال مالك: فى الأنثيين 
القصاص» ولا أدري ما قول مالك فى الرّضنٌ إلا تى أخحاف أن يكون 
رضّهما متلفاً» فإن كان متلفاً فلا قود فيهماء وكذلك كل ما عُلِمَ أنه متلف فلا 
قود فيه. فأنت تراه إنما تخورف التّلف من الرَّضّء والفقه هو ما تضمنته 
الكلة من قوله: «وكذلك کل ما عَلِمَّ» إلى آخره. 


قوله: <[ وفي كل بيضة نصق الدّية بغير تفصيلٍ 4. 


(1) انظر: المدونة 16/ 311 (كتاب الجراحات: دية الذكر). 

(2) فى «(ت1»: (رواية). 

)3( تصن المدونة: «قْلْتُ: 
مَالِك؟ قَال: قال مَالِك: في الأنتییں الدَيةَّء وتا يراد مِنْ الاين لقانب قدا 
الک الَيْضََانِ فَمَذ تمت الدَيَةٌ. قَلْتْ: أَرَأيْت إن أخْرَجَهُمَا عَمْداً آورَدَمُ عمد 
أَيْجْعَلْ فِيهِمًا الْقَصَاصُ في فَوْلٍ مَالِكٍ؟ قال: قال مَالكٌ: في الاين الْقَصَاص» ولا 
اُڏري ما قول مَالِكِ في الرّضَء إلا أنه َال في المَحْذِ إا كُيرً: قاد كو فيه لاله 
یُخْاف على صاجرو من أذ لا يخي ِن اتا أتحاف أن يَكُون رضن انين بِهَذِهِ 
المرلَة إن گان بُخّاف عَلَى الاين هَذِه اتتا ملين فلا قود فيهمًاء لن مالا 
ٿاڻ في کل ما گان مُنيفاً ِن فَجٍ اؤ رِجْلٍ أز صلب إا لِم آنه مغيف» لد قود فيه 
مل الْجَاِفَةٍ وَالمَأَمُومَة وَكَذَلِكَ فَسَرَهٌ مَالِڭّ». المدونة 16/ 315. 

(4) في جامع الأمهات «أ» لوحة 177/ ظهر: (في رض الأنثيين). 

)5( في «م1): (ردهما). 

(6) في «م1): (إلا إذا خاف). 

(7) في «ت1»: (الكلمة). 


1 
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تعرّض المؤلف هنا إلى ما يجب في كل بيضة» وكذلك في الشّفتينء 


وليس من هذا الفصل»ء ومحله الدّيات»ء وفى الكتاب الذي كتبه رسول الله باز 
اع الم ون افو اله رود لو ف بد ان م 


(1) 


(2) 


ت 


Cg. 


نص الکتاب: «عَنْ ابي بَکرِ بن مُحَمَدِ ُن عَمُرو بن حرم عَنْ ابي عَنْ جَدو 
رَسُول انه ية َب إلى أَهْلٍ الْيمَنِ ابا فيه الَْرَاِض وَالسْنَنُ وَالدَيَاتُ» وَبَعَتَ به مَعَ 
عَمْرو بن حزم فَفُرئث عَلّى أَْلِ الْيَمَنِ مَل َه نها : مِنْ مُحَمَدٍ النَبيّ اة إلى 
ا ن عَبْدِ لال ونيم ن عبد لاء وَالْحَارِثِ بن عَبْدِ كال فيل : ذی 


ا 
ll org‏ و ا 0 


رَعَينٍ تافر مدان فا نخد وَگان فِي ابه اَن مَنْ اعبط مُوْمناً قلا عن بيتة فان 


قود إل أن رضي أولاء الْمَقُْولِء وان فِي النَفُس الدَيةَ مِائة مِنْ ل الإبلء وَفي الأَْف 
د أُوعِبَ جدعه الديةّء في اللَْسّان الدية وَفِي السَمتَيْنِ الذيةّه وقي الْيْصَسَيْنٍ الدَيةّه 
وَفي الاگرِ الذَيهّ وَفي الصَلْبٍ الذي وفي لين الذي وَفي الرَجلِ الوَاحِدَة صف 


a Ef 


الذية وفي المأمُومَة ثل الذََةء وفي الْجَائِمَة لت الذية وَفي الْمنَمَلَةَ حمس عَشرَةً 
م ن الإبلء رفي كَل اض م ن صاع الي وَالرَجلِ شر مِنْ ن الإبلء وَفی الس حمس 
مِنْ الإبلء وَفِي الْمُوضِحَة حمل مِن الَإبلِء وَأَنً الرَجْلَ بَُْلٌ بالْمَرأء وَعَلَى أَهْلِ 
الب َف ديتار». سنن النسائي المجتبى 8/ 57. 

أخرجه النسائي في سننه الكبرى عن يحبى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري 
4 45 كتاب القسامة وقال: «هذا أشبه بالصواب - والله أعلم - وسليمان بن أرقم 
متروك الحديث» وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن يونس بن يزيد مرسلاً» هذا 
وقد أورد النسائي عدة صيغ لهذا الكتاب بألفاظ مختلفة 4/ 245 246 وأخرجه أبو 
داود في «مراسیله» 221 عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن ابي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وأخرجه أبو داود انشا عن سليمان بن داود 
الخولاني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» فذكره» وكذلك 
رواه ابن حبان في (صحيحه» 14/ 507» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 1/ 553 
وقال: وهذا حديث صحيح كبير مفسر في هذا الباب» يشهد له أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز» وأقام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة كما تقدم ذكري 
له» وسليمان بن داود الدمشقي الخولاني معروف بالزهري وإن کان يحيى بن معين 
غمزه فقد عدله غيره» وأخرجه البيهقي 4/ 89 8/ ٠81‏ و8/ 97 وقال: وقد أثنى 
على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وعثمان بن 
سعيد الدارمي وجماعة من الحفاظ وروا هذا الحديث الذي رواه في الصدقة موصول 
الإسناد حسناًء وأخرجه الزيلعى 2/ 341. كتاب الديات: فصل فيما دون النفس 
وذكر أن بعض الحفاظ من المتأخرين قالوا: ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها - 
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فهو رذ على ابن المسيّب حيث قال: في البيضة اليسرى“ نصف الذي( 
وفي اليمنى الثلث» قيل له: لمه؟ فقال: لان اليسرى إذا فعبت لم يولد لهء 
وإذا ذهبت اليمنى ولد له . 

فإن قلت : ما الذي أراده المولف بقوله: (بغير تفصيل)؟ 

- قلتٌ: يحتمل أن يريد به السّنبيه على مذهب ابن المسيّب هذا» وهو 
مد ن الفط زک انات ول وهو آفرت أن وريد اة عل ما خا 
ابن حبيب إل فى اليسرى الدّية كاملة» على أن لفظة «كل» تأبًاء أيضاًء 
ولكله أشهر عند أهل المذهب من قول ابن المسيّب حتى نسبه بعضهم إلى ابن 
حبيب» والصحيح أنه نقله» ولم يسم قائله» وأمّا من جعل كلام المؤلف هذا 
تنبيهاً على الخلاف الذي في البيضتين هل فيهما الدّية إن سبق قطعهما للدكرء 
والحكومة إن تأر قطعهما عنه؟ فبعيد جِدَاً عن كلام المؤلفء ٳذ لم يجر له 
كلام على الذكر مع أنه سيتكلّم عليه في محلّه . 

وقوله: < والشفتان كذلك» وقال ابنُ المسيّب: في السُفلى خلق”) 
الدية 4. 

قال ابن شعبان: والشّفة التي يجب بذهابها نصف الدّية كل ما زايل 
جلد القن والخدين من أعلى وأسفل مستديراً بالفم» وهو كل ما ارتفع عن 


= الأئمة الأربعة بالقبول» وهي متوارثة كنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهي 
دائرة على سليمان بن أرقم وسليمان بن ابي داود الخولاني عن الزهري عن آبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وكلاهما ضعيف بل المرجح في 
روايتهما سليمان بن أرقم وهو متروك؛ لكن قال الشافعي لي في الرسالة 
(ص422): لم یقبلوه حتی ثبت عندهم أنه کتاب رسول الله ياء . 

(1) في «ت1٤:‏ (اليمين). 

(2) (نصف الدية) كذا ورد في جميع النسخ» والصواب (ثلثا الدية). 

(3) في «ت1»: (غير اليمين). 

(4) هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 381. 

(5) سقط من «م1»: (ويحتمل وهو. .. تأباه). 

(6) في (ت1٩:‏ (ابن حبيب). 

(7) فی «ت1٠:‏ (نصف) 

)8( في «ت 1»: (الدية) 
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O E O CA E 
تافو الف © وفي الكتاب المذكور قبل هذا: إن في‎ 
الشّمتين الدّيةهء واّفق الأئمة“ على ذلك والجمهور على أن في كل واحدة‎ 
نصف الدّية من غير تفصيل كما قاله المؤلف في البيضتين» وإلى هذه المساواة‎ 
أشار بقوله: (وكذلك) وفي «الموطإ* عن ابن المسيّب مثل ما ذكره المؤلف‎ 
ها هنا عنه هوا مروي عن ريد بن تامع قال لأنها تحبس العام‎ 
والشّراب» وقاله مکحول)» وعطاء» والشّعبيّ في رواية عنه» وروي عن‎ 
مجاهد"“' تفضيل السفلى بالّغليظ ولا تفضيل بالريادة في العددء قال في‎ 
«المجموعةا رة غل ابن المسبب: وإة فال في السفلى احمل للظعام‎ 
واللعاب”" ففي العليا الجمالء وقد تخالف يمنى اليدين يسراهما”“ في‎ 


(1) فى «ت1»: (الذقن). 

(2) انظر: المنتقى 7/ 83 (كتاب العقول: ما فيه الدية كاملة). 

(3) يشير إلى الكتاب الذي بعثه رسول الله كي إلى أهل اليمن. 

(4) سبق تخريج هذا الحديث ص540. 

(5) فى «ت2): (العلماء). 

)6( آخر نه مالك فى الموطاً 2/ 856. 

(7) (ابن ثابت) بیان فی 7ت 

(8) انظر: مصنف ابن أبى شيبة 5/ 361. 

(9) أبو عبد الله مکتخول د عبد الله: فقيه من فقهاء الشام» روى عن أنس وأبي أمامة 
وثوبان وغيرهم» وروی عنه أبو حنيفة والزهري وابن إسحاق وغيرهم» قال أبو حاتم : 
ما أعلم بالشام أفقه منه. مات سنة (118ه)» وقيل: سنة (112ه). انظر: طبقات 
الفقهاء ص70» وطبقات الحفاظ ص49. 

(10) أبو الحجاج مجاهد بن جَبْر» ويقال: ابن جبير» المكي المخزومي: إمام في الفقه 
والتفسير والحديث» روى عن ابن عمرء وابن عباس فأكثر وأطاب وعنه أخذ القرآن 
والتفسير والفقه» وجابر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري» روى عنه الحكم بن عتيبة 
والأعمش وحصين وغيرهم» مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة. انظر: 
طبقات الفقهاء ص58» وسير أعلام النبلاء 4/ 449» وتهذيب الأسماء 2/ 390. 

(11) فی «ت 2): (زادا) وفی «ت 1): (زاد). 

(12) فی «ت 2) : (الشراب). 

)13( ف «(ت :٠1‏ (وقد تخالف بين يساوهما). 
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المنافع وتتساوى في الدية"ء فإن انشقَّت السَّمة ولم تظهر هناك مباينة أحد 
الجانبين للآخر ففيها حكومة» وإن ظهرت فيجب من ديتها؟ بقدر ما ظهر؛ 
لأنّه في معنى النقص»› وإن نقص* مع ذلك شيء من الكلام أعطى على 
ا ی وھ و اک رق ی اا 
یجب له ما نقص من کل واحد منهماء أشار إلى هذا بعض الشيوخ. 

قوله: $ وإذا قَطْعَّ من لحمِه بضعة ففيها القصاص 4. 

الصّمير من قوله: (فيها) يحتمل رجوعه إلى «المدؤنة»» ويحتمل عوده 
على البضعة»ء وقد يترجح التّاني لعدم موجب ذكر هذه المسألة من 
«المدونة إذ لا إشكال» ولا ما يوهم الخلاف» ولا غير ذلك من الأسباب 
التي يأتي بمسألة «المدوّنة لأجلها""' ويعتبر في البضعتين المساواة في 
المقدار طولاًء وعرضاًء وعمقا"" إن أمكن لسمن المجروح ونحافة الجارح» 
ولا شك في اعتبار محلها منهماء وهذه الصورة مما لا شك في دخولها تحت 
عموم قوله تعالی : ھۆوا لجرو قصاص 4 [المائدة: 47]. 

وقوله: < وفي ضربة السّوط القودُ على المشهورء ولا قود في اللطمة 4. 

من نفى القود في ذلك تمسّك بظاهر قوله تعالى: #والْجروح قاض 


(1) انظر: المنتقى 7/ 83. 

(2) فی ت 1): (دیتهما). 

)3( في «ت 1» و«ت 2: (نقض). 

(4) سقط من «ت1»: (أكثر). 

)5( في (م1٤:‏ (الفصل). 

(6) سقط من «ت1» و«ت2): (قوله). 

)7( في م1“ وات 2): (بعدم) . 

(8) ذكرت هذه المسألة في المدونة ونصها: «فُلْتُ: أرَأيْت إن فَطْعَ بِضعَةَ مِنْ لحه أيقَنَص 
منْهْ؟ قال : نَعَمْ». المدونة 16/ 429 (كتاب الديات: ما جاء في قود من قطع بضعة 
من رجل وفي القود من اللطمة أو السوط). 

(9) سقط من «م1٠:‏ (إذ لا إشكال. . . المدونة). 

(10) في «ت 1»: (تأتي بمسألة المدونة بسببها). 

(11) سقط من «م1٠:‏ (عمقاً) . 
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ولا دليل له في ذلك لعدم ما يدل على الحصرء والأقرب أن يقال: 
القصاص مشروط بالمساواةء وهى غير معلومة هنا ولا مظنونة؛ لأن الضربة 
الثانية قد تکون مثل الأولى أو دونها أو فوقها» والجرح يُعْلّم قدره بقياسه 
فيفعّل في الجاني(” مثله. 

وقوله: وأماالمعاني فكالسمع والبصر فإن كان ذهاه ئه بسرابة مافیه 
القصاص كموضحة افص له فيهاء فإن ذهب منه اشتُوفي؟ وإلاًفعليه دية مالم يذهب 4. 

لم انقضى كلامه على الإبانة» والكسر»ء والجرح› آتبعه بالكلام على 
المنفعة» وهي مراده هنا بالمعاني» ومتّله بالسّمع» والبصرء وأدخل کاف 
SEE‏ وهو كذلك إذ لا يشك في مشارکة 

َم والذوق السا “ والبصر في هذا الحكم» والصّمير المخفوض من قوله: 

(ذهابه) را جع إلى المعنى؛ آي : فإن کان ذهاب ذلك المعنى بسبب ج فيه 
القصاص سرى إلى تلف 2) ذلك المعنى كما لو أوضحه موضحة عمداً ذهب 
منها بصره فيقَتَص من الجاني بمثلهاء فإن ذهب بصره فقد حصل المطلوب› 
وإن لم يذهب فقد وجبت دية البصر للمجني عليه» وهل هي في مال الجاني 
أو على العاقلة؟ فى ذلك قرلانء وهما"' مراد المؤلف بقوله: 

وقال ابن القاسم: في مالِهء وهو مذهبُ «المدؤّنة»"") وقال أشهِبُ 


عاقلته £4. 


(1) في «ت1٠:‏ (يقول). 

(2) فی «ت1: (الثانی). 

)3( ۴ «ت ٩1‏ : (ذهابها). 

)4( في م 1“ و«ت 2): (استوفاه). 

(5) سقط من «ت1»: (وهی مراده. .. فیما ذکر). 

(6) في «ت1» و«م1): (والستم): 

(7) سقط من «ت1): (تلف). 

(8) سقط من «م1»: (من الجاني). 

(9) (هي) ساقطة من «(ت1). 

(10) في «م1٩:‏ (وهو). 

(11) (وهو مذهب المدونة) ساقطة من جامع الأمهات «أ» لوحة 177/ظهر» وجامع 
الأمهات «ب» ص494. 
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بريد لأنه من المد الذي يتحذر القصاضص فه قشب الجافة والمامومة: 


قوله: < وكذلك السّراية إلى يد أو رجلٍ أو غيرهما 4. 

يعني ٳذا جرحه مغلا في کتفه فلت يده أو جرحه في فخذه فيبست 
کان الحكم في ذلك غير ما قاله في المع والبصر؛ لکن لا كانت 
مسالة المع والبصر اختل فيها المعنى وحده إذ بقي محلّه سالماً فيما يشاهد» 
وفي مسألة اليد والرجل ظهر فيهما الشلل» أفرد اليد والرّجل بالذَّكر» ولا 
يُحَلّف أنه لا يقاد من اليد والرّجل ولا من السّمع والبصر بفعل مستقلٌ فيهماء 
والله أعلم . 

وقوله: < ولا قصاص في أشفارٍ” العينينِ والحاجبينِ واللَّحيةٍ وهو 
كالخط!إ وإلاً الأدبُ 4. 

يعني : إذا أزال الجاني الشّعر الذي هناكء ولا يريد أله لحم الحاجبء 
وإن لم ينبت الشّعر فحكومةء ولمّا أك المؤلف نفي القصاص فيه بتشبيهه 


بالخطإ خشي أن يمهم من هذا التشبيه تفي الأدب فاستثشناه» وذلك رووی: 


وقوله: < وفيها: إذا ذهبَ البصرُ بضربة والعينٌُ قائمة إن كان يُسْتَطَاعُ 

القودُ من البياض والعينٌُ قائمة أَقِيد وإلاً فالعقل 4. 
إت أتى بهذه المسألة منسوبة إلى «المدنةا؛ لانّها ترم خلاف ما قدّمه 
اف ال انیت الم ولم فد الما مى ها عن 
ا القصاص في السّمع والبصر مجرداًء ولا مناقضة عند السيوخ بين هذه 


= انظر: المدونة 16/ 411 (كتاب الديات: ما جاء في رجل شج رجلاً موضحة خطأً أو 
عمدا وذهب منها سمعه). 

(1) في «ت1): (لأنه). 

(2) شفْرٌ العين: مَلْبتُ الهُذب من حَرْفى الجَمْن» وجمعه أشفارٌ. لسان العرب 4/ 418» 
مادة: (شض). e 1 ٠‏ 

(3) في «ت1): (ذكر). 

(4) في «ت1٤:‏ (مروي). 

)5( انظر : المدونة 16/ 314 (الدية فى الأليتين والثديين وحلق الرأس والحاجبين). 

(6) في «م1٠:‏ (الواضحة). 
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وبين ما تقدّم؛ لأنً ارب هناك في غير محل المنفعة» والصّرب هنا في 
العين نفسها ولكتّه لا يمكن هنا من فقء عين الجاني؛ لاله أزيد مما فعله في 
المجنيّ عليهء قال أبو عمر بن عبد البر بعد أن ذكر أنه قاد من العين التي 
ذهب بصرها بجناية وبقيت قائمة: وأرفع ما“ جاء في ذلك أن عثمان و 


اتی برجل لطم عين رجل› أو أصابه بشيء» فأذهب بصره وعينه قائمة» فأراد 
عثمان و أن يقيدهء فأعيا““ ذلك عليه وعلى الاس حتى أتى عل ود 
اد اي ف عل ةو ن امل عن ا 
وأدنی من عینه م 1:() فالتمع بصره» وعينه قائمة» وروي أن علياً أمر بمرآة 
ایت کے انیت نمت حى سالك وط عي وبقت قاف 


مفتو <( , 


وقوله: < ولو شَلَتْ يده بضربةٍ ضْرِبَ لَه فإن شَلَّث وإلاً فالعقلُ في ماله 4. 
لا يختلف المذهب هنا والله أعلم - أن العقل في ماله بخلاف 
مسألة"" الموضحة التي ذهب بسببها السّمع والبصر؛ لأنّها منفعة قائمة في 


(1) فى «ت1): (وأرفعها). 

)2( )4( انفردت بها «(ت [». 

(3) (وی4) انفردت بها «(ت1». 

)4( في «ت ٩1‏ : (فأعني)» وفي م1 : (فأعمی). 

)5( ( ا( انفردت بها «(ت 1». 

(6) في «م1٠:‏ (الطبيب). 

(7) : الكُرْسف: القطن وهو الكرسوف» واحدته كُرْسُفة. لسان العرب 9/ 297ء مادة: 
(کرسف). 

(8) في «ت1): (فراه). 

(9) فى «ت1): (بابرة فحميت). 

(10) انظر: الاستذكار 25/ 114ء كذلك أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن رجل 
عن الحكم بن عتيبة 9/ 328 (باب العين)» وذكره الزيلعي في نصب الراية 4/ 350 
(باب: القصاص فيما دون النفس)» وابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
2/ 202 وقال: لم أجده إلا عن علي أخرجه عبد الرزاق بإسناد فيه مبهم وهو منقطع 
أيضاً . 

(11) سقط من «م1»: (مسألة). 
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الجاني 5 يستطاع القود منها فأشبهت الجائفة العمده وقال شهب : هذا 


کل إذا كانت الصربة بجرح فيه القود» وأمّا إن ضربه على رأسه بعصا 
فلت ید فلا قود فيها؟ وعليه دية اليد. 


- قلتٌ: وتكون دية اليد هنا إذا ضربه على رأسه على القولين المتقدّمين 
في السّمع هل هي على العاقلة أو في مال الجاني؟ وعندي لو قيل: إنه يُضَرّب 
بالعصا على يده في مسألة المزلف هذه حئی شل ید لما ابعد اا تى 
أنه نص في «المدؤنة» على أن من صرب بالعصا فمات أنه صرب ضاربه 
بالعصا حتّی يموت »> ولا پر في دلت عدد الصربات التي ضربها الجانى 5 
وشلل اليد فى هذا عا ل وق آي ع ا و 
إنّما عليه الدية دون القصاص . 

قلف: وهكذا كان يبي أن يكوت المقعب؛ لان المشهون ان 
الصّرب بالعصا لا قود فيهء فصار الشّلل النّاشىء عن الصّرب بالعصا حاصلاً 
عمّا لا قود فيه» فإذا تعذر القود وجبت الدية. 

وقوله: < وْشْدَرَط المماثلة في المحلٌ والقدر والصفة 4. 

ا المد ا وئ عن ري ار اله ا ا 
الک ور ایآ ا ارت به ال من الخال بقاله ي الضرشن الة: 
نقلته من حفظي مع طول العهد بهء ثم رأيتُ بعد ذلك خلافاً كثيراً للسّلف في 
هذا الباب. 


)1( سقطمن (ت2» و«ام1»: (کله). 

(2) سقط من ((ت ۸)2 وام 1»: (یده) . 

)3( في م1“ وات 2): (فيه). 

(4) سقط من («(ت12: (یده). 

(5) (الجاني) ساقطة من «ت 1». انظر: المدونة 16/ 426 (ما جاء في الرجل يقتل الرجل 
بالحجر أو بالعصا). 

(6) انظر: المبسوط للشيباني 4/ 468. 

(7) سقط من «م1»: (المشهور أن). 

(8) سقط من «(ت1»: (هذا المذهب). 
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وقوله: < فلا ثَقَعٌ اليُمْتَّى باليُْرَى ولا العكس 4. 

هذه من ثمرة طلب المماثلة" في المحلٌء وقال سبحانه: فس أعََدّى 
یک اعدو عليه ممل ما أعَتَدَى مک ال 3 وقال: اون عاق 
فاقوا پيل ما عوفْسم بيه [النحل: 126]. 

قوله: < واليدُ والرّجلُ والعينُ سواءٌ . 

هذا زيادة في البيانء إذ لا يتبادر إلى الهن من قوله: «فلا تمع اليمنى 
باليسرى ولا العكس» إلا ذلك؛ لأنّه لا نفع اليد اليمنى باليد اليسرىء ولا 
ليسرى باليمنى» وكذلك الرّجل والعين والأذنء ثم بالغ المؤلف في البيان 
بقوله : 

< ولا السًَابة بالوشطىء ولا التَنِيةٌ بالأباعيَةء ولا العليا بالسُفلى . 

فذكر أن ذلك الحكم في أجزاء الأعضاء مثل ما هو في الكل لاحتمال 
أن يقال: لعل ذلك الحكم مقصور على الكل كاليد اليمنى باليد اليمنى دون 
الجزء كالسَبًابة من اليد الیمنی بالوسطی من اليد الیمنی» فإتهما معاً كائنان 
فى اليد اليمنى فلا يشرط ما بعد ذلك من الممائلةء فنبّه المؤلف على أن 
ا 


aaa 


وقوله: < ودَتَعَيَنْ عند عديه الدَية 4. 

آي : SG a‏ 
القصاص» وينتقل إلى الدية» ويصير ذلك شبيهاً بتعذر المثل فى المتلفات 
اا فل ا ال درن ار ن ا تاره ۷ بد 


(1) في «ت1٠:‏ (من ثمرات المماثلة). 

(2) في «م1٠:‏ (الرجل). 

(3) سقط من «ت :٠1‏ (ولا الیسری بالیمنى). 
(4) في «ت1٩:‏ (اليسرى). 

(5) سقط من «ت 1»: (اليد). 

(6) (ما) ساقطة من «(ت2). 

(7) فى «ت :٠»1‏ (المثلية). 

(8) (القيمة) ساقطة من «م1). 

(9) سقط من «ت2» و«م1»: (هنا). 
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بخلافه في الأموال فاه یر جی وجود المثل في المستقبلء > فلذلك يخير ر 
الالتاي تغریم القيمة ایر إلى خود المثل" عند بعضهمء a‏ 

- فإن قلت : إلى ماذا يرجع الصّمير من قوله” : (عدمه)؟ 

- قلتٌ: إلى المحل الذي هو أحد أجزاء المماثلة. 

- فإن قلت: هلا أعدته على الگّماثإ (© الذي هو في معنی المماثلة فاته 
ك ال حاو حا عل مال عة الط بات ال وة ا 
الضمير على ما هم من الشباق: 

قلت : قد تقدّم ذكر المحلٌ صريحاًء وهب أنه لم يتقدّم الّصريح به إلا 
أن المحلٌ جزء من ماهية هذا اللّماثل» فإذا ثبت هذا الحكم عند عدم ذلك 
الجزء غلم أيضاً ثبوته عند عدم كل واحد من الجزأين ¿ الباقيين وهما القدر 
والصفة فتتم م الفائدة إذ ذاك» وأمًا إذا أعدناه على التّماثل الذي هو ماهية 
اا انه انعدام جملة أجزائه فيبقى الحكم كالمجمل عند 
عدم کل جزء على اأنفراده» والأمر في ذلك سهل لما اَن الماهية المركبة تنعدم 
بانعدام كل واحد من أجزائها كما تنعدم بانعدام جملة أجزائها . 

وقوله: < فإن فُطِعَث بغيرٍ جنايةٍ بسماويّ أو سرقةٍ”) أو قصاص لغيرِه 
فلا شيءَ للمجنيّ عليه“ 4. 


(1) سقط من «ت :٠1‏ (في المستقبل. . . وجود المثل). 

(2) سقط من («ت1): (قوله). 

(3) في «ت2: (المماثل). 

(4) سقط من «ت :٠1‏ (الضمير). 

(5) سقط من «م1٠:‏ (عند عدم ذلك). 

)6( في «ت 1): (جمیع) . 

)7( في «(ت ٩1‏ : (فإن قطعت بعد جنايته بغير أنها منه بسماوي أو سرقة)» وفي جامع 
الأمهات «أً» لوحة 8 وجه (فإن قطعت يده بعد جنایته بسماوي أو سرقة). 

(8) من المدونة: «قَلْتُ: راك إن جَتّی رَجُل عَلَى رَجُلٍ فَقَعَ يمين تم َهَبَٺْ يَمِينُ 
اقاي پار مِنْ السمَاءِء يون عَلَيهِ شَيء اَم آا؟ قَال: قال مَالِك: لا شَيءَ عَلَيهِ. 
فُلْتُ: فن سَرَقَ فَمَطْعَتْ يَمِينْه؟ قَالَ: َال مَالِك: لا شَيءَ لِلْمَمَطوعَة يَمِينهُ. 
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عي ا۵ جیا لمجنيّ عليه إِلّما هو في القصاص» فإذا تعدّر لتعذر محل 
بطل حمّه» وهذا بيّن إذا لم يكن له جبر المجنيّ عليه على أخذ دية العضوء 
ون کان له خیار في ذلك فيفتقر إلى بحث» ولا يخفى عليك ذلك . 


قوله: < وكذلك لو قَطَعَ جماعة فليس لهم إلا قطغة” لهم أو لأحدِهِمْ كما 
لو قَتَلَ جماعة فليس لهم إلا قتله* ونحو ذلك 4. 

لما قدّم أ يد الجاني إذا فيكت لقصاص وقام مجني عليه آخر بعد 
قطعهاء أخذ يتكلم فيما إذا قاما معاً أو كانوا جماعة فقامواء فذكر أن حكم 
ذلك حكم ما إذا قتل واحد جماعة أو فقا أعين جماعة وهو مراد بقوله: 
(ونحو ذلك) فإِنه بقع » أو ْنل بكلٌ واحد منهم» ولو أخطاً القاضي فقطعه 
أو قتله لواحد منهم سقط حق الباقين» وهو مراده بقوله: (أو لأحدهم) وهذا 
أيضا إِنّما يتين على مذهب من لا يرى لأولياء الم إلا القصاص» وأمّا من 
يرى لهم الخيار في ذلك أو في الدية» فإذا تعمد القاضي قتله لواحد منهم 
فقد منع الباقين من أخذ ايق وفي تضمينه حينئذ ما منعهم منه نظر ولا 
سما إن کان مذڏهبه التّخيير فتأمَّله . 


وقوله: < وفي اعتبارِ القود" بالمساحة أو باللُسبة إلى قدرِ الرَأسينِ 


= وَقالًّ: قال نّا مَالِكٌ: إا شرق وَقظح يمين وَجُل فوحَت يَمينة لِلسرَة وَگائّت السَرئهُ 
ّى يميه مِنْ الْقَصَاص . قال: قال مَالِك: وَإِْمَا رَأَيْتُ السرم َوَلّی؛ لان لْقَصَاصَ 
ريما عُفِيّ عَنه وَالسَرقَةٌ لا عَمْرَ فيها». المدونة 16/ 431 (كتاب الديات: رجل قتل 
رجلا قتل غيلة فصالحه ولي المقتول على مال). 

)1( في ت 2) وم 1): (لهم الخيار). 

(2) (ذلك) ساقطة من «م1» و«ات2). 

(3) في «م1٠:‏ (فليس عليه إلا قطعهم)» وفي «ت1٤:‏ (فليس لهم أو لأحدهم إلا قطعه). 

(4) (لهم) ساقطة من جامع الأمهات «أ» لوحة 178/وجه. 

(5) في «م1»: (فلیس له إلا قتلهم). 

(6) فى «ت1): (القتل). 

(7) في «ت2: (تضمينهم) 

(8) في «ت1»» وجامع الآمهات «أ» لوحة 178/وجه» وجامع الأمهات «ب» ص494: 
(القدر). 
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قولانٍ: لابن القاسم وآشهبّ وعليهما لو كانت الشجة لشَجَةٌ نصفَ رأس المشجوج 
وهي قدر راس الشاج» ولا كمل بغيرِ الرس اتغاقاً 4. 

يعني : أن المذهب اختلف في الجرح إذا اختلفت نسبته فيما بين عضو 
الجارح والمجروح» فكان مثل نصف ذراع الجارح ومثل" ثلفي ذراع 
المجروح أو العكس» أو كانت الموضحة مثل ربع رأس الشَاجّ ومثل ثلث 
رأس المشجوج هل تعتبر المساحة وهو مذهب ابن القاسم في «المدونة أو 
تعتبر النسبة وهو أحد قولي ابن القاسم ومذهب أشهب واختيار أصبغ؟ وهو 
الضاهر لاتفاقهم في العضو الكامل على اعتباره في نفسه دون ما يجاوره» وإن 
كان أشار بعضهم إلى خلاف في هذا فهو بعيد جداء وقد ظهر لك من كلامنا 
هذا معنى قول المؤلف: (وعليهما) إلى آخره» وقال مالك: فيمن قح بعض 
أصبع وأصبعه أطول فلا يمظع قدره» ولكن إن كان قدر ثلث أصبع قَطعَ من 
أصبع الآخر ثلثه» وكذلك القصاص في الأنْمُلة» قال الشّيخ أبو عمران: 
ويحتمل أن يقول ابن القاسم مثل هذا كرواية آشهب» آو یری فيه كما رآى في 
الجراح أنه يقاس ولم يوجد عنه نص فيه . 

وقوله: < ولو زاد الطْبيبُ المْفتّص على ما استُحِقٌ قكالخط! ). 

یعنی : ُن الطبيب الذي أذن له في أن یتولی القصاص لغيره إذا زاد ل۵ 
الد صار ضامتاً لما زادء كما يضمن المخطى إن 5 e‏ على 
المأذون فيه عن الثلث ففي مال الظبيب إلا فعلى العاقلة» وهذا بين 4ة 
إِنّما آذن له في القدر الخاص وما فوق ذلك غير مأذون فيه. 


(1) سقط من «ت1): (مثل). 

(2) من المدونة: «قلت لابن القاسم: أرأيت لو ني شججت رجلا موضحة فأخذت ما 
بين قرنيه وهي لا تبلغ مني إلا نصف رأسي. قال : N‏ 
طول الشجة. قلت: فإن كان المشجوج إنما أخذت الموضحة نصف رأسه وهي من 
الشجاج التي تبلغ مأ بين قرنيه. قال: کان ی فی ی وت 
أطول من قدر ذلك من رأس الجارح أو أكثرا. المدونة 16/ 431 (ما جاء في رجل 
أقطع الكف اليمني قطع يمني رجل صحيح من المرفق). 

(3) في «ت1٤:‏ (ولم يوجد عنه فيه قصاص نص فيها) . 

(4) (لا) ساقطة من «(ت1». 
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فإن قلت : تشبيه المؤلف هذا الفرع بالخطإ يدل على أن ما زاده هنا لم 
يكن منه على وجه الخطإ وإلا كان تشبيهاً للشّيء بنفسه 
- قلتٌ: حذف من المشبّه به صفة هى كالمعلومةء والتقدير فكالخطإ 
ار کی و ی ی الا 
فیه» وما زاد عليه خطا)» فصار فعله منه ما هو عمد مأذون فيه ومنه ما 
هو خطأ» ويحتمل أن يريد بيان الواجب في الرّائد خاصّة» وفيه وقع الّشبيه لا 
في مجموع فعله» ولا یلزم عليه الشؤال المذكور» ويكون التقدير فالواجب 
في الرّائد كواجب الخطإ» في أنه قصل فيه بين اللت وما دونه» وعلی ما 
هنا فهم الشيو 2( هذه المسألة من المذهب» وأشاروا؟ إلى أن ابيب 
لو زاد على وجه العمد لاأفْتّص منه» ولا شك أن يكون هذا هو الأصل إلا أنه 
لا يمكن في غالب الحال القصاص في زيادة الصّبيب» لأتّها إِنّما تكون بعد 
تمام ما أذن فيه ومتصلاً به» فإذا طلِبَ القصاص من البيب لأجل تلك الرّيادة 
لم يوصل إليها منه إلا بعد تقدّم جرح يكون هذا الرّائد متصلاً به وقد لا 
یکون هو جرج TT‏ 
في ذلك» غير أنه إن بر ئت تلك الرّيادة على غير عثم وجب أدبه خاصة» إلا 
ت کال کر ی وإن جاوزت حك ثلث الدّية هذا 
e‏ حط بال اد واا 0 حط بالتقصان ففي «المجموعة» عن 


(1) سقط من «ت1): (أولاً). 

(2) فى «ت1»: (وأما غيره فخطاً). 
(3) سقط من «ت1»: (مأذون فيه). 
(4) (في) ساقطة من «ت1». 

(5) في «ت2): (الشيخ). 

(6) في «ت2» (وأشار). 

(7) (هو) ساقطة من «م1٠.‏ 

۰( في «ت1٩:‏ (اخر). 

(9) سقط من «م1»: (حکم). 
(10) سقط من «ت 1»: (حکم). 
(11) سقط من «ت 1» و«ات2)»: (حكم). 
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ابن القاسم : لا يرجع فيه يفص له من بقَيّة حمَّه؛ لأنّه قد اجتهد له» وكذلك 
الأصبع يخطى فيها أنملة o‏ یقاد مرتین› وعنه في «المرّازية» و«العتييّة) : إن 
بحضر ذلك قبل آن پرا وینبت اللّحم تم ذلك عل e‏ 


منه یسیراً فلا 


فلا شيء له“ في تمام ذلك ولا دية» وقال أصبغ: إن نقص 
يعاود وإن کان في موضعه قبل البرء وبعده» وإن کان کثیراً فإن کان بور( 
برد وأخذ الذّواء فلا يرجع إليه"“ برئ أو لم 
يبرأ ويكون""' في الباقي عقل كان هو ولي القصاص أو من" جعله إليه 
الشلطان. 


اقتَص له تمام حقّه» وإن کان بر 


وقوله: < ولا تُقْطَعُ الصُحيحة بالشلاءِ العديمة التّفع اثّفاقاً وإن رضياء 
وكذلك العكش» وقيل: يُخَيّرُ المُفتَص 4. 

قيد عدم التّفع في اليد الشّلاء ذكره أشهب» وحملوه على الوفاق» 
وجعلوا العضو الذي هذه صفته كالعدم أو كجنس آخر مخالف لجنس 
الصحيح؛ فلهذا منعوا قطع الصحيح به ولو رضي الجاني والمجنيٌ عليه 
بذلك› وامّا العکس وھو أن یقطع شل الید الیمنی مثلاً یمین رجل صحيح 
فإن لم يرضىَ المجنيٌ عليه بقطع اليد الشلاء E‏ 


(1) سقط من «(ت2): (ولا). 

(2) فى «ت1): (بالحضرة). 

(3) سقط من «ت1١:‏ (قبل أن يبرأ). 

(4) سقط من «م1): (عليه). 

(5) فی (ت1»: (مات). 

)6( ف «ت 1»: (عليه). 

)7( في «ت2) و«م1٠:‏ (قص). 

(8) (بفوره) بياض في (ت 1» وفي «(ت2): (بقدره). 
(9) فی «ت1): (براً). 

(10) في «م1»: (عليه). 

(11) فی «ت2› (أو یکون). 

(12) سقط من «ت 1»: (من). 

(13) انظر : المنتقى 7/ 130 (كتاب العقول: القصاص في الجراح). 
(14) (یمین) بياض في (م1» . 
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عقلهاء وإن رضي بقطعها فهل يمگن من ذلك؟ فقولان» والقياس على 
عكسها ُهْنَع من ذلك بجامع أن اليد الشّلاء التي لا منفعة فيها وجودها كالعدم 
فا وهي رع ار تى مدا انى أفان ال ابر غرران في 
الجواب عمّا أورد على القول الأول بإنه مناقض للقول بتخيير المجني عليه أن 
لو كانت يد الجاني مقطوعة الكت أو ثلاث أصابع منها فأجاب: بان اليد 
الشلاء كالميّت والميّت لا يقَتَص منه» وليس فيها حى للمقطوعة يده وأمًا 
يد الآخر فقد بقي ساعده وما بقي من أصابعه وفي ذلك حى للمقطوعة يد( 
إلا أنه معيب فوجب تخييره بين قبوله أو أخذ العوض» ولأجل هذا الإشكال 
أتى المؤلف عقب هذا الكلام الذي ذكرنا هنا بقوله في «المدونة»: 


وفيها: ولو فطع افطَعٌ الكف اليمنى يمين رجلٍ من المرفق خُيّرَ المجنيُ 
عليه في القصاص أو الدَبة ولو كان [الجاني]“ اشلٌ تعيّن العقل ¢. 

فلمًا لم يظهر له القرق الذي ذكره أبو عمران أتى بمسألة «المدونة» على 
إثر الأولى إشارة منه إلى مناقضة إحداهما بالأخرى. 


وقوله: < وأمًا ما فيها نفع فكالصًحيحة من غير أرشء وقال أشهبُ: إن 
كان الأكثرُ باقياً 4. 

هذا الكلام مقابل للّذي قبله لشرطه في الأول أن تكون اليد عديمة 
التفع» فإذا وجد فيها نفع قل او كثر امتنع أن يقال: إن وجودها كالعدم» وأن 
يقال: إِلنّها كنوع آخرء غير أن المشهور اعتبر مطلق اللّفع» واعتبره أشهب بقيد 
الاكثريّة» وهو الأظهر” وينبغي أن يكون حكم ما دون الأكثر التّخييرء 


(1) سقط من «م1٠:‏ (يمكن). 

(2) فی «ت1): (هو). 

(3) سقط من «(ت2٤:‏ (وأما يد الآخر. .. يده). 

(4) (الجاني) من جامع الأمهات «أ» لوحة 178/وجه» وجامع الأمهات «ب» ص495. 

(5) انظر: المدونة 16/ 431 (ما جاء في رجل أقطع الكف اليمنى قطع يمنى رجل صحيح 
من المرفق). 

(6) في «ت1»: (وأما فيما تقطع). 

(7) في «ت1٤:‏ (الأكثر)» وفي «م1): (الأشهر). 
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وظاهر كلام المؤلف أن هذا الفرع أعمٌ من أن يكون الَقص الذي فيي(“ 
خلقةء أو بجناية عمداًء او خطاً أخذ لها شيئاً أو لم يأخذه» وفي تطبيقه على 
وقوله: < والذك المقطوع الحشفة كاقطع الكفء وعينُ الاعمى ولسانُ 
الأبكم كاليدِ الشَلاءِ ۶ على المشهورٍ فحكومة) وإن كان اقتص لها أو اخذ 
العقل 4. 
يعني : أن من له ذكر مقطوع الحشفة فقطع ذكراً لغیره صحیحاً فاه بخیّر 
المجنن عليه في أن يقتص من الذكر^ المعيب أو يأخذ العقل» كما يخير 
مقطوع اليد اليمنى من المرفق إذا قطعها أقطع الكفٌ اليمنى» وأمًا الأبكم 
يقطع لسان المتكلّم أو الأعمى القائم العينين يفقاً عين رجل صحيحة فليس له 
إلا العقل؛ لان لسان الأبكم وعين الأعمى القائمة كاليد الشّلاء؛ لأتهم لم 
شق في هذه الاعضاء الثّلاثة سوى الصّورة بخلاف الذكر الذي قَطعّت حشفته 
واليد التي فُطْعَ منها الكفُء وقیل : بل يخير المجنيُ عليه الصّحيح في فقا عين 
الأعمى» وكذلك في قطع لسان الأبكم» ولا يُخْيّر في قطع اليد الشلاء؛ لعدم 
المنفعة من هذه اليد وبقاء منفعة الرّينة في العين القائمة› وأمًا سان الأبكم 
E E N e‏ المنافع حسن إلحاقهما باليد 
المقطوعة من الكف عند من يرى التّخيير فيها . 
فإن قلت: فلم قال المؤلف هنا: (على المشهور)؟ وهلا اقتصر على 
التشبيه باليد السّلاء”؟ فاه قد قدّم فيها هذين القولينء وإذا شبّه هذه بتلك 
عَلِمَ أن في كل واحدة منهما قولين . 
(1) سقط من «م1»: (الذي فيها). 
(2) في «ت1: (الیمنى). 
(3) معنى الحكومة في أرش الجراحات التي ليس فيها ية معلومة. لسان العرب 12/ 
5.,. مادة: (حکم). 
(4) سقط من «ت 1»: (الذكر). 
(5) سقط من («ت1»: (هذه). 
(6) سقط من («ت!1»: (من الكف). 
(7) في «ت 1»: (وهلا اقتصر على المشهور في اليد الشلاء). 
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- قلت : لم يقدّم تعيين المشهور" في مسألة اليد الشّلاءء فلمّا ذکر هنا 
الحكم وشبّهه بحكم اليد السَلاء e‏ 
المشهور في المسألتين» ويمكن أن يُحْمَّل كلام المؤلف هنا على معنى 
وهو أن تكون هذه المسألة غير مختلف فيها» وشبّهها o‏ 
في المسألة السًابقة إلا أنه لّا لم يعيّن هناك المشهور استدرك هنا تعيينه فكأن 
قائلاً يقول: وأي ذينك القولين هو المشهور حى يعلم ما يجري عليه هنا؟ 
فأتى بما يدل على أنه هو القول الأول منهماء وهو قوله هنا: (فحكومة) لأنً 
القضاء في العين القائمة ولسان الأبكم بحكومة لا يتمشى إلا على القول 
لرل هاك غير أن الاتمال الأول أرجح - وال أعلم - ولمّا ذكر المؤلف 
أن الواجب في هذين العضوين على المشهور هو الحكومة خشي أن يتوهُم 
سامع هذا الكلام أن الحكومة إنما تجب إذا لم يوجد لها عوض أو لم يقت 
فاستظهر على ذلك بقوله: (وان کان اقتص لها أو أخذ العقل)» وفي 
قوله: «اقتص لها» مع عود* على العين القائمة إمّا وحدها وإمًا عليها مع 
الأبكم دلیل أن الإبصار إذا ذهب من العين بلطمة أو شبه ذلك أنه 
یقاد منه» وقد تقدّم ما في ذلك» وما حکم به فيه عل ول" . 

وقوله: < وثُفْطَع اليد النّاقصة أصبعاً بالكاملة ولا دية للأصبع على 
المشهورٍ ). 

يعني : أن من كان مقطوع أصبع من يد فقطع مثلها من صحيح فاختلف 


(1) في «ت1٠:‏ (لم يعين المشهور)» وفي «م1٠:‏ (لم يقع تعيين المشهور). 
)2( في «(ت 1 : (وينبغي) . 

(3) في «م1): (هذه المسألة مختلف فيها) . 

(4) في ات :٠1‏ (القصاص). 

(5) سقط من «ت :٠1‏ (بحكومة). 

(6) (الأول) ساقطة من «ت1». 

(7) سقط من «م1٠:‏ (أو أخذ العقل. .. اقتص لها). 

(8) في «ت1»: (قوله). 

(9) في «ت1): (ذلك). 

(10) انظر قوله: «وفيها إذا ذهب البصر» ص545. 


556 


هل يکون للمجنيٌ عليه إذا اقتص من يد الجاني التاقصة عوض عن ذلك 
اللَقَص أو لا؟ على قولين : أحدهما وهو المشهور أنه لا شيءَ له» والقَادٌ أنه 
يعطى دية ذلك الَقص وهو هنا أصبع»› وهذان القولان لمالك» وإن کان الاد 
هو المتبادر لذن ؛ وفي المذهب قول ثالث أنه يخير المجنى عليه فان شاء 
اقتصً من اليد التّاقصة الأصبع وليس له إلا ذلك» وإن شاء ألزم الجاني 
الدية» وقد تقدّم من النّظائر ما يقري هذا القول"ء ورأيي في هذا القول إن 
الأصبع الواحدة كالأصبعين فأزيد كما قال المؤلف : 

< فإن كان أكثرَ من أصبع خير بين القصاص والعقل تامَاًء وقال أشهبُ: 
يتعيّنْ العقلٌ 4. ٤‏ 

ومذهب «المدونة» هو الأول وفي «العْنْبيّة» قول ثالث وهو أنه 
يع كمه تلك ويكون عليه عقل الأصبعين» غ ان الول آ الک 
بقوله: (فإن كان) أي: فإن كان النَقص أكثر من أصبع» ويدخل فيه أربع 
أصابع» والمنصوص هنا أصبعان أو ثلاث» والمستحسن عندي في الأصبعين 
مذهب (المدونةا» وفي اتلد قول أشهب وهو قول ابن الماجشون. 

وقوله: < فإن كانت الَاقصة يد المجنيّ عليه فإن كان أصبعا؟ فثلاثة: 
لابن القاسم وأشهبَ والمغيرة» ثالثها: إن كان غير الإبهام افص منه ک. 

يعني : اَن القول الأول وهو قول ابن القاسم في أواخر كتاب الجراح 
من «المدوّنة القصاص ولا مبالاة بتلك الأصبع كانت الإبهام أو غيرهاء 


(1) فى «ت1٠:‏ (يقوي ذلك). 

(2) انظر: المدونة 16/ 431 (ما جاء في رجل أقطع الكف اليمنى قطع يمنى رجل صحيح 
من المرفق). 

(3) سقط من «م 1“ و«ت2» (وهو). 

(4) سقط من «(ت2» وام 1): (فإن کان). 

)5( في «ت2» و«م1»: (الثالث). 

(6) سقط من «ت2)» (فإن كان أصبعا). 

(7) نص المدونة: «قًال: قال مَالِكْ في الْأْضبْع الوَاجِدَة ذا فُعَٺ يِن الف نم فص 
بعد ذلك رَجُلٌ كمه هَذِه الْمَفْطْوءَةً الْأضبْع عَمْداً. قًال: َال مَالِكٌ: أَرَى لَه الْقَصَاصَ 
وَأرَى أن تُفْطْعَ يد قَاطيه. فُلْتُ لابن الْقَاسم: الإبْهام گاتث الْمَفْظْوعَة أو عَيْرمَا؟ - 
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راقو الاي اهب لن ك إلا ك أرع أصابمة أى: اريعة اخماش دة 
اليد“ في ماله» قال أشهب: وكذلك في الأنملتين مثل الأصبع» لأَنّه إذا 
ذهب أكثر الئّيء جعلت آقلّه تبعا*» ولكن استحسن في الأنملة أن يفنص 
اول الال لل رعو اهر ,التضور > والنف أا قول 
أشهب» لكن قول ابن القاسم هنا أجرى على أصول المذهب» والله أعلم. 

وقوله: < فإن كان أصبعين فلا قصاص اثفاقاً 4. 

يعني : وتجب دية ما بقي في مال الجاني وهو ما يرجح قول أشهب. 

وقوله: < ولو قَطَعَ من المرفق لم يجز من الكوع ولو رضيا 4. 

يعني: لو قطع الجاني يد المجنيّ عليه من المرفق» فائّفق هو والمجني 
عليه حين قرب إلى القصاص أن يقطع كمه من الكوع» لم يكن لهما ذلك ما 
أَوَلاً: فلانّه على خلاف ظاهر قوله سبحانه: لجرو فاص [المائدة: 47] 
وأمًا ثانياً : فلأنّها عارضة في الجرح أو العضو بجرح أو عضو آخر» وذلك 
باطل» كما لو اتفقا على قطع رجله عوضا عن عينه. 

وقوله: < ودُؤْحَدٌ العينُ السّليمة بالضعيفة خلقة أو من كبر 4. 

:ان ال جز اف هدا اة لکل > عا آنه ب ف الک من 
القوي ا ومن اللَابٌ بالسّيخ» فكذلك الحكم في العين» ولو شرط 
امار ف سد ر القصاص غا 5 ل يرجه مخضاة فاه فى 
فر ضار ۰ 


= قال: ما وَقَفْبُ مَالِكاً عَلَبْه إلا أن دَلِكَ عِنْدِي سَرَاء». المدونة 16/ 323 (كتاب 
الجراحات: ما جاء فى دية الكف) . 

(1) فى «ت1٠:‏ (أربعة أخماس الدية). 

(2) فى «ت1: (إلا أنه إذا ذهب أكثر اليد ذهبت أنملة تبعاً). 

(3) سقط من «ت :٠1‏ (وهو ظاهر التصور). 

(4) فى «(ت1»: (أصل). 

)5( فی «ت :٠1‏ (المرفقين). 

)6( سقط من «(ت2» وم 1»: (في الكل). 

(7) سقط من «ت1٠:‏ (التساوي في هذا). 

(8) في «ت1٠:‏ (نقص). 
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وقوله: < فان کان من جُدَرِيّ أو رَمْيَةٍ وشبهټا" فلا قود» وقال عبد 
الملك: إن كان فاحشاً وقال ابن القاسم: إذا كان يَنْظَرُ بها ثم أَصِيبَ عمداً 
فالقصاص بخلافِ الخطإ ولو كان خد لها عقلاً 4. 

يعني : فان کان نقص الإبصار بطارئ على العين من جدريء أو رمية» 
أو قرحة» أو غير ذلك» فلا قود؛ لأنٌ المماثلة الي هي فرط القصاص قد 
و ی ا حاار ات 
ر ا القصاص وهو مناقض للاية“ وقيّد عبد الملك هذا 
بأن یکون النَقص فاحشاًء وأمّا إن کان يسيراً فهو عند معفوٌ عنه؛ لان 
التفاوت اليسير لا يطلب في كثير من المسائل التي طلِبَتْ فيها المساواة؛ 
وقال ابن القاسم O‏ إن کان لم یزل يبصر بها افص له 
من الجاني» ولا يضره التقص المتقدم عمداً كان ذلك التَقص أو خطأء أخذ 
له عقلاً أو لم يأخذ بخلاف ما لو أصيب خطأً بعد أن أصيب قبل ذلك بما 
ينقصها فإنه يأخذ حساب ما بقي له فيهاء ومذهب عبد الملك في ذلك أقرب 
إلى مقتضى الأصول» والله أعلم. 

وقوله: < ولو فقا صحيخ العينين عَيْنَ الأعورء قال مالك: إن شاء افص 
أو أخدً ديتها الف دينارٍ من ماله وقال به الخلفاء الأربعة 4. 


(1) في «ت 1»: (وشبههما). 

(2) فی («ت1): (ولا یعتبر). 

)3( (أصل) ساقطة من «م1). 

(4) في «ت1: (للدية). قال تعالى: وتا ع عَمْمَ فبا أن لتس بالتفس وَالعت لمن 
واشت انف رالا لذن وَاَليَّّ لسن ا فصا ص که [المائدة: 47]. 

(5) في «ت۲1: (عندهم). 

(6) في «ت۲1: (لا يبطل). 

(7) انظر: المدونة 16/ 320ء 321 (كتاب الجراحات: لسان الأخرس والرجل العرجاء 
واليد فتكون الناقصة والسن). 

(8) نص المدونة: «قال: سَأَلْنَا مَالکاً عن الأَغْورٍ 1# عَين الصجيح . فَقَالَ: إن أ 
ج ا ن اف و ا و عي م جع بعد ذلك قَمال: إن حب 
اَن يفص افص ون اخ قله ديه عَينِ الأغْوَرِء أَلْفُ ډیتار». المدونة 16/ 409 
(كتاب الجراحات: ما جاء في الأعور يفقاً عين الصحيح). 


559 


استشكل تخيير مالك" المفقوءة عينه هنا بين القصاص وأخذ الدية مع 
أن المشهور من المذهب في الجراح عدم التَّخيير» وإنما يُعْرّف هذا في 
المذهب في الجراح لابن عبد الحكم. 

وأجيب: بأ الموجب لتخيير المجني عليه فى أخذ دية العين هنا هو 
بصره» وديتها أكثر من دية الجاني» فأشبه ما إذا قطع من لا كف له يد رجل 
من المرفق وقد تقدمت وتقدّم ما يشبهها» ومن لم يرتض هذا الفرق جعل 
هذا قول“ لمالك في الجراح» وقولاً آخر في إجبار القاتل على الدية مثل 
قول أشهب» وإن كان رُوي أيضاً عن مالك» وأكثروا من الإلزامات» والمسألة 
جارية على أصله إذا تأمّلتها مع مسألة أقطع الكفٌ المتقدّمة» وأَمّا قول 
المؤلف: (وقال به الخلفاء الأربعة) فيريد به كون دية الأعور ألف دينار» 
وأنها في مال الجاني» فإلى هذا يرجع الصّمير من قوله: «به» لا إلى 
التّخيير» > وقد اختلف العلماء في دية عين الأعورء فقال مالك» والرهريٰ» 
N E NOR EN TET‏ 
وقضی به عمر وعثمان 0 وحکاه المؤلف وغو ع الخلفاء الأربعة» وقال 
أبو حنيفة والشّافعيَ والبتيّ: فيها نصف الدية» وهو قول عبد الله بن 


(1) سقط من «ت1»: (مالك). 

(2) انظر هذه المسألة في قوله: (وفيها ولو قطع أقطع الكف اليمنى. . .) ص554. 

(3) فى «ت1): (القول). 

(4) في «ت1٠:‏ (جعل هذا الفرق قولاً). 

(5) في «ت1٩:‏ (إنه). 

(6) أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي : عالم أهل البصرة» الضرير الأكمه» مفسر 
الكتاب» آية في الحفظ إماماً في النسب» رأساً في العربيةء واللغةء وأيام العرب» 
مات بواسط في الطاعون سنة (117ه). انظر: طبقات الفقهاء ص94 وشذرات 
الذهب 1/ 3 وفيها توفي سنة (118ه). 

(7) سقط من «ت!1»: (وقضی به عمر وعثمان). 

(8) سقط من «م1»: (وغيره). 

(9) انظر: التمهيد 17/ 371. 
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معقا وشریح › وى ٤‏ والشّعبي» e‏ وعطاء» واحتځٌ هؤلاء 
بمافي كتاب رسول الله ية لعمرو بن زه ور «(وفى ا 
ونا ولم يخص الأعور ولا غیره. 

وقوله: ظ فلو فقا الأعورٌ من ذي عينين التي مثلها له» فان شَاء افص 
أو أخدً لق دينار دية ما ترك له» وإليه رَجة» وعنه: أو خمسمائة» وعنه: له 
القصاض فقط 4. 

المسألة السّابقة إذا الصّحيح عين الأعورء وهذه عكسها إذا فقا 


الأعور عين الصحيح› و (8 حینذ م أن يفقاً التي مثلها له» أو الأخرى» 
او هما معا فذكر المؤلف إذا فقأ التي مثلها له أن قول مالك اختلف فيها 


E 


(1) (ابن معقل) ساقطة من «ت1). 
عبد الله بن معقل بن مقرن الإمام» أبو الوليد المزني الكوفي: حدث عن أبيه وعن 
علي وابن مسعود وكعب بن عجرة وجماعة» وعنه أبو إسحاق السبيعي وعبد الملك بن 
عمير ويزيد بن أبي زياد وأبو إسحاق سليمان بن فيروز الشيباني وآخرون» ذكره 
أحمد بن عبد الله العجلي فقال: ثقة من خيار التابعين. توفي سنة ثمان وثمانين. 
انظر: سير أعلام النبلاء 4/ 206. 

(2) أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي: تابعي ثقة من هل اليمن»› 
قدم المدينة في أيام أبي بكر» وسكن الكوفة» وشهد حروب علي» وكان أعلم بالفتيا 
من شريح. انظر: تهذيب التهذيب 10/ 109» وشذرات الذهب 71/1 والأعلام 
7/ 215. 

(3) في «ت1» و«م1»: (عمر) والصواب ما أثبت. 

(4) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري» يكنى أبا الضحاك: شهد الخندق وما 
بعدها» واستعمله النبی یی على نجران» روی عنه کتاباً تبه له فى الفرائض والزكاة 
والديات وغير ذلك» قال أبو نعيم: مات في خلافة عمر» وقيل: توفي سنة (53ه) 
أو في التي قبلها. انظر: الإصابة 4/ 621. 

(5) سبق تخريج هذا الحديث ص540. 

(6) سقط من «ت1»: (شاء). 

(7) سقط من «ت1»: (أو). 

(8) في «ت1»: (وهذا). 

(9) سقط من «ت2): (أقوال). 


561 


SAL ANS E 
خمساه و‎ 


الثاني : وإليه رجع مالك أنه يخير المجنيَ عليه بين القصاص وأخذ 


والقول' الثالث: أن ليس للمجنيّ عليه إلا القصاص كما في غير هذه 
المسألة إلا أن يصطلحا على شيء» ومنهم من يحكي هذا القول رواية» ومنهم 
من يقصره على أشهب» واستشكلوا رواية التّخيير هنا كما استشكلوا ذلك في 
المسألة السّابقةء قال بعض الشّيوخ: وانظر لو تعدّى رجل على الجاني في 
هذه المسألة ففقاً عينه فقال المفقوءة عينه للجاني على من جنى عليه: أنت 
أتلفت عي“ كنت أنا استحق قلعها أو آخذ ألف دينار» فاضمن لي قيمة ما 
أتلفت على ؛ لأن دية الجناية كالثمن المتواطئ عليه في السّلعة فتستهلك بعده» 
ی ع ی ا کی کے و امو لے با 
هذا بما لا دلیل له منه. 


وقوله: < فلو فقا التي لا مثلها له فخمسمائة فقط في ماله 4. 


بغي فلو فا الاعوز غين الصحيخ الى الت باقة للجاني فلن 
للمجنيئ عليه إلا ديتها خمسمائة دينار فقط ولا يُحتَلّف فى ذلك؛ لتعذر 


2 ٍ 


القصاص فيها پسېب انعدام محله» ولان دیتها مس10 ووت هد 


(1) فى «ت2»: (الأولى). 

(2) في «ت2: (آن للمجني عليه أن يقتص وله أن يأخذ دية عينه حمسمائة دينار). 

)3( في ت 2) وام 1): (الثانية وإليها). 

(4) فى «ت1»: (وأخذ الدية دية). 

)5( انظر : المدونة 16/ 409 (كتاب الجراحات: ما جاء في الأعور يفقاً عين الصحيح). 
(6) سقط من «م1٠:‏ (القول). 

(7) سقط من «م1): (عينا) . 

(8) في «م1): (وآحذ). 

(9) فى «ت1» و«ات2»: (لا مثل لھا) . 

(10) سقط من «ت 1»: (فقط ولا يختلف. . . خمسمائة). 
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الدية فى ماله؛ لان هذه الجناية”" عمد ولا تشبه الخطأاً كما أشبهته الجائفةء 
الجا هاي ایو ا ا ون کان ی ف 
لافقصّ م4 . 

وقوله: < فلو فقا عيني الصّحيح فالقصاصُ ونصفّ الدّيةء وقال أشهبُ: 
إن فقاهما في فورٍ واحدِ أو بدأ بالمعدومة) فامًا إن بدأ بالّتي مثلها له قُمٌ نی 
بالأخرى فالف مع القصاص 4 

يعني : فلو فقأ أعور عيني الصّحيح جميعاً فقال ابن القاسم: يقت 
المجنن عليه من عين الأعور بالعين التى فقأها منه ويأخذ دية الباقية خمسمائة 
دینار» وظاهر کلامه” أنه لا فرق بین فقئه لهما في فور واحد أو في زمانين› 
ولاج آذ مدن باي ها لآو بال خر د ررافت فيب على إا 
E E E TEE‏ 
ج سات و0 ویو ا ا کی له فاد أن 
ا ی ا ا ا و 
ارعان کد ار کے ی اور اا یاک 
ضربة واحدة أو في فور واحد فللمجنيّ عليه دية عينه اليمنى خمسمائة» ولا 


(1) في «م1٠:‏ (لكن الجناية). 

(2) في «ت 1»: (كما أشبهته الجناية لأن الجناية). 
)3( في م ٩1‏ : (منها) . 

(4) في «م1» وات :٩2‏ (مثله). 

(5) (منه) ساقطة من «(ت2» و«م1». 

(6) فى «ت1»: (أو فقاً أولاً المعدومة مثلها له) وفى «ت2)». (بالمعدومة له). 
(7) فى ات 1: (وظاهره). 
)8( ف «ت 1»: (لكن). 

)9( (حيتز) ساقطة من «ت 1». 

(10) (دینار) انفردت بها «(ت 1». 

(11) (وأما) ساقطة من «م1». 

(12) في «(ت 2)» وام 1): (عن) . 

(13) فى «(ت 1»: (التقدير). 

(14) سقط من «(ت2» وم 1»: (معاً). 


قصاص له منهاء ويُخيّر في عين الأعور اليسرى فإن شاء فقأها أو تركها وأخذ 
ES OSD AS E A E SE US‏ 
جميعاًء وإن فقأهما واحدة بعد أخرى ففى الخطإ ألف وخمسمائة على العاقلة 
لإتنالى باهبدات: وة ان ذلك ضما نظرت فاد بدا التي ليش مها 
للجاني وفرضها اليمنى فله خمسمائةء ويُخيّر في اليسرى بين أن يقتص أو ألف 
دينار» وإن بدأ باليسرى التي مثلها"“ للأعور فله أن يقتص ويأخذ في الأخرى 
ألفاً أو يترك ويأخذ ألفين» ار ا ا الذي رجع إليه مالك. 

وقوله: < ولو فيعث سن فردّث فثبتث فالقود في العمدء وفي العقلٍ*) في 
الخط!إ قولان: لابن القاسم وأشهب . 

يعني: لو قلعت سن الكبير لا سن الصغيرء > ثم ردت فشبتث» فأمًا في 
العمد فالقصاص باتّفاق کالجرا-؛ لأن المقصود تألم الجاني بمثل ما فعل» 
ا ی غ ا وک ال کی ای 
الت وال أن الها هن الع ف الجر انبا بعر ماه غه 
وهيئته يوم الجرح وقياسه يومئذ» وفي الخط! إِنّما يراعى ما يكون بعد البرء» 
فان برأ على غير شين لم يکن له شيء» قال: ولا خلاف في هذين 
O RS PT O TL OR‏ 
اء ایی پو او ال و کے الا عد ایی ای 
برا فن الجراع على غير شين» ورا أبن القاس إن ف الس دتها اسا 
على الجائفة وأخواتهاء وكذلك كل ما فيه دية مسمّاة قال: ويختلف على هذا 


(1) سقط من «ت 1»: (للجانى. .. التى مثلها). 
(2) سقط من «ت1): (يريد). 1 

(3) سقط من «ت!1»: (وفي العقل). 

(4) في «ت1٠:‏ (كالجرح). 

(5) في «ت1٠:‏ (الجرح). 

(6) (وقیاسه) بياض في «ت ٠1!‏ . 

(7) فى «ت1): (القولين). 

(8) في «ت1»: (عاد). 

(9) في «ت!٤:‏ (روی). 
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في أشراف الأذنين إذا رهما وكان القطع خطأء فعلى القول إن فيهما حكومة 
لا یکون له شىء وعلى القول إن فيهما الدّية تكون له الدية كالسنّء 
و ی و ی ع 
يكن له أن يقتص في العمدء ولا دية له في الخطإء وإن كان فيهما“ دية 
مسمَّاة بخلاف السَنّ؛ لأنه لم يذهب سمعه ولا بصره في الحقيقة» ولو ذهب 
ما عادء وإنّما عرض له شيء ثي زال)ء وكذلك العقل. 

وقوله: < ولو أَحَدً العقلّ قبل ثباتها ثم تَبَدَث) لم يُرَد انّفاقاً . 

هكذا أشار ابن المرّاز إلى الاتفاق وهو مما يقي قول ابن القاسم» 
وقد ذكر ابن القاسم في ار أنه یرد د ما أخذ في العين إذا دجع إليها 
ضوۇھاا وقال أشهب: لا يرد. واحتحٌ ا 
الشيوخ بينهما بان الإبصار لم يذهب حقيقة» وإنّما منع منه مانع ثم زال كما 
أشرنا إليه فوق هذا. 

وقوله: < وولاية الاستيفاءِ لأقرب الورثة العصبة الذكورِ &. 

ا آ اا ن دون الجراح لأقرب العصبة ودلً 
و قرت اوو غ ان مراد هان ای٤‏ لاد ی ار 


(1) فی «ت1»: (لها). 

)2( فی «ت 1): (فيها). 

(3) سقط من «ت 1»: (الدية) . 

(4) فی (ت1): (فیها). 

)5( فی «ت 1»: (قال). 

)6( في «م1٤:‏ (نبتت له). 

(7) نص المدونة: «قُلْتُ: أَرَأبْت إن ضَرَبَهّا فَتَرَلَ الْمَاء فَأَحَدَ الدَيَةَء أو ابْيَصّت فاد 
الدَيَهّء فَبَرئَتْ بَعْدَ ذلك أَنْرَدُ اديه إلَيِْ؟ قَال: أَرَى دَلِكَ وَمَا سَمِعْعُهُ مِنْ مَالِك» 
المدونة 16/ 314 (كتاب الجراحات: ما جاء في الإليتين والثديين وحلق الرأس 
والحاجبین). 

(8) فى «ت1): (بقوله فى مسألة). 

)9( في ت 2» و«م1»: (وبقولة): 

(10) فى «ت 1»: (العصبة). 

)11( في »م1« وت 2): (علم). 
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إنّما يكون بعد الموت لا في الحياةء وأخرج بقوله: (الذكور) النساء ليبيّن ما 
فيهنّ من الخلاف الذي ذكره في قوله: 

وأشهر الرّوايتين ان الذّساءَ إذا لم يكن في درجِهنً عصبة كذلك 4. 

ولا أت باسم الج وله (الذساء) ومراده آقربھے'“ کہا ذکر في 
الرّجال شرط لأجل ذلك ألا يكون في درجتهنّ عصبة بصينة() الجمع؛ ليقابل 

النساء بجی( العصبة» فلذلك 5 يقال : لَه شرط ص ولاية المرأة انتفاء 
العصبة“ المشاركة فى الدّرجةء وانتفاء العصبة المشاركين فى الدرجة يصدق 
مع بقاء واحد» ووجود ذلك الواحد المساوي للمرأة في الدّرجة مانع لها من 
الولاية في هذا الموضع لما قلناه من المقابلةء وقد اختلف الاس في دخول 


رم ر 


الساء في قوله سبحانه: «إفقد جملا وليه سلطا [الإسراء: 3 هل لفظة 


«(ولمّه» مقصورة على الرّجال و ڌ تتناول مع ذلك النساء؟ واختلفوا أيضاً في 

المراد بقوله: «سَلْطاناً» وإن كانت أقوالهم في هذا و فقال مالك في 

رواية ابن وهب : المراد بالسّلطان مر الله وقال اپڻ عباس : i‏ 

الحجّة» وعن الصحاك: هو إن شاء عفاء وإن شاء قتلء وإن شاء أخذ 

الدّيةء وقاله أشهب والشّافعيّ»ء وقيل: هو أن يطلبه حتى يدفم إلي1) 

(1) في «ت1»: (أقرب إليهن). 

(2) في «ت1»: (بهيئة) . 

(3) في «م1: (بجميع). 

(4) في «ت1): (الورثة). 

(5) في «ت1: (المعأرضة). 

(6) (وه) انفردت بها «ت 1». 

(7) في «ت!1): (هي). 

(8) الضصحاك بن مزا حم الهلالي» آ محمد» وقیل : | القاسم : صاحب التفسير»ء کان 
من أوعية العلم وليس بالمجود لحديثه» وثقه احمد بن حنبل ویحیی بن معين 
وغيرهما» وحديثه في السنن لا في الصحيحين› وقد ضعفه يحیيى بن سعيد» وقيل: 
كان يدلس» توفي سنة (102ه). انظر: طبقات الفقهاء ص107 وسير أعلام النبلاء 
4 598 وشذرات الذهب 1/ 125. 

(9) في «ت1): (يرجع). 

(10) انظر : الجامع لأحكام القرآن 10/ 255. 
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واخحتلموا ار( و فى المراد بالاإسراف المنهي عنه في الآية في قوله: وق 
سرف ف اتل اال 3 فقال الك لا يقتل غير القاتل» وقال 
ا ا بل ل مرل اتن کا كانت اريه قعل رال غ و 
بيب 5لا يمل بالقاتل ٠‏ ”واتار بض درل هده الرجو فجت ال 
وأمّا قوله تعالى: إل کن منضوا# [الإسراء: 33 فهو إمّا إخبار عن 
مر 


عبر عنه بالخ < تخفيفاً لتأكيد الصّلب الدَّالّ على الوجوب» وفي الآية مز 
مباحث وتحقيق أكثرها على المفشر وال أعلم. 
- قال بعضهم: وإذا فرّعنا على رواية دخولهنّ مع العصبة فاختلف قول 
مالك هل تدخلن مع العصبة في القتل دون العفو أو في العفو دون القتإ ؟ 
قلتٌ: u‏ ذلك مقصور على القتل هي“ تجري عليها 


(1) (أيضاً) ساقطة من «م1». 

(2) (طلق) ساقطة من «م1». 

(3) طلق بن حبيب العنزي: بصري» زاهد كبير» من العلماء العاملين» حدث عن ابن 
عباس وابن ¿ الزبير وجابر بن عبد الله وغيرهم» روی عنه: منصور» والأعمش› 
وسلیمان التيمي وغيرهم› کان طیب الصوت بالقرآن» صدوق› قَة› توفي قبل المائة. 
انظر: سير أعلام التبلاء 4/ 601. 

(4) انظر: تفسير القرطبي 10/ 255. 

(5) الضمير فى قوله تعالى: «إلّه» يعود إما للولي؛ یعنی: حسبه أن الله قد نصره بان 
أوجب له القصاص فلا يستزد على ذلك وبأن الله قد نصره بمعونة السلطان وبإظهار 
المؤمنين على استيفاء الحقء وإما للمظلوم؛ لأن الله ناصره وحيث أوجب القصاص 
بقتله وينصره في الاخرة بالثواب» وإما للذي يقتله الولي بغير حق ويسرف في قتلهء 
فإنه منصور بإيجاب القصاص على المسرف. انظر: الكشاف 2/ 665. ٤‏ 

(6) في «م1): (ما أخبر). 

(7) فى «ت 1»: (الخير). 

)8( ا تفسير الطبري 15/ 83» والكشاف 2/ 665. والبحر المحيط 7/ 45» 46. 

(9) سقط من «(ت2» (مع العصبة) . 

(10) سقط من «م1٠:‏ (قال بعضهم. . . دون القتل). 

(11) فى «ت :٠1‏ (الرواية مقصورة). 

(12) في «ت 1 : (هل) . 
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أكثر فروع «المدوّنة»» وقد علمت أن التساء لا يَحُرْنَ جميع التّركة وهن من 
المت فى درجة وأاحدة» وام ما استشناه المؤلف : e‏ 

< إلا أل العصبة الوارثينَ مع النّساءِ قريُهُمْ سوا 4. 

فمعناه: إذا شارك المرأة في ولاية الاستيفاء فلا بد أن يكون أبعد 
اک ا م م ا أن 
لا يكون في درجتها عصبة» ولا يصح أيضاً أن يكون أقرب ب منها قطعاً فيتعيّن 
أن یکون ابعد منھاء وإذا کان بعد منھا فقد يكون وارثاً وهو الذي استثناه 
كالأخ مع البنتين› والعم مع الأختين» ثم أخبر المؤّلف أن العصبة مع 
النساء في ولاية استيفاء الم في هذه المسألة قربهم فيها سواء وإن اختلف 
حالهم في اللَّعدّد» فإن كانت التّسوة أقرب من العصبة فلا يصح العفو إلا 
باجتماع العصبة والنسوة» وقد ظهر لك أن قوله : (قربهم) بالقاف والراء 
والباء الموحدة» والأحسن الرّفع للباء على الابتداء 2 (سواء) خبره» 
والجملة في موضع خبر (أ) ولیس كما رأیته في ب بعض النسخ «(فوقهم» على 
الظرف الذي هو مقابل تحت إذ لا معنى له هناء ع أن المساواة بين 
العصبة والنسوة هنا هي كما قلناه: إِلّه لا يصح العفو إلا باجتماع الجميع لا 
اک و ار اا م عا و ف لکل ی و کن 
لفظ المساواة يوهم ذلك . 

قوله: لإ والعصبة غير الوارثينَ إذا دَبَتَ القودٌ بقسامدِهمْ مع النّساء 
كذلك 4. 

هذا الفرع قسيم للّذي قبله» وهو أن يكون العصبة غير وارثين؛ لأ في 
النساء من حاز جميع سهام الفريضة كبنت وأخحت وعمّین› ولم يثبت القود إلا 


(1) في «ت1٠:‏ (لا يحرن جميع الدية). 
(2) في «ت1٠:‏ (فلا شك). 

(3) في «ت1»: (فهل). 

)4( في ت 1) : (قولهم). 

(5) (الجميع) بياض في «ت!1». 

(6) (من عفا منهم) بياض في «ت1». 
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بقسامة العمّين» فاته یکون حکمهماٍ مع المرأتين حكم العصبة مع التسوة في 
الفرع الذي فوقه» فلا يتم العفو إلا باجتماعهيء E SS‏ 
القاتل ولم يحتج إلى قسامة لسقط كلام العصبة في العفو والقتل» هذا ما 
يتعلّق بتصوّر كلام المؤلف» قال القاضي عن بعض الأندلسيين في ضبط هذا 
الفرع : آ5 انات ات و یت اا 
وثبت الد ببيّنة فلا حى للعصبة معهنّ في عفو ولا قيام» وأمًا إن ثبت 
بقسامة ففي ذلك قولان: 

أحدهما: ما في «المدوّنة» أن ذلك لا يكون إلا باجتماعهم وأنٌ من قام 
بالدّم کان ل . 

والتّاني: ما في «العتبيّة» من سماع عيسى أن العصبة أحقٌ بالقيام 
وبالعفو. 

وأمًا إن كانوا بنات أو أخوات وعصبة قال عياض - يريد ممن لا یحوز 
جملتهّ الميراث -: ففى ذلك ثلاثة أقوال: مذهبه؟ المشهور لا عفو إلا 
الاجا نجهم ومن فام بالة فلك له عاذ ف اى سامت انا : 
ا ی التفريق بين القسامة واليينة على ما تقدم 
ألا في الوجه التاني» التّالث: رواية مطرّف وعبد الملك أنه إن کان ر ب 
فالتساء أولى بالعفو والذم» وإن كان بقسامة فلا عفو إلا باجتماعهم ومن قام 
بالدّم فهو أولى» قال: والتساء اللائي لهي مدخل في الذّم على المشهور عندنا 
البنات دون بناتهرّء وبنات الأبناءء وأبناء الأبناء الذكور وإن سفلن دو 


(1) سقط من «م1): (مع النسوة). 
(2) في «ت2» و«م1»: (الفصل). 

)3( (بنات) ساقطة من ١م1٠‏ . 

(4) في «م1): (وأخوانهم). 

(5) فى «ت1): (الحق). 

(6) انظر: المدونة: 436/16 437. 
(7) فى ١ات :٠1‏ (مذهب المدونة). 
(8) فی «ت2) (بثبات). 

)9( في «ت ٩2‏ (البنات دنية دون). 
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بناتهرً"» والأحوات للأب كن شقائق أم لاء واختلف في الأ فرأی ابن 
القاسم لها القيام بالدّم وأباه أشهب. 

وقوله: ‏ وفي مساواة الأخ للجَدً أو تقدييه قولان“: لابن القاسم 
وأشهبَ 4. 

يعني: أله إذا كان ولي الدّم أخاً وجدَاً فاختلف ابن القاس وأشهب 
إذا تنازعا في العفو والقصاص» فقال ابن القاسم: هما كأخوين من عفا 
منھں( صح عفوه وسقط القتل» وقال أشهب: الأخ مقدم على الجدً؛ أي: 
هو الذي يعبر عفوه وإرادته للقصاص دون الجدّ» وربما رجح مذهب أشهب؛ 
لأ الباب تعصيب مجرّد فيقدم فيه الأخ على الجدٌ كالولاءء والتكاح» 
والصّلاة على المت وغسله» وغير ذلك ولو كان من باب الميراث كما 
يقتضيه مذهب ابن القاسم لما سقط قول الأنشى مع العاصب الذي في درجتها 
كالبنت مع الابنء والأخت مع الأخ" ومنع تشبيه هذا الباب بالولاء 
بدليل أن المشهور"" أن للبنت وغيرها من التساء حقَاً في الذّم» ولا حقٌ لهنّ 
في الولاء. 


وقوله: < وعلى المشهورِ لا تدخلٌ بنث على الابنِء ولا أختٌ على آخ 
مثلهاء ولا آختٌ على آَم ولا ام على بنتِ 4. 
هذا تفريع منه وتفصيل لما أجمله في أوّل الفصلء فلا يُعَدٌ ذلك عليه 


(1) سقط من «ت1)٠:‏ (قال: والنساء. .. بناتهن). 

(2) في «ت 1»: (في ذلك). 

(3) في «ت1»: (لهن). 

(4) في «ت1»: (وفي الأخ للأب أو قريب قولان). 

(5) في «ت1٠:‏ (قول ابن القاسم). 

(6) سقط من «ت1): (منهما)» وفي «م1: (منهم). 

(7) (تعصيب) بياض في «ت !1». 

(8) في «ت1)»: (کالابن مع الأب والبنت والأخحت مع الأخ). 
)9( في (ت 2» وام 1»: (شبه). 

(10) سقط من «ت :٠1‏ (المشهور). 
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تکراراً لقوله: «إذا لم يكن في درجتهنّ عصبة» فاه کما قلنا: مفصل اتر( 
للتساء على الشّرط المتقدم» وذلك مخالف لقوله هنا: (المشهور)؛ لأن مقابله 
الشّناذ بخلاف الأشهر فن مقابله المشهورء ولم يقصد هنا للتفريع على 
المشهور إذ لا مدخل للنّساء فى ولاية الاستيفاء على ذلك القول» وإلّما 
قصد إلى التفريع على الأشهرء فكان ينبغي أن يقول: وعلى أشهر الرُوايتين› 
ثم إن عدم دخول البنت؟ على الابنء والأخت على الأخ مثلها ظاهر في 
أنه مبنيٌ على الأشهر كما قلناء وأمّا عدم دخول الأحت على الأمء أو الام 
على البنت فخارج عن ذلك؛ لأن أصل الكلام مبنيٌ على أنه لا مدخل للتساء 
مع العاصب الذي في درجتهنًّ» ولا شركة بين العاصب والمرأة في الفرعين 
الأخيرين فتأمّله فليس بلمتم”» والله أعلم . 

- فإن قلت: لِم نكر لفظة (بنت) وعرّف لفظة (الابن)؟ 

قلتُ: لأنْ مراده أي بنت كانت لصلب أو بنت ابن على لار( 
للصلب فهو خاصٌ وهي عامَة. 

فإن قلت: ولِمّ قال: (ولا أخت على أخ مثلها) ولم يقل: على أخ؟ 

- قلكٌ: لأ مراده الأخ المساوي لها في المنزلة بأن يكونا معاً شقيقين 
أو لأب وأمًا إن كانت شقيقة وهو لأب فتدخل عليه كما قال بإثره: 


وتدخُْلٌ البناث على الأب والجَدّء والأخوات الأشقَاءُ على الأخوة للأب 4. 


(1) سقط من «(ت1): (أتی). 

(2) في «ت1»: (نعم قد أزال روايتين مشهورتين وأن أشدهما). 

(3) في «ت1٠:‏ (ولم يقل على الأشهر)ء و(على المشهور) ساقطة من «م1٠.‏ 
)4( في «(ت 1» : (لأن) . 

(5) في «م1٠:‏ (البنات). 

(6) فى «ت 1»: (العصبة الذين). 

)7( (بلمتہ) كذا في «ت2» وفي «م1» و«ات1): (بملتيم). 

(8) في ت 1): (الأخ). 

)9( في «(ت ٩!‏ : (الأخ). 
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دخول البنات على الأب يستلزم دخولهنَّ على الجَدّ بالصّرورة» والدخول 
هنا أيضاً على المشهور من المذهب إِلّما هو بمعنى أن العفو لا يصح إلا 
من الجميع . 

.وقوله: < ولا تخل الام على الابنِ والأب 4. 

لا حلاف أعلمه أنّها لا تدحل على واحد منهماء وإئما هل تدخل على 
البنات وقد قدّمنا أنه تلت هل لها حقّ في ذلك من أصل أو لا حى له؟ 

وقوله: < ولا تدحُلٌ االعصبة على البنات والأخوات إذا حزن 
الميراك“ 4. 

لا حفاء أن البنات والأخوات إِّما يخرن الميراث إذا كان العصبة فى 
درجة أبعد من درجة الأخوات» وهذا الذي قاله المؤلف ظاهر إذا كان الدّم 
ثابتاً بالبينة ولم يحتج إلى قسامة. 

وقوله: < فان كان في المستحقَينَ غائبٌء انثُظرَ وكَِبَ إليه إلى آن يُوْيَسَ 
منه کاسيرٍ وشِبْهه فلا ثُنَْظْرْ ويُخْبَّسٌ ولا يُكَقَلٌ إِذ لا كفالة في قصاص نفسِ 
ولا جرج ڪما يُخبَس لو شه واحد في العم حٌى يِرَكٌی ولا يُْقَلُ بخلاِ 
َل الخطإ وجراجه فإِنّه مال على العاقلة أو عليه 4. 

يعني : فان كات في المسعحقين للدم غائب فلينتظر ولا يُظرّح 9 د 
فإن أمكن الكتب إليه كَيِبَ ينر ما عنده» وظاهر كلام المؤلف أنه إذا يُؤيّس 
منه؛ أي : من قدومه 8 يسقط حقّه» والّذي تدلٌ عليه أصول المذهب أن 
القاضي يقيم له وكيلاً ينظر له بالأصلح» والّذي قاله المؤلف هو مذهب 


(1) (لا) ساقطة من «ت1». 

(2) في «ت1»: (هل لها حظ في ذلك الأصل أو لا حظ لها). 
(3) فى «ت1»: (العمة). 

)4( ت «ت 1»: (المال). 

(5) في «ت1»: (يحزن المال في الميراث). 

)6( في «ت 1»: (ولو شهدوا في العمد). 

(7) سقط من «م1»: (قتل). 

(8) في «ت1٠:‏ (يسرح). 
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سحنون أو قريب منه» وظاهر «المدؤّنة عند السّيخ أبي عمران انتظار 
الغاتب مطلقاًء وحيث انتظرنا ذلك الغاتب فان پش سجن القاتل ولا يُكمّل؛ 
لأ الكفالة لا تكون في المعينات انما تكون في الحقوق التغافة بالذمم» 
ولا يجري هنا الخلاف الاد“ في أن الكفالة تكون في الدماء على ما تقذّم 
في كتاب الكفالةء وهو قول يشبه مذهب البتيْ» وإذا عجز الكفيل على هذا 
القول أدّى؟ أرش الجرح» فان من أجاز الكفالة على هذا الوجه إِنَّما 
يجيزها” بشرط رضا من له الحقٌء والفرض هنا أله غائب» وشبّه المؤلف ما 
ذكره من عدم قبوله الكفيل هنا بعدم قبوله إذا قام للوليّ شاهد بدم العمد فإِلّه 
يُحْبَس المشهود عليه حى يركى ذلك السّاهده TT‏ ذلك 
الى بطريق الأولى؛ لان الحكم في مسألة الشاهد المشبّه بها لم يثبت 
الآن» فإذا وجب فيها الشجن على المدّعى عليه فلأن يجب في مسألة 
اني ثبت فيها الحكم بطريق الأولى» والله أعلم. 

وأمّا قتل الخطإ وجراحه"" فهو" مال متعلق بذمّة الجاني أو ذمَة 


(1) من المدونة: «فْلْتْ: أرَأْتَ َو أن رَجُلاً فَُلَ وَلَّهُ ابْنَانِ: أَحَدهُّمَا اضر لحر 
غائ اراد الْحَاضرٌ اَن يَنّل؟ قَالَ: َال مالك : ا ل ذَلِكَ نَم ل اَن عقو جور 
العف عَلّى الْعَاِب. وَأَمًا أن يل فَلَيْسَ ذَلِكَ لَه حَّى يَحْصْر الْعَامِبُ. فُلْتُ: أيْحْبَس 
هذا الْقَاتِلٌ حَسَّى يُقْيِمّ الْعَاقِبُ ولا يُكفل؟ قَال: تَعَمْ. فَلْتْ: وَمَذَا قول مَالِك؟ فَال: 
َعَم . فَلْتُ: وَكَذَلِكَ الْقَصَاص في دُونِ التفس لا كَمَالَةَ فيه؟ مَال: تَعَمْ». المدونة 16/ 
8 (كتاب الجراحات: ما جاء في الأب يصالح عن ابنه الصغير عن دم). 

(2) سقط من «ت :٠1‏ (فإنه). 

(3) (القاتل) ساقطة من «ت1». 

(4) في «ت!1»: (ولا يجري هنا إشهاد). 

(5) فی «(ت1٤:‏ (قول). 

)6( ر «ت1٠:‏ (أدوا). 

)7( فی «ت :٤1‏ (يجيز هذا). 

)8( فی «ت 1): (بغير)۔ 

)9( فی «(ت 1: (وجب). 

(10) في «م1٠:‏ (بطريق الأولى لأن الحكم في مسألة الشاهد وجراحه). 

(11) في «ت2٤:‏ (فهي) . 
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عاقلته» فإذا وجب في ذمَّةَ الجاني لقصوره عن ثلث الدّية صح أن يطلب به 
الكفيل بعد ثبوت الحقّ»ء وأمّا قبل ثبوته كما فى مسألة الشّاهد فإنه يوقف 
الاق عا عند القاس هة ال عل عه ولك 6 كات ال 
أكثر من الثلث. ۰ 

وقوله: < وورثة المستحقٌ للقصاص' مله أمَاً كانت أو غيرها 4. 

يعنى: أن المستحقّ للقصاص واحداً كان أو أكثر فإذا مات المستحو() 
الد امات واس الجاع فان وره فلك 0 رن رك فان 
كان الست لس له ى إل فى الال فرركة كذلكة وإن كان ممن ك العفو آؤ 
الا رر ا ون و ا وا و کرد ال 
باجتماعه على ذلك مع غيره فورثته كذلك . 


وقوله: < ولو كانث بن مع ابنٍ فماتث لم يكنْ لورثتِها متحلَمٌ إلا في 
الما إن عفا بخلاف ما لو كانت مع بنتٍ أو عصبة 4. 

هذا تفصيل ما أجمله في الكلام الذي قبله» وذلك أن البنت مع الابن 
لا حقّ لها في القتل ولا في العفو؛ لأنها في درجته على ما تقذم» وإنما حمَها 
معه في المال إذا وقع الصّلح عليه» فكذلك لورثتها لا حقّ لهم إلا في المالء 
ولو كانت مع بنت فهي مساوية لها في القصاص والعفو فورثتها كذلك» ولو 
كانت مع عصبة فمن دعا منها؟ أو من العصبة إلى القتل فالعمل على قوله 
فكذلك ورت . 


(1) فى «ت1»: (القصاص). 

(2) سقط من ١م1٠:‏ (المستحق). 

(3) سقط من «ت1): (الميت). 

(4) فى «ت1»: (والقتل). 

(5) سقط من «ت1»: (وحده). 

(6) فى «ت1»: (ما لو كانت بتتاً وعصبة). 
(7) سقط من «م1: (الكلام). 

(8) في «م1): (منهما). 

)9( في ات 1): (ورتتها). 
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وقوله: « فإن كان فيهم صغير فثلاثة: لابنِ القاسم وعبدِ الملكِ 
وسحنون» ثالثها: إن لم يكن قريباً من المراهقٍ لم يُنْتَظَر 4. 

يعني : إن كان في المستحمّين للدم صغير فاختلف المذهب في ذلك» 
فقال ابن القاس : لا ينظو بلوغة ية الأولياء أنبققلو ا" وقال 
عبد الملك: يَْظرء وفرّق سحنون بين الصُغير جدَاً البعيد عن سن المراهقة 
فقال فيه بقول ابن القاسم› وقال في المراهق وشبهه بقول عبد الملك. 

زق ن ن ج ا ار ن ا و و ا 
حالف( في( عادته السّابقة في كتابه أن مقتضی عادته هنا أن يجعل 
القول الأول ی الملك» والثّاني لابن القاسم؛ لأن عادته في هذا الكتاب 
عنده أن يجعل الثبوت للقول الأوّل» والسّلب للقول الثاني» وهذا الذي قال: 
إّه عادة المؤلف فى هذا الكتاب ليس كذلك» فإِنّما يفعل المؤلف هذا إذا 
سار امه الوت کا را0 فإ كا ي ضير ف اطا بارغ 
O‏ 

فإن قلت : فإذا كان الأمر كما ذكرته فهل في كلام المؤلف ما يُعْلم منه 
أن قول ابن القاسم عدم الانتظار» وقول عبد الملك الانتظار؟ 

قلت : e‏ وقد قدّمنا قبل هذا ما يُعْلَّم منه تعيين القول الأول والكَاني 
وذلك أن عادته التي لم يخرمها ولا سيّما في مثل هذا الموضع أن ينر إلى 
القول الثّالث إذا كان مفصّلاً على جزأين فتجعل الجزء الأول منهما هو 


(1) من المدونة: «فَلْتُ: أَرَأيْت إذا قلت رجلا وَلَهُ اَوْلِيَاء صِعَارٌ وََبَارٌ يون للبار أن 
يلوا وَلا يَنْمَظْرُوا الصَعَارَ في فَوْلِ مَالِكٍ؟ فًال: نَعَمْ. المدونة 16/ 442 (كتاب 
الديات: ما جاء فيمن قتل رجلا وله أولياء فمات أحد الأولياء). 

(2) في «م1»: (خلاف). 

(3) (فيه) ساقطة من «ت2» وام 1) 

(4) سقط من (م1»: (عادته). 

(5) (هنا) ساقطة من «(ت1). 

(6) سقط من «ت1»: (ثلاثة). 

(7) في «ت1): (مذهب). 

(8) في «ت1»: (القول). 
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القول الأول من غير تفصيل» وتجعل الجزء الثاني هو القول النّاني" من غير 
تفصيل» ولمّا قال هنا: (ثالثها إن لم يكن قريباً من المراهق لم يُنْتَظّر) وكان 
مفهوم الشرط يدل على أنه إن كان قريباً من المراهق انثَظْرَء كان هذا القول 
و من هذين الجزأين: فالجزء الأول منهما هو القول الأول وهو عدم 
الانتظار مطلقاً وهو قول ابن القاسم» والجزء الثاني هو القول الثاني الانتظار 
مطلقاً وهو قول عبد الملك» وهذا جليّ من كلام المؤلف معلوم من عادته» 
يعرف ذلك الصّبيان الذين تدرّبوا بالنظر في هذا الكتاب ولكنه خفي على هذا 
الشَّارح وهو يزعم أن له فهماً في هذا الكتاب لا يشاركه غيره فيه» والأظهر 
عندي مذهب عبد الملك» وهو اختيار ابن رشد» غير أن أصول المذهب كما 
قدّمنا تدلٌ على أنه يقدّم على الصغير من ينظر له بالأصلح. 

قوله: < وعلى المشهورٍ إن عفوا فللصُغيرٍ نصيبُهُ من دية عم 4. 

تقييد هذا التفريع بالإجراء على المشهور وهو قول ابن القاسم من 
الأقوال الثلاثة لا معنى له فإن الحكم كذلك على مذهب ابن الماجشون 
وسحنون إلا أن يقال: إن مراده بالمشهور ليس هو قول ابن القاسم هنا 
وإِنّما مراده به“ ما تقدَّم إذا كان عاصب مع بنات وشبه ذلك بحیث یکون 
القول قول من دعا إلى القتل» وفي هذا من التكليف ما لا مزيد عليه. 


وقوله: < فان كان فيهم مُطْبَقٌ* لم يُذْنَظّر بخلافِ المغمَى عليه 
عو ت 7( 
والمَيَرْسّم . 
بخني: لو كات وض الكبي, كيين بق لظ ويكون اللكير 


(1) سقط من «ت1٠:‏ (هو القول. . . القول الثاني). 

(2) في ت2١‏ و«م1»: (العمد). 

(3) سقط من «ت1»: (هنا). 

(4) (به) ساقطة من «م1٠.‏ 

(5) المطبق: إن كان الجنون حاصلاً في أكثر أيام السنة فيطلق على المريض مطبق. 
انظر : التعريفات ص107. 

(6) (عليه) ساقطة من «ت2» وجامع الأمهات «أ» لوحة 179/وجه. 

)7( المبرسم : البرسام علة معروفة يهذی فيها. لسان العرب 12 46 مادة: (برسم). 
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القصاص» والقياس أيضاً مثل ما قلناه في الصٌغير أنه يقذّم عليه من ينظر له 
بالأصلح» وأمًا المغمى عليه والمبرسم فيْنتَظّر إفاقتهما؛ لأ ذلك مرض لا 
بدو رلا و 

وقوله: < فإن لم يكن كبير فللوليّ انظ في القتل أو الدَية“ كاملة 
وقال أشهبُ: أو في اقل منها 4. 

يعني : فإن انفرد الصَبىْ باستحقاق الذّم فللوليّ التّظر في الأصلح له من 
القصاص أو أخذ الدية» فإن رأى الأصلح له أخذ الدّية فهل يجوز له التخفيف 
ن الجاني لفقره وعسر الكَقاضي وشبه ذلك أو لا يجوز له إلا 
الجميع؟ القولان كما ذكرهما المؤلف» غير أن المتبادر إلى الذهن كان على 
مذهب ابن القاسم الذي یری أن الواجب في دم العمد إِتّما هو القصاص دون 
التخيير أن يكون للوليّ المصالحة على أقل من الدية» وعلى مذهب أشهب 
ائ يرا لاخر في لار على اله أن القفاض أ6 ل يجالا بل 
إلا على الذية كاملة» وهكذا أشار القاضي ابن رشد إلى أن قول ابن القاسم 
على أصل أشهب» وأنٌ قول أشهب أجرى على قول ابن القاس 

قيّد قول أشهب ما لم يصالح بالقليل جدَاً الّذي يتين فيه المحاباة» وكذلك 
قيّد ابن القاسم في ي «العتية قوله هذا بأن یکون القاتل ملياً» فإن لم يكن ملا 
بالدّية جاز صلحه على ما يرى إذا كان على وجه النَّظرء وقال فى «العْتبية) 
في صدر هذه المسألة: إذا لم يكن للأصاغر ول إلا السُلطان فإِلّه يقيم لهم 
ولياً فيجعله خليفة عليهم بعد أبيهم فيكون بمنزلة الوصيّ والوليّء فإن رأى أن 


y9) (1)‏ يدوم) ساقطة من «ات 1). 

(2) انظر: المدونة 16/ 442 (كتاب الجراحات: ما جاء في الرجل يقتل وله وليان 
أحدهما صحیح والآخر مجنون) . 

(3) في «ت1٠:‏ (فإن لم يكن كالكبير فالنظر للولي). 

(4) في «م1): (والدية). 

(5) (منها) ساقطة من لات42 «م1). 

(6) في «ت1»: (أصل). 

(7) سقط من «م1»: (قول). 

(8) سقط من «ت :٠1‏ (بالدية جاز). 


يأخذ الأيتام العقل أخذه» ومر في المسألة إلى آخرها وهذا مما يقري ما قلناه 
فوق هذا : إن أصل المذهب يقتضي التّقديم على الصًّغير ولا يؤتحر كما 
ول ق اها جه على القرل الاش فاا 

وقوله: < وإذا قُطِعَ الصُبِيّْ عمداً فللأب أو الوصِيّ النَظر”) لا لغيرهمَا 
وأمًا إذا قَتِلٌ فالأولياءٌ أولى 4. 

يعني: لأنٌ الصغير ما دام حيَاً فالنّاظر له في الجناية عليه أبوه أو 
وصيّه ومن عداهما أجنبنٌء ولع المراد بقوله: «والولى» فى مسألة «العْتبيّة» 
التي قدّمناها الآن إنّما هو مقدّم القاضي» وإذا فَيِلَّ الصّغير فقد سقط نظر 
الوص ؛ لاله كالوكيل له فيْعْرّل بموته» ويبقى التّظر للأولياء كما هو الحكم إذا 
مات الكبير» قال بعضهم: انظر إذا أراد المحجور أن يعفو عن قاتله فإِنٌ له 
ذلك كان القتل عمداً أو خطاًء كان المحجور بالغاً أو غير بالغ. 

قلت : يعني ویکون عفوه عن قت الخطإ كوصيّة من الثلث . 

قال وهو اکر الم عا عفد م و ا ال ف 
في هذاء وأمّا الجرح والشتم وما نيل من بدنه أو عرضه فأجاز ابن القاسم في 
«الواضحة» عفوه عنه كان الجرح عمداً أو خطاً وإن كان غير بالغ» ومنع من 

قوله: < ولو صالع الأبُ أو الوصِيّ عن الصُغيرٍ في جرح عمد أو خطإٍ 
على الجاني باقلٌ من ديته بالّظر جاز لعسرته 4. 

يريد أن النَاظر للصّغير أَياً كان أو وصيَاً يجوز له أن يصالح الجاني على 
الصغير في جرح العمد أو الخطإ بأقلٌ من دية ذلك الجرح إذا كان الموجب 


(1) سقط من «ت!1»: (فوق هذا). 
(2) سقط من «ت1): (النظر). 
(3) (عليه) ساقطة من «م1٠.‏ 

(4) في «ت1٩:‏ (قاتل). 

(5) (غير) ساقطة من «(ت1). 

(6) في «ت1: (لعسر به). 
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للشخفيف من الدّية عسر الجاني وقَلَة ماله » ويقع في بعض النسح بإثر قو 
(لعسرته*) لفظة «القود( E‏ معنی› ولعلها من خطا الكاتب»› 
وكذلك لفظة (على) الذّاخلة (على الجاني) لا معنى لها - والله أعلم ‏ ورايت 
بعضهم قَيّد هذا الموضع «ولعشيرته القود» بواو ولام“ وبالشّين المثلثة بعد 
العين وياء باثنين من تحتها؟ بعدها وهذا الكلام وإن كان بعضه يفهم 
معناه فلا طائل تحته هناء وقد تقدّم معنى هذه المسألة فوق هذا. 

وقوله: < واخْدٌ الما في قتلٍ عبدٍ الصُغيرٍ أحبٌ إليه” إذ لا نفع لَه في 
القصاص 4. 

هذه مسألة «المدؤنة» وتصوّرها ظاهر» وكذلك دليلها الذي ذکره 
المؤلف»› والضمير المجرور باإلى» راج جع إلى ابن القاسمء وأنما نسب هذا 
الكلام إليه وإن كان كثير من المسائل ذكرها ابن القاسم لا ينسبها إليه؛ 
لأنه استضعف هذا الكلام» وكان ينبغي أن يتعيّن أخذ المال للصغير» وأن 
يكون هذا هو النَّظر له" لا القصاص» ألا ترى أنه قدّم لابن القاسم أنه 
إذا صالح له على الدّية فلا بد أن تكون كاملة"'“ ولا يصالح بأقلً منها؛ ولكلّه 


(1) انظر: المدونة 16/ 443 (كتاب الجراحات: ما جاء فى الرجل يقتل وله وليان 
أحدهما صحيح والآخر مجنون). 1 

(2) فى «ت1»: (لعسر به). 

٤ (3)‏ جامع الأمهات «أ» لوحة 9وجە» وجامع الأمهات «ب» ص496 (كالقود). 

(4) فى «ت :٠1‏ (بواو العطف آولا). 

(5) سقط من «ت 1»: (من تحتها) . 

(6) سقط س ت 2» وم 1: (بعضهم) . 

(7) في جامع الأمهات «اً« لوحة 9 / وجە» وجامع الأمهات ((ب» ص496 

(8) نص المدونة: «قَلْتْ: ارايت الْوَصِيّ إذا َل علدا بلي عَمْداًه ايكون لَه أن ََّص؟ 
قًال: مَا سَمِعْتٌ مِنْ مَالِكٍُ فيه شيعا وَأَحَبٌ إلى أن يَأحدً الْمَال في دَلِكَ؛ لان خد 
الْمَال نُظرَّ نيتيم وَلَْسَ لليتيم في الْقَصَاص مَنْمَعَة؛. المدونة 16/ 443 (كتاب 
الجراحات: ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما صحیح والآخر مجنون). 

(9) سقط من لات 1»: (هذا). 

(10) سقط من «م1»: (له). 


(11) راجع قوله: (فان لم یکن کبیر. ..) ص577. 
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قد يكون ترك القصاص في بعض الأوقات والانتقال إلى أخذ" المال سبباً في 
زيادة الجرأ على من جنى عليه أوّلاً فيرى الول أن القصاص أولى لدرء 
المفسدة عن الصَبىّء والله أعلم. 

وقوله: < وإذا اجتمع مستحق الَّفسِ ومستحقٌ الطَرَفِ فيِلَ ولم يُفْصَعْ 4. 

هذا هو المنصوص في المذهب» ومعنى هذا الكلام أن يتعدّى رجل 
علی آخر فیقطع یدہ مثلاً ثم یقتل آخرء آو یقت ولا ثم یقطم*؟ يد آخر أو 
يفقاً عينه» فن 2 يحكم به لولاة المقتول دون من جنى عليه في 
الظرف)» واختار بعض الشّيوخ وهو مذهب بعض العلماء خارج المذهب أنه 


2 


قت يفص منه للرف أوَّلاً ثم ْنَل بعد ذلك قصاصاً للتفس» »> وقد تقَدَّم إذا كانت 


جنايته على رجل واحد فى التّفس والظرف أن المذهب الاكتفاء بالقتل 
رخدت إل أن يقصد الكل بالج عل رخاف أيضا شي ذلك مض لاء 
ورأى أن يقَنَصّ منه في الصّرف ثم في النّفس» وهو القياس» والله أعلم. 

وقوله: < وللسُلطان أن يفوّض القتل للمستحقٌ خلافاً لأشهبَء ويذْهَّى عن 
العبث 4. 

الذي يقتضيه القياس على الفاقهما على الأطراف قول أشهب؛ لألّه قد 
جاوز فى الفسن مدل ما جاوز فى الطرف بان يكر الضربات: إلا أن فى 
لزت رل العام ال عل ارب حو ا اة ن 
الالم على شد" الحنق فيزيد في المئلة» ولا كذلك في مسألة القتل» فن 


(1) في «م1»: (سبب). 

(2) فى «ت1»: (الحدة). 

(3) سقط من «ت2٩:‏ (الولى)» وفى «ت :٠1‏ (الوصى). 

(4) في «ت1٤:‏ (يقطع). ٠‏ 1 

(5) (ثم يقطع) ساقطة من «ت1). 

(6) فی («ت!»: (عنه). 

(7) سقط من «م1٠:‏ (في الطرف). 

)8( في «م1٠:‏ (جناية). 

(9) انظر قوله: (ولا قصاص له في الجراح ما لم يتعمد المثلة) ص490. 
(10) في «ت 1»: (ما أصابه على الايلام من شدة). 
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E 

على المثلة» ويعتض ر( ) هذا بظاهر ما جاء و ا من حديث ا 
حجر أنه قال: «إني لَمَاعِد مَعَّ التي ية إذ جَاء رَجُل مود ات C8‏ 
قال : يا رَسول ا هذا فََلّ أخي . قال رسو الله لا : lah‏ فَقَالَ : 


ت 


له کک َقَمْبُ عَلَيْهِ اة . قَال: نَعَمْ قََلنه. قَال: «كيْف فَمَلَ(؟» 


و 


8 
ù 
6: 


َه تَخْتَبظ يِن سَجُرَةء كَسَبَني كَأَغْصَبَني» فُضَرَبةُ بالْقَأسِ 
على رنه ElÎ‏ قال لَه رسول اه ڳله: «هَل لَك مِن شَيءِ تُوَڏيهِ عَن 
تمسك؟» قَال: مَا لي مَالٌ الا كِسَائِي رفاسي قال : «فََرّى فَوْمَكَ يَشَْرُونَكٌ؟» 


1 


ا أو عن وبي من لق قَرَمَى إِلَيْهِ بِيِسْعَيَهٍ. وَقَالّ: «ذُونكّ 

صَاجِبَكَ». فَانْطلَقَ به الرَجُلٌء فَلَمَا وَلّى قال رَسول اله ي: إن فَتَلَهُ فهو 

مله فُرَّجَعَ . ققَال: يا رَسولَ ئ بني انك فُلْتَ: «إن قله فهر مِْله» ودنه 

مُرك. قال رَسول اله ية: «أما ريد أن يبء بإثمك ونم صَاجبك؟» قًالَ: 
(لَعَلَهُ قَالَ). 


۶ 
رت 8 


قال). بَلىّ. «قَإنْ ذلك كذلك». یال فَرَمَىَ بِيْسَعََهِ 


(1) فی «ت1»: (ویعتبر). 

)2( في «م1٤:‏ (یقود رجلا آخر). 

(3) لسم (بالكسر): سَيْر يُضَمَرٌ على هيئة أَعنَة التّعالِ سد به الرّحال» والجمع أنساعٌ وسو 
وسم والقظعة منه عة وسُمّيّ ِسْعاً وله . لسان العرب 8/ 352» مادة: (نسع). 

(4) في «م1٠:‏ (أقتلت). 

(5) سقط من «ت 1»: (قال: کیف قتلته). 

(6) في 1 (كنت أنا وهو نحتطب)» وفي «ت :٠1‏ (كنت نحتطب أنا وهو). 
يختبط : أي يجمع الخبط وهو ورق الثمر بان يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه 
فيجمعه علفاً. . صحيح مسلم بشرح النووي 11/ 172 (كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات: باب صحة الإقرار بالقتل وتمکین ول القتيل من القصاص› 
واستحباب طلب العفو منه). ۰ 

(7) سقط من «ت1»: (له). 

(8) فی «ت1): (أترید). 

(9) أخرجه مسلم 3/ 1307 (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب صحة = 
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وقوله: قان تولاه من غير إِذنِ عر رر" ووقع الموقع 4. 

يعني : فإن ل الولىٌ قتل الجاني من غير إذن القاضي وقع ذلك القتل 
قصاصاًء وهو مراده بقوله: (وقع الموقع) لكلّه يعرّر لافتياته على القاضى» إذ 
بك التصاص إا عو زاي لاف ران عاد فال انر د 
قتلوه قبل آن پنتهوا به إلى الإمام فلا شيء علی ی » قال ابن الماجشون: إن 
قتلوه بعد أن شهدت ا بالقتل قبل الإعذار» فاته إن جرح 
الشُّهود الّذين شهدوا عليه بالقتل فإِنّهم يلون وإن لم RR‏ وفي 
سماع أصبغ : إذا كان للمقتول وليّان فقتل أحدهما القاتل فليس عليه قتل 
ويعْرّم لصاحبه» يريد نصف الدية؛ لاه أبطل له حقّه الذي لعله يعفو عنه 
وقاله أصبغ. 

وقول ولا ثمَكَنُْ فیما دون اللفس» وفص له من يعرف القصاص 4. 

قد تقدّم هلا وان قق عل ن ابن القاس واشت واا ن کون 
ذلك فلا بد أن يكون من أهل ار أو يرك 
بعض الواجب» وكذلك لا بد أن يكون من أهل^؟ العدالة. 

وقوله: < وأجرةٌ من يستوفي” القصاص على المستحقَء وقيل: على 
الجاني &. 


E E OD E E 


= الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو)ء وأخرجه 
النسائي ف سننه المجتبى 8/ 15 (كتاب القسامة: باب القود). 

)1( فی «ت 1»: (عزره). 

)2( في ات2 : : (الحكام)» وفي م1 : : (الحاكم). 

(3) انظر: المدونة 16/ 338 (كتاب الجراحات: ما جاء في الأب يصالح عن ابنه الصغير 
عن دم). 

(4) سقط من «م1»: (عليه)» وفي «ت 1»: (عليهم). 

(5) في «م1٠:‏ (بعد). 

(6) في «م!1»: (له). 

(7) فى (ت1): (رواية). 

(8) سقط من «ت1): (المعرفة لثلا. . . من أهل). 

(9) في «ت1٤:‏ (یتولی). 
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كانت عليه التّوفية كما هي على البائع لجاز له فعل ذلك بنفسه إذا كان عن إذن 
المستح. 
وقوله: ولا يُوَرْ القصاصُ بالاستنادِ إلى الحرم ولكن يُخْرَّجُ من 
المسجد 4. 
يعني : أن جميع البلاد بالتسبة إلى القصاص وإقامة الحدود سواء من غير 
استثناء» وهذا مذهب مالك والشّافعيّء وقال أبو حنيفة: إن وجب القطع في 
الصّرف لم يعصم الحرم منهء وإن وجب القتل عص منه؛ لکنّه لا یبایع ولا 
يشاري ولا يكلم ويْلْجَاً إلى الخروج إلجاءء فإذا حرج مئه استوفِي الحى 
الواجب عليه من قتل أو رجم» قال: ولو أنشأً القتل في الحرم لم يعصمه»› 
واستدلًّ الأوّلون بأن قالوا: القتل أحد نوعي القصاص فجاز أن يستوفى في 
الحرم أصله القصاص في الأطراف؛ لأن حرمة الحرم إن منعت من أقوى 
ی E‏ ر 
الأضعف» وأيضاً ET‏ أنشأً القتل في الحرم» واستدلّ 
الآخرون( , 2 بقوله ا ٤ o‏ ا [ آل عمران: 97] ولکل فرقة 
اعتراض على دليل الأخرىء والمسالة مشهورة في علم الخلاف» وأا 
المؤلف: (ولكن يحرج من المسجد) فمعناه أن الحرم إِذا لم ي يمنع من 
e‏ 
القصاص في النّفس فلا بد أن يُخُرّج الجاني من المسجد الحرام ل 
الحدود لا تقام فيه وهو يوهم أن للمسجد الحرام خصرضية في ذلك 
وخصائص ذلك المسجد في أمور كثيرة ليس هذا منهاء »فن سائر المساجد 
تشاركه في ذلك» وحدیث ابن خطل ليس صريحاً سوى في القتل لا في 
القتل في المسجد الحرام. 


(1) فى «ت1»٠:‏ (إذا كان عن إذن المستحق وإنه لا يكون على الجانى). 

)2( في ت [» : (منع). 

(3) سقط من «ت!1٠:‏ (بأن قالوا. . . الآخرون). 

(4) (تعالى) ساقطة من «(ت[1». 

(5) في «ت1٠:‏ (فلأن يخرج الجاني من المسجد الحرام أولى). 

(6) في «(ت1): (لأن الحدود تقام فيه). 

2) ابن خطل: عبد الله بن خطل» كان اسمه في الجاهلية عبد العزى» وقيل: عبد الله بن = 
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وقوله: < ويُوّخْرُ قصاص ما سوى النفس حدّى يبرا 4. 


حى يبرا المجني عليه؛ خشية أن يؤول ذلك الجرح أو القطع إلى التّفس» 
فيكون الواجب حينئذ غير ما اعتقد أَوَّلاً أنه واجب» وذلك منافي للقصاص 
الى اة غل الساواةء ومذهت مالك ها هو فته جهرن الملما 
وقال السّافعيّ: يجوز القصاص قبل البرء إذا زی ار ی اا 
روك ليه ن الل وال وجاءت أحاديث على مقتضى المذهبين» فرُوي 
من حديث جابر بن عبد اله ن رَجُلاً َر رَجُلاً ِقَرنِ فِي بيو انی 


اللَبىَّ ا يَسَْقَيدٌ» فقيل لَه : حنّی تا ابی وَعَجُل وَاسَُقَادَء فَعَنْكَڭ) 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


هلال بن خطل» وقيل: غالب بن عبد الله بن خطل» واسم خطل: عبد مناف من بني 
تيم بن فهر بن غالب» قتل يوم فتح مكة؛ لأنه كان قد ارتد عن الاسلام» وقتل مسلماً 
کان یخدمه» وکان یهجو النبی َي ویسبه» وکانت له قینتان تغنيان بهجاء النبى بط 
فلما كات يوم الفح ودخل رسول الله كي مكة قال: الا يقتل أحداً إلا من قاتل إلا 
نفراً سماهم فقال: اقتلوهم إن وجدتموهم تحت أستار الكعبة» منهم عبد الله بن خطل 
وعبد الله بن سعد. انظر: فتح الباري 4/ ٠61‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 9/ 131» 
2,. 
نص الحديث: «عَنُ اس بن مَالِكِ اَن الي ية دحل مَكة عَامّ المح وَعَلَى رَأسِه 
معفر (مغفر : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة) قلّمَا رع 
جَاءَه رَجُل فَقَالَ: ابن تحطل مَعَلَقّ بسار الْكَعَْة. قَقَالَ: «فُلوة؟ قَمَانَ مَالِكُ: ولم 
يكن رسول الله ية يومثلٍ محرماً». أخرجه البخاري 2/ 655 (كتاب الحج: باب 
دخول الحرم ومكة بغير إحرام)» وأخرجه مسلم 2/ 989 (كتاب الحج: باب جواز 
دخول مكة بغير إحرام)» وأخرجه مالك واللفظ له 1/ 423 (كتاب الحج: باب دخول 
مكة بسلاح). 
انظر : المنتقى 7/ 130 (كتاب العقول: القصاص في الجراح). 
في «ت2: (العنت). انظر: الأم 6/ 53ء 54. 
في «م1: وت 1 (فقال). 
لفظ الحديث: (قال: فعنتت)» وفي «ت1): (فعبت). 

: الصَرَرُ الشاق المُؤذي» وفي حديث الرْهْرِيً: في رجل اَنَل دابَة فُعََبُ؛ 
8 عَرښّت؛ وسماه عَسََاً انه ضررٌ ر فشا انظر: لسان العرب 2/ 62ء مادة: 


(عنت). 
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رِجلهُ وَبَرئت جل الْمْسْكَقَادِ مه انى التب بل قال" له: لَيْسَ لَك 


0 و إِنّك بت٠‏ 3( وروي من حدیث عمرو بن شغ عن ابه عن 


س 


6 «أَنّ التي یل نھی أن يُقََّص ا حتّی ھن ٣‏ وروي من 
حديث جابر أيضاً قال: قال رسول الله ية : «تستأنى O‏ سنة )7 


وأشبه هذه الأحاديث ی الأوّلء وروي عن ابي 5 


)1( في «م ٠1‏ ولات 2): (فقیل). 

(2) في «م1٩:‏ (ليس بشيء). 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 438 (الرجل يجرح من کان لا يقتص به حتى يبرأً)» من طريق 
ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر» ومن طريق ابن أبي شيبة رواه 
الدارقطني في سننه 3 9 ثم قال ما جاء بهذا إلا أبو بكر وعشمان» وأخطأً فيه ابن بي 
شيبة وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره عن ابن ن علية عن أيوب عن عمرو مرسلاًء وكذلك 
قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ مرسلاًء وأخرجه عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة 9/ 452 (باب: الجروح 
قصاص)» وأخرجه ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود 12/ 213 (كتاب الديات: باب 
لا يقتص من الجرح قبل الاندمال) وقال: ولكن لهذا الحديث علة وهي أن أبان وسفيان 
روياه عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أن رجلا آتى النبي لا 
فذكره - مرسلاًء قال عبد الحق : قر دع اع لى ان الذي أسنده ثقة جليل وهو 
إسماعيل ابن علية» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 66» 67. 

)4( في «م ٠1‏ : (عمر بن شعیب) والصواب ما أثبت. 

(5) في «ت1): (يبرأ). 
أخرجه الدارقطني 3/ 90 وابن القيم في تهذيب سنن أبي داود 12/ 213 من حديث 
مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وذكره 
الزيلعي في نصب الراية 4/ 377» كتاب الديات. 

(6) في «ت1٠:‏ (تستأنى الجراحات). 

(7) أخرجه الدارقطني 3/ 90 وقال: يزيد بن عياض ضعيف متروك»› وأخرجه البيهقي 8/ 
7 عن ابي لهيعة عن ابي الزبير عن جابر مرفوعاً وقال: وكذلك رواه جماعة من 
الضعفاء عن أبي الزبير ومن وجهين آخرين عن جابر ولم يصح شيء من ذلك» وذکره 
الزيلعي في نصب الراية 4/ 377 وقال: ذكره الدارقطني من حديث يزيد بن عياض 
وذکر أسد بن موسی حدیث يحیی بن أنيسة» ویحیی ویزید متروکان. 

(8) سقط من (ت1): (عندهم). 

(9) في «ت1»: (وروي من حديث أبي بکر). 
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الصديق وليه" آنه ُنْتَظر بالجرح البرء على كل حال»ء قال ابن المؤًاز: 
واختلف قول a‏ البرء وإن ا إلى 
وبرئت فتلك تعقل عند السّنةء Ty‏ 
الترءوإنما معتى .فول“ مالك : يسعانى سنة؛ لاه لا تأتى نة إلا وقد 
انشھی عنده؛ ااانه قال فان انھی :لی ما یرف 22 : 

واختَلِفَ في الاستيناء بالجراح سنة إذا ظهر برؤها قبلها هل لا بد من 
a‏ حى تمضي عليه الفصول الأربعة مخافة أن ينتقض وهو مذهب ابن 
ما9 کک وقال غیره: : متی بَرئت عُقَلّت» ولا فائدة بعد البرء لمراعاة الفصول 
ولو كان قبل السّنةء واخمَلِفتَ هل يقاد أيضاً بعد السَنة إذا لم يبرأ؟ ففي 
«المدؤنة»: يْتَّظر ولا قود ولا دية إلا بعد البرء"ء وقال أشهب: ليس بعد 


السَنْة انتظار. 
وقوله: ‏ فإن أفضى إلى التّفس فَدِلَ وسَقَطً القطعُ والجرح إلا عند قصدِ 
المتلَة 4. 


يعني : فإن أفضى القطع أو الجرح إلى ذهاب النَفس فَيِلَّ الجاني» يعني 
بعد القسامة إن اختار ذلك الأولياءء وإن شاءوا وأبقوا على حقّهم في قصاص 


(1) (وي) انفردت بها «(ت1». 

(2) سقط من «ت!1»: (قول مالك). 

(3) سقط من «(ت1» و«م1»: (وإن جاوز السنة). 

(4) فی «ت1): (وأما قول). 

)5( في «ت 1»: (لا أن التأنى للسنة). 

(6) انظر: المنتقى 7/ 130 (كتاب العقول: القصاص في الجراح). 

(7) فى «ت1): (ينتقص). 

)8( في «ت :٠1‏ (أبي مناس)» وفي «م1٠:‏ (ابن شاس). 
ابن مناس» أبو موسى عيسى بن مناس: فقيه مالكي من القيروان» من طبقة ابن ابي 
زيد» صنف كتاب القصر» توفي سنة (390ه). انظر: هدية العارفين 1/ 806» 
ومعجم المؤلفين 8/ 34. 

(9) سقط من «ت2» و«م1): (هل يقاد). 

(10) انظر: المدونة 16/ 311 و16/ 314. 
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ا وسقط حقهم في النّفس» وقد تقدّم هذا المعنى وأا قول المؤلف: 
(إلاً عند قصدِ المثلة) فمؤول على الاستثناء المنقطع» ومعناه أن الجاني إذا 
قطع يد المجنيّ عليه أو فقأ عينه ثم قتله فإ القتل يكفي في القصاص إلا أن 
يقصد بما قدّمه من قطع وشبهه المثلة فاه يُفْعَل بالجاني مثل ما فعل من قطع 
وغيره ثم قَنّل» ولو حمل كلام المؤلف على الاستشناء المتصل لأدّى ذلك إلى 
أن يُمْعَل بالجاني أكثر مما فعل بمجرّد قصده» وهو بعيد جدأًء ولا أعلم من 

وقوله: < وإن ترامى إلى زيادة دونَ اللّفس أو لم يترام اقث منه» فإن 
سری مله أو أكثر منه استوفي 4. 

لما قدّم ترامي جرح المجنيّ عليه إلى اللهسء تكلم الآن على تراميه إلى 
ما دونهاء فإذا ترامى إلى ما دون اللّفس فإنه ينص من الجاني» فإن سرى إلى 
الا ری ا جرح المجنيّ عليه فقد استوفى المجنيّ عليه حه 
وظاهر كلامه أنه إِنّما يُفْعَل في الجاني مثل ما فعله في المجنيّ عليه اّلا لا 
مثل ما سرى إليه الجرح» وهو كذلك» فإن سرى جرح الجاني لذي اقتص منه 
إلى أكثر مما سرى إليه جرح المجنيّ عليه فلا“ كلام للجاني عند مالك 
ولذلك جمع المؤلف هذا الفرع © مع الذي قبله فعطف أحدهما على الآخر» 
وأجاب عنهما جواباً واحداً بقوله: (استوفي)» وبقول مالك في هذا الفرع أن 
المقَتَص منه يموت من القصاص فلا شيء على المقتص لهء قال الشافعيّ» 
والأوزاعيّء وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وداود» وأبو يوسف» ومحمّد 
وروي مثله عن عمر وعليّ وقالا: الحقٌ قتله لا دية له وهو قول الحسن 
وابن سيرين”» وقال أبو حنيفة» وابن أبي ليلى» والتوريّ: ديته على عاقلة 


(1) انظر قوله: (وإذا اجتمع مستحق النفس ومستحق الطرف. . .) ص580. 
(2) (منه) ساقطة من «م1٠.‏ 

(3) سقط من «م1: (الجرح وهو كذلك. .. سرى إليه). 

(4) (عليه فلا) ساقطة من «م1٠.‏ 

(5) سقط من «ت1»: (الفرع). 

(6) (الحق قتله) ساقطة من «ت1» وات2)». 

)7( في «ت 1) : (الحسن بن سيرين). 
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المقتص له وقال() حمّاد بن ابي سليمان وطاووش () وعمرو بن دیتار() 
والشَعبيَ والحارث العكلي“» ثم قال أبو حنيفة: الدية في ماله وقال 
البت(): يدفع . الذي اقنص له قدر تلك الجراحة( 8 وما بقي من ديته 
في مال المقتص له» وإن کان عبداً فما بقي من ثمنه ففي مالهء وهو قول ابن 
مسعود و( واللَخعيّء »> والحكم» وأجمع هؤلاء على أن السّارق إذا مات 
من قطع فلا شيءَ له؛ لاله مات 0 ٤‏ وقد تقدّم بعض هذا. 

وقوله: $ وإن وَقَفَ دونه أخدٌ أزْش الرَاِدِ 4. 

يعني: وإن وقف الجرح من الجاني دون القدر الذي سرى إليه جرح 


)1( في «ت1): (وقال). 

(2) أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليماني: من أكابر علماء اليمن» سمع من زيد بن 
ثابت وعائشة وار بن عباس وزيد بن أرقم» ولازم ابن عباس مدة وهو معدود في کبراء 
أصحابه» وروی أيضاً عن جابر وسراقة بن مالك وابن عمر وغيرهم» وروی عنه عطاء 
ومجاهد وابنه عبد الله وعمرو بن دينار وغيرهم» توفي سنة (106ه). انظر: سير 
أعلام النبلاء 5/ 39> وشذرات الذهب 1/ 133. 

(3) فی «ت1»: (عمر بن دینار). 
عرو و اة ا ت a a a‏ 
وشيخ الحرم في زمانه» سمع من من ابن عباس وجابر بن عبد الله وابن عمر وأنس بن 
مالك وعبد الله بن جعفر وأبي الطفيل وغيرهم من الصحابة» حدث عنه ابن آبي مليكة 
وقتادة بن دعامة والزهري وأيوب السختياني وغيرهم» مات سنة (126ه). انظر: 
طبقات الفقهاء ص 85. وسير أعلام النبلاء 5/ 300 وشذرات الذهب 171/1. 

(4) في «م1»: (المالكي) والصواب ما أثبت. 
أبو علي الحارث بن يزيد العكلي التيمي: فقيه كوفي ثقة» وكان من فقهاء أصحاب 
إبراهيم من عليتهم ثقة في الحديث» يروي عن الشعبي والنخعي› وروی عنه 
المغيرة بن مقسم والقاسم بن الوليد ومحمد بن عجلان. انظر: معرفة الثقات 1/ 
9 والجرح والتعديل 3/ 93ء وتقريب التهذيب ص148. 

(5) انظر: المغنى 8/ 268. 

(6) في «م1: (الليي) والصواب ما أثبت» وفي ات 1: بياض. 

(7) (عن) ساقطة من «(ت1). 

(8) فى «ت 1»: (ثلث الجراحة). 

)9( ( ظا( انفردت بها «(ت 1». 

(10) (بحق) ساقطة من «ت 1). 
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المج عليه أخذ المجنن عليه من الجائي أرش ما زاد على القذر الذي وقف 
عليه جرح الجاني» ومن هذا يظهر لك إلى ماذا يرجع ضمير (وقف)» وضمير 
(دونه) وضمیر (أخذ)› فان ضمیر کل واحد منها یرجع إلى غير ما يرجع 
إليه الآخران» وإذا شجّه موضحة فأذهبت سمعه وعقله اقَتْصً له من 
الموضحة» فإن أذهبت من الجاني مثل ذلك فلا شيء له» وإلا فدية السّمع 
والعقل في مال الجاني عند ابن القاسم»ء واختلف فيه قول أشهب فله في 
«المجموعة» مثل هذاء وله في كتاب ابن الموًاز: إن دية السّمع والعقل على 
الحاقلةء وكذلك لو شرت إلى دعاب يذ أو رجز : 

وقوله: < ويور العقلُ في الخطإ أيضاً4. 

يعني : إلى مثل ما يؤر إليه في العمدء وقد تقدّم فوق هذا. 

وقوله: < فإن بَرىّ على عثم“ فحكومة 4. 

ی و کے ا فلن ی تی فا ای کر ب 
على ما سيأتي تفسیره - بخلاف ما فيه دية مسمًاة فله کلام آخر. 

وقوله: ‏ وان بَرىَ على غير عثم فلا شيءَ فيه ©۰ , 

هو أيضاً مما لا دية فيه مسمّاة» وكذلك المجرور الذي عطفه على 
المجرور قبله وهو: 

قوله*: < وفیما لا يستطاع فيه القؤد 4. 

أي: ما برئ على غير عثم مما لا يستطاع القود فيه؛ لكونه متلفاً وبرئ 
على غير عثم فلا قصاص فيه ولا ديةء وإنّما فيه الأدب؛ لكونه عمداًء ولعلً 
ذلك هو الموجب لفصله من الذي قبله» فإ التّفي العاءً بقوله: (فلا شيء 


(1) (ضمير) ساقطة من «م1» و«ت2». 

(2) سقط من «ت1): (غير). 

(3) انظر: المنتقى 7/ 131 (كتاب العقول: القصاص في الجراح). 

(4) العَنْمْ: إساءَةٌ الجَبْرء يقال: عَنَمّ العظمٌ المكسور إذا انبر على غير استواء. لسان 
العرب 12/ 383» 384 مادة: (عثم). 

(5) فى «ت1): (له). 

(6) سقط من «ت1): (وهو قوله). 
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فيه) إنّما يصدق حقيقة في الخطإ لا في العمدء ومراد المؤلف (بما لا 
و هنا ککسر عظام الصدرء وعظام الفخذين وشبه ذلك» ينه 


وفي غير المقدور" في نحو الجائفة والمامومة قولان: لابن القاسم 
وأشهب ). 

أي: فإن كان الجرح الذي لا يقّدر على القصاص منه لكونه متلفاً وفيه 
دية مقدّرة كالجائفة» والمأمومة» والمنقلة» فقال ابن القاسم: يتر برؤه 
ولخد ل وقال اش لا رة وعدا 7 في «المجموعة» فيما حكاه 
ابن يونس قال بعد كلام لأشهب وهذا 4 ر کل جرح تحمل فيه 
العاقلة أوّله كالجائفة» والمأمومةء أو مواض ع تبلغ ثلث الدّيةء فقد لزم 
الافله الللت الاة ٠لا‏ شرل فل تخل ما خر مها وما اى من ناد قله 
إذا تناه . ولم یر ابن القاسم آن یحجْل له شیء إذ قد يجب على 
العاقلة دية التفس بقسامة» قال ابن القاسم: وكذلك مقطوع الحشفة لو قال: 
لي الدّية" بكلٌ حال فلم توتر أو نفى لم يكن" بد من تأخير ذلك» ولعلٌ 
ذلك يؤول إلى جراحة أخرى» قال أشهب في هذا أيضاً: لولا ما مضى من 
فعل السلف أن لا قود ولا دية حى يبرا المجروح» وبلغني ذلك عن أبي بكر 


(1) في جامع الأمهات «أ» لوحة 179/ ظهر (وفي تأخير المقدّر)» وفي جامع الأمهات 
«ب» ص497 (وفى غير المقدر). 

(2) (وهذا بین) ای ن ات 1 . 

(3) في «ت1٠:‏ (ابن القاسم). 

(4) (باقيه) بیاض فی «(ت1). 

(5) (أوله) بياض في «ت1». 

(6) (أو مواضح) بياض في «ت ٤٠1‏ . 

(7) (لا یزول) بیاض فی (ت!). 

(8) (وما تناهی. .. تناهی) بیاض قي ت ۲1. 

(9) في «م1): (أن يجعل له شيئاً). 

(10) فى «ت 1»: (مال إلى الدية). 

(11) في «ت 1: (بکل حال لم يأخذ ولم يكن). 
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الصديق ولي" لكان هذا لا يؤحرء ولا أدري ولعل هذا أصل لا ينبغي 
خلافه. وزاد كلاماً آخر؟ أخذنا منه ما يليق بهذا الموضع . 

والمجرور الثاني وهو قوله: (في نحو الجائفة) بدل من الأول وهو 
قوله: (في غير المقدور) . 

وقوله: < ويؤخدً" المقدَرُ فيه وإن بَرِىً على غير عثم اتفاقاً 4. 

لا شك أن ما لا يستطاع القود منه ينقسم قسمين: أحدهما : لیس فيه 
عوض مقدّر ككسر الفخذه والّاني: فيه عوضص مشر كالحانفة 
ماموم .ا حب الولف هع أن هذا القسم يستوي فيه العمد والخطأًء 
فيؤخذ فيه العوض سواء برئ على عثم أو على غير عشم؛ لاله لما تعذر 
القصاص فيه لم يتناوله عموم آية القصاص عندهم فصار كالخطإ الذي برئ 
على غير عثم» وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. 

وقوله: < والمارڻ" إن بَرِئٌ على عَذْم فحكومةء وقال سحنون: فبحساپو 
لاله مقدّر 4. 

المشهور من المذهب أن الدية فى :الأنف عوض غن المارن وحده» وفى 
الوط انها غوضن عر الاأنف ا وهو أسعد بظاهر قوله كلا : في 
NEES SENE AEE OEY‏ 
على عثم» فقال ابن القاسم في «المدوّنة: فيه الاجتها'. 


(1) (وي) انفردت بها «ت1». 

(2) (آخر) ساقطة من «ت2» وام 1). 

(3) في ت2 و«م1): (العاقلة) . 

(4) في جامع الأمهات «ب» ص497 (يؤخر). 

(5) سقط من «ت1»: (غير). 

(6) (مقدر) ساقطة من «م1». 

(7) سقط من «م1» و«ت 1»: (المأمومة). 

(8) المارن: الأنف» وقيل: ظرفه» وقيل: المارِن ما لان من الأنف» وقيل: ما لان من 
الأنف مُنْحَدِراً عن العظم وفَّضَلَ عن القصبة. لسان العرب 404/13 مادة: (مرن). 

(9) أوعب جدعاً: قطع جميعه. لسان العرب 1/ 800 مادة: (وعب). 

(10) سبق تخريج هذا الحديث ص540. 

(11) انظر : المدونة 16/ 309 (كتاب الجراحات: باب دية الأنف). 


591 


وقال سحنون: فيه بحسابه» وأکثرهم عد کلام سحنون خلافاً 
عة وقال عبد الخ إو خر انع ومسل المارت فب 
الاجتهاد» وإن خرم ما دون ا E‏ ما نفص من المارن بعد 
البرء» هكذا في كتاب ابن المرًاز» وإليه يرجع قول ابن القاسم وسحنون» 
وكذلك تأوّل اللخمن قول ابن القاسم على هذا التفصيلء غير أن اة 
المارن هذه ذكرها في «المدونة» في الخطإء والمؤلف تكلم عليها في العمده 
والأمر في ذلك متقارب . 

وقوله: < ويُوَخّرْ لكر والبردِ المفرطين 4. 

أي: ويور قصاص ما دون التفس للحرٌ والبرد المفرطين إذا خشي على 
الجاني الموت بسبب القصاص منه» وقد رأى مالك تأخير القطع للسّرقة في 
شدّة البردء وقاس عليه ابن القاسم شدّة الحرّء وأحرى القصاص لاله حق 
ادم . 

وقوله: * ومرض الجاني ). 

معطوف على الحرٌ؛ لأنه قد يُحْسّى عليه من ذلك الموت» فيكون 
القصاص في الّفس”“ عن الظرف. 

وقوله: < ود ُوَخرُ الموالاةٌ في قطع الأطراف بخلافِ قطع الحرابة 4. 


(1) في «ت1»: (وأكثرهم على أن). 

(2) فى «ت1»: (عبد الملك). 
أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي: شيخ المالكية» تفقه على 
أبي بكر بن عبد الرحمن» وأبي عمران الفاسي» والأجدابي» وحج فلقي عبد الوهاب 
صاحب التلقين» وأبا ذر الهروي» وله كتب منها: «النكت والفروق لمسائل المدونة)» 
وكتاب (تهذيب الطالب»» وله استدراك على مختصر البراذعى» توفى سنة (466ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء 18/ 301 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات 
ص118. 

(3) (إن) ساقطة من «م1٠.‏ 

)4( في ت 1) : (جدع). 

(5) في «ت1٠:‏ (وإن جدع ما فيه العطيم). 

(6) فى «ت1٠:‏ (وأخر). 

(7) سقط من «م1»: (في النفس). 
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يعنى: إذا حشى من موالاة القصاص إتلاف النّفس فرق على كرات 
كما لو قطع يد رجل ورجله أو رجل آخر فإنه يوقع منه في الحال ما يطيقهء 
فإذا صح جسمه فُطعَ للجناية الباقية» هذا إذا كانت الجنايتان على شخص 
واحد» فإن كانت على اثنين وجنى عليهما في وقت واحده وتنازعا في 
البداية» وكان يطيق القصاص من كل جناية على انفرادهاء ولا يطيقهما 
مجتمعين» فينبغي أن يقرع بينهما لمن يبدأ بالقصاص له» وإن كان إنما يطيق 
في الحال على قصاص جناية معيّنة فُّمَت» وإن كان يطيق كل واحدة منهما 
على 2 ا أسبق» ؛ فان ثہت حق | أحدهما اوا رکم | له 
E‏ هکذا روزن ا ا ويحتمل هذا الكلام زيادة تركناهاء 
وأمّا موالاة قطع يد المحارب ورجله فالمنصوص أيضا ما ذكره المؤلف» 
وليس بالبيّن عندي؛ لأنًا لا نخيّر الحاكم في قصاص المحارب لمجرّد 
الشهي) وإِنّما نجعل له الاجتهاد فيمن يتعيّن له بعض تلك الحدود 
المذكورة في آية الحرابة“ وعلى هذا ممن يستحق القطع من المحاربين لا 
ينبغي أن يقصر عنه للتّفي»› ENN‏ > فإذا تعيّن عليه 
الع لدت وشي عليه الموت بسببه فَطْعَّت يده» وار قطع رجله» 
ھهکذا کان ینبغی› والله أعلم. 

وقوله: < وتؤْخْرٌ الحاملٌ في النفس لا بدعواهاء وقيل: وفي الجراح 
المخوفة 4. 

يعني: أن الحامل إذا وجه عليها قصاص التفس وثبت أنّها حامل لم 


(1) في «م1»: (أو أحدهما). 

(2) في «ت1٩:‏ (ولا يقرع بینه وبینه) . 

(3) فى «ت 1): (البمجرد الشيئين) . 

(4) آية الحرابة: و جرا لين ارود أله ورسولة وَمَسَعَونَ فى الأض هادا أن َا 
أو بصا أو تُمََحَ أَيَدِيهة لهم يِن جلف أو نموا مس الأرض دلت لهد 
ری ف الَا وله في الأخْرو عَدَابُ عَظيم# [المائدة: 35]. 

(5) سقط من «م1٠:‏ (القطع). 

(6) سقط من «م1: (توجه). 
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ت 


يعجل عليها بالقصاص» والأصل في هذا حديث الرّانية" المشهور» ومحل 
ذكره نه في غير هدا الموضم» وآما الجراح النخوفة يعني بها .الي شى 
على الحامل بسبب القصاص منها وضع حملها فيؤخر القصاص منها لأجل 
ذلك» ولا ينبغخي آن يلف فيه؛ لأنه إذا خر القتل وهو آکد لأجل الخوف 
على وضع الحمل فلأن يۇر قصاص الأطراف أولىء ولعلٌ الخلاف إن ثبت 
في ذلك يکون في قصاص( جراح معيَنة خلافاً في حال» ويثبت الحمل 
هنا بما يثبت به عند المنازعة في نفقة المطلقة البائن. 

وقوله: < وثُوَّخْرْ المرضغ إلى أن يوجد من يُرْضِع 4. 

يعني : لحديث الرّانية المشار إليه فوق هذا. 

وقوله: ج ود تخر ثُخْبَّس الحامل في الحدّ والقصاص 4. 

لأنه تقدّم أن الكفالة إّما تكون في نوع من الحقوق المالية» وهذا حق 
بدنيّ» وما رُوي في حديث الرّانية أنه كفلها رجل من الأنصار فإِمًا أن يكون 
ذلك لاه لو یکن خا حبس» وإِمّا أن تكون الكفالة هنا لغوبّة غير عرفّة 
ولكن بمعنى الحفظ . 

وقوله: < ولو بادر الوليّ فقتلها فلا غُرةّ . 


(1) حديث الزانية: عَنْ عبد الله ن بُرَيْدَةَ عَنْ أيه بُرَيْدَة قال : «جَاءث الْعَامِدِيّةٌ فُقَالّتْ: يا 
رَسُول الہ إِتّی رَنَیْت فَطْھَرْبی› وَأَنَهُ رَذَاء فَلَمّا گان الْعَدُء قَالَّتْ: يا رَسول اش يا 
رو افو لم ترڌني؟ للك ريد ا 2 ئي بی قال 
قًال: «اذْهَّبي فَأَرْضويه حى تَفْطميو» . قا تة أكثة بالضين وفي بيه رة خبْز» 
َقَالّتْ: هذا یا نبي الله قد فَطْمُته» َال العام َف الصبِیّ إلى رَجُل ِن الْمُسْلِمِينَ 
م اَم با فَحْفِرَ لَهّا إلى صَذَرِمًاء وأَمَرَ النّاسَ فَرَجَمُومًا». أخرجه مسلم 3/ 1323. 

(2) فى «ت1٠:‏ (المذكور). 

(3) سقط من «م1» وات 2»: (قصاص). 

(4) في «ت1٠:‏ (أطراف). 

(5) الغرة: العبد أو الأمة» وتجزي فيها السوداء ولا تتعين البيضاء؛ لأن المعتبر عند 
الفقهاء أن تكون قيمة الغرة عشر دية الأم أو نصف عشر دية الأب. انظر: صحيح 
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ا إن قتلها وخالف أمر القاضي بالصّبر فإنّه رر على ما تقدّم» 
ولا شيء عليه EES NG‏ الى لم سيل غلن 
ما يذكر في محلّه والفرض عدمها(. 

وقوله: < فإِنْ زایلها قبل موتِها فالغرَةٌ إن لم يستهلٌ 4. 

أي: فإن زايلها الجنين قبل موتها إمّا بعد الصرب أو قبله من أجل 
خوفها لرفع السّيف عليها وشبههء ولم يستهل ذلك الجنين فحينئذ تجب الغْرُة 
لحصول سببها» وإن استهل وجبت عليه دية ذلك الجنين . 

وقوله: < ومن قَتَلَ بشيءٍ يِل به إلا الخمرَ واللّواط 4. 

يعني: أن من حى ولي الدّم أن يقتصً من الجاني ويقتله بما قتل به 
وليه وهذا هو مذهب أكثر الفقهاء» وقال أبو حنيفة: لا قود إلا بالسّيف 
وهو مذهب جماعة» واحتجٌ الأوّلون بظاهر قوله تعالى: من آعتَدَى 
کہ ادوا َيه مل ما عد ک4 [البقرة: 193] وبحديث الجارية 
المذكور قبل هذا وبحديث العُرّنيير © واحتجٌ الآخرون بحديث أخرجه 


(1) (تقدم) بياض في ت1٠‏ . 

(2) (مزايلة) بياض في «ت1». 

(3) (عدمها) بیاض فی (ت .)١1‏ 

(4) انظر: بدائع الصنائم 7/ 245. 

)5( 2 هذا الحديث ص 463. 

(6) يشير إلى الحديث الذي روان بن مالك ب حتنهم اَن تاساً مِنْ ن غل وَعَرَيْنَةً 
یمیا الْمَدِيَةَ على الي اة وَنَكَلَمُوا بالإشلام» ًالوا : یا بی ال إن کا أَمْلَ ضع 
وَل ُن أَهْلَ ريف» وَاسَوْحمُوا الْمَدِينَةّء فَأَمَرَ لهم رَسول اله با ِدرد وَرَلع وَأَمَرَهُمْ 
اَن يَخْرْجُوا فيه قَيشْرَبُوا مِن أَلبَانِها وَأبوَالهاء فَانْطلَمُوا حٌى إا گانُوا نَاجِيةَ الْحَرَة 
قروا بعد إسلايِهم ولوا رَاعِي النَيّ ي وَاسكَافُوا الذَودَ فَبَلّمّ لني اة قبَعَتّ 
الطَلَّبَ في آَارِهِمْ كَأَمَرَ بهم فَسَمَرُوا أَعينَهُمْ» وفوا أَيْيِيَهُمْء وَنركُوا في نَاجِيَة الْحَرَة 
حٌى مَائوا على حَالِهمْ قال فََادةٌ: بَكْنًا أن الى ب بَعْدَ َلك كان يحت عَلى 
الصَدَقَةٍ وَيَنْهُى عَنْ الْمُنْلَة. أخرجه البخاري 5/ 1535 (كتاب المغازي: باب قصة 
عكل وعرينة)» وأخرجه مسلم3/ 1296 (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات: باب حكم المحاربين والمرتدين). 
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البرّار عن أبی بکر أن رسول اله ي قال : «لا قود إل بالف 
وخرّج أنضا من جديت التعمات بن نش أن النبىّ بل قال: «القودُ 
GES‏ ولکل خطا ارش واحتجُوا أنضا بحدیث النّهى عن 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


(5) 


(6) 
(7) 


البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» البصري: صاحب المسند 
الكبير» روى عن هدبة بن خالد وأقرانه» وحدث فى آخر عمره بأصبهان والعراق 
والشام» قال الدارقطني: ثقة» يخطئ ويتكل على حفظه» وقال في المغني: أحمد بن 
عمرو أبو بكر البزار الحافظ» صاحب المسند» صدوق» قال أبو أحمد الحاكم: 
يخطئ في الإسناد والمتن» توفي سنة (292ه). انظر: شذرات الذهب 2/ 209. 

في «ت 1»: (أبي بكر) والصواب ما أثبت. 

سقط من «م1): (لا قود... قال). 

أخرجه ابن ماجه فى 2/ 889 عن الحر بن مالك عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن 
أبي بكرةء وأتعزجه البزار 115/9 وقال: وهنا الحديث لا تعلم أحلاً أسنده بأحشن 
من هذا الإسناد عن رسول اللهء ولا نعلم أحداً قال عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك» 
ولم يكن به بأس» وأحسبه أخطاً في هذا الحديث؛ لأن الناس يروونه عن الحسن 
مرسلاًء وأخرجه الدارقطني 3/ 105 والبيهقي 8/ 62 63 في «سننيهما» عن مبارك بن 
فضالة عن الحسن عن أبى بكرة مرفوعاًء وقد أخرجه البيهقى 8/ 63 من عدة طرق 
وقال: وهذا الحديث لم يثبت له إسناد» معلى بن هلال الطحان متروك وسليمان بن 
أرقم ضعيف» ومبارك بن فضالة لا يحتج به» وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه . 
النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي : الأمير العالم» صاحب 
رسول الله ييه ولد سنة اثنتين» وسمع من رسول الله ية وعد من الصحابة الصبيان» 
وروى عن النبي يي وعمر وعائشة» وروى عنه ابنه محمد ومولاه سالم وعروة 
والشعبي والسبيعي وأبو قلابة وغيرهم» سكن الشام ثم ولي إمرة الكوفة ثم قتل 
بحمص سنة خمس وستين وله أربع وستون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء 3/ 411» 
والإصابة 6/ 440. 

في «ت 1»: (لا قود إلا بالسيف). 

أخرجه البزار 8/ 207 وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن النعمان بن بشيرء 
ولا نعلم رواه عن النعمان إلا أبو عازب» ولا نعلم رواه عن أبي عازب إلا جابر 
الجعفي» وأخرجه بلفظ: «كل شيء خطاً إلا السيف وفي كل خطإ أرش» كل من 
الدارقطني 3/ 106» 107» وأحمد في مسنده 4/ 275 والبيهقي 8/ 42 وقال: مدار 
هذا الحديث على جابر الجعفي وقيس بن الربيع ولا يحتج بهماء وذكره ابن الجوزي 
فى التحقيق فى أحاديث الخلاف 2/ 314 وقال: جابر الجعفى وقد اتفق على تكذيبه» 
والزيلعي في نصب الراية 4/ 342. 


596 


المغلة" وأجاب الأرّلون أن الحديثين الأرّلين ضعيفا السّندء والحديث 
التالث عام وأدلتنا حاصّة فهي مقدمة. 

وأمّا قول المؤلف : (إلاً الخمر واللواط) فهما  @‏ الحنفيّة فى 
القصاص إِنّما شرع لكف إذاية الا اال الألم إليهم على ا الذي 
أوصلوه إلى غيرهم» وذلك موجب لأن يفنص من الجاني“ بمثل السّيء الل 
فعله بالمجنئ عليه› فقال الحنفكّة : لو کان هذا صحيحاً للزم طرده في هاتين 
الصورتين والإجماع على خلافه. وأجاب الأوّلون عن هذا: بان الإجماع أخرج 
هاتين الصورتين» فنحن إِلّما تركنا مقتضى ذلك الظاهر لمعارض راجح عليه 
على أن بعضهم قال في قضية الخمر: إنه يُْظّر إلى أقرب الأمور إليه فيقَتّل 
به '» وهو عندهم الخل فيْسْمّی منه حى يموت به أو يغخمس فيه» وشبه ذلك» 
قال القاضي این رسد وهذا إذا ثبت مو جب وام إِذا 
بت شبامة قلا شل إلا بالسف: وأشار إلى أن ذلك م متفق عليه في المذهب . 


وقوله: < وفي النَارِ والسّمٌ قولانِ 4. 
من دعب إلى القتل بها قصاصا رآئ أن الأولة المابقة ارول 


(1) وردت عن النبى ية أحاديث كثيرة تنهى عن المثلة منها حديث أنس أخرجه 
البخاري4/ 1535ء عن سعيد عن قتادة عن أنس» فذكر حديث العرنيين» وفي آخره. 
قال قتادة : وبلغنا أن الثبى 44# كان بعد ذلك يحث على الصدقة» وينهى عن المثلة. 
انظر: هذا الحديث هامش ص595» وحديث آخر: أخرجه البخاري 5/ 2100 (باب 
ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة) عن ابن عمر قال: «لعن رسول الله ية من 
مثل بالحيوان»» وحديث آخر أخرجه البخاري 5/ 2100 عن عبد الله بن يزيد قال : 
«نهى رسول الله ية عن النهبة والمثلة». 

(2) في «ت2٤:‏ (أدلتها) و«م1): (أداتها). 

)3( في «(ت 1) وم 1»: (الجناية). 

)4( في «(ت ٩1‏ : (الثاني). 

(5) سقط من ت 1): (فيقتل به). 

(6) في « ت2٩‏ و«م1): (عنده). 

(7) سقط من «ت1»: (بهما). 

)8( في «ت ٩1‏ : (الثانية). 


هاتين الصُورتين» ومن منع من ذلك ورأى أن القصاص فيهما لا يكون إلا 
بالسيف قال: المانع من القصاص بالّار ما ثبت في «الصحيح» عَنْ عكرمة 
قال : ا على بن بي طالب 4 برَنادقَة فَأخْرَقَهُمْ بل َلك ابن عَبَاس )3( 


و 


فَقَالَ: گنت آنا ل أحرفهُم لته رَسول اله کل4: لا َعَذبُوا بعَذّاب اللّه»» 
متهم لِقَوْلِ رَسُولٍ الله کل «مَنْ دل يته قافو . 

وأا الس فن a‏ 
EO GG al e‏ 
ا کا ا E‏ 
الس 

وقوله: < فيْْدَقّء ويُعَرَقَء ويُحَجَرُء ولا عدد في ذلك فلو قتلَة 
بعصوین* ضرِبَ بالعصا حدّی يموت» فإن كان ممًا يَطُولُ في قتلِه فالسَيفُ 
على الأصح 4. 

هذا كالتّمرة لما قبله» فلذلك تق ویْعَرق» وإن کان كتف ف وألقي في 
الماء لا يموت لأ الماء ت فقال شهب : یثقل حى يغوص في الماء 
فیموت»› وكذلك كل ما هو من هذا المعنى من طرحه من مكان مرتفع وشبهه› 
فلو شك فى قتله بذلك حى يكون مجرّد تعذيب فإِلّه يقصر على السّيف» وإلى 


(1) عكرمة» أبو عبد الله : مولى ابن عباس» أصله بربري» ثقة ثبت عالم بالتفسيرء لم 
یثبت تکذیبه عن ابن عمر» ولا تثبت عنه بدعةه مات سنة أربع ومائة وقيل بعد ذلك . 
انظر: تقريب التهذيب ص397. 

(2) (طل) ساقطة من ١م1».‏ 

(3) فی «ت1): (ابن عباس طل). 

(4 اعرجة البخاري 2537/6:(قتاب اسكابة البرتدين زاكع انين رقا بات حك 
المرتد والمرتدة واستتابتهم). 

)5( في «(ت 2) وام 1 : (ضربه). 

(6) في «ت1٠:‏ وجامع الأمهات «ب» ص497 (بعصا). 

(7) سقط من (م1»: (كان). 

)8( في «ت 1): (لا يحمله) . 
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هذا يرجع ما في المذهب» وإن كان ظاهر كلامهم في مسألة العصا الخلاف 
كما ذكره المؤلف ولكنه ينبغي أن يِل خلافا في حال. 

وقوله: < فان قَطَعَ يديه ورجلیه وفقا عینیه قصد التٌعذيب فَعِلَ به" 
وإن كان مدافعة فالسَيفٌ 4. 

قد تقد هذاء ومراده بقوله: (وان كان مدافعة فالسيف)؛ آي : وإن 
كان الجاني أراد قتل المجنئّ عليه فانّقى ضربه» فوقعت الصربة على يده أو 
رجله أو رأسه» ثم ضربه بالسّيف بعد ذلك فأجهز عليه» فاته يتل الجاني» 
ولا يُمَعَّل به مثل ما فعل بالمجنيّ عليه» ولو ضربه الجاني كذلك فانكسر 
السيف في آخر ضربة قبل قتله فأخذ رمحاً فطعنه به أو ألقاه في نهر فمات 
لفل بالرمح أو باللًغريق» وليس مراد المؤلف خصوصيّة اليف إلا على الوجه 
الذي قلناه. 

وقوله: $ ومهما عدل المستجقٌ إلى اليف هكن 4. 

تنك لاله أخف غالباً على المقتولء ولو افق أن یکون قتله بأخحفٌ من 
السيف وطلب المستحقٌ أن يقتص بالسيف لم يكن له ذلك واش أعل. 

وقوله: < ولو قَطَعَ يداً ورجلاً لآخر» و[فقا] عيناً لآخر» وقَدَلَّ آخرَ 
فالقتل ياتي على ذلك كله 4. 

هذا هو المنصوص للمتقدّمين» وقال اللَّخميّ: والقياس أن 
ماي ا0ن ف و ا ورا ل و اتی ال : 


(1) في «ت1): (قصد به). 

(2) سقط من «م1»: (مدافعة فالسيف أي). 

(3) في «ت!1): (فابتغی قربه). 

(4) سقط من «ت!1): (والله أعلم). 

(5) (فقأً) ساقطة من جميع النسخ» وصححت من جامع الأمهات «أ» لوحة 180/ وجه 
وجامع الأمهات «ب» ص497. 

(6) في «ت 1»: (أو رجلا لآخر وقتل آخر فالقتل)» وفي «م1): (أو رجلا لأحد ويمنى 
الآخر وقتل آخر فالقتل). 

(7) سقط من «م1): (وتبقی). 
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القياس» هو مذهب بعض العلماء خارج المذهب» ثم قول أهل 
المذهب: (والقتل ياتي على ذلك ڪلّه) ظاهره آنه يتضكّن القصاص عن تلك 
الجراح حکماً وإن لم يقع حسَاًء وقد وقع فرع يدل على خلاف في هذا 
المعنى» وهو إذا قطع رجل يد رجل عمداًء ثم فُيِلّ القاطع خطاً أو عمداً 
أولياؤه في العمد على مال» فقيل : لا شيء لمن فَطْعَّت يده؛ لان الدية 
إنّما أخذت عن التفس» وقال محمّد: إن ا الدية في الخطأً أو العمد 
فللمقطوعة يده أخذ حقّه من ذلك قال اللّخمي : والقول الأول أحسن؛ لان 
الدية انبا اکت فن اهن > ولم تؤخذ عن اليد. 

وقوله: $ وامًا ما كَانَ منه خطاً فلا يسقط 4. 

يعني : أله لو قطع يد رجل خطأً أو فقاً عينه كذلك ثم قتل آخر عمداًه 
فاد على الغاقلة ذية اليد أو الينء وققمل من الجائى للق ولا حلفت 
في ذلك . 1 

وقوله: < ولو قطعَ الأصابعَ عمداً ثم قطعَ الكفٌ قُطِعَث من الكفُ إلا أن 

يعني: أن قطع الكفتٌ لما كان يستلزم قطع الأصابع كما يستلزم القتل 
قطع الجوارح» استغنى بقطع الكت عن قطع الأصابم“ أوَلاء واكتفى بقطع 
الك وحدها كما اكتفى بإزهاق النّفس عا قبلها من الجوارح والأطراف» 
وهذا التّشبيه إن كان صحيحاً فيلزم عليه إذا قطع أصابع رجل»ء ثم قطع كف 
آخر أن يقتصً لصاحب الكت سواء كان لكمّه أصابع أم لاء والقول بذلك 
بد جا راظن ا بجر على قول الل : 


(1) فى «ت1): (وهذا هو القياس). 

)2( سقط من «م1٠:‏ (بعض). 

(3) في «م1»: (أخذ). 

(4) فی «ت1»: (أو لا). 

(5) سقط من «م1: (كما يستلزم. . . الأصابع). 
(6) في «ت2» و«م1»: (الجراح). 

(7) في «ت!1٠:‏ (صحيح). 
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وقوله: ™ وفي موجب العمدِ روايتانِ لابن القاسم وأشهبَ تعيين القود 
والتخيير بينه وبين الدَية . 


يعني : أن قول مالك اختلف في الواجب عن قتل العمد على قولين: 
دسا ری النی روا ع اب اا أن القود متعيّن لا ينتقل عنه إلى 
الدية إل برضا القاتل مع ولاة الذّم» والقول الاش هو الذي رواه عنه شهب 
أن الواجب عليه التّخيير بين القصاص أو الدّية» وبرواية ابن القاسم قال أبو 
حنيفة» وبرواية أشهب قال الشافعيّ» وهو الّذي یختاره غير واحد من شیو غ( 
المتأرين من أهل المذهب» وقد تنازع الفریقان فهم قوله تعالی: گیب 
نكم الصا ف ألم الآية [البقرة: 177]» وبسط ذلك في علم التفسير“ء 
وقد قال رَسولٌ الله کل : «ألا إتكم يا E‏ اليل مِنْ هُذَيْلِ 
ٽي ڪاله فمن ميل له بغڌ مالي َيِه تيل فَهله ين يرين : بي ان 
يأخُذوا الْعَفْلَ وبين أن يفوا وهذا الحديث صريح» أو كالصّريح في 
تصحيح من ذهب إلى التّخييرء وما يعارض به محتمل» فلا وجه للعدول 
عنه - والله أعلم - قال غير واحد: هذا الخلاف مقصور على التّفس» وأمًا 


(1) (عنه) ساقطة من «م1). 

(2) في «ت!1٤:‏ (من علماء من شيوخ). 

(3) سقط من «م1): (فهم)» وفي «ت1): (فبم). 

(4) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن للطبري 2/ 103 والكشاف 1/ 220 والبحر 
المحيط 2/ 124 والجامع لأحكام القرآن 2/ 244. 

(5) سقط من «م1٠:‏ (خیرتین بين). 

(6) أخرجه أبو داود 4/ 172 (باب: ولي العمد يرضى بالدية)» وأخرجه الترمذي 4/ 21» 

(باب: ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو) قال أبو عيسى: هذا حديث 

حسن صحیح › وأخرجه ابن ماجه 2/ 876 (باب: من قتل له قتيل فهو بالخيار بين 

إحدی ثلاث) من وجه ا عن ابي شریح بلفظ: «مَنْ أصِيبَ يدم أو حَبْلِ - والخبل: 

الجُرْح ُو بَالخيار بَيْنَ إِحدَى تَلاثِ. قَإِن أَرَادَ الرَابعَةَه دوا عَلَّى يَدَيْهِ: أن يشل 

أو يعمو أو يَأخد اليه . فمن فَعَلَ سيا من ذلك فعَادَء إن لَه نار جهنم َالدا مُحَلَّداً 
فيهًا أَبَدا»» وأخرجه البيهقي في سننه 8/ 57. 

(7) في «ت1»: (في تصحيح مذهب). 
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الجراح فلا خلاف فيهاء ويرجع أشهب فيها"' إلى قول ابن القاسم» لكن 
لابن عبد الحكم في الجراح مثل قول أشهب في النَفس . 


وقوله: < فعلى الأول لو عفا عن القصاص أو مطلقاً سَةَ سقط القصاضُ 
والدَيةء قال: إِلاً أن يظهرَ أنه أرادها فيَخلِفٌ 4. 


يعني : فإذا فرٌعنا على رواية ابن القاسم وهي تعيين القود» فلو عفا 
الول عن القصاص صريحاًء أو عفا ولم يتعرّض للقصاص ولا للدية» وهو 
مراده بقوله: (مطلقاً) سقط القصاص لتصريحه به في الوجه الأوّل» ولأنه هو 
الواجب للوليّ في الوجه الثّاني» وسقطت الدية؛ لأنها أمر آخر غير الواجب 

عن القتل» فتسقط بمقتضى الأصل؛ لان الوليّ أسقطهاء ولهذا أشار 
المؤلف إلى استضعاف ما استفناه «بإلا» حيث نسبه إلى الإمام» وإن كانت 
الجملة كلها من كلام الإمام المستشنى و المستثنى منه» وجری في ذلك على 
عادته وعادة غيره من كبار' الشيوخ أَنّهم يتبرًأون من عهدة بعض المسائل 
فينسبوها لأهل المذهب فيقولون: «قالوا»» وربما نسبوها إلى الإمام وحده 
فيقولون: قال مالك» وإن كانت أكثر مسائلهم منسبوبة إليه؛ كأنّه( لا حط 
وی ال ولا ينصرونهاء وقد نبّهناك على مثل هذا في غير هذا 
الموضع» والتّحقيق إن كان الذي ظهر من ولي الدّم هنا أمارة قوي تدل على 
أنه ما عفا إلا لأجل الدية» فيحلف ويبقى على" حقّه في القصاص إذا امتنع 


(1) سقط من «م1): (فيها) . 

(2) سقط من «ت 1): (قول). 

(3) سقط من «(ت1): (قول). 

(4) فى «ت1»: (هو). 

)5( ف «ت 1»: (على القاتل). 

)6( سقط من «(ت2» و«م1»: (المۇؤلف). 
(7) سقط من «م1٠:‏ (المستشنى و). 
(8) في «ت1): (کلام). 

(9) فی «ت2): (کأنه). 

(10) فی «ت1»: (لأنه لا حظ منها). 
(11) في «م1»: (عليه). 
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القاتل من إعطاء الذية» وإن كانت ثلك الأمارة ضعيفة لا تفيد إلا السك أو 
ظنّاً ضعيفاً فيحتمل أن لا تُعْتّبر» ولا يمين طرداً للقاعدة التي لا تفريه() 
علا و أ قان رها جى مجر الان ال لان افر 
بالتّخيير قوي شهير» فمن حى الوليّ أن يقول: آنا أعتقد قول من ذهب إلى 
التّخييرء وا ی کی ی الال ر اا و ا 
حه ذا خلفك» فعذره في هذا الموضع أجلی - والله أعلم - وينبغي أن يكون 
مراد المؤلف من قوله: (إلاً أن يظهر) هو القسم الأول من قسمي الأمارة؛ 
۰ المسألة في «المدونة: وإذا قعل عبد وليك فوت نه ولح 


a‏ شيعاً من الديةء» ثم تطلب الدّيةء قال مالك: لا شيء لك إلا أن 
يتين أنّك آردتها > فتحلف بالله ما عفوت عن ترك الدَية إلا لأخذهاء ثم يکون 
ذلك لك قال ابن القاسم : وكذلك العبد لا شيء لك إلا أن يعرف أنّك 


ت 


إلّما عفوت عنه لتسترقّه» فذلك لك SS‏ ©. فانظر ما بين لفظة 


(1) في «ت1٠:‏ (التي التصريح)» وفي «م1٠:‏ (التي التفريع) حيث وضع الناسخ شرطة 
صغيرة على حرف «لا» وصوبها في الهامش (التفريع). 

(2) في «ت1): (فإن الأمر). 

(3) في «ت2» (الحكم). 

(4) سقط من «ت1»: (فعفوت عنه). 

(5) في «ت1»: (يشترط). 

(6) سقط من «ت2» (لك). 

(7) في «ت1»: (يتبين). 

(8) (عنه) ساقطة من «ت!1» و«م!». 

(9) لم يرد لفظ «يتبين» في نص المدونةء فالنص ورد كما يلي: «قلت: فإن قتل عبد لرجل 
ولبَاً لي عمداً فعفوت عنه ولم أذ شترط أني إنما عفوت عنه على أن يكون لي أو 
لسیده» قال: سألت مالکاً عن الرجل يعفو عن الدم في العمد والقاتل حر ولا يشترط 
الدية ثم يطلب الدية بعد ذلك قال: قال مالك: لا شيء له إلا أن يعرف له سبب 
أراده فيحلف بالل الذي لا إلله إلا هو ما عفوت عنه إلا على أخذ الديةء وما كنت 
عفوت عنه تركاً للدية» ثم يكون ذلك له» وكذلك العبد ليس له فيه شيء إلا أن يعرف 
أنه عفا على أن يستحييه لنفسه»ء فإن عرف ذلك كان ذلك له» وکان سیده بالخیار». 
المدونة 16/ 404 (كتاب الجراحات: ما جاء فى رجل وصبى قتلا رجلا عمداً 
وضربه الصبي خطأ والرجل عمداً). ٠‏ 
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«يظهر» في الاصطلاح وبين لفظتي : يتبين)» وايعرف)» وقد ظهر لك من 
مسألة «المدونة» هذه معنى : 


قول المؤلف: ل وكذلك لو عفا عن العبد &. 
RS‏ 
فضمير المفرد المجرور باللام راجع إلى ولي الذّم» وضمير التثنية راجع 
إلى e‏ أي: ولا طلب عفرو واد و ا 
والدّية» وحيث كان للوليّ القيام بشرطه المتقدّم فزاد في كتاب ابن حبيب 
شرطاً آخر: وهو اعتبار قرب الرّمانء فأمًا إن قام بعد طول فلا شيء له» 
ورواه مطرّف» وقاله ابن الماجشون وأصبغ» وإذا حلف الول في مسألة العبد 
خيّرنا السَيّد في دفعه له أو دفع” الديةء وقال في (المشةخرجةا + نة 
ومثله في كتاب ابن الموّاز» وأشار ابن يونس إلى أنه تفسير لل«مدونةا» وقال 
ابن رشد: مذهب «المدوّنة» هنا أنهاً حالة» وقد تقدَّم التّنبيه على ذلك في 
مسألة اصطدام الحرٌ والعبد“. 


- فإن قلك: قد ساق المؤلف مسألتي الحرٌ والعبد هاتين تفريعاً على 
مذهب ابن القاسم» ولا يحسن منه ذكر مسألة العبد؛ لأ الحكم فيها تخيير 
الول في القغل أ الحو على آشخذ العبد ثم تخر اليك غلى ما تقرر) 
فالًخيير فيها” حاصل اتفاقاً» فكيف يكون من ثمرة القول بنفي الّخيير وهو 
مذهب ابن القاس ؟ 
(1) سقط من «ت2٠:‏ (وضمير التثنية. . . العبد). 
(2) د فی «(ت2): (العفو). 
)3( ت 1): (ودفع). 
(4) راجع قوله: «ولو اصطدم حر وعبدٌ فمن العبدِ في مال الحرّء ودية الحرٌ في رقبة 
العبد» ص488. 
(5) سقط من «ت 1): (ذكر). 
(6) في «ت1٤:‏ (تقدم). 
(7) (فيها) ساقطة من «م1». 
(8) سقط من «م1٠:‏ (وهو مذهب ابن القاسم). 
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- قلتٌ: قد يمنع السّائل أن المؤلف قصد إلى كون مسألة العبد" من 
تة قول ايى القاضم وإنما عطفها على مالة الخر الى هي المرة ةة 
لارتباطها بها في «المدوّنة»» وتشبيه ابن القاسم إحدى المسألتين بالأخرى على 
أن في ذلك التّشبيه كلاماً لا يليق ذكر بهذا الموضع» وتأمّل سكوته في 


«المدونة عن الحلف فى مسألة العبد . 


وأمًا قول المؤلف ‏ ولا لِمَنْ لا يُغْدَبَرُ عفوةُ معه؛ كالبناتِ مع الابنِء 
والأخواتِ مع الأخ &. 

فمعطوف على المجرور المتقدّم في قوله: «ولا طلب له»؛ أي: فلا 
طلب للوليّ ولا لمن لا يُعْبَبَرُ عفوه من غير الأولياءء وإن كان وراثاً؛ 
کالبنات ع الاين والأخوات مع الأخ؛ لان القيام بالدّم عندهم من معنى 
التتامر 4 والأصل أت في الرجال درن السا هدا قرول انك وقال 
اقا ی ورت ت من العا ر ا وا حال ف 
تف والشنا: وات وقال ابن أي اللي العضاص فكل وارك زك الج 


وال وة( 


(1) سقط من «ت1٠:‏ (من ثمرة. .. العبد). 

(2) سقط من «ت 1): (ذکره). 

(3) سقط من «ت :٠1‏ (فى المدونة). 

(4) (العبد) بياض في «م1». 
نص المدونة : «فْلْتُ: فلو عَمَا لی الم إا گان عَمْداًء عَنْ الْعَبْبء عَلَى أن يَأخْذَهُ 
وَقَال سيد الْعَبْدٍ: لا أَذْقَعْةُ لَك ما أن تَعْْلَ وما أن َنْرْك؟ قَال: لا يَْظْرٌ إلى قول 
س الْعَْيء وَيَاحُدّهُ هذا الذي عَمًا عله عَلّى أن يعون لَه الْعبْدُ. كَذَلِكَ قال مَالِكٌ: إل 
أن يَسَاء رَبُ الْعَيْدِ أن يَذْقَعَ لَه الدَيةَ وَيَأحدَ الْعَبْدَ َدَلْكَ لَه. المدونة 6/ 404. 

(5) سقط من «م1٠:‏ (غير). 

(6) في «ت1٤:‏ (منهن). 

(7) (التناصر) بياض فى «ت1». 

(8) فى «ت1): (هذا قول مالك والشافعى وقال أبو حنيفة). 

(ف (القفافن ساق متا ٠‏ 

(10) سقط من «ت 1»: (إلا الزوج والزوجة). 
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وقوله: ‏ فإن بَقيّ من يُغْدَبَرْ عفوهُ سَقَط نصيبُ العافي خاصة 4. 


ھی کا کا کل ی أو بنين وبنات» فعفا بعض البنينء فنّه 
يسقط نصيب العافي وحده» و ظاهر؛ لان الحقّ المشترك بي بين جماعة لا 
يسقط جميعه بإسقاط بعض الشُركاء له وإلّا لما كان للشّركة فائدة» ومفهوم 
هذا الكلام أنه لو بقي من الورثة من لا يعبر عفوه لم يسقط نصيب العافي 
خاصًة؛ بل يسقط الجميع» وفي ذلك قولان: قال ابن الموًاز عن ابن 
القاسم ف و ر ا وكذلك الأخوة 
مع الأخوات» قال وذكر أشهب عن مالك مرَّة أخرى: إن عفا اکر 
فح أخواتهم من الدّية باي وبالقول الأول قال من أدركناه من أصحاب 
مالك» وهو أصله في موطئهء قال الباجيّ: وهذا إذا عفا الرْجال في فور 
ا أا إذا عفا أحدهم ثم بلغ الآخر فعفاء فلا يضر ذلك من معهما من 
أخت أو زوج أو زوجة؛ لأنّه مال ثبت بعفو الأول» قاله محمّد» هكذا نقل 
الباجي هذا الكلام م ا ا ار و وای قل ن غ 
آنه عقبه بما يوهم خلاف صدر هذا الكلامء فتأمّله في موضعه . 


وقوله: < ولو كان مُفْلِساً صح إلا أن يعفو بعد أن يُعَيّنَ المال 
بانفاق ا 

يعني : أن ولي الذّم إذا عفا عن قاتل وليه صح عفوه عنه ملا كان الول 
أو مدياناً لا مال له» وهو مراده بالمفلس» وذلك بيّن على رواية ابن القاسم» 
وذكر بعضهم عن أشهب مثل هذا وأشار بعض الشيوخ إلى أنه لا يصح ذلك 
على مذهب أشهب وروايته» وهو ظاهر إذا أضيف إلى هذا أن من حير بين 


(1) سقط من «ت1: (يعني كما لو كانوا. .. خاصة). 

(2) سقط من «م1٠:‏ (من الدية). 

(3) انظر: المدونة 16/ 419 (كتاب الجراحات: ما جاء في عفو الجدود دون الأخوة عن 
دم العمد). 

(4) انظر: المنتقى 7/ 127 (كتاب العقول: العفو في قتل العمد). 

(5) في «ت!1» و«م1»: (إلى). 

(6) سقط من «ت1»: (إلى هذا). 


606 


شيئين يعد منتقلاًء وأمّا ما استثناه بقوله: (إلاً أن يعفو) إلى آخره فظاهر؛ لأتّه 
حينغذ إسقاط مال قد ثبت» فيشترط فى إمضائه ما يشرط فى سائر؟ العطايا 
الماليَةء وضمير التثنية عائد إلى الول والقاتل . 


قوله: ظ فان کان بعد عفوِ أحدِ الوليَينِ بشيءِء و بغيرِ شيءِ فله حصَدَّهُ 
من دم عم 4. 

يعني : فإن عفا الول التّاني بعد أن عفا الأول فللئاني حصًّته من دية دم 
العمد ۔ على ما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى - وسواء كان عفو الأول على 
E O Es Sa NN NI OG‏ 
الاي على غير عوضن ص EEG, O E E‏ 
بماله» على ما عُلِم من هذا الأصل. 

وقوله: < وإذا عفا بعض مَنْ له الاستيفاءُ فإن كان الجميعُ رجالاً سَقَطٌ 
القود 4. 

يعني : إذا اجتمع اثنان فأكثر ممن يستحق استيفاء قصاص الّفس» 
والجميع رجال» فعقا واحد E‏ سقط القصاص» ووجهه ظاهر» وهو عدم 
تشقيص الدّم» قال محمّد: ولم يختلف في هذا مالك وأصحابه إذا كانوا بنين 
أو أخوة» وإنما اختلف قولهم في سائر العصبة؛ كالأعمام والموالي» فروى 
أشهب: إذا كان الذّم بقسامة» فنكل بعض العصبة» اف مکانه: ر جل م 
العشيرةء وإلا رُدّت الأيمان على من بقي» ولا يكون لأحدهم أن يعفو غير 
الولد والأخوةء وكذلك لو عفا أحدهم بعد القسامة ونو الأخوة؛ كالعصبةء 


(1) سقط من «(ت2): (سائر). 

(2) في جامع الأمهات «أ» لوحة 180/ وجه (من دية عمد). 
(3) في «م1٠:‏ (أن عفا الأول فللولي ديته من دم العمد). 
(4) سقط من «م1): (مالا. . . الثاني). 

(5) سقط من «ت1٠:‏ (قوله فإن كان بعد عفو. . . الأصل). 
(6) في «ت1: (بعضهم). 

(7) في «م1»: (آقسم). 

(8) في «م1٠:‏ (بقي). 
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وروى ابن وهب وابن القاسم: إن عفا بعض بني عمّه بعد القسامة» جاز ذلك 
عل فن هی ادا اروا فى الغو ولمن ل يت ت 
وإِن کره القاتل› زاد ابن القاسم : وكذلك الموالي» وكذلك نکول بعضهم عن 
القسامة» وبهذا قال عبد الملك وأصبغ”» ولنكتفِ بهذاء وفيه خلاف أكثر 
من هذا ذكره القاضي ابن رشد» فمن أراده فلينظر* كلامه في المقدمات 
والبيان. 

وقوله: < فإن كن نساءٌ تَظَرَ الحاكِمْ . 

قال في «المدونة): إذا لم يترك إلا ابنته وأخته» فالابنة أولى بالقتل 
والعفوء وهذا إذا مات مكانه» قال أيضاً فيها: فيمن أسلم من أهل الذهَةء 
أو ٠‏ تَعْرّف عصبته» e‏ ومات مکان وترك بنات له 
الاجتهاد إذا 2 و فإن رای العفو أو القتل ٍ اسف وهذا ا هر 
الذي اختصره المؤلف› والكلام الأول أولی بالذڏكر؛ لان الستاة فيه يَحُزْنَ 
الميراث»› فتتم المقابلة بسببه بين هذه المسألة وبين ¿ التي قبلها» والكلام الذي 
ذکره المؤلف لم يحصل فيه تمام المقابلة» قال أبو عمران فى مسألة المؤلف 
هذه: إتّما كان للإمام النّظر في ذلك إذ هو بمنزلة العصبة؛ لأنّه يرث لبيت 
المال ما بقي من ماله» قيل لأبي عمران: أرأيت إن لم يكن إمام عدل كوقتنا 
هذا؟ فقال: الع هن لى ان مر اف ر اف كر دي 


من الدية 


(1) الفَعْدّد: القربى» والفَُعْدّد: أملك القرابة في النسب» يقال: وفلان أفْعَّد من فلان؛ 
آي : اقرب منه إلى جده الأكبر. لسان العرب 3/ 362 مادة: (قعد). 

(2) في «ت1٩:‏ (ولم سقط نصیبه). 

(3) انظر: المنتقى 7/ 125ء 126 (كتاب العقول: العفو فى قتل العمد). 

(4) سقط من «م1٠:‏ (فلينظر) . 

(5) انظر: المدونة 16/ 436 (كتاب الجراحات: ما جاء في الرجل يوصي بثلثه لرجل 
وفي الرجل يقتل عمدا). ٍ 

(6) سقط من «ت1»: (وقال أيضا. . . مكانه). 

(7) انظر: المدونة 16/ 437 (كتاب الجراحات: ما جاء في رجل من آهل الذمة أسلم ثم 
قتل عمداً). 
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جماعة عدول» ويجتمعون وينظرون» فإن رأوا القتل قتلواء وينوبون مناب 


السّلطان. 
وقوله: < وإن كانوا رجالاً ونساءٌ لم يسقط إلاً بهما أو ببعضهقا") وإلاً 
فالقول قول المقت لقص 4. 


rte و‎ 


قد ظهر من قول المؤلف قبل هذا : «ولا لمن لا يُعَْبَرُ عفوه معه؛ 
كالبنات مع الابن والأخوات مع الأخ» إن اجتماع الرّجال والنّساء هنا ليس 
على حد اجتماع الرّجال التساء» ولا التساء دون الرّجال. 

قيل: هذا بل لا ي يصح اجتماع الرّجال والنّساء هنا إلا مع اختلاف 
المنزلة*؛ كالبنات مع الأخوة» والأخوات مع الأعمام» إلى غير ذلك من 
المثل» ومعنى قوله: (إلاً بهما أو ببعضهما) ؛ أي: إلا باجتماع الصّنفينء 
باجتماع بعض من أحدهما مع بعض من التوع الآخر. 

- فإن قلت : يصدق على أحد الصنفين إِلّه بعضهماء فيدخل إذاً فى كلامه 
وهو غير مراد هنا قطعاً. 

- قلكٌ: ين عدم دخوله قوله : (وإلاً فالقول قول المقتص)› ولاَلّه لو کان 
مراد الخول في كلامه لما بقي لقوله: (وإلًا فالقول قول المقتص) فائدة(). 

- فان قلت : تبقى“ في صورة وهي إذا عفا بعض البنات مثلاً مع جميع 
الأخوة» أو بالعكس» فإنه يكون القول قول المقتص . 

قلتٌ: هذا باطل قطعاً؛ لأنّه إذا كان عفو بعض البنات مع بعض 
الاخوة مسقطاً للقصاص' فأحرى أن يكون جميع أحدهما مع بعض الآخر» 
وفي الكلام بحث. 


(1) في «ت1»: (إلا بهم أو ببعضهم). 

(2) سقط من («ت1»: (قبل هذا). 

(3) سقط من «ت!1»: (حد). 

(4) في «م1»: (الميراث). 

(5) سقط من «ت1»: (ولأنه لو كان... فائدة). 

(6) في «م1: (يتفق) وصححت في الهامش (ينتقض). 
(7) سقط من «م1٠:‏ (للقصاص). 
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وقوله: < ومهما سقط البعض تعيّنَ لباقي الورثة نصييُهُمْ من دية2) 

تقدّم هذا الفرع والّذي قبله. 

وقوله: E‏ او E‏ 
اتيا ا او ن ج ا فا یی ما ا 
ديه عمد» ثم يضمنون كلهم ما حصل لهمء ویقتسمونه کأنهم اجتمعوا على 
الصلح ا 

وقوله: < ولو قال للقاتلٍ: إن قتلتني فقد وهبتٌ لك دمي فقولان» قال 
ابنُ القاسم: وأحستُهُمَا أن يُقْتَّل بخلافِ عفوهِ بعد عِلمِه انه قَتَلَهُ» فلو أَذِنٌ قي 
و 

الذي نسبه المؤلف لابن القاسم هو بنصه في «العتية عن سحنون» قال 
فيها: وسئل سحنون عن الرّجل يقول: E‏ من يقتلني» فقال له 
I‏ وعفوت عنّى» وأنا 
أقتلك» فأشهد له على ذلك» فقتله. فقال: قد اختلف في ذلك أصحابناء 
وأحسن ما رأيتٌُ في ذلك أنه يفل القاتل؛ لأ المقتول عفا عن شيء لم 
یجب له» وانما يلراه ولا يشبه من فُيِلّ فأذْركٌ حيّاً فقال : أشهدكم 


(1) في جامع الأمهات «أ» لوحة 180/ وجه (أسقط). 
(2) في «ت1): (دم). 

(3) في «م1٤:‏ (والجميع). 

(4) سقط من «ت1»: (أو عفا. . . الدية). 

(5) (به) ساقطة من «م1). 

(6) فى «ت!1» و«ت2): (القاتل). 

(7) فی «ت1٩:‏ (یا بني). 

)8( (أجد) اضن فن ت1ا 

(9) سقط من لات 1»: (لي). 
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E‏ ل کک 
سحنون بنصه ا باقلء وتوجیه ما ا ومعنی و قن هذا i‏ 
بنفس» وا إا هو جرح»؛ أي( : أسقط حقّه فيه في الرّمان الذي وجب ف )۽ 
لاله أذن في القطع في حينه» وليس قبل ذلك» وفي مسألة القتل قول ثالث: 
أنه لا يقتص فيه لشبهه عفو المقتول له عن دمه» وتكون عليه الدية فى مالهء 
قال القاضى ابن رشد: وهذا أظهر الأقوال. 


4 
وقوله: < ولو عفا عن جرجه أو صالح فمَات“ فلأوليائِه أن يُفْسِمُوا 
ویقتلوا في العمدء والدّبة في الخطاء ويرجع الجاني فیما أَخْدً منه. قال أشهب: 


إلا أن يزيد وعن ما يترامى إليه 4. 


يعني: أن من جرح جرحاً عمداً أو خطأء فعفا عن جرحه بغير عوض أو 
بعوض» فنزا؟ في جرحه ذلك» فمات من جرحه ذلك فإِن أولياء الذّم 
يُحَيّرون بين التّمسك بالصّلح الأول وإجازة العفو أيضاً بغير عوض وبين أن 
ينقضوا ذلك ويرجعوا إلى حمَهم في النّفس في العمد أو في الدّية في 
الخطإ بعد القسامة فيهماء فإن نقضوا ذلك رج الجاني فيما دقع للمجروح إن 
كان دفع إليه شيعا وأمًا قول أشهب في استثنائه : «إلا أن يزيد" وعن ما 


(1) سقط من «(ت2» و«م1»: (له). 
(2) سقط من «ت1٠:‏ (أتيت. .. جرح أي). 
(3) في «ت1»: (له). 
(4) سقط من «ت1): (فمات). 
(5) في «م1: (يزيدوا)» وفي «ت2): (یرید). 
(6) سقط من ١ت‏ 1): (ويرجع الجاني . . . إليه). 
فی «(ت 1): (فترامی) . 
© نرا يقال يري دمه رثرفة إفا جرى ولم جقطع .الان العرب 15 320 فاد (بزا): 


)8( في ت 1» : (حکمهم) . 
(9) المدونة 16/ 434 (كتاب الجراحات: ما جاء في الرجل يسقي للرجل سمَاً أو 
سیکرانا) . 


(10) فی «ت ٠1‏ وات 2: (يريد). 
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يترامى إليه'» فمعناه: أنه إن عفا المجروح أو صالح على ذلك فلا خيار 
للأولياء» ويم ما فعله الميّت من العفو والصّلح» وقد اختلف شارحو 
«المدونة» هل يجوز الصلح عند ابن القاسم على هذه الرّيادة التي ذکرها 
أشهب فى الاستفتاء؟ ولا شك أن الصّلح م أن يقع بدون هذه الريادة كما 
يقتضيه صدر المسألة هناء أو يقع بها كما ذكره أشهب» فإن وقع بدونها في 
العمد والخطاً فمات المجروح فاختَلت في ذلك على ثلاثة أقوال: 


أحدها : أن لأولياء المجروح بالخيار على نحو ما ذكره المؤلف» 
والثاني : أنه ليس لهم التّمسّك بذلك الصّلح لا في العمد ولا في الخطإ إلا 
برضا القاتل؛ لأ من حقَّه في العمد أن يقول: عادت الجناية نفساًء 
فس لک القسامة والقود» وكذلك يقول في الخطاً : والدية وجبت على 
العاقلة» وهو قول أشهب» والثالث: الفرق بين العمد والخطأء فيُْيّرون فى 
العمد» ولا بُخْيّرون في الخطإ» وهو مذهب ابن القاسم» وظاهر «المدؤنة 
عند بعضهم» وأمًا الصّلح على الريادة المذكورة فإن كان في جراح الخطاً التي 
هي دون ثلث الدية؛ كالموضحة فلا اختلاف أن الصلح فيها على هذه الريادة 
لا يجوز؛ لأنّه إن مات كانت الدّية على العاقلة» فهو لا يدري يو“ صالح 
ما يجب عليه ممّا لا يجب» وإن وقع الصلح على ذلك فسح متى عَيْرَ عليهء 
وأتبع فيه مقتضى حكمه لو لم يكن صلح»ء وآمّا جرح الخطا فيما بلغ ثلث 
الذية فخرًّج فيه بعض الشُيوخ جواز الصلح فيه بهذه الرّيادة على قولين : 
أحدهما: أنه لا يجوز» وهو ظاهر «العتَبيّةَ» و«الواضحة»» والغني: 


جوازه» إذ لا غرر فيه؛ لن دية الجرح والتّفس فيه على العاقلة» وأمًا جرح 
العمد فيما فيه القصاص فالمصالحة فيه على هذه الريادة جائزة على ظاهر 


)1( في «م1»: (یزیدوا على ما یترامی علیه) . 

(2) سقط من «م1٠:‏ (بالخيار)» وفي «ت 1): (الإمضاء). 
(3) سقط من «م1»: (إلا برضا القاتل). 

(4) سقط من «ت!1»: (الجناية). 

(5) في «م1٤:‏ (لا يدري موضع يوم). 

(6) (فيه) ساقطة من «ت|1». 
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«المدونة»» ونص عليه ابن حبيب في «الواضحة» خلاف ما نص عليه ابن 
القاسم في «العتبيّة» من المنع» وأمًا جراح العمد التي ليس فيها القصاص فلا 
يجوز فيها الصّلح على هذه الزيادة حكى ذلك ابن حبيب» قال القاضي ابن 
رشد: ولا أعرف فيه نص خلاف» وأمًا الصّلح فيه على الجرح وحده دون 
الموت فأجازه ابن حبيب فيما فيه دية مسمًاة كالمأمومة وعلى ما يترامى إليه 
ووا و ا 
يترامى إليه من زيادةء ولم يجزه فيما لا دية له مسكّاة إلا بعد البرء. 


ك 


وقوله: < ولو صالع في العمدِ على مال أكثرَّ من الدية أو آقل إلى آي 
أجل کان جَارٌ &. 

يعني: أن الواجب في قتل العمد إنّما هو القصاص» فبأي“ شيء وقع 
الصلح فيه من حال أو مؤجل جاز إذ لا مانع منه» وهذا بيّن على مذهب ابن 
الصلح فيه إلى أجل بأكثر”؟ لما يلزم عليه من فسخ الدّين في الدَّين؛ 


(1) فی «ت1»: (قال). 

)2( «ت 1»: (الميت). 

)3( سقط من «ت 1»: (YD‏ 

(4) (لا) ساقطة من «(ت1». 

(5) في «ت1»: (فآي). 

(6) (فيه) ساقطة من «ت1». 

(7) (بأكثر) ساقطة من «ت1». 

(8) فسخ الدين بالدين: هو فسخ دين في ذمة المدين مقابل شيء يتأخر قبضه» ثم إن كان 
المؤخر من غير جنس الدين منع مطلقاء وإن كان من جنس الدين منع إن كان المؤخر 
أكثر من أصل الدين» وجاز إن كان مساوياً أو أقل؛ لأنه معروف» وله عدة صورء 
منها: ما كان على صورة ربا الجاهلية مثل قول الرجل لدائنه: افسخ دينك الذي حل 
الآن» وأعطيك بدله أزيد منه بعد شهرء أو ما كان في صورة إسقاط الدين مع 
التأجيل كأن يتسلف منك شخص سلعة إلى أجلء فإذا حل الأجل يشتريها منك بثمن 
إلى أجل» أو ما كان فى صورة إسقاط الدين فى عقار معين يتأخر قبضه كأن يكون 
لك دين على شخص» فيقول لك: أبيعك مقابل دينك العقار الفلانى على أن تستلمه 
بعد شهر» وغير ذلك. انظر: الشرح الكبير 3/ 61» 62ء والمعاملات أحكام وأدلة 
ص191 192. 
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ن¿ يشرط أن بصم إلى هذا اعتبار قاعدة من خُيّر بین شيئين عد منتقلاًء و 
يقال: إن دية العمد لم تتقرّر تقرُر دية الخطإ ودية" شبه العمد) ESE‏ 
عنها لیس کالانتقال عن دية الخطاًء ودية شبه العمد وغير ذلك من الديون» 
وهذا هو الذي تسكن الّفس إليه» والله أعلم بالصّواب. 

وقوله < ولو صولح في الخط!إ اعثّبرَ بيغ الدَينِ بالدَين“ لاله مال 4. 


يعني : ولو وقع الصّلح على دية الخطإ بمؤخر فتَعْتَبّر السّلامة من بيع 


0 قلت : هلا قال: ا فان بيع الدين 
قلت: e‏ ويكون القاتل صالح عن العاقلة تبرعاًء أو 
ليرجع 9 علا بمال موجّل» وذلك هو عين بيع الدّين بالدّين» وقد يكون 
مراده ببيع الدّين بالدّين هنا هو فسخ الدّين في الدّين» فكثيراً ما يطلق ذلك 


(1) سقط من «(ت1: (دية). 

(2) سقط من ١م1٠:‏ (ودية شبه العمد). 

(3) في «م1» وجامع الأمهات «ب» ص498: (صالح). 

(4) بيع الدين بالدين منه ما هو جائز مثل بيع الدين بسلعة معينة أو بمنافع معينة كأن يكون 
ل «علي» دين على «خالد» مقداره عشرة آلاف› فياتي شخص ثالث من طرف «(خالد» 
ويقول ل «علي»: دينك الذي على «خالد» أنا مسؤول عنهء وسأدفع لك فيه سيارتي 
هذه بعد شهر» فهذا جائز؛ لأنه سلم من تهمة السلف بزيادة» حيث إن الدائن لم 
يستفد بسبب التأجيل من المدين» وإنما استفاد من صاحب السيارة» وهو طرف آخر 
غير الذي سلفه» ومنه ما هو ممنوع مثل بيع الدين بسلعة مضمونةء أو بمنافع مضمونة 
في الذمة» والسبب في التفرقة بين المعين والمضمون أن السلعة المعينة وإن تأخر 
قبضها» فهي في حكم المقبوضة لمشتريها؛ لأنها تدخحل في ضمانه بمجرد الاتفاق 
والعقدء فهي من ماله له غنمها وعليه غرمهاء بخلاف السلعة المضمونة غير المعينةء 
فإنها على ملك صاحبها وفي ضمانه حتى يقبضها المشتري» والنقود تعد من قبيل 
المضمون في الذمة الذي لا يتعين» ولذلك امتنع هذا النوع من البيع. انظر: 
المعاملات أحكام وأدلة ص195» 196. 

(5) سقط من «ت1»: (فإن قلت. . . بالدين). 

)6( في ت 1 : (ویرجع). 
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المتقدّمون» وأمًا قوله: (لأنّه مال)» فتنبيه على الفرق بين منع هذا الحكم في 
الخطاً وإجازته في العمد. 

وقوله: < ولذلك د EE‏ ثُغْتَبّر عفوهُ من اثلث 4. 

يعني : ولأجل أن دم الخطإ مال حقيقة بخلاف دم العمد إذا عفا المقتول 
عنه» فاه لا يجوز عفوه عن دية الخطإ إلا إذا وسعها الثّلث» ولا يُسْتَرّط مثل 
ذلك في دم العمد» وإن كان بعضهم غمزه على أصل”' أشهب» وقد تقدّم 
معنى هذا. 

وقوله: < وتحاص العاقلة مع ذوي الوصايا في ثلثِها وثلث غيرِهَا إن 
کان 4. 

هو معطوف على قوله: (يغتبر) ؛ أي: ولذلك يتحاص العاقلة إذا عفا 
المقتول عن الدّية وأصحاب الوصايا في الثٌلث إذا ضاق وتُجْعَّل تر کته 
الدية“ وغيرها من ماله ن کان له مال» ویکون الحصاص في ثلث ذلك كله؛ 
لأنٌ العطايا في المرض من الثلث كما أن الوصايا كذلك» وليس مراده 
بالحصاص هنا حقيقة هذه اللَّفظةء فان حقيقتها تزاحم أهل الحقوق المالبّة في 
مال أقل من مجموع مالهم» وإِنّما مراده ما هو أعمٌ من هذاء ومن تقديم هذه 
العطية على غيرها من الوصاياء أو تقديم بعض الوصايا عليهاء ألا ترى أن 
الوصية بالعتق المعيّن وأمور أخر من الكفارات وغيرها مقدمة على هذه 
العطية؛ لكن مقصوده إِّما هو ما صدّر به هذا الكلام» وهو قصرها على الثّلث 
كقصر الوصايا على ذلك» وفيه يكون اللراحم أو التقدي“ ولا يجاوز إلى 
ما زاد عليه. 

وقوله: < ویدخل ثلتًُا فیمن أوصی* بعد سببهًا أو بثلِهِ قبلها أو 


(1) في «ت!1»: (قول). 

(2) سقط من «م1٠:‏ (إذا ضاق). 

)3( في ت 1): (وتجعل دیته). 

)4( في «ت 1 : (والتقديم). 

(5) في جامع الأمهات «أ» لوحة 180/ ظهر» وجامع الأمهات «ب» ص498 (في ثلئها 
من أوصىی له). 
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بشيءِ إذا عاش بعدَهَا a E‏ َير بخلاف العمدٍ فإِنّه لا مدخلَّ 
للوصيَّة” وان کان يُورَتُ ڪمالِهِ ويُغُرَمُ الین منه 4. 

يعلى أن للف اليه قدخل به رصي من وض بعد ريات مت لكف 
الدية وهو الجرح» أو القتل إذا لم تَرْمَق النفس» وكذلك يدخل في ثلث هذه 
الية) وصيّة من أوصى بثلثه قبل حدوث هذا السّبب» أو أوصى بشيء معيّن 
کداره» أو غير معين کدينارء أو عبد؛ ن ر أن يعيش هذا الموصي بعد 
ج ا برت فيه قاب النعن يكن أن رارض ولت 
يغيّرهاء فضمائر الّأنيث الأربعة من قوله: «ثلثها“» وسببهاء وقبلهاء وبعدها» 
كلها راجعة إلى الدّيةء والأوّلان لا إشكال فيهماء والباقيان فيهما حذف 
المضاف» وهو مذكرء إذ هو السبب» وعدم إقامة المضاف إليه مقامه؛ لاله 
عاد مۇنشاًء والفعل المضارع وهو قوله: (ویدخل) معطوف على ما قبله وهو 
«يعتبّر ٠ء‏ وی او و ضرب من القلب؛ لأ الوصيَة هي التي تدخل 
E‏ ولیس التلث داخلاً فيهاء وفيه يفا حذف مضاف بين الجار 
والمجرور من قوله: (فيمن) ؛ آی: في وصية من أوصى› وإذا تصوّرت کلامه 
بما قلناه ظهر وجهه لجريانه على أصل المذهب» وأمًا قوله: (بخلاف العمد) ؛ 
فمعناه:: أن الوصايا لا تدخل في ديته؛ لأنه ليس بمال على ما تقدّم» والوصايا 
إنّما تنفذ من المالء فإذا فلت الدَية بعد موته فهو مال طرأً له لم يعلم ب 
والوصايا إِنّما تنفذ من المال الذي علم به الموصي على ما سيتبيّن في محلّه 
إن اء الله تعالى: واک ابن القامح. هذا في كناب ابن المراز قال : 


ولو أن الموصي قال: إن قبل أولادي الدية فوصيًتي فيهاء أو أوصى بلثها لم 


5 


(1) (ما) ساقطة من «ت1). 

(2) في «م1٠:‏ (لا يدخحل الوصية فيه). 
(3) سقط من «م1٠:‏ (الدية). 

(4) فى «ت2): (ثلثه). 

)5( ف «ت 1»: (مذكور). 

)6( (تعالى وأکد) بياض فى «(ت1». 
(7) (هذا) ساقطة من ت 1). 

(8) سقط من «ت1»: (ابن). 
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بجو رل يتل نها في لته شي لأن ذلك عند الوت يوخ أوص مال 
مجهول. قال ابن المراز: بل لا مال له وکشيء لا يعلم أیکون أم لا 
بكون» ولهذا قال بعضهم؛ لو أنفذت مقاتله مثل أن يقظح تتخاعه أو منصرانة 
فيبقى حياً يتكلّم» فقبل أولاده الدّيةء وعلم بهاء فأوصى فيها لدخلت فيها 
وصایاه؛ لأنه مال علم به قبل زهوق نفسه. 


وأمّا قول المؤلف: (وإن كان يورث كماله ويغرم الدّين منه) ؛ فمعناه: 
أنه لا يضر في سلب الماليّة عن دم العمد وعدم نفوذ الوصيّة من ثلث ديته 
كون الدية منه تورث كماله» وتأخذ منها الزوجة سهمهاء ويؤدّي منها الدّين؛ 
لأنّها دائرة بين ما قلناه من عدم الماليّة وبين كونها مالا لم يعلم به الموصي» 
وجمهور غلماء المسلمين على أن حكم الدّية على ما ذكره المؤلف تورث 
كماله» ويأخذ منها الأخوة للأم نصيبهم» والرّوجان كذلك» وروي عن 
بعض أهل الظاهر: فيها خلاف» وكذلك عن بعض السلف» وقد صح أن 
عمر بن الخظاب” تشد الاس مى مَنْ گان عِنْدَهُ عِلْمُ مِنْ الذي ان يُخْبرنيء 
فقام الاك بن سفيانَ الكلابئ؟» فقال: كتب إلى رسول الله ية أن اورت 
امرأةَ أشيمَ الصبابي من دة رَوْجهاء فقًال له عُمَرُ: ادحل الخَاء حى اتيك 
فلمًا رل عُمَرّ أخبره الصَحَاكُ» فقضى بذلك عُمَر. غير أن ابْنّ شِهّاب قال: 


(1) سقط من «ت1»: (له). 

(2) (كشيء) ساقطة من «ت1». 

(3) في «ت1): (وصايا لتم). 

(4) سقط من «ت :٠1‏ (بعض). 

(5) (ابن الخطاب) ساقطة من «ت2)» وفي «ت1»: (عمر بن الخطاب طبه أنه). 

)6( أبو سعيد الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب الكلابي: 
صحابي معروف» صحب النبي بي وعقد له لواء» وكان من عمال النبي ييل على 
الصدقات . انظر: الإصابة 3/ 477 وتقريب التهذيب ص279. 

(7) أشيم الضبابي بكسر المعجمة بعدها موحدة: قتل في عهد النبي يي مسلماًء فأمر 
الضحاك بن سفيان أن يورث امرأته من ديته. انظر: الإصابة 1/ 90. 


(8) في «ت1): (فلما نزل عمر ڪاب). 


617 


کا اک کی ا 
دية العمد والخطاً فى ذلك . 


وقوله: < وصَلْحٌ الجاني لا يمضي على العاقة؛ كالعكس 4. 

هذا صحيح؛ لأتّهم” يودُونها من أموالهم ولا يرجعون على الجاني بما 
أدُوه» فكما لا يلزم الأجنبي ما صالح به عنه غيره» فكذلك العاقلة مع 
الجاني» وهذا المعنى هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله: (كالعكس)؛ أي : 
کا لا بف مر ما مايرا جع حت لا لري الل عا كاك 9 
يلزمهم ما صالح به عنهم تحقيقاً لكونهم أجانب عنه في هذا القدر. 

وقوله: < وللقاتلِ الاستحلاف على العفو فإن نكلٌ ردت يميناً واحدةًء فإن 
حلف بریءَ فان اذّعى بِيّنةَ غائبة لوم له» وقال أشهبُ: لا يمين على ولي الذّم؛ 
أل يمين الدّم لا تكونْ إلا خمسين 4. 

يعني : أن ابن القاسم وأشهب اختلفا هل للقاتل أن يستحلف ولي الم 
إذا ادٌعى عليه أنه عفا عنه أم لا؟ فرأى ابن القاسم استحلافه كسائر الذعاوى» 
ورأى أشهب أله لا يستحلف؛ لأنّه لو استحلفه لكان إمّا أن يستحلفه يميا 
واحدة أو خحمسين» والقسمان باطلان» أمّا بطلان الأول فلأنٌ هذه اليمين لو 
فيلت لكان أثرها في توجه القصاص على الجاني وذلك إِلّما يكون بخمسين» 
SEE YRS SAGE AOE A‏ 
يطالب بواحدة ولا بأكثرء فإذا فرّعنا على مذهب ابن القاسم فنكل المدذعى 
عليه وهو الول حلف الجاني يميناً واحدة؛ لأَنّها هي المردودة عليه وبريء من 
القصاص؛ كسائر الحقوق» ولو اذدّعى الجاني بينة غائبة لوم له بحسب ما يراه 


(1) أخرجه مالك 2/ 866 (كتاب العقول: ما جاء فى ميراث العقل والتغليظ فيه)» 
وأخرجة من طزيى ستضد بن اميت عن عر أبنو جاوذ “3 129 (كغاه الراضر: 
باب فى المرأة ترث من دية زوجها)» وأخرجه ابن ماجه 2/ 883 (كتاب الديات: 
باب الميراث من الدية)» وأخرجه الترمذي 4/ 27 425 (أبواب الديات: باب في 
المرأة ترث من دية زوجها وقال: هذا حديث حسن صحیح)» وأخرجه النسائي في 
السنن الكبرى 4/ 78 (كتاب الفرائض : ميراث ولد الملاعنة). 

(2) سقط من «ت1): (لأنهم). 
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القاضي ؛ كسائر الحقوق أيضاً إذا ادّعى المطلوب بيّنة بالبراءة منهاء وقول ابن 
القاسم منصوص عليه في «المدونة"» فأخذ منه بعض الشّارحين“ أن دعوى 
المعروف تتوجُه» وهو أصل متنازع فيه» ومنهم من احتجّ لأشهب بخلاف ما 
أشار إليه المؤلف فقال: إن هذه الدّعوى؛ كدعوى المرأة الضّلاق والعبد 
العتق» فكما لا تتوجه هذه الدّعوى على السَبّد والرّوج؛ لأنها لو توجُهت 
لحلفا کل حي فكذلك لا تتوجه على ولي الذّم» وفرق بينهما بان وقوع 
القتل نادر فلا تقدح فيه» وفي كل واحدة“ من علة الأصل قر 


وقوله: * ومن ورت ک قصاصاً علی نفسِه او قسطاً منه ت سقط القود؛ 
كاربعة اخوةٍ قتل أَحذَهُمْ اباه ڈ ثم مات أحدٌ الباقين فيسقط القصاصُ ولبقة 
الأخوة حظَهُمْ من الدَية 4. 

يريد: أن الإنسان إذا ملك بالإرث دم نفسه لم يبح له قتلهاء كما لا 
يكون له استرقاق نفسه إذا وهبها له سيّده» وكذلك يكون الأمر فى الجزء على 
ما هو عليه في الكل ورأى المؤلف أله أصعب من الكل فقصد إلى تمثيله 
ھا کر ی ا اع وقد کا ل ھی الین اکل لان م 
لبحض دم نفسه كعفو بعض الأولياء» وعفو بعض الأولياء أجلى في سقوط 
القصاص من ملكه لدم نفسه كله؛ لأن الكلام في العفو مألوف» والأمر في 
هذا قريب» وإذا سقط القصاص فى هذه المسألة كما ذكره المؤلف ضربَ 
القاتل مائة» وبس عاماًء ودفع لأخوته حظهم EO N‏ 
لأنّه كان الذّم بي بين أخوته أثلاثاًء فلمّا مات أحدهم ورثه القاتل وأخواه 
الباقيان» فيجب للقاتل من ذلك اثلث الذي مات عند الأخ ثلثه وهو اسع 
وللباقيين ثمانية أتساعه سواء بينهما. 


(1) انظر: المدونة 16/ 438 (كتاب الجراحات: ما جاء في الأب يصالح عن ابنه الصغير 
(2) فى «ت1»: (المتأخرين). 

(3) سقط من «ت1»: (هذه الدعوى. .. كل حين). 

(4) فى «ات1): (واحد). 

(5) في «ت1٠:‏ (أضعف). 
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وقوله: و يقل التَالتُ الصُغيرَ فيسقطٌ القصاض 
عن القّاني ويْبُتُ ُت له على الثّالث فإن عفا قَاصَّة بنصف الدَية 4. 

هذا مغال 0 للإرٹث N SR‏ 
a‏ 
الصغيرء فیجب للثاني نصف دم نفسه» والقصاص على لال2 فإن قتله 
دفع لورثته ما وجب لميتهم عليه وهو نصف دیته إن کان هناك من يحجبه» وإن 
لم يكن هناك من يحجبه فأظنٌ أن في المذهب خلافاً هل يكون القتل قصاصاً 
مانعاً من الميراث أم لا؟ وإن عفا عنه على الدّية تقاصًا في نصفهاء وأخذ منه 
الصف الباقي . 

وقوله: < فلو قَدَلَ أحدٌ الابنينٍ أباه والآخْرُ امه فقيل: لكل واحد منهما 
القصاص» ويجتهذ الحاكمٌ في البداية» فمن بدأ به فلورثيِه أن يقتلوا الآخرء 
وقيل: يسفُطٌ القصاص عنهما*» وتجب لأحدهما دية الأب وللآخرِ دية الام 4. 

هذا القول الأخير أظهر؛ لأنٌ البداية بأحدهما ترجيح من غير مرجح» 
فإذا فيل ورثه أخوه فيرث دم نفسه فلا يمسَّل» وكذلك في الطّرف الثاني . 

- فإن قلت : ا مطلقاء إذ من الجائز أن يكون 
أحدهما أقوى جرأة من الآخر» أو يكون ورثته أقرب إلى العفو فيترجح 
تقديية بخقا اللدماء فن يعض الو نجوة: 

قلت تر جيح الحكم في البداية إلّما يصح أن لو كان القتل هنا حفا 
تعالى» وأمّا إذا كان حًا للآدميّ كما هو الفرض فلاء E‏ 
أحدهما تم عفوه» ولا نظر للإمام في تحتيم القتل» وأمّا كون ورثته أقرب إلى 


(1) (كلما) هكذا في «ت1» و«ت2)». ولعل الصواب (كل ما). 
(2) في «ت1»: (الثاني). 

(3) في «ت 2 (فيهما). 

(4) في «ت :٩1‏ (ویکون). 

(5) في «ت1٩:‏ (خفا ما لله). 
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العفو فخارج عن فرض محل الخلاف؛ لان محلّه إلّما هو إذا لم يكن هناك 
ورثة سوى الولدين» وبتقدير صحته فكونهم أقرب إلى العفو زيادة فضيلة 
لهم» فلا ينبغي أن يفجعوا بقتل وليّهم» وذلك سبب إلى عدم قتل كل واحد 
من الأخور ير القاتلينء وهو أبلغ في حقن الدّماء على الوجه الذي ذكره 
السّائل» فإذا لم يتّلا على هذا القول وجبت الدّيتان على ما ذكره المؤلف› 
ويتقاصًان إن كان الأبوان زوجين» وإن كان الأب زوجاً لغير الام والاأمٌ 
زوجاً لغير الأب لم يخفَ عنك حكمهء قال ابن المرًاز: ويْجْلَدَان مائة مائة 
ویستان سء 


وقوله: م وفي كونِ إرثِه على نحو المال أو على نحو الاستيفاءِ قولانِ 
لابن القاسم وأشهب 4 


الصّمير من قوله: (إرثه) راجع إلى الدّم» ومعنى قول ابن القاسم أن 
SS‏ مات تنزل ورثته منزلته من غير 
خصوصيّة للعصبة منهم على ذوي الفروض› فترث البنات والرّوجات 
والأمّهات» ويكون لهرً العفو والقصاص كما لو كانوا كلهم عصبة؛ لأنّهم 
ورثوه عمّن كان ذلك ل4 وقال أشهب: يورث عنه على نحو الاستيفاء؛ 
آي : N N‏ فول الذَّم 
إذا مات وترك ابناً وبنتاً وام وزوجة فلا حظ عنده لل للبنت والرّوجة» كما لم 
يكن لبنت المقتول مع ابته حط في الدمء وكذلك الروجة» ويُحتَلّف في الام 
وير أن اختجاخ ابن القامم بقوله: لأنيم وزئوه عن كان .ذلك اله لا 


(1) في «ت1٠:‏ (إلى العفو فيترجح تقديمه حقاً لله). 
(2) في «ت1٩:‏ (الوليين). 

(3) في «م1٠:‏ (الآخرين). 

(4) سقط من «(ت1»: (مائة). 

)5( في «م1: (وارثه). 

(6) في «ت2٤:‏ (له من). 

(7) في «ت1»: (لهم). 

)8( في م1٠‏ : (یرون). 
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يلزم كما أن ورثة المقتول ورئوا الحقّ عن المقتول وكان له أن يقتل أو يعفو 
ولم يكن ذلك لواحد منهم» فلو كان ذلك لورثة الوليّ لصار الفرع أقوى من 
أصله في غير قياس الأحرى» وذلك باطل . 

وقوله: < ويُكُرّه قصاص الابن من أبيه»ء قال مالكٌ: ويُكَرَّه تحليفَة فكيف 
يقتله!" 4. 

قد تقدّم تحليف الابن با وما في ذلك من الخلاف» والظاهر أن 
القصاص أشدٌ منه؛ لأنه لا مشقمّة على الأب في حلفه إذا كان صادقاً في زعمه 
إلا ما تكرهه التفوس عادة بخلاف إيلامه بالقصاص منه في النَفس أو فيما 
دونها» وإذا لم يقتص منه فإِنه ُد يُضَرَّب مائة ويْسْجْن عاماً هكذا قيل»› ا 
على أصل المذهب؛ لته حى لله تعال (© عندهم. 


(1) في «م1٩:‏ (بقتله). 
نص المدونة: «فَلْتُ: ارايت إن قَتَلْتُ رَجُلاً عَمْداً وَوَلِيٰ الم اني َيون لاني أن 
يقتَص ني؟ قال : ا وقد سَمِعْتُ عَنْ مَالِكِ أنه ره ذلك . قال : يكره اَن يُحَلَمَهُ في 
الح َكيف يفْلَهً!» المدونة 16/ 441. 


(2) انظر قوله: (وشرط القصاص على الأجداد. . .) ص513. 
(3) سقط من «ت :٠1‏ (تعالى). 
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ت ڪه 
4 5 
بسم الله الرحمسن سن الرحيم 
صلی الله على سیدنا ومولانا محمد( 


كتاب الذيات 


قول المؤلف: ج الدّياث 4. 

قول المؤلف: (الديات) هو جمع دية» وسبب جمعها ظاهر» وهذا هو 
الموجب التّاني من موجبات الجراح؛ لأنّه لما قذّم الكلام في الموجب الأول 
وهو القصاص أتبعه بهذا. 

وقوله: < دية الذّكرٍ الحرٌ المسلم في الخطإ إن كان الجاني من البادية 
مائةٌ من الإبلِ مُحَمَّسةً: بنك مخاض2) وبنث لبونٍ*) وابنُ لبونِ» وجِقَة) 
وحَدَعَة 4. 

تحرّز بكل قيد من هذه القيود الخمسة عمّا يقابله لاختلاف الحكم عند 
عدم کل قید منها؛ لأن دية الأنشى على الصف من دية الذكرء وعدم الذية 
رأساً عند عدم الحرَبّة» وبهذين يتبيّن أن تقديم هذا القيد على الذي قبله 


(1) (محمد. . .كتاب الديات) انفردت بها م1٠‏ 

)2( ا المخاض: اسم للوق الحوايل» واحدتها حَلِقَة. وبنت المخاض وابن 
المخاض : ياء وجل في اة الثانية؛ لأن أمّه قد لَحقّت بالمخاض : أي الحوايل› 
وإن لم تکن حاملاً . انظر: لسان العرب 7/ 229» 228» مادة: (مخض). 

(3) بنت اللبّون» وابن اللَبون: ما أتى عليه ستتان ودخل في الننة اكا فستارت امه 
وا أي : ذات يَن؛ لأنها تکون قد حملت حملا آخر ووضعته. لسان العرب 13/ 
5 مادة: (لبن). 

)4( من الإبل: إذا اسْتَحّمَلَ السنة الثالثة ودخل في الرابعة فهو حيثذٍ جقّ» والأش 
حقَة» ویجمع ارز حقاق. انظر : لسان العرب 10 55 مادة: (حقق). 

(5) الجذعة من الإبل: إذا استكمل أربعة أعوام ودخل في السنة الخامسة» والذكر 
جذعّء والأنشى جَذَعَةٌ. انظر: لسان العرب 8/ 43ء مادة: (جذع). 

(6) في «م1»: (القول). 
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أولى» والمؤلف يبيّن أحكام هذه القيود إذا انعدم كل واحد منهاء فلنأخذ 
کلامه» وارتفع (بنت مخاض) على خبر مبتداً محذوف تقدیره: خم منها 
بنت مخاض. وكذلك تقدير المعطوفات التى بعده» وللعلماء فى تجزئة الذية 
هكذا خلاف» والأحاديث في لك اا سخ ولم تقع رظ الصة فيما 
علمت» فخرّج أبو داود عن عَبْدِ الله بن مَسعُوٍ قالّء قال رَسولٌ الله ية في 
ية الْحَصَلٍ عِشْرون جقَةء وَعِشُْرُون جَذَعَةء وَعِشْرُونَ بنك مَخَاض» وَعِشْرُونَ 
E‏ 


)1( في « ت 1» وات 2» و«م2): (وعشرون بنت مخاض وعشرون بنو مخاض وعشرون بنو 
لبون). 
أخرجه أبو داود في سننه 4/ 677 (كتاب الديات: باب الدية كم هي؟)» وأخرجه 
الترمذي 4/ 10 (كتاب الديات عن رسول الله يّ: باب ما جاء في الدية کم هي من 
الإبل) وقال: «حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن 
عبد الله موقوفاً»» وأخرجه ابن ماجه 2/ 897 (كتاب الديات: باب دية الخطأً)» 
وأخرجه النسائي في سننه المجتبى 8/ 43 (كتاب القسامة: باب كم دية شبه العمد). 
(2) ضعف الدارقطني هذا الحديث وأطال الكلام عله وله آنه قال هذا حدیت 
ضعيف» غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث» من وجوه: 
أحدها: آنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح 
عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه أنه قال: دية الخطاً أخماساً: عشرون حقة» 
وعشرون جذعة» وعشرون بنات مخاض» وعشرون بنات لبون» وعشرون بني لبون» 
لم يذكر فيه بني مخاض . 
الوجه الثاني: أن هذا الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض لا نعلمه رواه عنه 
إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود» وهو رجل مجهول» لم يروه عنه إلا زيد بن 
جبير بن حرمل الجشمي» وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجلٍ 
غير معروف» وإنما يثبت العمل عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلاً مشهوراًء أو رجلا 
قد ارتفع عنه اسم الجهالة» فصار حينئذ معروفاًء فأما من لم يرو عنه إلا رجل 
واحد» وانفرد بخبر» وجب التوقف عن خبره ذلك»› حتی يوافقه عليه غیره. 
الوجه الثالث: أن خبر خشف بن مالك لا نعلم أحداً رواه عن زيد بن جبير إلا 
حجاج بن أرطأًة» وهو رجل مشهور بالتدليس» وبأنه يحدث عمن لم يلقه» ولم يسمع 
منه. 
الوجه الرابع: أن جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن الحجاج بن أرطأة 
فاختلفوا عليه» فرواه عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج على اللفظ المتقدم» ووافقه = 
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أيضاً عنْ عرو" بنِ ا ان رسو اله 4ة ُضى آذ 


م يل حا َيه مائ مِنَ الإبل: تاتون ب نت مَخّاضِ» وا ا 
لاون فة وعَشرة اين لبون ڈگ 

قوله: $ ومن اهل الذهب؛ كالشّام» ومصرء والمغرب الف دينارٍ» ومن أهلٍِ 
الورق؛ كالعراق» وخُراسان“ وفارس اثنا عشرَ الق درهم 4. 

هذا معطوف على خبر كان المتقدّم؛ أي : وإن كان الجاني من أهل 
الذهب فکذا» وإن کان من آهل الورق فكذا» وهذا قول مالك في لشت 


والورق ووافقه أبو حنيفة في الذهب»ء وقال: في الورق عشرة آلاف 


= عليه عبد الواحد بن زياد» وخالفهما يحيى بن سعيد الأموي»ء وهو ثقة. 
الوجه الخامس: أنه قد روي عن النبي ييه وعن جماعة من المهاجرين؛ والأنصار في 
دية الخطاً أقاويل مختلفة› لا نعلم روي عن أحد منهم في ذلك ذكر بن بنی مخاض› إلا 
في حديث خشف بن مالك هذا. وحكى ابن الجوزي في «التحفيق» کلام الدارقطني 
هذاء ثم قال يعارض قول الدارقطني هذا: إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» فكيف 
جاز له أن یسکت عن ذکر هذا ثم إنما حکی عنه فتواه» وخشف روی عنه عن 
رسول الله ي ومتى كان الإنسان ثقةء فينبغي أن يقبل قوله» وكيف يقال عن الثقة 
مجهول؟ واشتراط المحدثين أن يروي عنه ائنان لا وجه له. وخشف وثقه النسائي» 
وابن حبان ذكره في الثقات» وقال الأزدي: ليس بذاك وقال البيهقي: مجهول» 
وزيد بن جبير هو الجشمى» وثقه ابن معين» وغيره. انظر: سنن الدارقطنى 3/ 173» 
والتحقيق في أحاديث الخلاف 2/ 317 318» ونصب الراية 4/ ٠.357‏ 

)1( في «(ت 1» وام 2): (عمر). 

(2) لفظ الحديث (بني) . 

(3) أخرجه أبو داود 4/ 184» كتاب الديات» باب الدية كم هي؟» وأخرجه ابن ماجه» 
كتاب الديات» باب دية الخطاًء وأخرجه النسائى فى سننه المجتبى 8/ 42» كتاب 
القسامةء ذكر الاختلاف على خالد الحذاءء وأخرجه الدارقطنى 3/ 175» وأخرجه 
البيهقي 8/ 74ء باب من قال: هي أرباع على اختلاف بينهم وذكر أن علي قال: 
محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث» وذكره الشوكانى فى نيل الأوطار 7/ 
7 باب أجناس مال الدية وأسنان أبلها وذكر أن محمد بن راشد المكحولي قد 
وثقه أحمد وابن معين والنسائى» وضعفه ابن حبان وأبو زرعة» وقال الخطابى: هذا 
الحديث لا أعرف أحداً قال به من الفقهاء. ٠‏ 

(4) (خراسان) ساقطة من «(ت1». 
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ی واختلف قول الشّافعيّ فقوله ا ر و مالك» رقال في 
الجديد إ0 الدية على أل الدهب والورق قبمة الال فى الوق الذي بشن 
بالدية» وفي «الموطأ» أن عمرَ بن الخظاب قرم اليه على أهل القرى 
فجعلها على أهْل الذَهَسٍ ألْفَ ويار» وَعَلَى أَهْل الْورِقٍ انْنَي عَفْرَ أف 
چ وروی أهل العراق أن عمرَ وَضَحَ الذّياتِ فوضع عَلّى أَهْل الْورق 
عَشْرَةَ آلاف درهم» وعَلّى اهل الذمب أف دیتار» وعَلی امل الإيلِ ماقَةّء 
وعَلّى آهل ابقر ماي روء وَعَلَّى اهل الشّاءِ أَلْقَيْ شَاةٍ» وَعَلَّى أَهْل الْحْلَلِ 
مات 0 , وروي مله رساد إلا آنه بذك ادرا ١‏ وهو قول 
عطاء والرّهري وقتادة وأبي يوسف ومحمّد بن الحسن وفقهاء المدينة 
السّبعة» وخرّج أبو داود من حديث ابن باي «أُن رَجُلاً مِنْ بني عَڍي فيل 


رو 


فَجَعَل النبي به ديه انت غر الفا وروي مرسلاً عن عكرمة وهو 
9# 
اصح 


(1) انظر: المبسوط للسرخسى 26/ 78. 

(2) سقط من «م1»: (بالدية). انظر: الأم 6/ 114. 

(3) أخرجه مالك 2/ 850 (كتاب الديات: باب العمل فى الدية). 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة 5/ 344 (كتاب الديات)ء وذكره الزيلعى فى نصب الراية 4/ 
2 (كتاب الديات)» وابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 273. 

(5) فى (ت 1: (مرفوعا). 

(6) أخرجه أبو داود عن مُحمَدُ بن إشحَاق عن عظاء بن أبي رَبَاح: «أن رَسولَ اله ڳلا 
قَصى فِي الدَيَةٍ عَلّى أَهْل الإبلٍ مِائةً مِنَّ الإبل» وَعَلّى أَهْل البَمّرِ مائتي بَمَرَةّء وَعَلّى 
اهل السَاء ألمي شَاوٍء وَعَلى اهل الحلَل ماي ن¿ حلةء وَعَلّى أخْلِ اقح سيا لم بَحْمَظهُ 
محمد قال المنذري: مرسل وفيه ابن إسحاق. انظر: سنن ابی داود 4/ 184 (کتاب 
الديات: باب الدية كم هي؟)» ونصب الراية 4/ 362 (كتاب الديات). 

(7) في «م1٠:‏ (محمد بن الحسين). 

(8) أخرجه أبو داود 4/ 681 (كتاب الديات: باب الدية كم هي؟)»ء وأخرجه ابن ماجه 
مرفوعاً (كتاب الديات : باب دية الخطإ)» وأخرجه الترمذي مرفوعاً 6/ 161 (الديات : 
باب الدية كم هي من الدراهم؟)ء وأخرجه النسائي في سننه المجتبى مرفوعاً 8/ 44 
(كتاب القسامة: باب ذكر الدية من الورق). 

(9) أخرجه أبو دأاود 84 6 وقال: ورواه ابن عيينة عن عكرمة» ولم يذكر ابن ¿ عباس . 
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قال مالك: أهل البادية والعمود أهل الإبلء قال الباجئ: ولا خلاف 
في ذلك» وأمًا أهل َة فقال أصبغ في في «العَنْبِيّة» : هم أهل ذهب» وقال 
أشهب: أهل الحجاز أهل إبل وأهل الد أحر ذهب» وفي «الموازيّة» عن 
مالك: أهل السام ومصر أهل ذهب» قال ابن حبيب: وكذلك فة والمدينة» 
وقال هم اليوم أهل ذهب وقال ابن الجلاب: أهل المغرب أهل 
ذهب( > وقال ابن حبيب: أهل الأندلس أهل ورق» وأشار أصبغ بقوله في 
أهل مكة والمدينة: هم اليوم أهل ذهب» إلى أن المعتبر في كل جهة الرّمان 
الذي تجب فيه الدية وهو اختيار القاضي” الباجيع. 

وقوله: < وفي العمدِ مربّعة بإسقاط ابن لبون ک۰ 

دة ان امب احا الراب فلن تحير الو 
كما رواه أشهب» أو القود كما رواه ابن القاسمء فأمَّا على رواية أشهب 
فتتعيّن دية العمد لا إشكال فيهاء وأمّا على رواية ابن القاس فالقياس كان 


= وأخرجه الترمذي 6/ 161 مرسلاً وقال: لا نعلم أحداً يذكر في هذا الإسناد ابن 
عباس غير محمد بن مسلم» ورواه النسائي في سننه الكبرى 4/ 234 أخبرنا محمد بن 
ميمون المکي عن سفيان عن عمرو بن ديتار عن عکرمة Es‏ 
O‏ ا و واننبفيمون ليس i‏ ورواه الدارقطني في 
(سننه» 3 .,. وقال آبو حاتم : كان محمد بن ميمون أبو عبد الله المكي الخياط 
آميا مغفلا» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ربما وهم» وقال النسائي: صالح» 
ومحمد بن مسلم هذا هو الطائفي : أخرج له البخاري في «المبايعة)» ومسلم في 
«لاستشهاد»» ووثقه ابن معين» وقال مرة: إذا حدث من حفظه يخطى» وإذا حدث 
من كتابه فلا بأس به» وضعفه أحمد» وقال النسائي: الصواب مرسل»ء وقال ابن 
حبان: المرسل أصح» وقال ابن أبي حاتم في «علله» 1/ 463 قال أآبي: المرسل 
أصح. انظر: نصب الراية 4/ 361. 

(1) سقط من «م1»: (وقال أشهب. . . أهل ذهب). 

(2) انظر: التفريع 2/ 213. 

(3) (القاضى) ساقطة من (ت1). 

(4) انظر: المنتقى 7/ 68 (كتاب العقول: العمل في الدية). 

(5) فی م1« وت 2) : (هل) . 

(6) سقط من «م1٠:‏ (فأما على رواية أأشهب. . . ابن القاسم). 
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أن يقال: لا تجب فيها إلا ما اصطلحوا عليه كما حكى عن أبي حنيفةء ولا 
شك فيه إذا وقع الصّلح على شيء معيّن» وإن وقع مبهماً فالمشهور ما ذكره 
المؤلف وهو قول ابن شهاب وربيعة» وقال ابن نافع : ا 
الخطإ فتكون منجُمة في مال الجانيء وقال الشافعيّ: هي مثلثة كدية شبه 
العمد وهو قول التّوريٌ ومحمّد بن الحسن. 

وقوله: < في اهل الذّهب والورِقٍ قال ابن القاسم: كالخطة وقال أشهبُ: 
رَد [نسبة] ۳ ما بين الربيع والأخميسء > وقيل: قيمة الإبلٍ المغلّظة ما لم 
تنقض 4. 

قول ابن القاسم رواء هو عن مالك وتصوره ظاهر» ومعنی قول 
شهب أنه قرم دية الخطإ من الإبل بالذهب» وتقوّم أيضا دية العمد من 
الإبلء فبالصرورة انها تزيد فتحمل تلك الريادة على ألف دينارء ويدفع الجميع 
الول الدّم» وأمّا القول الّالث فإن أراد بقيمة الإبل المغلَّظة آنها الإبل 
الواجبة في دية شبه العمد ما لم تنقص قيمتها عن دية الخطإ من العيد( 
فذلك بعيد جداً؛ لأته إلزام للجاني في العمد» e‏ 
العمد وهي مث وذلك أكثر ممّا يجب عليه» وإن أراد بالإبل المغاظة؛ 
إبل دية العمد المربّعة؛ لأنّها مغلّظة باللّسبة إلى دية الخطاً فصحيح في a‏ 
ولكنه بعيد من لفظهء» وقول ابن القاسم عندي ضعيف؛ لأنه يلزم عليه التسوية 
بين ديتي العمد والخطا في العين مع موافقته على أنهما غير متساويتين في 
الإبل» وأيضاً فإنه يسلم أن دية شبه العمد تغظ في الذهب والورق فيلزم على 
مذهبه أن تكون دية شبه العمد أكثر من دية العمد. 

وقوله: < ودية الخطاً على العاقلة منجِمَة ثلاث سنين» والعمدٌ في مال 
الجاني كذلك» وقيل: حالة . 


(1) (نسبة) من جامع الأمهات «أ» لوحة 181/ وجه» وجامع الأمهات «ب» ص500. 
(2) فی «ت1»: (قال). 

a (3)‏ من «م1): (هو). 

(4) سقط من «ت2): (قيمتها). 

(5) في «م1٠:‏ (الخطاً المعين). 
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ما إن دية الخطإ على العاقلة فأشار , بعضهم إلى أ الإجماع عليه»› وفي 
«الصحيح» من حديث جَابرَ بن عَبْلِ ر يَمُول: َب التب ية عَلّى كَل 
E‏ فول ثم َب أنه ال أك سوال مولن رَجُلِ مسبم بعيْرِ 
إِذْنو» أخبرْتء اَن ۾ َع في صحيفته من ن قعل دلر() , 


وا س ما يدل على حمل العاقلةء وخرَّج الدَارقطني 
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يي قال: «لا تجعلوا على العاقلة من 
دية المعترف شيا“ » لكن هذا الحديث ضعيف" واختلف العلماء هل 
تفع الدية في ثلاث سنين" أو في أربع؟ ومذهب مالك انها في ثلاث سنين 
کما ذکره المؤلف› وأمًا دية العمد فالاتفاق على انها في مال الجاني» 
واختَلنت هل هي حالّة وهو المشهورء أو منجُّمة كالخطاً في ثلاث سنين؟ 


(1) في «ت1٩:‏ (جابر بن عبد الله وي). 

(2) البطن: ما دون القبيلة وفوق الفخذ. النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 137 (حرف 
الباء: باب الباء مع الطاء). 

(3) عقوله: بضم العين والقاف» وت ادم مفو ي والهاء ضمير البطن: 
ا e‏ واحدها عقل كفلس وفلوس» ومعناه أن الدية في قتل الخطاً 
وعمد الخطأً تجب على العاقلة وهم العصبات سواء الآباء والأبناء وإن علوا أو 
سفلوا. صحيح مسلم بشرح النووي 10/ 149» 150. 

(4) لفظ الحديث (لا يحل لمسلم). 

(5) أخرجه مسلم 2/ 1146 (كتاب العتق: باب تحريم تولي العتيق غير مواليه). 

(6) انظر هذا الحديث فى قوله: «وأما الجنين فغرة» ص637. 

(7) (أن رسول الله ) ساقطة من ت 1». 

(8) فى «ت1»: (العمد). 

(9) أخرجه الدارقطني في «سننه» 3/ ۰178 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده 6/ 301. 
(كتاب الديات: باب ما جاء فى العاقلة) وقال: وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك» 
والمتقي الهندي في «كنز العمال» 15/ 53 (الفصل الأول: في دية النفس وذكر بعض 

(10) قال الحافظ ابن حجر : وإستاده واه فيه محمد بن سعيد المصلوب وهو کذاب» وفيه 
الحارث بن نبهان وهو منكر الحديث. تلخيص الحبير 4/ 31. 

(11) سقط من «ت!1٤:‏ (في ثلاث سنين). 
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وقوله: ج وثُعَلَّطٌ الدَيةٌ على الآباء والأهاتِ دون غيرهم في العمد لا يفل 
به" کما لو حذفه بحدیدة وشبهها . 

قد تقدّم في الكلام على شبه العمد شيء من مسائل هذا الفصلء »> ولذلك 
حسن من المؤلف أن يقول هنا : «في العمد الذي لا يقتل به»؛ لأه لو لم 
يقدّم ما يقتل به وما لا يقتل ب لہ يفم هذا الموضع» وظاهر جمعه 
الأباء والأمّهات دخول الأجداد والجدّاتء ولو أراد إخراج الأجداد والجدات 
من هذا الحكم لقال الأبوين؛ لأنّها العبارة المألوفة في مثل هذاء وقد تقدّم 
الخلاف في دخولهم في هذا الحكم» والمقصود الأهمٌ من هذا الفصل“ هو 
الكلام على اللية المخلقة وما سوى ذلك ما شلق بكم من تعاط علله؟ ويا 
شبه العمد؟ وما الدّليل على التّغليظ؟ فتبع في هذا الموضع . 

وقوله: ۾ وهو عمد ). 

- إن قلك: قد تبيّن الآن من كلام المؤلف أن لهذا اللّوع من القتل حكم 
العمد بقوله: «في العمد الذي لا يقتل به»» فما الفائدة في إعادته بقوله: 
(وهو عمد)؟ 

قلتٌ: الفائدة في إعادة هذا الكلام لت لار لدی رة رل 
(لا يقتل به) ألا ترى من سمع هذا الكلام يسبق لذهنه أن لهذا النّوع من القتل 
حكم الخطاً من نفي القصاص عن الأجنبيّ» ووجوب الميراث للأبوين من 
المال دون الديةه فبيّن ¿ المؤلف بإعادة هذا الكلام نه عمد حقيقة» وإنشا 
خالف حكم العمد في نفي القصاص عن الآباء والأمّهات» ويسير من الأحكام 
المختلف فيها على ما يذكر واحتٌ على أله عمد بقوله إثر هذا: 

ولذلك لا يَرِثُ من ماله شيئاً ويُفتل غيرهم كفعلِ المدلجيّ باه 4. 


(1) في «م1٩:‏ (لا یقتلون به). 

(2) سقطت من «م1»: (وما ا يقتل به) . 

(3) (لأنه لو لم يقدم. .. لا يقتل به لم) بياض في «ت1». 
(4) (الفصل) ساقطة من «(ت1). 

(5) سقط من «م1»: (إعادة). 

(6) سقط من «م1»: (على ما یذکره). 
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فان في ارات تبت لفقل ن اتن المد وكذلك وجوت 
القصاص على غير الآباء إلا أن قضية الميراث أقوى في الدلالة؛ لأنّها في 
محل الحكم» وأمّا قتل الغير فخارج عن محل الحكم فإنما يثبت في 
المحلّ بنوع من القياس» وقد يفرق بين محل الحكم وبين غيره أعني بين 
الآباء وغيرهم بالحنان والشفقة التي جبل عليها الآباء» وبالإذن لهم في 
التّأديب» فإذا صح هذا الفرق امتنع الإلحاق»ء وأمًا قضية المدلجيّ التي 
أشار إليها المؤلف فهي ما ذكره مالك في «الموطاً»: أن 
مُذلج يقال لَهٌ: فاده حَذَفَ ابه بِسَيّْفِ فَأَصَابَ سَاقَهُ فَنَرَا في رجه 


ن رجلا مِنْ بني 


فَمَاتَ . E‏ 
له عَمَرٌ: اعدد لي عَلى ٤‏ ماءِ e‏ أقدم عَلَيّك. فليا 
قَِمَ عليه أَحَدّ مِنْ تِلْكَ لویل ت وو حقَهَء وَلاثينَ جَذَعَةَ وأربَعينَ حَلمَة) 
م ق ل: َ أو الْشول؟ قال : ها اتا دا . مال : حذَهَاء إن سول اله كاز 


قال : َالِ شي ۵ وروي في غير «الموطا»» عا آم المشتول وَأخَاه 
فُدَفَعَهّا إ0 م قال عُمَرّ» سَمِعْتُ رَسول الله ل يَمَّولٌ: «لا يرت الْقَّاتل 
e‏ 


(1) قدید: هو موضع بين مكة والمدينة. معجم البلدان 24 

)2( الحْلمة (بفتح الخاء وكسر اللام): الحامل من الوق وتجمع على حلفات وخَلائف. 
لسان العرب 9/ 95ء مادة: (خلف). 

(3) فی «ت1): (أبو). 

(4) أخرجه مالك 2/ 867 (كتاب العقول: باب ما جاء فى ميراث العقل والتغليظ فيه» 
وأخرجه الشافعي 1/ 201 (كتاب الديات: من كتاب جراح العمد)» وأخرجه ابن 
ماجه مختصراً 2/ 884 (كتاب الديات: باب القاتل لا يرث)»ء وأخرجه عبد الرزاق 
9 0 (باب ليس للقاتل ميراث)» وأخرجه ابن أبى شيبة 6/ 279 (كتاب الفرائض : 
في القاتل لا يرث)» وأخرجه البيهقي 6/ 219 وقال: هذه مراسيل جيدة يقوى بعضها 
ببعض وقد روي موصولاً من آوجه» و8/ 38. (باب: العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما 
بلغخت) و8/ 72ء (باب: أسنان دية العمد). 

(5) نص الحديث أورده ابن عبد البر فى الاستذكار 8/ 136 ط العلمية. 

(6) أخرجه عبد الرزاق 9/ 404 بلفظ : «لايرث القاتل من المقتول شيئاً وإن قتله عمداً أو - 
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قوله: < وتغلیظها بالتَظلیثِ: حقَةء وجَذَعَةء وأربعون خلفَة 4. 

يقع في بعض الس زيادة (وتغليظها) في أوّل“ هذا الكلامء والمعنى 
بهذه الرّيادة ظاهرء ويُحْدّف من ب بعض النُسخ فيتعلًق المجرور الذي هو 
(بالتّثليث) بقوله أوّل الفصل : «وَاَّظ الذية»» وهذا التَّغليظ موافق لفعل عمر 
الذي نقلناه عنه الآن. 

قوله: $ وبحلولټا 4. 

أي: وتغلّظ بحلولهاء ويقع في بعض السخ إثر هذا (وكانث في ما 
حالّة لا على العاقلة وثالثها : إن كان له مال فعليه)» وفي بعض ا 
ونا من ماله حال لا على العاقلة ثالثها: إن كان له مال فعليه)» والمعنى 
على الوجه الأول أن قضية المدلجيّ التي هي كالأصل لهذه المسألة كانت 
الدية فيها اة على الأب وفي ماله» فيکون ذلك تصحیحاً لقول من قصرها 
على مال الأب وقد اختلف المذهب قي ذلك على ثلاثة أقوال: 

أحدها: نها فى مال الأب والثّانى: أنها على العاقلةء والشّالث: 
الّفرقة بر بین أن یکون للأب مال فتجب عليه وحده وبين أن لا یکون له مال 
فتكون على العاقلة» ففي هذا الوجه ذكر الأقوال وذكر الدّليل المصخح 
لبعضهاء وأمًّا الوجه الثاني فليس فيه إلا نقل الأقوال خاصًّة» والقولان 
الأوّلان لمالك» والتّالث لمطرٌّف» وقال سحنون في كتاب ابنه: اج 
أصحابنا أنّها حالَّة» واختلفوا في أخذها من العاقلة أو من الأب » وحكى 
ابن المواز عن أحد قولي ابن القاسم: إِنّها على العاقلة منجمة. 


= قتله خطأ»» وأخرجه الدارقطنى 4/ 120 والبيهقى 6/ 220 عن عمر بلفظ: «لا يرث 
القاتل خطاً ولا عمداً». 1 ٠‏ 

(1) في «ت1٠:‏ (ولا شك في أن) . 

(2) (المجرور) ساقطة من «م1٠.‏ 

(3) في جامع الأمهات «أ» لوحة 181/ وجه (وأربعون خلفة وبحمولها)» وفي جامع 
الأمهات «ب» ص500 (وأربعون خلفة بفحولها). 

(4) سقط من «ت1٠:‏ (إثر هذا. . . وفي بعض النسخ). 

(5) في «م1»: (الصحيح). 

(6) فى «ت2): (من العاقلة والأب). 

(7) انظر: المنتقى 7/ 105» 106 (كتاب العقول: ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه). 
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- قلتٌ: ولا يبعد وجود قول بأنّها في مال الجاني منجمةء إذ قد تدم 
الخلاف في تنجيم دية العمد مع كونها في مال الجاني"» وقال بعض 
او في دية التّغليظ هذه لا حلاف في المذهب على القول أنّها في مال 
الجاني أنّها حالةء وإذ قلنا: إِنّها على العاقلةء فقال ابن القاسم: هي منجُمة» 
وقال أشهب وعبد الملك: هي عليهم حالَة. 

قوله: < وتُعَلَّظطٌ في الذّهب والورِق على المشهورِ 4. 

هما روايتان عن مالك» فرآي في المشهور أنه لا فرق بين الإبل 
وغیرهاء فكما تغلَّظ في الإبل فكذلك تغلَّظ في العين» ورأي في السَادٌ آنا لو 
غلظناها في العين للزم إثبات حكم في الفرع مخالف لحكم الأصل بمقتضى 
القياس وهو باطل» وذلك أن التّغليظ في الأصل إنما كان بزيادة وصف في 


الإبل È‏ بزيادة عدد» فلو آثبتناه ف العين الذهب والورق لكان بزيادة 
٤ )2(‏ 
العدد/ .٠‏ 


وقوله: < فَنُقَوّمٌ الدّيتان ويْرَادٌ نسبة ما بينهما 4. 

يعني : فإذا فرٌّعنا على المشهور فكيفيّة التَّغليظ أن تقوم دية الخطا وتوم 
دية اللَغلر وير إلى ما زادت قيمة الدية ال الخطاً 
يلْسّب إلى قيمة دية الخطإ فما كان من الأجزاء ثلث أو ربع أو غير 
ذلك زيد على دية الخطا إ وذْفِعَ معها للورثةء وهذا معنى ما رواه ابن المرّازء 
وابن عبدوس عن مالك› وذکر a‏ قولاً وهو أيضاً قول البغداديين 
EN SS ET ORS as‏ 

معناه: ما لم تنقص تلك القيمة عن ألف دينار فلا ينقص» وقيل أيضاً :ينر 


(1) سقط من «ت1٠:‏ (منجمة. .. فى مال الجانى). 

(2) (بزيادة عدد. . . العدد) بیاض فی «ت 1». 

(3) سقط من «م1): (وتقوم دية التغليظ). 

(4) سقط من «ت :٠1‏ (التغليظ وينظر. .. دية الخطا)» وسقط من «م1»: (وينسب إلى 
قيمة دية الخطإ). 

(5) فی «ت1): (زاد). 

)6( انظر : النوادر والزيادات 13/ 476. 
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ما بين القيمتين قيمة الإبل في المغلَظة وقيمتها في المخمُسة فيزاد ذلك على 
الدية من غير اعتبار بقدرها من قدر الدية. 

وقوله: < ونُعَلّظ في الجراح أيضاً على الأصح 4. 

ا أن المذهب اختلف على قولين في الأب يجرح ابنه على وجه 
SNN‏ 

عند إ و لا تغلظ؟ لان التّغليظ مدركه التوقيف لا القياس» وللشيوخ طرق 
في نقل المذهب في هذه المسألة أخصرها هذه إل أنه بقي قول ثالث 
لعبد الملك وسحنون» وهو الفرق بين ما لا قصاص في عمده بين الأجانب 
کالمأمو مة والجائفة" فلا يغلَّظ وبين ما لا يكون كذلك بل يقتص فيه 
للأجنبي فهذا يغلَّظ» وهو الأصح - والله أعلم - فإذا قلنا بالًغليظ فقال ابن 
القاسم وأشهب وغيرهما: تُغْلَّظ فيما صغر من الجراح وكبر» وعن ابن 
القاسم: إن ذلك فيما بلغ ثلث الدية فأكثر . 

قوله: < والتَّغليظ في المجوسيّ يقتلُ ابنه على الأصحٌ إذا حكم بينهم 4. 

يعني : أيضاً أن المذهب اختلف في طرد هذا الحكم بين المجوسيّ إذا 
ا ا فقال سختون: ET‏ بين المجوس 
وغيرهم من اليهود والتّصاری؛ لأنّه لما صح إلحاق آهل e‏ 
بالمسلن وجخت لالجو > قال عبد الملف 0 :دة الخوش شه 
اللي وليت فال امقر رة ف غير ف فل الل الا رى اا ا 
وجب فيها في الأصل ثمانمائة درهم وأصل التغليظ إنما هو في الإبل. 

وقوله: < ودية اليهوديّ واللّصرانيّ والمعاهدٍ نصف دية المسلم 4. 


)1( في «ت 1»: (عندي) . 

(2) في «ت1»: (قول مالك وعبد الملك). 

8(5 المامؤةا وهي الي كلع أ الان نى مقن مها ين الداع جلد رفي 
لسان العرب 12/ 33ء مادة: (أمم). 

(4) الجائفةً: الطعْنةٌ التي تبلغ الجوف. لسان العرب 9/ 34 مادة: (جوف). 

(5) انظر: المنتقى 7/ 106. 


(6) في «ت۲1: (عبد الله). 
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قابل بين اليهودي والتصرانيّ وبين المعاهد هنا أيضاً يهوديٌ أو 
نصرانيّ» وإنّما يقابل المعاهد في الاصطلاح بالدَمّنّ لكن المؤلف كثيراً ما 
يستغنى بالقيد في أحد المتقابلين عن القيد في مقابله» وكأنه يقول هنا: ودية 
اليهودي المي والتّصرانيّ الدَمَيْء والمعاهد منهما نصف دية المسلمء وهذا 
مدهب مالك :وذهب أبو حيفة إلى أن دية الكتابن هثل دية المست 0 
وذهب الشّافعيّ إلى أن ديته مل ثلث دية المسل» وخرج النّسائي عَنْ 
مرو بن شُعَيْب» عَنْ بيو عَنْ جه قًالّ: قال رَسول اله يل: «عَفْل 
أَهْل الذَمَةٍ يضف عَفَل الْمُسْلِمِينَء وَهُمُ الْيَهُودُ وَالتصارَى»» وعنه أن 
رَسول الله بي قال : «عَمَل الكافر صف عَفل المُؤین»» وروی آبو داود 
أيضاً من حديث عَمْرو بن شب عن أبيهِ عن جَڌو عن التب با قال: اديه 
المُعَاهدِ نِصّفُ ية الح واحتجٌ أبو حنيفة بما روى الدّارقطنيَ عن ابن 
عمر i‏ لني ا «أنّه ودی ذمَّاً دية مسل إل أن في سنده من هو 
رو 0 وقي جراجيل آي وار دهن حا ن الم فال فل 


(1) انظر: المبسوط للسرخسى 26/ 85ء 86. 

(2) انظر: الأم 6/ 105. 1 

)3 في م1٩‏ : (عمر). 

)4( أخرجه النسائي في نة «المجتبى») 8/ 5 (کتاب القسامة: باب کم دية الكافر)» 
وأخرجه ابن ماجه 2/ 883 (الديات: باب دية الكافر) ولفظه: «قَّضصى أن عَقَلّ أَهْلٍ 
الكِتَابيْن يضف َمل المُسْلِمِينَء وَهُمْ اليهُودٌ وَالتَصَارَى». 

)65( ا ا 25/4 (الديات : باب في دية الكافر) ولفظه: «ديةٌ عقل الكافر نصفُ 
دية عقَلِ المؤّمن» وقال: هذا حديث حسن» وأخرجه النسائي في سننه المجتبى 8/ 
45. 

(6) أخرجه أبو داود 4/ 194 (كتاب الديات: باب فى دية الذمى). 

(7) أخرجه الدارقطني 3/ 129 (كتاب الحدود والدیات)» 0 البيهقي 8/ 102 (باب 
دية أهل الذمة)» وذكره الزيلعي في نصب الراية 4/ 366 (كتاب الديات: الحديث 
التاسع). 

(8) قال الدارقطني: أبو كرز هذا متروك الحديث ولم يروه عن نافع غيره» واسمه 
عبد الله بن عبد الملك الفهري . انظر: المصادر السابقة. 
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رسول الله م : «ديةٌ کل ذي عه في هده الف دیتار»(. 


قوله: < ودية المجوسيّ ي شمانمائة درهم &. 

هذا مذهب مالك والشًافعي 2 وقال أبو حنيفة : دیته مثل دية الحرٌّ 
المسلء وقد علمت أن دية الحرٌ المسلم على مذهبنا من الفضة اثنا عشر 
آلف درهم» فنسبة ثمانمائة إليها ثلث“ العشرء وعلى هذه النسبة تكون ديته من 


الڏهب والابل. 
وقوله: < وفي المرتدً ثلاثة: دية المجوسيء ودية ما ارتدً إليهء 
والسُقوط 4. 


الظاهر هنا هو الآخرء وسواء قلنا: بوجوب الاستتابة أو e‏ غير 
اه إذا قيل: بوجوبها» قد يظهر لوجوب الذية وجه» وهذه المسألة تشبه تشبه فقتل 
الكافر إذا وقع قبل الدّعوة هل کون فيه دية آم لا؟ 

وقوله: ودية نساءِ كل جنس على الصف من دية رجالِهغ . 

هذا صحيح متَّفق عليه فيما أعلم ولا شك أن مراده بذلك الدّية 
الكاملة؛ لأنه لم يتكلم في دية الجراح إلى الآن. 

وقوله: < ودية جراجِهِمٌ من ديتِهمٌ كجرح المسلم من ديته 4. 

تصوره ظاهرء وأتى بهذا الفرع في هذا الموضع تكميلاً لهذا الفصلء 
ولكون العبارة عنه أخصر لوجود مسوّغ الإضمار فيهاء وإلا فالواجب في جرح 
المسلم غير معلوم إذ لم يتقدم له بيان حكمه. 

وقوله: < وأمًا الرَّقيقٌ فقيمثةء وإن زادث على دية الحُرٌ 4. 

اا وجرت اة دون الد ف النى عله أك اللناء ضاف الله 


(1) أخرجه أبو داود في مراسيله ص215 عن سعيد بن المسيب» ووقفه الشافعي في 
«مسنده» ص344 على سعيد» فقال: «أخبرنا محمد بن الحسن حدثنا محمد بن يزيد 
حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب» قال: دية كل معاهد في 
عهده ألف دينار» وأخرجه الزيلعي 4/ 336. 

(2) انظر: موطأً مالك 2/ 864 والأم 6/ 105. 

(3) انظر: المبسوط للسرخسي 26/ 84» وبدائع الصنائع 7/ 254. 

(4) في «ت 1»: (ثلث). 
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في إيجابه الدّية والكقًّارةء ثم اعتبر فيه مالك القيمة؛ كالسّلم» فرأى أن 
قيمته مطلقاً هى الواجبة سواء كانت مساوية للدَية أو أقل أو أكثر» وهى فى 
مال القاتل عنده لا تحملها العاقلة» وقال أبو حنيفة: تجب فيه القيمة ما لم 
تزد على الدّية فلا يزاد» وقال غيره: ما لم تصل إلى الدّية فينقص منهاء 
واختلف هؤلاء فقيل : ينقص منها درهم» وقيل : e‏ 2 واتّفق 
الشافعيّ وأبو حنيفة على أَنّها على العاقلة في ثلاث سنين” ٤‏ وللشّافعيٌ في 
هذه الوجوه قول مثل قول ماللى ^ ومراد المؤلف بالرٌّقيق هنا مقابل الحرٌ 

وقوله: $ وما الجنينُ فعْرَّة عبد أو أمة 4. 

هذا مجمع عليه على ما حكاه بعضهم» وقد كثرت الطرق بذلك عن 
رسول الله ييا وفي الصّحيح عن الْمُغِيرَة بن شُعْبَةَ قال : «ضَرَبَتِ امرأةٌ 
رها بعَمُودِ فاي وهي حُبْلى . فَمََلَنْها. قًال: وَإِخدَاهُمَا لِخيًا . 
قَال: ْمَل رَسُول الله بي ديه الْمَمْتُولَةَ عَلَىَ عَصَبَةٍ الْقَاَلَةَء وَعُرَةً لما في 
بَظنِها. قَقَالَ رَجُلُ مِنْ عَصَبَة الْمَاتِلَةٍ: أَنَعْرَمٌ ديه مَنْ لا اگل ولا شَرِبَ وَلَا 


(1) انظر: المدونة 16/ 386. 

(2) انظر: بدائع الصنائع 7/ 257 258. 

(3) انظر: بدائع الصنائع 7/ 258. 

(4) انظر: الأم 6 26. 

(5) الغرة: أصل الغرة بياض في الوجه» والمراد بالغرة عبد أو أمة وهو اسم لكل واحد 
منهماء وكأنه عبر بالغرة عن الجسم كله كما قالوا e‏ رقبة. انظر: لسان العرب 
٠9 5‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 175/11 (كتاب القسامة والمحاريين 
والقصاص والديات : باب دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطأً وشبه العمد على 
عاقلة الجانى). 

(6) سقط من ات 1»: (قال). 

(7) الفسطاط : بيت من شعر. لسان العرب 7/ 371 مادة: (فسط). 

(8) لحيانية: آي امرأة من بني لحيانء والمشهور كسر اللام في لحيان وروى فتحهاء 
ولحيان بطن من هذيل. صحيح مسلم بشرح النووي 11/ 178. 

(9) (دية) ساقطة من «ت1». 
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اسَْهَل؟ َمل ذلك يطل . مال رَسُون اه ة: أَسَحْم كَسَجْع الاأغرّاب؟ 
وَجَمَل عَلَيْهِمُ الديةه وسيأتي بقيّة هذه الأحكام هذا الفصل. ٠‏ 

وقوله: < وفي الجراح كلها الحكومة 4. 

یحتمل آن یرید بالجراح هنا ما قدّم ذکره حيث تكلم على الدّامية 
وأخواتهاء وهو أقرب إلى مقصده - والله أعلم - وللسّلف من بعدهم من 
العلماء في ذلك خلاف» والجمهور على ما قاله المؤلف» وروي أن عمر 
وعثمان قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة وهو مذهب ابن كنانةه 
وروي عن عل طله قضى في السمحاق""' بأربع من الإبل"') 


(1) يطل: روى في الصحيحين وغيرهما بوجهين: أحدهما: يطل(بضم الياء المثناة 
وتشديد اللام) ومعناه يهدر ويلغى ولا يضمن» والثاني: بطل (بفتح الباء الموحدة 
وتخفيف اللام) على أنه فعل ماض من البطلان وهو بمعنى الملغى أيضاً. . صحيح 
مسلم بشرح النووي 11/ 178. 

(2) لفظ الحديث: (قال: وجعل). 

(3) أخرجه مسلم 3/ 1310 (كتاب القسامة: دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطإ). 

(4) سقط من «ت1»: (الجراح). 

(5) (الدامية) بياض فى «ت1). 
الدَامِيةٌ: شَية ُن الجلّد حتى يهر منها الدَّمٌ. لسان العرب 14/ 269ء مادة: 
(دمی) . 

(6) سقط من «م1»: (وللسلف ومن بعدهم. . . المؤلف). 

(7) الملطاءً: هي القشرة الرقيقة التي بين عظم الرأس ولحمه. المصدر السابق 7/ 
408 مادة: (ملط). 

)8( المُوضحة من الشجاج: التي بلخت العظم فأوضَحتْ عنه» وقيل: هي التي قشر 
الجلدة التي بين اللحم والعظم أو تشقها حتى يبدو وَضصَح العظم. المصدر السابق 
2 65 مادة: (وضح). 

(9) في «(ت2): (عمر). 

(10) السّمْحاق: جلدة رقيقة فوق قحف الرأس إذا انتهت الشجة إليها سميت سمُحاقاً. 
المصدر السابق 164/10 مادة: (سمحق). 

(11) أخرجه عبد الرزاق 9/ 312 وأخرجه البيهقي 8/ 84 وذكر بأنه منقطع وقال: إن 
صحت هذه الرواية فهي محمولة على أنهم حكموا فيما دون الموضحة بحكومة بلغت 
هذا المقدار» وانث أعلم. 
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ا ی ا رة فی الباضی ‏ بات 2 وی 


المتلاحمة ثلاثةء وفي السّمحاق أربعة» وفي الموضحة 0 إلى غير 
هذا من الأقوالء والجمهور يتأوّلون أكثر ما من هذا على أنه حكومة» 
وهذا التّأويل يضعف في بعضها . 

وقوله: <[ إلا أربعة: المُوضكة: نصفٌ عشر الدية» والمَُقَلة : عشر 
ونصف عشر الدّيةء والمأمومة م9 : ثلث الدّيةء والجائفة مثلها: وهي ما أفضى 
إلى الجوفِ ولو مدخل إبرة 4. 

تضمّن کتاب رسول الله ية إلى عمرو بن حر( هذه الأربعة التي 
استثناها المؤلف هناء وإ فيها ما ذكره من الديةء وقال بعض ى الشجوخ : إن 
الإجماع على ذلك وأمّا تفسير المؤلف الجائفة بما ذكره فمتّفق عليه أيضا 
فيما أعلمه. 

وقوله: ‏ وتختص بالبطنِ والظَهْرٍ كما تختصُ الموضحة وأختاها بعظم 
الرّأس والوجه دون الأنفِ واللّحي الأسفلِ 4. 

ما ذكره في اختصاص الجائفة كالبطن والظهر لا أعلم فيه خلافاًء وأمًا 


(1) الباضعةٌ من الشّجاج: التي تفطع الجلد ونَشقّ اللحم تَبْصَحّه بعد الجلد ونُذْمِي إلا أنه 
لا يسيل الدم» فإن سال فهي الذاميةٌ. لسان العرب 8/ 13ء مادة: (بضع). 

(2) في ات ٩1‏ : (بعير). 

(3) المُتلاجمة من الشجاج: التي تق اللحمَ كله دون العظم ثم لاحم بعد شَمَّها. 

المصدر السابق 12/ 536 مادة: (لحم). ٣‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق 9/ 312. وأخرجه البيهقى 8/ 84 وذكر بأن محمد بن راشد وإن 

كنا نروي حديثه لرواية الكبار عنه» فليس ممن تقوم الحجة بما ينفرد به» وأخرجه 

لزيلعي 4/ 375 كتاب الديات» فصل في الشجاج . 

(5) المَْمَلة لمُنَمّلة: التي تقل العظم؛ أي : تكسره حتى يخرج منها فُراشٌ اليظام» وهي فُشور 
تکون على العَظم دون اللحم. لسان العرب 11/ 674 مادة: (نقل). 

(6) المَأمُومَة: السبّة التي بلغت ا الرأس . المصدر السابق 12/ 33 مادة: (أمم). 

(7) في «ت1» و«ت2)» و«م1»: : (عمر) والصواب ما أثبت. 

)8( عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري : استعمله النبي ية على نجران روی عنه 
كتاباً كتبه له فى الفرائض والزكاة والديات» مات بعد الخمسين» وقيل: فى خلافة 
عمر. انظر: الإصابة 4/ 621. انظر: نص هذا الكتاب في كتاب الجراح ص540. 
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الموضحة والمنقّلة والمأمومة وهما مراده بقوله: (وأختاها) فجمهور العلماء 
على ما ذكره في الموضحة إلا أن الشَّافعيّ والكوفيّين قالوا: إل الموضحة في 
جميع الوجه والرّأس والأنف واللحي الأسفل' وقال الليث وطائفة: تكون 
الموضحة في الجسد فإذا كشفت عن العظم ففيها أرشها. 

وقوله: < فامًاالهاشمة شمة ”فلم يذكرها مالك فقيل: : مثلٌ المنقّلة» وقيل: مثلُ 
الموضحة وحكومة” ‏ وقيل: ما في الموضحة أو ما تؤولٌ إليه من منقلةٍ أو مامومة 4. 

ا ا ا 
أشار فى «المدونة)» ومن أوجب فيها ما فى «الموضحة» رأى أنه المحقَّق 
والرّائد على ذلك غير محقّق» وأمًا القول الّالث فمبنى الأمر فيه على ما ينتهي 
الحال إليه» فإن برئت موضحة فليس فيها إلا ذلك وإن برئت منقّلة ففيها 
دیتها عشر ونصف عش( 5ک وإن برئت مأمومة ففيها ثلث الذية وهڏا هو الذي 
(1) انظر: الآم 7/ 316. 
(2) (تكون الموضحة. . . أرشها) بياض في «ت1). 

الأرش لغة: يقال: أَرَشْتُ بين القوم تأريشاً : أفسدت» واصطلاحاً: المال الواجب 

فيما دون النفس» وأرش الجراحة: ديتها. لسان العرب 6/ 263 مادة: (أرش)» 

Ez اریت‎ 


ان راه وقيل: E‏ اتات 12/ 
c61‏ 612. 


(4) (حكومة) ساقطة من «ت2» و«م1». 
معنى الحكومة في أرش الجراحات: التي ليس فيها دِيةٌ معلومة» مثل: أن يُجْرَحَ 
الإنسانُ في موضع في بَدّنه مما بُبْقِي سَيْنَهُ ولا يُبْطِلٌ الحْضَوَء فيَفْتاس الحاكم 
أَرْسَةُ بان يقول: هذا المَجروح لو كان عبداً غير مَشينِ هذا السَيْنَ بهذه الجراحة 
كانت قيمته لف وزهم» وهو مع هذا ال ف با در د ا ا 
عر قيمته» فيجب على الجارح عُْرٌ ديه في الحْرٌ لأن المجروح حرٌ. لسان 
العرب 12/ 145. 

(5) انظر: المدونة 16/ 312 (كتاب الجراحات: ما جاء في الصلب والهاشمة والباضعة 
وآخوتها). 

(6) سقط من (ت1): (عشر). 
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لا ينبي آن يقال بغيره؛ لأنّه إذا كان أصل المذهب أن الجرح لا يقاد مى 
ولا يعقل إلا بعد البرء فالحال التي تبر عليها هي التي تعتبر» وال أعلم. 
وقوله: < وامًا هاشمة البدن ومنقلَنّه وغيرهما فالاجتهاد 4. 
ااا و ا ا ای ا ا ن ا 
کو د م ا ی ها ا ن ع ال وول ا ی دلے: 
وقوله: < ولو تعدّدَت الموضحاث والمَُقّلاث والماموماث بحيتُ يكونُ ما 
بينهما لم يبلغ العظمَ تعدّدتِ الدّياث ولو كانت من ضربة بخلافِ ما لو كانث 
متسعة من قرنِه إلى قرذِه من ضرباة أو ضربات في فور واحڍ 4. 
يعني : إذا تعدّدت هذه الشجاج تعدّدت دياتها» وهو ظاهر غر آنه ق 
ا و ر ا او ا ر مکو ع ف 
ال افا ولواتصل ار ا ب ی ا ا 
وسواء كان ذلك من ضربة أو ضربات» وهذا ظاهر ف في المواضح› وقياسه أن 
يعتبر في المُسَقّلات أن يكون العظم صحيحاً في الوسط وما عن جانبيه منتقل 
فتكون مُنَمّلتين أو منَقّلات» وهكذا في المأمومتين أو المأمومات» وينبغي أن 
يكون الفاصل معتبراً سواء کان صغيراً أو كبيراً كما تکون المواض( 
موضحة ولو كانت بقدر رأس إبرة على ما تقدَّم» وجعلوا الصربات في فور 
واحد كالضربة الواحدةء وهذا إن كان متفقا عليه سلم لهم وإلا فالقياس 
خلافه» ولا يبعد تخريج الخلاف فيه» وكما أن كل واحدة من هذه الشجاج 
تجب فيه الدّية ولو صغرء فكذلك أيضاً لا يزاد في ديته ولو كبر. 


وقوله: $ وإذا أنفذت الجائفة” فدية الجائفتين على الأصحٌ 4. 


3 


(1) سقط من «ت1): (لأنه إذا كان. .. منه). 

(2) في «ت1٩:‏ (غير آنه بين بما). 

(3) (امتیاز) في «ت1: (بياض). 

(4) (بالمحل) ساقطة من «ت1). 

(5) (المواضح) ساقطة من «م1»» وفي «ت2)٤:‏ (الموضحة). 
(6) فی «(ت2»: (کان کل). 

(7) سقط من («م1»: (الجائفة). 
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وقد رجُحه ابن القاسم في «المدونة٠؛‏ لكن لم يجزم بالصَحّة كما فعل 
الول لازت الجافة فد اعد ها قول مالك وأ ر 
ا کر ا ا و و 
واحدةء قال: لاله إنّما جعل فيها ثلث الدّية لغورهاء وأتها قد تصادف مقتل 
القلب أو الكبد أو غير ذلك وذلك إِلّما يُحْسّى في حين الصربة من خارج» 
وهي إذا تمادت حتى بلغت الجانب الآخر لم يكن فيها سوى ثلث 
ونفوذها بعد ذلك إذا أنفذت من داخل إلى خارج لا غرر فيه. 
وقوله: < ومعنى الحكومة: أن ثُقَوّمّ المجنيْ عليه عبداً سالماً بعشرةٍ مقلا 
د بم مع اديع يتسم فالتفاوت فر فيج عن اي 

هذا هو تفسير الحكومة عند الأكثرين»› وکلام المؤلف فيها ظاهر 
اللصوّر» وهو يشبه تقويم عيب السّلعة المبيعة» فتجعل الدّية هنا كالتّمن 
هناك والقيمة في حالتي السّلامة والعيب كالقيمتين هناك» وما بين القيمتين 

كما بين القيمتين»› ی ا کیا ب ا زیا قال أبو 
عمران: هذا القول لابن إدريسر وتبعه عليه أصحابنا البخداديُون» قال أبو 


واحد 


(1) (قال) ساقطة من «م1». 

(2) في «ت!1»: (ٿثلث). 

(3) انظر: المدونة 16/ 316. 

(4) سقط من «ت 1): (بعض). 

(5) سقط من «ت 1»: (الدية). 

(6) سقط من (ت2»: (سوی). 

(7) سقط من «م1٠:‏ (سوى ثلث واحد). 

(8) في «ت 1): (المعيبة). 

(9) ابن إدريس» أبو محمد عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الكوفي : الإمام 
الحافظ المقرىء» حدث عن أبيه وحصين بن عبد الرحمن وهشام بن عروة وأبي 
إسحاق الشيباني وسليمان الأعمش وغيرهم» حدث عنه مالك وهو من مشايخه وابن 
المبارك وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وخلق كثير» وقد أقدمه الرشيد بغداد ليوليه 
قضاء الكوفة فامتنع» وقال أحمد بن حنبل: كان ابن إدريس نسيج وحده قال 
يعقوب بن شيبة: كان عابداً فاضلاًء كان يسلك فى كثير من فتياه ومذاهبه مسالك 
أهل المدينة يخالف الكوفيين» وكان بينه وبين مالك صداقة» قال ابن عرفة: لم أر = 
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غا وای ھر این رین ای کرت آن ر الاک لی دو 
اجتهاده ومن يحضر معه»ء قال أبو عمران: هذا الذي كنا نقول قبل أن نظهر 
على قول ابن إدريس . 

قوله: « وذلك بعد اندمالٍ الجرح 4. 

قد تقدّم قبل هذا أن ظاهر المذهب أله لا يقاد من الجرح ولا يُعْقًل إا 
بعد البرء» وتكلمنا هناك على اشتراط انقضاء العام. 

وقوله: ۾ فلو لم يبق شين فلا شيءَ 4. 

يعني : إذا كان الجرح ليست فيه دية مقدّرة بحيث أن لو كان برئ على 
شین» فإذا e‏ 

وقوله: < ولو كان أرش الجرح مقدّراً اندرج الشَينُ في شينٍ الموضحة 
قولانِ ۰ 

يعني : أن الجرح الذي قدّر فيه الشّرع دیته لا يخلو إمّا أن يكون غير 
الموضحة أو يكون هو الموضحة» فالأوّل لا يجب فيه غير ديته برئ على شين 
أو على غير شين؛ لأنٌ السّين لازم لها عادة؛ لأنٌ من النّادر أن يطير“ بعض 
العظم ويبراً الجرح بلا شين ولا أثرء فلمًا نص الشرع على الواجب في هذا 
التوع» ولم يذكر زيادة السين مع وجود سبب الريادة» دل ذلك على أن تلك 
الريادة لا أثر لهاء وأمّا الموضحة فلا يلزمها السّين غالباً فلذلك سكت الشَرع 
عنهاء فييحتمل أن يقال: يجب للرّيادة عوض؛ لأن نصف العشر إنما هو 
عوض عن ظهور العظم والشّين غيره فلا بد له من عوض» ويحتمل أن يقال: 
لا أثر لذلك الرّائد؛ لان الشرع سكت عنه» وهو في مظلّة الحصول» وذلك 


= بالكوفة أفضل منه» وقال النسائى: ثقة ثبت» توفي بالكوفة سنة (92ه). انظر: سير 
أعلام النبلاء 9/ 42 

(1) سقط من «م1٠:‏ (قال أبو عمران). 

(2) سقط من «م1): (انقضاء). 

(3) سقط من «ت2٤:‏ (فإذا برئ على غير شين). 

(4) فی «(ت!1: (یکسر). 

(5) (عنه) ساقطة من م 1». 
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یدل على عدم اعتباره» ثمٌ من جعل للشّين الرّائد عوضاً منهم لم يفصل بين 
قلیله وکثیره» ومنهم من رأی أن قليله من لوازم هذا الجرح غالاً فصار کلازم 
المنقّلة والمأمومة فلا يُعْتَبر» وكثير" غير لازم فيعتبر عوضه»ء والله أعلم. 

وقوله: < قال مالك: ما علمث أجر الطّبيب من أمرِ النَاس 4. 

وقال بعض الشّيوخ: إن الفقهاء السّبعة يرون القضاء بأجر الطّبيب فيما 
دون الموضحةء وهذا إن صح يوجب أن يكون المذهب مثله؛ لأَنٌ مالكاً 
إِنّما أسقطه لأنه لم يعلمه من أمر التاس» فإذا a‏ العلماء 
الّذين عادته الرجوع إلى بعضهم فضلاً عن جميعهم وجب أن يرجع | 
عادته أصول مذهبه» ولا يلزم على هذا أن يكون مالك مقلداً 4 
كلامه يشعر أن موجب الرجوع عنده بأجرة ابيب ا ونما منعه من 
اعتباره مخالفة الماضين الّذين يكره مخالفتهم» وقد تبيّن نهم لا يخالفون في 
هذا. 

وقوله: * والمقدَرُ من الأعضاءِ اثنا عشر 4. 

لمّا انقضى كلامه على دية الّفس ودية الجراح المقدرة وغير المقدرة 
أتبعه بالكلام على دية الأعضاء وذكر أنها اثنا عشرء فقال: 

$ الأدُنَانِ على الأصحٌ 4. 

يعني: إذا أزالهما"“ وبقي السّمع» وأمّا السّمع وحده فسيأتي الكلام 
عليه فيما بعد» والقولان لمالك» ومذهب «المدونةه وظاهر «الموطا») آله له 
تجب قيهما الذية ر مع السّمع» وظاهرهما أنه لا يزاد للأذنين شيء٠‏ خرّج 
ابن الجلاب فيهما حكومة مع الدية للسّم)ء وفيه نظر› وفي كتاب 


(1) فی («ت1): (کثیر). 

)2( انظر : المدونة 11/ 422. 

(3) سقط من «ت1»: (مالك). 

(4) (أزالهما) بياض في «م1). 

(5) انظر: المدونة 16/ 313 (كتاب الجراحات: ما جاء في دية العقل والسمع 
والأذنين)» والموطاً 2/ 856 (كتاب العقول: باب ما فيه الدية كاملة). 

(6) انظر: التفريع 2/ 214. 
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رو نخ المتهرر ون الاو حون 0 وه ال فی 
العضو المخصوص لا في المنفعةء فلهذا جعل المؤلف «الأصح» قول من 
أوجب فيهما الدّية وهو مذهب الشافعيّ وأبو حنيفة)» وروي عن عمر وابن 
مسعود؟ وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبي الرّناد وغيرهماء» وقضى أبو 
بكر الصديق طله في الأذن بدية المنقّلة وقال: إِنّه لا يضر السّمعء 


OAs 


له أزيلت الأذن فرذت" وعادت لهيئتها فلا دية فيها قاله في سماع 
سی ولم يتكلم في «المدوّنة) على هذا الوجه في الأذن؛ ولکن اراد بعض 
ايع أن ا وتال کلام الا فإن عادت الأذن على 


(1) في «م1»: (عمر). 

(2) فى «ت1٤:‏ (الأذنين). 

)3( ار الدارقطني 3/ 209ء وأخرجه البيهقي 8/ 85 وأخرجه ابن الجوزي في 
التحقيق في أحاديث الخلاف 2/ 319» وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير 4/ 26 
وقال: «رواه الدارقطني والبيهقي في نسخة عمرو بن حزم من طريق يونس عن ابن 
شهاب وهي مع إرسالها أصح إسناداً من الموصول». 

(4) في «ت1»: (الكلام). 

(5) انظر: الم 6/ 123ء وبدائع الصنائع 7/ 311. 

)6( في «م1): (عمر بن مسعود). 

(7) أبو الزنادء أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان القرشي المدني: مولى رملة بنت شيبة 
زوجة عثمان بن عفان» كان فقيهاًء أحد علماء المدينة» حدّث عن أنس بن مالك 
وأبي أمامة بن سهلء وأبان بن عثمانء وعروة» وابن المسيب»› وغیرهم؛ وثقه أحمد 
وابن معين» وقال اپو حاتم : ثقة» فقيه صالح الحديث» صاحب سنة» وهو ممن تقوم 
به الحجة إذا روى عنه الثقات» وقال البخاري : أصح اشائ ابن هريرة بو الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة. توفي سنة (130ه). انظر: طبقات الفقهاء 1/ 50» وسير 
أعلام النبلاء 5/ 445» وشذرات الذهب 1/ 182 وفيها توفي سنة (131ه). 

(8) (و) انفردت بها «(ت1». 

(9) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 9/ 324. 

(10) في «ت1»: (ولو أن الأذن برئت). 
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وقوله: < والعینان &. 

لا حلاف أن فيهما الدّية إذا أزيلتاء وسيأتي الكلام على ما إذا ازيل 
البصر وبقيت“ العينان» وفي كتاب عمرو بن حزم: «وفي العين نخمسون)(: 

وقوله: < وفي عينِ الأعورٍ الدَيةٌ كاملةٌ بخلافِ كَل زوج من الإنسانِ لما 
جاءَ من السُنَة 4. 

اختلف العلماء في عين الأعور الصحيحة إذا أزيلت» فقال مالك: فیها 
الدية كاملة . وهو مذهب الرهري› وربيعة» وقتادة» وابن المسبّب» 
به عمر» وعثمان» وقاله ابن عمر»ء واللْيث. 

وقال الشافعيَ وأبو حنيفة والتّوريّ والبتيّ: فيها نصف الدّية. وهو قول 
عبد الله بن معقل» وشريح» ومسروق» والشَعبيّ» وإبراهيم» وعطاء» وفي 
كتاب عمرو بن حزم ما قَدّمناه الآن» وتمسّك به المخالف في هذه المسألةء 
وقال الأوزاعيّ: اذا اضست يد رجل في سبیل الله ثم أصاب رجل الأخرى 
ففيها الدية كاملة» وإن كان أخذ ديتها ففى الأخحرى نصف الدّية» وكذلك عين 
الأعور. 

وأمَّا ما أشاز إليه المؤلف من الفرق بين عين الأعور وغيرها من جهة 
السنّة» فأنت ترى كيف ظاهر السنَّة مع المخالف» وأشار شهب إلى فرق آخر 
قال: لأنه يبصر بالعين الواحدة ما يبصره بالعينين» ولا يعمل بيد واحدة ما 
یعمله بیدین» قال : وما السّمع فیسئل عنه» فإن کان يسمع بالأآذن ما يسمع 
بالأذنين فهو كالبصرء وإلا فهو كاليد والرّجل» ولو ضرب ضربة أذهبت نصف 


(1) فی «ت 1): (فقئت). 

(2) أخرجه النسائي في السنن الكبرى 4/ 246 وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 356 وأخرجه 
الدارقطني 3/ 210« وأخرجه البيهقي 8/ 81« وذکره الهيثمي 6/ 296 وقال: و 
البزار وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ وبقية رجاله تقات»» وابن حجر في 
تلخيص الحبير 4/ 26 وقال: إن في إسناده ضعف من جهة محمد بن عبد الرحمن بن 
ابي لیلی»› ورواه البيهقي من وجه آخر أضعف منه. 

(3) انظر: المدونة 16/ 209 (كتاب الديات: الأعور يفقاً عين الصحيح). 

(4) انظر: الأم 6 1 (دية العينين)» والمغنى 8/ 342. 

(5) (تمسك به) بياض في «ت!1». 
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بصر إحدى عينيه ثم ضرب ضربة أذهبت الصحيحة» فقال أشهب: له ثل( 
الدية؛ لأ الذي أتلف عليه ما بقي من بصره» وقال ابن القاسم وعبد الملك: 
إذا بقي من الأولى شيء فليس له في الصحيحة إلا نصف الدّية. 

وقوله: < والصعيفة بسماويًّ كالقويّة 4. 

يعني : أن من كان بصره ضعيفاً ما خلقة وما لمرض وشبهه فحکم عینیه 
حكم القوبّة إذا أزيلت فديتها كاملة» ولا أعلم في ذلك خلافاً. 

وقوله: < وبجذايةٍ قال مالك ولا ليس له إلا بحساب ما بقيء ثم قال: إن 
كان أخذ لها عقلا وإلاً فالعقلٌ تامَاً 4. 

اضطرب قوله فى «المدونة» فى هذا والقياس هو القول الأول هنا؛ 
اقا ااب ان هو كل هد الم عا ر ا کر و ا 
الخرشن وعدم اوضفرو زا عل 

وقوله: < وفي العين القائمة الاجتهاد 4. 

هذا قول مالك في «المدونة» و«الموطإ»“» وهو قول الشافعيّ وبي 
حنيفة) ومسروق والشَعبي وإبراهيم والحكم»ء وفي «الموطإ» عن زيد بن 


(1) في «ت1٤:‏ (ثلث). 

(2) انظر: المنتقى 7/ 85» 86 (كتاب العقول: ما فيه الدية كاملة). 

(3) نص المدونة: «قال: قال مَالِك: في الَْيْن يُصِيبها الرَجُل بِسَيءِ لَص بَصَرُمَا أو اليد 
ْشمًها َلك - وَبَصر العين ايء وَاليد بش بها - وَل أذ لها َمل . قال مَايك: 
أَرّى عَلّى مَنْ أَصَابَهَا بَعْدَ دَلِكَ الْعَقْلَ كاملا . قَال: قَالَ مَالِكٌ: وَقَذ قَال ابْنْ الْمُْسَبّ 
في السنّ إا اسُوَدّث َد نَم عََلَا» وَإِنْ أضت بد درك يها أَيْضاً عَمْلْهَّا كاملا 
قال مَالِكٌ: قَالسَنُ قُذ أَحَدً لَه عَفْلَهَاء وَمَْمَعَتْهَا قَاِمَةٌ. قَال: فَلْتُ لِمَالِكٍ: فن كا 
r‏ َال مَالِك: یك آشگل بُربد أنه يس 

لَه إلا ما بهي وَيْقَّاصُ ما أَحذَ. وقد قال لِي َيل ذلك : لن لَه إا عَلّى ساب ما 
بقَيًّ». المدونة 16/ 326: (ما تحمل العاقلة وما لا تحمل). 

(4) انظر: المدونة 16/ 321 (كتاب الجراحات: ذكر العين والسن)ء والموطاً 2/ 875 
(كتاب العقول: باب ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها). 

(5) انظر: الام 6 6 وبدائع الصنائع 7/ 323. 
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ایت أن فيها ماقة دينار ۸ وب قضی عجر بن عبد الجزيز» وقال مجاه 
فيها نصف الذية». وروي عن زيد أنه قال: الخين القائمة الحوراء واليك الْسلاء 
والسَنّ السوداء في كل واحدة منها ثلث ديتها» وفي النّسائي عن عبد الله بن 
عمر «أنّ رَسول الله ية قَصَى في الَْيْن الْعَوْرَاءِ الاد لِمَكانها إا طْمسَّث 
لت ا رفي بالقلا إا قيعت تلت وها رفي :أشي راء إا 
زعت ت وت . : 

وقوله: < والأنفٌ من أصلِه أو مارنه؟ على الأصح 4. 

يعني : أن الأنف إذا فيم وجبت الدّية؛ لكن الف هل يعتبر من 
أصله أو المعتبر إنما هو المارن؟ والأوّل هو قوله في المبسوط والثاني 
مذهب «المدؤنة* وهو المشهور»ء وذكر المؤلف أنه الأصحٌ» وصح غير 


(1) أخرجه مالك 2/ 857 (كتاب العقول: باب ما جاء فى عقل العين إذا ذهب بصرها)» 
وأخرجه ابن أبى شيبة 5/ 373 (فى العين القائمة تنخس)ء وأخرجه عبد الرزاق 9/ 
4 (باب العين القائمة)» وأخرجه البيهقي 8/ 98. 

(2) آخرجه البيهقي 8/ 91 عن عمر بن الخطاب. 

(3) السادة: الباقية الثابتة في مكانها؛ أي : لم تخرج من الحدقة فبقيت في الظاهر على ما 
كانت ولم يذهب جمال الوجه لكن ذهب إبصارها. حاشية السندي 8/ 55 (كتاب 
القسامة: باب العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست). 

(4) سقط من «ت1»٠:‏ (ثلث). 

(5) أخرجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كل من النسائي في السنن الكبرى 4/ 
3 (كتاب القسامة: باب العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست)» وأخرجه 
البيهقي 4/ 243 (العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست)» وذكره ابن الجوزي في 
«التحقيق فى أحاديث الخلاف» 2/ 319 والشوكانى فى نيل الأوطار» 7/ 219 
وقال: «(وحديث عمرو بن شعیب سکت عنه آبو داود والنسائی ورجال إسناده إلى 
عمرو بن شعیب ثقات . ۰ 

(6) المارن: الأنف» وقيل: طرفهء وقيل: المارن ما لان من الأنف» وقيل: ما لان من 
الأنف مُنْحَدِراً عن العظم وفَصَلَ عن القصبة. لسان العرب13/ 404» مادة: (مرن). 

(7) سقط من «م1٠:‏ (إذا قطع). 

(8) انظر: المدونة 16/ 308. 309 (كتاب الجراحات: باب دية الأنف)ء و16/ 312» 
(كتاب الجرحات: دية الذكر). 
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واحد القول الأول لموافقته ظاهر ما في كتاب عمرو بن حزم: «وفِي الأَلْفِ 
او ع ا الال والمارن ما فوق العظم الذي هو أصل 


الأنف. قال شهب : : هو المارن والأرنبة والرّوثة E‏ 


وقوله: < وفي بعض المارنِ بحسابه من المارنِ لا من أصلِه كبعض 
الحشفة 4. 

يعني : فإذا فرّعنا على الأصحٌء وهو أن المعتبر المارن» فلو فطع 
يعن المارن کان بحسابه» ویقاس من المارن لا من أصل الأنف› وكذلك لو 
فطع الاش ل لما ونت فة إلا نة واخدةة ومد كما أن الذكر ذا فيع من 
أصله وجبت الديةء وإذا طعت الحشفة فكذلك. وإذا فع بعض الحشفة نظر 
المقطوع منها فبحسابه منها تجب من الدّية لا من أصل الذكرء هكذا قال في 
«المدوّنة5) و«المجموعة» و«الموًازيّة». 

وقوله: $ والشفتان 4. 

وفي كتاب عمرو بن حزم: «وفي الشّفتين الدّيةاء وتقدّم أنّهما عند 


)1( في «ت 1» وام 1»: (عمر). 

(2) إذا أوعب جدعاً: إذا قطع جميعه. لسان العرب 1/ 800 مادة: (وعب)ء و8/ 41 
مادة: (جدع). 

(3) أخرجه مالك 2/ 849 وأخرجه عبد الرزاق 9/ 330 وأخرجه الدارمي 2/ 253ء 
وأخرجه النسائي في سننه «المجتبى» 8/ 57ء وأخرجه أبو داود 4/ 189 وأخرجه 
الدارقطني 3/ 209 وأخرجه الحاكم 1/ 553. 554 وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
4 وأخرجه البيهقي 4/ 89. انظر: ما قيل في سند هذا الحديث ص540. 

)4( ف «م1: (الوترة)» وفي فى «ت 1): (الرونة). 
انظر : المنتقى 7/ 66 (كتاب العقول). 
الرَوْثة: مُمَدّمٌ الأنف أجممَء وقيل: طرف الأف» حيبت يَفْطْرٌ الرٌعاف والرَوْثة : 
طرف الأَرْنبة. انظر: لسان العرب 2/ 157ء مادة: (روث). 

(5) سقط من «م1»: (لا من أصله. . . المعتبر المارن). 

(6) انظر: المدونة 16/ 211. 212 (كتاب الجراحات: دية الذكر). 

(7) سقط من «ت 1»: (المجموعة والموازية). 

(8) فی «ت۲1: (عمر). 

)9( تزه مالك 2/ 856 وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ ٠361‏ وأخرجه الدارمي 2/ 253» = 
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مالك سواء لا فضل لواحدة منهما على الأخرى كالعينين واليدين وغيرهماء 
وتقدّم أيضا حدهما. 
وقوله: < ولسانُ الناطق 4. 


وهو أيضاً في كتاب عمرو بن حزم على ما خرّجه التريذي «وفي اللسان 
الدية ٩‏ 


وقوله: < فإن فُطِعَ منه ما لا يمنعٌ من اللّطق شيئاً فحكومة 4. 

هذا صحيح جار على أن الدية على النطى» وعلى هذا القدير فلا 
ينبغي أن يعد اللْسان في هذا الفصل إذ الدّية على النطق إِلّما هي على المنفعة 
لا على العضوء ولكًا استشعر“ المؤلف هذا أتى بمسألة «المدوّنة» عقب هذا 
فقال : 


وفیها e‏ 
من الكلام؟ فقال(): إِنّما الدّية في ES e‏ الشبوخ ل إلى 
استشكال اتحاد الدية في اللسان قال : وقد ذهب مع ذلك الوت والذوق: 

ولم یزد شیئاًء وإن کان فی کل واحد إذا انفرد دية. 


وقوله: < وفي لسان الأخرس حكومة 4. 
هذا مما يحقّق أن الذية للمنفعة لا للعضو: 


= وأخرجه النسائى فى سننه «المجتبى» 8/ 57» وأخرجه ابن حبان فى صحيحه 14/ 
7. وأخرجه البيهقي 8/ 81. انظر: ما قيل في سند هذا الحديث ص540. 

(1) انظر قوله: (والشفتان كذلك...) ص541. 

(2) لم أجد هذا الحديث في سنن الترمذي وإنما أخرجه الدارمي 2/ 253 وأخرجه 
النسائى فى سننه «المجتبى» 8/ 57» وأخرجه ابن حبان فى صحيحه 4/ 507» 
وأخرجه الحاكم 1/ 553 وأخرجه البيهقي 4/ 89ء وأخرجه الزيلعي 2/ 341. 

(3) سقط من «م1٠:‏ (على النطق). 

(4) فی «ت1»: (استشکل). 

(5) سقط من «ت2» و«م1»: (فقال). 

(6) انظر: المدونة 16/ 310 (كتاب الجراحات: دية اللسان). 
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 1*  & »‏ ّ > ك e‏ 
وقوله: < والأسنانُ في كل سن مطلقاً خمسل من الإبلٍ من أصلِهًا أو من 
لحمِهًا بقلعهًا أو باسودادهًا أو بهما &. 


يريد بقوله: (مطلقاً) أنه لا فرق بين أن تكون من مقدم الفم أو من 
مۇخره› وذلك منه تنبيه على خلاف من خالف في ذلك من أهل العلم» فقد 
قال عطاء وطاووس: الأسنان"' الْشيتانِ والرّباعتانِ والَابَانِ حمس حم 2 

فيا بَقِيّ بَمِيرَانِ بَمِيرَان) أغلّى وَأَسْمَل““ مِنْ كل ذلك سَوَاء» وروي عن 
ا تفضيل التّاب فِي أَعلّى الم وَأسْمَلو عَلّى الَأضرَاس» وأنّه قال: في 
ااا الالء وروي عنه أنه قال: يُمَصَلْ بَعْضهًا على عض ہما یری 
َمل الي وَالْمَسُورَةء وفي «الموطإ» أن عمر ظ4 قَصّى في الَأَضرَاس ببعير 
بِیر» رقضى ماويه في الأضراس نة اور ر قال ابن المْستب: قالدى 
َنْقَص في فَصَاءِ عُمَرَء وريد في قَصَاءِ مُعَاوِيَهَ کف 0 ا 
الْأَضرَاس بَعِيرَيْن بَعِيرَيْن هَِلْكَ الدَيَةٌ سا۶" . والأوّل بالتّسوية كما قال 
المؤلف هو مذهب الشّافعيّ وأبي حنيفة والتّوريٌ والليث والأوزاعيّ وأحمد 
,0 


E 


وإسحاق وجمهور العلماء وروي عن عمر أيضاً وفي کتاب عمرو 


(1) سقط من «م1: (الأسنان). 

(2) (خمس) ساقطة من «م1». 

(3) (بعيران) ساقطة من «م1». 

(4) (...أعلى وأسفله) كذا في «ت1» و«ات2» و«م1»» ولفظ هذا الأثر: (... بعيران 
أعلى الفم وأسفله). مصنف ابن أبي شيبة 5/ 366. 

(5) سقط من «ت1»: (من كل ذلك... وأسفله). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 366» 367. 

(7) (بخمسة أبعرة) كذا في جميع النسخ» وفي الموطأً 2/ 861 (بخمسة أبعرة خمسة 
أبعرة) . 

(8) سقط من «ت1٠:‏ (كنت أنا). 

(9) سقط من «م1٠:‏ (في الأضراس). 

(10) أخرجه مالك 2/ 861 (كتاب العقول: باب جامع عقل الأسنان)» وأخرجه البيهقي 
8 90 (باب الأسنان). 

(11) في «م1»: (عمر). 
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حزم: «وفي السَنَّ حمل قالوا: والسّنٌ تصدق على كل الأضراس 
وغيرهاء ولا فرق بين أن تزال من أصلها أو من لحمها إلا ما قد يزاد للشّين 
على قول» ولا شك أن قلعها موجب للدّية» وأمّا اسودادها فالمذهب كما 
ذكره المؤلف أنه موجب لديتهاء وقال الشّافعيّ: الواجب فيها باسودادها 
حكومة( 2 وفي «الموازيّة» عن أشهب قال عمر وعليّ وابن المسيب وعدد من 
التابعين: إذا اسودّت وجب عقلهاء ولم يبلغني عن أحد خلافي. 

فان قل ا ماد الل قول او هما فاد طاسن كلامة أن 
ضمير السثنية راجع إلى الاسوداد والقلعء » فإذا اجتمعا فالحكم مضاف قطعاً إلى 
القلع لا إلى ا وأيضاً فهب أله مضاف إليهما لكن المذهب أن السنّ 
إذا ضرِبَّتُ فاسودّت فقد تم عقلهاء وإذا طرحَت بعد ذلك فلها عقل آخر» 
وظاهر كلام المؤلف على هذا التقدير أتّها يكتفى في الوجهين بعقل واحد. 

- قلتٌ: ليس مراد المؤلف شيئاً من هذاء وإتما مراده أنه إذا قلع بعضها 
واسودٌ الباقي فقد تم عقلهاء ويدلٌ على ذلك قوله بإثر هذا على طريق 
المقابلة: «وفي بعضها منهما فلم يرد الأمرانء أعني الاسوداد والقلع على 
محل واحد. 

وقوله: < وفي بعضِټا منهما بحسابهِ من لحيها؟ لا من أصلِها 4. 

يعني: إذا قلع بعضهاء وأسودً بعضها» وبقي ا نظر إلى قدر ما 
أسودٌ وقلع ونسب إلى جميع السَنّء فإن كان نصفاً أو ثلثاً وجب من ديتها 
بقدر ذلك» وإذا اضطرٌ إلى حساب ذلك حسب من لحم الس لا من أصلها 
كما تقدّم في المارن مع الأنف» وفي الحشفة مع عسيب الذكر. 


(1) انظر: تخريج هذا الحديث ص540. 

(2) انظر: الأم 6/ 127 (الكتاب جراح العمد: العيب في ألوان الأسنان). 
(3) انظر: المنتقى 7/ 93 (كتاب العقول: جامع عقل الأسنان). 

(4) سقط من «ت2): (ما). 

(5) (منهما) بياض في «ت1». 

(6) في «م1٠:‏ (وفي بعضها منها بحسابه لا من لحمها). 
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وقوله: ™ وفیها: إِنْ کان احمرازها واصفرازها واخضرازها کالسًّوادِ فقد 
تم عقلها والمشهوز خلافُة 4. 

الذي ذ في آخر الجراح إِلّما هو الخضرة وحدها وذلك أنه قيل له: فإن 
اوت ا کی ف و ا فا اھ و 
تم عقلها"ء وأمّا الخضرة فإن كان ذلك كالسّواد تم عقلها وإلا فعلى حساب 
ما قفر :وسكت عن الضفرة والخمرة هكا اخعصرها البراذ © 
اتترا بن رفي ن ا0 دنك رلم بذك الخ ف هروا اران 
بذلك راجعة إلى الألوان المتقدمة حاشا السّواد وهو يقرب مما ذكره المؤلف› 
ولأشهب ونحوه لابن القاسم في «العْنْبيّة» أن الحمر أقرب إلى السّواد من 
الخضرة» قال: کی اکا ا کے ا 
ااا ا و هذا الكلام في کتاب ابن يونس» ونقل الباجي کلام 
أشهب: الخضرة إلى السواد أقرب ا ثم الصفرة وتمّم الكلام مثل 
ما نقله ابن يونس» وأظلّه أصوب» واختار بعض الشيوخ كلام أشهب مع أله 
ألحق الخضرة بالسّواد» وهذا الذي ذكرنا هو مذهب (المدونة)» وبعضه فى 
«الموّازية» و«العْيّة)» فتأمّل ا کاو الوت س ایز و ع د 
الكتب. 


وقوله: ‏ واشتداد اضطرابها فيمن لا تُرجَى كقلعهًا 4. 
يعني: إذا لم يرح ثباتهاء وهكذا أشار في «المدونة»ء وقال أشهب: 


(1) سقط من «م1٠:‏ (والمشهور خلافه. . . فقد تم عقلها). 

(2) انظر: المدونة 16/ 321 (كتاب الجراحات: ذكر العين والسن). 

(3) البراذعي» خلف ب تن: اني القاسم» الأزدي» أبو سعيد: فقيه من كبار المالكيةء ولد 
وتعلم في القيروانء له تاليف منها: كتاب «التهذيب في اختصار المدونة)» و«تمهيد 
مسائل المدونة»» و«اختصار الواضحة)» توفي باضبهان سنه (372ه. انظر: اترتيب 
المدارك 4/ 708 ا المذهب ص112. 

(4) فى «ت2): (الخضرة). 

)5( 0 من «م1٤:‏ (ثم e‏ وفي «ت1٠:‏ (من الصفرة). 
انظر : المنتقى 7/ 94 (كتاب العقول: جامع عقل الأسنان). 

(6) انظر: المدونة 16/ 321 (كتاب الجراحات: ذكر العين والسن). 
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إن ضربها فتحرٌّكت انيَظْرَ بها سنة» فإن اشد اضطرابها بعد السّنة فهى 
كالمعلقة'ء وإن کان اضطراباً خفیفاً عمقل بقدره . 


وقوله: < والسوداء“ كغيرها 4. 

يعني : أن ديتها تلزم إذا قلعت كما تلزم إذا كانت بيضاء وقلعت قال 
القاضي عبد الوهاب في توجيه وجوب الدية باسودادها على ما تقذم في ذلك 
من خلاف السّافعيٌ لأنّها إذا اسودّت ذهبت منفعتها فإذا طرحَت بعد ذلك 
ففيها دية أخرى لذهاب الجمال كالأنف صرب فيڏذهب الس فقیه الديةء ثم 
إذا فطع بعد ذلك ففيه دية أخرى. وحكي عن ابن المرّاز أن السنّ السّوداء 
بقيت فيها منفعتها قوّتها وأكثر منفعتها. وهذا الكلام بظاهره مخالف لقول 
القاضى» وهو أظهر بدليل أن اضطراب الس الاضطراب الشديد يوجب فيها 
الدية مع بقاء جماله. 


وقوله: < وسن الصَبِيّ لم يَنْغْرْ يوقَفٌ عقلها إلى الإياس كالقودِ وإلاً 
انثظرَ بها سنة 4. 

يعني : أن سنّ الصَبِيٌ إذا قلعت خطأً أو عمداً لم يعجل بدفع العقل ولا 
بالقود بل يضر بها نباتها ويوقف العقل» فإذا يئس من نباتها وكبر الصَْبىُ أخذ 
العقل في الخطإ أو اقتص له في العمد» وهذا ربما ظهر في الخطإء وأمَّا في 
الد او ا فو وجرت اقفاکن اد ها ل ا 
المقصود من القصاص إيلام الجاني بمثل ما ألم به المجني عليه؛ لكن يجاب 


(1) فى «ت :٠1‏ (كالمقلعة). 

)2( في «ت 1»: (عمل). 

(3) انظر: المنتقى 7/ 94 (كتاب العقول: جامع عقل الأسنان). 
(4) فى «(ت1» و«ت2): (السواد). 

)5( انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2/ 828. 

(6) سقط من «ت1»: (لذهاب الجمال... آخری). 

(7) (مخالف) ساقطة من «م1». 

(8) انظر: المنتقى 7/ 93 (كتاب العقول: جامع عقل الأسنان). 
(9) في «ت2): (ثبتت أو لم تشبت). 
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عن هذا: بألّه لو وجب فيه القصاص لوجبت الدّيةء واللازم باطل؛ لأنً 
القصاص في العمد هنا يستلزم إبانة عضو فيه دية مقدرة في الخطإء وهذا 
الحكم في الخطإ هنا معدوم فيعدم ملزومه وهو القصاص» والمسألة قابلة 
للبحث» وقال سحنون: لا أرى أن يوقف عقل الس كلها؛ لأن الس قد 
يكون فيها نقص» ولا يمنع ذلك ا ی ر ای و اي 
يوقف من عقل السَنّ ما إذا نقصت السَنٌ إليه لم يفص ی له» قیل: كم ذلك؟ 
قال: هو معروف کالعین الصعيف بصرها واليد يدخلها التَقص الشتنن: 

ومعنى قوله : (وإلا انُظِر بها سنة) أنه إذا جاوز السَنّ الذي لا تنبت فيه ولم 
تنقض السنة انتَظْرّت بقَيّة السّنة» ووجبت الدية في الخطإ والقصاص في العمد. 

وقوله: ۾ فان نبتث سقط 4. 

أي: سقط المجموع القصاص والدية» ورد الموقوف إلى الجاني . 

وقوله: < فإن مات الصَبِيٌ ورت القودٌ والعقل 4. 

يعني : : فإن مات الصَبِيّ قبل نبات السَنّ قام الورثة في الدّية مقام المت 
وأخذوها حالّة إن فر دعن الف وقاموا أيضاً في القصاص مقام الميّت 
على ما تقدّم ذ فى النفس . 

وقوله: فاق عادث أصغرَ فبحسابه فيهما &. 

يعني : فان تتت دون ما کانت عله لزمه من الذي ما نقص سواء كانت 
إزالتها خطاً أو عمداً وهو مراده بقوله: (فیهما) لتعذر القصاص منه في العمد» 
قال بعضهم : ولو عاد منها ما لا ينتفع به اقتّص له في العمد. 

وقوله: ج فئو اخذ المثغور الأارش في الخطإ فنبتث فلا يرذ شيا . 

تقدّم أن الوقف في الذي لم يثغرء وهذا الكلام في الذي أثخر» وعبّر 
عنه باسم المفعول من الثُلاثئء والقياس أن يقول: (فلو أخذ المقغر) على 


(1) فی «ت 1): (اقتص منه). 

(2) أنشد جریر : 
مَسَى أَلْیَ مَنْعُوراً على سُوءِ تعره أَصَْ فَوْقَ ما أَبْمَّى الرَّياجِي مِبْرَدًا. 
لسان العرب 4/ 103. 


655 


أن استعمال التغر باّاء المثلثة في صحته لخة نظر)» ومعنى هذا الكلام فلو 
أخذ الكبير دية سنه فنبتت بعد ذلك لم يرد شيئاً مما أخذ؛ لأنه أخذه بوجه 
رونا کا ال یر ود واو یات ن انی لے ج ها 
الوجه متفق عليه على ظاهر كلام المؤلف. 


وقوله: < فإِنْ دَبَدَتْ قبل“ الأخذٍ فقال ابنُ القاسم: ياخدٌ كالجراحاتِ 
الأربع المقدّرة بخلافِ الأذنء وقال أشهبٌ: لا شيءَ له كغيرِهًا من الجراح 4. 

يعني : فإن نتت سن الذي أثغر قبل أخذه لديتها فاخثلت في ذلك على 
قولين: فقال ابن القاسم: لا يمنع نباتها من أخذ ديتها؛ لان الدّية فيها عوض 

عن القلع» ونباتها لمثل هذا غير معهود فإن نبتت فکسنٌ آخری» وهذا 
کالجراحات الأربع المقدرة التي هي العوضخة» والمنقلة» والمأمومة؛ 
والجائفة› فان الدية إنّما وجہت عوضاً عن حصول ذلك الجرح› فلا يمنع من 
وجوبها عود N ES E‏ وقضية الأذن خارجة عن 
هذاء؛ لأتّها لم تنبت وإلّما جرت وجرى الدّم فيها كما يُجْبّر العظم 
المكشور يل جر اللخ ننم أظهر وال أحهت فن ماك الت هاه 
لا شی لے کا ئر الجراحات غير الأربعة المذكورة. ومذهب ابن القاسم 
أظهر؛ لأنٌ الجراح التي قاس عليها أشهب ليس لها دية مسمّاة» وقصارى 


)1( مقط من :1 (وعبر عنه. . . الثغر). 

(2) الَغْر: لقم وقيل: هو اسم الأسنان كلها ما دامت في منابتها قبل أن تسقط» 
ر هي الأسنان كلهاء > کن في منابتها أو لم يكنّء وقيل: هو مقتم الأسنان؛ 
وتعر : کسر اسنانه» ونغْرَ ر الغلام ٹا INAS‏ الرواضع : : فهو مثغور. واتغرَ 
وار وادَعَرَ على البدل: نبت اسنانهه والأصل في اتعّرّ اثتَعَّرّ» قلبت التاء ثاء ثم 
أدفمت. ومن هذا يتضح أن ابن الحاجب استعمل كلمة الثغر استعمالاً لغوياً 
صحيحا . انظر: لسان العرب 4/ 103 مادة: (ثغر). 


(3) في «ت1): (ثبات). 

)4( في «م1): (بعد) . 

(5) في «م1): (جریت). 

(6) (السن) ساقطة من «(ت1). 
(7) سقط من «ات1»: (له). 
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الأمر يجب فيها الأرش بعد البرء» فإذا برئت على غير شين لم يجب شيء» 
ومسألة اسن الدية فيها مترتبة على مجرّد الإزالة وقد حصلت. 

وقوله: ‏ وأمًا في العم فالقصاص”' 4. 

نن سواد ف ادى انعر فل الاض ايحت فاد القساض 
واجب» ووا ف حل ونباتها بعد ذلك لا یضر كما لو اقثْص من الجاني 
ثم برىء المجنيٰ عليه من غير شين› وعدا الق في الح ر جع وو ن 
القاسم في الفرع الذي قبله» ولندرة عود السنّ هنا وغلبتها في الذي لم يخر 
لم ينر هنا نباتها كما بضر هناك» ولم يكن عودها ها هنا مانعاً من 
القصاص كما يمنع هناك . 


وقوله: < ولو عاد البصرٌ استردٌ عند ابن القاسِم بخلاف السَنٌّء وقال 
أشهبُ: لا یرد وقال محمَدٌ: إن کان بحكم بعد الاستيناء لم يرد 4. 
يعني: فلو ضرب رجل عين آخر» فأذهب بصرهاء فحكم بالدية 
وأخذهاء ا کان عليه فاختلف ابن القاسم اهت 
ومحمّد» فقال ابن القاسم : E‏ دية العين؛ لاله الإبصار الأولء انما حدث 
مانع بالضربة فزال بالعلاج بخلاف الس ك تحدث لمن أثغر فإتّها غیرها لا 
مخالة وجری أشهب على أصله في مسألة السَنّ إذا ثبتت قبل الأخذ 
واحتجٌ بما لفقا عليه إذا ن GSA A‏ 
قول أشنت ونما شط ا يكون الدّفع بحكم ليرفع الخلاف» وقد اضطرب 
sS‏ وأمًا 
شتراطه أن يكون بعد الاستيناء فليقع الدفع في محله إن کان مراده بالاستیناء 
برء العين أو مرور العام . 


)1( في ت 1» و«ت2» و«م2): (فكالقصاص) . 
(2) في «ت1٩:‏ (یحکم). 

(3) فی «ت1»: (جوز). 

)4( في ات 1»: (قبل). 

(5) سقط من «م1٠:‏ (مرور العام). 
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وقوله: < وإِنْ قَلَعَ جميع الأسنانِ ففي كلٌ سن خم بضربة أو ضرباتٍ 
كانت اثنتین وثلاثینَ او اقل" أو أكثرّ 4. 

e‏ ية في كتاب عمرو as‏ اوفي کل سن 
حمل و وقد تقدّم خلاف العلماء ء في الواجب في کل س ا مراد 
المؤلف هنا إن الحكم الذي قدّمه لا يتغيّر بكثرة الأستان وقنها كما لى شريه 
مواضح كثيرة بضربة واضحة أو ضربات. 

وقوله: < وفي المضطربة جدَاً الاجتهاد 4. 

يريد: أن الس المضطربة جدا إذا قلعت ففيها حكومةء هذا هو ظاهر 
لفظه» فإن أراده لزمه التكرار مع قوله قبل هذا: «واشتداد اضطرابها فيمن لا 
بُرجّی کقلعها»» ویحتمل أن یرید هنا أنه إذا کان اضطراباً شدیداً يُرْجّی معه 
دوام بقائها على ذلك» ويؤمن قلعهاء أن يجب فيها ما يقوله أهل المعرفة من 
ثلث الدّية» أو ربعها» بحسب تقديرهم لما بقي من منفعتهاء فيكون الاجتهاد 
هنا في تقدير جزاء الدَية لا نها حكومة. 

وقوله: < وفي المكسورة بتآكلِ أو غيرِهِ بحسابها &. 

هذا أيضاً ظاهر كأصابع اليد إلا أله قد قيل: إذا كان الذاهب منها يسيراً 
لم ينقص بسببه شيء من ديتها كنقص البصر بمرض وشبهه . 

وقوله: < واليدان من العضد إلى الأصابع قطعاً أو شلا فيندرج ما زادَ 
على الأصابع 4. 

يعني : أن الدية كاملة في مجموعٍ اليدين إذا فَطعَت الأصابع خاصّةء أو 
قيعت مع الكف أو مع الذراع» أو فَطْعَّت اليدان من المنكب» وهذا هو 
معنى قوله: (فيندرج ما زاد على الأصابع) وفي كتاب السَبيّ بل لعمرو بن 


(1) (أو أقل) ساقطة من «ت2» و«م1». 

(2) فی «(ت1): (عمر). 

(3) انظر: تخريج هذا الحديث ص540. 

(4) انظر قوله: (والأسنان في كل سن مطلقاً خمس من الإبل. ..) ص651. 
(5) سقط من «م1٠:‏ (جداً). 

(6) سقط من «ت1٠:‏ (أو قطعت اليدان. . . الأصابع). 
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حزم : : «وفي الك مسون وَفِي الرَجُل مسون وی ل ا ا 
ا مِنّ الإبل" ٤‏ قال أشهب عن مالك في معنى هذا الاندراج الذي ذكره 
المؤلف: كما تحمل دية الذكر بقطع الحشفة فتكون ديته كدية من قطعه من 
لوه ولو کفه ولیس فیها 1 چ فله دية ي 
الكف E‏ واتفقوا أذ تة الكت اة e‏ 
إذا لم يذهب إلا أصبع واحد أنه لا شيء له فيما بقي من الكت واختلفوا 
فيما بين ذلك فجعل ابن القاسم الأصبع قليلاً كما لو لم يبق فيها شيء» 
وجعل أشهت وجودها مانعاً من أخذ الحكومة ووافقه على ذلك سحنون» 
وقاله ابن القاسم في الأصبعين» وجعل عبد الملك الثلاث من حيز القليل 
فله عنده في الكفُ بحساب ما ذهب من الأصابع» وقال المغيرة : : إا ذهب 
منها أصبعان ثم قَطعَ الكفٌ بعد فإن أخذ في الأصبعين عقلاً أو قوداً فله 
ثلاث أصابع» ولا حكومة ل . 


وقوله: $ وفي کل آصبع عشر &. 


تی : من غير تفضيل لبعض الأصابع على بحعض» وهذا قول فقهاء 
الأمصارء ومثله عن علي وابن مسعود وار بن عبّاس» وتقدّم ما قلناه في کتاب 
عمرو بن :حرم» وجاء عن السّلف تفضيل بعض الأصابع على بعض” 7 فروي 


(1) أخرجه مالك 2/ 849 (كتاب العقول)ء وأخرجه النسائى فى سننه «المجتبى» 8/ 60» 
(كتاب القسامة: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له)» 
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص212 وأخرجه الشافعي 1/ 348 (كتاب الديات)» 
وآأخرجه البيهقي 8/ 91 (باب: دية اليدين والرجلين). انظر: ما قيل في سند هذا 
الحديث ص540. 

(2) في «ت :٠1‏ (في معنى هذا إلا أنه راجع للذي). 

(3) (لا) ساقطة من (ت2). 

(4) في («م1» وام 2): (الأصابع). 

(5) فى «ت :٠1‏ (عبد الله). 

(6) انظر: المنتقى 7/ 67 (كتاب العقول). 

(7) سقط من «م1٠:‏ (على بعض). 
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عن عمر أنه قال: في الإبهام عشر E‏ 
الوسطى عشرء وفي التي تلي الخنصر تسع» وفي الخنصر ست فرائض . 

وقال مجاهد: في الإبهام خمس عشرة فريضة» وفي التي تليها عش 
وفي التي تليها - وهي الوسطى - عشر» وفي التي تليها ثمان» وفي التي تليها 
وهي الخنصر سبع . 

وإذا قوعت يد لها أربع أصابع فروى أشهب له دية أربع أصابع» وإن 
نقصت أنملة فقال ابن القاسم وأشهب: إذا كان أخذ لها عقلاً حوسب بهاء 
وإن لم یأخذ لھا عقلاً وإلّما تلفت بمرض وشبهه فلا یحاسب بها قال ابن 
المرًاز: وأنملة الإبهام في هذا كخيرها يحاسب بهاء قال أشهب: وأمًا 
الأنملتان من سائر الأصابع فيحاسب بها في الخطل . واختلف المذهب فيمن 
له ست أصابع» فقال ابن القاسم: إذا كانت السّادسة قوي كان فيها عشر 
قيعت خطأ أو عمداًء إذ لا قصاص فيهاء وإن فطع جميع اليد كان فيها 
ستون» وإن كانت ضعيفة كان فيها حكومة إن طعت بانفرادهاء» وإن قَطعَ 


(1) (في الإبهام عشر) كذا ورد في جميع النسخ»› والذي وجدته أن سيدنا عمر له قضى 
في الإبهام بخمسة عشرء وفي رؤاية أخرى قضى في الإبهام بثلاثة عشر» حتی وجد 
كتاباً عند عمرو بن حزم عن رسول الله ية فجعل الأصابع كلها سواء. انظر: مصنف 
عبد الرزاق 9/ 384» ومصنف ابن أبي شيبة 5/ 369» ومسند الإمام الشافعي 


ص 241» وسنن البيهقي الكبرى 8/ 93. وتلخيص الحبير 4/ 195ء ونيل الأوطار 7/ 
217 

)2( في م2 : (وفي التي تليها عشر عشر). 

(3) آخرج هذه الرواية كل من عبد الرزاق في مصنفه 9/ 384 والشافعي في مسنده 1/ 
1 وار بن أبي شيبة 5/ 368» والبيهقي في سننه الکبری 8/ 93. 


)4( أخرج هذا الأثر كل من ابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 369 وذکره الشوكاني في نيل 
الأوطار 7/ 217. 


(5) في «م1٠:‏ (واختلف في). 

(6) الالْمُلة (بالفتح): المَفُصل الأغلى الذي فيه الظفر من الإصبع» والجمع نامل 
وأنمُلاتء وهي رؤوس الأصابع . لسان العرب 11/ 697 مادة: (نمل). 

(7) (تلفت) بياض في «ت1». 


(8) انظر: المنتقى 7/ 67 (كتاب العقول). 
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جي الد ل يزه بها شيج وقال سرت إا طت اليد الي اها سيت 
أصابع خطأً كان له خمسمائة» قال» وقد قيل: له خمسمائة وفى الرّائد 
حكومة. ولم يفرق بين كونها قوبّة ولا ضعيفة» قال اللخمي: وإن فُطعَت 
عمداً کان له أن مص O‏ 

وقوله: < وفي كَل أْمْلةٍ ثلث العْشر إلا في الإبهام فنصفةء وفي اقل 
بحسابه ). 

ا EN‏ الجهور چ من الإبل» 
e‏ واختَلِفَ في الإبهام فقال مالك : E‏ 
صف عقل الأصبع»› قال مك وذْكرَ عنه أنه رجع عن ذلك» وقال: فيها 
ثلاث أنامل. وكذلك روى عنه سحنون أنه رجع إلى ذلك قال: وأخذ 
أصحابه بالقول الأول . 

ومراد المؤلف بقوله: (وفي قل بحسابه) أي : وفي أقلٌ من أنملة 
بحساب ذلك الأقل . 

وقوله: < والثديان من المرأة وحلمتهما مثلهما إن بطل اللَبنْ. 

یعنی : أن الدية بكمالها تجب في تَذْيَنْ ع المرأة “» وهو الذي ذهب إليه 
الجمهور» وقال أن ر ES‏ لا يصح عه وأا 
الحلمتان فقال ابن القاسم مثل ما ذكره المؤلف» وقال ابن الماجشون: حذ ما 
تجب ^ الدية منهما ذهاب الحلمتين» قال أشهب: إن أذهب منهما ما هو 
سداد لصدرها ففيها الدية وإلا ففيهما بقدر شينهما”. ولو بطل اللْبن فأخذت 
الدية ثم عاد ردت الدّية» هكذا ذكره بعض الشيوخ . 


(1) سقط من «م1٠:‏ (کونها). 

(2) سقط من «م2»: (وقال. . . ذلك). 

(3) انظر: المنتقى 7/ 92 (كتاب العقول: ما جاء في عقل الأصابع). 
(4) سقط من «م2): (وحلمتهما مثلهما. . . المرأة). 

(5) انظر: الاستذكار 25/ 102. 

(6) (حد ما تجب) بياض في «(ت1». 

(7) انظر : المنتقى 7/ 85 (كتاب العقول: ما فيه الدية كاملة). 
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وقوله: < وفي الصُغيرة إن تيقَىَ" إبطالها عَقلّت وإلاً اشتَؤْنِي بها كسنّ 
ابي €. 

هذا ظاهر إن کان یرجّی الات ثانياًء وقد تقدّم نظیره» والضمائر المؤنثة 
من قوله: (عقلت) و(إبطالها) و(استؤني بها) كلها راجعة إلى المنفعة. 

وقوله: ج والذكر والانَيَانِ ). 

يعني: أله تجب الدّية كاملة) في الّكر إذا ي زحد وكذلڭ تجب 
الدّية في الأنثيين إذا فُطْعَتا على انفرادهما في الكتاب الذي كتبه رسول الله لا 
E‏ بن حزم: «وَفِي البيْصَتَيْنِ الدَيَه وَفِي الذَكر الدَي» وقد جاء 
التنصيص على الدّكر في غير ما طريق» وفي بعض الطّرق: «في الْحَسَمَةٍ 
اليد ومذهب الجمهور في البيضتين ما ذكره المؤلف في الأنثيين» قال 
ب شعبان: في الأنثیین الدية فَطْمَتا أو سلا أو رصا حى زالتاء وروي 
عن نن المت فال د قى اة الشرع تع الد وي :ال الف 
یل ز له: ل۵ ال: لان المْسْرّی ادا ذَهَبَت لم يولد لَه وَإذّا ذَهَبَْتْ الْيْمّْى 
ولد لَه" قال ابن حبيب» وقيل: إن في اليسرى الدّية كاملةء قال المي : 
E EN BD‏ 


(1) فی (ت1): (تبین). 

(2) (كاملة) ساقطة من «ت2». 

)3( في م2٩‏ : (عمر). 

(4) سبق تخريج هذا الحديث ص540. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 9/ 372 (فى الذكر)ء وأخرجه ابن أبى شيبة 377/5 (كتاب 
الديات : الحشفة تصاب كم فيها)» وأخرجه البيهقي 8/ 97ء (باب دية الذكر). 

(6) سقط من ا (في الأنشيين الدية)» وسقط من «ت 2» 0 لفظة (الدية) . 

2) الرَضلٌّ: الدّى الجَرِيش» ورَضنّ الشيءَ يَرْصهُ رَضَاً: لم يُنْعِمْ دَقَه» وقيل: رَصّه 
رَضاً : كسّره. انظر: لسان العرب 7/ 154 مادة: (رضض). 

(8) کذا ورد في ج جميع النسخ» والصواب كما ورد في مصنف ابن أبي شيبة 5/ 381 (ثلثا) . 

(9) سقط من «م2): (لمه). 

(10) أخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة 5/ 381. 

(11) في «ت1٠:‏ (تحدید). 
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وقوله: < ومهما قَطِع أحذهُمًا فديء وفي لاني بعده دية وحكومة 4. 

هكذا وقع في بعض التسخ» يريد أنه إذا فطع أَيّهما كان 
أو الأنثيين وجبت الذيةء ا م إن ع النّاني بعد ذلك ففيه قولان : أخذهما: 
تجب الدّية» والتّاني: أنه تجب فيه e‏ ووقع في بعض النسخ: 
النّاني معه أو بعده دة وحكومة)” وف الكلام على هذا أن في الثاني من 
ذلك القولير سو و أو بعده» ولم يستوفي المؤلف نقل 
المذهب» فمذهب ا و«المجموعة» و«المرًازيّة» أن في کل واحد 
منهما دية على أي حال فُطعَء فيعًَا معاًء أو تقارب قطعهما فُطْعَ الذكر قبل 
الأنشيين أو بعدهماء فهذا هو القول الأول من قولي المؤلف» وقال 
عبد الملك: أيُهما فطع قبل صاحبه ففي الاني حكومة» وهذا هو القول التّاني 
من قولي المۇلفء وفي کات ا 0 إذا كان القطع مفترقاً كان في 
الأول دية وفي التّاني حكومة» ولا تبالي أيهما تقدّم قطعه اوا ر درآ 
الأنثيان» وقال ابن حبيب: في الذكر الدية تقدّم قطعه أو تأر وفي 
الأنثيين إن تقدّمتا الذية» e Oa Ed‏ 
E‏ وقال عبد الوهاب عن مالك: إذا قطخهما معا - رواية آخرى د أن 
فيهما دية واحدة. وقد ظهر لك أن القول الأول من هذه الأّقوال أقرب 
الحديث المتقدم . 


وقوله: < وفي ذكر العِّين والّصِيّ قولانِ 4. 


(1) سقط من «ت1): (أولاً). 

(2) في جامع الأمهات «أ» لوحة 182/ وجه (وفي الثاني معه أو بعده بضربة دية عقله على 
المشهور» وقيل: حكومة)» وفي جامع الأمهات «ب» ص503 (وفي الثاني معه أو 
بعده بضربة دية لا حكومة على المشهور). 

(3) في «ت1»: (تلك الأقوال). 

(4) انظر: المدونة 16/ 315. 

(5) سقط من «م2»: (وقال عبد الملك. .. المؤلف). 

(6) (حبیب) بیاض فی (ت1). 

(7) سقط من «م2): (الذكر أو الأنثيان. . . تأخر). 

(8) انظر : المنتقى 7/ 84 (كتاب العقول: ما فيه الدية كاملة). 


663 


العتين هنا من له ذكر صغير» والخصي من لا أنثيان له» والقولان في 
إثبات الدية أو الحكومةء فأمًا العثين فلم يجر في كلام الات فر ما 
ندل عليه» وأمًا الخصي فکلامه السّابق یغنی عنه» قال الباجيّ : : وفي ذكر الذي 
ای اا اة امل ولك در الخ الكير الي عع عن الا 
ذكره ابن حبيب عن مالك» قال في «الموًازيّة»: ليس استرخاء ذكر الكبير بمثل 
EEE De O a‏ 
إد الأمر المجتمع عل( نه ليس في ذکر الخصيّ 5 قال فی 
«المجموعة»: وهو عسيب قَطْعَت حشفته إلا الاجتهاد» وأمّا لو فطع 
وبقي ذکره ففيه الدية كاملة. 

قلتٌ: فإن أراد المؤلف بالخصيّ هذاء فلا يلزمه ما أوردنا عليه من 
ار إل أن غالب مرادهم بالخصيّ هو ما فسّرنا به ارلا کلامه» وفی 

مختصر الوقار: في ذكر العتّين حكومة. قال اللّخميّ: وعلى أحد قولي 

بالك فال E a‏ 
قلتُ: وظاهر هذا أيضاً أن العين غير ما قدّمناء وهذا التّفسير مختلف 
في عيوب الزوجين . 
وقوله: < والحشفة كالذّكر 4. 
أي: في لزوم الدية فيها وحدهاء وقد تقدَّم أن في بعض طرق الحديث 
E‏ 

وقوله: < فلو فَطِعَ عَسِييُةُ بعدَهَا فحكومة كالكفٌ بعد الأصابع 4. 


ف ) 


)1( في «ت :٠1‏ (المجتمع عليه عندنا). 

(2) سقط من م1“ وم2 : (دية) . 

(3) انظر: المنتقى 7/ 84 (كتاب العقول: ما فيه الدية كاملة). 

(4) مختصر الوقار» كتاب ألفه أبو بكر محمد بن أبي يحيى زكرياء الوقار (بتخفيف 
القاف): الفقيه المالكي» تفقه بأبيه وابن عبد الحكم وأصبغ»ء ألف كتاب «السَدّة» 
ورسالته في السْنَّة ومختصرين في الفقه» توفي سنة (269ه). انظر: الديباج المذهب 
ص 234. 

(5) سقط من «ت 1): (فيه). 

(6) انظر قوله: (والاگ والأّان) ص 662. 
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الية لا تجب فيه إلا إا ولع من أصله لا من المارن قولاً هنا بأ اليه ا 

تجب في الحشفة وحدها بل بقطعه من أصله» رفي ما ار ب لأا 

(1) 
1 


قدّمنا أن في الحديث أن «فِي الأَلْفِ ۴ ات جذعاً الرَةٌ(2 گ وروي هنا 


«وفي الحَسَفةٍ الدّيهء فلا يبعد أن يفرق بينهما باتّباع ما روي» والله أعلم. 

وقوله: ‏ والأليّتان من المرأة قال ابن القاسم: حكومةء وقال أشهبُ: 
الدَية 4. 

الأصل في موضع الخلاف سقوط الدية حى يدل دليل بين على 
وجوبها» وهو مققود هنا فلذلك رج مذهب ابن القاسم - والله أعلم - 
وهو مذهب ابن وهب . 

وقوله: ‏ والشَفْرَان إذا بدا العظمُ فالدَيةٌ 4. 

هكذا نص عليه مطرّف وابن ¿ الماجشون»› ورو 
الخاب ويه قضى فى ذلك بالديةء قال ابن حبيب: وهما أعظم مصيبة 
علا فن ذهات ينها أو عي : 

وقوله: والرّجلانِ کالیدین &. 

یعنی : أن في مجموعهما الديةء وفي کل وأاحدة منھما نصف الديةء 


وروي في کتاب عمرو بن حزم الذي بعث به إليه رسول الله ييا : «وفِي الرَجُل 
الْرّاحدة نِضفُ الدَية». 


ا 
١‏ 
ِ& 


(1) سقط من «ت1)»: (أن فى الأنف). 

(2) سبق تخريج هذا الحديث ص540. 

(3) سبق تخريج هذا الحديث ص662. 

(4) سقط من «م1): (رجح). 

(5) (وه) انفردت بها «(ت1). 

(6) (عليها) ساقطة من « ت42 وم1 و«م2). 

(7) انظر: المنتقى 7/ 84. كتاب العقول» ما فيه الدية كاملة. 

(8) أآخرجه النسائي في سننه «المجتبى» 8/ 57 وأخرجه الدارمي 2/ 253 وأخرجه 
الحاكم 1/ 553» 554. وأخرجه ابن حبان في صحيحه 14/ 508» وأخرجه البيهقي 
4/ 89. انظر: ما قيل في سند هذا الحديث 540. 
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فإن قلت: ما مراد المؤلف بتشبيه الرّجلين هنا باليدين هل ثبوت 
الحكم في الرجلين قياساً على اليدين أو غير ذلك؟ 

- قلت : الحكم في كل واحد منهما أصل مستقل بنفسه» وإِنّما مراده أن 
أصابع الرّجلين كأصابع اليدين في الحكم»ء وأن نصف الدّية تجب في الأصابع 
وحدهاء وفي الأصابع مع الرجلء وفي ا بأصابعها إلئن الركبة» 
وكذلك إلى الورك على ما قيل في اليد بأصابعها إلى المرفق وإلى المنكب. 

وقوله: إ والعرج الخفيف مُغْتَفَرّ إن لم يكن أخدً له أرشاً 4. 

يعني: أن العرج إمًا أن يكون كثيراً أو يسيراً» وهو مراده بالخفيف» 
والأوّل: إذا أصيبت الرّجل معه فليس فيها إلا قدر ما بقى فيها من المنفعةء 
والنّانی: إمّا أن يكون أخذ له أرشاً أو لاء فإن أخذ له أرشا فالواجب إذا 
أزيلت الرّجل بقدر ما بقي فيها من المنفعة» والثاني: يكون له في الرّجل 
الأرش كاملاًء وقد وقع في «المدونة في ذلك اضطراب في هذه المسألة 
وأشباهها من العين الثاقصة ضوؤهاء واليد الضعيفة» وظاهر ما فى «المدوّنة) 
أنه إن أخذ للعرج أرشاً فليس له إلا بحساب ما بقي» وإن لم يأخذ له أرشاً 
فقولان» وفي كتاب محمد الخلاف وإن أخذ للتقص عقلاًء والنّظر يقتضي أن 
Ss‏ 


وقوله: < والمقدَرٌ من المنافع عَشْر 4. 


(1) سقط من «ت1»: (وفي الرجل). 
(2) سقط من «ت1»: (أرشا). 


e 0 (3)‏ في لحل ھک ال: E‏ عند مُحْتَلف وَلَمْ 

شي من اتتا اا ی ا انيب 

لَه على جِسَاب ما بَقِيّ مِنْ دَلِكَ الْعْضو. .. وما لو گادَ لِك مِنْ شَيْء أُصِيبَ 

O TT‏ ا 

E‏ ين العفلِ. قَالَ مَالِڭ: والرجل ذلك وَالْعَرَحّ عي مغل 
فتكون الناقصة والسن). 
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لما تكلّم على دية الأطراف وما أشبهها من الأسنان» انتقل إلى الكلام 
على دية المنافع» وابتداً بالكلام على العقل فقال: 

$ العقل لو زال بما فيه دية تعدَدَث 4. 

هكذا نص عليه غير واحد أن في العقل الديةء ولا أعلم فيه خلافاً 
وهو أفضل صفات الإنسانء فإذا وجبت الدّية في السّمع وغيره من المنافع 
فلأن تجب فيه أولى» وقدّر( اللخمى ذهاب بعض العقل بالأيام بنسبها من 
السّهر. فإذا كان يذهب عقله يوماً وليلة في السّهر وجب له جزء من ثلاثين 
وهكذاء وأمًا قول المؤلف : (لو زال بما فيه دية تعدّدت) فنص بعض کبار 
س مذهبنا وبعض السّافعيّة على أن ذلك التَعدّد إِنَّما يصح إذا کان السب 
الذي زال به غير محل للعقل كما لو فُطِعّت يده» أو رجله» أو فْقَئّت عينه» 
فكان ذلك سبباً لذهاب العقلء فإته يجب للمجنيّ عليه حينئذ دية العقل ودية 
الشد راا ل كاد الةو اتان للل فد ج وة اقل رج 
وتسقط دية العضوء قالوا: كما لو جدع أنفه فذهب العقل بسبب ذلك فلا تلزم 
إلا دية واحدةء وقالوا: إذا أوضحه أو أمّه فذهب عقلهء إن قلنا: إن العقل 
ف القلب - وهو مذهب مالك وغير واحد - وجبت دية العقل والموضحة أو 
المأمومة. وإن قلنا: إن العقل في الدّماغ وجبت دية العقل» وسقطت دية 
الموضحة والمأمومة. 

قوله: < السَّمعُ وفي إبطال أحدهما اللصفٌء وما نقص فبحسابه . 

أمّا وجوب الدية في السمع ف فمتّفق عليه فيما أعلم» وكذلك إذا أبطل 
سمع إحدى الأذنين› ومراده بأحدهما؛ آي : أحد سمعي الأذنين› لتذكيره 
لفظة «أحد» وكذلك إذا نقص سمع إحدى الأذنين أو سمع كل واحدة منهماء 
فيلزم من الدية بمقدار ما ذهب منهما أو من إحداهما. 

وقوله: < ويْتَعَرّفٌ بان يصاع من مواضع عد مختلفةٍ مع سد الصُحيحةء 
فإن لم يختلف قولُةُ خلَفَ وثُسِبَ إلى سمج الآخر والاً فسمع وسط 4. 
(1) في «ت1»: (قال). 


(2) سقط من «م1: (وغیره من المنافع. . . من الشهر). 
)3( في «ت ٩1‏ : (والمأمومة). 
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لما ذكر أنه يجب في ذهاب بعض المع قدره من الدّية احتاج أن يعرف 
الظريق إلى معرفة ذلك البعض» فذكر أنه يصاح من مواضع عدَّة مختلفة 
الجهات» وتكون الأذن الصّحيحة مسدودةء فإذا لم يضطرب قول المجنيّ عليه 
بل تساوت الأماكن الذي بلغ سمعه إليها سدّت تلك الأذن وفحت الأذن 
الصحيحة وصِيحَ حينئذ» ثم يقدّر آهل المعرفة ما نقصه من السّمع» ويلزم ذلك 
الجاني» وځکي نحو هذا عن علي ڪه . 

وأمّا قول المؤلف: (وإلاً فسمع وسط) فمعناه: إن كان المجنيْ عليه لا 
يسمع بإحدى أذنيه ونقصت الجناية سمع الأخرى» أو کان سج ا 
فضت :الجناية ستمعهما معا فإنه بسب سمعه التاقص أي سمع وسط حينئذء 
ويلزم من الدّية بحساب ما نقص . 

وأمّا قول المؤلف قبل هذا: (خُلَفَ). فهكذا هو منصوص عليه في غير 
«المدونة» من لزوم اليمين» وسكت عنها في «المدونة»» وكذلك وقع في رواية 
ابن وهب فى غير «المدونةاء وهذا الأصل مختلف فيه؛ لأنه يمين تهمة»ء إذ 
اا لا ا ا عه دك 2 واا هو ل 

وقوله: < فان اختلفً فقيل: لا شيءَ له“ عليه» وقيل: له الأقلٌ مع 
يمين 4. 

یعنی : فان اختلف قوله في الجهات بأمر بيّن لا بمطلق الاختلاف؛ 
لأنّهم نصًوا أن تقارب الأماكن التي انتهى سمعه إليها بمنزلة الأماكن المتفقةء 
وذكر اليمين في القول اللّاني زيادة بيان؛ لاله إذا وجبت اليمين مع اتّفاق قول 
المجنيٌ عليه فلأن تجب إذا اختلف قوله أحرى. 

وقوله: < وقال أشهبُ: إن صح أنٌ أحدَ السَمْعَيِْنٍ يَسْمَعُ كالسَمْعَيْنِ فهو 
عندي کالبصر 94. 


(1) في «ت1»: (وکان). 

)2( سقط من م2 : (وكذلك وقع . 9 المدونة). 
(3) سقط من «م1٠:‏ (في ذلك). 

(4) سقط من م1“ وم2 : (له). 

(5) في «م1٠:‏ (كبعض البصر). 
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تقدّم هذا عند الكلام على عين الأعور؟ وكلام أشهب هذا يدل على أن 
الدية إتّما وجبت عنده في عين الأعور؛ لأ بصر الأخرى انتقل إليهاء فلذلك 
طرد الحكم في سمع إحدى الأذنين إن صح انتقاله إلى الأخرى»ء وأشار ابن 
القاسم في «المدونة» إلى أن حکم عین الاعوز مقصور عليها للستّة الواردة 
و ی وو یر ر ا ع ا 

وقوله: < البصر وهو كالسَفْع 4. 

يعني: أن الحكم في البصر على ما تقدّم في السمع سواء من وجوب 

الدية في ذهاب جميعه» ووجوب EE‏ الدية في ذهاب بصر إحدى 
العينين» أو ذهاب بعضه منهماء ولا خلاف في ذلك أيضاً. 

وقوله: ‏ ويُخْدَبَرْ بإغلاق الصُحيحةء وثْجْعَلٌ بيضة أو نحوها بامكنة 

تلفةٍء وقد تقذّم عينٌ الأعورِ &. 

بخني2 یتم بها ذکره ذ في السّمع من اتفاق قول المجنيّ عليه» أو 
اختلافه» أو من نسبته إلى إبصار وسط إذا كان النَقَص في إبصار العينين 

وقوله: < واذا اعى المضروبٌ ذهابَ جميع سمعه وبصرِهِ صُدّقَ مع 
يميه ونُخْتَبَرّ ِن قير على ذلك ہما وصفناء والظَايم احق ان حمل عليه . 

لما لم يكن طريق إلى صدقه إلا من قوله فُبِلّ ما يدّعيه» واستظهر على 
ذلك ب ولا کان فول فر ل الدع من غین عل حلاف وقي 
الأصول» استشعر المؤلف ذلك سؤالاً فأجاب عنه بقوله: (والظالم احق أن 
يُحْمَلَ عليه) وهكذا قال في الرّواية» وهو جواب لا يعم جميع” صور 


(1) انظر: ص646. 

(2) انظر: المدونة 16/ 409 (كتاب الديات: ما جاء في الأعور يفقاً عين الصحيح). 

(3) سقط من «م1٠:‏ (نصف). 

(4) انظر: المدونة 16/ 412 (كتاب الديات: ما جاء في قياس النقصان في بصر العين 
وسمع الأذن). 

(5) سقط من «ت1): (قبول). 

(6) في «م1٠:‏ (على خلاف الأصل). 

(7) سقط من «(ت2): (جميع). 
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المسألةه إذ الظلم من لوازم العمدء ا مفروضة في العمد والخطإا معاً. 

وأمّا قول المؤلف: (ود د يُحْتَبَرُ بما وصفنا) فكلام خرج على غير 
تحصیل؛ Sl‏ 
والّذي قدّمه من اختبار بعض السّمع والبصر لا يمكن الاختبار به هناء نعم 
يُحْتَبَر في هذا الموضع بالإشارة في البصر» وبالصّوت المرعب في السّمع . 

وقوله: ‏ الشَمٌ ويندرج في الأنفِ كالبصرِ في العينِ والسّمع في الأذنِ . 

والمشهور أن الذية تجب في ذهاب الشمء وروی ابن افم عن مالك : 
فيه حكومة» وأمّا الاندراج الذي فك المزلت فخا إن لاإ ازيل 
ذهب الشَمْ بذهابه» وتلزم فيهما دية واحدة» كما تلزم دية واحدة إذا فُقَكّت 
العينان» أو اصطلمت الأذنان وذهب السّمع بذهابهماء وإن كان ابن الجلاب 
قال: القياس ديتان في ذهاب الأنف؛ لاستلزامه ذهاب ال وشار في 
الأذن إلى مثل هذا الفقه من لزوم ديتين أو دية وحكومة(. 

وتفترق هذه الصور الَّلاث إذا ذهبت المنفعة أَوَلاًء ثم أذهب محلَّها بعد 
ذلك» ففي مسألة لشم تلزم ديتان: الأولى: لذهاب السَمّْء والثانية: لذهاب 
الأنف» وفي مسألة العين دية ثم حكومة وقد تقدّم» وفي مسألة الأذن دية 
لذهاب السّمع» وقي أشراف الأذنين بعد ذلك قولانء وقيل: دية» وقيل: 
حكومة» وقد تقدّم هذا . 

وقوله: ‏ والذْطقٌ فيه الدّية وإن بقي الذوقٌ 4. 

لا حلاف أعلمه أن في النُطق الدّية» وأمّا قول المؤلف: (وإن بقي 
الذوق)“ فظاهره نها إذا ذهبا معا فدية واحدة إذ الكلام في قوة قولك : سوا 


ذهب الذوق أو لم يذهب» إل نه يقال : مراده إثبات الدية في الطق مع قطع اللّظر 
عن غيره هل تجب فيه الدّية” أو لا؟ وسيقول بعد هذا : إن الدّية تجب في الذوق. 


)1( في «م2: (ابن وهب). 

(2) انظر: التفريع 2/ 214. 

(3) انظر: ص644 قوله: (الأذنان على الأصح)» وص 646 قوله: (والعينان). 
(4) سقط من «م1): (لا خلاف. .. الذوق). 

(5) سقط من «ت1»: (الدية). 
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وقوله: < وما نقص بحسابه»ء وقال أصبعُ: ثُجِرَاً الدّيةٌ على ثمانية 
وعشرين جزءاً عدد الحروف 4. 

یعنی : اَن المذهب اله فق على أنه إذا ذهب بعض الكلام وجب ما يقابل 
الذاهب من الديةء واختلف بماذا يتَوصّل إلى معرفة قدر الذاهب»ء فقال في 
«المدؤنة» وغيرها : يعْتَبَر في ذلك تقدير أهل المعرفة» ولا ينر إلى عدد 
الحروف"» فان منها الرّخوء والشدیدء وغير ذلك من الصفات على ما تقرّر 
في علم اللّسانء قال في «العُشيّة» وغيرها: إِنّه إذا شك أهر( المعرفة 
یکون ذهب من الكلام الثّلث أو الربع أغيلي الثلثء والظالم حى أن 
عليه» وقال أصبغ : تجرًاً الدية على ثمانية وعشرین حرفاً دد حروف 
المعجم› ويجب من الدية بقدر ما نقص من تلك الحروف» ولا يعْتبّر فضل 
الشديد فیا على ا لأن الدية تجب في ف ال ْک چ 

بعض الحروف التّمانية ال ل حط فيها للْسان کحروف الكَفةء ا 
ف الحروف أفثر من ثماننة وعشرین› وهب أ الل المشهور 4( للعرب 
استعمال هذا العدد من الحروف لكن لا ينبغي ن يسقط حظ 7 الرّائد على 
ذلك من الدية؛ لان الدية عوض عن الكلام الذي هو أعمُ من لغة العرب 
فضا عن اللحة الشهيرة. 

وقوله: ‏ وفي الصّوت الدَية 4. 

لما كان الط 0 أخص من الوت لم يلزم من ذهاب النْطق ذهاب 
الصوت فإذا ذهب الصّوت بعد ذهاب النطق ففيه دية أخرى» هكذا ظاهر 
کلام المؤلف وکلام ابن شاس» ولیس بصريح لغيرهما فيما رأيته غير أن ابن 


(1) انظر: المدونة 16/ 310 (كتاب الجراحات: دية اللسان). 
(2) فی «ت2): (بعض). 

(3) انظر: المنتقى 7/ 85 (كتاب العقول: ما فيه الدية كاملة). 
(4) في «ت :٠1‏ (الفقه المشهور). 

(5) في («م2): (حق). 

(6) سقط من «م1»: (النطق). 
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الجلاب قال: إن فُطْعَ من اللّسان ما يمنع من الكلام أو بحٌ أو غ ففيه 
الدّية"“» وقال الشّيخ اللُخميَ: وإن ذهب بعض كلامه وذهب جميء( 
صوته أخذ جميع العقل دية كاملةء وإن ذهب نصف كلامه ونصف صوته أخذ 
ثلاثة أرباع الدّية؛ لاله يستحق نصف الدّية عن ذهاب نصف الكلام» ويقط 
ما يقابله من الصّوت» وهو اللصف؛ لأنه لو ذهب جميع الكلام وجميع 
الصوت لم يزد للصّوت شيئأًء وبقي نصف الكلام ذهب منه نصف الصُوت 
فيأخذ لما ذهب من صوته ربع الدية. 
وقوله: < وفي الذوق الدَيةٌ . 
هذا هو المشهور على ما يظهر من كلام غير واحد من الشيوخ» ولم 
يذكر فيه أكثرهم خلافاًء ونحا أبو الفرج إلى أن فيه حكومة» وربما استقرئ 
هذا القول من «المدونة» ریا ن رای لواد ا ر إذا قطع 
ية وإنّما جعلوا فيه حكومة مع أن الذوق حاصل في لسان الأخرس*› 
فلو كان في الوق دية عندهم لوجبت في لسان الأخرس. 


وقوله: < وثُجَرَبُ بالمُرّ المَُفرِ 4. 
یعنی : أنه تر ضدفة ا لا مكنال عله مما هى شديت اليرارة 


ولم يذكروا هنا استحلافه إمّا اكالاً منهم على ما تقدّم من النقييد في مسألة 
المع وإمًا لان الذي وقعت التّجربة به هنا - وهو شدَّة المرارة - تدلٌ على 
صدق المجنيّ عليه دلالة قويّة مع ضعف اليمين هنا لو توجهت؛ لأنّها يمين 
تهمة كما قدّمناء ولا دلالة هناك على صدق المجني عليه سوى عدم 


(1) انظر: التفريع 2/ 215. 

(2) سقط من «م1٠:‏ (الشيخ). 

)3( (جمیع) انفردت بها «ت 1 . 

(4) نص المدونة: «فْلْتُ: مَا قول مَالِكٍ في لِسَانِ الأخرّس؟ قال : الاجُيَهاد». المدونة 
6 320 (كتاب الجرحات: لسان الأخرس). 

(5) سقط من «م2): (إذا قطع . . . لسان الأخرس). 

(6) سقط من «م1»: (في مسألة السمع). 

)7( سقط من «ت2) و«م2): (دلالة قوية. . . المجني علیه) . 
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اختلاف قوله وهي دلالة ضعيفة جداً» وهذا هو الأقرب بدليل أنه أثبت اليمين 
إثر هذا الكلام حيث قال : 

< وفي قَوَةٍ الجماع الدَيةٌ ويحلف 4. 

e BE O a 
. انقطع نسله» وبقي إنعاظهء لوجب فيه الدية أيضاً‎ 

وقوله: ۾ فان رَجََت ردَهَا قرب أو بعد &. 

فاعل «(رجعت» عائد على قَوّةَ الجماع» شى «ردّها» عائد إلى 
الية» وألزموه ردّها كما ألزموه رد دية البصر إذا رجع . 

وقوله: < وفي الإفضاءِ قولان: حكومة وديةء وهو رفع الحاجز بين 
مخرج البول ومسلك الذكرٍ 4. 

أكثر نصوصهم على وجوب الحكومة» والقول الثاني بوجوب الدّية 
قوي » ومصيبتها في الإفضاء أقوى من مصيبتها في إزالة الشفرتين» وقد عدوا 
الإفضاء في عيوب النّساء في التكاح» ولم يعدّوا هناك ذهاب الشّفرتين؛ لان 
جماع من نزل بها مصيبة الإفضاء كلا جماع» فأشبهت بالرّجال من ذهبت منه 
قَوةَ الجماع . 

وقوله: ‏ ولا يندرج تحته المهر بخلافِ ارش البكارة 4. 

الصمير المخفوض بالظرف من قوله: (تحته) راجع إلى أرش الإفضاء 
المفهوم من سياق قوله: (حكومة ودية)؛ لأن الأرش هو القدر المشترك 
بينهما» ومعنى الكلام أن من وطى امرأة فأفضاهاء» ووجب عليه أرش 
الإفضاءء فاه إن كان ممّن يجب عليه المهر أضيف إلى ذلك؛ لان الرّوج 
يجب عليه المهر» وكذلك الرّاني المغتصب لهاء ولا يجب المهر على من 


(1) في («م1»: (فاعل). 

(2) سقط من «م2): (الدية) 

(3) في جامع الأمهات «أ» لوحة 182/ ظهر» وفي جامع الأمهات «ب» ص504 (تحت 
المهر). 

(4) سقط من «ت1٠:‏ (أرش). 
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أطاعته في الرّناء وأرش البكارة يندرج في المهرء والفرق بينه وبين ارش 
الإفضاء أن أرش البكارة عوض عن إزالتهاء وإزالتها من ضروريات وط( 
البكر» وليس الإفضاء من ضروريات الوطء. 

وقوله: < ولو أزالَ البكارة بأصبعه فحكومة 4 

هذا ظاهر إذا لم تزل منفعة الجماع فتلزم الدّيةء وإذا احتف في 
الإفضاء فزوال البكارة أبعد في وجوب الدَية لو قیل به. 

وقوله: < والرّْوجٌ وغيرةُ فيهما سواءٌ إلا في الحدً وحمل العاقلة قي 
الإفضاءِ إن بلغت التَلكٌ بخلاف الأجنْبيّ يغتصبها 4. 

ضمير التَثنية من قوله: (فیهما) را جع إلى مسألتي البكارة والإفضاء» 
ومعنى الكلام أن“ الرَّوج إذا ا ا وچا 
وكذلك الأجنبي» ويستويان في لزوم أرش البكارة لهما إذا زالاها بإصبعيهماء 
وهذا صحيح على أكثر نصوصهم في هذاء وقد قيل في الرّوج يزيل البكارة 
تأصعيه :يلر مة sS‏ بين اروج وغيره على هذا القول 
ا اللازم» ثم ر ستثنى المؤلف من هذه المساواة لزوم الحدٌ للأجنبيّ 
الراني وسقوطه عن وان عاقلة الرَّوج تحمل أرش الإفضاء؛ لاله خطاء 
وهو ظاهر على القول بلزوم الدية في ذلك» وعلى القول بلزوم الحكومة إن 
بلغت الديةء ولا تحمل ذلك العاقلة عن الأجنبئ يغتصبها» وسكت عمًا إذا 
أطاعته؟» وظاهر كلامه أن العاقلة تحملهء وفى ذلك نظر. 

وقوله: < وفي منفعة القيام والجلوس الدَيةء وروى ابنٌ القاسم وأشهب: 
وفي قيامه فقطء ثم ما نقص بحسابه” 4. 


(1) (وطء) ساقطة من «م1». 

)2( في م1٩‏ : (البكارة). 

(3) فى «ت1»: (أيضا). 

(4) سقط من «م1٠:‏ (الكلام أن). 

(5) سقط من «م2): (وهذا صحيح. . . بصبعيه) . 

(6) فی «ت1»: (أطاعه). 

(7) في جامع الأمهات «أ» لوحة 183/وجه» وفي جامع الأمهات «ب» ص504 
(بالاجتهاد). 
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يعني: أن منفعة القيام والجلوس تلزم في إزالة مجموعهما الدّيةء ولا 
شك في ذلك» وإذا كانت منفعة الرّجلين على انفرادها موجبة للدّية فمجموع 
منفعة القيام والجلوس أولىء وأمًا رواية ابن القاسم وأشهب في منفعة القيام 
على انفرادها فبيّنة بقياس المساواة على منفعة الرّجلين» وقيل: فيه الدية إذا 
انطوى» قال اللّخميّ: يريد إذا صار كالرّاكع» وقال عبد الملك في كتاب ابن 
حبيب: في الصلب الدَّية إذا انكسر فلم يقدر على الجلوس. 


وأمّا قول المؤلف: (ثمٌ ما نقص بحسابه) فهو فرع مرنّب على كل قول 
من هذه الأقوال: فعلى القول الأوّل: يعبر التقصان من مجموع منفعتي القيام 
والجلوس» وعلى القول الثاني : تبر منفعة القيام وحده» وكذلك بقَية هذه 
الأقوال» ورأى اللخ أنه عب الي بسب اال كل واسات من مف 
الجلوس والقيام» فأيتهما زالت على انفرادها وجبت الدّيةء وقال ابن 
الماجشون: في الصّلب ثلاث وثلاثون فقارة» فإذا كان في الصّلب الديةء ففي 
كل فقارة ثلاثة من الإبلء قال المي : يريد إذا فسد شيعئاً من فقاره فراعی 
الصلب خاصّة» ولم يراعه ما أفسد من المشي. 


وقوله: < ولو صَرَبَ صلبَةٌ بطل ذلك وجماعة فديتان 4. 
يعني: أن دية ذهاب الجماع لا تندرج في دية الصّلب» وان کان معظم 

قَوَةَ ا ¿ الصلب؛ بل تجب دية الجماع ودية ة الصّلب إذا صرب فأقعد 
عن القيام ولم يستطع الجماع. 

وممّا أوجبوا فيه الدية ممّا لم يذكره المؤلف: إذا سقى ما عنه البرص»ء 
أو الجذام» أو سواد اللونء واختلِفت في هدم عظام الصدرء وقال ابن 
الماجشون: في الشوى»ء وهي جلدة الرأس إذا أزيلت الدية» وقالوا: في 
الصّلب إذا برئ فلا دية فيه» وكذلك ظاهر كلامهم في عظام الصّدر إذا برئت 
(1) سقط من «م1»: (القيام). 
(2) في «ت1»: (ولو ضرب صلبه فأبطل ذلك جماعه). 
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وقوله: < وما سوى ذلك ممًا فيه جمالٌ لا منفعة" فحكومة كاشفارٍ 
العينينِ والحاجبين واللّحية إذا لم يث ¢. 

ارچ و هة الد ی کا واه ن مه اة الى ها اناف 
هناء وفي الموطإ عن مالك أنه بلغه أن في کل زوج س الإنسانِ اليه 
كاملةً؛ لكن أهل المذهب قالوا: إن هذا العام مخصوص بأمور منها 
الحاجبان» وأشفار العينين على أن في دخول الأشفار تحت هذا العموم لفظاً 
نظراً . 


لما تم الكلام على دية الحرٌ وما يجب في جراحاته أتبعه بحكم جراح 
العبدء وقد تقدّم ما يجب في العبد إذا يِل“ هل القيمة مطلقاً أو بقيد ألا 
تزيد على الدّية إلى غير ذلك فإذا جرح العبد بما عدا الجراح الأربعة 
فلسيّده ما نقصه بعد البرء» وبالجملة إن العبد سلعةء فإذا جُرحَ ودخله نقص 
بسبب ذلك فیلزم من قيمته بقدر ما نقص» هكذا قال المؤلف» ومعناه إذا لم 
بطل اکر مک واا ن بطل ف ان ب م ٠‏ ن ال او اع 
على ما هو عليه كما في التّوب وشبهه» وقد ألزمه أهل المذهب في قطع 
اليدين وفقا العينين القيمة» واعتقوه على المتعدّي» وقد تقدّم هذا في غير هذا 
الموضع . 

وقوله: < وفي الشجاج الأربع من قيمة نسبتها من الدّيةء ففي 
موضحته نصفٌ عشر قيمته» وعلى ذلك 4. 


(1) (لا منفعة) ساقطة من جامع الأمهات «أ» لوحة 183/وجه. 

(2) فى «ت1»: (واللحية والرأس). 

(3) انظر: الموطاً 2/ 856 (كتاب العقول: ما فيه الدية كاملة). 

(4) سقط من «م1٠:‏ (إذا قتل). 

(5) (بقید) بیاض فى «ت1». 

(6) فی «ت1): (أن تزيد). 

(7) راجع قوله: (وأمًا لقي فقيمتةٌ وإن زادت على دية الحُرّ) ص636. 
(8) سقط من «م1): (أن يخير سیده). 

(9) في (م1٤:‏ (قیمته نسبته). 
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مراده بالشجاج الأربع هنا ھی : الموضحة» والمنقّلةء والمأمومة» 
والجائفةء والّلاث الأولى تسكّى شجاجاً حقيقة» والرًّابعة مجازاً؛ لاندراجها 
معها في هذا الموضع» فقد قيل: إن الشّجاج مقصورة على جراح الرَأس - 
والله أعلم - فيجب في موضحة العبد نصف عشر قيمته» وفي منقلته العشر 
ونصف العشر» وفی مأمومته الثلث. وكذلك فی جائفته» وهو راد المؤلف 
بقوله: (وعلى ذلك) واختصّت هذه الأربع من جراح العبد بما ذكره المؤلف؛ 
لأنها قد تبرأ على غير شين» فلو اعتبر فيها نقص القيمة كما اعتبر في غيرها 
لأدّى ذلك إلى إهدارهاء ولهذا وجب في قطع اليد أو الرّجل ما نقصت القيمة 
لا نصف القيمة؛ لأنٌ قطع اليد لا بد أن ينقص قيمة العبدء وكذلك فقأ العينء 
التفصيل› ومنهم من أوجب ما نقصه الجرح من غير تفصيل› ومنهم و 
يجب في جراحاته من قیمته ما يجب في جراح الحرٌ من دته قیاساً على 
الحرٌ سواء. 

وقوله: < فلو جِبَهُ فلم يُنْقَضةُ فلا غرم ويَُاقَبُ في العم ). 
الأربع أن الب إن نقص قيمة العبد لزم الجاني ما نقص» وإن لم ينقصه أو 
زادت قيمته لذلك فلا شيء على الجاني» وقد تقدم ما ذكرناه في هذا عن 
المذهب وغيره» وأمّا قول المؤلف: (ويعاقب) فظاهره يوهم قصر العقوبة على 
مسألة الج هذه وليس كذلك» بل ذلك عام في جميع الجنايات إذا 
وقعت عمداً. 

وقوله: < والمراةُ مسلمة أو غْيرْهًا تعاقَلُ الرّجلَ بثلثها ما لم تبلعْ ثل 
ديه فإذا بلغثَه رُدّثٌ إلى قياس ديتها 4. 

الصمير المضاف إليه (قلث) راجع إلى الدّية؛ أي: المرأة تعاقل الرجل 
(1) في «ت1»: (العبد). 

(2) سقط من «ت1): (عام). 
(3) في جامع الأمهات «أ» لوحة 183/وجه» وجامع الأمهات «ب» ص504 (مثلها). 
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بثلث الدية» ولمّا كان هذا الكلام موهماً لمساواتها؟ له في ثلث الدّية؛ وربما 
كانت ديته آقل من ديتها كما في المسلمة يجني عليها المجوسئ أتبع هذا 
الكلام بما بيه وهو قوله: (ما لم تبلغ فلك ديقه)» والحاصل أله يجب في 
جراحتها ما في يجب في جراح الرجلء فإذا بلغت ثلث دية الرّجل تشر ذلك 
اثلث كما تتشظر الدّية» وهكذا فیما زاد على الثّلث» وهو مراده بقوله: (ردُثْ 
إلى قياس ديتها) وقد تقدَّم أن ها غلى الضفت ن ا الرّجل. 

وقوله: < ففي ثلاث أصابع من المسلمة ثلاثون وفي أربع عشرون 4. 

يعني : أن ثلاث أصابع من المسلمة يجب فيها ثلاثون بعيراً على ما قدّمه 
من مساواتها للرّجل فيما يقصر عن ثلث الديةء وأمّا أربع أصابع فلو ساوته 
فيها للزم أن تجب لها أربعون» وذلك أكثر من ثلث الدّية» فلذلك رجعت إلى 
نصف الواجب للرجل وهو عشرون» فوجب لها في أقل الجرحين أكثر مما 
وجب لها في أكثرهماء» وعلى هذا المعنى جرى الحكم في قول المؤلف : 

< والموضحة والمنقلةٌ كالرَّجلِ 4. 

لأن كل واحدة منهما مقصرة غلى ثلث الدية . 

$ والمامومة والجائفة نصفها 4. 

لبلوغ كل واحدة منهما ثلث الدية. ولمّا كان الإشكال في هذا ظاهر 
الورود أتبعه بالحّة ا تزیله فیما اعتقده» فقال: 

< وهو إجماع أهل“ المدينة» وروى مَالكٌ عن رَبيعَة سالث ابنّ 
الْمُسَيّب: كَمْ في لٿ أَصَابع مِنْ الْمَراَة؟ فَقَالّ: ثَلَتُونَء قَلُْ: : كم في أَْبَع 


(1) في «ت۲1: (موهماً لها وأنها). 

(2) (ثلث) ساقطة من «م2). 

(3) سقط من «م1» «م2): (والمأمومة. . . ثلث الدية). 

(4) سقط من «م1»: (آهل). 

(5) في «م1٠:‏ (ابن ربيعة). 

(6) أول هذا الأثر: «سألت سعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ فقال: عشر من 
الإبل» فقلت: كم في أصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. . .». الموطاً 2/ 860. 
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قال: شرو فقث حِينَ عَظْمَ جَرْځها قل عَقَلَها"؟ فقال: أَعِرَاقيْ أدْت؟ فقلث: 
بل عَالِمٌ مَُقَبّتء اؤ جَاهلٌ مَُعَلَمٌ. هي السُنَّةٌ يا ايِنَ خي 4”. 

الى حكاه غير المؤلف إن هذا مذهب جمهور أهل المدينة» وقال 
بعضهم : انه مذهب الفقهاء السّبعة» وهو أيضاً قول الليثء وعمر بن 
عبد العزيز› وعطاء» وقتادة» وقاله زید ر بن ثابت» وار بن عبّاس»› واختلِف عن 

۱ ل الشّاذ فعرے؟ وأ 

عمر وعليّ فرُوي عنهما مثل هذاء وروي عنهما مثل قو وابي 
فة انها عل النسف فا قل أن کت ک2 وهذا مذهب ابن مسعود» وقال 
بعضهم : : تعاقل الرجل في جراحها لی اوش الس والموضحة ثم تعود إلى 
اللصف من دية الرّجلء وروي ذلك عن عثمان» وهو قول شریح › وقال الحسن 
وطائفة : تعاقل المرأة الرّجل حى تبلغ الصف من ديته ثم تعود إلى الصف . 

وأا قول ابن المسيّب: (هي السُئَّة)“ فحمل ذلك المخالف على سنَّة 
زيد بن ثابت» والمتبادر إلى الفهم خلافهء وإِنّما السَنَّة المرجوع إليها عند 
الننازع ولا سيّما وقد رُوي من حديث عمرو بن شعيب عن التّبي ييه ذكره 
الا و 


(1) لفظ الأثر كما ورد في الموطآً: (حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها). 
المصدر نفسه. 

(2) أعراقي أنت: تأخذ بالقياس المخالف للنص. شرح الزرقاني 4/ 231. 

(3) أخرجه مالك 2/ 860. وأخرجه عبد الرزاق 9/ 394. وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 

2 وأخرجه البيهقى 8/ 96 وذكره الزيلعى فى نصب الراية 4/ 364 والشوكانى 

فى نيل الأوطار 7/ 224ء 225. 1 ٤‏ 

(4) انظر: الأم 7/ 311 312. 

(5) أخرجه البيهقي 8/ 96 عن علي ططي أنه قال: «عقل المرأة على النصف من عقل 

لرجل في النفس وفيما دونها» وذكر بأن حديث إبراهيم منقطع إلا أنه يؤكد رواية 

لشعبي» وذكره الشوكاني في نيل الأوطار 7 وقال: وهو من رواية إبراهيم 

النخعي عنه» وفيه انقطاع . 

(6) انظر: سنن البيهقى 8/ 96 وبداية المجتهد 2/ 319. 

(7) سقط من «ت1»: (هى السلَة). 

(8) سقط من «(ت1): (النسائى). 

(9) يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في السنن الكبرى 4/ 235 عن إسماعيل بن - 
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وقوله: ‏ وحيث اتَحدَ الفعلُ أو كان في حكيه لم يُعَْبَر اثَّحادُ المحلٌ 
كضربة واحدةٍ ثُبينٌ أصابع من يدين" حكمُهًا حكمْ اليد 4. 

0 قذّم اا ا چ ا ا 
ديتها في الثلث فيما زادء لزم من ذلك بيان ما يُصَمٌ من الجنايات بعضها إلى 
بعض» وما لا يضم فذكر أن الفعل إذا اتد كضربة» أو کان کفعل واحد 
كضربات فى فور واحد» فإن حصل عن ذلك ثلث الدّية فأكثر رجعت إلى 
دا وا طامو ارا وديا اتل ما ع ن اهل المد 

قوله: ج فلو فطع لها بعده أصبعٌ لم ثُضَمٌ بل تاخدٌ له عشراً إن کان ثانيً 
أو ثالث وخمساً إن كان رابعاً أو خامساً كما لو كان في كَل يدٍ على حيالهاء 
وكذلك الرٌجلان» وقيل: لا يُضَمٌ شيء إلى ما قبلَهُ فيهما كالمشهورٍ في 
الأسنان &. 

يعني: فلو كان فعل ثانٍ بعد الأول وبينهما زمان طويل لا يستؤنف لها 
ا و ا ر ی ا ف ا ی 
لما قبلهء أو ثالثا لأصبع ثانِ تقدّمه» وتأخذ للأصبع الرًابعة خمساً إن كان 
تقدّمها ثلاث» وكذلك للأصبع الخامسة إن كان تقدّمتها أربع» وبالجملة أن 
ابن القاسم يضم الأصابع بعضها إلى بعض إن كانت من يد واحدة» فيعتبر 
اتحاد محلها ولو تباينت الصربات» ولكن هذا المعتى لا ينطبق عليه قول 
المؤلف: (فلو فطع لها بعده أصبع* لم يضمً) فإن عدم الصَمّ منافي لوجوب 
خمس في الأصبع الرًابعة ا الخامسة» وأمّا قوله: (کما لو کان في کل ید 
على حيالها) فمعناه أنه لا يضم الصربات المتباعدة الأزمنة ولو اتحد 


= عياش عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 4ل : 
«عَفّل المَرْأ مل عَمَلِ الرَجْلِ حتّی لع التَلْتَ مِنْ دِيَتِهّا» قال النسائي: «إسماعيل بن 
عياش ضعيف كثير الخطاً» . 

(1) في «ت1٠:‏ (كضربة واحدة من يدين ب بين أصابع). 

(2) سقط من «م2): (الأصابع). 

(3) سقط من «م1»: (المعنى). 

٠‏ (4) سقط من «ت1٠:‏ (أصبع). 

(5) في «ت2): (اللازمة). 
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هااا 9 ت المر ها ي ااه إلى الا خر وكيا في 
المشبّه به صحيح بخلاف كلامه في المشبّه ففيه ما قدّمناه الآن» والأمر في 
الرّجلين مثله في اليدين» وكذلك يد ورجل مثل اليدين والرُجلين. 

- فإن قلك: إلى ماذا يعود ضمير التنية من قوله: (فيهما) الذي تمم به 
القول الثاني؟ 

ل الکو ن ال ك ها اف وما إ6 دة الي 
وقرّب الرّمان بينهما أو بَعْدَّ» وهو مذهب عبد العزيز بن أبي نله 4 وروی 
المغيرة عن مالك مثله» وذلك أن هذين الإمامين يقولان: لا يضاف حكم 
أصبع إلى أخرى إلا أن ينقطع من الكفٌ في ضربة واحدة أربع أصابع» فتأخذ 
منها بحساب عقلهاء ثم تمصع بعد ذلك الأصبع الخامسة فيكون لها فيها 
خمس» وقال عبد الملك: عشر»ء ونحوه عن ابن نافع» فيتحصّل في المسألة 
ثلاثة أقوال. 

وأمّا قول المؤلف: (كالمشهور في الأسنان) فمعناه أن المذهب اختلف 
على قولين» وهما محكيان عن ابن القاسم: أحدهما: أنه لا يُضَمٌ سن إلى 
سن أخرى إذا تباين زمانهما كالمواضح» والثّاني: أنها تضم إلى ما قبلها 
كالأصابع» ثم إذا قلعت السَنْ أو فُطعَت الأذن وأعيدت فثبتت بعد أن أخذت 
ديتهاء ص التّاني إلى الأولء وقد وق( وصف الأصبع مذكراً في كلام 
المؤلف حيث قال: (رابعاً وخامساً) وهو مؤنث «هل أنتِ إلا أصبعٌ دَمِيتِ» 


(1) فى «ت1): (الضربات). 

(2) عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمةء آبو عبد اللهء وقيل: أبو الأصبغ : الإمام المفتي 
الكبير والد عبد الملك بن الماجشون» سكن مدة ببغداد» وحدث عن الزهري وابن 
المنكدر ووهب بن کسان وغیرهم»› وحدث عنه ابنه عبد الملك» والليث بن سعد 
وغيرهماء ولم يكن من شأنه الحديث - أي: لم يكن من فرسان الحديث كما كان 
شعبة ومالك - فلما قدم بغداد كتبوا عنه فكان يقول: جعلني أهل بغداد محدثاً. وكان 
صدوقأً ثقة» وله كتب مصنفة رواها عنه ابن وهب» توفى ببغداد سنة (164ه)» 
وقيل: سنة (166ه). انظر: سير أعلام النبلاء 7/ 309 والتعريف بالرجال 
المذكورين في جامع الأمهات ص147. 

(3) سقط من «م2»: (وقد وقع). 
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وفي سبيل الله ما لَقِيتِ»'. 

وقوله: وکالمواضح والمناقل المتفرّقة 4. 

قالوا: العاف عي ا س به ا ن اد هة الت 

وقوله: ولا يُضَمٌ الخطأً إلى العم اقتصّث أو عفث فتاخدٌ لرابع وخامسٍ 
عشرینَ 4. 

يعني: إذا فُطْعَّت لها ثلاث أصابع عمداً من يدء ثم فع لها أصبع 
ران او رابعة وخامسة» أخذت للواحدة عشراًء وللاثنين عشرين» ولا أعلم 
فيه خلافاًء قال بعض ايوخ : وكذلك لو صالحت عن کل أصبع من الأصابع 
التي فُطْعَّت عمداً بأقلٌ من خمس» وإن صالحت عن كل أصبع منها بخمس 
إلى عشر عاد الخلاف المتقدم من قول مالك وعبد الملك وابن نافع . 

وقوله: < والدَيةٌ على العاقلة إذا كانت خطا أو في حكيهِ من غير اعتراف 
وبلغث ثلكٌ دية المجنيّ عليه أو الجاني أيضا على الأشهر منجّمة 4. 

تقدّم أن الدّية قد تحملها العاقلةء ومراد المؤلف هنا بيان شروط لزومها 
للعاقلة: 

فالشرط الأوّل: أن تكون عن خطإء وهذا السّرط معتبر فى كون لزومها 
للا ةا عله وإ قد شم الخدت ي دة شب الحید وراد ا شو 
في حكم الخطإ دية المتالف إذا كانت عمداً كالمأمومة والجائفة. 

ارط ااي ان شت ال ةف ا فى جا جو ق وا 
احارا ن یرت انيه عراف ااي مالف ,طا ان ف عراف 
اختلافاً كثيراً في المذهب. 1 


)1( عن الأسود بن قيس عن جندب البجلي قال: کی ی ای ی ار ی 
أصبعه» فقال النبي و : هَل انت إلا أضبْعْ دَميَت وَفِي سيل اله ما لَقَيت» قال : 
فأبطاً عليه جبریل د فقال المشركون: قد ودع محمد فأنزل الله تعالى: «وما ودع 
ریک ما ف 46 أخرجه البخاري 3/ 1031 (كتاب الجهاد والسير: باب من ينكب 
في سبيل اللّه)» وأخرجه مسلم 3 141 (كتاب الجهاد والسير: باب ما لقي النبي بي 
من أذى المشركين). 

(2) في «م1٠:‏ (عبد العزيز). 

(3) (أيضاً) ساقطة من «م2». 
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الثّالث: أن تبلغ الدّية ثلث دية المجنيّ عليه» واختلف هل يعتبر بلوغها 
ثلث دية الجاني؟ أعني هل يكون المعتبر أحد الأمرين على قولين: أشهرهما 
أن ذلك يكفي وهو مذهب «المدوّنة والأشهر في المذهب» والتّاني: أن 
المعتبر في هذا القيد إِنّما هو دية المجنيّ عليه خاصٌة» وعن عبد الملك 
قولان: أحدهما: مثل الأشهرء والّاني: أن المعتبر دية الرّجل كانت المرأة 
جانية أو مجنا عليهاء قال مالك في «المدؤنة»: والأوّل أبينء يعني اعتبار 
دية المجنيّ عليه ثم الدية تنجم على العاقلة عند استيفاء هذه الشُروط» 
واختلف العلماء خارج المذهب في القدر الذي تحمله العاقلة من الدّية» فقال 
السّافعي: لا حدًّ لذلك فالخطاً تحمله العاقلة قليلاً كان أو كثيرا“ وقال أبو 
حنيفة: تحمل العاقلة من جناية” الرّجل ما بلغ نصف عشر ديته» ومن جناية 
المرأة ما بلغ نصف عشر ديتها؟ء وقال ابن شبرمة والتّوري: تحمل العاقلة 
من جناية الرّجل والمرأ* ما بلغ أرش الموضحة وهو قول إبراهيم 
التّخعيّء وبمثل ما قاله مالك أن المعتبر في ذلك ثلث الدّية فأكثر قال الفقهاء 
السبعة من أهل المدينة وهو قول ابن أبي ذئب" وعبد العزيز. 


(1) انظر: المدونة 16/ 396 (كتاب الجراحات: ما جاء في المسلم يجني على المسلمة 
ثلث ديتها أو على المجوسى أو المجوسية). 

(2) سقط من «م1٠:‏ (في هذا القيد. . . أن المعتبر). 

(3) انظر: المدونة 16/ 397 (كتاب الجراحات: ما جاء في أهل الذمة إذا جنى بعضهم 
على بعض أتحمله العاقلة). 

(4) انظر: الأم 6/ 117. 

)5( في «ت 1»: (دية). 

(6) انظر: بدائع الصنائع 7/ 285 (بيان ماهية الضمان الواجب بهذه الجناية). 

(7) سقط من «م1٠‏ و«م2»: (الرجل... جناية). 

(8) سقط من «م2٩:‏ (المرأة). 

(9) سقط من «(ت1): (ابن). 

(10) ابن أبي ذئب» أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن آبي 
ذئب: تابعي» من رواة الحديث» من أهل المدينة كان يفتي بهاء توفي سنة (158ه). 
انظر: تهذيب التهذيب 9/ 303 والأعلام 6/ 189. 
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وقوله: < وما في العمدٍ وفيما لا يبلح لَك فعلى الجاني حالَةٌ 4. 

ب : وأمّا في العمد مطلقاً بلغ الثلثء أو لم يبلغ» وكذلك ما لم يبلغ 
الثلث من غير العمدء فإنّه في مال الجاني على الحلول» ولا تحمله العاقلةء 
وقد تقدّم الخلاف في المذهب في دية العمد هل هي اة وهو المشهون او 
منمة؟ . 

وقوله”: < وجراخ العمد التي لا قود فيها كالمامومة» والجائفة» وكسر 
الفخذِ إن بلغ ثلكٌ الدية على العاقلةء وإليه رجع 4. 

يعني : أن قول مالك اختلف في دية ما لا يستطاع القصاص منه في 
العمد إذا بلغ ثلث الدية كالمأمومة وشبهها هل تکون في مال الجاني؟ وهو 
قول مالك الأوّلء» والقول الذي رجع إليه نها على العاقلة؛ لأنّه كالخطإ إذ 
مثله فی الجانی» ولا يمََص منه» وفیها قول ثالث أنه يبدا بمال الجانى» فإن 
ا و د 1 

وقوله”: ظ بخلافِ قطع اليد ونحوها ممًا لو کان له قَطْحْ لان هذا سقط 
للعدم 4. 

هذا أورده على القول الذي ج e E TN‏ 
منه إن كان سبباً لحمل العاقلة عوضه © فيلزم طرده في الجاني إذا قطع يمين 
رجل مثلاً وكان الجاني مقطوع اليمين» وكذلك القول في بقَيّة الأعضاءء 
وأجاب عن هذا: بأن سقوط القصاص هنا إنما كان لعدم مثل ذلك العضو من 
الجاني» ولو كان مثله موجوداً للجاني لافّص منه» وبهذا القيد؟ يبطل ما 
وا ر ف اج د ال اا م 
الجناية» وقد يقال على هذا الفرق: إن عدم القصاص في هذا الموضع لو 


(1) (وقوله) بیاض فی «(ت2). 

(2) (وقوله) بياض في «ت2». 

)3( في «م1) : (الفخذين). 

(4) (وقوله) بیاض فی (ت2). 

(5) فی «(ت1): (تخمل العاقلة عضوه) . 

(6) في «ت1): (القدر). 

)7( سقط من «م2: (الموجب عنده. . . القصاص). 
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ا و و ا و ا 

وقوله: $ ولو شجّه موضحة خطاً فذهب سمفُةٌ وعقلَّة فديتان ونصفُ 
عشر على العاقلة 4. 

هذا ظاهر على مذهب من يرى محل العقل القلب» وأمّا من يراه الدّماغ 
فينظر في الموضحة فإن كانت في الفكّ الأعلى من الوجه فكذلك» وإن کانت 
في الدّماغ فيْسْسَعَنّى بدية e‏ الموضحة» وقد تقدّم التنبيه على 
هذا وليس مراد المؤلف هنا تحقيق هذا المعنى» وإِنّما مراده أن الصربة 
الواحدة إذا كان عنها جرحان أو i ES‏ عن ثلث الدّية وكان 
في المجموع ما يبلغ ثلث الدية فأكثرء فان العاقلة تحمله» ولهذا عقب هذا 
الكلام بقوله: 

< وكذلك لو شه موضحة ومأمومة بضربةٍ واحدة ¢. 

- فإن قلت: فإذا كان مراده ما ذكرته فهلا اكتفى بالمسألة الأولى عن 
هذه فإن الفائدة قد حصلت فى الأولى؟ 

- قلكٌ: أتى بالأولى مثالاً لما إذا كان عن الصربة جرح ومنفعة بلغت 
الديةء وأتى بالنّانية مثالا لما إذا كان عن الصربة جرحان ولم يبلغ واحد منهما 
الدية. 


2 


وقوله: < والدية المغلظة على الجاني على المشهور 4. 

تقدّم هذاء المشهور هو قول ابن القاسم» والشّاذ قول أشهب 
وعبد الملك وسحنون» واتفاقهم على أن القاتل في هذه المسألة لا يرث دليل 
ظاهر للمشهور› والله أعلم . 

وقوله: ‏ ولا تحمل العاقلةٌ جناية عمدٍ ولا عبدٍ ولا صلحاً ولا قاتلا نفسه 
عمداً أو خطاً ولا اعترافاً ولا أقلٌ من الثلثِ 4. 
)1( سقط من «م1»: (من الجاني). 
(2) انظر قوله: (العقل لو زال بما فيه دية تعدَدَّتْ) ص 667. 
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لما ذكر ما تحمله العاقلة مما هو متمق عليهء ومختلف فيه» أتبعه بما لا 
تحمله العاقلة» وإن كانت مسألة الاعتراف فيها خلاف فى المذهب» وبعض ما 
ذكره هنا يدل عليه كلامه في صدر المسألة بالالتزام»ء فلن اشتراطه كون 
القتل خطأء وأن لا يكون اعترافاًء وأن تكون الدية بلغت الثلث) مستلزم لما 
ذكرها هنا غير جناية العبد وقاتل نفسه إلا أن يتكلف متكلف فيقول: إن 
مقصوده بما ذكره من السروط إِلّما هو بيان ما يعتبر في تنجيم( الذّية» ويْضَبَظ 
مع ذلك قوله: «منجمة» بالرّفع على الخبر من قوله: «الدّية» وهو مع ذلك قلق 
فتأمّله» ولا أعلم خلافاً في أن العاقلة لا تحمل العمد إلا ما تقدّم في الجائفة 
وشبههاء والواجب في العبد القيمة غير الدّية فلا تحملها العاقلة» والصلح إن 
كان عمّا يلزم العاقلة من دية الخطإ فمن حقٌ العاقلة أن تردّه إن شاءت» وإن 
كان عن دية العمد فلا يلزمها الأصل ولا الفرع» وجمهور العلماء على أنه لا 
شيء في قتل الإنسان نفسه خطأء وقال الأوزاعيّ: من ذهب يضرب بسيفه في 
اا ا 0 ایدو ها e‏ 
أن رجلا قا غين شه طا ا فقشي له عمر بن الخطات يدها على عاقكه 
5 هات بون ادق ال 0 ود اط ت ت اة 
بقتل الخطإ هل تكون الدية فى مال المقرٌ وحده» أو على اا ا 
مات المقتول فى الحال أو ل أو تسقط الدية مطلقاًء أو تسقط عنه وعن 
ا فا ا و ا کی ی کو ھا ن 
الأقوال» كقولهم: إنّها تكون على العاقلة بشرط ألا ينهم المقَرٌ على إرادة غنى 
ولد المقتول» وربما قالوا: بشرط أن يكون المقَرٌ عدلاًء وأكثر هذه الأقوال 
تُسْسَمَراً من ألفاظ «المدونةا» فهي من خصائص الكلام على «المدؤنةا» 


(1) في «م2): (الاستلزام). 

(2) في «ت2): (الدية). 

)3( في «ت 1: (صحيح) . 

(4) انظر: المغني 8/ 303. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 9/ 412 (كتاب الديات: باب الرجل يصيب نفسه). 

(6) في «م2): (الدية). 

)0 «قال مالك فِي رَجُل حر أَقَرٌ َيل رَجُل حَطاً: إل ذلك عَلّى عَاقِلیِیِ ولا َون في = 


686 


وإلّما نبّهناك هنا على أن المؤلف سكت عن الخلاف فى هذه المسألةء وقد 
تقدّم خلاف العلماء في القدر الذي تحمله العاقلة هل هو اللث أو أقل؟ 


وقوله: < وهي الكصَبة 4. 

ی اف و و اا س ال ار عمو کن 
ا ا الد فى الجاهلة تيلا العافلة فاد ها رر 0 6 ف 
الإسلام» وكانوا يتعاقلون بالأصرة» فجرى الأمر على ذلك حتى جعل 
عمر الديوان» واتّفق القول بذلك . 

قوله: < وألْحِقَ بالعصبة أهلْ الدّيوانِ لعلَة الثّناضرء وقال أشهبُ: بشرط 
قيام العطاءِ 4. 

يحتمل أن يريد بإلحاق أهل الديوان بالعصبة أن أهل الڌيوان ممن يؤڏي 
الدّية“ من حيث الجملةء لا أنّهم يؤدُونها مع العصبة» ويحتمل أن يريد أنّهم 
مع العصبة سواء» لا يقذّم عليهم العصبة» وقد اختلف العلماء هل للديوان في 
هذه المسألة أثر أو لا؟ فقال الشّافعيَ: العقل على ذوي الأنساب دون أهل 
E OE E a E‏ 
ا ا و و عة ك ن اعدا وال و و ا 2 ل 
عن الحليف حلفاؤه» ولا يعقل عنه قومه. وظاهر كلام مالك وأشهب 


كد امال اة م قَسَامَةَ اَولياءِ الْمَقُْول ِن گان الَذِي اَقَرّ لَه مِمَنْ لا ينهم اَن يون اَرَاد 
به ّى وَلَدِ امول قن کان اراد غَّی وَلَدِ الْمَقْتولٍ a‏ أو لِقَرَابَة بَيْنَهمَا 
وَهُوَ ممن بمَهَمُ أن يون اراد ناء لَمْ ين عَلّى الْمَاقلَةِ سَيْء CEE‏ 
رار شي . المدونة 16/ 374 (کتاب الجنايات : إقرار العبد على نفسه بالجناية) . 

(1) سقط من «م1: (في الإسلام). 

(2) في «ت :٠1‏ (البصرة). 

(3) انظر: الاستذكار 25/ 221. 

(4) سقط من «ت :٠1‏ (بالعصبة. .. الدية). 

(5) انظر: الام 116/115. 

(6) انظر: المبسوط للشيبانى 4/ 663 والمبسوط للسرخسى 27/ 125. 

(7) انظر: آحکام القرآن للجصاص 3/ 196. 
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وأصبغ من أهل المذهب" أن للديوان أثراًء وألّه مقدّم على العصبة» وهو 
يأتي على الاحتمال الأول من الاحتمالين اللذين ذكرناهما على كلام المؤلف» 
قال أشهب في إثر الكلام الذي ذكره المؤلف عنه: وآمًا إن كان العطاء 
منقطعاً فليحمل عنه قومه كانوا فى ديوان أو منقطعين» وقد تعاقل الاس قبل 
الليرات بوذا كان الط فاا زل بك اهل الراة مو بحل دك 
لم يدخل معهم الخارجون من أهل الدّيوانء أو ليضة إليهم من أهل 
الديوان أقرب القبائل إليهم» وهكذا أيضاً قال أصبغء وقيل لمالك في كتاب 
«ابن المرّاز والعنْبيّة: أيعينهم من قومه من ليس معه في الديوان؟ قال: ما 
يفعلون ذلك» وإنّي لأرى ذلك قال ابن الموًاز: وليس ذلك عليهم. 


وقوله: < والموالي الأعَؤْنَ 4. 

لم يرد بذكر وصف الموالي هنا إخراج الأسفلينء وإنّما أراد بيان 
انهم من العصبة»› ولا شك في انهم من ال وهو منّفق عليه» نعم» إن 
عصبة النسب مقدمة كما يُقَدّم الأقرب فالأقرب من ذوي الأنساب» وسيأتي 
كلام المؤلف على الموالي الأسفلين. 

وقوله: ۾ وبيث المالٍ . 


بيت المال عصبة من لا عصبة لهء ولا سا غل ماح راه اا 


(1) في «م2): (المدينة). 

(2) سقط من «م2: (إثر). 

(3) في «م1»: (ولم يضم). 

(4) سقط من «م2: (وليضم . . . الديوان). 

(5) في «ت1٠:‏ (وإني لا أرى ذلك). 

(6) الْمَوْلَى (بفتح الميم واللام) الَأَعْلَّى: المنعم بالعتق؛ أي: الْمُعْيتي (بكسْر اللَاءِ)» 
والْمَوْلّى الأَسْمَلٌ: المنعم عليه بالعتق؛ أي : الْمُعْتَقُ (بفَنْجهًا). انظر: تحرير ألفاظ 
التنبيه ص 239. 

(7) سقط من «ت1»: (وصف). 

(8) سقط من «ت1»: (ولا شك في أنهم من العصبة). 
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وقوله: < ولذلك يُقَْسِمُ موالي ام الملاعنة" على ابذها في العميء فلو 
كانت من العرب فلا قسامة 4. 

يعني : ولأجل أن المولى الأعلى يعقل عن المولى الأسفل كان لموالي 
أمّ ابن الملاعنة أن يقسموا إذا شهد بقتله شاهد؛ لأن موالي الام عصبة عند 
بطلان التسب» وليس كذلك أخوة أ ابن الملاعنة وأعمامهاء وغير ذلك من 
عصبتها إذا كانت من العرب؛ لأتهم ذوي الأرحام بالَسبة إلى ابن الملاعنة ۔ 
والله أعلم - فلا يعقلون عنه» ولا يقسمون مع اللوث» ووقعت هذه المسألة 
فيما رأيته من النسخ على المساق الذي به» والصّواب حذف لفظة 
e‏ أو إثبات لفظة «ابن» بعدها فتأمّله . 

وقوله: < وأمًا في الخط! فورثثةُ 4. 

هذا صحيح؛ لأن دية الخطإ مال» وليست بدم» فيحلف فيها كل وارث 
حتى الرّوج والرّوجة. وكذلك في مسألة ابن الملاعنة في الخطإ يحلف ورثته. 

وقوله: < وآمًا الموالي والمحالف فليس منها 4. 

أي : من العاقلةء وقد قدّمنا خلاف محمد بن الحسن فى المحالف. 

وقوله: ج وفي الموالي الأسفلين قولان 4. 

أكثر مسائل المذهب تدلٌ على صحة القول باتهم من العاقلة قياساً على 
الولاية في النّكاح» والقول الآخر هو مقتضى التّظر؛ لأنّهم لو كانوا ا 
العاقلة لكانوا عصبة» ولو كانوا عصبة لو ورثواء واتفق المذهب على أنهم لا 
یرون . 

وقوله: ظ وفي دخولِ الجاني في الحم روایتان ٭. 

أكثر الروايات على أنه يدخل»› والأقرب عدم دخوله؛ لن الإإنسان ل 


(1) في جامع الأمهات «ب» ص505 (موالي الملاعنة). 

(2) سقط من «م1»: (أم). 

(3) سقط من «ت1»: (أم). 

(4) في «م1: (وإثبات). 

(5) راجع قوله: (وأَلْحِقَ بالعصبة أهلٌ الديوان لعاَةَ ة النّناصرِ» وقال أشهبٌ : بشرط قيام 
العطاءِ) ص 687. 
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يعقل عن نفسه')» ٳذ عاقلته عنه تؤڏي . 

وقوله: < ويبداً بأهل الدّيوانء فإن اضطَرٌ إلى معونةٍ أعانهم عصبتَهُمٍ 
فان لم يکن من ديوان” فعصبدة 4. 

ظاهر هذا أن أهل الدّيوان يستعينون بعصبة الجانى الذين ليسوا معه فى 
الديوانء وقد قدّمنا فوق هذا خلافه» وما هو محتمل لهذا IRR N,‏ 

وقوله: < ويبداً بالفخٍ* ثم البطنِ ثم العمارة ثم الفصيلة* ثم القبيلة 
ثم آقرب القبائلِ 4. 

وقع في بعض الخ ذكر «العصبات» بين «العمارة» و«القبيلة) مع أن هذا 
التّرتيب إنما هو في أحد أنواع العاقلة» وهو العصبةء ألا تراه كيف فسّر 
العاقلة بالعصبةء وما عطفه على العصبة من الموالي وغيرهم» فإن صخت 
هذه الرّيادة فتكون العصبة لغة مباينة للعصبة اصطلاحاًء أو إنَّها لغة أخص منها 
اصطلاحاء وكذلك هو هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف محتاج إلى نظرء 
قال ابن قتيبة: القبيلة بنو أب واحد قال الفرًاء*: الشّعب أكثر من القبيلة 


(1) (نفسه) بياض في «ت1). 

(2) سقط من («ت1): (من ديوان). 

(3) فَخدٌ الرجل: نره من حيه الذين هم أقرب عشيرته إليه» وهو أقل من البطنء وأولها 
الشَعْب: ل القبيلة ثم القَصيلة ثم المَّارة ثم البَطّنء ثم الفخذ. انظر: لسان العرب 
3 501 مادة: (فخذ). 

(4) في «ت2» و«م1» و«م2): (ثم العصبات)» وفي جامع الآمهات «أ» لوحة 183/ ظهر 
(ثم الفصيلة من العصبات). 

(5) سقط من «م2): (بالعصبة) . 

(6) سقط من «م1٠:‏ (وإنها لغة. . . اصطلاحا). 

(7) ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل: المروزي: الكاتب 
المعروف» صاحب التصانيف» من أشهر تصانيفه: «غريب القرآن»» واغريب 
الحديث»» وكتاب «المعارف»» وكتاب «مشكل القرآن»» وكتاب «مشكل الحديث»» 
وكتاب «عيون الأخبار»ء وكتاب «طبقات الشعراء»» وكتاب «المسائل»» وكتاب 
«أعلام النبوة)» وكتاب «الفقه»» وكتاب «معاني الشعر»» وكتاب «إعراب القرآن»» 
وغيرهاء توفي سنة (276ه). انظر: سير أعلام النبلاء 13/ 296. 

(8) الفراء» أبو زكريا يحيى بن زياد» الكوفي: إمام العربية» حدث في مصنفاته عن = 
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ثمّ العمارة ثم البطن ثي الفخذ"ء وقال غيره: القبيلة 2 الفضلة) :وفصلة 
الرّجل وعشیرته وا رهطه الأدنون» وقال الليث: الغبت :ما شعت هن 
قبائل العرب» وقال الهروي(: فخ ارچ قان م آرت ع 
وقال بعضهم : ١‏ العمارة فى اللغة: القبيلة والعشيرة. 
وقوله: < فإن لم تكن عصبة فالموالي 4. 
هذا ممّا يقري ما قلناه: إن العصبة اصطلاحاً أعمٌ منها لغة؛ لأن مراده 
بالعصبة هنا كل ما اشتمل عليه كلامه من الفخذ إلى القبيلةء ومراده بالموالى 
إمّا الأعلون على أحد القولين» وإمّا من هو أعم منهم» ومن الأسفلين على 
القول الثّاني» وعلى هذا القول فهل ببَْدَأً بالأعلين ثي الأسفلين وهو الأظهر أو 
يدخلون دخولاً واحداً؟ فى ذلك نظر. 
وقوله: ج فإن لم يكن فبيث المالٍ إن كان الجاني مسلماًء وإن كان ذمَيَاً 
فأهلٌ أقلييِهِ من أهلٍ ديذِهِ 4. 
يعني : أن ما تقدّم من التّرتيب د يشترك فيه المسلم والذّمّىْ» فإذا وصل 
ارقت إلى هذا وعدم جميع تلك الطبقات› فان آهل الإسلام وبیت مالهم 
تغقل على المنلمين؛ ولا تقل على أهل:الدمت وفيه نظر؛ لان بيت المال 
قد يرث الكافر إذا أعْيَیَ ق ولم یکن له ورثة» وإن کان القاتل ذمَياً ولم یکن له 
أحد في الظبقات المتقدمة فان ا الاقليم الذي هومن هله E‏ عنه 
e‏ مښالم: 
= قيس بن الربيع وبي الأحوص» وهو أجل أصحاب الكسائي» قیل : لولاہ لما کانت 
عربية؛ لأنه هذبها وضبطهاء له تصانيف مفيدة» منها: كتاب «الحدود في النحوا» 
وامعاني القرآن التي يلحن فيها العامة»» مات بطريق مكة سنة (207ه)» عن سبع 
وستين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء 10/ 118ء وشذرات الذهب 2/ 19. 
(1) سقط من «م1٠:‏ (ثم الفخذ). 
(2) سقط من «ت1٠:‏ (القبيلة ثم). 
)3( أبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروي الشافعي : من کبار علماء 
اللغةء أخذ علم اللسان عن الأزهري وغيره» من أشهر تصانيفه: كتاب «الغريبين!» 
توفي في سادس رجب سنة (401ه). انظر: سير أعلام النبلاء 17/ 146. 
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وقوله: < ثم يُضَمُ الأقربٌ الّذين من اهل كورِهم 4. 
يعني : أنه ندا بأهل الجهة التي هو فيهاء فإن لم يكن فيهم من يطيق 
تلك الدّية انتقل إلى من يليهم من أهل كورهمء وقد كثرت العبارات عن هذا 
المعنى» وحاصلها يرجع إلى شيء واحده قال سحنون في کتاب اينه : ویعقل 
عن الذمّيّ آهل أقليمه من أهل جزيته ثم قال بعد كلامز وإذا لزمتهم بمدی() 
قيروان إفريمَيّة» دخل فيها من بإفريقية ية من اليهود الذين بحملون معهم 
الخرا > فكل من کان يحمل معا الخراج فکأن خراجهم واحداً 
N mw‏ فإن لم يکن ف فیمن يحمل معه الخراج قو قَوةَ 
على أداء العقل أسلفهم الإمام من بيت المال ولا يفدحونء وقال ا 
في الحربيّ يدخل إلينا بأمان فيقتل مسلماً خطاًء قال: يبس ويرْسّل إلى أهل 
ا التي هو منهاء فیخبرونهم ب بما صنع» وبما ا 
فان ودّوا عنه» ولا لم پلزمه إلا ما کان يؤدّيه معهم» هذه رواية البرقد() 
وروی عنه سحنون أن الدية في مال الجاني» O‏ 
وقال ابن القاسم : دیته على آهل دینه الحريسن .)9 
وقوله: ‏ فإن كانوا من أهلٍ الصّلح فاهل ذلك الصّلج 4. 


(1) سقط من ام 1»: (مدينة) . 

(2) الخراج: ما يخرج من غلة الأرض» ثم سمي ما يأخذه السلطان خراجاًء فيقال: أدى 
فلان خراج أرضهء وأدى آهل الذمة خراج رؤوسهم يعني الجزية. أنيس الفقهاء 
ص185. 

()3 في م ٤1‏ : (معهم) . 

(4) في «ت1: (يدخلون)» وفي «ت2): (يؤخذوه). 

(5) في «م2٩:‏ (فلم). 

(6) في «م1): (معهم). 

(7) في «ت1٠:‏ (يخرجون)» والفدح: إثقال الأمر. لسان العرب 2/ 540ء مادة: (فدح). 

(8) البرقي» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن أبي زرعة البرقي: كان من 
أصحاب الحديث والفهم والرواية» من تآليفه : «اخحتصار مختصر ابن عبد الحكم»» 
وكتاب في التاريخ» وكتاب في الطبقات» وكتاب في رجال الموطإء توفي سنة 
(249ه). انظر: الديباج المذهب ص233ء ومعجم المؤلفين 10/ 224. 

(9) انظر: المنتقى 7/ 132 (كتاب العقول: ما جاء في دية السائب وجنايته). 
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اد آهل الشلح الواحد دسازرن به عن غيرهمة ويكرنون غاا 
للجاني منهم» كما يكون أهل أقليم الذَمّيّ من المشاركين له في الدّين عاقلة() 
له» وهو ظاهر. 
وقوله: ‏ ولا يُضَرَبُ على أحدٍ من العاقلة إلاً ما لا يضر بمالِه ويؤخدٌ من 
الخذيّ بقدرِه وممن دونه بقد رو 4. 
هذا هو المذهب إذ لم يرد تحديد في ذلك من السْنَّة» وقال الشافعي : 
لا یزاد على نصف دینار» ولا ينقص من ربع دينار» وقال أبو حنيفة : يؤخذ 
من الرّجل أربعة دراهم أو ثلاثة)» وفي غير كتاب من كتب أهل المذهب( 
ET‏ وليس المكثر كالمقلًء ومنهم من لا يؤخذ 
منه شيء لاقلاله. قال: وقد کان يۇخذ منهم عن من معهم في ديوان من 
العطاء من كل مائة درهم درهم e‏ وقال في غير «المدونة»: وأكثر أن 
يبعث فيه السلطان من يأخذه» فيدخل فيه فساد كثير . 
وقوله: < ولا يُضْرَبُ على فقيرٍ ولا على مخالفٍ في الدَيْنِ ولا عب ولا 
صبيّ ولا امرأة 4. 
لا خلاف في ذلك أعلمه» ولآنها إعانة» والفقير محتاج إلى من يعينه 
وألحقوا بالفقير المديانء وأمّا الكافر فلأتّها ثمرة الموالاة والمصافا#» 
وذلك منفى عن الكافر» والعبد فقير» والصَّبىُ والمرأة لا تكون منهما مناصرة» 
وت ارا ها الوت واد ا انا الك بوا من کوت 
أنّها لا فْرَض على الغائب الغيبة البعيدةء وقد أشار إليه المؤلف بقوله: 


(1) سقط من «م2٠:‏ (للجاني. . . عاقلة). 

(2) سقط من (م1: (وممن دونه بقدره) . 

(3) انظر: الأم 6/ 116: (ما تحمل العاقلة من الدية ومن يحملها منهم). 
(4) انظر: المبسوط للسرخسى 27/ 129 ف المعاقل). 

(5) في «م1»: (آهل المدينة). 

(6) فی «ت 1)»: (إلا ماله). 

(7) انظر: المدونة 16/ 424 (تقسيم اليمين في القسامة). 

(8) سقط من «م1»: (ولا عبد). 

(9) في «م1»: (المكافأًة). 
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< فلو بَلَعّ الصَبِيّ أو قدم الغائبٌ لم يدخل 4. 

يريد أن المعتبر فيها يوم الفرض» لا يوم القتلء ولا يوم الأداءء وقال 
عبد الملك: وإنما تجب على من كان من العاقلة يوم تقسم عليهم الدّيةء 
وتوظف حباً بالا ليس يوم مات٬‏ ولا يوم جُرَ» ولا يوم يثبت الدَم» ولکن 


0 
يوم تفرق 


وقوله: ظ فلو آعدم من جُعلّ عليه لم تز 4. 

هذا هو حقيقة اعتبار يوم فرضهاء ولو سقطت عكَّن أَعْدِمّ بعد ذلك لما 
کان لاعتبار یوم فرضها*) معنی 

وقوله: ۾ وفیمن مات قولان ). 

يعني: وهل تسقط بالموت عمُن فُرضَ عليه؟ قال ابن الماجشون 
وسحنون: لا تسقط» وقال ابن القاسم وأصبغ: تسقط ويتر جح القول الأول 
باتفاقهما على الفرع السّابق› هذا ظاهر كلامهم ولم ارہ نضا 

وقوله: ‏ قال ابنٌ القاسم: كان يؤْخدٌ من اأعطيات النُاس من كل مائة 
درهم درهم“) ونصفٌ ک۰ 

هذا قول ابن القاسم في «المدونة وقد قدّمنا أنه قول مالك في 
غيرها» وفيه إشارة إلى يسارة ما يؤّخذ من كل واحد من العاقلة؛ لأن النفوس 
تسمح بالدّفع من العطاء المأخوذ من بيت المال أكثر مما تسمح بالدفع 
من صلب مال الإنسان» فإذا فُرضَ هذا القدر اليسير فيما شأن الثفوس 


(1) في «ت1٠:‏ (يفرض)) انظر: المنتقى 7/ 99 (كتاب العقول: معرفة العاقلة وصفة 
تحملها للدية). 

(2) في «ت1»: (لم يلزم)» وفي جامع الأمهات «ب» ص506 (لم يترك). 

(3) سقط من «م1٠:‏ (ولو سقطت. .. يوم فرضها) . 

(4) سقط من «ت1٠:‏ (درهم). 

(5) انظر: المدونة 16/ 424 (كتاب الديات: تقسيم اليمين في القسامة). 

(6) في «(ت1»: (تشح من الدفع). 

(7) سقط من «م1٠:‏ (من العطاء. . . بالدفع). 

(8) سقط من «ت1»: (صلب). 
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المح به» دل ذلك ضرورة على يسارة المأخوذ من غير العطاءء واش أعلم. 


وقوله: < ولا دخولَ للبدويّ مع الحضريّ وإن كانت قبيلة عند ابن 
القاسم خلافاً لأشهبَء كما لا يدخُلُ أهلُ مصرَ مع أهل الشام وإن كانوا أقربَء 
ويعدٌ كالمعدوم &. 


ا 


يعني : أن عاقلة الجاني الواحد لا يكون منها بدويٌ وحضري عند ابن 
القاسم» وأجاز ذلك أشهب. ما إن كان القاتل اثنين» أحدهما بدوي والآخر 
حضري» فن الدية يكون نصفها عيناً ونصفها ايلاء كما أنه أيضاً لا يعقل أهل 
مصر والشام عن قاتل وأخك ودا تعدو القاتلون فکان منهم : : بدوي ومصري 
وعراقيٌء فإِنّه يجتمع في الدية الواحدة الإبل والذهب والورق»ء وما حكاه 
المؤلف عن أشهب اختلف قوله فيه» فله قول مشل قول ابن القاسم» وليس 
الولف اة انى رة اة على أفهتة وا هرات الان 
المفيد للتّصور المستلزم لذكر مسألة أخرى» قال ابن سحنون في كتابه: وروي 
عن أشهب وعبد الملك في الجاني يكون في عاقلته آهل إبل وأهل ذهب إن 
الأقلً تبع للأكثر في ذلك» ولو كان ذلك متناصفاً حمل كل فريق من ذلك ما 
هو أهله» ورواه ابن وهب عن مالك» قال أشهب: أهل القرى وهل باديتهم 
يحملون جميعاً العقل عن الجانى إذا كان شاميَاً» قال: وأرى أن لا يكلف 
البادي هم الداير» ويقبل ي الإبل بقيمتها دنانير» وقال ابن المرًاز: 
اضطرب قول أشهب في ذلك إذا اجتمعت البادية والقرار؟ في بلد واحده 
أخرج أهل البادية ما يلزمهم إبلاً وإن كان الجارح ليس منهمء ويخرج أهل 
القرار حصًتهم عيناً وإن كان الجارح ليس منهم» ونما تؤخذ الإبل من البدوي 
بقيمتهاء فانظر في قوله: «في الإبل بقيمتها» وما المانع أنها تؤخذ بجزئيها من 
نضفت أ ثل كما الو كاف قاتلان لرجل ادها يلوي والار خضري 
(1) في «ت1»: (الباقي). 
(2) أهل القرار: أي أهل الحضر الذين يستقرون في مَنازلهم. انظر: لسان العرب 5/ 

4 مادة: (قرر). 
(3) في «ت1»: (الخارج). 
(4) في «ت2٤:‏ (مصري). 
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وقوله: < وفي ضمٌ مثلٍِ كورٍ فسطاط مصرَ إليها قولان لابن القاسم 
وآشهبَ &. 

ذكر أصبغ أن قول أشهب اختلف في ذلك ومذهب «المدونة مثل ما 
حکاه a‏ عن ابن القاسم» وهو الأقرب؛ لاله قد يضيق البلد الواحد عن 
الدّية» وهب آنها لا تضيق في فسطاط مصر بخصوصيتهاء فقد تضيق في 
غيره» ومن انقطع من أهل جهة فسكن جهة أخرى اعتبر الموضع الذي 5 
إليه» وأشار غير واحد إلى أنه بنفس الانتقال يتنك( الحكم» يعني إذا 
الدية ولو في اليوم الذي انتقل فيه› قال ضهم: لا بد أن تکون قد تقد 
قبل ذلك بأربعة أيام» وهذا الخلاف أشار بعض الشيوخ إلى تخريجه هنا من 
مسائل الصدقات» وقال سحنون: إن إفريقيّة من طرابلس إلى طنجة» وقال 
ابن القاسم في الذي يُمتَّل بطرابلس خطاًء وبعض عاقلة القاتل بهاء وبعضهم 
بإفريقيّة وهم كثير» والذين بطرابلس نفر يسير» قال: يضم بعضهم إلى بعض. 

وقوله: < وثَجَّمُ الكاملة على المسلم وغيره ثلاث سنين أثلااً في آخرها 
من يوم الحكم &. 

مراده ب(الكاملة) أي : دية النفس› وذکر غير المسلم؛ ليدخل فيها دية 
اليهودي» والتصراني» والمجوسيّ› للا يتوهُم أن الكاملة هي دية ا 
الذكر؛ لأنَّها أكثر الدّيات على ما تقدّم» وفي «الموطل» ن 3 انه سمع 
أن الدية ية طم في ثلاث سنين أو أربع» قال مالك: والتّلاث أحتُ ا 
متمعته في ذلك وقال أو عفر بين عبد البر :لا حلاف بين العلماء ا 
E‏ وما قيل : ایا ا و وفرض 
رالد في للات ن روت الد فى عجن والفت ابا في 


اء 


Cc 


(1) انظر: المدونة 16/ 398 (كتاب الديات: ما جاء ف في اهل الذمة إذا جنى بعضهم على 
بعض أتحمله العاقلة؟) . 

(2) فی «ت1): (یعتبر). 

)3( في ت 1» و«م2» وت 2» (طينة) . 

(4) انظر: الموطاً 2/ 850 (كتاب العقول: باب العمل في الدية). 

(5) سقط من «ت2٠:‏ (ابن عبد البر). 

(6) سقط من «م1٠:‏ (أو أربع... سنين). 
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سنتین › ت o‏ 


وأمّا قول المولف: (اثلاثاً) فلئلا يتوهّم أنّها تكون في ثلاث سنين» 
ولكتّه بقسمة غير متساوية كما لو كان فى أول سنة نصف» وفى الثانية 
تله وف الال نس آ ر کر ولا وقوله: (في آخرف کتأکید 
في البيان؛ لأنّه لو لم يكن الدّفع في آخر كل سنة» وكان في أرّلهاء 
للزم أن يكون في سنتين» وذلك مناقض لقوله: (ثلاث سنين)» وقوله: 
(من يوم الحكم) لئلا يتوهُّم أنه من يوم الجرح» أو الخصام» أو غير 
ذلك. 

وقوله: ‡ وفي حلولِ غير الكاملة قولان 4. 

هما روايتان عن مالك بالحلول والتأجيلء والقول بالتأجيل موافق لقضاء 
عمر الذي ذكرناء وأيضاً فلو لم يكن مؤجلاً وكان حالاً مع أن قيمة الصف 
أو الثلشين حالاً أكثر من قيمة الكل مؤجلاً في ثلاث سنين لأدّى ذلك إلى أنه 
يجب في الأقل أكثر من الواجب فع الین ااي هي أكثرء وذلك باطلء 
وقد يعْتَرض على هذا الأخير باه منقوض بالمَقّلة مع المأمومة والجائفةء فان 
الواجب في الأولى حال» وفي الثَانية والتًالثة مۇجل . 

وقوله: < وعلى تنجييِه ففي ثلاث سني أو بالذْسبة قولانِ 4. 

ظاهر هذا الكلام أن ما قصر عن الكاملة ثلث كان أو غيره مما هو 
أك ن للف إن ف قرلين + اختهما: أله تنكم في تلات سين كالكامة 
س ا كر الل قن مةه والتمت فى فة وت 
وهكذاء والقول الأول بهذا التّفسير لا يوجد كذلك مطرداًء نعم» ربما وقع 
في بعض الصّور ما يوهم ذلك» وسنذكر الآن ما وقفنا عليه من الأقوال في 
ذلك. 


(1) انظر: الاستذكار 17/25 كذلك أخرج هذا الأثر كل من عبد الرزاق 9/ 420» 
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 406 وأخرجه الزيلعي 4/ 334. 

(2) في «ت1»: (ثلث). 

(3) في «م1»: (ثلثاً أو ربعاً). 
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وقوله: < وعلى الُسبة ففي مثلِ الصف والزيع ثانثها: ينظرٌ الحاكخ 
والمشهوز التّنجية بالأثلاثء وللرًائٍ نسبئّة) فالْصفٌ والرْبعُ في ثلاثة 4. 
لا شك أن مراده ب (التصف والؤبع) أن يجب فى الجناية الواحدة ثلاثة 
رباع الديةء وإِلّما عدل إلى هذه العبارة» والأصل أن يقول: ثلائة الأرباع 
إشعاراً بافتراق محل الجناية» كما لو ضربه ضربة واحدة» أو ضربتين 
متتابعتين » قطع في إحداهما يده» وفي الأخرى أصبعين ونصف الإبهام» وليس 
مراده أن الجناية تعدّدت» فإِنٌ ربع الدّية لا تحمله العاقلةء ومثل ثلاثة أرباع 
خمسة أسداسى إلى غير من الأمثلةء والأقوال الَلاثة في ثلائة أرباع الدَية 
سنتان وسنتان للثلغين» ثم يجتهد الحاكم في زيادة ثلائة الأرباع على 
الثلثين» وقول بأنَ اس سنتين وللريادة نسبتها من السّنة» وهو معن فوك 
المؤلف: (وللرّائد نسبته) وهذا هو الصحيح» ويقع في بعض النسخ (وللرّائد 
سنة) ولیس بجيّد؛ لاألّه على هذا التقدير يصير هو القول بأنّ في غير الكاملة 
ثلاث سنين» والفرض أن التفريع على القول الذي يقابله وهو اعتبار التسة 
قال ابن الجلاب: في الصف وثلاثة الأرباع روایتان : إحداهما: أنّهما في 
سنتين» قال ابن المرًّاز وقاله عمرء والّانية: أنّها د إلى الاجتهاد“ قال 
ابن الموّاز: وبالرّواية الأولى أخذ أصحاب مالك إلا أشهب» فقال: في 
الصف يؤخذ الثّلث إذا مضت السّنةء والسدس الباقي إذا مضت السّنة الثّانيةء 
وقال ابن الموًاز: في ثلاثة أرباع الذي في ثلاثة أعوام» وهذا قول ابن الاسم 
فى «المدونة» إل نه قال: في خمسة آسداسها يجتهد الإمام في السدس 
E e E EES E BIN i‏ 
چارزت لے لمیر فنلك ک9 کت ان ایاج دروا فا ا راچان 


te 


(1) في «م2): (التخيير). 

(2) فى «ت 1»: (وللزائد نسبة سنة). 

)3( في م2 : (وسياق للثلثين). 

(4) انظر: التفريع 2/ 213. 

(5) سقط من «ت 1»: (الباقی). 
اقظر:المدوة 317/16 كعاب الذيات: باب هل وة في اندة البقر والخت 
والخيل). 
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الثلثين يمظع في ثلاثة أعوام» م وإن لم 
یکن له بال“ فطع في سنتين» واستحسن أن تكون الرّيادة في آخر السنتين» 
قال: وإن كانت ثلثا وزيادة يسيرة فهي في سنةء رت کان یا بال فف اة 


التّانيةء قال ذلك کله ابن سحنون عن | 


وقوله: < وحكَمٌُ ما وجب على عواقلٌ متعدّدةٍ بجنايةٍ واحدةٍ في التّنجيم 
حك العاقلة كما انٌ حُكْمٌ ما وجب بالجانيين المتعددين) خطاً في حمر 
العاقلة حُكَمُ ما وجب بالجاني الواحدِ &. 

ظاهر هذا الكلام تشبيه الشّيء بنفسه؛ لان تعدّد العواقل تابع لتعدّد 
الجاني» وع جى ا أن اتحاد الجناية يوجب اباد العواقل حکماً وإن 
کثرت کما یوجب اتحاد الجناء حکما وإن کانوا کثیرین» ألا ترى أله إذا 
اشترك عشرة في قتل مجوسي» أو فعلوا به جائفة أو مأمومةء فان عواقلهم 
بحملوة تلك اله فن ات مین او داف ال فی م یکر غ کر 
عاق عضر الل فى مرف جال لا بم ماد المواقل مم اناد الجا 
كما لو اشترك عشرة في عتق عبد وأولئك العشرة من قبائل شتى» فقتل 
المعتق رجلا خطأء أو ضربه مأمومةء فإِن العواقل وإن تعدّدوا في حكم 
المتحد» وأوجب ذلك اتحاد الفعل والفاعلء كما أوجب اتحاد الفعل حمل 
ما فعله الجناةء وهو إذا اث شترك عشرة في قتل رجل خطأء فيكون المؤلف شبّه 
الفرع الأول بالفرع الأخيرء وتكون الإفادة حينئذ بطريق الأولى؛ لان 
المتحد في الفرع الأخير إنّما هو الفعل وحدهء والفاعل متعدّد» وفي الفرع 


(1) في «ت1» وات 42 و«م1: (مال). 

(2) فی «ت1»: (مال). 

( انظر: المنتقى 7/ 69ء 70 (كتاب العقول: باب العمل في الدية). 

(4 في جامع الأمهات «أ» لوحة 184/ وجه» وجامع الأمهات (اب» ص 506» و«م1): 
(بالجنايتين المتعددتين) . 

(5) في «ت1٤:‏ (في حکم حمل). 

)6( في «(ت 1) وم2 : (الجناية). 

(7) فی «ت1»: (حکمها). 

)8( سقهل من «م2): (وهو. . . الأول). 
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الأول اتّحد الفعل والفاعل» وإنّما تعدّدت العواقل خاصة. 


وقوله: #وتجبُ في الجنين ذكراً أو انثى عمداً أو خطاً إذا كان حرا 
مسلماً حرَاً کان أبوه و عبداً في مال الجاني خُر 4. 


ا ae RODE AE‏ وا ت 
في الصحيح من حديث المغْيرة بن شعبة قال : ضرَبّت امرَاة ضرتها 


بعَمُود فشطا وهي حُبْلّى. فَمََلَنْها . قال : وَإِحْدَاهُمَا لِخيابية. قال: 
َجَمَل رَسول الله 4 ديه المَمْنُولَةَ عَلَىَ عَصَبَةٍ المَاَلَةَء وَعُرَةٌ لما في بَظنِهًَا. 


اف رل ن عع الاد أن وة می لا آگل رلا شرت و اش 
َيل ديك يُصّل. قال رَسُول اله كلة: «أَسَجْع كسَجع الأغرَاب» قال: 
وَجَعَلَ عَلَيْهِمٌ الدَيةَّ وفيه من حديث أبي هريرة «قَقَضَى رَسول الله بل أن ديه 
جيينها عر : عَبْدٌ أو وَلِيدَةٌ وَقَصَى ية الْمرأة عَلَىَ عَاقِلَيَهَا» وَوَرَتَهّا وَلَدَمَا 
osc. or”‏ ,)10 

ومن مع , 


(1) العْرّة: العبّْد تَمَسّه أو الأمة» وأصل العْرّة: البياض الذي يكون في وجه القّرس» 
وكان أبو عمرو بن العَّلاء يقول: العْرَّة عبْدّ أبيض أو أَمَهٌ بيّضاء» وسُمى عَرّة لبيّاضه»› 
فلا يبل في الدّية عبد سود ولا جارية سزداء. وليس ذلك شَرْطاً عند الفُقهاءء وإنما 
العْرّة عندهم ما بلغ ثمثه عشر دية الأم أو نصف عشر دية الأب . انظر: صحيح مسلم 
بشرح النووي 11/ 175» 176» ولسان العرب 5/ 19 (غرر). 

(2) سقط من «ت1»: (قال). 

(3) الفسطاط: بيت من شعّر. لسان العرب 7/ 371 مادة: (فسط). 

(4) سقط من «ت!1»: (قال). 

(5) لحيانية :أي امرأة من بني لحيان (المشهور كسر اللام في لحيان» وروى فتحها) 
ولحيان بطن من هذيل . صحيح مسلم بشرح النووي 11/ 78. وفي «ت1٠:‏ (مجانية) . 

(6) سقط من «م2): (ولا استهل). 

)7( في ت 1): (يضل)»› وفي م1“ و«م2): (بطل) . 

(8) سبق تخريج هذا الحديث وشرح كلماته ص637. 

(9) سقط من «ت1): (غرة). 

(10) ول هذا الحديث: «عَنِ ابن الْمُْسَيَّب وَأبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرحمن أن أا هُربرَةَ قال: 
افَكَلَّتِ امْرَأَنَانِ من هُدَيْل. كَرَمَتْ إِخدَاهُمَا الأخْرَى بحَجر َلْهَا وَمَّا في بَظيِهاء 
قَاَصَمُوا إلى رَسُولِ ال ل قَقَصّى رَسُول ال کل أن ويه جَِييها عُرَة: عَبْد اؤ 
وَليدَةّا . أخرجه البخاري 6/ 2532ء وأخرجه مسلم 3/ 1309. 
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ومعنى ما ذكره المؤلف أن الغرَة تجب في مال الجاني عوضاً عن الجنين 
مطلقاً من غير تفصيل بين كونه ذكراً أو أنثى» ولا في الفعل بين أن يكون 
عمداً أو خطأاً بشرط أن يكون ذلك الجنين محكوماً له بالحريّة إمّا لأجل أن 
أمّه حملت به وهي حرّة» وإمًا لأجل أنّها أمة لأبيه» وبشرط أن يكون 
الجنين" أيضاً محكوماً له بالإسلام لكون أبيه مسلماًء فإذا حصل ما اشترطه 
المؤلف فلا فرق بين أن يكون الأب عبداً أو حرَاًء واختلف العلماء هل هي 
في مال الجاني أو على عاقلته؟ فقال مالك والحسن بن حي والحسن 
البصري وطائفة : الغرة في مال الجاني» وهو قول الشَعبيّء وقال الشافعء(° 
وأبو حنيفة واللّخعيّ وابن سيرين والتّوريّ: هي على العاقلة» ورواه أبو الفرج 
عن مالك» وهذا الخلاف في الخطإ إذا لم يبلغ ثلث الدية“ وأمًا الخطأً إذا 
بلغ ثلث دية الجاني فتكون الغرّة على العاقلةء قال في «المدؤنة»: ولو 
ضرب مجوسيٌ أو مجوسيّة بطن مسلمة خطأء فألقت جنيناً متا حملته عاقلة 
الصارب؛ لاه آکشر من تلت ديه وة كان ذلك عدا كات فی ال 
ا 


(1) سقط من «ت1»: (الجنين). 

(2) في «ت1٠:‏ (الحسن بن حسن)» وفي «ت2): (الحسن بن جني). 
أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حي» الهمداني» الثوري: فقيه الكوفة وعابدهاء 
روى عن سماك بن حرب وطبقته» قال أبو زرعة: اجتمع في حسن إتقان وفقه وعبادة 
وزهد» وقال أبو حاتم: ثقة» حافظ» متقن» وقال النسائي: ثقة» توفي سنة 
(167ه)» وقيل: سنة (169ه). انظر: سير أعلام النبلاء 7/ 361» وشذرات الذهب 


11 263. 
(3) انظر: الأم 7/ 326» 327 (كتاب الرد على محمد بن الحسن: باب العقل على 
الرجل خاصة). 


(4) في «م2٩:‏ (وهذا الخلاف في الغرة). 

(5) في «م1» و«م2»: (وأما الخطأ إذا بلغ ثلث دية الجاني فيكون الخطاً إذا لم يبلغ ثلث 
الدية على العاقلة). 

(6) انظر: المدونة 16/ 399 400 (كتاب الديات: ما جاء في امرأة من المجوس أو 
رجل من المجوس ضرب بطن امرأة مسلمة فألقت جنينها ميتا) . 
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وقوله: < وهو ما ثَلْقِيه المراةٌ ممًا يُعْرَفٌ انُه ولد مضغة كان أو 
غیرها 4. 

الضمير المرفوع الذي در به الكلام راجع إلى الجنين الذي الغْرة دية 
عنه» ولم ي E SS‏ 
كيد أو رجل»ء وشبه ذلك» واشترط ذلك الشافع"» وهذا الباب وباب ما 
تكون به الأمة أم ولد من سيّدها وأسخد) وقد تقدّم الكلام على شيء من 
هذاء وخلاف ابن القاسم وأشهب في الذم المجتمع هل يوجب للأمة حكم 
الاستيلاد؟ وكلام المؤلف هنا يوهم أن الحكم مقصور على المضغة فما 
بعدها» والأمر على ما قلناه من مساواة هذا الباب لذلك. 

وقوله: < وفي جنين المي نصفها 4. 
مراده بالدّمّيّ هنا الكتابيَء أطلق الأعم ومراده الأخص؛ لأ الحكم 
الذي ذكره لا يتناول المجوسيء وبالجملة أن الغرّة عند الأكثرين معتبرة بعشر 
دية الأمّ» أو نصف عشر ديت ا الدّين 
والحرَيّة» ولمًا كانت دية الكتابيّ على الصف من دية المسلمء وغرة ولد 
الكتابيّ إذا كانت زوجة ةَ حرَّة نصف عشر ديته لزم قطعاً أن تکون غر الكتابيّ 
على نصف غرَة المسلم» »> قالوا eS‏ 
المسلم والكتابيّ متسا متساويتان" تكون غرّة الكتابيّ مساوية لعرٌ لغرّة المسلم» و 
قول الشافعيّ الذي یری أن دية الكتابيّ ثلث دية المسلم تکون غر ٠‏ 
عنده ثلث غرّة المسلمء وقد ظهر لك مما قلناه هنا إن غر المجوسيّ أربعون 
درهماً؛ لأنّها نصف عشر دية أبيه» ولو تزوّج نصرانيّ مجوسيّة أو بالعكس» 


ففي جنينها قولان» هل على حكم أمّه أو على حكم أبيه؟ وكذلك حكى 


(1) انظر: الأم 6/ 107 (كتاب جراح العمد: ديات الخطاً: دية الجنين) 
(2) فی «ت1): (ویأتی). 

(3) سقط من «ت1٠:‏ (واحد). 

(4) سقط من «م۲2: (الأم أو نصف عشر دية). 

(5) سقط من «م2): (والأب). 

(6) انظر: بدائع الصنائع 7/ 255. 

(7) انظر: الأم 6/ 105 (كتاب جراح العمد: دية المعاهد). 


الأب إذا استوت الام والأب 


702 


بعضهم قولين في العبد المسلم يكون زوجاً لكتابيّة» فقال ابن القاسم: في 
جنها غرةة أن بولدها حر من قبل مء ومسلم من قبل أبيه"» وفال 
آأشنشت: فيه عشر دية أمّه» وإن کان الروج تضر اتا فأسلم» »> کانت الغْرّة ة في 
جنینه» وإن آسلمت هي وحدها کان فيه قولان. 

وقوله: * وفي جنينِ الرّقيق شر قيمة الأمٌء وقيل: ما نقصها 4. 

يعنى: إذا كان الرّوجان من الرّقيق وسواء كان فيهما أو فى أحدهما 
شائبة حربّة أو لاء فاخكُلِت هل يجب في جنينها عشر قيمة الأمّ - وهو 
المشهور الجاري على الأصل - أو ما نقصت القيمة وهو مذهب ابن وهب 
كالبهائم؟ وقال ابن المسيّب: في جنين الأمة عشرة دنانيرء وقال حمّاد: 
حكومة» وقول حمّاد هذا هو القول النّانى من القولين اللذين a‏ 
المؤلف› ا ارو وای ك ان کر اچد ا . وقوله: 

< والغرَةٌ: عبد أو أمة من الحمرِ على الأحسنِ آو من وسط السّودان 4. 

لما قَدّم أن الواجب في الجنين غرَّة احتاج إلى بيان ما هي تلك الغرة؟ 
قد فسّرها في الحديث بأتها عبد أو آمة إلا أن الاس اختلفوا هل للفظ الغرة 
لخب اة SS‏ زيادة» وفسّر الغرّة 
بالّسمة» وهكذا قال بعض الشّيوخ: إِنّها من رقيق الخدمة لا من العليّء 
ومنهم من قال: بل هي مأخوذة من غرًة الفرس» فلا بد أن تكون عنده من 
انض أو تكون ماخوذة من الغرة يمى الار والأخسن لان الغ 
أيضاً عند العرب أحسن ما يملكء واستحبٌ مالك هذا الوجه ولم يره على 


(1) انظر: المنتقى 7/ 83 (كتاب العقول: عقل الجنين). 

(2) سقط من «م2): (الثاني). 

(3) في «م1»: (ومن). 

(4) في «ت1»: (القيمة). 
النْسَّمة: انُس والروح» والجمع تَسَمّ. انظر: لسان العرب 12/ 573» مادة: 
(نسم). 

(5) سقط من «ت2) و«م2): (من غرة. .. أو تكون). 

(6) فى «(ت1): (الحوار). 

(7) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 11/ 175» 176. 
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الوجوب» فلهذا قال المؤلف: (من الحمر على الأحسن) أي : من البيض على 
الأحسن"» والأولى في الظر» وليس مراده على القول الأحسن فإن تعذر 
البيض أو غلوا و السودان» ولو قال: (وإلاً فمن وسط الشُودان)(“ 
لكان أبين» غير أنه قد يُمْهّم من قوله: «وإلا فکذا» لزوم الگرتیب» فاتى ب 
«أو» التي تعطي الإباحة مع رجحان أحد الأمرين بالأوّلوية والله أعلم. 

قال عطاء وطاووس: غرَة عبد أو أمة أو فرس» وذکرا في ذلك حدیث 
الع عي وبه قال مجاهد» وقال بعضهم: أو بغخل ولم أرَ لأهل 
المذهب في سر الغْرّة حدَأًء وقال السافعيّ: أقلٌ ستھا سبع ښتین > قال ؛ 
ولیس عليه أن يقبلها معيبة'» وقال أهل الظاهر: كل ما وقع عليه اسم العرًة 
ENE ONE‏ 


(1) سقط من «ت2: (أي: من البيض على الأحسن). 

(2) سقط من «م1٠:‏ (أي: من البيض. .. القول الأحسن). 

)3( في «ت 2) وم 1» وام 2): (قلوا). 

(4) سقط من «ت1): (ولو قال. .. السودان). 

(5) فى «ت1»: (التوقيف). 

(6) سقط من «ت1٠:‏ (بالأولوية). 

(7) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري 12/ 249: «ووقع في 
حديث آبي هريرة من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه «قضى رسول الله 4لار 
في الجنين بغرة عبد أو اة أو فرس أو بغل» وکذا وقع عند عبد الرزاق في رواية ابن 
طاووس عن أبيه عن عمر مرسلاًء فقال: حمل بن التابغة (زوج المرأتين التي ضربت 
إحداهما الأخرى فقتلتها وجنينها): «قضى رسول الله ييو بالدية في المرأة» وفي 
الجنين غرة عبد أو أمة أو فرس» وأشار البيهقي إلى أن ذكر الفرس في المرفوع وهم» 
وأن ذلك أدرج من بعض رواته على سبيل التفسير للغرة» وذكر أنه في رواية حماد بن 
زید عن عمرو بن دینار عن طاووس بلفظ : «فقضى ان في الجن غرة» قال طاووس: 
الفرس غرة». انظر: مصنف عبد الرزاق 10/ 57 وسنن البيهقي الكبرى 8/ 115. 

(8) قال النووي: «وأما ما جاء في بعض الروايات في غير الصحيح «بغرة عبد أو أمة أو فرس 
أو بغل» فرواية باطلة وقد أخذ بها بعض السلف». صحيح مسلم بشرح النووي 11/ 176. 

(9) في «ت1»: (في هذا). 

(10) فى «ت :٠1‏ (وليس عليها أن يلها معينة). 
انظر : الأم 5/ 109. 
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وقوله: څ ومهما بذل خمسين ديناراً أو سدَّمائة درهم أو غْرَةَ تساوي 
أحدهما وجب القبولء والاً لم يجب إلاً أن يتراضوا 4. 

ظاهر هذا الكلام أن الجاني مخيّر بين ثلاثة أشياء التي ذكرها بشرط أن 
تكون الغرة إذا اختارها تساوي الدّنانير أو الدّراهم» وهو بعيد من لفظ 
«المدونة» إذ فيها: والقيمة في ذلك خمسون دينارا أو ستّمائة درهم» وليست 
القيمة كسّة مجمع عليهاء وإِنّا لنرى ذلك حست. 

فإذا بذل الجاني عبداً أو وليدة أجبروا على اتان ساو ا دل 
خمسین دیناراً أو ستّمائة درهم» وان ساوی أل من ذلك لم يجیروا على اخحذه 
إل أن يشاءواء فانظر هذا الكلام كيف هو بعيد عن التخييرء ونما 
الغرَة أن تكون مساوية لقدر مخصوص غير أن الشيخ اللخمىّ قال: 
يقتضيه قول ابن القاسم وأشهب أن الجاني بالخيار بين أن يخرم العرًة ا 
بعشر دية الأم من كسبهم» فإن كانوا أهل ذهب فخمسون ديناراًء وإن كانوا 
آهل ورق فستمائة درهم» واستضعف اث شتراط بلوغ قيمة الغرّة للقدر 
المخصوص ؛ انه زائد على ما في الحديث» ولأن القيم تختلف باختلاف 
الأزمنة والأمكنةء واستضعف أيضاً تمكين الجانى من الإتيان بغير الغْرَّة من 
العين» قال السّيخ أبو عمران: انظر إن أتى لخا ن ارا أو ستمائة 
درهم هل يُجْبّرون على أخذها؟ وهل يجوز أن يواطى عليها ويوره بها 
أو يكون ذلك ديناً بدين كما تقدّم منعه في دية الخطلإ؟ 

وقوله: < وقال ابن القاسم: لا تخد الإبلُء وقال أشهبُ: تخد من أهلِهَا 
خمس فرائض 4. 

يريد أن الإبل هي الواجبة على أهل الإبل لا غيرهاء وزاد فقال: ولا 


(1) فی «ت1): (يتواصوا). 

)2 في «ت1»: (وإذا التزم ذلك حستاً). 
انظر: المدونة 16/ 405. 

(3) فی «ت1»: (إن شاءوا إلا). 

(4) (یواطته) بیاض فی «ت1». 

(5) فی «(ت1): (يۇاخذە). 

(6) (ديتاً بدين) بياض في «ت!1». 


705 


وخا م اهل الذعت ورف ب و9 س أل الورق وه ول إا 
وقال EE‏ بقول شهب فی الإبلء قال : ووقف عنه ابن القاسم»› وقال 
أصحابه بالإبلء قال أصبغ: ولا أحسبه إلا وقد قال ابن القاسم بالإبلء 
ورواه عنه أبو زيد» قال ابن الموّاز عن ربيعة: على أهل الإبل خمس فرائض : 
بنت مخاض» وبنت لبون» وابن لبون» و وجَذَعَة» هکذا ذکره عن 
ربيعة» ولم أقف عليه لأشهب كما ذكره المؤلف. 

وقوله: < وغْرَّةٌ الجنينٍ مشترطة بانفصالِه مِيَّتاً قبل موتِ امه على 
المشهور &. 

خروج الجنين مستا قبل موت امه موجب للغْرَّة باتّفاق» واختلف في 
جر وجه متا بعد موت مه فالمشهور أنه لا يوجبها»› وهذا هو معنی الشرطية 
التى ذكرها المؤلف عن المشهورء والشّاذ هو مذهب الشافعى وأشهب أن 
ذلك موجب کما لو حرج في حياتها» ولم يصرّح في الحديث بهذا الشرط ولا 
بعدمه غير أنه رتب الحكم على الجنين» وظاهره عدم الاشتراط . 

وقوله: < فإن انفصلَ بعد موتا أو بعضَةٌ في حياتها فقولان 4. 

وفي بعض النسخ: (فإن انفصل بعضه في حياتها فقولان) وهذا الثاني 
هو الصّواب لما يلزم على الأول من التكرار في قوله: (بعد موتها) وأيضا مع 
إخلال فائدة المشهور التي ذكرها فيما قبل» وأيضا فكان ينبغي على ذلك 
التقدير أن يذكر فيها ثلاثة أقوال يفصّل في الثالث بين خروج الكل أو البعض» 
وإنما هذا فرع مرتب على المشهور؛ أي: إذا اعتبرنا شرطيّة خحروجه في حياة 

وقوله: < فإن انفصلَ حيَاً مطلقاً والجناية خطاً وتراخى الموث فالدَّية 
بقسامةء فإن لم يترا ففي القسامة قولانِ لابن القاسم وأشهب 4. 
(1) سقط من («ت1» وات 2» ولام 1): (ولا إبل). 
)2( سقط من «م2٩:‏ (قال). 
(3) سقط من «م1): (حقة). 


(4) انظر: المنتقى 7/ 81 (كتاب العقول: عقل الجنين). 
(5) انظر: الأّم 6/ 108. 
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يعني : فإن انفصل الجنين حياً قبل موت أمّه» أو بعد موتها» وهو مراده 
بقوله : (مطلقاً) وكانت الجناية خطاء فإن تراخى الموت - أي: موت الجنين - 
فلا بد في إلزام ديته من القسامةء وإن لم يترا ومات في الحال» فاشترط ابن 
القاسم في إلزام الدية القسامة» ولم يشترطها أشهب»› وهو الأصل؛ لان 
العامة إلا عب مم طول الاه عه الجر الى هر احد امات 
الموت؛ لاحتمال طريان مرض وغيره من أسباب الموت» لكن رأى ابن 
هنا أن هذا المولود لضعفه يُحْسّى عليه الموت بأدنى الأسباب» فلذلك 

شترط القسامة» وت E a‏ 
ة کمن جرح ثم ۾ مات بعد طول» فان الورثة يُخيّرون بين القسامة 
الذية وبين دية الجرح بلا قسامة» أو لا يُمَکّنون هنا من أخذ الغرّة؛ 
الجنين لما استهل د کأنّه ذات أخرى غير الأولى؟ هذا مما اختلف فيه 
الشيوخ. 

وقوله: < وإن كانث عمداً فكذلك على المشهورء وقال ابن القاسم: إِنْ تعم 
فا لن خرن طن إو طهر فانقو قدا ي 

الذي ذكره عن المشهور هو نص قول أشهب»› وقول ابن القاسم الذي 
جعله شاذَاً هو مذهب «المدونة» و المجموعةا: وألحق أبو موسی بن مناس 
ضرب الرَأس بالظهر بخلاف ضرب الرٌّجل وشبههاء ولا يريد المؤلف بتشبيهه 
العمد بالخطإ في المشهور أن الدّية تكون على العاقلة بل هي في مال الجاني. 

وقوله: < وإذا تعدَّدَ الجنْينُ تعدَّدَ الواجبُ من غْرَةٍ أو ديةٍ 4. 

يريد أو غرَة ودية» فمن عُلمَت حياته ففيه الدية» ومن لم تُعْلّم حياته ففيه 
الخرّةء ولا أعلم هنا خلافاًء وانظر هذا مع مسألة المُصرًّاة. 


(1) في «ت2): (الخروج). 
(2) سقط من «م1): (لاحتمال. .. الموت). 
(3) في «ت1»: (صارخاً). 
(4) انظر: المدونة 16/ 402. 
(5) (المصراة) بياض في «م1». 
والمُْصَرَاءٌ: التَاقَةُ أو البَِرَةٌ آو الشَاءُ يُصرّي اللَبنُ في ضَرَعها: آي يُجْمَع ويُحْبَس = 
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وقوله: # والدّية مطلقاً ثُورَثُ كمال المبّتِ 4. 

مراده بالإطلاق دخول دية العمد وشبهه ودية الخطإء وقد تقدّم الكلام 
على ميراث الدية . 

وقوله: < وغْرَّةٌ الجنين وديثّة كذلك 4. 

يعني: هما موروثتان على فرائض الله تعالى» وهذا هو المشهور في 
الغرّة» ولمالك قول أنها للأبوين خاصّة» وذهب إليه جماعة» وقال ربيعة: هي 
للام وحدهاء وتعرّض هنا لدية الجنين اا هاما ووت اها و کان 
قوله في صدر المسألة: (والدية مطلقاً) يتناول هذه الصّورة تناول العام 
الخاص. 

وقوله: ج ولذلك لو استهلٌ صارخاً بعد موتٍ أمّهِ ورثها وورث ما القته 
ميّتاً قبل موتا قَبلَةُ أو بعدَة 4. 

لا شك أنه إذا استهل صارخاً بعد موت امه ومات بعد موتها أنه 
يرثها؛ لأنه حى بعد موت أمّه فيرثها كما يرث غيرهاء وكذلك يرث غر 
الجن اميك انى الق قل مرها كا رتا وخرها سوه الف فيل 
موت الصّارخ أو بعدهء أمًا إن ألقته قبل أن تلقي الصًّارخ فلأن إلقاءها لغير 
الصّارخ كموته حينئذء وكان الصّارخ ذلك اليوم جنيناً في بطن أمّه» والجنين 
في بطن أمّه يرث ممن مات حينئذ» وأا ما ألقته أمّه بعد إلقاء الصّارخ فلا 
إشكال أن الصّارخ يرثه. 

نل٠‏ هدا كله ن ولكق ل جل الولف عدا مرل لقرك: 
«وغرّة الجنين وديته كذلك» وأي ملازمة بين وجوب الغرّة والدّية وحصول هذه 
الوراثت مرتّبة عليها؟ 


= ولا ثُحلَبٌ أياماً حتى يجتمعَ اللبنٌ في صَرعهاء فإذا حلّبها المُشتري استَغْرَرَها. 
فالمشتري إذا حلبها إن رضي حلابها وإلا ردّها ورد معها مكان حلابها صاعاأً. انظر: 
المدونة 10/ 287 ولسان العرب 4/ 452 مادة: (صرر). 

(1) سقط من «م1»: (ورئها وورث ما. .. موت آمه). 

(2) سقط من «ت1» و«م2: (ومات بعد موتها. . . موت آمه). 

(3) في «م1» و«م2٤:‏ (الرواية). 
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- قلتٌ: لما كانت الغرّة موروئة فلا بد لها من وارث» فبيّن المؤلف 
E‏ واه یستحفًّها من کان حياً بعد خروج الجنين م 
ويا اة جما ية ذا رج رامل هتا فا بين الجيين؛ 
وما فما بين الجتين واه فزت ات قيلها ورنه ولا إشكاك :روزن مانت قبله 
Es‏ المعلول على تلك العلَّة ظاهر؛ لان الدية إِذا ورثت فصاحبها لا 
اا ن ات ف وھ و ا ا کی س مون ت 
تختاة: 

وقوله: < فإنِ انفصلَ منها ميّتاً“ بعد موتِهًا فكالعدم 4. 

يعنى: أن ما ألقته ميْتاً بعد موتها لا يرث» وهو ظاهر لفقدان الحياة 
مولا يورك ناء لى الط الذي اعت في المشهوز كما فة في فرك 
«اوغرّة الجنين مشترطة بانفصاله ميا قبل موت ا ا 
کالعدم» وأمّا على السَادٌ فاه يورث ویرثه غير أَمّه» فلا يون كالعدم» وهو 
ظاهر. 

وقوله: < والكفارةٌ واجبةٌ على الحرٌ المسلم إذا قتل حرا مؤمناً معصوماً 
خطاً 4. 

الأصل في وجوب كقَارة القتل قوله تبارك وتعالی: وما کات لِمُوْمِنِ 
آن يمْتّلَ مُوْمِنًا إل حا الآية [النساء: 91]» فتجب على الحرٌ المسلم كما 
ذکرنا. 

- فإن قلت : أا المالم فقد بظهر؟ لأنّ الكافر غير مخاطب بفروع 
کک أو مخاطب؛ ولكن شرط اقرب لم يحصل» > وام الحريّة فلا معنى 

ا إذ الآية تتناول الأرقاء» وهب أن الإعتاق منعدر من العبد فالصيام 


ل يتعذر منه إذا أذن له سيده. 


(1) في «ت 1» و«م2٤:‏ (يوم). 

(2) في «ت1»: (منها). 

(3) سقط من «م1٠:‏ (حاً بعد. . . من کان). 
(4) (ميتا) ساقطة من «ت 1» و«ات2» و«م2١.‏ 
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- قلتٌ: إِلّما اشترط المؤلف الحرية فى كقارة مقبّدة» وهى الإعتاق 
أوّلاً في حن القادر عليه» ثم الصّيام إن عجز عن الإعتاقء فهذه الكمًارة لا بد 
فیها من اشتراط 
والإیمان في خی N‏ 

- قلتٌ: الأصل في الأحكام التي يطلب ظهورها فيما بين الاس أن 


تکون مغاقة على ظاهر مثلها» وهو هاهنا الإسلام؛ لاله وصف ظاهر› زكقازة 
القتل من هذا النّوع» وأمًا المقتول فإنه وإن كان من هذا النوع ولكن أتى 


المؤلف بوصف الإيمان؛ لاه المطابق للآية» وهي قوله تعالی : #وسن فل 
مُوْمًِا حَطىًا [النساء: 91]. 

- فإن قلت: فهل يظهر لذكر الإيمان في الآية بالنّسبة إلى القاتل 
والمقتول معنى؟ 

- قلتٌ: نعم؛ لان الإيمان مستلزم للمراقبة“ الحاملة على توفي أسباب 
القتل» وادعى للتحرّز م إذاية المؤمن لأخيه المؤمن بلسانه فکیف بيده 
بقتله» ولا يلحقه وصف الإسلام في ذلك» ودلّت الآية على اعتبار 
الأوصاف التي ذکرها المؤلف في المقتول؛ لأ قوله: دي شسلمةي 
[النساء: 91] تدلٌ على أن المقتول حل إذ لا دية في الرقيق» والإيمان في 
الآية مذكور صريحاً» وكذلك الخطاًء وهو مستلزم لعصمة 1 مع ما صدّرت 
به الآية من قوله: وما گت لِمُوْمِن أن يمَثَلَ مَوْمِنًا إل حَطا# [النساء: 91] 
فإ من ليس بمعصوم الدّم یکون للمؤمن أن يقتله عمداًء ثم قال المؤلف: 


(1) في «م1» و«م2٩:‏ (الإسلام). 

(2) في «م1» و«م2: (الإسلام). 

(3) في «م2»: (بطلت). 

(4) في «م2): (للموافقة). 

(5) فى «ت :٠1‏ (للتجور عن). 

(6) سقط من «ت 1»: (لأخيه المؤمن). 
(7) (بقتله ولا یلحقه) بیاض في «ت1. 
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< تحرير رقبةٍ مؤمنةٍ سليمةٍ من العيوب ليس فيها شرك ولا عقد عتقٍ 

قبة الظهار 4. 

هذا التفسير منه للكمَّارة الى قدّم وجوبها» وكلام المؤلف فيها ظاهر 
الكصورء وقد تقدّم في غير هذا الموضع الكلام على ما تضمّنه من 
الأوصاف”' التى اشترطها أهل المذهب» وإلية أشار المؤلف بقوله: (كرقبة 
الظهار)ء وض الإيمان منصوص عليه في الآية» وإن لم يكن منصوصاً 
عليه في آية اهار . 


وقوله: < فان لم يستطغ انتظرَ أحدهما 4. 

هذا بيّن؛ لاله عند فقره وعجزه سقط عنه کل واحد منهماء فإذا استخنی 
ولم يستطع تناوله أوّل الآية وكذلك إن استغنى وقدر» وإن قدر ولم يستغنَّ 
تناوله آخر الآية. 

وقوله: < وتجِبُ الكفارةٌ في مال الصَبِيّ والمجنون 4. 

جعلوها من خطاب الوضع” لما كانت عوضاً عن التّفس» فأشبهت 


(1) فى «ت2): (الأصناف). 


چ وور و < ب چ ع ل 
(2) قال تعالی: ووا کت لموم آن يتل مومِتًا إلا حطتا ومن فل مُومِتًا حًا سر 
ESTES e‏ ور رر ا و ور ر یہ وں صر روہ 
د وريه ت ا إلا ان يصڌوا فن کات ين فوم عدو لك وهو 
9 ےس وے ر ا ر ر ر رور ر 
موه #4 3 رة مَوْمسَةٍ وان ڪات من وم ا وبتهم مشو فيه 

4 2 ر ی ا 4 ٦ Ld‏ ن < م 4 س کر ر 


(3) آية الظهار: قال تعالى : وين بطهروك 1 
لک اولوت ب کاله با سماو خی © تن ار عي يام کن ميتي 

يِن َل أن E‏ س ار طم عام سيب یکا لك توما يأو ورسولوء وتزنت 

ود آله وللگفريَ عَدَابُ ل 4O‏ [المجادلة : 3 4]. 

)4( سقط من ات 1»: (أحدهما). 

(5) خطاب الوضع : ویسمی هذا النرع خطاب الوضع والإخبار. أما معنى الوضع: فهو 
أن الشرع وضع أموزا سمیت اانا وشرذظا وموانع» يعرف عند وجودها آحکام = 
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أعواض المتلفات» فإن كان هناك دليل شرعيّ من إجماع أو غيره يجب 
التسليم له فحسن» وإلا فمقتضى التظر سقوطها عن الصَبيّ والمجنون وردّها 
إلى خطاب التكليف'» وقد جعل الشَّرع عوضاً عن الرّقبة الصّيام الذي هو 
من خحطاب التّکلیف”'. 

وقوله: < ولا ڪفارة على قاتلٍ صائل 4. 

الصائل ليس بمعصوم الدم» ولا تتناوله الية؛ لأن قتله لیس خطأً. 

وقوله: < ولا قاتل نقسِه 4. 

هذا وإن كان خطاً في الغالب؛ ولكتّه لا يتأنّى خطابه بالكمًارة؛ لأنها 
E‏ بتقدّم القتل» فإذا حصل القتل امتنع الخطاب بالكمًارة وغيرها» وقد 
تقد تقدّم أن الجمهور یریدون سقوط الدية في هذا انوع من القتل . 

وقوله: وفي شب العمدِ روايتان 4. 

من يرى الكمًارة في قتل العمد لا شك أله يوجبها في شبه العمد؛ لاله 
دائر بین أمرين› کل واحد منهما تجب فيه الكفارفت ومن لا یراها فی قتل 
العمد يحتمل أن يقول بسقوطها» وهو الأصل» ويحتمل أن يحتاط» وظاهر 
المذهب أنه مستحسنة في العمد. 


= الشرع من إثبات أو نفي. فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط» وتنتفي بوجود 
المانع وانتفاء الأسباب والشروط. وأما معنى الإخبار: فهو أن الشرع بوضع هذه 
الأمور: أخبرنا بوجود أحكامه وانتفائهاء عند وجود تلك الأمور وانتفائها. كأنه قال 
مثلاً: إذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاةء والحول الذي هو شرطهء 
فاعلموا أني قد أوجبت عليكم أداء الزكاةء وإن وجد الدين الذي هو مانع من 
وجوبهاء أو انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة. فاعلموا أني لم أوجب 
عليكم الزكاة. ولا يشترط العلم والقدرة في أكثر خطاب الوضع. انظر: المدخل 
لابن بدران ص158. 

(1) خطاب التكليف: متعلقه الأحكام الخمسة: الوجوب والتحريم» والندب» والكراهة» 
والإباحة» وشرط فيه علم المكلف وقدرته. انظر: مواهب الجليل 6/ 232. 

(2) سقط من «م1): (وقد جعل . . . التكليف). 

(3) الصّؤّول من الرجال: الذي يَضرب الناسَ ويَتطاول عليهم. لسان العرب 11/ 387» 
مادة: (صول). 

(4) في «ت2): (مستحبة). 


و < وعلى الشَريكِ في القتلِ كفارة كاملة ). 
: أن الكمارة لا تتبعض› ولا تصحٌ ج فيها الشركة بخلاف الدية» وقد 

تقدّم ا اليد في محلَّه . 

وقوله: ‏ وفي استحبابةا في الجنينِ روايتان 4. 

هكذا يعبر غير واحد بلفظ الاستحباب» وعبارة الإمام فيه وفي الرقيق 
وقتل الكافر الاستحسان» وقد عُلِمَ أن الاستحباب في الحكم» والاستحسان 
في مدرك الحكم» فالاستحباب مناف لبقيّة الأحكام الخمسة» والاستحسان لا 
ينافي واحداً من الخمسةء إلا أن هذا الاصطلاح قد يحافظ عليه في أصول 
الفقه» وأمّا في علم الفقه ربما أطلقوا الاستحسان على معنى الاستحباب» 
والله عل . 

وقوله: < وُستَحبٌ في الرُقيقٍ والذَمَيّ والعمدِ المعفوٌ عنه وقاتلٍِ من لا 
يكافئه كالمسلم مع الكافرٍء والحرّ مع العبد4. 

ظاهر الآية يقتضي سقوط الكمَارة عن قاتل من ذَكِرَ في هذه الصُور»ء 
وفي کلامه هذا تکرار؛ لن قاتل من لا يكافئه الذي مله بالمسلم يقتل 
الكافر» والحرٌ يقتل العبد» وهو عين ما استحبّه في الرّقيق والذمَيّ» وأوجب 
بعض العلماء الكمّارة فی قتل العمدء ورأى أن الكقّارة إذا وجبت فى الخطإ 
A E TE N E PET‏ 
لترك الصَلاة علی تارکھا نسیاناً والمذهب في ت الاعف ف 
اتات جاك لار في قل الجر باد اقال ع ی 
المشيئة» NENE‏ واه لا 


)1( الاستحسان في اللغة: هو عد الشيء واعتقاده خننا واصطلاحاً : هو اسم لدليل من 
الأدلة الأربعة يعارض القياس الجلي ويعمل به إذا كان أقوی منه سموه بذلك لأنه في 
الأغلب يكون أقوى من القياس الجلي فيكون قیاساً مستحسناًء وقيل: هو ترك القياس 
والأخذ بما هو أرفق للناس. انظر: التعريفات ص32 والكليات ص107. 

(2) سقط من «ت1»: (والله أعلم). 

(3) سقط من «ت 1»: (قالوا). 

)4( في «م1: (مشتهر). 

(5) سقط من «م2): (القاعدة. .. عنده). 
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صنل فة وا ا0 . 


وقوله: < ومن عَفِي عنه يُضَرَبٌُ مائة ويُْسْجَنُ سنةء وإن كان امرأة أو 
رقیقاً على الاشهر* ¢. 
٤ 1‏ 2 


خر الدًارقطني عن عفرو بن شْعَيْب ڪَنْ أيه عَنْ جَدّهِ «أَن رَجُلاً قََلَ 
عَلْدَه مَُعَمّداً فَُجَلَدَه رَسُّولُ الله 8 ماق جلو اة َة وما سهمه من 
الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُقّد به وَأَمَرَه أن يعيِىَ رََبََء قال عبد الحقّ: في إسناده 
إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في غير الشاميين› وهذا ا 


وأنكر عليه غيره هذه العلَة هناء وقال: هم شاميُون وهو قوئ فیه م فجغل 
أهل المذهب هذا الحديث أصلاً في قاتل العمد إذا تعذر القصاص منه 
لموجب ما أن يُمُعّل به ما ذكره المؤلف» وأجرى بعضهم ذلك مجرى 
الحدء وبعضهم لم يجره ذلك المجرى» وإلى هذا أشار المؤلف بقولى': 
(ويُخْبَس سنة) إلى آخره» لما قد علمتَ أنه لا تغريب عند أهل المذهب على 
المرأة» ولا على العبدء ومن أجرى هذا الّوع من العقوبة مجرى الحدود ما 


)1( انظر: المقدمات الممهدات 3 275. 

(2) سقط من «م1٠:‏ (على الأشهر). 

)3( في «م1» ولام 2): (عمر). 

(4) (لم يقد) كذا في جميع النسخ»ء ولفظ الحديث: الم يقده». 

(5) أخرجه الدارقطني 3/ 143ء وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى 8/ 36 وذكره ابن 
الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 2/ 310 وذكر أن إسماعيل بن عياش من 
الضعفاءء والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 4/ 16 وقال: وفيه إسماعيل بن 
عياش » رواه عن الأوزاعي» والأوزاعي شامي دمشقي» > وروایته عن الشاميين قوية» 
لكن دونه محمد بن عبد العزيز الشامي»› قال فيه بو حاتم : لم يكن عندهم بالمحمود 
وعنده غرائب» ورواه ابن عدي من حديث عمر مرفوعاً وفيه عمر بن عيسى الأسلمي 
وهو منكر الحديث» وذکره الشوكانى فى نيل الأوطار 157/7 وقال: وإسماعيل بن 
عياش فيه ضعف إلا أن أحمد قال: ما روى عن الشاميين صحيح وما روى عن أهل 
الحجاز فليس بصحيح وكذلك قول البخاري فيه. 

(6) سقط من «م1» وام 2): (وقال. . . فیهم). 

(7) فى «ت1)»: (الجد). 

(8) سقط من «م1»: (بقوله). 


قاله بعضهم: إذا أَقَرً القاتل بالقتل عمداًء فعْفِيّ عنه» فأراد القاضي سجنه 
وضربه» فرجع عن إقراره» فإنّه يسقمطل عنه الضرب والسجن كما تسقط عنه 
الحدود" المقر بها إذا رجع عنها المقرٌء وقد مشى كثير” من مسائل هذا 
الفصل في أثناء الكلام. 

وقوله: < وكذلك من أَقْيِم عليهم فقيل أحذُهُمْ 4. 

هذا الكلام يوهم أن المذهب يحلف الأولياء في القسامة على جميع 
المذعى عليهم لقوله: (أَقَسِم عليهم) والمشهور خلافه» وأنهم يحلفون على 
واحد فقتل ثم يُمُعَّل بالباقين ما ذكره المؤلف إلا أن يُورّل كلام المؤلف بأن 
الأولياء انما كانوا قادرين على أن يحلفوا على كل واحد منهم على البدل 
صاروا كأنهم حلفوا“ على جميعهم» وفيه بُعد» قال الباجيْ: ولو كان العفو 
قبل القسامة وقبل أن يحقّق الولئْ الدّم كشف عن ذلك الحاك» فما كان 
يحق عليه فيه الذّم بالقسامة أو بالبينة جَلْدُ مائة وسَجِنْ عام» وما لا يوجب 
ذلك لا یکون فيه ضرب ولا سجن؛ لأنه حى لله تعالى فلا يسقطه الأولياءء 
ولو وجہت للأولياء القسامة فنکلوا» فحلف المدعى عليهم وبَرئوا» قال 
د على المدّعى عليه السّجن والجلد»ء قال: ولم يخالف فيه إلا ابن 
عبد الحكم فإِلّه قال: إذا نكلوا فلا جلد ولا سجن . وجمهورهم على تعميم 
هذا الحكم في كل مقتولء واختار ابن حبیب* ورواه عن مالك: إنّما ذلك 
في المسلم عبداً كان أو حرَاًء وأمّا غير المسلم فإتما يجب به الأدب المؤلمء 
قال أشهب: شاء بدأ بالجلد أو بالحبس» ذلك واسع» وظاهر قول ابن 


(1) فى «ت2»: (الحقوق). 

(2) في ات1»: (مثل كثيراً). 

)3( . «(ت :٠1‏ (تخییر). 

(4) في «ت1٩:‏ (على البذل ولكنهم حلفوا). 

(5) في المنتقى 7/ 124 (وقبل أن يحقق الولي الدم ببينة). 

)6( في «(ت 1» وات 2) و«م2»: (الحكم). 

(7) انظر: المنتقى 7/ 124 (كتاب العقول: العفو في قتل العمد). 
(8) سقط من «م1٠:‏ (إلا ابن عبد الحكم. .. ابن خی 

(9) سقط من «ت1): (المۇلم. .. بدأً). 
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القاسم في «العَبيّة) أن يدا با جلد لاه فال 2 و حبس سنة من يوم 
جلد NE‏ ا یکون أوّل عام الحبس من 

يوم جلد قال عبد الملك: يميد ما دام الح الذي سجن فيه» فإذا لزمه 
جلما ترجه عة السك رل عه ادي دوس س , 


(1) (يؤتنف) ساقطة من «(ت1). 
(2) سقط من «ت1)٠:‏ (ولا يحتسب... من يوم جلد) . 
(3) انظر: المنتقى 7/ 125 (كتاب العقول: العفو في قتل العمد). 
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الخاتمة 


يعتبر هذا الكتاب مؤشراً واضحاً على ازدهار الحياة العلمية والثقافية 
في عهد الدولة الحفصية بتونس» كذلك يبين لنا مدى تطور الفقه المالكي 
بالمخرب العربى منذ انتشار فقه المسائل بظهور مدونة سحنون ومستخرجة 
الي ثم طهور فك المختصرات الفقهية كمختصر أن محمد عبت اله بن 
عبد الحكم (ت214ه)» ومختصر الوقار لأبي بكر محمد بن أبي يحيى 
الوقار (ت269ه)» ومختصر «المدونة» لابن أبى زيد القيروانى (ت386ه)» 
وغيرها من المختصرات التي ظلت المرجع الذي يُعتمد عليه في الفقه 
والقضاء إلى أن ظهر مختصر ابن الحاجب الذي اهتم به الفقهاء المغاربة 
اهتماماً كبيراًء فعكف على شرحه العديد من العلماء منهم الشيخ ابن 
عبد السلام الذي أشاد بشرحه جمع من العلماء لتفوقه على غيره من 
الشروح» فقد تميز هذا الشرح بعرض الاتفاق والخلاف بين أئمة المذهب 
فى الكثير من المسائل الفقهية» وفى أحيان كثيرة كان يتطرق الى الاختلافات 
المذاهب الأخرى وخاصة ت المالكية من جهة» والحنفية أو الشافعية 
من جهة أخرى» إلا أن ذكره للاتفاق والاختلاف لا يصل إلى ذكر أسباب 
الاختلاف في أغلب الأحوال. 

كما اهتم شارح هذا الكتاب بعرض التأويلات التي ذكرها بعض الشيوخ 
على ألفاظ «المدونة»» وذلك عندما يحتمل النص غير الصريح تفسيرات متعددة 
حيث يمثل التأويل عند المؤلف المجال الخصب لعرض ودراسة اختلاف 
الرواية عن مالك وبين أصحابه في المسألة الواحدة. 

كما امتاز هذا الشرح بقدرة مؤلفه على الترجيح بين أقوال علماء 
المذهب المالكي» وبين مذهب واخر» حيث بنى ترجيحاته على دعامتين 
أساسيتين» هما: الاتفاق مع نصوص الكتاب والسْنّة - وذلك عندما ربط 
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الأحكام بعللها المستنبطة من القرآن الكريم والسّة النبوية الشريفة - والاتفاق 
مع أصول المذهب. 

كما تميز هذا المؤلف بقدرته على تحليل الآراء ومناقشتها ونقدهاء فلم 
يقتصر عمله في هذا الكتاب على شرح متن ابن الحاجب وتوضيح معانيه 
الغامضة وبيان الأحكام الشرعية فقط وإنما تعدى إلى أبعد من هذاء وذلك 
عندما بيّن لنا مواطن الإجادة والضعف في متن ابن الحاجب دون أن يخرج 
عن حدود الأدب واللياقةء لذا نراه في بعض المواضع يختم كلامه بقوله: 
(والته أعلم) . 

كذلك عَرْض المؤلف فى الكثير من المسائل للآراء المشهورة والشاذة 
واتباعه للرأي المشهور واستدلاله به في الكثير من المسائلء وعدم الأخذ 
بالرأي الشاذ وبيان عدم صحته» كل هذا أعطى للكتاب قيمة علمية كبيرة 
أدركها العديد من العلماء» فأقبلوا عليه ينهلون منه ويستشهدون بآرائه في الكثر 
من مۇلفاتهم . 

ما عن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي وتحقيقي لهذا 
الكتاب فيمكن تلخيصها في التي : 

1 - ثراء هذا الكتاب واتسامه بصفة الشُمول» فهو كتاب شمل جميع 
أبواب الفقه على مذهب الإمام مالك و اشتمل على عدد ضخم من المسائل 
الفقهيّة» فكان كتابا جامعا مغنيا عما سواه. 

2 - اعتماد هذا الشّرح على أمهات الكتب في الفقه المالكيّء وفي هذا 
دلالة على مكانة المؤلف العلميّة وإحاطته بما كتبه الأقدمون من سلفنا 
الصالح. 

3 هذا الكتاب ذو أهمية واضحة في نقله آراء العلماء من مصادر تعد 
مفقودة» وذلك واضح في مواضع كثيرة من الكتاب. 

4 - تميّر هذا الشّرح بالدَفّة والإجادة؛ وذلك للأسباب الآتية: 

أ - شرح المؤلف كتابه بأسلوب تميّز بالمتانة والوضوح والسُهولة ودفة 

التعبير عن المعاني التي يريد التعبير عنها. 

ب - اتباع المؤلف المنهج العلميّ في تأليف هذا الكتاب. 
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ج - عرض الآراء الفقهيّة والاستدلال عليها بالأدلّة الثَّرعيّة من القرآن والسَة 

والإجماع والقياس في أغلب الأحوال ثم ترجيح ما يراه راجحا منها. 

د - أمانة المؤلف العلمية في نقله لآراء العلماء وعزوها لأصحابها. 

5 - تمبّز المؤلف بشخصيته المستقلّة حيث لم يقتصر على عرض الآراء 
الفقهيّة فقط. وإنما ناقش هذه الآراء وحلل أدلتها» ونلاحظ هذا عند حكمه 
على الكثير من الأحاديث السَبويّة الشريفة» ومناقشته لأقوال ابن الحاجب وآراء 
بعض الشيوخ وبیان مدى صكُتها أو ضعفها. 

6 حاجة طلبة الدراسات العليا إلى دراسة مثل هذا الكتاب» لخلق 
متخصصين يتمتعون بشخصية مستقلّة على درجة عالية من الكفاءة» لهم القدرة 
على استنباط الأحكام الشَرعيّة؛ لما يستجد من مشكلات نتيجة لتطور الحياة 
الإنسانية. 

7 وجوب الاهتمام بالتراث والعمل على حفظه من الضياع» ونشره 
للانتفاع به في حياتنا اليومية . 

وبعد .. فهذا ما يسره الله لي لإخراج هذا الكتاب في صورة ميسرة 
تمكن القارىء من الاستفادة منه الاستفادة الكاملةء فإن كنت قد وفقت فذلك 
محض فضل الله علي فله الحمد والشكر»ء وإن كنت قد نسيت أو قصرت أو 
أخطأت فإني أستغفر الله تعالى» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
وأختم هذا الکتاب بقوله تعالی: ارات جاو من بَدِهم قولوت ربا أَعُفِْرَّ 


جک 
ر ر ر 


ا نك 


ا 


f EN‏ و کم و ل ا ر 
آکا ولوا الت سفوا بالإیسن ولا عل في لوا غلا ليبن ءامنوا 
ربوك َم 3© [الحشر: 10]. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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E ۹‏ 
الفهارس العامة 


فهرس الآيات القرآنية . 

فهرس الأحاديث النبوية الشريفة . 
فهرس الآثار. 

فهرس الأبيات الشعرية. 


فهرس الكتب . 

فهرس الأماكن . 

فهرس المصطلحات . 
فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس المحتويات . 


اه _ ا 
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الآية رقم الآية رقم الصفحة 


گیب یکم الصا ف انل 177 43« 601 
وگ ف القصاص حو تال الأ لبه 178 460 
من اعد لیک ادوا يو 193 45 548 595 

رو ر م 2 رو 
#واستنېدوا شين من الڪ 4 281 43 202 
این لم تتا لن رنه 281 318« 319« 
397 


من صو من شهدا 281 67« 76 
1 222 
وان تل حدما رڪ 281 44 300 397 


#وولا ياب الشهداء لذا ما دعو 281 43 44« 
197« 311 
مولا شمو آن کتوه ورا او ڪيا 281 311 


ولا كتا دة 282 312 


آل عمران 
ل الذي يرون بهد آله 76 426 


وسن دل کان امتا 97 583 


راک ایت اقحس ین اڪ 4 15 27 


الآية رقم الآية رقم الصفحة 


وما کات لمؤمن أن يتل موْمِنًا» 91 44« 709« 710 
اوس فل مما حًا 91 710« 711 
ع4 91 710 


إن يکت عيبا او فيا اله اوک سا 134 42« 524 


گا عَم فا أن التَفس تقس 47 459 559 
«إوالع لمن الان بالأنفه 47 537 
ووالجروح قصاص 4 47 459 528« 
53 537“ 
543 558 


للك رة یسیم إا لف 91 433 


واا الین ٤امنوا‏ َة ییک 108 47« 66« 200 


او ٤ران‏ من عبر 108 44ء 200 
يمان با...4 108 266 


ینتم تا جرخ بالّار E‏ 


افوا انرک ّ 
طن أَحد ن الشركة كادي ٤‏ 
ثد آنه مامد 6 492« 493 


یلوا آلزیت ل ونوت با4 29 492 


| ۰ 


ققد جعلتا وليه غ 
وه 6 تشر ٠‏ 


ا 0 َ4 
َي بظهروَ من شام 


مووا وى مدل4 


13 


الروم 


المجادلة 


الطلاق 


724 


126 f 


20 


رقم الصفحة 
492 

548 «412 
107 «42 
566 

567 


567 


277 


277 


245 


711 202 


«201 <76 
311 222 
311 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث رقم الصفحة 


«اذر رَءُوا الحدود بالشَْهَاتِ» 336 
ا وا 9 ا الى فل ون الف انك ٠‏ و 
«إذا شهد الرّجل بشهادتين بت الأولى...» 348 


«اسمَعُوا إلى ما يمول سَيَذكُم نه ليور ونا أَغْيرُ مله وَالله أَعيْرٌ منّي» 278 
«ألا أخبركُمْ بحر الشَهَدَاءِ. . .» 198« 263 


ألا إنكُم يا مَعْسَرَّ خُرَاعَة فلم هَدَا اميل مِنْ هُلَيْلٍ. . ٠.‏ 68« 601 
«ألا وَإِنَ كتيل الْحْطاً شِبْه الْعَمْدِ قتيل السَوط وَالْعَصا. .» 471 
«أليْسَ سَهَادَةٌ الْمَرَأة مثْلَ نَصفب شَهَادَة الرّجُل» 319 
مرت .ان أقاتل الاس حى يووا لا إل رل اه ...» 57 492 
«إن الحدود كمَّارات» 261 
«أنّ أخت الرَبَبّم وهي ابنة اضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش. . .» 537 
«أن أعرابياً شهد عند النبي يي فسأل عن إسلامه» 22 


د راء ا آَرَت ت سول الله ية بشاةٍ ا مَهّ..) 475 
«أنٌ المسلمين قتلوا اليمان. . .» 465 
ا جاه جد راسيا َد رض ن حجرين . ... 463 


ن حَيْرَكم قَرْنِي ثم الذِينَ يَلوتَهُم. . ٠.‏ 97 198« 263 


ن رَجُلاً َل عَبْدَه متَعَمّداً 4 714 


الحديث 


أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها. . .» 
«أنَ رَجْلاً مِنْ بي عدي فيل فَجَعَلَ الت بي. .“ 

ن رَجُلَيْنٍ اضما إلى النبيّ بيا في دَابَة. ٠.‏ 

«أَنّ رجلين اختصما إلى الي لا في ناقة. .» 

اَن رسول الله ية أمر اليهودية ففَيلّت. .» 

الله یا رای رَجُلاً يبع حَمَامَةَ 


أن رسول الله ية رد شهادة الخائن والخائنةء ...» 


Cs 
۴ 
GG 

î 


اَن رسول الله بي قال : «لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئاً»» 
اَن رسول الله به قضی بیمینِ وشاهِلا 

«آنٌ رَسُول الله 4 قَضّى أن من ل حصا قَلِيته. . .» 

اَن رشو انل ية قَصَى في الْعَيْنِ الْعَورَاءِ. . : 


«إِن الرَمَانَ قَدِ استَدَار كهيتيه يَوْمَ حَلَىَ الله السَمَوَاتِ وَالأَرْضَ. . 
«إنَ فى السفتين الدّية» 


E‏ ا من َو أَفْسَّ على الله لاَبرهٌ 
الب ية أنه رد اليمينَ على طالب الحىّ» 
«أن الب ية قضى أن السهود إذا استووا. . 
«أن الي بلا نهى أن بص من الجرح حى ينتهي» 
ن الله سيهدي قلبَّكَّ ويبّتٌ لساك ...» 
«أنا أولى وأحقٌ من أوفى بذْميوِ) 
نه غلول» 

«ألّه ودی دما دیةً مسلما 


أنه آذ يحل اَن وال مَولّى رَجْلِ ملم بير اذوه 
726 


318 «51 


635 


629 


الحديث 


ني لماع مَعَ النبىَ بل إذ جَاءَ رل يود آخرَ عة ..» 
«أَوَل ما يمّْصَى بَيْنَ الاس يَوْمَ الْقِيَامَةَ في الدَمَاءِ» 
ف 
«بعثني رسو اله ية إلى اليم قاضياً. . .» 
«بين يدي السّاعة تسليم الخاصة وفشو التجارة. . . .» 


«تستأنى بالجراحات سنة» 


«حديث الرانية (الُاميية)» 


«بحديث العرّنيين» 
«حديث النّهى عن المثلة) 


ف ڪان 


«حَضصَرّت رسول الله له يقي الأب من ابنه. .» 


وَعَلِيٰ بن بد 


اء ..» 


«حَرَجَ رَجُل مِنٰ بتي سهم مَعَ تيم الڌار 
د“ 
اديه کل ذي عه في عَهْدِه الف دينار» 


2 ر E ê‏ 
«دِيّة المَعَّاهد صف دية الحرً 


= ر = 


ا 


«رُفِع الْمَلّمْ عَنْ تلَاثِ: عَن التائِم حى يَسْسبْقَظ وَعن المُبَلّى حى يبرا . 


«سیِل رَسُول الله ی : أي الاس حَيْر؟ قال : فَرني» ٠...‏ 


چ ا ٢ک‏ 
«سَاهدَاك أو يَمينه» 


«51 


179 


«47 


4 


109 
313 


585 


594 
595 
597 
509 


200 


636 
635 


499 


263 


417 


ات 

«ضرَبَّتِ امرأة ضرَتَها بعَمُودِ فُْطاط وهي حى فَمََلنْهّا ا 637« 700 
ع 

«عَفْلْ َمْلٍ الذة نضشت عَمَلِ اللي وهم الود وَالتَصَارّى» 635 

«عَمَلِ الكافر صف عَقَلِ المؤين» 635 

«عليگم بستټي وَسكة الحلمَاء الرّاشِدينَ من بعدي. 206 
ف 

«(فقد چ رسول e‏ 203 

«قَقَّضى رسو اله ل أن ديه جنينها عَرة. a‏ 700 

«فى الأذن خمسون» 645 

«في الْحَسَمَةٍ الذي 662« 665 

«في ديه الْحصلٍ عشْرُون جِقَةَ وَعَشَرُونً جَذَعَةَ Cs‏ 624 
- ق - 

«القوذ بالسّيفٍ ولكل خط أرشً» 596 

«الْقَضَاء اانه : انان فى النّار وَوَاجدٌ فى الْجنَة. .» 56 112 

«قضى رسول الله ية فى الجنين بغرة. . ٠.‏ 704 
ك 

«كانت الدية فى الجاهلية تحملها العاقلة. . .» 687 

«کتاب رسول الله ی إلى عمرو بن حزم. . ٠.‏ 48« 639« 644« 646« 649 

«كتب إل رسول الله ية أن ورت امرأة أشيمَ الضبابيّ. “٠.‏ 617 

«کَتَبّ النبي 5 على کل بظن عُقَولهٌ» 629 

«كَنْتُ علد رَسول اله ية قَأَنَاهُ رَجُلانِ يَحَْصِمَانِ فى أَرْض o‏ 388 
دل 

«لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا» 629 


728 


«لا تجوز شَهادَةٌ بَدَوَيّ عَلّى صَاجب قري 
«لا تجوز شَهَادَةٌ حائِنِ ولا حَائَةٍ ولا مَجْلُووٍ حَداً. . .» 
«لا تَجُورٌ شَهادَهُ مهم ولا ظنِينِ. . 
«لا تجو شهادة مل على مل 
«آ عدوا عاب الله» 
«لا تقامٌ الحدودٌ في المساجدِ ولا يقتل الوالدٌ بالولي» 
«لا تقض في أمر واحد. .» 
«لا قود إلا بالگيف» 
«لا قود في المَأمُومَة و لا في الجَائِفَة» 
ل يحم أَحدّ بین اتن وهو عَضبَانُ» 
ل9 يرت الْمَاتِل سيا مِم ٤َ‏ 
«لا قاد مملوك من ماله ولا ولد من والدو» 
لا يماد الوَالِدٌ بالْولّد» 
«آڈ فتَل حر عب 
لا تل مسلم بکافر» 
لا يَفْضِي الْقَاضِي إلا وهر شَْعَانُ رَيّانُ» 
لن ب فوم ولوا هرهم امُرَاًةً 
لو اغوي الاس بدَغْوَاهُمْ. 
«لَو يُعْظى الاس بِدَعْوَاهُمْ لاذعَى ناسل وِمَاءَ جال وَأَمْوَالَهُمّ .. .» 
«لَيْسَ لقال ث شيْ*) 
ا و e‏ 
«المَسْلِمون افا دِمَاؤهُمْ» 
«مَن اى القضاءَ وسَألّ فيه شَمَعَاءَ وَكَلَ إلى نَهْيه. . .» 


729 


49 


<46 


<76 


“56 


502 
«48 


97 


24 


631 


528 
113 


الحديث 


«مَنْ اختَارَ سيا عَشْرَ سين فهر لَه» 

«مَن افطع أَزْضاً ظالِماً لقي الله وَهُوَ عَلَيهِ عَضْبَان» 
هَن بَدَل ديه قافتلوة» 

«مَنْ حَلَّفَ على منبري. . .» 

«مَن فيل في عِمَيا أو رمي کون ينهم حجر . .) 


ٍ 


مه 


«مَنْ اث عِنْدَه شَهَادة فلا يقل لا احبر بها إلا عند إمام. ..» 49ء 
«مَنْ كانت له طلبة عنْدَ أخيه فعليه البينة. . ۰ 
«مَنْ لعب بالتّردَشير. . 
ھ4 - 
«هل أنتِ إلا أصبعٌ دَمِيتِ وفي سيل اله ما لَقِيتِ» 
«هلا جَلَّسَ في بيت أَمّهِ ينظر أيْهْدَّى إليه» 
«هلا سترته بردائكّ» 
و 
«وأغد يا ايس على امُرَأةَ هَذَا فلن ارقت فَارَجُمْهًا» 
«وَفِي الأَنْفِ 5 آوغت جَذْعاً الذَيةً» 67« 
«رفي الأَْف إذّا أُوعِبَ جَذْعاً يائة مِنّ الابل؛ 
«وَفِي البَيَصََيْن اديه 
وقي اليضتن اليه وي الڏگرٍ الدَية» 
وي الرَجل الوَّاجدة ضف الدَية» 
«(وفي الس خمسل» 
«وفي الشفتين الدية» 
«وَفِي الْعَبْن خمسون» 
«(وفي اللّسان الدية» 


730 


199 


“52 


52 


«74 


«48 


«561 


441 


681 
149 


265 


179 
591 
649 
540 
662 
665 
652 
649 
646 


650 


الحديث الصفحة 


«وَفِي اليد مسون وَفِي الرّجل مسون وَفِي كَل أصْبَم . .» 659 
«ولا تَحْنْ مَل حَانَكَ» 52« 412 


ی 


«يا َس كاب الله الْقَصَاص» 538 
«يا رسول اللهء الرٌجل ينازعني مالي فقال: لا تعطه إياه» 411 
«ا رول انلو هة لو وَجَّذث مَعَ أَهْلي رجلا ..» 278 
«يَخول هذا الدينَ من كل تلف عُدول 222 


731 


الأثر 


oslo 


- اتی علي بن ابي طالب اه نة َأخرَقَهُمْ. . .» 
«أُن امُراة گانَت بصَنْعَاءَ لها رَبيٽ قَعَابَ رَوْجُهَا وان رَبيبُها عندَهَا . 
- أن البّنةَ العادلة خير من اليمينِ الفاجرة» 


E 


ریخا تخ مان :: 

ن¿ عثمان ا وا اتی غير افد 

- «أنٌ عثمان وه أتى برجل لطم عين رجل»ء ..» 

- «أن عمرَ بن الخطاب قَوّم اليه على أهل القرى فجعلها على أَهْلٍ. . . 


- «أن عمر بن الخظاب تسد الاس ئى مَنْ كان عِنْدَهُ علْمّ مِنْ الدية. . 
أن ا طبه قَصّى في الأَضرَاس ببيير بعيرء ...0 
- «أن عُمَرّ قَمَل ترا حَمْسَة أو سَْعَهٌ برَجُل قتلُوه قتل غَيْلَة وقَال عُمَرُ 
تمالا. .» 
- «أن عمرَ وضع الدياتِ فوضع عَلّى أَهْلٍِ الوق عَشرَة آلافِ درهم. . 
«أنا أمسكك في السّجْن حى تَمُوتَ» ٤‏ 


- «دية عين الأعور ألف دينار. . 
- «دية عين الأعور نصف الدية. . 


732 


وا 


رقم الصفحة 


598 
517 
457 
686 
200 


442 
441 


546 
626 
617 


651 


516 
626 


479 


560 
560 


الأثر 


= ر = 


- رسالة ۶رر إلى بي موسی الأشعري المشهورة «وآس س الاش في مجلسكڭ 


- رزوی أ أن علا أمر بمرآة فأځویت ثم أذْنيت من عينه حى سالت نقطة عينه» . 


8 


روي عن أبي بكر الصديق وه أنه يبَر بالجرح البرء على كل حال» 585ء 


- روي عن ٤‏ الْمُسَثّب قال : «في البَيْضةَ اليسرى نصف الذَيَةَ وَفي الى 


د و 


الئلت: 


». «من السنّة أن لا يتل مسلم بذي عَهْدٍ.‎ ey 


- روي عن عمر له أن البينةَ العادلة خير من اليمينِ الفاجرة» 


- روي عن عمر طليه أله جعل في موضحة الجسد نصف عشر دية. . 


د روي عن عير آنه قال في الأبهام عش ر من الإبل رفي الى تلها 


شر ٤‏ 
- «(روی کک سالب ا م فِي تَااثِ أَصَابعَ مِنْ الْمَرأَة؟ 
فال : انون . . 
ش ۔- 
- «شكي إلى عمر بأبي موسى إذ كان أمير البصرة» 
ف 
«فقد سأل أبو بكر وله على المنبر عن الجدة» 
ق 


قال على وله للمُمْيكٍ: «أنا أمسكك في السَجْنِ حى تَمُوتَ» 
قال عمر: ا َل شَهَادةُ حَضم ولا ظنين» 

- قصة عمر في شهادة من شهد على المغيرة 

- «قضى أبو بكر الصّديق وليه في الأذن بدية المنقَلة . 

- «قضية المدلجى» 


733 


«58 


رقم الصفحة 


171 
546 


586 


541 
504 
457 


531 


660 


678 


137 


146 


479 
234 
278 
645 


470 


-ل- 
«لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة 


«لا قود ولا دية حتی يبرا المجروح. ..» 


= م@- 
من السَلّةَ أن لا مَل مسلم بذي عَهْلٍ. .» 


SC 
«وأقاد عبد الله بن الزبير من المنقلة»‎ 
«وروي عن عبد الله بن الزبير أنه أقاد من المأمومة»‎ 
٠. . «وروي عن عمر وعثمان قضيا في الملطاة.‎ 
٠. . وروي عن علي قضى في السمحاق.‎ 
». . «وذكر عن عمر أنه تقبل شهادة الأب لولده.‎ 
«وسأل عمر وله زيد بن ثابت عن الجد»‎ 
«اوسآل عمر عن ميراث المرأة من دية زوجها»‎ 
٠... اوعن زيد بن ثابت أنه قال: فى الدامية بعير‎ 
«وقال أبو بكر الصديق: لا فود ی المنقلة)‎ 
٠ اوقد عزل عمر سعداً)‎ 
«وقد عزل عمر شرحبيل»‎ 
«وكان عمر وله إذا استضعف عقل رجل...»‎ 


734 


رقم الصفحة 


492 
590 


504 


534 
534 
638 
638 
243 
146 
146 
639 
534 
136 
138 
128 


فهرس الأبيات الشعرية 


النظم 

كَفِي الْعَْلِ وَالتَجريح وَالْكُفْرٍ بَعْدَه 
وَفِي اليم وَالإخبَاس وَالصَدَقَاتِ وال 
وَفِي قَسْمَةٍأَويِسْبَة أؤولايِةٍ 
وَمِنْهَا الْهِبَاتُ وَالْوَصِيَة فُاعلَمَنْ 
وَمْهّا ولَادَات وها حرَابَةٌ 
فدونكها عشرين هِنْ بَعْلِ وجل 


أبي نَظْمَ | لوشُرِينَ مِنْ بَعْدِ وَاحِدٍ 


رقم | و 


يبت سَنْعاً دود عِلم بأضله 
وَفِي سَفَوأَؤضِ َك كُلَيٍ 
رصاع ولع والتكاح وله 


3 2 


وَمَوْتٍ وَحَمْلٍ وَالمُْصَرٌ اله 


735 


310 


310 


310 


(1) 


فهرس الأعلام 
)( إسماعيل بن عياش : 714 
أبان بن عثمان: 108 أشج عبد القيس: 203 


إبراهيم النخعي : 5 2 316« 481« آهب نن نالعز 141« 142 
SOE‏ 04 144 145« 146« 148 4149 
أبي بن كعب: 316 1 202 203 215« 230 
أحمد بن إدريس القرافي = القرافي E‏ 

E :‏ ي أشيم الضبابي: 617 

أاحمد بن حنبا : 163« 168« 214« 


أصبغ ب الفرح: 121 122» 124 
6 387 454 81ى دوي ا أصبغ بن الفرج 1 ١‏ 
126« 135« 136« 156« 184« 


55 651 
أ ی ا 5 5 227 230 239« 244 
أحمد بن محمد بن حيدرة: 21 امرؤ القيس بن عابس الكندي: 388 
آ کا نک ن ون ای (ابن | أنس بن مالك: 113 463 
المنير): 20 أنس بن التضر: 537 
أحمد بن موسى البطرني: 21 أنيس: 179 
ابن إدريس = عبد الله بن إدريس الأوزاعي (عبد الرحممن بن عمرو بن 


إسحاق بن راهويه: 163» 168ء 214» 


يحمد الأوزاعى): 163» 168 
6 387 454« 481« 502« : 


531 «485 356 «348 “6 


651 515 

إسحاق بن الفرات: 441 (ب) 

أسد بن الفرات: 33 الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف): 

إسماعيل بن إسحاق بن حماد الأزدي: | 122 125» 126» 129» 131 
32« 349 2 154 216 225« 241 


(1) لا يشمل هذا الفهرس إلا الأعلام التي وردت في القسم الدراسي ومتن الكتاب» ولا يشمل 
ما ورد في الهوامش» والأرقام التي بين قوسين تشير إلى صفحة الترجمةء ولفظة أبو» وابنء 
وال غير منظور إليها في هذا الترتيب. 
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البتي (أبو عمرو عثمان البتي): 502 

البخاري (أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل): 114ء 117 144ء 
149 165 197« 200« 205 

البراذعي (أبو سعيد خلف بن أبي القاسم 
الأزدئ): 653 

البرقى (أبو عبد الله محمد بن عبد الله): 
692 

بريدة بن الحصيب: 112ء 211 

البزار (أبو بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق البزار): 596 

بشر بن البراء: 475 

البطرنى (أحمد بن موسى الأنصاري): 
21 ۰ 

أبو بكر الباقلاني (أبو بكر محمد بن 
الطيب): 229ء 269 

أبو بكر الصديق: 146» 316» 504» 
54 

أبو بكر الطرطوشي (محمد بن الوليد): 
129 

أو بكر بن عبد الرحمن: 108 

ابو بکر بن عمرو بن حزم: 108 

أبو بكر بن القاسم بن جماعة: 21 

أبو بكرة: 144» 165 596 

(ت) 

الترمذي (أبو عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة): 113» 509 

تميم الداري: 200 

التونسي (أبو إسحاق إبراهيم بن حسن 
التونسي): 308 


(ث) 
بو ثور (إبراهيم بن خالد الكلبي): 
3 214 316“ 344“ 481« 
502« 515 


الثوري (أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن 
مسروق): 163 214 454› 502 
(E)‏ 
جابر بن عبد الله: 252 318» 386 
ابن جماعة (أبو بكر بن القاسم): 21 
ابن الجلاب (أبو القاسم عبید الله بن 
الحسن بن الجلاب): 170« 228« 


20 237« 428 
)ج( 
ابن الحاجب (عثمان بن عمر بن أ 
بکر): 19 


ابن حارث (أبو عبد الله محمد بن 
حارث بن أسد الخشنى): 436 

الحارث العكلى: 588 ٠‏ 

516 Ta OE 

ابن بيت (ابو روا عبد المد ن 
حبیب): 123 124» 145 149 
186« 189« 190« 218« 219 

حذيفة بن اليمان: 465 

الحسن بن حى: 701 

الي ر او( O‏ 
701 

الحكم بن عتيبة: 316» 481 

حماد بن ابی سليمان: 481» 588 

ا ی ا 116« 
118« 119« 131« 163« 165« 
168« 171“ 182« 189« 213 
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(€( 
خالد البلوي: 21 
ابن خطل : 583 
ابن خلدون: 21 
خليل بن إسحاق: 21 


(د) 

الدارقطني (أبو الحسن علي بن عمر): 
45 171 201« 386« 479« 
504 

داود (أبو سليمان داود بن على المعروف 
الاما 163 359-249 
6 440 ` 

أبو داود (سليمان بن الأشعث 
السجستانى): 109ء 268 499 
624 

ابن دقيق العيد (أبو الفتح محمد بن 
علي بن وهب): 205 

ان ديار (أبو عبد الله محمدبن 
إبراهیم بن دینار): 437 

ابن دینار (أبو محمد عیسی بن دینار بن 
واقد الغافقى): 231ء 264» 287 
7 458 ` 


ابن دینار (عمرو بن دینار): 588 
(ذ) 
المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب): 
683 


(ر) 
E‏ 


«468 «286 .149 


ربيعة بن عبدان: 388 


535 


«177 154 125 «123 122 
248 «244 240 217 5 
0) 


بن الزبير: 214ء 504» 516 

ابن زرقون: 241» 325 

أبو الزناد (أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
ذکوان): 645 

الزهري (محمد بن مسلم بن شهاب): 
17 467« 485 

زياد بن آبیه: 125» 127» 128 

أبو زيد: 706 

ابن أبي زيد (عبد الله بن أبي زيد 
E aE‏ 
٤ 384 376 69‏ 

زيد بن أسلم: 449 

زيد بن ثابت : 
504 542 

زيد بن خالد الجهنى: 198 263 

زين الدين بن ا 20 


(س) 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: 
213 
سالم بن غیلان: 441 
سحنون(ابو سعيد عبد السلام بن سعيد) : 
118 126 130. 132 133« 
134 141« 144« 148« 149 


«479 «318.146 
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ابن سحنون (محمد بن سحنون): 112» 
5 326 339 363« 366« 
439 

سراقة بن مالك: 509 

سعد بن عبادة: 278 

سعد بن أبي وقاص: 136» 137 

أبو سعيد الخدري (سعد بن مالك): 
145 

سعيد بن المسيب: 142 213» 348» 
6 386« 541 

أبو سلمة بن عبد الرحمن: 475 

سليمان بن القاسم: 256 

سلیمان بن موسی: 481 

ابن سمرة (أبو سعيد عبد الرحمن بن 
سمرة): 114 

ابن سهل (آبو الأصبغ عيسى بن سهل): 
109 

السيوري (أبو القاسم عبد الخالق بن 
عبد الوارث القيرواني): 166 


ابن سیرین (محمد بن سیرین) : 516« 


701 
(ش) 
ابن شاس (أبو محمد عبد الله بن نجم): 
23 147 314 326« 350« 
383 
الشافعى (أبو عبد الله محمد بن إدريس): 
11ل J26 125 419 M15‏ 
0 131« 132 142« 146« 
147 


683 .502 226 213 


شرحبيل بن حسنة (شرحبيل بن عبد الله بن 
مطاع الكندي): 138 
شریح بن الحارث بن قيس الكندي: 
168 214 243 256. 316« 
87 442 
أبي شريح (عبد الرحمن بن شريح 
المعافري): 256 
القاسم بن شعبان): 131» 541 
الشعبي (أبو عمرو عامر بن شراحيل بن 
عبد بن ذي كبار): 168» 214ء 
16 387 <« 463« 502 
الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس 
العدوية القرشية: 117 
ابن شهاب = الزهري 


(ص) 
ابن الصائغ (أبو محمد عبد الحميد بن 
محمد الهروي): 296 
(ض) 
الضحاك بن مزاحم الهلالي: 566 
الضحاك بن سفيان الكلابى: 617 


(ط( 
الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير بن 
ڀژيك الطبري) : 116< 117« 502 
الطحاوي (أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
بالإجماع الطحاوي): 312 
الطرطوشي (أبو بكر محمد بن الوليد): 
129 
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طاووس (أبو عبد الرحمن طاووس بن 
کیسان الیمانی): 588ء 651 
(ظ) 
ظافر بن الحسين الأزدي : 19 
)€( 


عائشة أم المؤمنين ويا : 252 499 

عبادة بن الصامت: 261» 629 

ابن عباس: 199» 200» 213 264» 
318 387« 504« 516 

العباس بن عبد المطلب: 534 

عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله : 


510« 714 
عبد الحق بن محمد بن هارون السهمى: 
592 


ابن عبد الحكم (أبو محمد عبد الله بن 
عبد الحكم): 47ء 152« 154« 
92 214« 230« 233 

عبد الحميد بن محمد الهروي (ابن 
الصائغ): 296« 297 

عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى (أبو 
زید): 31 
(ابن الكاتب) این الكاتب 

عبد الرحمن بن القاسم: 310» 311 
348 386 

ابن عبد السلام (محمد بن عبد السلام 


الهواري): 20 

عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي : 
20 

عبد العزيز بن أبى سلمة: 681. 683 

643 642 EE 

عبد الله بن الزبير: 534 

عبد الله بن عبد الحكم = ابن عبد الحكم 
عبد الله بن عبد العزيز الحضرميٌ : 502 
عبد الله بن عمرو بن شعيب: 318 


عبد الله بن مسعود: 263» 312 
504 624 

عبد الله بن معقل : 561» 646 

عبد الملك بن عبد العزيز (ابن 
الماجشون): 128 141 144»› 
145 146 

عبد الملك بن مروان: 317 


ابن عبدوس(محمد بن إبراهيم بن 


عبد الله): 436 

عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي : 
81 215 427 484 534 
535 


أبو عبيد = القاسم بن سلام البغدادي 

عثمان بن عفان: 108 259» 316 
441 

عدي بن بداء: 200 

عروة بن الزبير: 213 

عز الدين بن عبد السلام (عبد العزيز بن 
عبد السلام السلمي): 204 

عطاء بن أبي رباح: 213 316 
17 481« 542« 651 
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ابن العطار (محمد بن أحمد بن عبد 
اش): 419 

عكرمة (مولى ابن عباس): 598 

على بن إسماعيل الأبياري: 19 
E TEE‏ طالب: 109 128 


«504 «500 442 316 13 
516 

ابن عمر (عبد الله بن عمر بن الخطاب): 
479 


بو عمر (يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
قد اک 153 164 < 213« 


546 «532 .318 222 29 
CLD ELT L177 : عمر بن الخطاب‎ 
«153 «151 146 138 136 


154 171 173« 243 
عفر ين رشك 201 


عمر بن عبد العزيز: 108 138“ 
142 161« 213« 502 


عمران بن حصیين : 7 263« 264« 


554 
أبو عمران (موسی بن عيسى): 223» 
443« 487« 498« 551 


عمرو بن حزم : 561« 639 
عمرو بن دینار: 588 
عمرو بن شعیب: 252.» 635 
عمرو بن العاص : 127« 128« 471 
او ا ا 
عیسی بن دینار = ابن فاق ٠‏ 

)غ( 


الغامدية: 179 


(ف) 


الليثي): 279» 701 

الفراء (أبو زکریا يحیى بن زياد): 690 

(ق) 

ابن القاسم (عبد الرحمن بن القاسم): 
116 117 140 152« 54« 
156 161« 162« 168« 169 

القاسم بن سلام البغدادي (أبو عبید): 
214 502 


القاسم بن فيرة الشاطبي : 19 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : 
213 

قتادة بن دعامة السدوسى: 560 

اة المدلى +470 630.6510 

ان فة رای ت د ان م 
690 

القرافي (أحمد بن إدريس): 19» 395 

ابن القصار (أبو الحسن علي بن أحمد 
البغدادي): 223» 487 

قيس بن سعد بن عبادة: 128 


(ك) 
ابن الكاتب (عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الكناني): 444 
ابن كنانة (أبو عمرو عثمان بن عيسى): 
154 185 221 230« 231« 
6 248. 260 269 
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MM, 
149 ابن الي (عبد الله بن اللتبية):‎ 
502 225:31 الت و س‎ 
530 
اللخمى (أبو الحسن على بن محمد‎ 
421297 239-2292 ال‎ 
501 «495 «471 «468 
ابن أبى ليلى (أبو عبد الرحمن محمد بن‎ 
EE E 
502 «440 316 


)م( 

ابن الماجشون = عبد الملك بن 
عبد العزيز 

المازري: 112ء 120 126 129ء 
0 132“ 144 147 174« 
8 232 233« 240« 243 

ماعز بن مالك الأسلمي: 265 

الإمام مالك بن أنس:107» 123 


«141 «<134 «133 <131 <10 
«154 «152 149 «143 142 
163 


مجاهد: 542 660 

أبو محمد = ابن أي زيد 

محمد بن إبراهيم بن المواز = ابن المواز 
محمد بن أحمد بن حامد الأرتاحي: 19 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة: 
31 

محمد بن حارث = ابن حارث 

محمد بن الحسن: 115» 117 317» 
463 


محمد بن صدقة: 214 
محمد بن عبد الحكم: 74 . 355“ 


362. 365. 535 
= ابن الصائغ 


محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير 
محمد بن العلاء بن علي الأنصاري 
النصيبى: 20 
محمد بن محمد بن عرفة الورغمي : 
محمد بن أبى يحيى زكرياء الوقار: 33 
المدلجى = قتادة المدلجى 
المزني (أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى 
المزنى المصري): 243 
ابن مزین (أبو زکریاء یحی بن إبراهیم بن 
مزین) : 215« 478 
مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني 
الوادعى: 561 647 
227 318 
ایق المسيب = سعيد بن المسيب 
مطرّف بن عبد الله بن مطرّف: 128« 
5 141« 144« 145« 146« 
147 152 161. 214 
معاذ بن جبل : 516 
معاوية بن أبى سفيان: 128» 213 


21 
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معمر بن راشد الأآزدي: 214 

المغيرة بن شعبة: 127» 278 471» 
516 

المقداد بن الأسود: 441 

مکحول بن عبد اله: 542 

ابن أبي مليكة (عبد الله بن عبيد بن أبي 


ابن مناس (أبو موسی عیسی بن مناس): 
586« 707 


ابن المنذر (أبو بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري): 174 

ابن المنير = أحمد بن محمد بن منصور 
الجذامي 

ابن المواز (محمد بن إبراهيم): 146» 
49ء 155 177« 202« 203« 
26 218 219« 238 

موسی بن عیسی = أبو عمران 

أبو موسى الأشعري (عبد الله بن قيس بن 
سليم الأشعر): 137» 151» 171» 
6« 385 


موسك الصلاحی : 19 
ميسّر): 327 
(ن) 
نافع (مولی ابن عمر بن الخطاب): 310 
ابن نافع : 215 390« 454« 478 


شخیت): 111. 318 386. 635 


النعمان بن بشير: 596 


(ھ) 
هبة الله بن علي بن مسعود البوصيري : 
19 

ابن هرمز: 286 

الهروي (أبو عبيد أحمد بن محمد بن 
محمد بن عبد الرحمن الهروي): 691 
أبو هريرة: 151» 201 202ء 211 
268 277« 318 

هزال: 265 

ابن هشام: 524 


(و( 
ابن وهب: 108 216 241 242» 
297 


(ي) 
یحی بن إسحاق بن يحيى: 33 
یحیی بن سعید: 238» 239 
یحیی بن عمر: ۰446 455 
یحیی بن يحیی: 317» 326 
يعلى بن أمية: 517 
اليمان (حسيل بن جابر بن ربيعة): 465 
أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 
الأنصاري): 163ء 221 
ابن يونس (محمد بن عبد الله): 331 
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فهرس الڪتب 


أحكام ابن سهل: 184» 298 

البيان والتحصيل: 240 299ء 608 
التهذيب: 539 

التعليقة لأبى عمران: 223 

الثمانية: 275 

الجلاب: 170» 228» 230 

شرح التلقين: 345» 357 


صحيح مسلم: 277 318» 319 
العتبية: 190 226 227» 275 


287 

كتاب أصبغ: 126 

کتاب ابن حبیب: 237» 256 321» 
329 

کتاب ابن سحنون: 259ء 287 302» 
8 377« 403« 432 

کتاب ابن شاس: 385 

كتاب المدنيين: 332 

کتاب ابن مزین: 215» 643 

كتاب ابن المواز = الموازيّة 


کتاب ابن یونس: 385» 653 

المبسوط: 237ء 309 591 

المبسوطة: 215» 327 

المجموعة: 175 215» 227 238 
65 344« 472« 500 

مختصر ابن عبد الحكم: 296 

مختصر الوقار: 33» 664 

المدونة: 35» 182 

مراسیل ابی داود: 449» 502 

المزينة : 478 

المستخرجة: 604 

المقدمات الممهدات: 608 

الموازية:257.ء 286 321 326 


»332 330 329 328 7 
378 374 359 344 9 
487 «455 385 


الموطأً: 323» 478 
النوادر والزيادات: 384 385 
الواضحة: 289» 325 
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فهرس الأماڪن والبلدان 


إفريقية: 182 185» 186 692» | طنجة: 189» 696 


696 العراق: 130ء 294 625 
الأندلس: 116 125» 142» 182 | فارس: 625 

BOE a a 627 «538 453 190 189‏ 
تونس: 111» 185»› 186 القيروان: 144ء 185 692 
الحجاز: 627 المدينة: 185» 190.ء 427» 627 
خراسان: 625 مصر: 128» 182 625 627» 695 
الشام: 128» 625» 627» 695 المغخرب: 120» 625» 627 
صقلية: 192 مكة: 294» 627 
صنعاء: 516» 517 اليمن: 110» 540 
طرابلس: 182» 696 الخشرى :121 
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(1) اقتصرت في هذا الفهرس على بيان رقم الصفحة التي ورد فيها تعريف الكلمة فقط . 


الحبس 
الحرابة 
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399 
400 


419 
143 
177 
304 
413 


283 
623 
492 
153 


530 
307 
464 


و16 |الغرة 
402 


476 


638 فسخ الدين بالدين 


TS 447 
القدرية‎ | 4 


157 


202 


148 
240 
193 
306 
216 
391 


594 
191 
167 
150 
501 


157 
613 
316 
118 


207 


دم - 
المأمومة 
المدبر 


748 


404 


640 
450 


402 
199 
133 


فهرس المصادر والمراجع 


1د 


5 
-6 


َء 
E‏ 


أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» لصديق بن حسن 
القنوجي» تحقيق عبد الجبار زكارء دار الكتب العلمية» بيروت 1978م. 
أحکام القرآن» لأحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق محمد الصادق 
قمحاوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت 1405ه. 

الإحكام في أصول الأحكام» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلىني» 
دار الحديث. القاهرة» الطبعة الأولى سنة 1404ه. 

الإحكام في أصول الأحكام» لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي» تحقيق 
د. سيد الجميلى» دار الكتاب العربى»ء بيروت» الطبعة الأولى سنة 
4 [ھ. ٠‏ 

أخبار القضاة» لوكيع محمد بن خلف بن حيان» عالم الكتب» بيروت. 
الاستذكار» للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
الأندلسى» تحقيق د. عبد المعطى أمين قلعجى» دار قتيبة للطباعة والنشر 
شى E‏ دار الوعی لت القاهرة» الطبعة الأولى سنة 1414ه - 
93م. 1 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء 
تحقیق ر محمد البجاوي» دار الجيل بيروت» الطبعة الأولى سنة 
412ھ. ٠‏ 

أسد الغابة فى معرفة الصحابةء لابن الأثير الجزري (المبارك بن محمد بن 
ا ال سنة 1997م. 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضى عبد الوهاب بن على بن نصر 
البغدادي» تحقيق الحبيب ابن طاهر»ء دار ابن حزم الطبعة الأولى 420 1ه 
1999م. 
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الإصابة في تمييز الصحابةء لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
علي EE‏ دار الجيل» بيروت الطبعة الأولى سنة 992م 
الأعلام» لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة 
سنة 1979م . 
الأم» لمحمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية سنة 
3 ھ. 
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء لقاسم بن عبد الله بن 
أمير علي القونوي» تحقيق د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي» دار الوفاءء 
جدة» الطبعة الأولى 1406ه. 

ا 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن 
بكر» دار المعرفة» بيروت. 
البحر المحيط فى التفسير» لأبى حيان الأندلسى (محمد بن يوسف)» مكتبة 
الأيجان: اة 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»ء لعلاء الدين الكاساني» دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الثانيةء سنة 1982م . 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
رشد القرطبی» دار الفكر» بيروت. ` 
البداية والنهايةء لابن كثير» مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة الرابعة 
2 م. 
بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة.» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي» قق خد ا الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت» سنة 
9ھ _ 1998م. 


- ت - 


تاج العروس» لمحمد مرتضى الزبيدي» دار ليبيا بنغازي طبع على مطابع دار 
صادر بيروت» سنة 6 م. 

التاج والإكليل لمختصر خليل» لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري» 
دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية سنة 1398ه. 

تاريخ بغداد» للحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي» المكتبة السلفيةء 
المدينة المنورة. 
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تاریخ مدينة دمشق» لابن عساكر (علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي)» تحقیق 
محب الدين أبي سعيد العمروي» دار الفكرء بيروت» سنة 1416 ه _ 1996م. 
تاریخ الطبري› لمحمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة الثانية سنة 1988م. 

التاريخ الكبير» لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق السيد هاشم الندوي» 
دار الفكر. 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» لإبراهيم محمد بن 
فرحون اليعمري المالكي» وبهامشه كتاب العقد المنظم للحكام للشيخ ابن 
سلمون الكناني» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 1301ه. 
تحرير ألفاظ التنبيه» ليحيى بن شرف بن مري النووي» تحقيق عبد الغني 
الدقرء دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى سنة 1408ه. 

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم 
العراقي» تحقيق عبد الله نوارة» مكتبة الرشيد» الرياض» الطبعة الأولى سنة 
999م 

تحفة المحتاج» لعمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي» تحقيق 
عبد الله بن سعاف اللحيانى» دار حراء» مكة المكرمة» الطبعة الأولى سنة 
6 1ھ. 1 

التحقيق فى أحاديث الخلاف» لعبد الرحمن بن على بن الجوزي» تحقيق 
eS AES a a aa‏ 
الأولى سنة 1415ه. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الثالثة سنة 1989م. 

تذكرة الحفاظ. للذهبي (شمس الدين محمد)» تحقيق حمدي عبد المجيد 
إسماعيل السلفي» ذا المنميعي» الرياض» الطبعة الأولى سنة 1415ه. 
تراجم المؤلفين التونسيين» لمحمد محفوظ دار الغرب الإسلاميء بيروت» 
الطبعة الأولى سنة 1984م. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي 
عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق أحمد بكير محمود» منشورات دار مكتبة 
الحياة» بيروت» سنة 1976م. 
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التعاريف» لمحمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق محمد رضوان الدايةء دار 
الفكر المعاصرء دار الفكر بيروت» دمشق الطبعة الأولى سنة 1410ه. 
التعديل والتجريح» لسليمان بن خلف الباجي» تحقيق د. أبو لبابة حسين» 
دار اللواء للنشر والتوزيع الرياض» الطبعة الأولى سنة 1986م. 

التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق إبراهيم الأبياري» 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى سنة 1405ه. 

التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات» لابن الحاجب لمحمد بن 
عبد السلام الأموي» تحقيق حمزة أبو فارس ومحمد أبو الأجفان» دار 
الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع» طرابلس ليبياء سنة 1994م . 

التفريع » لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب» تحقيق 
د. حسين بن سالم الدهماني» دار الغرب الإسلامي بيروت. الطبعة الأولى 
سنة 1408ھ _ 1987م . 

تقريب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد عوامةء 
دار الرشيد» سوريا» الطبعة الأولى سنة 1986م. ٠‏ 

تلخيص الحبيرء» لأحمد بن علي بن حجرء تحقيق السيد عبد الله هاشم 
اليماني المدني› المدينة المنورة سنة 1964م. 

التمهيدء ليوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» تحقيق مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب» سنة 1387ه. 

تهذيب الأسماءء لأبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حزم 
النووي» دار الفكر› بیروت» 1996م. 

تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» للشيخ محمد علي بن 
حسين المكي المالكي (حاشية على أنوار البروق في أنواء الفروق للاإمام 
القرافي)» تحقيق خليل المنصور» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى 1418ه - 1998م. 

تهذيب التهذيب» لأحمد بن على بن حجر العسقلانی» دار صادر» بيروت› 
الطبعة الأولى1327ه. ا 


== 
جامع الأمهات› لابن الحاجب (عثمان بن عمر) مخطوط بمكتبة الأوقاف 
بطرابلس» رقم 589. 
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جامع الأمهات. لابن الحاجب (عئثمان بن عمر)» تحقيق ا عبد الرحمن 
الأخضر الأخحضري» اليمامة» دمشق» بيروت» الطبعة الأولى 1419ه - 
8م. 

جامع البيان في تفسير القرآن» لمحمد بن جرير الطبري» دار الفكرء 
بيروت» سنة 1405ه. 

تحقيق أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعب» القاهرة» الطبعة الثانية 
2ھ. 

جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس» للحميدي (محمد بن أبى نصر) الدار 
المصرية للتأليف والترجمة سنة 1966م . 

الجرح والتعديل» لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار إحياء 
التراث العربى» بيروت الطبعة الأولى سنة 1372ه. 

جواهر الإكليل شرح مختصر خليل» للشيخ صالح عبد السميع الاي 


الأزهري» دار المعرفة» بيروت. 


== 
حاشية الدسوقى على الشرح الكبير› لمحمد بن عرفة الدسوقى› دار إحياء 


الكتب العربية. 

حاشية السندي» لنور الدين بن عبد الهادي السندي» تحقيق عبد الفتاح أبو 
غدة» مکتب المطبوعات الإإسلامية› حلب» الطبعة الثانية سنة 6م. 
حاشية رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» لمحمد أمين› 
دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية 1386ه. 

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» لعلي الصعيدي العدوي 
المالكى» تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعى» دار الفكر» بيروت» سنة 
412ھهھ. 

حاشية ابن القيم»› (محمد بن أبی بکر أیوب الزرعى)» دار الكتب العلمية› 
بيروت» الطبعة الثانية 1995م. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة»› لجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» 


سنة 1418ھ 8م. 
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-خ- 
خلاصة البدر المنير› لعمر بن علي بن الملقن الأنصاري» تحقيق حمدي 
عبد المجيد إسماعيل السلفي› مكتبة الرشيد» الرياض› سنه 1410ه. 


ك 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق السيد عبد الله هاشم اليمانى المدنىء دار المعرفة» بيروت. 


الديباج المذهب› لإبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري»› دار 
الكتب العلمية» بیروت . 


ي 
الرسالة» لمحمد بن إدريس الشافعى»› تحقيق أحمد محمد شاكر» القاهرة»› 
1358ھ. 


- س - 
سنن الترمذي› لأبى عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق أحمد شاکر 
وآخرون» دار إحياء العرانث العربى» بیروت . 
سنن الدارقطنى» لعلى بن عمر الدارقطني البغدادي» تحقيق السيد عبد الله 
هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بيروت» 1966م. 
سنن الدارمى» (عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى)» تحقيق فواز أحمد زمرلی 
وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى سنة 
7ھ. 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» دار الفكر. 
السنن الکبری› للبيهقي (أخمد ن الحسين بن علي بن موسی البيهقي)» 
تحقیق محمد عبد القادر عطا» مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» سنة 4م. 
الستن الكبرى» للنسائي (أحمد بن شعيب النسائي)» تحقيق عبد الغفار 
سلیمان البنداري وسيد کسروي حسين» دار الكتب العلميةء بيروت. الطبعة 
الأولى سنة 1 م. 
سنن ابن ماجه» (محمد بن يزيد القزوينى)» تحقیق محمد عبد الباقى› دار 
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سير أعلام النبلاء» لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة التاسعة سنة 1413ه. 

اشن 
شجرة النور الزكية» لمحمد بن مخلوف» دار الكتاب العربي» بيروت (طبعة 
جديدة بالأوفست عن الطبعة الأولى) المطبعة السلفية سنة 1349ه. 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» لابن عماد الحنبلى» دار الكتب 
العلمية» بيروت لنان. ۰ 
شرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف 
الزرقاني» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى سنة 1411ه. 


ص - 
صحيح البخاري› أمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقیق د. مصطفی دیب 
البغاء دار ابن كثير» اليمامة بيروت» الطبعة الثالثة سنة 1987م. 
صحیح ابن حبان» لمحمد بن حبان البستى» تحقيق شعيب الأرناؤوط› 
مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة 1414ه. 
صحیح مسلم»› لمسلم ن الحجاج القشيري النيسابوري› تحقیق محمد فؤاد 
عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى» بیروت . 
صحيح مسلم بشرح النووي» لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» 
دار إحياء التراث العربى بيروت. الطبعة الثانية 1392ه. 
صفة الصفوة» لاومام ابن الجوزي› تحقیق محمد فاخوري ومحمد رواس 
قلعة جي ٠‏ دار المعرفة بيروت» الطبعة الثانية سنة 1985م. 

ض - 
ضعفاء العقيلي» (أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي)» تحقيق 
عبد المعطي أمين قلعجي» دار المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 1984م. 
الضعفاء والمتروكين› لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي»› تحقیق 
عبد الله القاضى» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى سنة 1406ه. 


ط- 


طبقات الحفاظ» لأبى الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي» دار 
الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى سنة 1403ه. 
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2 - طبقات الحنابلةء للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» دار المعرفةء 
بیروت . 
3 - طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكى» دار المعرفة للطباعة والنشر› 
بيروت. الطبعة الثانية . 
4 _ طبقات الفقهاءء لأبى إسحاق الشيرازي الشافعى» تحقيق خليل الميس»› دار 
القلمء پیروت . 
5 _ الطبقات الكبرى» لابن سعد دار صادر للطباعة والنشرء دار بيروت للطباعة 
والنشر سنة 1958م. 
=-ع- 
6 - العبر في خبر من غبرء للحافظ الذهبي» تحقيق محمد السعيد بن بسيوني 
زغلوك» داز الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى سنة 5م. 
7 علل ابن آبي حاتم» لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي» تحقيق 
محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت» سنة 1405ه. 
8 - العلل المتناهيةء لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيقق خليل الميس» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى سنة. 1402ه. 
9- عون المعبود» لمحمد شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلميةء 
بيروت» الطبعة الثانية سنة 1415ه. 
-غ- 
0 غاية النهاية فى طبقات القراءء لشمس الدين أبى الخير محمد بن محمد 
الجزري» ا وتز اسر 1351ھ 92م. 
تاف 
1 فتح الباري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق فؤاد عبد الباقي 
ومحب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت» سنة 1379ه. 
2 - فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لأبي عبد الله محمد 
أحمد غليش» دار المعرفة بيروت. 
3 الفهرست» لابن النديم (أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف 
بالوراق) تحقيق رضا تجدد. 
4 فوات الوفيات والذيل عليهاء لمحمد بن شاكر الكتبى».تحقيق د. إحسان 
عباس» دار الثقافة» بيروت . 1 
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الفواكه الدواني» لأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي» دار الفكرء 
بيروت» سنة 1415ه. 
فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لعبد الرؤوف المناوي»› المكتبة التجارية 
الكبرى» مصر» الطبعة الأولى سنة 1356ه. 

ق 
للكتاب» سنة 1988م. 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام السلمى» راجعه طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل»ء بیروت » 
الطبعة الثانية سنة 1980م . 

ا 
الكافى فى فقه ابن حنبل» لعبد الله بن قدامة المقدسى» تحقيق زهير 
الشاويش› المكتب الإسلامي بیروت »> الطبعة الخامسة سنة 18م. 
الكامل في التاريخ› لابن الأثيرء دار صادر للطباعة والنشرء دار بيروت 
للطباعة والنشر» سنة 1965م. 
الكامل في ضعفاء الرجال» لعبد الله بن عدي الجرجاني› تحقیق یحیی 
مختار غزاوي» دار الفكر بیروت» الطبعة الثالثة سنة 18م. 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجه التأويل»› 
لاومام محمود بن عمر الزمخشري› رتبه وضبطه مصطفی حسین أك دار 
الكتاب العربى . 


3 _ كشف الظنون» لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجى خليفة» دار الكتب 
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العلمية بيروت» سنة 1992م. 
الكليات» لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسينى الكفوي» تحقيق د. عدنان 
کا aa‏ ا O a a‏ 

3 م. 


5 - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء للمتقي الهندي (علاء الدين علي 


السقاء مؤسسة الرسالةء منشورات مكتبة التراث العريي› جلا 


791 


- 106 


-_ 7 


- 108 


- 9 


111 


2 


13 


- 114 


119 


ل 
لسان الحكام» لإبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي» البابي الحلبي» 
القاهرة» الطبعة الثانية 1973م . 

لسان العرب» لابن منظور (محمد بن مکرم) دار صادر» بيروت . 


»م 
المبسوط» لمحمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى» تحقيق أبو الوفا الأفغاني» 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي . 1 
المبسوط» لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي» دار المعرفة» بيروت» 
سنة 1406ه. 
المجتبى من السنن» للنسائي (أحمد بن شعيب)» تحقيق عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب الطبعة الثانية 1406ه _ 1986م . 
مجمع الزوائد. لعلي بن أبي بكر الهيثمي» دار الريان للتراث» دار الكتاب 
العربي» القاهرة» بيروت» سنة 1407ه. 
المجموع شرح المهذب» للشيرازي» تحقيق محمد نجيب المطيعي» مكتبة 
الإإرشادء جدة. 
مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» دار الحديث» 
القاهرة. 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حتبلء لعبد القادر بن بدران الدمشقي» 
تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة 
الثانية سنة 1401ه. 1 
المدونةء لمالك بن أنس» دار صادر» بيروت. 
المراسيلء لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة بيروت» سنة 1408ه. 
المرقبة العليا (تاريخ قضاة الأندلس)ء للشيخ أبي الحسن بن عبد الله بن 
الحسن النباهي المالقي» المكتب التجاري للطباعة والنشر» بيروت. 
المستدرك على الصحيحين»› لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى سنة 
1 ھ. 
مسند الإمام أحمد» لأحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصر. 
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120 


121 


122 


123 


124 


125 


132 
133 


مسند البزارء لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تحقيق 
محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن ومكتبة العلوم والحكم» 
بيروت المدينة» الطبعة الأولى سنة 1409ه. 

مسند الإمام الشافعي› لمحمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلمية» 
بیروت . 

مسند الشاميين» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى سنة 1984م. 
مشاهیر علماء الأمصارء لابن حبان (محمد بن حبان البستي)» تصحیح 
أفلايشهمر› دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 1959م . 

مشكل الآثار» لأبى جعفر الطحاوي (أحمد بن محمد بن سلامة)» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية» الهندء الطبعة الأولى سنة 1333ه. 

مصنف ابن أآبي شيبةء لأّبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق 
كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى سنة 1409ه. 
مصنف عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية سنة 1402ه. 
المعاملات أحكام وأدلة (القسم الأول: البيوع)» د.الصادق عبد الرحمن 
الخغرياني» الطبعة الثانية. 

المعجم الأوسط. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق طارق بن 
عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» 
القاهرة» سنة 1425ه. 

معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي» دار الفطر» بيروت. 

معجم الصحابة» لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع» تحقيق صلاح بن سالم 
المصراتي» دار الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى سنة 1418ه. 
المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم الموصل» الطبعة الثانية سنة 
3مم. 

معجم المؤلفين› لعمر رضا كحالةء دار إحياء التراث العربي» پیروت . 
معرفة الثقات» لأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي» تحقيق 
عبد العليم عبد العظيم البستوي» مكتبة الدارء المدينة المنورةء الطبعة 
الأولى سنة 1985م. 
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- 142 
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المغنى» لعبد الله بن قدامة المقدسى» دار الفكر»ء بيروت» الطبعة الأولى 
سنة 1405ه. ٠‏ 
مغني المحتاج» لمحمد الخطيب الشربيني» دار الفكر» بيروت. 
المقدمات الممهدات» لابن رشد» تحقيق الأستاذ سعيد أحمد أعراب» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت الطبعة الأولى 1988م. 
مقدمة ابن خلدون»ء للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» تحقيق د. 
محمد الإسكندرانى» دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الثانية سنة 
9ھ - 1998م.. ۰ 
المنتقى» لسليمان بن خلف الباجى» دار الكتاب الإسلامى القاهرةء الطبعة 
الثانية. 
منح الجليل شرح مختصر خليل› للشيخ محمد عليش› دار الفكر» بيروت› 
سنة 1989م. 
منهج النقد في علوم الحديث» للدكتور نور الدين عترء دار الفكر» دمشق› 
الطبعة الثالثة سنة 1992م . 
مواهب الحليل (شرح الحطاب لمختصر خليل). دار الفكرء بيروت» الطبعة 
الثانية سنة 1398ه. 
الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» طبع بمطابع 
دار الصفوة للطباعة والنشر بمصر» الطبعة الثانية والرابعة. 
الموطاًء للإمام مالك بن أنس» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث» مصر. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 
تحقیق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجوده دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى سنة 1995م. 

EE 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء لابن تخري بردي الأتابكي» طبعة‎ 
مصورة عن طبعة دار الكتب المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة‎ 
والطباعة.‎ 
نصب الراية» لعبد الله بن يوسف الزيلعي» تحقيق محمد يوسف البنوري»‎ 
٤ دار الحديث» مصر 1357ه.‎ 
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7 - النهاية فى غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (المبارك بن محمد بن محمد) 


148 


149 


150 


151 


192 


153 


دار المعرفة. 

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» لأبي محمد 
عبد الله بن عبد الرحمن ا القيرواني» تحقيق الأستاذ محمد الأمين بو 
خبزة وآخرون» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 1999م. 

نيل الأوطار» لمحمد بن على بن محمد الشوكاني» دار الجيل» بيروت»› 
سنة 1973م. ۰ 


ھ- 
الهداية شرح البداية» لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني» المكتبة 
الإسلامية» بيروت . 
هدية العارفين» لإسماعيل باشا البخدادي» منشورات مكتبة المثنى» بيروت»› 
سنة 5م. 


- و = 
الوسيط› لبي حامد محمد بن محمد الخزالي»› تحقیق امك محمود 
إبراهيم» دار السلامء القاهرةء الطبعة الأولى سنة 1417ه. 
قنفذ» تحقيق عادل نويهض» دار الفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية سنة 
198م. 
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ثانياً : التعريف بابن عبد السلام O e TT‏ 
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ثانياً : أسلوب ابن عبد السلام في النقل SS‏ 
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ب - أسلوبه في النقل عن الشيوخ IS Cee eee‏ 

الفصل الثاني : طريقة ابن عبد السلام في الاستدلال ALES SR‏ 
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طريقة ابن عبد السلام في استدلاله بالآيات القرآنية o EEE‏ 
المبحث الثاني AOS EASE RSS ORS Rao‏ 


الموضوع 


أولاً : استدلاله بالأحاديث النبوية NS‏ 


1 - طريقة ابن عبد السلام في تخريج الأحاديث النبوية 


2 - طريقة ابن عبد السلام في الحكم على الحديث ... 


3 - طريقة ابن عبد السلام في ذكر نص الحديث وسنده 


ثانياً: طريقة ابن عبد السلام في استدلاله بالآثار المنقولة عن صحابة 


رسول الله اة RRA SRR‏ 
المبحث الثالك EA A‏ 
أولاً : طريقة ابن عبد السلام في استدلاله بالإجماع .0 
ثانيا: طريقة ابن عبد السلام في استدلاله بالقياس و 
الفصل الثالث: طريقة ابن عبد السلام في الترجيح والنقد es‏ 
المبحث الأول ES SRA SS a‏ 
طريقة ابن عبد السلام في الترجيح e eee E‏ 
أولا: مبنى الترجيح عند ابن عبد السلام e‏ 

ثانياً : الألفاظ المستعملة في الترجيح eat‏ 

ثالثاً: موضع الترجيح RSE‏ 

أ - ترجيحه بين أقوال علماء المذهب المالكي e‏ 

ب - ترجيحه بين المذاهب وأقوال السلف E‏ 

المبحث الثاني EES A‏ 
أسلوب ابن عبد السلام في النقد Re‏ 
أولا: ثناؤه على ابن الحاجب SER RS‏ 

ثانياً : نقده لابن الحاجب Ra DES‏ 

ثالتاً : نقده لغيره من العلماء es aE SR‏ 


رانا“ نقده لبعض شراح جامع الأمهات لابن الحاجب 


الفصل الرابع : وصف النسخح ومنهج التحقيق ET‏ 
المبحث الأول eA RAA‏ 


۶ 


أولاً : النسخ المعتمدة في التحقيق ERE‏ 
ثانياً : ملاحظات عامة على كتابة النسخ المغربية E‏ 


eens 


الموضوع 

نماذج من النسخ المعتمدة في التحقيق AS‏ 

كتاب الأقضية 

تعريف القضاء a OAS EEDA USS OSS‏ 
حكم القضاء E E O‏ 
حكم طلب القضاء RSS Î‏ 
صفات القاضى TAEDA aA OSE‏ 
حكم تولية المرأة القضاء Eee ESRA ET‏ 
حكم تولية العبد القضاء ESS DSS‏ 
اشتراط العقل والبلوغ والإسلام والعدالة في القاضي ERR‏ 
حكم تولية المقلد القضاء Seat le E ERTS a‏ 
حكم تولية الفاسق القضاء RES SSS‏ 
حكم تولية الجاهل القضاء eee‏ 
حكم تولية الأعمى والأبكم والأخرس القضاء Sean‏ 
حكم تولية الأمي القضاء eS ae‏ 
صفات أخرى یستحب توفرها فی القاضی NDS Rao‏ 
و EEE‏ 
الأحكام المتعلقة بالاستخلاف في القضاء SE AR‏ 
حكم تنصيب أكثر من قاض في البلد الواحد SDS‏ 
المسائل التي يجوز فيها التحكيم e ESS Ee‏ 
حكم تحكيم الخصمين للمرأة والعبد والكافر والصبي والموسوس A‏ 
حکم تحکیم الخصم خصمه ASEAN oa eae‏ 
الحالات التي يجوز فيها للأمير عزل قاضيه eae‏ 
القاضى ل ينعزل بمرت الخلفة الذي قدمد للقضا: RO‏ 
على القاضي أن يقدم النظر في أحوال المحبوسين والأوصياء وأموال اليتامى . 
اشتراط العدالة في الكاتب والمزكي والمترجم ROS‏ 
حكم القضاء في المسجد SARS‏ 
النهي عن إقامة الحدود في المسجد Se‏ 
الأوقات التي لا ينبغي للقاضي الحكم فيها TEE‏ 


765 


الموضوع الصفحة 


لا يقضي القاضي في حالة الجوع والغضب LAA‏ 
مشاورة القاضي غيره من الفقهاء AGS se‏ 
حكم إفتاء القاضي في مسائل الخصام LAT ece‏ 
حكم مباشرة القاضي البيع والشراء بنفسه LATS‏ 
حكم حضور القاضي وليمة العرس ASN ORSON‏ 
حكم الهدية للقاضي Aes‏ 
تأديب القاضي أحد الخصمين إذا أساء على الآخر أو على الحاكم .... 151 152 
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ب - فسخ نكاح من تزوج امرأة في عدتها LSTA‏ 
ج - فسخ نكاح من جمع بين النكاح والبيع أو بين النكاح والإجارة LST‏ 
المسائل التي يجوز للقاضي فيها نقض حكم نفسه ويتضمن حكم المسائل 
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القاضى لحكمه LOD sese Ee aE‏ 
القضاء لا يحل حراما وآراء العلماء في ذلك ويتضمن حكم المسائل الآتية: .. 162 
أ - شهد شاهدا زور على رجل أنه نكح امرأة فحكم القاضي له بها ........ 164 
ب ۔ شهد شاهدا زور على رجل بأنه طلق امرأته ثلاثا ففرق القاضي بينهما . 164 
ج - شهد شاهدا زور بن أمة رجل أمه a‏ ......... 164 
د - شهد شاهدا زور على امرأة هي زوج لرجل أنها زوج لخر Om‏ 


766 


الموضوع الصفحة 
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مساواة القاضى بين الخصمين LTT eS‏ 
على المدعي ابتداء الكلام وعلى المدعى عليه الإقرار أو الإنكار LT ees‏ 
إذا أنكر المدعى عليه طالبه القاضى بالبينة Seas‏ 
افونا النتفي بعد لن RSA SS‏ 
تنازع الخصمين في الابتداء LTA ACS SSS‏ 
حكم قبول بينة المدعى عليه بعد إقراره بأنه لا حجة له وبعد إنفاذ الحكم عليه A‏ 
تزاحم المدعين على القاضي وتقديم المسافر وما يخشى فواته 

وتخصيص يوما معلوماً للنساء LISE LTP ORAS‏ 
إبلاغ القاضي حكمه إلى آخر يكون بالإشهاد أو المشافهة TSO o‏ 
1 - الأحكام المتعلقة بالإشهاد وتشمل : {SORA‏ 

أ - الإشهاد يكون بشاهدين أو برجل وامرأتين SOs ea‏ 

ب - أن یکون بکتاب مختوم OE‏ 

ج - إذا قال القاضي: أشهدتكما على أن ما في الكتاب خطي أو حكمي ... 180 

د - كتاب القاضى ينفذه المكتوب إليه وغيره SDE‏ 
2 الأحكام المتعلقة بالمشافهة وتشمل : LS SL SS A‏ 

أ - إذا كان القاضي المسمّع في غير الجهة التي هو وال عليها LO‏ 

ب - إذا كان القاضي السامع في غير الجهة التي هو وال عليها LSA scsi‏ 

ج - لو اقتصر القاضي المسمّع على سماع البينة وأشهد بذلك وجب على 

القاضي السامع الإتمام LSA ESSA EA‏ 
الأحكام المتعلقة بكتاب القاضي LOS RSA‏ 
قبول القاضى ما يرد إليه من قاض آخر إذا كان أهلاً للقضاء LEGA‏ 
رد اقاي ما رو لد مو ی ایو کان غر امن انها [SOs‏ 
قبول القاضى ما يرد إليه من قاض آخر إذا كان هذا القاضى مجهول الحال 

واا ن فاا مار ET E‏ 
اختلاف علمائنا في سماع بينة المدعي إذا كان الخصم غائاً LETS‏ 
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هل يشترط حضور المحكوم به لتشهد البينة على عينه؟ LSS SSS‏ 
اختلاف العلماء في جواز الحكم على الغائب LOSS EAA RE‏ 
اختلاف علمائنا في الحكم على الغائب في الرباع TSO Eee‏ 
ما يتعلق بالقضاء على الغائب بالدين LOTS DOSS‏ 
الحكم على الغائب مشروط بتعذر حضوره أو مشقته LOSS‏ 
الأحكام المتعلقة بإحضار الخصم الحاضر LOSES SE ES E E‏ 
الأحكام المتعلقة بإحضار المرأة إلى مجلس القاضي LOA‏ 
إذا مست اليتيم حاجة وله رباع في ولاية أخرى OSS‏ 
كتاب الشهادات 
حكم الشهادة عند التحمل والأداء OTe aso‏ 
الشروط الواجب توافرها في الشاهد لقبول شهادته Osseo‏ 
شهادة الكافر وأهل الذمة IOs EMSS‏ 
شهادة العبد DOD sass a ae‏ 
شهادة المولًى عليه DODDS TAS ASDA‏ 
شهادة البكر DOS SR ERS SSS‏ 
تعريف العدالة DOS AEE SESSLER‏ 
شهادة المبتدع DOO ESSE SESSA SS‏ 
شهادة شارب الخمر وآكل الربا والمعروف بالكذب ولاعب النرد والشطرنج 
والمقامر DOF ERED mss AA Seale‏ 
تعريف المروءة 0 
شهادة صاحب الحرفة الدنية E ES‏ 
شهادة المميز من الصبيان بعضهم على بعض في الدماء N TE‏ 
شروط قبول شهادة الصبيان E E‏ 
شهادة الصبيان في القتل SITS Aie REESE‏ 
شهادة الصبى لصغير على كبير والعكس DLAs aa‏ 
شهادة الان حيث يحضر الکبار 219e Re ees‏ 
اعتماد القاضي على علمه في التجريح والتعديل DDO AR‏ 
شهادة مجهول الحال وشهادة الغرياء DII ESASA SASS‏ 


الموضوع الصفحة 
شهادة حملة العلم DDI E SS SARA ER‏ 
إقرار الخصم المشهود عليه بعدالة الشاهد NE RE O‏ 
الشروط الواجب توفرها فى شهود التزكية DDE oO‏ 
ياي دين اللسق غر آهل وف E ET‏ 
تعدیل الشاهد الغريب ISRA e RSS‏ 
العدد الواجب توافره فى تزكية السر وتزكية العلانية OETA‏ 22 
سكم شماع التجريح في الوط العدالة والميرن في الحداة IT‏ 
جواز تجريح الشاهد سرا ZID SOE OSs‏ 
صيغ التعديل eceba Seas Seea E ea‏ 22 
حكم ذكر سبب التعديل وسبب التجريح 2O SRE ASSES‏ 
استئناف تعديل الشاهد DST‏ 
حكم إذا تساوى عدد المجرّحين وعدد المعدلين أو اختلف Deas‏ 
- موانع قبول الشهادة: DISSES‏ 
أولاً: التغفل acess‏ 
ثانياً : آ - أن يجر بهذه الشهادة منفعة مثل : Pn E EEE‏ 
شهادة الرجل لنفسه SERS N SR‏ 
الشهادة على الموروث المحصن بالزنا أو القتل العمد DIARRA ES‏ 
شهادة الابن على أبيه بأنه أعتق عبداً يتهم في ولائه DISE‏ 
شهادة الشاهد على جرح موروثه DOE‏ 
شهادة الوصى بدين للميت ee Ae SSAA‏ 2 
نماد المقق غله للق رالمكن ONE‏ 
شهادة الشاهد لنفسه ولغيره فى الوصية وفى غيرها E‏ 
جواز شهادة الشاهد لمن شهد له د ENES‏ 239 
جواز شهادة القافلة بعضهم لبعض في قطع الطريق DAO SEES‏ 
ب - أن يدفع بها مضرة مثل : 240s aad Rs‏ 
شهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل خطا DAO‏ 
شهادة المديان المعسر لربه ARTS DSS‏ 
شهادة العامل لرب المال والعكس DAD ERASE‏ 
ثالثاً : الشفقة بالنسب أو السبب وتشمل أحكام المسائل الاتية : AE‏ 
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شهادة الآباء لأبنائهم والعكس e E‏ 
شهادة ابن الملاعنة لمن نفاه e OT‏ 
شهادة الزوج لزوجته والعكس DAES SORES RA‏ 
جواز شهادة الآباء والأبناء والأزواج والزوجات بتوكيلهم غيرهم DAG‏ 
شهادة الأخ غير المنفق عليه لأخيه DAO SRT‏ 
شهادة الأخ المنفق لأخيه DATES‏ 
حكم تعديل الأخ لأّخيه ASSN‏ 
شهادة الصديق الملاطف لصديقه DASS SS‏ 
شهادة الرجل لزوج ابنته وزوجة ابنه DA EARS ee‏ 
شهادة الرجل لأبوي امرأته وولدها من غيره DAIS‏ 
شهادة المرأة لولد زوجها DAI E RA‏ 
شهادة الولد لأحد أبويه على الآخر وشهادة الأب لأحد ولديه على الآخر .. 249 
شهادة من ظهر ميله للمشهود عليه وتشمل : DIOR SDS ARS‏ 
شهادة الولدين المسلمين لأخيهما النصرانى بدين لأبيهما على رجل Oss‏ 
ا وای ع ا SO SSS‏ 
شهادة الأب لولده العبد DSO aaa RSE‏ 
شهادة الأب لسيد ولده وشهادة الابن لسيد أبيه DSO sese eS‏ 
شهادة الابنين بطلاق الأم والأبوان منكران للطلاق DSO eS‏ 
شهادة الابنين على أبيهما بطلاق ضرة أمهما DSL Ar‏ 

رابعاً : العداوة وتشمل أحكام المسائل الآتية: SE NEE‏ 
أن يكون الحامل على العداوة أمراً دنيوياً أو أمراً دينياً زاد على القدر الواجب .. 254 
العداوة الدينية لا تعتبر مانعاً من موانع قبول الشهادة SOR‏ 2 
شهادة العدو على ابن عدوه بمال 2Se Sag‏ 
شهادة العدو على ابن عدوه بما تلحق الأب معرة بسببه SO‏ 
شهادة الإنسان على صبى أو سفيه فى ولاية عدو الشاهد DST‏ 
شهادة العدو على عدوه بعد الصلح TSS ٠‏ 
امتناع شهادة من تمتنع الشهادة له وامتناعها في تزكية من شهد له وتجريح 


من شهد عليه A DT O ET EEE‏ 
خامساً: الحرص على إزالة التعيير بإظهار البراءة أو بالتأسى وتشمل أحكام 
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المسائل الآتية : PRE E‏ 
شهادة الفاسق والصبى والعبد والكافر فيما رد فيه DSS‏ 
کیاد ولت ا ای اا راد می د ف ر ا ا ف DOO eset‏ 
سادساً : الحرص على الشهادة وتشمل أحكام المسائل الآتية : DO‏ 
الحرص على تحمل الشهادة كشهادة المختفى DOD‏ 
الخرطن :على: ادا اة e IRE‏ 


حكم الشهادة إذا كانت حقاً لله يستدام فيه التحريم كالطلاق والعتاق والخلع 264 
حكم الشهادة إذا كانت حقاً لا يستدام فيه التحريم كالزنا وشرب الخمر .... 265 
الحرص على قبول الشهادة كمخاصمة الشاهد المشهود عليه فى حق آدمى 


او فی حق الله تعالی DOO eee aa‏ 
حكم شهاحة الشاهد إذا شهد وحلف De ESS ES‏ 
سابعاً : الاستبعاد ويشمل أحكام المسائل الآتية : DOTS‏ 
شهادة البدوي على القروي 2OF ea CAS RSS‏ 
شهادة السؤال DOR EEE ESS‏ 
شهادة الفاسق بعد توبته DOs ee‏ 
زوال العداوة يوجب قبول الشهادة مع طول الزمان TOA‏ 
إذا حكم القاضي بشهادة عبدين أو كافرين أو صبيين أو فاسقين TO‏ 
إذا حكم القاضي بشهادة عدوين أو قريبين N E‏ 
حدوث الفسق بعد أداء الشهادة DTI Re RS‏ 
حكم القاضي بشهادة شاهدين أحدهما عبد أو ذمي أو صبي في المال PE‏ 
حكم القاضي بشهادة شاهدين أحدهما عبد أو ذمي في غير المال Te‏ 
صيغة اليمين TE E‏ 
حدوث تهمة الجر والدفع والعداوة بعد أداء الشهادة T5 ea‏ 
حكم شهادة الشاهد الواحد ATOR ROSA SSS‏ 
مراتب الشهادة TOs re taegegseeae E‏ 
1 - المرتبة الأولى: أ - بينة الزنا NOES Se‏ 
شروط بينة الزنا TORS RSS aS‏ 

خبر الشهادة على المغيرة U‏ 

أراء العلماء إذا أتى الشهود مفترقين فأخبروا عن فعل واحد E‏ 2 
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حكم نظر الشاهد إلى العورة بقصد تحمل الشهادة TOT‏ 
ب - بينة اللواط DOSES SOE‏ 
الأشياء التي ينبغي للقاضي أن يسأل الشهود عنها في مسألتي الزنا والسرقة . 281 
حكم الاكتفاء بشهادة اثنين على الإقرار بالزنا RecA‏ 
2 - المرتبة الثانية: ما ليس بزنا ولا مال ولا آيل إليه 2Se‏ 
شرط هذه المرتبة شاهدان ذكران N. E‏ 
3 - المرتبة الثالثة: الأموال وما يؤول إليها DST‏ 
تثبت هذه المرتبة بشهادة رجل وامرآتين E‏ 
4 - المرتبة الرابعة: ما لا يظهر للرجال DEA ep RES‏ 
تثبت بشهادة امرأتين وآراء العلماء في ذلك DSA Sse‏ 
اتفاق علمائنا على قبول شهادة المرأتين في الاستهلال واختلافهم في قبولها 
على أن المولود ذكر أو أنشى SS eS eS‏ 
اختلاف المذهب في قبول شهادة المرأتين في عيوب الفرج DESE E‏ 
إذا شهد على السرقة رجل وامرأتان SPAS ANSEL EA‏ 
إذا شهد رجل وامرأتان على عبد قتل عبداً DENS SN‏ 
إذا شهد رجل وامرأتان على النكاح بعد الموت أو موت أحد الوارثين قبل 
الآخر DSS ena‏ 
إذا شهد رجل وامرأتان على الموت ولم يكن للميت زوجة ولا مدبر RE‏ 
ما يترتب على شهادة الشاهد الواحد: 2Ui aerate e‏ 
1 - الحيلولة بين المدعى عليه والمشهود به DOORS‏ 


2 - الحيلولة بين المدعى عليه وبين الأمة الرائعة إذا كان غير مأمون عليها .... 290 
3 - إبقاء ما يفسد من الطعام بيد المدعى عليه وبيعه وإيقاف ثمنه إذا كان قام 


عليه شاهدان E‏ 
شهادة الأصم والأعمى DOD pese ER‏ 
الشهادة على الخط ثلاثة أقسام EE E‏ 
الاختلاف في حد الغيبة DOANE oe Ses‏ 
أ - الشهادة على خط المقرٌ DOS ae ea‏ 


الموضوع الصفحة 


ب _ الشهادة على خط الميت أو الغائب OTE SAAS‏ 
الشهادة على خط الميت أو الغائب فى غير الأموال 29I‏ 
ج القهادة على شط الاه هه . Oe EA‏ 

من جهل نسبه فلا یشهد إلا على عینه SOLE ESA‏ 

لا يجوز الشهادة على المرأة المتنقبة حتى يكشف عن وجهها ODS‏ 

إذا عرف الشهود عين المرأة وجهلوا نسبها SOSH‏ 

ما يعتمد فيه على القرائن المغلبة لاظن OTe ae‏ 

SOAs eS : شهادة السماع‎ 

SOAs sa haa آنواعها‎ 

ما يشترط في صفة هذا السماع SOS‏ 

جواز هذه الشهادة فى الملك والوقف والموت SOS as‏ 

ما بشترط لقبرل شنهادة الساع SOF OES‏ 

الاكتفاء بقول اثنين في شهادة السماع وآراء علمائنا في ذلك BOI‏ 

المشهور قبول شهادة السماع في النكاح والولاء والنسب OSes‏ 

TOs se Es السماع المفيد للعلم‎ 

O O OE O O حكم تحمل الشهادة‎ 

N NEO GTO PREP EE EERTTVEE حكم أداء الشهادة‎ 

لا يحل للشاهد أخذ العوض عن الأداء إلا في الركوب وبشروط SL‏ 

إذا أخذ الشهود من المشهود له دواب ونفقة STADE‏ 

الأموال وحقوقها تثبت بشاهد ويمين أو امرأتين ويمين وآراء العلماء في 

BLOAT ذلك‎ 

إذا أقيم شاهد واحد في النكاح والطلاق والعتاق SOO‏ 

حكم الشاهد واليمين على شراء الزوجة ونجوم الكتابة FARRER‏ 

حكم الشاهد واليمين في القضاء بمال r‏ 

حكم يمين السفيه والعبد والصبي مع شهادة الشاهد الواحد SDA ees‏ 

لو حلف المطلوب ثم أتى الطالب بشاهد آخر 32S‏ 

حكم توقيف المدعى فيه إذا شهد شاهد واحد لصبي وحلف المدعى عليه .. 327 

حكم المدعى فيه إذا شهد شاهد واحد لصبي ونكل المدعى عليه SDI es‏ 
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على القاضي تسجيل شهادة الشاهد لينتفع بها الصبي إذا بلغ أو وارثه إن 
مات SOI Eee aaa SNE a‏ 
الاكتفاء بيمين المدعى عليه الأولى إذا نكل الصبى بعد بلوغه أو وارثه إن 
مات SOS AA‏ 
إذا نكل وارث الصبي عن اليمين مع شهادة الشاهد الواحد SDS‏ 
حكم اليمين لو قام شاهد واحد بحق لقوم بعضهم معين وبعضهم غير معين . 332 
حكم الشاهد واليمين في وجوب القصاص في الجراح SES‏ 
الشهادة على الشهادة e‏ 
الشهادة على الشهادة فى الأموال وغيرها وآراء العلماء فى ذلك E EEE‏ 
شرط قبول هذه الشهادة OE N‏ 
طروء الفسق والعداوة والردة على شهود الأصل E AE‏ 
طروء الجنون على شهود الأصل أو الفرع SIs a‏ 
ما يشترط فى صحة نقل هذه الشهادة E E E‏ 
إذا زکی شاهد الفرع شاهدي الأصل SSS‏ 
حكم شهادة النساء على الشهادة FAO E‏ 
ما يشترط فى صحة نقل الشهادة فيما عدا الزنا AOE‏ 
باط ف ل الا اا SANE‏ 
ا هود لاقل مع جود الفيع SAD SS‏ 
حكم الشهادة إذا أكذب شهود الأصل شهود الفرع قبل الحكم وبعده 3A2 e‏ 
صور الرجوع عن الشهادة FAA eles ese aaa eee‏ 
الصورة الأولى: إذا رجع الشهود قبل القضاء Gr OH EE ES‏ 
الصورة الثانية : إذا رجع الشهود بعد القضاء وقبل الاستيفاء HORS‏ 
إذا رجع شهود الإحصان قبل استيفاء الحد BAT se‏ 
الصورة الثالثة: إذا رجع الشهود بعد الاستيفاء SAT‏ 
إذا ثبت تعمد الشهود الكذب بعد استيفاء الحكم بالقتل SAI ks‏ 
إذا علم الحاكم بكذب الشهود وحكم ولم يباشر القتل SSO reese‏ 
إذا علم الحاكم بكذب الشهود وباشر القتل SOS‏ 
إذا رجع الشهود في شهادة قذف أو شتم SSeS‏ 
إذا شهد الشهود على قتل عمد فاقتص ثم ثبت أنه حي SES‏ 
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إذا شهد الشهود على قتل خطاً فأخذت الدية من العاقلة ثم ثبت أنه حي ... 352 
إذا رجم بالشهادة ثم ثبت أنه مجبوب SS‏ 
إذا رجع أحد شهود الزنا الأربعة قبل الحكم حدوا Se‏ 
إذا رجع أحد شهود الزنا الأربعة بعد إقامة الحد E‏ 8 
إذا ظهر أن أحد الشهود الأربعة بعد الرجم عبد حدوا SO‏ 
لو كانوا ستة فرجع اثنان لم يحد الباقون TST SEAS DSS‏ 
إذا رجع ثالث حد هو والسابقان وغرموا ربع الدية SST‏ 
إذا رجع رابع من الستة SES RSS AAS‏ 
إذا ظهر بعد رجوع الاثنين أن أحد الأربعة عبد SSSR‏ 
لو رجع واحد من الستة بعد أن فقئت عينه ثم ثان بعد موضحة ثم ثالث بعد 

موته SSIES see Re‏ 
إذا شهد أربعة بالزنا واثنان غيرهم بالإحصان فرجع الجميع TOOTS‏ 
إذا شهد أربعة على الزنا والإحصان جميعا فرجع واحد ODS SS‏ 
إذا ادعى المشهود عليه أن الشاهدين رجعا مُكَنَ من إقامة البينة 3O‏ 
إذا رجع الشاهدان عن الرجوع SO Fani SESE‏ 
إذا رجع الشاهدان في شهادة الطلاق وكانت المشهود عليها مدخولاً بها ... 364 
إذا كانت المشهود عليها غير مدخول بها a‏ 6 
إذا رجع الشاهدان في شهادة الدخول في مطلقة ae‏ 66 
إذا شهد اثنان بالطلاق واثنان بالدخول ثم رجعوا جمیعا OS‏ 
إذا ماتت الزوجة رجع شاهدا الدخول على الزوج بما غرماه له sees.‏ 366 
إذا ماتت الزوجة رجع الزوج على شاهدي الطلاق بما فوتاه من الميراث ... 367 


إذا مات الزوج رجعت الزوجة على الشهود بما فوتاها من الميراث 

والصداق OTe SA ASAS aS‏ 
إذا رجعا عن الخلع في ثمرة لم يبد صلاحها SO SLES‏ 
إذا شهدا على رجل بأنه أعتق عبده ناجزاً ثم رجعا FO‏ 
إذا شهدا على رجل بأنه أعتق عبده إلى أجل ثم رجعا STO‏ 
إذا شهدا على رجل بأنه دبر عبده ثم رجعا STD‏ 
إذا شهدا على رجل بأنه کاتب عبده ثم رجعا IAS‏ 
إذا شهدا على رجل باستیلاد مته ثم رجعا STS SEE EDR E‏ 


775 


الموضوع الصفحة 


إذا شهدا على رجل أنه بتل عتق أمته أم ولده ثم رجعا Tae‏ 
إذا شهدا لمکاتب أن سیده قبض منه کتابته وأعتقه ثم رجعا ITS‏ 
لو رجعا عن شهادة بإقرار بنوّة لم يغرما STE‏ 
لو کان المشهود ببنوته عبداً له غرما قیمته ناجزاً TOES EO‏ 
إذا مات المشهود ببنوته فإنهما يغرمان Tare RAE‏ 
إذا مات الأب وترك ابناً شهد له ببنوته ومعه ابن آخر ثابت النسب TRE‏ 
إذا مات ذلك الأب ثم ظهر دين مستغرق SISE‏ 
لو رجعا عن شهادة عبودية لمدعى حرية SSO‏ 
لو رجعا عن شهادة بمائة لزيد SSL ET‏ 


إذا رجع واحد من ثلاثة بعد الحكم فلا شيء عليه ثم إن رجع ثان غرم هو 382 
إذا حكم برجل ونساء فرجعوا فعلى الرجل النصف وعلى النساء النصف ... 382 
إذا شهد رجل ونسوة على رضاع صبي من امرأًة معقود عليه النكاح مع ابنة 


تلك المرأة ثم رجعوا SES SRS Se‏ 
إذا شهدا لرجل على آخر بحق ثم رجعا SSA SES‏ 
تعارض البينتين SBOE ESE e‏ 
آراء العلماء في سماع بينة المدعي OS SR SE‏ 


تنازع الخصمين على شيء في يد ثالث SBE RÎ‏ 
كيفية قسمة الشيء المتنازع فيه إذا لم يكن في يد الخصمين ولا في يد 


غیرهما SBI a‏ 
كيفية قسمة الشيء المتنازع فيه إذا كان في يد الخصمين ...< 390 - 394 
ترجيح البينتين SIS OS E Re AAR RSS‏ 
الترجيح بالمزية في العدالة FIS esos‏ 
هل يترجح الشاهدان على الشاهد واليمين والشاهد والمرأتين؟ SOG‏ 
إذا كان الشاهد الذي مع اليمين أو مع المرأتين أعدل من الشاهدين IT‏ 
إذا كانت إحدى المزكيين أقوى عدالة من البينة التى زت الأخرى ...398 
ب ا ال و ا ا ی O‏ 
إذا ترجحت بينة المدعى سقط اعتبار اليد SOE‏ 
رج حى الین إذا اشتملت على تاريخ متقدم أو سبب ملك ... ...401 
إذا ورُخت إحدى البينتين ولم تؤرّخ الأخرى AOS RSA‏ 


776 


الموضوع الصفحة 


ما يشترط فى بينة الملك AOS SSS SASS‏ 
تترجح ادى ا عر ف وت دا ا و 0 
قول أحد الخصمين: كان هذا الشىء ملكا بالأمس لخصمى ss‏ 405 
إذا شُهد أن أحد الخصمين اشتراه من الآخر AO N‏ 
إذا شهد أن أحد الخصمين غلب الآخر على ما في يده AO‏ 
تقديم بينة الملك على الحوز والناقلة على المستصحبة A406 nk‏ 
دعوى الابن الدار ودعوى الزوجة أن هذه الدار أخذتها صداقاً أو بيعاً ..... 407 
دعوى الابن المسلم أن أباه أسلم ثم مات والابن النصراني أن أباه مات 
على دینه AO SSA EOS SRS‏ 
إذا كان الميت مجهول الدين يقسم المال بين الولدين AOR ek‏ 
إذا كان الميت مجهول الدين وورئه أبناء يقسم المال بينهم نصفين وإن 
اختلف عددهم AONE ERE RESEN SRE‏ 
إذا كان الميت مجهول الين وترك ولدين وطفل A0 e‏ 
الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة ANSE‏ 
جواز استرجاع عين الحق باليد لمن قدر وشروط ذلك ATS‏ 
لا ينفذ العقوبة إلا الحاكم ALL CEs‏ 
حکم من قدر على استرجاع حق غیره AD sas‏ 
تعریف المدعي والمدعى عليه ALI Secs‏ 
أمثلة لكل من المدعى عليه والمدعى AIA‏ 
ما يشترط فى المدعى فيه O RS‏ 
لسماع لغری و ا ALO ESS‏ 
البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه AL‏ 
إذا ادعى الطار ت على مرد الغائب أنه أبراه ATE‏ 
ضرب الآّجال مصروف إلى اجتهاد القضاة ALOE ASS RA‏ 
للمدعي طلب كفيل في أمرين AOS‏ 
إذا امتنع المدعى عليه من إقرار أو إنكار ADs Ass RRS SSE‏ 
للمدعى عليه أن يسال المدعى عن سبب الحق ADs‏ 
اوغ اتی فان س ال A22‏ 
جواب دعوی القصاص على العبد ودعوى الأرش على السيد PRN‏ 
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لفظ اليمين فى الحقوق ADORE‏ 
لھ OO ESSE‏ 
حكم خروج المخدرة والأمة إلى المسجد لأداء اليمين ADO‏ 
ما يتعلق باليمين فى المسجد o e CE OE OOS‏ 
اى الع 0 
هل يشترط فى اليمين أن تطابق الإنكار؟ ADS SSS‏ 
یمین المتافي ع الشاهد تكون على وفق شهادة الشاهد بأنه أقر لا على وفق 
دعواه O ROP‏ 
إذا حلف المدعي مع شاهده بدين له على رجل غائب A0 e‏ 
إذا ادعى من قبض دراهم رداءتها حلف على نفي العلم وفي النقصان حلف 
على البت AMES RS SAS SARS‏ 
ما يعتمد عليه الحالف في يمينه: الظن أو العلم e‏ 
هل اليمين على نية الحاكم؟ ASAS‏ 
لفظ يمين المطلوب إذا لم يذكر الطالب سبب دعواه AS‏ 
لفظ يمين المطلوب إذا ذكر الطالب سبب دعواه ASS RR.‏ 
لا يمنع المدعي من البينة إذا قال المطلوب بأن المتنازع فيه وقف أو لولده 
أو ليس له AST ea aR ea‏ 
إذا أقر المدعى عليه بأن المتنازع فيه لرجل حاضر E E E‏ 
إذا أقر المدعى عليه بأن المتنازع فيه لرجل غائب E‏ 
النكول AAO OS E O‏ 
اختلاف العلماء فى ثبوت الحق بمجرد النكول AAO‏ 
الألفاظ التي يتم بها النكول A2 adda‏ 
ينبغي للحاكم بيان حكم النكول للمدعى عليه ADRS SE‏ 
إذا نكل المدعى عليه ثم أراد الحلف بعد نكوله AAs‏ 
سقوط الطلب بنكول المدعي بعد رد اليمين عليه AA aS‏ 
يغرم المطلوب بالدين الدين إذا ادعى أنه قضى الطالب ثم نكل عن اليمين 
بعد نكول الطالب AAAS RRS‏ 
يمهل المطلوب يومين أو ثلاثة بكفيل أو ما يرى الحاكم AAS e‏ 
الدعوى AAS RES sR nas‏ 


الموضوع الصفحة 
أنواع الدعوى AAS E RO N‏ 
1 - المشبهة عرفا AAS SS SESS‏ 
2 - غير مشبهة عرفاً AAS asses‏ 
يعتبر الإسكان والاعمار والمساقاة بينة لغير الحائز بأنه مالك . 450 - 451 
دلالة العرف معتبرة فى النقد والحمولة والسير وغيرها AS‏ 
ما يعتبر مدة طلا الا رة ASD esasa e‏ 
3 - الدعوى المتوسطة ASAR‏ 
تفسير معنى الخلطة ASS SE a a‏ 
کل دعوی لا تثبت بشاهدین لا یمین بمجردها ولا ترد AIO Rada‏ 
إذا حلف المدعي وله بينة حاضرة يعلمها AST‏ 
كتاب موجبات الجراح 

موجبات الجراح Ase mR‏ 
مفهوم الجرح ASO ESER Re‏ 
الموجب الأول: القصاص في النفس والطرف AOL SSS AE‏ 
الركن الأول من أركان قصاص النفس: القتل AO ea‏ 
شرط القتل أن يكون عمداً عدواناً محضاً AOS ASS‏ 
تفسير القتل العمد AOD REE SRS‏ 
تفستر. الفباشرة AO ecela SAS‏ 
اخحتلاف العلماء فى القتل بغير المحدد AOS ERR‏ 
د اوو او وا ر او هر ها ا AOS Ss‏ 
حکم من قتل رجلا عمداً یظنه غیره AG SSE SSA‏ 
إذا كان الضرب الناجم عنه القتل على وجه اللعب oO‏ 
إذا مات المضروب بما يجب فيه القصاص بعد ضربه بزمان ففيه القود بقسامة . 467 

إذا أنفذ الضارب مقاتل المضروب وعاش بعد الضرب بزمان ففيه القود بدون 
قسامة AGT E SES SAA ADS‏ 
إذا رماه فی نهر على وجه القتال فقتله قتل به VORA SSS‏ 
إذا زا ر غل ت اللعب AOR SSSA ERAS‏ 
إذا جرحه أو أمّه أو أوضحه أو قطع فخذه sss. E‏ 469 
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إذا أصاب الزوج والمؤدب وغيره مقتلاً AOE‏ 
اختلاف العلماء في شبه العمد ATOR hess‏ 
أقسام شبه العمد ARLES ORSON SSS‏ 
التسبب في القتل ويشمل أحكام المسائل الاتية : ATS O‏ 
إذا حفر بئراً أو وضع سيفاً أو ربط دابة أو اتخذ كلباً عقوراً قصداً للإهلاك .... 472 
الإكراه على القتل وتقديم الطعام المسموم ATA‏ 
إذا طرح عليه حية يعرف أنها قاتلة ATO ese‏ 
إذا قتله بالسحر TOSSA Sas as SESS‏ 
إذا أشار على إنسان بالسيف فهرب من بين يديه فمات وبينهما عداوة ..476- 477 
فلو أشار بالسیف فمات منه بخطإ Teese‏ 
إذا أمسك رجل زرخلا لخر فة فقتله وآراء العلماء في ذلك ATE Enea io‏ 
إذا اشترك المباشرون والمتسببون في قتل رجل ATI Ee‏ 
إذا تمالا قوم على قتل رجل بضربه سوط سوط ATI eae‏ 
إذا كان المكره أو المكرّه صبيا قتل البالغ ويكون نصف الدية على عاقلة الصبي 480 
إذا حفر بئراً ليردي فیها رجلا فرداه فيها غیره ASO A SR‏ 
إذا كان الآمر بالقتل الأب أو المعلم أو السيد والمأمور الصغير أو العبد ...... 480 
إذا كان المأمور لا يخاف آمره وجب عليه القصاص وحده ويضرب الآمر 
ویحبس ASS ESE SE AA‏ 
إذا اشترك بالغ عاقل متعمد مع مخطى أو صبي أو مجنون في قتل رجل ....... 482 
إذا جرح رجل ثم ضربته دابة فمات SAAR‏ ...... 485 
إذا اصطدم فارسان أو ماشيان أو ضريران أو مختلفان عمداً فماتا أو مات 
أحدهما EE‏ 
إذا اصطدم حر وعبد فماتا أو مات أحدهما ARES‏ 
ما يتعلق باصطدام السفن ASRS‏ 
إذا جذب اثنان حبلا فانقطع فماتا أو مات أحدهما OE‏ 
إذا جذب اثنان حبلاً فانقطع ووقع أحدهما على إنسان أو متاع فالضمان عليهما 490 
إذا تعدد الضاربون وتمالؤوا على ذلك قتلوا جميعا ASO SS‏ 
إذا قصد الضارب المثلة والقتل يجرح أولاً ثم يقتل A90 ae‏ 
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إذا لم يكن الضرب عن ممالأة فيقتل من كان القتل عن ضربه ويقتص 


من کل واحد بما جرحه A AOR AE‏ 
إذا أنفذ أحدهما مقاتل إنسان وأجهز عليه آخر AILE SSE‏ 
الركن الثانى من أركان قصاص النفس: القتيل AOD ea‏ 
ما يشترط في القتيل الذي يكون على قاتله القصاص O EARS‏ 
لا قصاص على قاتل المرتد والزنديق والزاني المحصن AOS aS‏ 
إذا قتل رجل رجلا ثم قتل أجنبي هذا القاتل AOA es‏ 
إذا قتل رجل رجلا عمداً ثم فيل قاتله خطاً AS SSR‏ 
لو قطع رجل يمين رجل فقطع ثالث يمين القاطع AOE NS‏ 
إذا فقت عين القاتل أو قطعت يده عمداً أو خطأً فله القود أو العفو أو العقل . 497 
إذا طعت يد رجل عمداً ثم يِل القاطع خطأ أو عمداً AO Ss‏ 
الركن الثالث من أركان قصاص النفس: القاتل CE E‏ 
ما يشترط فی القاتل AOS eA‏ 
ی و ن وی اا AIO sane‏ 
الات الملماء فى اخاز هالص عالط ODES‏ 
OEE e ae a ES E‏ 
ا ا SOLA A ES SAS‏ 
آراء العلماء في قتل المسلم بالكافر الذمي SOD sena‏ 
يقتل الكافر بالمسلم والكافر بالكافر SO E E A AS‏ 
حكم قتل الحر بالعبد والعكس SORO on‏ 
إذا قتل العبد حراً عمدا SOS ST AEE‏ 
إذا قتل العبد حراً خحطاً SOT 2506 sS Ke‏ 
إذا قتل العبد عبداً SOTERA RS e‏ 
عدم الاقتصاص من العبد المسلم إذا قتلٍ حراً ذماً SOTE SS‏ 
حكم قتل الحر الذمي إذا قتل عبداً مسلماً SOS SR‏ 
لا يقتص من الآباء أو الأمهات إذا قتلوا ابنهم وادعوا عدم القصد أو ادعوا 

الأدب SOS ASA‏ 
إذا أكره أجنبى والداً على قتل ابنه STE:‏ 
حكم الاقتصاص من الأب إذا ذبح ابنه أو شق جوفه أو حز يده فقطعها SAIN‏ 
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حكم الاقتصاص من الأجداد والجدات للأب وللأم SIO‏ 
يشترط للاقتصاص من الأجداد أن يكون القائم بالدم غير ولد الأب STI‏ 
حكم قتل الرجل بالمرأة STS es‏ 
حكم قتل الجماعة بالواحد وآراء العلماء في ذلك SISA RS‏ 
حكم الاقتصاص من كافر أسلم بعد قتله كافرا SLE Î‏ 
حكم القصاص عند تغير حال القاتل والمقتول SOs‏ 
إذا رمى عبد حراً خطأً ثم عَيِىَ بعد الرمي وقبل وصول السهم SOO eo‏ 
إذا رمى مسلم مرتداً أو حريياً ثم أسلم بعد الرمي وقبل وصول السهم N‏ 
إذا رمى مرتد مسلماً ثم أسلم قبل وصول السهم SDDS‏ 
إذا جرح مسلم نصراناً أو مجوسياً ثم أسلما أو تمجس أو تنصر ثم مات ..... 523 
إذا قطع رجل يد عبد خطا ثم عَيِیَ ثم قطع آخر رجله خطاً ثم نزي فمات S25 ess‏ 
إذا قمعت يد الحر المسلم ثم ارتد ثم مات SIO eee E‏ 
القصاص فيما دون النفس SAT ARRESTS‏ 
إذا قطع العبد أو الكافر عضواً لمسلم SISK‏ 
آراء العلماء في قطع الأيدي باليد الواحدة SS EET‏ 
إذا اشترك جانيان في قطع يد SOROS ES ASA‏ 
تعريف الموضحة والدامية والحارصة والسمحاق والباضعة والمتلاحمة 

والملطاة SU SO aR‏ 
حكم القصاص في عمد هذه الجراح SO‏ 
حكم القصاص من الهاشمة والمنقلة والآمة والدامغة وتعريف كل واحدة منها . 533 
حكم القصاص من جراح الجسد كالهاشمة والكسر والقطع SSS‏ 
إذا برئ العظم الخطر على غير عثم SOSA‏ 
وجوب القصاص في اليد والرجل والعين والأنف والأذن والسن والذكر 

والأجفان والشفتين SIT A SASS‏ 
حكم القصاص من اللسان STEGER DA‏ 
حكم القصاص من الاأنثيين SII en e‏ 
في البيضتين الدية SII Es ESS aS‏ 
فى الشفتين الدية SAL SESERRA ERA‏ 
الاقتصاص إذا قطع من لحمه بضعة BA le eR ESE‏ 


حكم القصاص في ضربة السوط واللطمة SARS e‏ 
[ذ1 أوضخه مو فة عدا دهت متها اشمعه أو انضرة SAUER ER‏ 
إذا جرح فى كفه قشت بده أ جرخة فن فخله فييسيت رجله SS‏ 
لا فصا فن اشفا العينين والحاجبين ل SASS‏ 
إذا EE Gl SE‏ والعين قائمة SASS eee‏ 
إذا شلّت يده بضربة SAO ees eases sree aes asas Rae‏ 
اشتراط الممائلة في المحل والقدر والصفة SATS‏ 
لا تقطع اليمنى باليسرى ولا العكس SA LENE SEAR‏ 
لا يقتص من السبابة بالوسطى ولا الثنية بالرباعية ولا العليا بالسفلى SAS‏ 
تتعين الدية إذا لم يكن للجاني مثل ما أتلفه على المجني عليه SA‏ 
إذا قطع رجل يمين رجل ثم قطعت يمين القاطع بأمر من السماء أو سرقة أو 
قصاص لغيره SA aR ASN‏ 
إذا قطع الجاني أيدي جماعة أو فقأ أعين جماعة SS OE ARAS‏ 
ما يعتبر فى القود: المساحة أو النسبة SST SSO e‏ 
ا دال ال ع ار اا SSeS‏ 
لا يؤخذ العضو الصحيح بالعضو الأشل SSeS ee‏ 
إذا قطع أشل اليد اليمنى يمين رجل صحيح SSIES ARSE‏ 
إذا قطع أقطع الكف اليمنى يمين رجل من المرفق SSAA Se‏ 
إذا كان العضو فيه نفع فحكمه حكم الصحيح SSA‏ 
إذا قطع من له ذكر مقطوع الحشفة ذكراً صحيحأً لغيره SSS mod‏ 
إذا قطع الأبكم لسان المتكلم أو فقأ الأعمى القائم العينين عين رجل صحيحة ... 555 
حكم قطع اليد الناقصة بالكاملة SSO ene‏ 
إذا كانت يد المجني عليه ناقصة أصبعاً أو أصبعين SSE SST‏ 
إذا قطع الجاني يد المجني عليه من المرفق واتفقا على قطع اليد من الكوع ... 558 
تؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو من كبر Sealants‏ 
حكم الاقتصاص من العين السليمة بالضعيفة من جدري أو رمية أو قرحة ...... 559 
إذا فقا صحيح العينين عين الأعور SSSR SL‏ 
اختلاف العلماء فى دية عين الأعور SOO e AES ASSAD‏ 
إذا فقا الأعور عين الصحيح SOL ahaa‏ 


الموضوع الصفحة 


إذا فقأ الأعور عيني الصحيح SOS SSS Se An‏ 
إذا قلعت سن الكبير فردّت فشبتت SOS ESS‏ 
إذا أخذ العقل قبل ثبات السن ثم ثبتت SOS‏ 
استيفاء القصاص SOSA ASAS‏ 
ولاية استيفاء قصاص النفس لأقرب الورثة الذكور SOS‏ 
ولاية استيفاء قصاص النفس لأقرب الورثة من النساء بشرط أن لا يكون فى 
ورهن عص O E A O a‏ 
اخحتلاف العلماء في تفسير قوله تعالى : ققد جملا وليو سلتا SOO‏ 
إذا كانت النسوة أقرب من العصبة الوارثين فلا يصح العفو إلا باجتماعهما معاً 568 
اجتماع النسوة مع العصبة غير الوارثين SOS SÎ‏ 
إذا تنازع الأخ والجد في العفو والقصاص STO‏ 
لا مدخل للنساء مع العاصب الذي في درجتهن STO RRA‏ 
جواز دخول البنات على الأب والجد والآخوات الأشقاء على الأخوة للأب .. 571 
لا تدخل الأم على الابن والأب E‏ 
إذا كان في المستحقين للدم غائب See‏ 
ورثة المستحق للقصاص يتنزلون منزلته STA ESR ERR‏ 
إذا كان في المستحقين للدم صغير STS eee‏ 
إذا كان في المستحقين للدم مجنون أو مخمى عليه أو مبرسم STORRS‏ 


إذا انفرد الصبي باستحقاق الدم فللولي النظر في الأصلح له ST E RS‏ 
إذا فطع الصبي عمداً فللأب والوصي النظر له بالأصلح STE‏ 
إذا َيِل الصبى فاأوليائه النظر دون الوصى SEN‏ 
يجوز للوصي أن يصالح الجاني على الصغير في الجرح بأقل من ديته إذا كان 


STEERS ESS الجانى معسراً‎ 

إذا فل عبد الصغير فالأفضل للوضي أحد الذي E‏ 
5 اجتمع مستحق النفس ومستحق الطرف SSO ese es‏ 
لا يمكن المجني عليه من الاقتصاص بنفسه فيما دون النفس SSO‏ 
اا قوی .لزل فل الان من غير إذك القاضى BS‏ 
أجرة الذي Ee‏ الما ص S82 aS SA‏ 
كم إقامة القصاص قي الحرم والسناجد TRO‏ 
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تأخير القصاص في الجرح والطرف ححتى البرء SSA‏ 
إذا أفضى الجرح أو القطع إلى النفس قتل الجاني بعد القسامة SSO SEs‏ 
إذا ترامى جرح المجني عليه إلى زيادة ما دون النفس SBT SSE:‏ 
إذا مات المقتص منه من قصاص طرف وآراء العلماء فى ذلك 587 S88‏ 
إا وق جرخ الجاتي حون القدر الذي سر إل جرح المجني غه sss.‏ 588 
تأخير العقل في الخطإ بعد البرء SOS‏ 
إذا برىء الجرح الذي لا دية فيه مسماة على عثم فله حكومة SSR‏ 
إن برىء الجرح الذي لا دية فيه مسماة على غير عثم فلا شيء فيه SS‏ 
إذا برىء الجرح الذي لا يستطاع القود منه على غير عثم فلا قصاص فيه ولا 

دية SRO e SEA AAR‏ 
إذا كان الجرح لا يستطاع القود منه كالجائفة والمأمومة والمنقلة وفيه دية مقدرة .. 590 
إذا برئ المارن على عثم SITES‏ 
يؤخر القصاص للحر والبرد المفرطين ولمرض الجاني SID RS SS‏ 
تؤخر الموالاة في قطع الأطراف إذا خشي منها إتلاف النفس S9 SID es‏ 
تأخير القصاص على المرآة المرضع والحامل IASI SRS ees‏ 
إذا بادر الولي إلى قتل المرأة الحامل يعزر ولا شيء عليه من الغرة SIA‏ 
إذا انفصل عنها الجنين قبل موتها ولم يستهل وجبت الغرة وإن استهل وجبت 

الدية SIS EDS SSSA OOS‏ 
اختلاف العلماء فى الاقتصاص من الجانى بمثل ما قتل به المجنى عليه ....... 595 
الان بالار وال ا O e‏ 
حكم القصاص بالخنق والغرق والطرح من مكان مرتفع والضرب بالعصا ...... 598 
إذا قطع الجاني يدي المجني عليه أو رجليه قصد التعذيب SOs‏ 
إذا قطع يداً لرجل وفقاً عين لخر وقتل آخر S99‏ 
إذا قطع يد رجل خطاً ثم قتل آخر عمداً GOO esera‏ 
إذا قطع الأصابع عمداً ثم قطع الكف GOO eset‏ 
الواجب عن القتل العمد: تعيين القصاص أو التخيير بينه وبين الدية واختلاف 

العلماء فى ذلك GOL SS Aenea Eee‏ 
إذا عفا الولى عن القصاص سقط القصاص والدية إلا إذا أرادها فيحلف ...... 602 
إذا قتل عبد وليك فعفوت عنه لا طلب للولي بعد عفوه العبد أو الدية ......... 603 
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حكم طلب من لا يعتبر عفوه للقصاص أو الدية OOS RAS‏ 
إذا عفا بعض البنين عن الدية فإنه يسقط نصيب العافي وحده 6O06‏ 
إذا كان ولي الدم مفلساً وعفا عن قاتل وليه صح عفوه GOOLE‏ 
إذا عفا الولي الثاني بعد أن عفا الولي الأول فللثاني نصيبه من دية العمد ...... 607 
إن كان المستحق لاستيفاء القصاص رجالا فعفا بعضهم سقط القود GOTE‏ 
إذا كان المستحق لاستيفاء القصاص نساء فعفا بعضهن وطلب بعضهن القتل ... 608 
إذا كان المستحق لاستيفاء القصاص رجالا ونساء GOO SS‏ 
إذا عفا البعض عن جميع الدية GLO EA‏ 
إذا قال القاتل: إن قتلتني فقد وهبت لك دمي OLO‏ 
ما يحق للأولياء إذا مات المجني عليه بعد عفوه عن جرحه بعوض أو بخير 
عوض e E E E ETE‏ 
إذا صولح في العمد على مال أكثر من الدية أو أقل GTS‏ 
إذا وقع الصلح على دية الخطإ بمؤخر OLE‏ 
إذا عفا المقتول عن الدية تتحاص العاقلة وأصحاب الوصايا فى ثلث الدية 
وثلث غيرها E O RT‏ 
حكم استحلاف القاتل ولي الدم إذا ادعى عليه أنه عفا عنه 61S sees‏ 
إذا ورث القاتل قصاصا على نفسه سقط القود ودفع الدية OLO‏ 
أمثلة توضح إرث القاتل بعض دم نفسه OO SK‏ 
إذا مات ولي الدم هل تتنزل ورئته منزلته على نحو المال أو على نحو الاستيفاء .. 621 
حکم تحلیف الابن باه ODD SARA SA‏ 
كتاب الديات 
دية الذكر الحر المسلم في الخطإ إن كان الجاني من البادية OTe‏ 
دية الذكر الحر المسلم في الخطإ إن كان الجاني من أهل الذهب أو من أهل 
الورق ODS eA esase ERA e‏ 
دية القتل العمد OTs ese e e‏ 
دية الخطإ على العاقلة ودية العمد في مال الجاني Ose‏ 
تغليظ الدية على الآباء والأمهات في العمد As‏ 630 
بم يكون تغليظ الدية؟ Ose‏ 
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من يحمل الدية عند تغليظها؟ CE RPO DO‏ 
حكم تغليظ الدية في الذهب والورق GSN eek‏ 
كيفية تغليظ الدية OITA RE ARSE‏ 
حكم تغليظ الدية في الجراح Ae ao‏ 
حكم تغليظ الدية في المجوسي الذي يقتل ابنه E N‏ 
دية اليهودي والنصراني والمعاهد OSA Sse edese abies sese‏ 
الرم و الم اد E O OS‏ 
دية المرأة غ المسلمة 6O Aes‏ 
دية جراح غير المسلم GOA‏ 
دية الرقيق OO vA‏ 
دية الجنين GIT SS ES o‏ 
في الجراح حكومة إلا أربعة O39 OI ESSE SS‏ 
دية الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة والهاشمة 639 _ 640 
تعدد الديات بتعدد الموضحات والمنقلات والمأمومات OAL‏ 
تعريف الحكومة GANE eS Aaa‏ 
لا يقاد من الجرح إلا بعد البرء GAS RSS RSASA‏ 
دية الأعضاء: دية الأذنين GOAT SSE RSS,‏ 
دية العينين RE ADEA ARS‏ 640 
دية عين الأعور OARS ea‏ 
دية العين الضعيف بصرها OAT ESSA a‏ 
ما يجب في العين القائمة OAT eta ESA alts‏ 
دية الأنف OAS E SS‏ 
دية الذكر ودية الحشفة GAO ean Eee‏ 
دية الشفتين GAO ES EOE EE SNE ES‏ 
دية لسان الناطق OO sS A ASE es a‏ 
فى لسان الأخرس حكومة OSU Sates e ebe O‏ 
د الأسنان OSL NSR Ê‏ 
ما يجب فى السن إذا اسودت OST e EERO‏ 
ا يجب في ان إذا احمرت أو اصفرت أو اخضرت OSes‏ 
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دية السن السوداء E OE‏ 


دية سن الصبي الذي لم يثغر RR ES ESRA‏ 
إذا أخذ المثغور دية سنه فنبتت بعد ذلك A RD ESR‏ 
إذا نبتت سن المثخور قبل أخذ الدية Rela‏ 
في العمد يجب القصاص في سن المثغور سواء نبتت قبل القصاص أو بعده . 
إذا عاد البصر بعد أخذ المجنى عليه الدية ESSA‏ 
إذا قلع الجاني جميع الأسنان بضربة واحدة أو ضربات ERS‏ 
ما يجب في السن المكسورة ae ema Ee‏ 
دية اليدين ا و 
ما يجب فى الكف SEA EASA SD‏ 
دية الأصابع aaron Sad Raa SSS‏ 
ما يجب فى الأنملة SDSS‏ 
دية ثدیی المرأة وحلمتهما eee SESSA‏ 
د والأنشين OSS SLSR RS‏ 
دية ذكر العنين والخصى E EE ERS ORES‏ 
دية الحشفة ESSE a ASCE Se Rg E‏ 
إذا قطع العسيب بعد قطع الحشفة E‏ 


eS e ee e دية الرجلين‎ 


دية المنافع : دية العقل SRSA NSS‏ 
دية السمع seececoenenenseceennensnceneneennesnneenenceneeenseecsneenseennen‏ 


السبيل إلى معرفة ما نقصته الجناية من سمع المجني عليه N‏ 
دية البصر es E DEES SDR aS SAR e‏ 
السبيل إلى معرفة ما نقصته الجناية من بصر المجنى عليه RS‏ 
ادعاء المضروب ذهاب جمیع سمعه وبصره BI a‏ 


دية النطق GOTO Sei‏ 
السبيل إلى معرفة ما أنقصته الجناية من النطق N E OEE‏ 
دية الصوت OTE Neale e‏ 
دية الذوق OTD resene a ed4‏ 
دية قوة الجماع OS ieee A SESE SS‏ 
دية الإفضاء O3 see Rees‏ 
تعريف الإفضاء OTS ARA a‏ 
وجوب الأرش في الإفضاء على الزوج أو الزاني بالإضافة إلى المهر Ot‏ 
في إزالة البكارة بالأصبع الحكومة GTA Sa‏ 
الفرق بين الزوج والزاني في مسألتي البكارة والإفضاء GOSS‏ 
دية منفعة القيام والجلوس OTA ESS RASA‏ 
دية الصلب OL SSS O ESS ARSE EAR SEA‏ 
تجب الدية إذا سقى ما عنه البرص أو الجذام أو سواد اللون OS ase‏ 
ما يجب في أشفار العينين والحاجبين واللحية إذا لم تنبت GOTO‏ 
ما يجب في جراح العبد OTOL‏ 
ما يجب في جراح المرأة GTS SSeS‏ 
ما يجب في أصابع المرأة إذا قطعت OTE SERSAR‏ 
ما يجب فى موضحة ومنقلة ومأمومة وجائفة المرأة OTE‏ 
حكم المواضح والمناقل المتفرقة O TS‏ 
شروط تحمل العاقلة للدية OS essai e‏ 
يحمل الجاني الدية في العمد وفيما لم يبلغ الثلث من غير العمد GSS‏ 
حكم تحمل العاقلة دية جراح العمد التي لا يستطاع القود منها إذا بلغت ثلث 
الدية GOGA ASS ea E‏ 
إذا شجه موضحة خطأً فذهب سمعه وعقله OSs‏ 
إذا شجه موضحة ومأمومة بضربة واحدة OSS reo‏ 
الدية المغلظة على الجانى OSSD AS‏ 
مالا ته اغاق بن الفيات CSS Sa e‏ 
تعريف العاقلة OSTA Saate‏ 
ما يلحق بالعصبة : GSTs‏ 


الموضوع 


أهل الديوان RRS ena EE AOS‏ 
الموالى الأعلون encase REE‏ 
بيت المال E E‏ 
المحالف ليس من العصبة وفى الموالى الأسفلين خلاف SS‏ 
حكم تحمل الجاني الدية مع العاقلة atne Ra ea‏ 
بيت المال يعقل عن المسلم والذمي يعقل عنه أهل أقليمه Ea RE‏ 
أهل الصلح عاقلة للجاني منهم e ETA E‏ 
ما يدفعه كل رجل من العاقلة O EEE‏ 
لا يعقل الفقير والمخالف في الدين والعبد والصبي والمرأة مع العاقلة A‏ 
حكم سقوط الدية على من وجبت عليه من العاقلة إذا أعدم أو مات EES‏ 
حكم عقل البدوي مع الحضري والمصري مع الشامي NOTTS‏ 
تنجم الدية الكاملة على المسلم وغيره في ثلاث سنين Sene e seen‏ 
الدية غير الكاملة هل هى حالة أو مؤجلة؟ es‏ 
الدية غير الكاملة هل تنجم في ثلاث سنين أو تنجم بالنسبة؟ TE E‏ 
كيفية تنجيم الدية غير الكاملة بالنسبة ae a e‏ 
حكم تعدد العواقل N A A‏ 
شروط دية الجنين Seeeeeenenennnnenenneennennnenennnecenneennnnesnnnnennnannn‏ 
من يدفع دية الجنين؟ E E E‏ 
تعریف الجنين الذي یستو جب الدية ETO DERSDAR SVS‏ 
دية جنين الذمي ENES ESSERE SEEGERS OTe DEES ene‏ 
دية جنين الرقيق O O EO‏ 
تعريف الغرة oR SASS‏ 
حكم تخيير الجاني بين غرم الغرة وقيمتها ree ENTS eS‏ 
غرة الجنين مشترطة بانفصاله ميتا قبل موت أمه N A‏ 
إذا انفصل بعض الجنين في حياة الم AEE A‏ 
ما يترتب على انقصال الجنين حيا وكانت الجناية خطأً eee‏ 
تغدد الجنين يوجب تعدد الغرة أو الدية E DDE E‏ 
غرة الجنين وديته تورثان كمال الميت ES‏ 
كيفية الوراثة بين الجنين وأمه وبين الجنينين TO Sees‏ 
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كفارة القتل eA Ra EES‏ 
الكفارة تجب في مال الصبي والمجنون pee Reet‏ 
لا تجب الكفارة على قاتل صائل ولا قاتل نفسه E E A Sk‏ 


حكم الكفارة في العمد وشبه العمد aes serSe as Aee‏ 
تجب الكفارة كاملة على الشريك في القتل eR‏ 
الحالات التى تستحب فيها الكفارة E‏ 


عقوبة القاتل الذي عفي عنه ASSN a‏ 
الخاتمة mans ne‏ 


الفهارس العامة RE RAS‏ 
فهرس الآيات القرآنية OES Ea‏ 
فهرس الأحاديث النبوية rS Rea.‏ 


فهرس الكت eee‏ 
فهرس المصطلحات الفقهية SS‏ 


saesensennenancnnsenncscennannnnnncennancnnannnnnnn فهرس المصادر والمراجم‎ 
Seaside esad eal bi فهرس المحتويات‎ 
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